ترشا نْعَايَ ا معامين 


ا السئة الشاننية والثلاورنف ا 
السارس 1 195675 


حاسيوا أنفسم قبل أن تحاسيوا ا أعالم قبل أن توزن علي 


و حدديث شريف » 


جميع الخارات سواء أكانت خاصة بتحرير لمجلة أم بإدارتها ترسل'بعئوان ' 
إدارة يجلة الحاماة وتحريرها بذار الثقابة بشارع الملكه ناريمان دثم أ صر . 


الطبححة الجتالجنة 
نخس برق اسلسرلاة 
1١‏ شارع ضريع سعد بالقاهنية 
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ضا ااا يمه حم اعد 


تسسا 


ب 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والآوامر العسكرية الآية : 


عدد 
1 حكا صادراً من محكة القضاء الإدارى 


أحكام صادرة من قضاء حكة النقض المدنية 


حكا صادراً من قضاء مام الامكتاف ( القعناء التجارى ) 
حكا صادراً من قضاء الضرائب 

أحكام صادرة من قضاء أنحا كم الكلية ( القضاء المدفى ) 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل . 

حك صادراً من قضاء انحا كم الكلية ( قضاء الجنح ) 
حا صادراً من قعناء انحا م الجرئية ( قضاء الجن ) 


بحث عبل هام شقانو نالاجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ مود عز الدين سالم قاضى التحقيق . 

يحت نظام الصليم فى قانون الإجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ أحمد رفمت خفاجى 
وكيل نياية ميت حم . 

بحث إختصاص الحكة الجنائية بالحكم فى الدعوى المدنية بعد الحكم بالبراءة لحضرة 
الاستاذ ابراهم محمد صببحة . 

قانون رتم ؛ لسنة 100 بإجراء شبر نظم امعيات والمؤسسات . 

قانون رم م لسنة ىو ١‏ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالئة من القانون دم 4د لسئة 
40 بتخفيف الضريبة على صغار مالى الأراضى الزراعية . 

قانون رتم + لسنة به( يتعديل بعض أحكام القانون رتم و لسنة و4 ٠‏ الخاص 
يمجلس الدولة 5 

قانون دم ١‏ لستة بوى 4و باضافة مادة جديدة إلى ألياب الثانى ( مكرراً ) من الكتاب 
الثاى من قانون العقوبات بشأن المفرقعات . 

مرعبوم باعلإن الإحكام العرفية . 

أواص عسكرية من أعس مم ١‏ أل أمر دم ١7‏ 


خنة تحر برامجهاة 


داعب هنا سلئن الى - أصمر قا كال ضليٍ ورب - تهسيف دك بيك 


من أعضاء مجلس التقابة من غير أعضاء ماس الثقابة 


العرد السارسى 
السم” الثائم" والممائُوده 


7 
0 


بسداء 


امحاماه 0 


جر ارات 
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جاست|لرّول! 


لذن 
ع مابو سنة 1549 
قل مكاني . ماهيته . عدم اختصاص . 
المبدأ القانوق 
إذا نقل الموظف إلى وظيفة لا تختلف 
فى طبيعتها أو فى شروط التعبين فييا 
ولا تقل فى مستواها عن وظفته 
السابقة » فالنقل والحالة هذه مكاى بحت 
لا ينطوى على تعبين أو تأديب » أو يستر 
أى قرار آخر مما يدخل فى اختصساص 
الحكة » ومن ثم يكون الدفع الفرعى بعدم 
الاختصاص بالنسبة إلى هذا الطلب على 
أساس سلم من القانون متعيناً قبوله . 
( القضية رقم 414 سنة 7 ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب المزة السيد على السيد بك وكيل 
المجلس وحيثى ابراهم سمرى بك وتمد عفت بك 


وعبد الْجيد التهاى بك وسيد على الدبراوى بك 
المستشار سس 5 


ا 
؛ مايو سنة 4غو| 
١‏ - اختصاس محكمة القضاء الإدارى . قرار إدارى 


تأديى . شرط الاختصاس . عخالقة القرانين والأواتم . 
قيام الطمن على أسباب موضوعية . عدم اختصاس . 

ب ل اختصاس محكمة القضاء الإدارى . مادة 4 
من قانون [تشاء بجلس الدولة . مناطه . أن يكون 
الفرار تأديبيا فى حق موظف عموى داتم . القول بأن 
العيب الذى ينعاه الطاعن على القرار لا يعتبى تالفة 
للقوانين واللواح . هو ببمث فى موضوع الطعن . ' 

3 تظلم + . تقدعه فى ايعاد العين لرقم الدعوى , 
وقفه طبقا لاقانون رقم ؟ ١١‏ لسنة7 ١54‏ إلى أن يصدر 
قرار صرح فى موضوع النظل ٠‏ عدم صدوره . بقاء 
معاد الدعوى مفتوحا . القاثون رقم 9 لسنة 15145 . 
تعديله هذا المج . اليعاد طيقا له ستون يوما من 
تاربخ اتقضاء أربعة أشهر دون الإجابة عن النظلم ٠‏ 

د - موظاف'. عجز فى عهدته . إلزامه به ونحصيله 
منه يطريق الخصم من الراقب مع معارضته فى ذلك . 
خروجه عن ولاية الساطات التأدييية . الجزاءات فى 
ما نس عليها الأمر العالى الصادر فى 7 من مارس 
سئة 1901١‏ . عدم جواز التحدى بالمادة ١5‏ من لامحة 
الخازن . ما نست عليه عو “رديد للأصول القانونية . 
عدم تخويلبا السلطات الإدارية حق الفصل قفائيا 
فى النازعة . 


المبادىء القانونية 

9 إن اختصاص محمكة القضماء 
الإدار ىَ بالغاء القرارات الصمادرة هن 
السلطات التأديبية رهان بأن ذكون قد 
وقعت مخالفة للقوانين واللوائح وإذ يقي 


نذا 
المدعى طعنه فى القرار موضوع النذاع على 
والحالة هذه بطلب إلغائه . 


؟ إن مئاط اختصاص الحكمة طبقا 
للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون 
إنشاء مجلس الدولة رقم ١١١‏ لسنة 1545 
هو أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قرارآ 
تأديياً فى حق موظف عموى دام أما كون 
العيب الذى يبعاه الطاعن على القرار 
لا يعتبر مخالفة للقوانين واللوائم فبذا هو 
ذات موضوع الطعن الذى على مقتضى يئه 
. سيكون الحك ف الدعوى إما بالإلغاء 
أو بالزفض . 


اس من شأن النظم وقد تقدم خلال 
الميعاد ارفع الدعوى أن يقفه طبقا لقانون 
[نشاء مجلس الدولة رقم (١5‏ لسنة ١445‏ 
إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظل 
يعان به صاحب الشأن حتى يسرى من 
تاريخ [علانه ميعاد الستين يوما وإلى أن 
تحصل ذلك يظل ميعاد الدعوى مفتوحا 
وهذا حسما جرى عليه قضاء هذه الحكمة 
قبل تعديل النص بالقانون رتم 4 لسئة 
4849 تعديلا من شأنه أن صار ميعاد رفع 
الدعوئ فق مثل هذه الحالة ستين يوما من 
تاريخ انقضاء أربعة أشبر من تقديم التظل 
دون أن تجيب 'السلطات الإدارية الختصة 
علبه :.. 
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غ ‏ لا مشاحة فى أن إازام المدعى 
بمبلغ مقابل عجن فى عبدته وتحصيله مئه 
بطريق الخصم من راتيه مع معارضته ف 
ذلك هو فصل فى منازعة مدنية ما يدخل 
فى اختصاص الجهات القضائية ويخرج عن 
ولاية السلطات التاديبية الئى لا تماك سوى 
توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليبا 
فى الآمر العالى الصادر فى ٠‏ من مارس سئة 
ةا دون الإلزام المدى ولا وجه للتحدى 
بالمادة السادسة عشرة من لانحة الخازن إذ 
هى تقرر أن ١‏ الأصئاف المنقودة أو التالفة 
لا تخصم من العهدة إلا إذا كان فقدها أو 
تلفبا ناشممًا عن سرقة بالا كراه أو بالمكسر 
أو عن حريق أو سقوط..مب ان أو عن 
عوارض أخرى خارجة عن مراقبة ذى 
العهدة أما الأصناف المفقّودة بسيب سرقة 
كان فى الإمكان منعبا أو التالفة بسبب 
إمال فيسأل عنبا من كانت فى عبدته تلك 
الآصئاف حين حصول السرقة أو التلف ء 
الآمر لا يعدو ترديد الأصول القانونية 
العامة فى هذا الشأن دون أن تخول السلطات 
الإدارية حق الفصل قضائيا فى المتازعة . 


الوقائم 
رفع المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعبا 
سكر تيرية احكة فى أول يو نية سئة .م4؟١‏ على 
منطقة همال القاهرة التعليمية ووزارة المعارف 
أعلنت لها فى ه منه يطلب فينا الحم بإلغاء 


] القرار الصادر من المدير العام للمنطقة فى ١١‏ 


حكة القضاء الإدارى 


من ديسمير سئة 1440 القاضى عخصم خصسة أيام | انا 
من راتيه وتحصيل مبلغ وم؛ جنباً داحم 
مليات مه لساب الوزارة بانياً دعواه ما هو 
ظاهر من عريتا والنظل المؤرخ فى ١١‏ من 
ديسمير سئة ١449‏ المقدم حافظة مستنداته على 
أنه كان يشغل لغاءة سنة م4١‏ وظفة أمين 
تخازن مدرسة ورسعيد الصنئاعية وكان مخرن 
المدرسة غيريحم وبهخلل واذا وقمت بهسرقات 
متوالية خلال المدة منسنةم54١‏ [لىسنةى ١4‏ 
وقامت المدرسة بالتبليغ عنها فى حينه وأجريت 
تحقيقات و معاينات ومضاهاة آثار أقدامللسارقين 
عل أقدا م الفراشين الذين لم تلبت إدا تيم 
ووجهت التهمة إلى أشخاص آخرين وحم عليم 
ف 1١‏ من ديسمبر سئة م94 من محكة دم 
نورسعيد وأنه جرد إصلاح ميتى الخرن 
انقطعت السرقات وترتب على ذلك 0 وافق 
السكر تير المالى المعارف على تسوب ةالعبدة ورفع 
المسروقات منها وأنتهى الأآمركذلك ؤسنة ه446١‏ 
ولك الوزارة عادت فأجرت تحقيقافى مو ضوع 
العجز بوساطةقسم التحقيقات داتهى الوتيجة غير 
تيحة وهى أن السرقات المذكورة وهمية لاأصل 
لها وأتها ادعاء وتحايل من المدعى لستر ما بعبدته 
من يخز وأن ذلك مستفاد عن جسامة كية 
الاخشابي المسروقة وقدرها .. بم قدم طولى 
يتطلب نقلها مشقة عظمى وينعى المدعى على 
الرار المطمون فيه العيوب الانية : )00 أن 
عدف كانت سليمة منسنة 9 | [لىسنة 154٠‏ 
م" ثم بدأت السرقات بسبب خالل ميق خرن وم 
تنقطع السرقات إلا بعد إصلاحه () ببى 
القرار على أن السرقة وقعت دفعة 32 وم 
يلتفت إلى تعدد السرقات ولم يطلع أحذ على 
ملف السرقات الحفوفل بالمدرسسة 0 لم 


ارا 
نستعمل الدقة في تقدير قيمة المسروقات [ذ 
ثبت رما يعد التحقيق دك أغشاب / 
تحصر وقد أضيفت إلى العبدة (4) لا ماك 
المنطقة أن تقرر تحصيل مبلغ همع جنيراًى .م 
ملمات منه ولا استقطاعه من مر تيه م هو حاصل 
شبرياً و أذقق بدغواء عووة اك القزان 
المطعون فيه ومن نظله المؤرخ فى ١١‏ منل. 
ديسمير سنة 1941 وقد أجابت الوزارة عل 
الدعوى ذكرة أودعتها فى ؟؟ من اكتوير 
سنةم 144 دفعت قهأ الدعوى بعدم الاختصاص 
وبعدم القبول وفى الموضوع طلبت رفضها مع 
[لزام المدعى بالمصروفات ومقا بل أتعابالمحاماة . 
وهى تبنى عدم الاختصاص على أن هذه الحكمة 
لاتختص بالغاء الام الإدارى إلا إذا كان 
عخالفاً للقوانين وأن الخالفة تقع فثلاثةأحوال 
(الآول ) عدم مراعاة نصوص القانون بسبب 
غطأ فى تطبيقه أو تأ ويله ( الثانى ) عدم مراعاة 
'قواعد الاختصاص أو الاجراءات الشكلية 
( الثالث ) إساءة استعال السلطة . وقالت إن 
الدع لابنتى على الأمى المطعون فيه شيا من 
ذلك بل به طعنة عل أسباب موضوعية 
وأضافت أن هذه ٠.‏ الممكلة لا ماك محميق أساب 
الآأوار الإدارة فى دعارى التعو بض أو 
الإلغاء ء من حيث الصدة أوعد مبا لاعتيار ذلك 
تدخلا فى الإدارة ‏ وإتما ملك فقط عند 
الفصل فى الدعوى النظر فى الأسياب الى بنى 
علها القرار أن كان مسبياً أو التى تقدمها لها 
الإدارة إن كان غير مسيب . وذلك لآن تحقيق 
الأساب هر سييل إلى تفسير تلك القرارات 
كو الذى لاد خلف اختصاصبا | أضافت 
إلى ماتقدم أن القرار صادر ممن يمل وفقاً 
لللأى العالى الصادر فى سئة ١.وؤ‏ والمادة ون 
من قانون المصلحة المالية وهها تخولان ر ننس 


0/4 
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المصلحة توقيع جزاء يقطع الراتب لغاية خمسة 
عشر يوما وما دام الاعصس بالخصى قد صدر من 
على وقد ببىعل تحقيقاتقام 5 القسم الخاص 
بالوزارة ول ينبت وجود تعسف ف استهال 
السلطة فإنه بتعين الحك بعدم'الاختصاص وبنت 
الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعبا بعد الميعاد 
على أن المدعى مقر بصدور الأمر فى ١١‏ من 
ديسمسس سنة ١49‏ والتظل مله فى 16 مرلى. 
ديسمير سنة 47؟1 ولكنه لم برقع الدعرى 
إلا فى أول يونيه سنة .م44١‏ أى بعد الميعاد , 
وبئت طلب رفض الدعوى موضوعا على أن 
المادة +ؤ من لائحة الخازن لاتسقط شيا من 
العبدة إلا لسبب السرقة بالإكراه أو بالكسر 
أو الحريق أو سقوط المبافى أوعوار ضأخرى 
خارجة عن مراقية ذى العبدة ولا تعفيه فىحالة 
السرقة إذا كان فى مكنته منعها أو بسب الإهمال 
فيبق مسئولا ولآن الذى يستفاد من الام العالى 


الصادر فى -م من قبرار سنة |154٠‏ والمادة 


1 من قاتون المصلحة المالية أن المبالغ التى 
يستحق دفعبا من الحكومة بصفة أجر لايصح 
التنازل عنها أو الحجز عليبا إلا اسداد مايكون 
مطاوباً الحكومة من أشغال يسبب مايتعلق بأداء 
وظيفته أو لوفاء نفقة محكوم ب ولا يتجاوز 
مقدار ماحجز ربع الراتب » وقد أجابالمدعى 
على ماتقدم مذكرة أودعبا فى + من نوفير سنة 
+14 قال فيبا : فيا يخنص بعدم الاختصاص 
إنه يستند فوق ماأبداه من قبل إلى أن القرار 
الطعون فيه لم يستخلص الننيجة التى اتتهى اليبا 
من موصاأدن ثابة قى الأوراق بل قام على 
افزاض واقعة لا وجود لما وبذلك انتهى إلى 
تنيجة خاظية لم يستخلصها استخلاصاً سليا وهى 
قرله إن جسامة الكية تدل على عدم سرقتها 
دفعة واحدة خلاها لما هر ثابت بالآورراق ‏ 


سس سيب يبيب الب ببييب|إب| | بس سسببجبسسببببب سح 


ولآن القرار لم يرد فى أسبابه على أوجه دفاع 
المدعى ولآن إدائته قد قامت على وأقعة ظنية 
تنفيبا الآأوراق ءا أن أسباب القرار يعتورها 
القصور مما يحعل القرار مخالفاً للقانون واللواتح 
ودد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعبا بعد 
لميعاد بأن النظل يقف سريان الميعاد أر بعة 
أخبر تأق بعدها الستون يوما وقد رفعت 
الدعوى قبل اتهائها وأضاف فما يتعلق بالاس 
بتحصيل مبلغ ال مس؛ جنيبا و .حم مليات أن 
الإدارة لاتملك إلرامه به وأن ذلك من شأن 
القضاء العادى وأن الإازام بالمبلغ ثىء يتطلب 
فصلا قضائيا أما حجزه واستقطاعه منمر تبات 
المدعى وفقاً للدادة ١7‏ فأس آخر و بعد وضع 
التقرير فى الدعوى عين لنظرها جلسة .م من 
مارس سئة و446١‏ وقها “معت ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحضر ثم أرجىء 
النطق بالحكم إلى جلسة اليوم . 

المميو 

د » عن الدفع بعدم الاختصاص : 

د« من حيث إن مبنى هذا الدة أن 
اختصاص محكة القضاء الإدارى بإلغاءالقرارات 
الصادرة من السلطات التأديبية رهين يأن تكو نْْ 
قد وقعت عخالفة للقوانين واللواتم وإذ بقم 
المدعى طعنه فى القرار موضوع الأذاع على 
أسباب موضوعية فإن المكمة لاتخدص والحالة 
هذه يطلب إلغائه . 

« ومن حيث إن مناط اختصاص المكة 
طيقاً الفقرة الزابعة من المادة الرابعة من قانون 
إنشاء مجلس الدولة رقم ١١9‏ لسنة 154 هو 
أن يكون القرار المطلوب [لغاه قراراً تأديبي 
فى حق موظف عمو دأئم ؛ آنا تون لين 
الذى ينعاه الطاعن على القرار لا يعشير عنالفة 


كقة الْقَضآء الأدار ى 


للقوانين واللواتح فبذا هو ذات موضوح الطعن 
الذى على مقتضى بحثه سيكون الحك فى الدعوى 
أما بالإلغاء أو بالرفض . 

درب» عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

د ومن حيث إنه لا جدال فى أنه بعد إذ 
صدر القرار المطعون فيه فى ١١‏ من ديمسمير 
سنة ب( تظل منه المدعى فى ١١‏ منه فنشأن 
هذ[ - تقدم خلال الميعاد المعين لرفع 
الدعوى أن يقفه طيعًا لقانون مجلس الدولة دتم 
لسئة ١4+‏ إلى أن يصدر قرار صريح 
فى موضوع التظل يعلن به صاحب الشأن حى 
يسرى من تاريخ إعلانه ميعادالستين يوماً والى 
أن حصل ذلك بظل ميعاد الدعوى مفتوحا وهذا 
حسها جرى عليه قضاء هذه امحكة قبل تعديل 
النص بالقانون رق ه أسنة ١6‏ تعديلا من 
شأنه أن صار ميعاد رقع الدعوى فى مثل هذه 
الخالة ستين يوما من تارعم انقضاء أربعة أشبر 
على تقديم التظلم دون أن جيب السلطات 
الإدارية المختصة عنه . 

د ومن حيث إن الدعوى إذ رفعت بإيداع 
سحيفتها فى أول يونيه سنة .م44١1‏ تكون قد 
رفعت ف الميعاد القانونى طيقاً لنص المادة هم 
من قانون إنشاء مجاس الدولة وهو الذى كان 
سارياً وقتئذ ,ا أتها فى الوقت ذاته قد رفعت 
خلال السستة الأشبر من تاريخ النظل المقدم من 
المدعى الذى لم تجب عنه السلطات الإدارية ‏ 
.فنكون قد رفعت ف الميماد على أى الحالين 
ومن ثم يكون الدفع فى غير له واجباً رفضه . 

دج عن الموضوع : 

« من حيث إنه يبين من مساق الوقائع على 
النحو المفصل آنفاً أن المدعى بنعى على القرار 
المطعون فيه أنه إذ قضى مخصم خمسة أيام هن 


وبا 


داتبه قد انتزع النتيجة التى إنتهى الها فى إدانته 
من مصادر لايمكن استخلاصها من الأوراق وإذ 
ألزمه يدفع ميلغ ىمع جنيبا و .م ملمات 
وأمى بتحصيله من راتبه مقولة إنه مسئول عن 
يز مابعبدته مع قيام النذاع على أساسذلك ‏ 
أن القرارالمطعون فيه قد خالف القانون وجاوز 
السلطة فصار ميقا بالإلغاء . 

« ومن حيث إنه فما يتعلق بالشق الآول 
من القرار المذكور ء فقد استند إلى التحقيقات . 
الادارءة التى أجريت ف هذا الشأن تلك الى 
استفاد منها القرار التتيجة التى انتهى اليبا من 
حيث مساءلة المدعى إداريا للاساب الى اعتمد 
عليبا منوهاً بوجه خاص يضخام ةكيةالاخشاب 
الناقصة بعبدته ما يتعذر معه تصور سرقتها دفعة 
واحدة لاص الذى لو كان حصل لاسارعى 
الانتيام الوملة الأول وهذا وللاشك تدر 
موضوعى لا معقب عليه منهذه الميكة مادامك , 
النتيجة الى انتهى اليبا القرار مستخاصة استخلاصاً 
سلما من الآوراق. 

د ومن حيث [نه بالنسبة إلى الفسق الثانى 
من القرار المشار اليه فلا مشاحة فى أن إازام 
المدعى بالمبلغ وتحصيله منه بطريق الخصم من 
راتبه مع معارضته فى ذلك هو فصل فى منازعة 
مدنية مما مدخل فى اختصاص الجهات القضائية 
وخرج عن ولاية السلطات التأديبية الت لاملك 
سوى توقيع الجراءات التأديية المنصوص عليبا 
فى الآمر العالى الصادر فى مب من مارس سنة 
١.ؤاددن‏ الإلزام المدى ولا وجه للتيحدى 
بالمادة السادسة عشرة من لانحة الخازن إذ نمى 
تقرر أن ١‏ الأصناف المفقودة أوالتالفة لاد 
من العيدةٌ إلا إذا كان فقدها أو تلفبا ناشئاعن 
سرقه بالإكراه أو بالكسر أو عن حريق أو 
سقوط مبان أو عن عوارض أخرى خارجة 


خبابا 


بسبب سرقة كان فى الإءكان منعها أو التالفة 
يسبب إهمال فيسأل عنها من كانت فى عبدته 
تلك الأصئاف حين حصول السرقة أو التاف » 
فالأمر لابعدو ترديد الأاصول القائونية العامة 
ى هذا الشبأن دون أن تخول الساطات الإدارية 
حق الفصل قضائيا فى المنازعة . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار 
المطعون فيه قد جاوز فى شقّه الثاى حدود سلطته 
فبعين [لغاؤه فى هذا الخصوص , . 

( القضية رقم 4757 سنة ؟ ق بالهيثة السابقة ) . 

١, 


4 مايو سئة 154 

تنسيق . مخطى فى الترقية . وجود ما يبر الترك 
فى لللف . رقش الدعوى . 

المبدأ القاون 

إذا استيان لليحكمة من ملف خدمة 
المدعى متضمنا التحقيقات الى أجريت معه 
فى تهمة أخلاقية فسبت إليه واتهى الآمر 
إلى توقبع جزاء تأدبى أن تركه فى الترقية 
تنسيتا يرجع إلى ما ببرره ف الملف , فتكون 
الدعوى على غير أساس سلبم من القانون 


( القضية رقم ١٠ه‏ سنة ؟ ق بالحيكة السابقة ) . 


هار 
؛ مايو سنة ١49‏ 
قرار إدارى تنظيمى عام . التفرقة يضه وين 
القرار الإدارى الفردئ ‏ للادارة سحب الأول فى 
أى وقت . أما الثانى فلاعجوز لها سحبه إلا فى ميعاد 
الستين يوما . مخالفة ذلك بقرار لاحق . إبطال 


العدد السادس السئة الثانية والثلاثون 


عن مراقبة ذى العبدة أما الاصناف المفقودة 


هذا الأخير - علة ذلك - مراءاة الاتساق بين معاد 
السحب وتميعاد الطعن القضاى . 

المبدأ القانوق 

إن قضاء هذه الحكة قد استقر على 
التفرقة بين القرارات الإدارية التنظيمية 
العامة و بين القرارات الإدارية الغردية وأنه 
يحوز للإدارة سمب القرارات التنظيمية 
العامة سواء بالإلغاء أو التعديل فى أى وقت 
تشاء حسما تقتضيه المصلحة العامة . 

أما القرارات الإدارية الفردية فلا 
يحوز سحبها ولو كانت مشوبة إلا خلال 
الستين يوما من تاريخ صدورها بحيث إذا 
انقضى هذا الميعاد | كتسب القرار حصانة 
من أى إلغفاء أو تعديل 
فما تضمنه القرار وكل إخلال هذا المق 
بقرار لاحق يعد أمسآ مخالفا للقانون يعيب 
القرار الآخير ويبطلهومرد ذلك إلىموجوب 
التوفيق بين ما يحب أن يكون للإدارة من 
حق فى إصلاح ما ينطوى عليه قرارها من 
مخالفة قانونية وبين وجوب استقرار 
الأوضاع القانونية المثرتبة على القرار 
الإدارى مع مراعأة الاتساق بين الميعاد 
الذى #وزفيه لصاحب الشأن طلب إلغام 
القرار الإدارى بالط ريق القضاق وبين المبعاد 
الذى يجوز فيه للإدارة سمب القرار 
المذكور. 


( الفضية رقم ؟717 سنة ؟ ق بلهيثة السابفة ) . 


نهائية تعصمه 


كلا 
ه مايو سنة 1445 


1 - طلبات في الدعوى . تعديل . دخوله فى جموم 
الطلبات الأولى . تقدعه أثناء إجراءات الذعوى وقبل 
إقفال باب المرافعة . دفع بعدم اختصاس . رقضه . 

ب سل تظل . حفظه . صدور قرار الحفظ من 
غير مختس . إيطاله . وجوب الطعن ذلك فى ميعاد 
الستين يوما . 

سل تظل . مادة ه" من انون إلشاء مجلس 
الدولة . لا تلزم جهة الإدارة ممه موضوعا والفصل 
فيه . الهذه الجهة رفضه بغير يحث بقرار صريح يعان 
اذى الهأن . أو بقرار ضمى مستغاد هن سكوتها 
أربعة أشبر . :5 


البادىء القائونية 

١‏ - لا يوجد ما بملع قانونا من قبول 
الثعديل الذى يدخلفى عموم الطلبات الآولى 
اثناء إجراءات الدعوى وقبل [قفال باب 
المرافعة فيها . ومن ثم يتعين رفض الدفع 
يعدم الاختصاص والقضام باختصاص 
الحكمة بنظر الدعوى . 

؟ - مع الفرض جدلا بأن اختصاص 
مفتش الزراعة فى التظل مقصور على تهويله 
إلى الوزارة بعد يحثه وإبداء الرأى فيه أو 
يغير إجراء أى حث فيه فإن القرار الذى 
صدر مئه حفظه قد صدر باطلا من لا يلك 
إصداره وكان يتعين أذلك طلب إلغائه فى 
ميعاد الستين يما الثالية لإخطار المدى به 
وهو ما فات على المدعى عمله . 

م إن القانون لا يام الجهة الإدارية 
الحاصل إليها التظل المنصوص عليه في المادة 
وم من قانون إنشاء مجلس الدولة أن تبحثه 


عكة القضاء الإدارى 


ابابا 


موضوعاثم تفصل فيه بالقبول أو الرفض 
على ضوء مأ يكشف عله هذا البحث - إنما 
لمذه الجهة أن ترفضه بغير بحث إما بآرار 
صريح تعلئه إلى صاحب الشأن أو بقرار 
ضمى يستفاد من سكوتيا أدة زيد على 
أربعة أشبر من تاريخ تقديم التظلم إليبا . 

( القضية رقم ١54‏ سنة ؟ ق رئّاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة عمد على راتب بك وحيغى “عرى 
بك ويعمد عفت بك وسيد على الدمراوى بك وحدين 
أبوزيد بك المستشارين ) . 


يف 
ه مايو سئة ١949‏ 

1- دين . سقوط المق فى الطالبة به . مادة 
١‏ من الفائون المدتي (القدبم ) . شرطه . 
عدم المنازعة نى أصل الدين . عدم أستقاق الدائن 
للدين أو منازعته جديا فيه ٠‏ عدم قيول الدقم سقوط 
المق . 

ب - مجلس مديرية . خفضه رواتب الوظفين . 
حقه مطلق فى تعديل أحكام الكادر واللوائئح والقراراث 
الخاصة بالتوظف . 


ج س قرار . لاحة . سريانه من تاريخ صدوره . 
الأثر الرجعى لا يكون إلا بنس صريح . 


الميادىم القانونية 

١‏ - يحب لقبول الدع بسقوط الحق 
فى المطالبة بالديون المنصوص عليها فى المادة 
ووم من القائون المدثى أن يكون أصل 
الدين غير متنازع فيه فإذا كان الدائن غير 
مستحق للدين أو كان استحقاقه للدين 
موضع تزاع جدى أصنبح الدفع غير مقبول. 

؟ - إن مجلس المديرية عندما قرر 
خفض رواتب موظفيه فى سنة 1814 إسبب 


مالا 


العدد السأدس بع السنة اأثانية والثلاثو نَْ 


الازمة المالية التى حلت يهلم يحماوز حقه 
كسلطة حامة تملك تنظيم العلاقة يينها وبين 
موظفيها وتعديل قواعد التوظف والرواتب 
حسب ظروفه المالبة شأنه فى ذلك شأن 
قرار مجلس الوزراء بالقياس إلى موظق 
الحكومة , :فقه مطلق فى تعديل أحكام 
الكادر وكذا اللوائم والقرارات الخاصة 
بالتوظف فى أى وقت شاء وفقا قتضيات 
المصلحة العامة ومراعاة حسن سير الأعمال. 

+ الأصل ف اللوائح والقرارات 
ألا تسرى أحكامها إلامن تاريخ صدورها 
ولا يرجع أثرها إلى الماضى إلا بنص صريح 
فإذا خات من مثل هذا النص كان تفاذها 
من تاريخ صدورها فقط . 

الو قائم 

أفام المدعى هذه الدعوى بصححيفة موقعة 
هن الأستاذ عبد الفتاح حسن الحاى أودعها 
سكرثارية احكة فى ١7‏ من ما يوسنةبر؛ ١‏ قائلا 
إنه حصل على شبادة كفاءة التعليي الآولى وعين 
فى ينأبر سنة ه.,؟ مدرسابالمدارس الابتدائية 
الثابعة للجمعية الخيرربة الإسلامية فدرسا بمجلس 
مدبرية الغرية فى شهر اكتوير سنة ١١1١1‏ 
براتب قدره 7 جنيبات شهريا وفى أول يونيه 
سنة 1114 خفض الجلس راتبه إلى خمسة 
جنيبات 'لعجز فى ميزانيته وقد ظل يتقاضى 
هذا الراتب النحفض حى منح علاوة قدرها 

0 9ل ثم علاوة أخرى 
مثلبا ى ول أبريل سنة ,7و؟ فبلخ راتبه ستة 
جنيبات وكان واجيا أن يبلغ سبعة جنيبات . 
وفى سنة 1485 قررت الحكومة طم ٠١‏ ب/ز 


ا 7ب بيب بسب بي يبيب يبي 


من قيمة اراب الأصلى إل الراتب و: وتيت 
هذه الإضافة من علاوة الغلا. التى كانت تمتح 
اع رالا بن بع اف الك 
تمن موظفيها فى الفثرة الواقعة بين عاى 6م١1 ١‏ 
و؟؟؟ ١‏ علاوة غلاء بلغت مو ب من الرانب 
الأصلى وقد صرقت إليه هذه العلاوة ينسية 
رأتئه بعد تخفيضه على الاحو السايق . وى سنة 
بعاماةإ صدر كدر وضع عقتضاء ف الدرجة 
من  (‏ ؟1 ) جنيه بعلاوة ١‏ ج كل سأئين 
اعتباراً من + من مارس سسئة ب«4#١‏ وعدل 
راتبه من بج و..مإلىم ج ‏ وقد ظل#صل 
على علاواته الدورية كل عامين فى ظل أحكام 
الكادر سالف الذكر حتى بلغ راتبه ١١ج‏ فى 
سنة 10 ء ثم أوقفت العلاوات فى سنة 
وم ١‏ فظل راتبه بهذا المقدار حتى أول يو ليو 
سنة م١‏ . وى .م أبريل سسنة ١544‏ 
تقرر نقل موظفن الجالس إلى ما يقابل درجاتهم 
فى كدر الحكومة وقد اعترت درجته مقابلة 
للدرجة الثامنة وفى أول بوليو سنة 4و ارق 
منسيا إلى الدرجة السابعة ومنح علاوتين مقدار 
كل منهما جنيه فبلغ راتبه وقتتذ ١‏ ج شبريا 
وق ١1‏ اكتوير سئة >44! صدر قرار من 
مجلس الوزراء بناء على تنظ مقدم هله ومن 
زملائه يقضى باعتبار الدرجة من )١7--5(‏ ج 
بمجالس المديريات معادلة للدرجة السابعة 
الحكومية الخفضة وقد سوبت حالته على هذا 
الاساس وصرف الغرق المستحق له اعتيار| من 
١5‏ اكتوبر سنة 144 مع أن قرار بجاس 
الوزراء ل يقصر صرف هذ! الفرق عل المدة 
اللاحقة ليوم ١‏ أكتوبرسئة+4؛ ١‏ فكان واجيا 
صرفه اعتبارا من أول بوليو سنة م«4؟١‏ تاريخ 
إنصاف المنسبين . واستخلص عا تقدم أحقيته 
فيا بأق : أولا إعادة تسوية راتبه فى 
المدة مابين بو نيه سنة 4( لغابة. م من أبريل 


ممكمة القضاء الإدارى 


سنة ووو دعل أساس رد بلغ م الجنيبين الى | الذى 
خفض من راتبه فى يونبو سنة 1916 وصرف 
الفرق بين ما كان يحب أن يتقاضاه وما صرف 
لهو متدارهذ| الفرق؟١‏ وجو . .4 م. وثانيا 
إعادة تسوية إعانة الغلاء الى كانت تصرف 
له فى المدة ما بين سنة ١418‏ وسنة 8و١‏ 
ونسبتها إلى راتبه بعد رد مبلغ الجنيبين حسب 
ما يتم على الوجه المبين فى (أولا) وصرف 
الفروق بين إعانة الغلاء على هذا الاسساس 
وما صرف إليه فعلا . ثالنا س إعادة تسوية 
رائيه منذ و]ن/؛؟١‏ طبقا لقواعد إنصاف 
المنسيين ومنحه ١+‏ ج شبريا قيمة علاوة 
الثلاثين سئة ال قضت تلك القواعد يصرفهبا 
لمن أمضوا هذه المدة فى درجتين متناليتين تميزاً 
لم عن زملامم الذين قضوا فى درجتهم خمس 
عشرة سنة وذلك طيقا للبوضح بالكقيف 
المرافق . رابعا ‏ صرف الفرق بين راتيه 
الذى سوى فى ١///؛ ١:‏ على أساس اعتياره 
فى الدرجة الثامئة وترقبته إلى الدرجة السابعة 
وراتيه الذى كان يحب أن يسوى وفقا لقرار 
مجلس الوزراء الصادر في +0 | كتوير سئة 
5 وموالذى قضى باعتباره فى الدرجة السابعة 
وترقيته إلى الدرجة |اسادسة مع منحه علاوة 
الثلاثين سنة الموضحة فى اليند ( ثالثا ) وصرف 
المنجمد من الفروق بين الحالنين مند ١‏ /9/00؟ و 
ومقدار هذه الفروق و6١‏ ج و..ه م واتبى 
إلى طلب الحك بتسوية حالته وفقا للقواعد 
المالية المقررة وقواعد إنصاف المنسيين وطيقا 
لقرار مجلس الوزراء الصادر فى امن ١كتور‏ 
سنة 1165 والحم له بمبلغ م.م ج و..وم 
وهو جلة الفروق المترنبة على هذه الأسوية مع 
[ازام المدعى عليبما بالمصاريف ومقايل أتعاب 
الحاماة . أودع المدعى عليبما مذكرة بالرد فى 
م نوثر سلنة م6١‏ 5200 بسقوط الحق فى 


ااا اي سسسسحححخيم ممم حجحيجيبه به بملتللشلسشسسسس ل لم يبيب ييل بلململ ل لطه م اا ا” يسبب[ سس يحم | اس سم 


خبارا 


المطالية بفرق الراتب من سنة ؛ 9و١‏ إلى نم١‏ 


وذرق إعانة الغلاء عن المدة من سنقمؤ و١‏ إل 
سنة و١‏ وههما موضبوعا الطلبين الآول 
والثا من طلبات المدعى وذلك استناداً إلى 
المادة ١‏ وب من القا نون المدفى الى تقضى بسقوط 
الحق فى المرتبات والمعاشات والفوائد والآجر 
وكافة ما يستحق دفعه سئويا أو بمراعيد أقل 
من سئة بمضى خمس سئوات هلالية ‏ أما عن 
الطليات الآأخرى الخاصة بعلاوة الثلاثين سنة 
وفرق علاوة الترقية إلى الدرجة السادسة فإن 
التعليات المالية تقضى نح الموظف المرق بداية 
الدرجة ما لا ؤيد عن علاوتين فقط من 
علاوات الدرجة المرق إليرا ولا كانت علاوة 


الثلاثين سنة قد حل موعدها مع علاوة الترقية 


فى وقت واحد فقد روعى عند [عادة نسوية 
حالته هو وأمثاله طيقا لقرار مجلس الوزداء 
الصادر فى ١‏ من اكتوبر سنة ١46+‏ باعتبار 
الدرجة من ( ١0‏ ج) مقابلة للدرجة السابعة 
أن ملح علاوة النرقية ) اجد: هم وعلاوة 
الثلاثين سسنة ١(‏ ج و. .وم ) وذلك بلغ راتبه 
بداءة الدرجة ولا يجوز منحه ثلاث علاوات 
فى وقت واحد عملا بالفقرة الرابعة من ياب 
اللرقيات عنشور المالية رقم ع لسنة 6و١‏ 
وقرارجلسالوزراء الصادر فى ١‏ من وف رسنة 
!4 المبلغ الوزارات والمصالم بكتاب وزارة 
المالية الدورى رقم ف وب 74/0 فى .4؟ 
من نوشيرسنة ١549‏ وقد صر فالفرق إليه طيقا 
لقرار بجاس الوزراء الصادر فى ١‏ من | كتوير 
سن | وكتاب وزارة المالية المؤرخ ٠‏ من 
توفير سنة 4؟1 أسوة بموظق مجالس المديريات 
الذن نقلوا إلى الحكومة ٠‏ وينص اليند ثانيا 
من هذأ الكتاب على ألا يصرف فرق عن 
هذه التسوية إلا من تاريخ صدور قرار ججاس 
الوزداء أى من١‏ من كتوبر سنة4١‏ ولذا 


م 


.ا 
لا يكون المدعى محتا فى طلب صرف الفرق 
إبتداء من أول يوليو سنة ١447‏ عقب 
المدعى على دفاع الحسكومة بذ كرة أودعها فى 
م ومن نوقير سنة 14 قال فيها إنه استمسك 
بصفة مستمرة بكافة حقوقه فى شكايات «والية 
وهى كل ما فى استطاعته » ولذلك يكون دفع 
الحكومة يسقوط حقه فى الطلبين الول والثاى 
غير قائّم على أساس من القانون ‏ أما عن 
الطليبات الخرى فإن التعليات المالية لايحوز 
قانونا أن تهدر حقوقه المقررة يمقتضى قرار 
مجلس الوزراء ‏ وقد أحيلت الدعوى إلى 
أحد حضرات المستشاربن لوضع تقرير فيبا 
و بعد وضعه عين للرافعة فيبا جلسة أليوم حيث 
سمعت علل الوجه المبين فى الحضر . 


امير 

« من حيث إن المدعى حصر دعوأهفىطليات 
أربعة ‏ أولا : إعادة تسوية راتبه ف المدة 
الواقعة بين شير يونيه سلة .11و70 مدب 
ابريل سئة +1 على أساس رد مبلغ الجنيبين 
الذى أنقص من راتيه فى يوئيو سنة؛؛؟ ١‏ مع 
صرف الفرق المتجمد ىطيلة هذهالمدة ومقداره 
1غ جنيها و. .ع مليم . الثانى : [عادة نسومة 
إعانة'الغلاء التي كانت تصرفكه ف المدة الحصورة 
بين سئة ,41( وسنة م( ونسبتها إلى واتبه 
إعد رد مبلغ الجنبين السالف الذكر وصرف 
الفرق المتجمد على هذا الأساس . الثالك : 
إعادة نسوية راتبه منذ أول يوليه سنة 4و١‏ 
طبقا لقواعد [نضاف المنسيينومتحه ١5.‏ قرا 
شيزيا قيمة علاوة الثلاثين سئة النى قررتها تلك 
القواعد . والرابع : صرف الفرق بين داتبه 
الذى كت تسويته فى أول يوليو سئة معوو؟ 
علي أساس أعشاره ف الدرجة الثامئة وترقنه 


العدد السادس ‏ السئة الثانية والثلاثون 


الى الدرجة السابعة وبين راتبه الذىكان واجيا 
تسويته طيقا لقرارمجاس الوزراء الصادر فى١‏ 
من اكتوير سنة >4؟١‏ الذى قضى باعتباره فى 
الدرجة ااسابعة وترقيته إلى الدرجة السادسة 
مع منحه علاوة الثلاثين سئة المبيئة فى الطلب 
السايق وصرف متجمدالفروق بي نالحااتين منذ 
أول يوليو سنة 4و١‏ ومقداره ١4٠‏ جنياً 
و.ءثهة ملم 8 

د ومن -حيث إن مي الطلبين الأول والثاق 
أن بحاس مديرية الغربية خقض راتب المدعى 
من ب جنيبات إلى و جنيبات بغير <ق ذلك لآن 
تخفيض الراتب لايحوز إلا كم تأديبى 5 
يصدر فى حقه مثل هذا الحكم _. أما الطلبان 
الثالث والرابع فيناهما أن المدعى لما نقل عن 
مجلس مدبرية الغربية إلى الحكومة اعتيرت 
درجته معادلة للدرجة الثامنة ‏ وف أولبوليو 
سئة ١446#‏ رق منساً الى الدرجة السابعة . 
وفى ١+‏ من اكتوبر سئة»4١‏ صدر قرارمجلس 
الوزراء باعتبار درجته بمجلسسالمديرية )١7.5(‏ 
جنمبا معادلة للدرجة السابعة الممكوءية الخفضة 
وسويت حالته على هذا الاساس يمنحه علاوة 
اللرقة دون علاوة الثللاثين منة دتم 
استحقافه إياها مم صرف الفرق المستحق له 
اعتياراً من ١١‏ من ا كتوبر سئة ١4‏ معأن 
قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يجعل تاريخ 
صدورهة ميدأ لصرف الفرق فكان وأجياصرفه 
اعتباراً من أول يوليو منة م4١‏ . 

د ومن حيث إن المدعى غاهمادفعا بسقوط 
حق المدعى فى المطالبة بفرق الراتب هن سنة 
5 الى سنة و١‏ وبفرق إعانة الغلاء من 
سئة ,1414 الى سنة «وو١‏ وذلك استناداً إلى 
المادة 0م من القانون المدى ‏ أما الطليان 
الثالثك والرابع فقد طلبا رفضبما استناداً الى 


محكة القضاء الإدار ئى 


ا 


مسي يوسب سي و سوج حبس جا مت ا سي .الما ا الس لس 


أن التعليات المالية تقضى بمنم الموظف المرق 
ميدأ الدرجة ما لابزيد عن علاوتين فقط من 
علاوات الدرجة المرق اليبا » ولما كانت علاوة 
الثلاثين سنة قد حل موعدها مع هلاوة الترفية 
فى وقت وأحد فقد روصى عند إعادة تسوية 
حالته هو وأمثاله طبقا لقرار يجاس الوزراء 
الصادر فى ١١‏ من اكتور سنة ١14‏ أن منج 
علاوة الترقة وعلاوة الثلائيزستة فقط وبذلك 
بلغ راتبه ميدأ الدرجة . أما عن تطبيق قرار 
مجلس الوزراء سالف الذكر فقد روعيت فيه 
أحكام كتاب وذارة المالية المؤرخ ٠”.‏ من 
نوفير سنة ع ١9‏ الذىصدرتنفيذآ هذا القرار. 

عن الطلبين الأول والثاق: 

د من حيث إنه يحب لقيول الدفع بسقوط 
الحق.فى المطالية بالديونالمنصوص عليبا فالمادة 
0١‏ من القانون المدنى أن يكون أصل الدين 
غير متنازع فيه فاذا كان الدائن غير مستحق 
للدين أو كان استحقاقه للدي موضع نزاع جدى 
أصبم الدفع غير مقبول . 

د ومن حيث إن المدعى لايستحق فرق 
الراتب الذى خفض سئة ١91+‏ إسبب عجر 
طرأ على ميزائية مجلس المديرية فى ذلك العام 
و بالالىلايستحق فرق إعانة الغلاء منسنة ,م81١‏ 
إلى سئة «بو.١‏ ذلك لآن مجاس المديرية عند 
ماقرر تخفيض رواتب موظفيه فى سنة ١١14‏ 
بسبب الأزمة المالية التى حلت به لم يحاوز حقه 
كسلطة عامة تملك تنظ العلاقة ينهاو بينموظفيها 
وتعمديل قواعد التوظف والرواتئب حسب 
ظروفه الماليسة شأنه فى ذلك شأن قرار يجلس 
الوزداء بالقياس إلى موظفق المكومة » لفقه 
مطلق فى تعسديل أحكام الكادر وكذا الواح 
والقرارات الخاصة الموظف فى أىوقت شاء 


وفقا للتتضات المصلحة العامة ومراعاة لحسن 
مير الأعبال . 2 
هوومن حيث إله سين من ذلك أن الدفع 
غير قائم على أساس من القانرن فيتمين رفضه 
كي يتعين رقض الطلبين سا فى الذكر .. 
عن الطلبين الثالك والرابع : 


د من حيث إنه بين من الاطلاع على 
أرراق الدعوى أن المدعى وضع فى الدرية 
الثامئة عند تقله من مجلس المديرية إلى الحسكومة 
“م دق منسيا إلى الدرجة السابعة : فلا صدر 
قرار يحالس الوزراء ١1,3‏ من اكتوير مسنة 
١14‏ باعتبار الدرجة من ( > م( جيرا ) 
معادلة للدرجة السابعة الكومية أعيدت نسوية 
حالته فنحعلاوة الترقية للدرجةالسادسةوعلاوة 
الثلائين سنة وفقاً لقواعد إنصاف المنسيين ‏ 
وليس فى هذه التسوية ماتخالف تلك القواعد . 

د ومن حيث إنه في يتعلق بطلب متجمد 
الفرق بين الرانب الذى تمتثسويته على أساس 
ترقيته منسياً إلى الدرجة السابعة والراتب 
الذى ممت تسوته على أساس ترقيته ماسسا 
إلى الدرجة السادسة وفق] لاحكام قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ١+‏ من اكتوير 
سئة-)ة ١‏ وحساب هذا الفرق اعتيارا من أول 
يوليو سئة ١4#‏ تاريخ تنفيذ قواعد [نصاف 
المنسيين ‏ فان الفقرة ١‏ ثانيأ ,» من الكتاب 
الدورى رق م م م/4/ الصادر من وزارة 
المالية تنفيذآ لقرار يجلس الوزراء سالف الذكر 
قد جعلت تاريخ صدورهذا القرار ميدأ لصرف 
فروق التسوية المثرقبة على تنفيذه فلم تجز صرف 
فروق عن فترات سابقة علىمصدوره ؛ ولاعيرة 
يقول المدعى إن القرار قد خلا منهذا التحديد 
ويحب لذاك أن برجع أثره من أول يوليوسئة 


بذ 
ور ذلك لآن الاصل قَّ اللواتئم والقرارات 
ألا تسرى أحكامبا إلا من تاريخ صدورها ولا 
برجع أثرها إلى الماضى إلا بنص صر فاذ! خلت 
من مثل هذا النص كان تفاذها من تاريخ 
صدورها تفط . 

« ومن حيث إنه تخلص مما تقدم أن هذين 
الطلبين غير قائمين غلى أساس فيتعين لذلك 
رفضبياء . 


( القضية رقم ؟4 5 سنة ؟ ق بالحيثة السابقة ) . 
,1 


ه مايو سئة 1465 
قبول الدعوى . عريضتها . خلوها هى والذ كرة 

الشارحة من البيانات الأساسية . وعدم إرفاق صورة 
أو ملخص من القرار الطعون فيه . اللذكرة القدمة 
أثناء نظر الدعوى ل تأت بجديد يصحح شكل الدعوى . 
عدم قبول . 

المبدأ القانوق 

إذا كانت عريضة الدعوى والمذكرة 
الشارحة قد جاءتا خلوا من البيانات 
الأساسية :ول يرافق لتلك الحريضة صورة 
أو ملخص من القرار المطعون فيه وكانت 
المذكرة المقدمة أثناء نظر الدعوى لم تأت 
يحديد يصحح شكل الدعوى لآنهما لم تخرج 
عن وى عريضتها فضلا عن عدم تقديم 
نورة من القرار المطعون فيه أو ملخص 
مئه كان الدفع بعدم قبرل الدعوى فى عله 
متعيئا قبوله . 
.| ( القضية رقم 4١‏ سنة * ق بالحيثة السابقة ) , 

1/4 


١449 مهايو سنة‎ ١ 
تيسير . ترقية . الحصول على شهادة معهد‎ - | 


العدد السأدس ‏ السئة الثاني والثلائون 


الدراسات العليا . لا تتم معه الترقية . بل هو عنصز 
من المناصر 5 

ب -- تيسير . اترقية به . ليست إلزامية للادارة . 
.تروك أعميها لتقديرما . لا رقابة من الحكمة ٠‏ شرمله 
عدم إساءة استعال السلطة . 

ج - طلبات فى الدعوى . طلب المت بالتزقية . 
لا ملك الجسكمة . رقابتها فى نطاق إاناء القرارات 
الإدارية الخالفة للقانون أو النطوية على إساءة استعيال 
الساطة . 

د - قيول الدعوى . التفرقة بين طلبات الإلناء 
وغيرها من الطلبات . عدم قبول طلبات الإلقاء عن 
قبول طلبات التعويش عن أ.ثال هذه القرارات . 

م - قيول الدعوى . قرار إدارى سابق أو لاحق 


المبادىء القا أونية' 

ذ الحصول على شبادة ممهد 
الدراسات العليالاتتتحتم معه الترقية بطررق 
التيسير بل ذلك لا يعدو أن يكون عنصرآ 
من العناصر ألتى تقّدرها الادارة إلى جانب 
الأقدمية والعناية بالعمل والاستقامة وحن 
الاخلاق. 

؟ - الترقية بطريق التيسير فى حدود 
النسبة المقررة ليست إإزامية للإدارة بل هى 
اختيارية لما . وهذه وتلك متروك أمر 
التقدير فيهما إلى الإدارة تستقل مهما حسما" 
تراه ملاتا بلا معمّب عليبا من هذه المحمكة 
ما دام قرارها غاليا من إساءة استعال 
السلطة . 

> - إن المحكة لا تملك الم بالترقية 


حكة القضام الإدار 03 


إذلا يمكن أن تحمل محل الإدارة العاملة فى 
إصدار قرارات إدارية من اختصاصها ولا 
أن توجه إليبا أمرآً معينا فى هذا الشسأن 
وإما رقابتها للإدارة تكون فى نطاق [لغاء 
القرارات الإدارية الخالفة للقانورنر أو 
المنطوبة على إساءة استعمال السلطة ‏ 

- إن قضام هذه المحكة قد جرى 
على التفرقة بين طلبات الإلغاء وغيرها من 
الطلبات وبأنه لا تقبل طلبات الإلغاء عن 
قرارات إدارية سابقة على العمل بقانون 
مجلس الدولة بينما تقبل طلبات التعويض 
عن أمثال تلك القرارات . 

ه استقر قضاء هذه المحكمة على أن 
المعول عليه فى قبول الدعوى هو كون 
القرار سابقا على تاريخ نفاذ قانون مجلس 


الدولة أو لاحقا له بصرف النظر عن التظل 


مئه » ولاعبرة بأن آثاره استمرت إلى 
ما بعد هذا التاريخ إذا كان من القرارات 
الى لا يقتضى تنفيذها فيرة مستمرة من 

( القضية رقم ١7‏ سئة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسصعاب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس 
وحيشى ابراهيم سمرى بك وعبد الجيد التهاتى بك 
المتشارين ) . 

١ 
١و44 سنة‎ ويامز١‎ 

١‏ - عريضة الدعوى . مادة ه” من قانون 

إنثناء مجلس الدولة . وجوب اشمّالها على ببان يعوضوم 


بالدعوى أمر تقدره الحكمة 0 ولاريب فى 
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الدعوى ٠.‏ كقايتة أو عدم كقايته متروك لتقدير 
الممكمة . إغفال تاريخ القرار الطعون فيه . ليس 
بذاته مدماة لتجهيل الدعوى مادامت البيانات الأخرى 
فى العريضة تكني عا يدفم الشك لتعيين القرار . 
ا تنسيق 2 ترقية بالاختيار 5 ترخس الإدارة 

فى تقديرها 5 شرطه ٠.‏ عدم إساءة استمميال السلطة . 
وضع الإدارة ضوابط الاختار كقواعد تنظيمية عامة . 
تعين النزاءها . إهدار هذه القواعد . مخالفته لاقانون . 
التغيير يجب أن يكون يقرار تنظيمى عام . 

المبادىء القانونية 

- إن مقاد المادة مم من قانون 
إنشاء يجلس الدولة هو أن تشتّمل العريضة 
على بيان بموضوع الطلب » وكفاية أو عدم 
كفاية هذا البيان كفاية تنتق مها الجهالة 


أن مجرد إغفال تاريخ القرار المطعون فيه 
لا يكور بذاته مدعاة لتجهيل الدعوى 
ما دامت البيانات الأخرى الى تضمتتها 
عريضتها تك با لا يترك مجالا لأى شك 
فى تمحديد موضوعبا وتعيين القرارات 
المطعون فيه . 

٠‏ [إنالترقية بالاختيار من المناسبات 
التى تترخص الإدارة فى تقديرها حسما تراه 
ملاماً بلا معقّقب عليبا من هذه المحكة 
مادام قرارها خالياً من إساءة استعال 
السلطة . وإذا وضعت الإدارة ضوابط لهذا 
الاختيار كقواعد تنظيمية عامة تازمها فى 
هذا الشأن تعين عليها عندئذ التزامها ويعتبر 
إهدارها فى الحالات الفردية بثاية مخالفة 
القنانون وإن أرادت المدول عن تلك 


لكين 


العدد السادس السئة الثاننة والثلاثون 


القواعد أو تغييرها وجب أن يكون ذلك | فى الدفاع أو أن الة القر ار انطو ى على أية 


بقرار تنظيمى عام . 


( القضبة رقم 4 4؟ ستة ؟ ق بلليكة السابقة ) . 


1,١ 
١54 مايوسنة‎ ١ 
س رقابة الحككة . قرار نهانى من بجاس‎ ١ 
تأديب . مقصورة على الناحية الفانونية . لا تمند إلى‎ 
التقدير الموضوعى فى 'ذاته . المكمة لبت هكة‎ 
. استئتائية للمجالس التأديية‎ 


٠ب‏ حت قرار نهاثي من مجلس تأديب . قيامه على 
أسباب صيحة مستخاصة استغلاصاً معقولا . وعدم 
الإخلال ممق الدفاع وعدم إساءة استمال ااسلطة . 
مطايقته للقانون . رفش الدعوى . 

المبادىء القانونية 

أسإن وقاية المسكة على القرارات 
انهائية الصادرة من مجالس التأدي بلا نكون 
إلا فى نطاق حئها من الناحية القانونية من 
حيث مطا بقتها أو عدم مطابقتهبا للقوانين 
أو اللوائئم ولا ؟ متد إلى التقدير الموضوعى 
فى ذاته إذ ليست المحكة 8 ة استثنافية 
بالنسبة إلى الجالس التأديبية فى الجانب 
الواقعى من القرارات المطعون فيها . 

”ل إذالم قستين امحسكمة ف القرار 
المطعون فيه أبة مخالفة» بل قام على أسباب 
صصحة استخلصبا استخلاضا معقولا من 
أصول ل ثابتة فى الآوراق دل علها وأشار 
إلى مأتاها يأ حدد موضوع النهم وفصل 
عناصر هاتحديد] واضاً وكيا تكييفا سلماء 
وم يثبت للتحكمة أ [خلال حق المدعى 


شائبة من استعال السلطة , فيكون والحالة 
هذه قد وقع مطابقاً للقائنون وتكون 
الدعوى فى غير محلا حقيقة بالرفض . 

( القضية رقم "4٠١‏ سئة 7 ق بالهيئة السابقة ) . 


دكن 
١مايو‏ سئة و4١‏ 
قبول الدعوى . طلب إلغاء . قرار إدارى سابق 

على العمل بقازون إنشاء يجلس الدولة . عدم قبول . 

المبدأ القانوى 

إن قضاء هذه المحسكمة قد استقر على 
أنقانون انشاء مجلس الدولة فما استحدثه 
من حق الغاء القرارات الإدارية بعد إذ 
كان ذلك متئعا من قبل لا يمكن أن ينمطف 
على القرارات الإدارية الى تمت قبل العمل 
بالقانون المذ كور ب لتكونهذه القرارات 
حصيئة من الإلغاء , 


( القضية رقم8 4 4 سمئة ١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


تنك 


١549 مأيو سنة‎ ١1 

-١‏ قانون . وشعه ضوابط للادارة . وجوب 
حمراعاتها . عغالفة ذلك . إلفاء , 

ب سل جيش . اقتراح لجئة الشباط بنرك المدعى فى 
الترقية . ابتناؤه على أسباب غير صحرحة . بطلانه . 
ابتئاء قرار الإحالة إلى الاستيداع عليه ٠‏ بطلاتة إدوره , 

جح - جش . ترقية ٠.‏ مخطى . عالت إلقانون . 
ابنناء قرار الإلة إلى الاستيداع على يقاء الائمقام الذى 
مخطى فى رتيته المدة اللقررة للاحالة إلى الاستبداع . 
بطلان قرار الإالة . إلفاوّءه . 


حكة القضاء هذه الفضاء الدادى 


المبادىء القائونية 

١‏ ما دام أن القانون قد نص على 
الضوابط.ال يتعين على الإدارة أن تلتزمها 
قْ شأن من الشئون وجب عليها مراعاتها 
وإلا كان تصرفبا باطلا حقيقاً بالإلعاء . 

إن اقتراح لجنة الضباط الذى بى 
عليه القرار المطعون فيه فيا انتهى اليه من 
ترك المدعى فى الترقية إلى رتية الآمير الاى 
أو متئحه هذه الرتبة مع إحالته إلى المعاش 
وقد بى عل أسباب غير صفحة لا مكن 
استخلاصبها من الأوراق وبوجه 3 ما 
هو ثابت فى التقارير السرية المقدمة فى حق 
المدعى » ويكون والحالة هذه قد جاء باطلا 
نخالفته القانون وبطل بالتالى القرار 
المطعون فيه الذى بنى عليه عن طلب الغام 
القرار الصادر بإحالة المدعى الى الاستيداع . 

م اذا استبان أن ترك المدعى فى 
الترقية الى رتبة الأميرالاى كان مخالفا 
للقانون وأ قذادة الدفاع فى تصرفوبأ 
الخالىء قد سدت فى وجه المدعى سبيل 
الترق بأن قدمت عليه غيره من ثم أحدث 
منه عهداً فى رتية الةأ كقام وأقل كفاءة فى 
العمل فلا يصمح لما قانونا أن تستفيد من 
خطها وترتب عليه ىما يضار به المدعى 
وخاصة وأن استدقاق الترقسة إلى رئبة 
الآاميرالاى بشع قٌّ التاريخ الذى حسدد 
لإحالته إلى الاستيداع فإنه يبين يحلاء أن 
حم الفقرة (م) من القانون دم 44 أسنة 


6ك 


هو غير متطبق على وقائع هذه الدعوي 
ويكون قرار الإحالة إلى الاستيداع قد جاء 
باطلا أيضا لخالفته القانون با يتعين معه 
إلغاؤه . 
الوقائم 
تتحصل وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى 

تخرج فى المدرسة الحرية: برنية ملازم ثأن فى 
يتأي سئة ,م1١‏ ورفمدارج الجيشودتبه 
نختلفة فبلغ رتبة الفائمقام فى أول فيرأير مسلة 
4 وتولى وهوفى هذه الرتية قيادة الكتيبة 
الرابعة احتياط وقيادة الكتيية الآولى احتياط 
فى إدارة قم القاهرة بأدارة التجنيد شم عين 
فى ٠١‏ من توقير سنة دئيساً مجلس تجنيد 
مديرية البحيرة وقى با من ديسمبر سئة ١9141‏ 
قررت اجنة الضباط ركه فى الارقية إلى رئبة 
الآمير الاى و بترقية ة اثنين أحدث منه عبداً هها 
القامقام حمد زكى عبد الجيد بك وعلى وهى بك 
وأوصت بترقته إلى الأميرالاى وإحالته الى 
المعاش فى اليوم التالى للترقية إذا ما الس ذلك 
وبنت رأنبا هذا على أن الملاحظات المدونة فى 
ملفه السرى لاتشجع على ترقيته وأعتمد وذير 
الدفاع الوطنى هذا الرأى فى ١|‏ هن ديسميرسنة 
١4‏ وأعانت ترقية ة الاخيرين فى النشرة 
العسكربة الصادرة فى وم من ديسمسر سئة 
14 فنظم المدعى من ذلك بكتاب أرسله إلى 
مدير عام التجنيد فهذات اليوم : وى منيثاير 
سنة م4 وا أرسل المدعى كتاباً إلى وزير الدفاع 
الوطنى ذكر فيه أنه قد ترك فى الترقية إلى رنية 
الأميرالاى وحقت عليه الإحالة إلى الاستيداع 
بموجب الفقرة (م) من قواعد الترقية المندرجة 
بالأمر العسكرى رق عا لسنة ١.96‏ فأول 


1 

فبراير سئة م4 وما أنه لابرغب فى الإحالة 
إلى الاستبداع فإنه يقرر بأنه فى حالة موافقة 
وزادة الدفاع الوطنى على ترقيته إل دتبة 
الأمير الاى وتسوية معاشه على أساسها سوف 
لايطالب باليقاء فى الخدمة لحين ياوغه سرى 
الاحالة إلى المعاش المقررة هذه الرتية وبأن 
للوزارة مطلق الحرية فى أن تميله للمعاش فىأى 
وقت تشاء دون أن يكون له الحق فى مطالبتها 
بأى تعويض كان وأعقب هذا الكتاب بآخر 
أرسله فى بن من ينابر سنة .م4( قال فيه إنة 
اضطر مجبرأ على [مضاء ما ورد فى كتابه الآول 
وذلك لانقاذ حياته وحياة عائلته وأطفاله من 
حالة الضنك التنديد الذى سيؤول من راتب 
الاستداع وهو مب جنيها بدلا من ون جنيرا 
وطلب من ألوزبرعدم الاخن برأى ججئة الضياط 
و بترقيته إلى رتبة الأميرالاى وا.ستمراره فى 
الخدمة خصوصاً بعدأنأدىخدمة الجبش ثلائين 
عاما بإخلاص وأمانة وشرف وبعرض هذا 
الكتاب على وزير الدناع الوطنى رأى وقف 
ترقية المدعى إلى رتية اللأميرالاى إلا إذا سحب 
كتاءه الثانى الخاص بعدوله عن اتعبدالذىوقعه 
فى + من ينابر سنة م86١‏ وأبلغ ذلك إل المدعى 
فى ٠١‏ من يناير سنة م144 فل بوافق على سحب 
التقري القدم منه وسم على اعتبار التعيد الملأخوذ 
منه لاغياً وعلى المطالة حقوقه كاملة وذلك 
بكتاب أرسله إلى مدير عام التجنيد فى (٠‏ من 
ينابر سنة مع1 وف ١8‏ من ينابر سنة .م4١‏ 
اججيعت لنة الضياط وقررت إحالة المدعى 
إلى الاستيداع من أول قبابر سنةموو١‏ 
بالتطبيق لأحكام الفقرة (ه) هن المادةالثانية من 
الأمر العسكرى الخصوصى رقم ١44‏ سنةه؟؟١‏ 
وبأنه سوف لايعود الى الخدمة العاملة مستقبلا 
طبقا للحم الوادد فى آخر الفقرة (ه) ووافق 


العدد السادس - السئة الثانية والثلائون 


وزير الدفاع الوطنى على رأى اللجئة م1 من 
ينار سنة بم يا صدر النطق الملكى بذاك 
فى ١؟‏ من ينابر سئة م4١‏ أرفع المدعى هذه 
الدعوى بصحيفة مو قعة منالدكتور ذ هير جر انه 
المحاى أودعيا سكر تيرءة المحكمة فى من قبراير 
سلة بم ذا طالياً الحم د أولاء بالناء الآمر 
الصادر بترقية كل من شمد زكى عبد الحيد بك 
وعلل وهى بك والماشور بعد النشرة العسكرية 
المؤرخ هل من ديسمير سئة |14 ثانا , 
[لغاء الآمر الصادر بإحالة المدعى إلىالاستبداع 
ابتداء من أول فير |ءرسنة 154 وجميح ماترقب 
عليه من آثار قانونية ويقول فى بان ذلك إن 
هذين القرارين صدرا باطلين الآول تخالفته 
القانون والثانى مخالفته القانون ولانطوائه على 
إساءة استهال الساطة ذلك أن القرارالآول إذ 
قرر ترك المدعى ف النرقية إلىرتية الاميرالاى 
و بترقية القائمقامين مد زى عبد اميد بك وعلى 
وهى بك إلى هذه الرتبة يمقولة إن الملاحظات 
المدونة فى ملف المدعى السرى لاتشسجع على 
ترقيته قد بن على وقائع غير صححة لايمكن 
استخلاصبا من التقار م رالسربة المقدمةعن المدعى 
طول حياته العسكرية واتى تشمد جيعبا بكفايته 
وحسن قيادته فى المبدان تاك التقارير الى يجب 
على اللجنة الاخذ بما جاء مها فى ترقية الضياط 
من رئبة صاغ فا فوق عملا بأحكام الآمر 
السكرى رقم 44 سنة م١‏ مما ترتب عليه 
اتعدام السبب القانوق الذى بنىعلىهذا القرار 
ولآن القرار الثاني إذ أسى على تمام انقضاء 
الأربعسنوات المشروطة فالفقرة (ه) منالمادة 
؟ من الآمر العسكرى رقم 144 لسئة ١١80‏ 
قد بنى على سببخاطىء قائونا أولا لآنه ليس 
صميحا أنه لم نكن هناك رتب غالية بصم ترقية 
المدعى الها فى فترة الأربع سئوات بل الواقع 


محكمة القضاء الادارى 


أن وزارة الدفاع الوطنى هى التى سدت عليه 
سيل الترقية بتقدم غيره عليه بمنهم أحدث مته 
عبداً وثاناً لآنه أريد بإحالته الى الاستيداع 
معاقبته لآنه لم يقبل أن يوقع على طلب إ[حالته 
إلى المعاش إذا مارق إلمرتبة الأآمير الاى الآمر 
ألذى يتناف مع القانون والمتضمن إساءة استعال 
السلطة وفى م١‏ من مارس سئة ,م194 أودعت 
المكوهة مذكرة بدفاعبا طليت قبهارفض الدعوى 
أولا فما مخنص بالطلب الآول )١(‏ لآ نالترقية 
من درجة إلى أعلى ليست حقا مقرراً للبوظف 
حاسب الحكومة عليه بل إن ذلك مر شأن 

المكرمة وحدها تمنحها الأوظفف أو تأباماعليه 
طيما لما يقتضيه الصالح العام (ب) لآن لجنة 
الضباط [ذ قررت تركة فى الترقية إلى درتبية 
الآميرالاى لم تجانب القاتون بل أسست رأيها 
على وقائع صحيحة استمدتها من التقارير المقدمة 


عنه والتى ورد فى بعمنها أنه يمتاح إلى التعليم | 


وأنه دام التغيب وضعيف الإرادة وغير ميال 
للخدمة بالجيش ( ج ) للآن هذه اللجنة [ذ رأت 
منحه رتبة الآميرالاى و إحا لنه للبعاش فى اليوم 
التالى للترقية قد فملت ذلك رأفة تحاله وليس 
للددعى أى حق للترقية مع البقساء فى. الخدمة 
خصوصا بعد أن سحب تعبده الذى أعطاه على 
نفسه بالموافقة على قرار اللجنة ما جعل الوزير 
يأمى بوقف الترقية . ثانيا ‏ فيا يتعلق بالطلب 
الثزنى لآن قرار الإحالة الى الاستيداع صدر 
وفقا الاوضاع التى ربا القانون لاتمام المدعى 
مدة أربع سنوات فى رتبة القائمقام ول يكن 
الباعث عليه معاقبة المدعى لسحب تعيده "وق 
أول اريل سنة م 4ض أودع المدى مذكرة 


تكيلية ميم فيها على أقواله الأول وزاد:عليبا: 


أن التقارير الت أثّءارت ليرا الحكومة ترجع 
إلى سنة بمه و_أيام كان الطاعن برتية اليو باثى 


ما 
أما باق التقارير السربة وخصوصا المقدمة منذ 
ترقية المدعى الى رتة القاتمقام فى سلة وع14. 
فإنها تقبد جميعبا بامتيازه فى عمله وتفانيه فى 
إرضاء رؤسائه وبعظم “مؤهلاتة العمسكرية ققد 
جاء بالتقرير السرى سنة ١407١54‏ الذنى 
وضعه عثان المبدى باشا مفتش عام الجيش بأن 
أخلاقه مر ضيةجداً وكفاء تهالعسكرية والإدارية 
جيدة جداً وبأنه يليق لقيادة كتيبة المثماة وا أثنى 
عليه رئيس الحكمة العسكرءة العليا إلى معالى 
وذير الدفاع الوطنى فى كتاب أرسله فى1 من 
فراير سنة 6 !| عا أن الوزارة بفعلها 
لم يكن يعنمها إلا أن يفسحالمدعى مكانه لصاحب 
الحظوة عندها أما استحقاق المدعى رتية 
الآميرالاى فل يكن محل اعتراض جدىق تظرهأ 
وانتهى من كل ذلك إلىعدم مشر وي ةالقرادينٍ 
المطعون فهما . وفى م1 من ابريل سنة /14 
أرضه الممكزية مذاكرة تكميلية بدفاها 
قالت فها إن العيرة بمجموعة التقارير المقدمة 
عن المدعى لا ببعضباً والتى 'يستفاد منبا أن 
المدعى لم تتوافر فيه يه الصفات المتصوص عليها فى 
القانون للترقية الى رتبة الأميرالاى . ' 

وقد أحيلت الدعوى إلى أحد حضرات 
المستشارين لوضع تقرير قبا و بعد وضعه مين 
انظرها جلسة م من مارس سنة و14١1‏ وفها 
وفى الجلسات التالية سمعت الحكمة الدعوى على 
الوجه المفصل فى الحضر ثم أرجىء النطق بالحكم 
لجلسة اليوم . 


الممكو : 
د هن حيث إن المدعى يطلب -أولا. إلغاء 
القزاد. الإدارى المأشور فى 6؟ من ديسمير. 


سنة ١40‏ فِما تضمنه من تخطيه فى الرقية إلى 
رتية الامبالاى. قبل مد زى عبد الحيد بك 
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وعلى وهى بك لانطوائه عن خطأ فى تطبيق 
ونهم أحكام الآ السكرى دم 194 لسنة 
9و( وثاناً إلغاء القرار الإدارى الصادر 
بإحالته إلى الاستيداع من أول فيرابر ,م4١‏ 
وجميع ما ترتب عليه من [ثار قانونية لما يشوبه 
من المخطأ فى تطبيق القا نون يشمأ نه وإساءة استعال 
السلطة فى الأمس به. ْ 

١‏ د ومن حيث إنه عن طلب [لغاء القرار 
الإدارى المأشور فى هم من ديسمير سئة 4 ١‏ 
بتخطى المدعى فى الثرقية فالقاعدة المتبعة للترقية 
فى الجيش حكها نص الآمى المسكرى رتم14 
من سنة 0و١‏ الذى يقرر أنه , عند الترق من 
رقبة صاغ فا فوق براعى فى ذلك الأقدمية العامة 
والكفاءة والمقدرة والمعارف وحسن القيادة 
فى الميدان ملي والترق الممتاز وباق الصفات 
الخيدة المدونة بتقارير الضباط الشرية , . 

دوومن حيث إنه مادام أن القانرن قد 

نص على الضوابط الى يتعين على الإدارة أن 
تلتزمها فى شأن من الشو ون وجب علها مساعاتها 
وإلا كان تصرفها باطلا حقيقاً بالإلغاء . 

« ومن حيث إنه عن أسبقية المدعى لكل 
من جمد زكى عيد الحيد بك _وعلى وهى بك فى 
الاقدمية فواقعة لا خلاف فبها تشهد ا أوراق 
خدمته التى تفيد أنه رق إلى رتبة القائمقام منذ 
أول فرابير سنة ١4‏ . 

د ومن حيث إنه عن كفابة المديمى وحسن 
قيادته فى الميدان وتزكية التقارير السرءة له فقد 
راجعت الحكة جميع التقارير السرية الى كتيت 
عن المدعى وخاصة من بدء ترقيته إلى رتبسة 
.القائمقام منذ أول فبرابر سنة .4.؟ فوجدتها 
جميع تشيد بقدره ونتزكيه أتحسن تزكية فقد جاء 
فى التقرهر السرى عن المددة من أول فراير شنة 


العدد السادس ‏ الشئة الثانية والثلاثون 


4 إ[ل آخر ابريل سئة ١4:44‏ ما نصه 
د مؤهلاته العسكرية جيدة وأخلاقه مرضية 
للغانة عترم بين [خوانه ومرءوسيه حسن المظهر 
حديث العهد بالقيادة قام بأعمال قيادة الكتبية 
فى هذه المدة حالة مرضية » . وجاء فى التقرير 
السرى عن المدة من أول مابو سئة ١546‏ إلى 
ه هن ديسمير سنة ١444‏ ما نصه ١‏ قائد كتبية 
جيد مؤدب ومطيع مؤهلاته السكرية جيدة 
أخلاقه قومة له مكانة ترمة بين مرءوسسيه 
حسن المظهر ». وجاء فى التقرير السنوى عن 
الدة من > ديسمير سنة ١:4‏ إلى أول مارس 
سنة هج( ما يأقى نصه ١‏ ضابط ناز مما جميعه 
يتفانى فى إرضاء رؤسائه محبوب من مرءوسيه 
حضر أخيرآ لتكلة نسريح الكتيية, . وجاء فى 
التقرير السرى عن عام ه144 و441١‏ ما يأق 
نصه : م مؤهلاته العسكرية جيدة جداً أخلاقه 
جيدة جدا مكانته الشخصية برب وترم من 
رؤسائه ومرءوسيه مظهره حسن جدآ ملحق 
بقسم القاهرة وانتدب الحا م العسكرية المدنية 
وقام بها خير قيام والآن قاثم بأعمال مجالس 
التحقيق وانجالس العسكرية , . وجاء فى التقرير 
ألسرى عام 1545 و ١5407‏ وقد وضعه سعادة 
عهان المهدى باشا مفتش عام الجيش المصرى 
ما.يأق نصه , أخلاقه مرضية جدآً حسن المظهر 
محبوب ومحترم الكفاءة العسكرية والإدارية 
جيدة جدآ يليق لقيادة كتيبة مشاة ضابط 
مؤدب وهادىء ومطيع 6 

وجاء فى التقرير السرى العام عن المدة من 
٠‏ من لوشير سنة 140 إلى وس من يناير مينة 
ما يأ نصه : ش 

د أدى عمله حالة حمية جيدة وعلى ما يرام 
أخلاقه ومظهره ومكانته الشخصية لا غبار علبا 


حكة القضاء الإدارى 
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ضابط هادىء ومطيع أدى عمله مدة وجوده | سئة/م؟١‏ إلى الآن أو من جهة ترقيته فى دوره 


بالمجلس على وجه مرضى» . 

. وجاء فى كتاب رئيس الحكة السكرءة 
العليا سعادة عمود منصور بك النائب العام الأن 
إلى معالى وذير الدفاع والمؤرخ ف ما من 
فراير ستة م6١‏ ما يأ نصه : , يسرف أن 
أعرب لمعاليكم عن جيل تقديرى وعظم ثنا 
على حضرق الضابطين القائمقام مصطق حسن 
حاظ بك واليكباثى جلال صبرى افدى 
عضوى المحكة العسكرية العليا للدائرة الآولى 
فلقد لقيت الحكمة منهما كل عون وأفادت كثيراً 
من شيرتهما الواسعة فى الشؤون العسكرية الى 
تتصل بالقضاء هذا إلى ما ت#لى فهما من حب 
النظام والدأب على العمل والإخلاص ف أداء 
الواجب والحزم ف الرأى إلى غيد ذلك من 
الأخلاق العسكرية القومة ».” 

و ومن حيث إن الحكومة تعترض عللى 
ما تقدم بمقولة إن هن بين تقارير المدعى ىُ 
سنة س1 ما ينسب إليه خطأ أرتكيه وهو 
برتية اليوزبائى وأن العمرة بمجموع التقارير 
المقدمة عن المدعى لا بيعضها . 

د ومن حيث إن هذا الاعتراض مردود 
بأن الأخذ ؟جموع التقارير يقتضى بطريق 
االزوم ألا تتغاضى جهة الإدارة عن جميع 
التقارير المقدمة عن المدعى وغاصة وقت 
ترقيته إلى رتبة القائمقام منذ أول ففراير سنة 
1444 لغاءة الآن وكلها تشبد له بالكفاءة 
والتفوق و أن القول بغير هذا يتجافى مع العدل 


إلى دتبة الصاغ فالبكيائى فالقائمقام أن الخطأ 
الذى نسب إليه فى سنة بثاة؟ أضبح عديم 
الآثر ولا يصلح لآن يكون سيا صميحاً موجباً 
لركة فى الترقية إلى رتية الاميرالاى م إلى باق 
الرتب العسكر بة العليا . ش 

د ومن حيث [إنه لا وجه التحدى فى هذا 
الصدد بأن الترقية إلى رتية الآميرالاى تختاف 
عن الترقية إلىرتبة اليكبائى فر تبة القائمقام و بأن 
المعيار فى شروط الثرقية إلى تلك الرتبة تتاف 
عن المعيار فى شروط التدقية فى الرتب الآخرى 
لا وجه التحدى ذلك ١‏ أولاء لآن قانون 
اليش قد نص على شروط واجبة للارقية من 
رئية صاغ فا.فوق و ء ثانياً, لآن جميعالتقارير. 
المقدمة عن المدعى وخاصة بعد ترقيته إلى رقبة 
الصاغ تشبد بتوافر جميع هذه الشروط فيه . 
و ,ثالث » لآن التقرير المقدم عنه عن المدة من 
٠‏ من توشير سسئة 1440 إلى 1م مت يناير 
سئة بم 4و١‏ ال صدر خلاها القرار المطعون قيه 
قد أشاد بكفايته وعقدرنه عل العمل وحسن 
أسّعداده لتصريف الآمور : 

د ومن حيث إنه على المكس من ذلك فقد 
ثيين باستظهار المستخر جين القدمين من 
الكومة عن خدمة الاميرالين على وهى بك 
وحمد ذى عبد اليد بك اللذين كانا يليان 
المدعى ف الاقدمية فى رتية القائمقام و#خطياه 


قَْ الترقية امد ينه 0 الاميرالاى « كو جب قرأر 
لجنة الضباطل المطعون فيه » أنهما لم بتوليا قيادة 


فلا بقره القاثرن ولا تلتفت ليه هذه الحكة | أىكتيرة إطلاقاً وأن أولها أجرى معه التحقبق 
يمره اونا ف حت الله 8٠‏ 35 


هى نين الآأولى فى" من ابريل سنة ١94.‏ وهو 


د ومن حيث إنه علاوة عل ما تقدم إن بر نبة الصاغ 0 وشخط لسلاح 


المستفاد اده تصرفات المسكومة مع المدعى 


س التأديب وقتئل 


الطيران الملكى وقد قرر مجا 


سوآء من جهة الاعبال ألنىكافته بالقيام م مئل أن حطرته آصرفب تصرفا سب ١‏ عمل ااناقصات. 


مقا العدد السادس + السئة الثانية والثلاثون 


الى كانت متوطة به والمرة الثانة فى .م من 
أكتوبر سنة ١44‏ وهو برتبة القائمقام بسبب 
[هماله فى تسل رسالة خشب واردة من اتجلترا 
باسم السلاح الجوى من محطة كوبرى القبة 
وقد قرر مجلس التحقيق وقتها أن أعماله وبكبائئى 
آخر من سلاح الاأسلحة والمهمات هى السبب 
فى إضرار الحكومة ١6‏ جنيبا و هبه مليا 
وجوزى هذا الضابط يسبب ذلك )١(‏ بلفت 
نظره (ب) تدوين ذلك فى تقريره السرى » 
كا جاء فى تقرير قدم عنه فى ١‏ من يناير سنة 
٠‏ أنه غير مل بالتعلمات اللازمة للجيش 
أماثانهما فإن المستخرج المقدمعنه من السكومة 
عامس بكثير من التقار بر السيثة إذ ورد ى صحيفة 
ه من الملف السرى ما يفيد أن رئاسة الصليب 
الحر ف الا مريكاق ورئاسة الجيش البريطاق 
بالقدس طلبتا فى م يناير سئة ١11‏ نقله من 
له وإرسال آخر بدلا عنه لاهماله فى واجبه 
ولساوكه ساوكا معيبا كاجاء فى الصحيفة ١6‏ من 
الماف أن قائد قسم انحر وسة وقع عليه ام 
من يناير سنة 1418 جزاء بتوبيخه ونقله الى 
محطة أخرى وبعدم منحه إجازة لمدة ستة أشبر 
وجاء فىالصحيفة؛م من الماف بأن هذا الضابط 
أهمل فى واجباته ول يتمم أشغاله بصفة مرضية 
وسلك سلوكا معيباً يا قدم عنه قائده القاتمقام 
جمد يك عبد العزيز تقريراً واردآً فى الضحيفة 
5 من الملف الرى طلب فيه فصله من الجيش 
إن لم يتحسن ساوكه . كمأ ظهر أنه وقح عليه 
الجزاءات الأتّة : 'أولا ‏ إنذار إدارى فى 
أول توقير سئة؟1 بأمسعادة مدير الغر بية. 
ثانيأ ‏ يوم واحد قطع ماهية فى ١٠.‏ اوشير 
سنة 8و1 لعدم قبامه بالدوريات الليلية 
المفروضة عليه شخصياً . ثالث يومين قطع 
مأعية فى ١١‏ من ديسمير سلة+ م١‏ بأمس سعادة 


مدي الغربية لعدم عافظته على النظام بمحطة 
كفر الزيات وجاء فى تقرير قدمه عنه .م 
من أبريل سنة مم1 حضرة البكبائى يمد طاهر 
أركان حرب قنم القاهرة بأن أعماله لم تكن 
مرضية وأنه كثيرا ما نصحه فل بحد له ميلا 
ولا رغية فى العمل بشدكل لا يتفق مع مركزه 
ولا مع الضبط والريط . وجاء فى تقرير آخر 
قدمه عنه اللواء عيد العظي على باشا فى ,ه من 
أبريل سنة م«( بأن أعماله ليست مرضسية 
وطلب ثقله من إدارة 
منه أن ألضا بطين المذكورين أفل كفاءة فى العمل 
من المدعى وأن ماضهما العسكرى عليه جملة 
ماخذ إن لم تتعارض مع ترقيتهما إل دتية 
الأميرالاى فى دورهها فإنها تملع تخطهما المدعى 
فى الثرقية إلى هذه الرتبة والذى تشبد التقارير 


المقدمة عنه بتوافر شروط الرقية فيه . 


قسم القاهرة ع يؤخلد 


دوهن حيث [نه يبين من كل ما تقدم أن 
اقتراح لجنة الضياط الذى بنى عليه القرار 
لمطعون فيه فيا انتهى [ليه من ترك المدعى فى 
الترقية إلى رتبة الأميرالاى أومنحه هذه الرتية 
مع [حالته إلى المعاش وقد بنى على أسياب غير 
صحيحة لايمكن استخلاصها من الأوراق وبوجه 
خاص مما هو ثابت فى التقارير السرية المقدمة 
فى حق المدعى قيكون والحالة هذه قد جاءناطلا 
لخالفة القانون ويبطل بالتالى القرار المطءون 
فيه الذى بى عليه . 
عن طلب الغاء القرار الصادر فى أول 
فبراير سنة م94١‏ بإحالة المدعى الى 
الاستيداع : 
.ومن حيث إن الحكومة تنى حتها فى 
إحالة المدعى إلى الاستيداع على بقاته أربع 


١‏ غ15 القضاء الإدارى 


ع4 لغاءة وم من ينار سنة م1954 دون 
ترقية بالتطبيق للفقرة ه من الآمى العسكرى 
دنم ؟وز أسنة ىو( . 

د ومن حيث إنة يبين من أسباب هذا 
الحم أن ترك المدعى فى الترقية إلى رتبة 
الأميرالاى كان مخالفاً للقانون وأن وزارة 
الدفاع فى تصرفها الخاطى. قد مسدت فى وجه 
المدعى سييل التق بأن قدمت عليه غيره من ثم 
أحدث منه عهداً فى رتية القائمقام وأقل كقاية 
فى العمل فلا يصم لا قانوناً أن تسّفيد من 
خطبها وترقب عليه حا يضار به المدعىي وخاصة 
وأن استحقاقه الزقية إلى رتبة الأميرالاى بقع 
فى يرم ها من ديسمير سئة ١940‏ أى قبل 
١م‏ من ينابر سنة ,م44 ١‏ وهو التاريخ الذى حدد 
لإحالته إلى الاستيداع ومن ثم يبين يحلاء أن 
حم الفقرة (ه ) من القانون رقم ١54‏ لسنة 
غير منطبق على وقائع هذه الدعوى 
ويكو ن قرار الإحالة إلى الاستيداع قد جاء 
باطلا أيضاً تخالفة القانون عا يتعين معه إلغاوه 
فلا حاجة إلى بحث عيب إساءة استعال الساطة, . 

( القضية رقم “لا سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب المزة عمد على رائب يك وتمود صابر 
العقارى بك وحيقى ابراهيم سمرى بك وعمد عقت يك 
وبدوى ابراهم حوده بك المستشارين ) . 


١85 
١و4و9 مابو سنة‎ ١ 
. سس قرار تنظيمى عام . أو لاح . الطمن فيه‎ . 
. بطريق هياشر . بطلب إلثائه فى الميماد القرر‎ )١( 
بطريق غير مباشر . بطلب إلغاه القرار أافردى‎ )( 
. الصادر تطبيقا له‎ 


ب سل كادر البوليس . المادة الأولى من الفانون 
رقم 3:6 لمشة ١544‏ . انطياق حكبا على ضباط 


لف 


البولبس دون غيم . من خرج من هيئات البوليس 
وشح ربأ فى هيئة أخرى . إعادتهم إلى عيثة البوليس . 
أقدميتهم تكون محل تقدير الوزارة وماس البوليس 
الأعلى . مادة لا من القاتون . مخالفة لقأنون . عدم 
جواز القياس عليها . عدم إنشائها حا . 

ل كادر البوليس . مجاس البوليس الأعلى . 
الادة ١١‏ من القانون رقم ١4٠‏ لسنة 1544 . خاصة 
بالتخطى ف الترقية . عدم اشتراطبا سماع أقوال الضابط 
عند الفصل فى الأقدمية . لا شأن لحذه اماد بالأقدمية . 

المبادىء القانونية ٠‏ 

١‏ - لكل من يتضرر من قرار تنظيعى 
عام أو قرار لانحى أن يقوم بأحد إجراءين 
« الآول» بالطعن عليه بالطريق المباشر 
والثانى , الطعن عليه بالطريق غير المباشر 
وذلك بطلب إلغاء القرار الإدارى الفردى 
الصادر تطبيةا له ارتكانا على عدم مشروعية 
القاعدة القانونية الواردة ف القرار الإدارى 
العام ١‏ ظ 

؟ - إن" حم المادة العاشرة من 
القانون رقم ١4٠‏ لسئة 1446 ينطبق على 
ضباط البوليس دون غير أما من خرجوا 
من هيئات البوليس ومئحوا رتب فى الحرئات 


| الاخرى الىكانوا يعماون فيبأ فإن أقدميتهم 


عند [عادتهم إلى خدمة البوليس تسكون حل 
تقدير الوزارة ومجلس البوليس الأعلى عملا 
بحم المادة السابعة من القانو نا د مم 1 
لسنة ١444‏ الخاص نظام هيئات البوليس 
واختتصاصبا . وأما ما استند إليه المدعى من 


| أن وذادة الداخلية غالفت القاعدة المتقدمة 


لف 00 
بالنسبة إلى زملاء له لشعلت أقدميتهم 
تاريخ متحهم الرتبة وم خارج هيئات 
البوليس فإن هذه الخالفة تنفيها وزارة 
الداخلية وهى إن حت جدلا فلا يجوز 
القياس عليبا ما دامت مخالفة للقانون فليس 
إذن من شأنها أن تنثىء عقا لللدعى . 

م إن ما يعبه المدعى على القرار 
المطعون فيه من أن مجلس البوليس الأعلى لم 
يسمع أقواله عند الفصل فى أقدميته طبقا 
لص المادة ١١‏ من القانون دقم لسنة 
4 ثأردودت أن هذه المادة صر حة فى أنها 
خاصة بالتخطى ف الثرقية ولا شأن لما 
بالآقدمية ولم يحل الدور على المدعى فى 
الترقية الى رتبة الصاغ . ٠‏ 

الوقائع 
و؟ من مارس سنة مع4! وجاء فها أن المدعى 
اختير من وظيفتة بوزارة الداخلية للعمل 
بالقوات المرابطة فى سنة م4 ومكانأةله على 
جبودة الممتازة رق إلى رنبة اليوزباثى ثم أعيد 
منها إلى وزادة الداخلية من ١)‏ ضابطا فى 
يونيه سنلة 144( وخصمت مستباتهم من 
دائمة # ولآن هذا التصرف كآن غير جائز فقد 
قبادلت المالية والداخلية الكتب لتد بير علاجبا 
وت لشوبة النقل فى أول مار سسنة مول )» 
وق أول فراير سنة م؛و؟ صدرت ترقيات 
.بين ضتباط البو ليس ودق كيبا ضياط كثيرون 
5ك دتبة الصاغ: من :اوربك المدعى فى رتية 


من | اليوزباثى » ينا لم يرق المدعى ... وقال إن 


القانون دم ٠‏ أسئة عو؛وو الخاص بنظام 
هيئات البو ليس واختصاصاتها قد نص ف المادة 
العاشرة على أن الأقدمية فى الرتبة تعتير من 
تاريخ منحبا وعلى أن الترقية تكون بحسب 
الأقدمية فى الرتبة ما أن المادة الحادية عشرة 
قد حرمت تخطى الضابط صاحب ألدور إلا بعد 
استدعائه أمام مجلس البوليس الأعلى وسماع 
أقواله وأن القانون لم يستحدث بذلك قاعدة 
وإنما أقر وضما كان معمولا به فهو ينطبق على 
التزقيات السابقة على صدوره وأن حدوث 
الترقية بالقوات المرابطة لا يغير من الآمى شيئاً 
لآن إعادة المدعى إلى خدمة البوليس تمت فى 
٠‏ من يونيه سنة 644( برتبته الق منحت له 
بالقوات المرابطة أى قبل العمل بقانون هيئات 
البوليس الذى لم ينشر إلا فى ١١‏ من سيتمير 
سنةع 4و١‏ ول تكن الترقية فى غير الدور عرمة 
قبل العمل به والآمثاة عديدة على من نمت 
ترقيتهم فى اليو ليس أو اليرلمان أو السجون أو 
غيرها وقد اعتمدت أقدميتهم فى الرتب هن 
تاريخ منحبا ( وضرب أمثلة على ذلك حضرات 
القئمقام جمد ابراهيم امام والبكباثى عمد زى 
زه ران وحمد توفيق عبد الله الحكمواليو زباشيين 
مصطق أمين أنيس وعطا مود مد وهذان 
الاخيران نقلا مع المدعى من وزارة الداخلية 
للقوات المرابطة ورقيا بها إلى رتبة اليوزبائى 
وأعيدا معه فى تاريخ واحد للداخلية ثم تمت 
ترقيتهما لرتبة الصاغ فى الحركة التى أذيعت فى 
أول قبراير سئة م4١‏ فإذأ قيل [إنهما نقلا إلى' 
وظيفتين اتن بالداخلية اعتياراً من . إيويه 
سنة 144 فى حين أن المدعى قد خصم مرتبه 
من اعتاد الطوارىء فإن ذلك لا يغير الوضع 


لآن تقلبع م جيعا من القوات المرابطة الداخلية 
قد ثم فى اريم واحد ولا يستتيع تد بير صرف 
م تباتهم تغيراً فى الحم وقد حاولت 
وزاة الداخلية أخذ إقرار على المدعى بقبول 
وضع معين فلم تفلم . وقد اشتمل رد المدعى 
علبا على أن موضوع المدعى و أقر أن آخرين له 
من العنياط عرض على مجلس البو ليس الاعلى 
فأصدر يجلسة ١1‏ من سبتمر سنة م64١‏ قراراً 
بنقلبم من القوات المرابطة إلى وزارة الداخلية 
وإلحاقيم بإدارة البوليس بالوزارة واعتبار 
وظائفبم زائدة عن الحاجة على أن تلغى عند 
خلوها من شاغليبا وعلى أن لا يكسبهم هذا 
التقل أى حق ف الترقية إلافى الدور الذى 
كانوا قيه مع زملاتهم مر ضباط البو ليس 
وذلك وفقاً لما سبق أن قرره الجاس مجلسته فى 
214 عن نوفير سلئة 44:4( وقل قصد 
امجاس بهذ! وضعيم ف الأقدمية التى كانوا بها 
حتى لا يثيد تقد مهم على أقر |نهم شكوى هؤلاء 
الأقران وقدكانوا يشكون مناسبة نقل بعض 
الضياط إلى مصالم أخرى كالسجون واجمارك 
كم عودتهم بترقيات فى تلك الصا لل يسبقون مما 
جنادع سر حافت للدي علي اع شك 
ضياط القوات المرابطة استفى ة سم الرأى فأيد 
هذا القرارفضلا عن أنقرار ياس 18 ليس قاطع 
وقد تم قبل إنشاء ماس الدولة ‏ ولذا تكون 
الدعوى غير مقبولة .. وقد أحيلت الدعرى 
. إل أحد حضرات المستشارين بالمحكمة اوضع 
التقرير فها وبعد وضعه.عين لنظرها جلسنة ١٠‏ 
من ديسمير سئةهم 144 وفها وف الجلسات التالية 
“ممت الحكنة ملا-حظات الطرفين عل الوجه المبين 
عا ثم أرجأت النطق بالمكم فى الدعوى إلى 
جلسة اليرم . 


0ت 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

د من حيث إن مبتى هذأ الدفع أن قرار 
مجلس البوليس الأعلى إذ وضع المدهى فى 
أقدميته مع زملائه ضباط البوليس فى دوره 
ينهم قبل التحافه بالقوات المرابطة قد صدر 
قاطعا قبل قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم 
فلا تقيل دعوى المدعي بإلغاثه . 

و ومن حيث إن المدعى لم يطلب [إلغاء قرار 
مجلس البوليس الأعلى بطر يقةمباشرة وإنما طلب 
إلغاء القرار الصادر فى أول فبراير سئة م4١‏ 
الصادر بتخطيه فى الترقية إلى رتبة الصاغ أخذ|ا 
بالقاعدة القانونية الى قررها #لس البو ليس 
الأعلى فى ١6‏ وم١‏ من نوشير مئنة 1544 و1١‏ 
من سيتمير سنة م4١‏ بشأن أقدمية العنياط 
ألذين يعينون من الخارج قدعوى المدعى علل 
هذ[ الآناس متيو قانونا ؤلا يقين يمن الاضن 
شيئاً أن المدعى يستند فى إلغاء هذا القرار على 
عدم مشر وعية القاعدة العامة التق قررها مجلس 
البوليس الأعلى فى التواريخالمبينة آ نفا ذلك أن 
ذكل من يتضرر من قرار تنظيمى عام أو قراد 
لائحى أنيقوم بأحد إجراءين: الآول ._بالطعن 
عليه بالطريق المباشر بطلب إلائه فى اليعاد 
المقرر القائوق : والثانى ‏ الطعن عليسه 
بالطريق غير المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار 
الإدارى الفردى الصادر تطبيقا له ارتكانا عل 
عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة فى 
القرار الادارى العام وهو ما قمله المدعى قي 
الدعوى الخالية ٠‏ 


وومن حيثك إنه يمين مما تقدم أن الدفع بعدم 


قيول الدعوى عل. غير م مخ القاتون 
متعينا رقضه . 9 


ذبن 


عن الموضوع : 


و ومن حيث إن الدعى ينعى عل القراد 
المطعون قينه أنه خالف , أولا ء حم المادة 
العا شرة من القانون دتم ٠غ‏ لأستة ؛؛و١‏ 
الخاص ينظام هيئّات البوئيس واختصاصاتمما 
والقواعد التى كان.معمولاها من قبل والق تقضى 
بوجوب اعتبا رالأقدمية فى الرتية من تارع منحبا 
5 وثانياً حم المادة ١‏ من. القانون السالف 
الذكر 1[ خاء ف اترقية إلى رتب الصاغ عند 
حلول دوره فبا دون أن تسمع أقواله أمام 
مجلس البوليس الاعلى . 

5 ومن خحيث إن حَ 
الفانرنرق ١4.‏ لسنة ١44‏ ينطيق على ضباط 
البوليس دون غيرهم أما من خرجوا منهيئات 
البوليس ومنحوا رتب فى الحيئات الاخرى الى 
كانوا يعملون فبا فإن أقدميتهم عندإعادتهم إلى 
خدمة البو ليس تنكون محل تقفدي الوزارة 
ومجاس البوليس الأعلى عملا حك المادة السابعة 
من القانون وتم .14 لسنة ١44‏ الخاص بنظام 
هيات البو ليس واختصاصاتها . 
"م ومن حيث إن المدعى مننح رتية اليوزباممى 
وهو فى القوات المرايطة فليا أعيد إلى العمل فى 
قوأت البوليس أعيد ف: الدور الذى كان فيهمع 
وملائه ضياط البوليس قبل'نقله إل القوات 
المرابطة وفقاً لقرارات يجلس. البولننس الاعلى 
الصادرة فى 14و4١‏ من نوفير سنة؛ ووو 
عن سباميس مسسلة و( حق لا يثير تقدمه على 
أقرانه روح التذص بهم . 5 

د ومن حيث إن قرار لسن البوليس الاغل 
ف هذه: «الحالة قاطع ولا عخاافة فيه لنص الادة 
العاثززة من القانون رق ' أسلة ٠ ١.44‏ بل 


هر تطبيق صمح لآحكامما . 2 03د 


المادة : العاشّرة من 


اا ب بي ب ب بيبيحييييييييي ليسي يي لبي يي يي 


0 


ومن حيث إن الدع رى أنلا اختصاص 
نجس البوليس الأعلى فى الفصل فى الأقدمية 
إلا إذا تقدمت إليه شكوى من ذوى الشأن 
وبكن للرد على هذا أنه من غير المعقول أن يفصل 
بحاس البوليس الأعلى فى أقدمية المدعى دون 
أن تكون قد تقدمت إليه شكارى من ذوى 
الثنأن , على أنه ليس بلازم ف حك الفقرة الاخيرة 
من المادة العاشرة من القانون دنم أسنة 
6 أن تكون هناك شكوى مكتوبة ومقدمة 
من ذوى الشمأن بل يك أن يقدر اجلس أن 
الشكوى مفروضة وأن التذمس بين الضياط لابد 
حاصل حتى يعمل على مئعه بتحديد أقدمية من 
يغادون إلى خدمة البوليس بين أقرائهم من 
الضياط . 

د ومن حيث إن المدعى يقول أيضا بأن 
أقدميته فى رتبة الليوزبائى وإعادته لقوات 
البوليس سابقة على العمل بالقانون رقم ١6.١‏ 
لسنة 44و( فلا حل إذآ لتطبيق أحكامه عليه 
ويك الرد على هذا بأن وذاةالداخلية لم تعتير 
المدعى مثقولا [لها إلاق أولمابو سئة ا 
أى نعد العمل بالقانونرقم ١4.‏ لسئة ع؛, 
وقضلا عن ذلك فإن المدعى لا يسلند فى دعواه 
إلا عل أحكام هذا القانون فإن ذائه الاحتكام 
إلى نصوصه.فإن القاعدة الى أعملت فى شأنه 
قاعدة عادلة تقرها هذه الحكة . 

« ومن حث إن مااستند إليه المدغى من أن 
وذارة الداخلية خالفت هذه القاعدة بالنسبة 
لرملاء له لجعلت . أقدميتهم من تأريم مناحهم 
الرئية وم :خازج.هيئات البولس.فإن هذه 
الخالفة تنغما وزارة الداخلية وهى إن صمت 
جدلا فلا بحوز القياس عليبا مادامت عخالفة 
للقانون فليس إذن هن شأتها أن تنثىء حقاً 
للندعى . ا 


عحكة القضاء الإدارى 


هل دس سم مقي متسس _لسيو ين و - 


“ع وس غتيها إن ما فيه اذك عل القر ان 
المطعون فيه من أن مجلس البو ليس الاأغلى لم 
يسمع أقواله عند الفصل فى أقدميته طبقاً لنش 
المادة ١١‏ من القانون رقم ١6.‏ لسنة ١464‏ 
فردود بأن المادة سالفة الذكر صربحة فى أتها 
خاصة بالتخطى ف الترقية ولا شأن لها بالأقدمية 
ولم حل الدور على المدعى ف الارقية إلى دتبة 


الصاغ م سيق القول ٠‏ 
1 د ومن حيث إنه بخلص مما تقدم أن دعوى 
لمدعى على غير أسامن م متعينا رفضها » . 


( القضية رقم #1١‏ سئة اق بلفيثة السابئة ) . 


هلا 
9 مايو سئة 19144 


كلية الطب . إعلائها الندور فى عدده الوقائم 
الصادرة فى 8؟ من وليه سنة ١541‏ بشأن الالتحاق 
باليبنة الإعدادءة . مقصور على العللبة الجدد دون 
الراسبين . 


المبدأ القانوق 


5 ا يبين من الاطلاع على الإعلان الذى 
نشرته كلية الطب فى عدد الوقائع الصادر فى 
8 من يوليه سئة 1541 بشأن الالتحاق 
بالميئة الإعدادية أنه مقصور على االطلبة 
الحديثين ( المستجدين) وأنه لا يتداول الطلبة 
الراسيين يدل عل ذلك ما ورد به من شروط 
تقدم الطليات وما يجب أن ترقق به مرن.. 
أوراق لا تطلب إلا من الطلية الجدد وكذا 
ها جاء فى نبايته من تحديد مواعيد لقبول 
الطلبات تنفق ومواعيد ظظهور نتاتح امتحان 


[ 


مان 


شبادة الدراسة الثانوية من الدورين الأول 
والثاق 3 


( القضية رقع ٠١١‏ سنة # ق بالهكة الشابقة ) . 


131 
؟؟ مارس سئة الجا 
١‏ - الجالس العسكرية . سلطة تأديبية . ولو 


قنت عا تفضى الحام المدية . | 
د ب س اائي الأحكام . هو مستشار قائوق لكل 
:من له ارتباط بالمجلس السكرى .. 

الميادىء القانونة 

١‏ يخلص من ##وع نصوض قانون 
الأحكام العسسكرية أن النظر الصحيم 
للبجالس العسكربة هى أنها سلطات تأديسة 
وأن التكييف الصحيح لقرارائها هى أنبا 
قرارات ذات صفة ة تأديسة تجمع نان 
التأديب وعناصره وبميزاته يؤيد هذا النظر 
أن الشارع إذ يخضع جميع اللهيئات ذات 
النظام العسكرى فيا يتعلق بالضبط والربط 
العسكرى للبحائات العسكرية يقرد فى 
وصبقها وببان الغاية متها أنها يجازاة تأديبية 
ولا وجه للتحدى بأن بعض الجزاءات الى 
توقعبا الجالس المسكرية هى من نوع 
مأ تقضى بة الحام المدانية ما رفع عن هذه 
الجراءات صفة التأديب ذلك أن الجر زاءاة 
التأديبية ليست محددة أو معيئة بلهئ تختلف 
باختلاف الفئة الى تعرض عليبا وطبيعة 
عملبا وأهميته وتتنوع بتنوع انخالفات الى 


ما 


4/ 
تع فيها وبلغ أثرها وخطورتها وليس عمة 
ما بمنع من أن يحعل الششارع الجراء التأدبى 
عائلا فى معياره ومقداره للجزاء الجبافق 
ولا جدال فى أن من الجنايات العسكرية 
ما هو بالغ الآثر قادح الخطر والضرر 
فيطوع الآخذ فى أجر ثيتها بمقابيس الاجرئة 
الجنائية وصرامتها مع الاحتفاظ لها بسمتها 
وطايعبا . ْ 
؟ - لايحوز لللتهم أن يعترض على 
نائب الاحكام لآنه ليس جزءاً من هيئة 
المجلاس بل هو مستشار قانوق لكل من له 
ارتباط بحام فالمجلس و للبدعى والتهم 
حق استشارته فى أية مسألة قانونية تمرض 
أيهم أثناء الحاكة بل للمتهم أن 5 


شاهداً فم برى الاستشباد به عليه . 


الوقائع 

ا أقام المدعى هذه الدبعوى بصحيفة أودعبا 
مع مذكرتها الشارحة. وحافظة بالمسقندات 
سكر تيرية المحكمةٍ فى ١م‏ من مايو سنة ١548‏ 
طاليا إلغاء نكم لجان العسكرى العالى الصادر 
فى م؟ من نوقير سنة م44( والقاضى بطرده 
من الخدمة المسكرية وإلغاء ماترتب عليه من 
آثار مع المصروفات ومقابل 5 الحاماة . 
وقال شرسا لدعواه [نه تخرج فى الكلية الحربية 
سنة مإ( وظل مخطو فى مدارج الرتب 
العسكرية حتى وصل الى رتية البكباثى . وى 
إيوليو سنة م44١‏ بمناسبة الحرب الفلسطينية 
عين قائدأ ثانيا للكتيبة الثانية , احتياط » الى 


...كان .معن هأمدنينة غز #وكان قائد هذه الكتبية ' 


المدد السادس ‏ السنة الثانية والثلاثون 


القائمقام عبد العريز جعة واتفق فى تلك الأونة 
أن اعترمت قيادة الكتبية إنشاءكتتين تتوافرفيه 
المواد الغذائية للضياط والجتود فتعاقد المدعى 
مع شخص يدعى صبحى أبو رمضان بعقد فى 
أول سيتميرسنة .معو ١‏ تضمنتشروطه استعال 
سيارة الكتيبة لنقل اليضنائع م نالءريش لسبب 
صعوبات القوبن القائمة فى تلك الجبة ولكن 
هذا العمل المشكور إنقلب عليه وبالا إذ أعلن 
ر بورقة أدعاءات ٠‏ تضمنت توججيه تهم آليه حوم 
من أجلرا أمام الجلس العسكرى العالى فى ١‏ 
من توفير سئة برعو ١‏ وأنهوت إجراءاث الحا كة 
حكم قضى يطرده من الخد مة العسكرية وقد نظل 
من هذا الحكم ولسكن تظليه م يحد نفع 
ويضيف المدعى أن سك الجاس العسكرى العالى 
حم باطل ‏ إذ جاء تشكيل الجلسمخالفا لنص 
الفقرتين ألر ابعة و الخامسةمناليند وغ » والفقرة 
الخامسة من البند ده مر قانون الاحكام 
العسكرية ذلك أن نائب الاحكام العسكربة الذى 
عين فى امجلس لم تنوافر فيه شروط الصلاحية 
المنصوص علبا قانونا إذ هو الذى قام بتحقيق 
الدعوى وإيداء رأى فها . 

ودفعت المكومة الدعرى بعدم إختصاص 
امحكة بنظرها ذلك أن المجلس الساكرى ديئة 
قضائية تختص بنظر نوع معين من الجراتم فهو 
نظام فضا مستقل والقرارات الى يصدر ماهى 
قرارات قضائية لاتخضع لرقابة محكة القضاء 
الادارى فضلا عن أن طبيعة 'النظام المسكرى 
يحول دون خضوع هذه القرارات ترقابة المحكة 
لا يصحها من ضرورة التنفيذ الفردى العاجل 
وطليت فى الموضوع الحم برفض الدعوى 
قائلة إن المدعى قد ارتكب أهوراً حقق معه 
السكرية قضدر حك الجلس الممسكرى العالى 


يطرده هن الخدمة ولا وجه لما بؤعمه من عدم 
صحة تشكيل الجلس أو بطلان الحاقة ومايتخذه 
سند لذلك من أن نائب الاحكام العسكرية هو 
الذى حقق الدعوى وصفته كحقق تمنع من 
جاوسه فى هيئة اجلسكنائب للاحكام. ذلك أن 
خص الاتهام الذى وجه إلى المدعىقدم بواسطة 
مجلس تحقيق شكل لهذا الغرض بأمر من القائد 
اأذى يقبعه المدعى ثم شكل جلس عسكرى أحيل 
المدعى اليه محاكته وفضلا عن ذلك فقد نص 
البيد وب من قانون الاحكام العسكرية على أنه 
لابحوز للتهم أن يعترض عل تعيين نائب 
الاحكام العسكرية لآنه ليس مجرء من هيئة 
اا - 

وقد رد المدعيى على دفاع الحكومة طالبا 
رفض الدقع بعدم الاختصاص ذاكراً أنف 
الجالس العسكرية هى هيئات تأديبية أوهى 
جهات إدارية ذات اختصاص قضاق وعل كلا 
الوجبين تختص عكمة القضاء الادارى بنظر 
الطعونالمقدمة ففقراراتها وأصرف الموضوع 
عل دفاعه وأسانيده . 

وبمد وضع التقرير فى الدعوىعين لنظرها 
جلسة .م من مارس سلة ور وفها وق 
الجاسات التالية سميت الحكمة ملاحظات الطرفين 
على الوجه المدون بالحضر وأرجأتالاطق بالحم 


الى جلسة اليوم . 
الكو 


ه من حيث إن مينى هذا الدقعأن اجالن 
العسكرية إن فى إلا هيئات قضائية موكرلاليبا 
يحاكة طائفة معينة هم رجال اليش عما بر تكبو نه 


عنكة القضاء الإدارى 


اذا 


من جرائم ويقارفونه من ذنوب وآثام حمسها 
تتولاه انحا كم المدنية بالنسبة لما يقع من أفراد 
الناس فقراراتما إنما مى قرارات قضائية .هذه 
المثاءة تخرج عن ولاءة محكة القضاء الادارى . 


د ومن حيث إن المدعى يجيب على هذا 
الدفع يأن سلطة الجالس العسكرية فيا تفصل 
فيه لاتعدو أن تكون سلطة تأدييية وما توقعه 
من عقوبات [تا هىجزاءات تأديية فقراراتها 
بذا النظر وعلى هذا الوجه تدخل فى ولاة 
محكمة القضاء الادارى بالتطبيق الفقرة الرابعة 
من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة ومن 
جبة أخرى فبى تندرج فى هذه الولابة يحكم 
المادة السادسة من القانون المذكور بأعتيارها 
صادرة من جبة ادارية ذات اختصاص قضاق . 


ومن حيث إنه الفصل فى هذا الدفع 
يقتضى ببانماهية القر ارات الى تصدرها الجا اس 
| العسكرية واستخلاص طبيعتها وكنبيا على هدى 


د ومن حيث إنه يبين من تقصى هذه النصوص 
واستقرائها أنه ذا ارتكب أحد رجال الجيش 
جنابة من الجنارات الواردة مها أى فملا من 
الآفمال المبينة فيبا عرض أدره بعد تحقيق 
الادعاءأت المقامة عليه على قرمندانه الذى له بعد 
سماع البينات والتأمل فى نوع الذنب وأخلاق 
لمنب وظروف الحال الى وقعت فيا الجناية أن 
يتخذ فى شأتها أحد اللأوجه الآنية : صرف النظر 
عنها لعدم وجود بينات كافية لاثباتها أو لأى 
سبب آخز أو التصرف فيها بالوجه الإيحازى 
أو طلب تشكيل مجلس عسكرى لنقدحم الهم اليه 


رذب 


ل ل يه 
إذاكن-ما ازتكيه من الجنايات الجسيمة الى 


لاعملك هو التضرف يبا إيحازيا (بند. ؟) وعلى 
الضابط الذى بأمى بتشكيل اللؤاس أن يتأ كد 
قبل تشكيله من أن الادعاءات المقامة تتضمن 
جنابةمنصو وصاعتهاققانون الأ حكام العسكرو دوأن 
البيئات المرادتقد با كافية لللحاكة ولهتبعا لذلك 
أن حو رف الادعاءات حسب اختياره م له أن 
حذف الادعاءات المغرى أو الادعاءات الى 
28 له من الاطلاع على. خلاصة البينات فييا 
عدم وجود أدلة كاففة لاثياتها ( بند 8 
ويتكون ا مجلس منعدد من الضباط لاتقل رتيتهم 
عن رتية المهع ويشكل المجلس العسكرى العالى 
من سبعة بيهم ثلاثة على الأقل عرتية ضابط 
عظم ويتعقد خمسة كا يشكل الجلس العمسكرى 
المركرى من خمسة ويتعقد بثلاثة ( بند .م4 ) 
ويشكل مجلس الميدانالعالى منثلاثة (بند6,م7) 
أما الجلس الوق .قيشكل من ثلائة مالم بد 
.وود هذا العدد فيو لفمنضا بطين (بند) 
:وسين عدد أعضاء الجاس ودلبهم وسلاحيم فى 
الآمل القاضى تقشكيله ( بند م ) ؤعلى اجاس 
قبل مباشرة عمله أن يتأ كد من أنهيئته مؤ لفة 
: تألبفآ قانوناً: أن الشروط الت تجين حاكة 
الهو متوافرة وأن الادهاء المقام عليه صميح 
قانوناً فإذا ظهز لها ف كلك يها أداعنا 
عرض “الآمى على: ٠‏ الهف_ابط الام بالتشكيل 
بن و ) ثم يشرغ الجاس فى الحا كئة واق 
“النظام المقزر ف القانون ومالاجراءات ار سؤمة 
نوذأ ماع رض له هر أدتاب فيه أو 7 عليه 
جل السايط: الآ بالتتكيل أو المتابط 
للفيق ر ترااجعالبتود مو ١موخة)‏ ويفصل 
فين فى .الانعاءابت المقامة فيقرز إدانة.التهم 
ازا ته بأغلبية الآراء فإذا تساؤت الأسوات 


ِ 
ْ 
ظ 


العدد السادس - السئة الثائية والثلاون 


قرر أنه غير مدان ( بند وو:) وإذا ما أصدر 
المجلس قراره بأن المتهم نب ححث فى أخلاقه 
بسماع ينات الأخلاق ( بن م١٠‏ ) وتشمل 
هذه البينات إدانات المتهم السا يق أمام المجا لس 
السكرءة وتلك التى أوقتنا عليه المجالس 
الملكية ‏ أى احا المدنية ‏ وهو فى ساك 
الخدمة العسكرءة أما-الإدانة الى أوقعتها عليه قبل 
انتظامه فى الخدمة المسكرية أو بمد انتظامه فيا 
ولكن جتايتها وقمت من قبل فلا يتقبل أمام 
المجلس العسكرى ( بند ع و ويئد (١0‏ ) ثم 
يشمع المجلس أقوال الهم التى برغب فى إلقائبا 
لل تيف جراثه وبرخص له فى إحضار 
شهود لاثيات صمة هذه الأقوال ) بند .و ) 
ولا يكت المجلس فى تقدير الجزاء بالاظر فى 
نوع الذئب.ودرجة أهميته وأملاق المهم 
والظروف الى من شأنها تشديد الجراء أو 
تخفيفه بل عليه النظر فى مسائل أخرى مثل 
غلة بة وقوع نفس الذنب ذلك الوقت والتراخى 
فى حالة الضيط والربط فى سلاح الجاق إذ من 
الضرورى فق بعض الأحوال أن يوقع المجلس 
جراء أشد من الجزاء الذى يعد عادة أنه كاف 
للجناية ( بند و ٠‏ ) وكل مسألة متعلقة بالحكم 
يبت فيا بأغلبية الأراء فإن نساوت الأصوات 
رجح الرأى الذى فى جانيه الرئيس عدأ الحم 
بالإعدامفب و لايح إصداره إلا باتفاق آراء ثلق 
الضباط الذين تألف منهم هيئة المجلس ‏ لآ 
لا بيحوز للمجلس الوق أو لمجلس الميدان العالى 
أن يصدره إلا باتفاق جيم الآراء (بند )1٠١‏ 
وللجاس أن يوصى بمرحة امهم مبينآ الأسباب 
الداعية لذلك ( بند  ) ١١٠‏ وقرار المجلس 
العسكزى وك دغضعان للتصديق (بند 114) 
والضابط المصدق فى ذلك “ساطة وأشعة فله.أن 


حكة القضاء إلا داري" . 


يصدق الك والقراد أو جزم منهما أو أن 
رفض تصديقهما أو أن يعيد القرار أو الحم 


أ وكلمهما معاً إلى المجلس للت<و بر وله أن تخفق. 


الحم أو يحذف منه شيئا أو يستبدلهأر يوقف 
تنفيذه ( بند ١8١‏ ) وحتى بعد [مام التصديق 
ونشر الاجراءات عكن تخفيف الحكم أو حذقه 
أو استيداله بل يمكن: تخليص المتهم من جميع نتائج 
الحاكة فالساطة العليا فى الجيش أن تجرى بعد 
نشر الاجراءات كل ما يحوز للضابط المصدق 
[جراؤه قبل التصديق( بند ١١‏ ) وتتل صحيفة 
الادعاءات والقرار والحكم يحضور المتهم على 
مسمع طابور من العساكر ويعلن الحكم فى 
أواس السلا حأو القسم أو ف الآوا م العسكرية 
حسما بتر اءى للسلطةالعليا (بند +؟80١1)‏ لوالا 
خلص ما سيق بياأنه أن الجنانات العسكربة يحوذ 
التصرف فها إما إيحازيآ من- القومندان أو 
بالإحالة إلى بج سعسكرى يشكل على بمط عاص 
وفىكل حالة على حدة وهو يجحرى فى لخص 
الادعاءات وتقدبر مصيرها والسم فيها على 
مقتصى قواعد معينة ويستهدى فى تقدير الجراء 
لا بالجنابة ذاتها والظروف المتصلةءها سب بل 
باعتبارات وعوامل أخرى تتعلق يصفة خاصة 
بإقزاد. النظام فى الجيش وكفالته واستتبابه وأن 
عمله يحذ أفيره خاضع للتصديق من سلطة أعلى 
تملك عليه كامل الإشرافواتتعقيب بل هوقابل 
حى بعد التصبديق الرجوع وإعادة النظر > ّْ إن 
الحم بمراحله يتخذ مظبراً نظامياً باعلانه فى 
عيط التهم وبيته السكرية . 

« ومن حيث إنه عن الجنابات الحسكربة فبى 
على وعين : نوع تعلق بال دمة المسكرية 
والنظام العسكرى . إذ حسما ذكر ف البندالثاى 
من القانون.: « أن جنايات كثيرة من الجنايات 
العسكرية الجسيمة لا تعدها القوانين الملكية 


اللامسبيببيب-بإيبيب-بيبيإب-يببيييبيي سي يب يبب يس سسسبببيب)بيببي)بيبيبيبيب يب بي سي د يبيب يب يي ب يي ب سب سب ل سس 


5 
جناءات مثال ذلك ١‏ عخالفة الآواس » وء عدم 
الانقياد. و ١‏ السكر فى الخدية . و «نوم 
الدندهنان فى نقطته, و ١‏ الغيابء» دوما 
أشهها » -. ونوع يقع بانخالفةللقرانين |لللكية 
فللمجا لس العسكرية النظر فى كلا النوعين ( بند 
؛؛  )‏ وكا تجوز الحاكة عن الجنايات الملكية 
أمام المجالس العسكربة تجوز الحا كة عنها. أهام 
الحام المدنية ( بند 45 ) ب وبالنسية إلى 
حجية القرارات الى تصدرها المجالس الفسكربة 
فى الجنايات الملكية نص البندان م و+>؛ من 
القانون على أن ثبوت جناية المتهم. آمام مجلس 
عسكرى لا يمفيه من الحا كة ٠‏ عليبا أمام مجلس 
ملى ‏ أى لدى الحا المدنية ب ما يفيد 
أن قرارات المجالى المسكرية لا تحور قو 
ىم لمقنى به أمام انحا المدية. بيها ينص 
البند جع على أنه إذا ها ثبتت براءة المهم أو 
إدااته أعام مجلس ملك لا تجوز ا كته ثانية 
أمام مجلس عسكرى ما يجعل لاحكام الاك 

المدنية الحجية الكاملة لدى المجا لس |أعسكرية . 


«دومنحيث|إنالعلة فىاشتراع نظام انحانهات 
العسكربة وتخويلسلطة خاصةللر.جال العسكربين 
فى التصرف ف الجنايات التي تقع من رجال 
الجيش هى حسما جاء فى البند الآولمنالقا نون 
د التوصل إلى حفظ حالة ضيط وربط الجيش 
فى نظام تام وهذأ النظر ظاهر صراحة ق 
ااجنايات المتعلقة بال دمة العسكرية البحتة 
ومستفاد دلالة فى الجنايات الملكية ذلك أن 
البند 0+4 الذى تصدث عن الجنايات الملكية 
جعل عقاب مرتكبها ١‏ الجزاء الذى يغرضه 
قانون الاحكام المسكرية لكونه أنى عملا يضر 
حسن الانتظام والضيط والربط العسكرى وكا 
أن البند 4.؟ قد نص على أن الجناة الخاصة 
بايئّة | العمومية.أو الشخاص اللكيين لابنطيق. 


6م 


عليبا هذا الوصف إلا إذا عادت بضرر على 
الضيط وااربط السكرى يؤكد ذلك أيضا 
ما جاء فى ختام البند 0, الذى يتحدث عن 
الجئايات التى يجوز للقومندان التصرف قيبا 
إبجازياً من أنه .دل فى هذه (اجنايات الساوك 
المضر با لضبط والريط وححسن الانتظام المسكرى 
ويندرج تحت هذه الجنابة معظ الجتايات 
الصغرى الى ير تكبا العسكرى سواء أ كانت 

د ومن حيث إله بين من التفصيل السابق 
إيرأده والنتائج المستخلصة منه والمترتبةعليه أن 
النظر الصحييح لامجا لس العسكرية هى أنهاساطات 
تأديبية وأن التكيف الصحيم لقراراتها أنها 
قرارات ذات صفة تأديبية تجمع خصائص 
التأديب وعناصره وعيزاته يؤيد هذا النظر 
ويدعمه أن الشارع إذ مخضع جميع اهيئات ذات 
النظام العسكرى فيا يتعلق بالضبط والربط 
العسكرى المحاكات العسكرية يقرر فى وصفبا 
وان الغاية مها أنها بجازاة تأدييية ( يراجع 
القانون رقم ١6٠‏ لسنة ١4.44‏ ومن قبله الآ 
العالى الصادر فى وم من مايو سنة ومو ى 
شأن رجال البوليس والقانونرقم + لسنةمم؟١‏ 
والمرسوم بقانون الصادر فى أول أغسطس 
سنة م١‏ فى شأن ضباط مصلحة السجون 
وسجانها ) . 

:ومن حيث إنه لاوز التحدى بأن بعض 
الجزاءاتٍ النى توقعبا المجالس العسكربةهى من 
نوع ما تقضى به الحاكم المدنية مأ يرفع عن هذه 
الجراءات صفة التأديب ‏ لا وجه للتحدى 
ذلك لآن الجزاءات التأديبية لببست عددة أو 
مغيئة: بل هي تختلف ياختلاف الفئة التق تفرض 


سبلب سس ل سي ا _بمميببييييبيي يي ييحي يحي ١‏ سل لس ل 


العدد السادس ‏ السئة الثائية والثلاثنون 


وليس ثة ما ممنع أن يجعل الشسارع الجزاء 
التأديى مائلا فى معياره أو مقداره لاجزاء 
الجناقى ( يراجع على سبيل المثال القا نون رمه" 
أسنة إوف ا تأديب الخدمة الخار جين قر*كف. 
ميئة الهال بمصلحة السجون إذ يوذ مجلس 
التأديب أن حك عليبم بالحبس مع الشغل لمدة 
لاتتجاوز شهرينوالقانون رتم١6١‏ لسنة و١‏ 
الخاص بالعمد والمشايخ إذ جوز الحم عايهم 
تأديباً بالغرامة )دلا جدال فأن من الجئايات 
المسكرية ماهو بالغ الأثر فادح الخطر والضرر 
فيطوع الاخحذ فى أجزيتها مقاييس الاجزية 
الجنائية وصرامتبا مع الاحتفاظ لها بسعتها 
وطايعبا . 


د ومن حيث [إنه وقد نصت الفقرة الرابعة 
من المادة الثالشة من قانون مجلس الدولة على 
اختصاص محكة القضاء الإدارى بالفصل فى 
الطلبات الى يقدمها الموظفو نالعموميون بالغاء 
القرارات النبائية لاسلطات التأدييية وكللة 
الموظفين العمومبين تشمل بلا ريب المدنيين 
منهم والعسكر يينفإن مؤدىهذا النص ومتصرفه 
فى شأن رجال الجيش [إتما هو إلى القرارات 
الصادرة من المجالس العسكرية وما فى حكببا . 


« ومن حيث إن ماتثيره السكرمة من أن 
طبيعة النظام السكرى نول دون خضوع 
قرارات الجالس العسكربة لرقابة محكمة القضاء 
الادارى لما تقتضيه من ضرورة التنفيذالفردى 
العاجل لا غناء له ولا حجية فيه ذلك أن هذه 
القرارات حسب الرأى الذى انتبث اليه المحكة 
واجبة التنفيذ شأتها فى ذلكشأن سائر القرارات 
الادارية عدا تلك السلطة الخولةفالمادة العاشرة 


عله زطبيغة عملها وأميته وتتنوع يتنوع | من قانون مجلس الدولة لوقف تنفيذها بشرومابا 
الخالفان إلى تقح منها ومبلخ أثرها وخخطووتها وقيودها ومواعيدها . 


محكة القضاء الادار 3 


« ومن حيث إنه لذلك يكون الدفع بعدم 
الاختصاص على قير وجبه متعينا رفضه . 


د ومن حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه مخالفته القانون ذلك أن المجلس 
العسكرى الذى أضدره قد وقع تشكيله بطلا 
إذ أن نائب الأحكام الذى عين فيه لاتتوافر 
لديه شروط الصلاحية المطلوية قانونا فاليند م 
منقانون الاحكام المسكرية يقضى بأنه متى كان 
الضابط غير صالح لعضوية المجلس العسكرى 
لاعكن أن بقوم بوظيفته نائب الاحكام جاينص 
اليلد وخ على أن العضو لايكون صالجا للخدمة 
فى مجلس عسكرى متى كان هؤ الضابط المحقق فى 
الدعرى ب ونائب الأحكام الذىعين فى ا مجلس 
العسكرى الذى تولى محاكة المدعى وأصددر 


القرار المطعون فيه سبق له قبل المحاكة أن ص | 


الدعوى وأبدى رأيه فيها [ذ كان يباشر وظيفة 
مستشار قانونى لقائد القواتالمصرية بفلسطين. 

« ومن حيث إن الثايت ملف الحاكة أن 
ما وجه إلى المدعى من اتهام قد نقصه مجلس 
تحقيق مشكل لهذا الغرض بأمى منالقائد الذى 
يقبعه المدعى وبعد أن لشص مجلس التحقيق 
شهادة الشهود اتبى إلى قرار بإدائته فليا أن 
قدم النقرير بذلك إلى قائده طلب تشكيل بحاس 
عسكر ىلحا كته ةأقر القائد. العام للقواتالمصرية 
بفلسطين هذا الطلب وحرر به مذكرة وقعبا 
وهذه المذكرة فى الى يقول المدعى إن لنائب 
الأحكام بدا قبا 8 


د ومن حيث إنه ليس ثمة دليلعلى مايقوله 
المدعى من أن العمبل الذى بقول إن نائب 
الأحكام قد قام به لايسبغ عليه صفة الضابط 


١م‏ 
الحقق والذى هو ا عرفه البند و من القانون 
الضابط الذى يكون قد لمر شيادةالشبود بصفة 
قضائية وتوصل الى معرةة حقيقة الدعوى 
وأمكته أن يبدى رأيه فها ‏ فضلا عانص 
عليه البند ون من أنه لايحموز للتهم أن يعترض 
على تعيين نائب الأحكام آنه ليس جدزءاآ: من 
هيئة الجلس ومساغ ذلك حسها أوضدالبئد مه 
أنه مستشار قانوق لكل منله ارتياط بالحاكلة 


عليه ( مادة ظ ( . 

د وحيث إنه لذلك يكونمائعاه المدعىعل 
القرار المطعون فيه غير سديد وتكون الدعوى 
فى موضوعبا حقيقة بالرفض » . ٠5 ١‏ 

( القضية رقي #8 سنة ”# ق رئاسة وعضوية 
أسماب الءزة عمد ساى .ازن يك وحمد عفت بك 
وحدن أبو زيد يك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور 
بك المستشارين ) . 


الك 


"امايو سئة (40١‏ 


القضاء بالفساء قرار التخطى البتى على الطمالة 
المحية . الاتقاض عليه بالاعالة الى الماش بعد 
الترقية لاحالة الصمحية دون أن يجد جديد . غير مائز . 

المبدأ القانوقى 

قدت المحكة بإلغاء ادر ار الصادر 


استبانته بعد كحخيص الدعوى من عدم عو 
الأسباب التي بنى عليها التخطي وهى حالته 


م ُ العدد السادس ل السئة الثانية والثلانو ل 


نسم م سيم سم يس سيم لله 0# 


الصحية فأحالته وزارة الدفاع بعد صدور | المعاش فى اليوم التالى مغفلة مؤدى حم يحلس 
الحم [للجنةطبيةلتقزير لياقته فقررت اللجنة | الدولة ومدلوله التى يقتنى من جهة يمل 
الع ل وي راح زرو ١‏ الادقيه ين اول يولي عله 001 
ال اي أخرى بالبقاء فى الوظيفة المرقإلها لا أن حال 
أسأس الحالةالصحية السابقة فقررت الوزارة إل امعاش بعد ترقيته فورآ » هذا إلى أن القرار 
ترقيته إلى رتبة القائمقام وإحالته إلى المعاش | المذكور قد استند إلى المادة 99 مرن. قانون 
فى اليوم التالى للترقية والممكة قضع بأن | المعاشات المسكرية رقم وم أسنة .م14 ؛ مع 
مؤدى الم القاضى باستحقافه الترقية لرتية | أن شرط الإحالة إلى المعاش على مقتضى هذه 
اقام حو صلابحيتهلتولى هذه الرتية وإلبقا. | المادة هو عدم اللياقة للخدمة فى ألميش جميع 
فيا ما دام أمرهلم سن 0 روك ررساة » ماران الكدالت اذى 
ام لم تمد فى شأنه جديد فإحالته ع عي ا ود 
دام لياقه للخدمة فى سلاح الشاة . 
للحالة الصححة السابقة قة [ما هى ليل ظاهز أجانت المكرمة على الدعوى بأن المدعى 
بغية الاتتقاض على الحم والتحلل من آثاره | منذ التبحق مخدمة الجيش وهو ضعيف البنيةعليل 
ونتائحه . 0 ولم بوكل إليه أى عمل هامر اعاةلخالتهالصحية , 
1 3 وظلت إدارة الجيش تطاول المرض أملا فى 
الوقائم الشفاء دون جدوى ؛ وزاد الام عميراً أن 
: أقم المدعي هذه الدعوى يصحيفة ة أودعت تقاريره السرية با بعض ملاحظات عبا ار تكبه 
فخ ملك فارينة وعافظة يداح مك يزية ' وهو ضابط عظى تدل على أن ساوكه الشخمى 
لكة فى ١١‏ هن مارس سئة .و١‏ وطلب فيا | غيد قويم » وبعد ٠‏ أن قن مجلس الدولة فى شأن 
الح بإلغاء القرار القاضى بإحالته إلى المعاش | تخطيه فى الترقية إلى رتية القاتمقام » وللتوفيق 
المادر فى و من يناير سنة .ووو والمذاع | بين إنفاذ الحكم والصالح العام أحيل إلى الاجنة 
فى النشرة العسكرية فى ١ؤ'فيراير‏ سنة .ووواء | ألطبية فقررت فى و١‏ من ينأير سئة. 6و١‏ عدم 
مع إلزام الحكوءة بالمصروفات ومقابل أتعاب |. لياقته للخدمة بسلاح المشاة إذ لا بزال عنده 
الحاماة » وقان بانا لدعواء أنه كان قد استدق | فتق يحدار البطن ناتج عن ندية عمليةقد بمة ولديه 
الترقية إلى رتية القائمقام فى أول بوليو سئة 
ول ء ولكن الوزارة تخطته وقررت ترقية 
من يليه فنظل ولا لم يحد تظلبه نفعاً لجأ إلى 
محكمة القضاء الإدارى فقضت فى 4ه من مايو 
سنة و4١‏ بإلغاء القرار فيا تضمنه من تخطيه 
3 الثرفية لرانمة ألا مُقَام . كن الوزادة لم و بعد وضع التقر ير ففالدعوى عين لنظرها 
تنغذ المسم بل أصدرت قراراً بترقيته اعتياراً جلسة وب من مارس سنة ١96١‏ وفبها معت 
من ور من يثا سسنة. -116 مع إجالته إلى | انمكة ملاحظات الطرفين على الوجه :المبين 


ندبتان أخر بان قديمتان أثر عمليات جر احية » 
ثم عرض أمره على لجنة الضباط قزرت رق 
إلى رتية القائمقام تنفيذاً لحم مجاس الدولة 
اعتباراً من ١.‏ يتاير سئة .15 مع [حالته إلى 
المعاش فى اليوم التالى لعدم لياقته طبياً . 


حكية القضاء الإدار ىق 


اضر فقال الحاضر عن المدعى إن الوزارة جلسة اليوم . 


آحالته إلى المعاش لنفس الحالة التى لم يعتد بها 
١‏ الذى صدر لصالحه وقرار اللجنة الطبية 
الآخير لم يات يحديد: وقال مندو ب الحكومة 
إن المدعى لاغبار عليهولا مآخذ عليه »وملفات 
خدمته كلبا سليمة وليس ثمة ما بمكن أن يوخذ 
عليه سوى الخالة الصحية ذالآسناب التى حالت 
دون ترقتته فيا منى ملازمة له خا لتهالصحية 
لازالتسيئة ولايصلم للخدمةسلاحالمشأة # 
وبعد المرافعة قررت الحكة النطق الحكم فى 
جلسة م من أبريل سنة ١هبه١‏ وى الجلسة 
المذكورة قررت الحكمة [عادة الدعوى إلى 
المرافعة لجلسة ١.‏ من مايو سنة ١م4١‏ لمناقشة 
الطرفين » و لدى المناقشة قر را لحاضر عن المدعى 
أن ا السابق صدوره قرر حاألة واقعية 
لا يجوز الطعنعلما » وإنهعندما نظرت العضية 
السابقة كانت التقارير موجودة والحكم قطع 
فى هذه المسألة ويحب أن يوؤخذ بعده بأسباب 
جدبدة كارتكاب عي لأو زيادة ميض أما ادعاء 
الحكومة استمرار الخالة المرضية فإتها لا تنهضص 
أساساً للإحالة إلى المعاش ‏ وقال الحاضر عن 
المكومة إنه عندما تقدمت الحكومة بملف 
خدمة المدعى السرى فى الدعوى الآولى وجدت 
احكة تقارير متضارية بعضبا مع بعض » وقد 
استخلصت إنه صحيم البنية وصالم للخدمة من 
تضارب التقارير فبعضبا قطع بسلامة صحته » 
و بعضها أشار إلى فساد حالئه الصحية ‏ وإذاء 
هذا التضارب خلصت المحكة إلى عدم صحة 
الوقائع المأخوذة على المدعى عند حاول دور 
ترقيته ‏ أما الإحالة الجديدة بعد الحكم على 
اللجئة ففيبا وأقصة جديدة صحيحة هى عدم 
صلاحية حالته الصحية للقيادة » وبعد إتمام 
المناقشة قررت المحكة إدجاء النطق ,الحم إل 


الور 

دمن حيث إن وأقعة الدعوى حسما جاء قى 
أوراقها وملف الدعوى رقم :+ لسنة م قضائية 
المضمومة تتحصل فى أن المدعى التحق مخدمة 
الجيش ملازماً مانيآً فى مسنة م10 » وظل 
يتدرج فى دتبه الختلفة حتى حل عله الدور قف 
الترقية إلى رتبة القاتمقام فى يليه سئة 1540 » 
وإذ عرض أمره على لجنةالضباط قررت تركه 
فى الترقية إلى هذه الرتية عل أن يعرض على 
أجنة طبية لمر ير صلاحيته للخدمة فى ج#يع 
فروع الجيش من عدمه وإمكاناضطلاعه بأعباء 
مهام رتبة القائمام من قيادة وخلافه نظرآ لما جاء 
فى ملفه السرى من تقارير طبية وغير طبية 
لا تسمح بترقيته بحالته الراهئة ؛ فأحيل إلىجنة 
طبية فى ٠١‏ سبتمير سئة 19410 2 وقد قررت 
اللجنة أنها د بعد أن استعرضت ما جاء فى ملفه 
الطى و بعد الكشف وجد أن عنده نويات أثر 
عمليات جراحية يحدار البطن مع قتق فى أعلى 
البطن ثتيجة[حدى هذهالعمليات »وهو ستعمل 
حزاماً لحجز الفتق » و .هذه الطريقة لا يقن 
حدوث مضاعفات طلما كان الحزامفى موضعه؛ 
وترى اللجنة أنه لائق للخدمة فى جميع فروع 
الجيش » و بمكنه الاضطلاع يأعباء مهام القاتمقام 
من قيادة وخلافه » ولما لم تتم ترقيتهوتخطاه 
غيره من ياوندف ا لأقد مية 2 أقام الدعرىدم4+ 
لسنة + قضائية لدى عيكة القضاء الإدارى 
طالياً الحم باستحقاقه القرقية إلى رتبة القائمقام 
اعتباراً من أول' يوليدسنة 4و و بإلغاء قرار 
تخطيه » فقضت الحمكة المذكورة فى و١‏ من 
مايو سئة وع ١4‏ بإلغاء القرار الوارد بالنشرة 
العسكرية فى م من أخغسطس سنة ١1497‏ فيا 


ده 


4م 
تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية قى دوره إلى 
رتية القائمقام اعتباراً من أول يوليه سنة 
140 ويبين منمراجعة المك واستعراض 
أسبايه أن التذاع كان يدور حول أمرين هما 
اللذانجعلتهما المكومة أساس التخطى . أولها : 
أن حالة المد الصحية تح لدون ترقيته مستندة 
فى ذلك إلى التقرير السرى المقدم عنه والذى 
جاء فيه م إنه مريض ويوصى بترقيته فى المصالح 
دون الأسلحة امحارءة » والثاق : أن التقارىر 
السرية المقدمة إعنه تتضمن أنه لاحاجة إلى 
المراقبة والقرين والتدريب ومعدوم الثقة فى 
نفسه » وكلبا صفات من شأنها أن تعوق ترقيته 
وقد انتهى رأى الحكة بعد تمحيص وجهتق نظر 
المدعى والحكومة دفعا وردآ واستظبار جموع 
التقارير الخاصة به إلى [طراح هاتين العانين 
وتعييب القراز المطعون فيه بكوته مؤسسا على 
وقائع غي رصميحة . وقد كان لراماً على الوزارة 
وقد صدر الحم أن تحرى تنفيذه: احتراما 
لحجيته وانقاذاً لحق المدعي الذى تقرر مقتضاه » 
ولكنبا بدلا من ذلك راحت تعمل على تقادى 
هذا التنفيذ وتهى. أسبابا للحيلولة دون أن يوق 
الحم ثمرته » فأحالت المدعى إلى اللجنة الطبية 
لتغرير لياقته حتى إذا ما قررت اللجنة فى ٠١١‏ 
من ينابرسئة. ١0‏ أنه غير لاثق الخدمة بسلاح 
المشاة أحالته إلى لجنة الضباط للبت فى أمره 
وتقرير مضيره فأوصت يترقيته إلى رتبة القائمقام 
أبتداء من 14 من ينابر سنة ١60.‏ وأحالته إلى 
المعاش من أليوم التالى ‏ أى من .م ينابرسئة 


العدد السادس - السنة الثانية والثلاثون 


لعدم اللياقة طبيا كقرار اللجنة 


6 
الطبية . 


د ومن حيث إنه بالرجوع إلى قرار لجنة 
الضياط الذى صدر على أساسه الغرار المطعون 
فيه يبين : ( أولا) أن الترقية جعلت اعتباراً 
من ١4‏ هن يتاير سنة ١6.‏ على أن ما قضى 
نه الك هو استحقاق المدعى الترقية اعتباراً من 
أول وليه سئة با( . (وثانيا ) أن القرار 
بعد أن غمر المدعى فى سلوكه الشخصى ناعيا على 
هذا السلوك أنه غير قوم بالمعنى|المطلوباتهى 
إلى الاحالة إلى المعاش لعدماللياقة طبيا . (وثااثاً ) 
أنه بالنسية الىحالته الصحية ردد ماسيق [يداؤه 
وأعاد ذ كر ماعرض على الحكة وفصلت فيه ق 
الدعوى المضمومة . 

د ومن حيث إن مؤدى الحكم <ين قضى 
باستحقاق المدعى للترقية إلى رتية القائمقام هر 
صلاحيته لتولى هذه الرتسة والبقاء فها مادام 
أمره لم يتغيي عن ذى قبل » ومادام ل يحد فى 
شأنه جديد ‏ وقرار اللجنة الطبية التي أوقمت 
الكشف الطى على المدعى فى 1٠١‏ من يثابر سئة 
6٠‏ والذى اتخذته لجئة الضباط ذريمة لإسمالته 
إلى المعاش [تما يتحدث عن ذات الخالة الصحية 
السابقة . 

« ومن حيث [نه تخلص مما تقدم أن القرار 
المطعون فيه هوبمحل ظاهر بغية الااتقاض على 
الحم والتحلل من آثاره و نتائيجه بماتجمله مشو با 
بسوء استعال السلطة حقيمًا بالإلغاء . 


( القضية رقم 55017 سئة ؛ ق بالهيثة السابفة ) . 


قضاء محا الاستثئاف ( القضاء التجارى ) 


5 
١ن‏ 4 5 ه هم . يي | 


هم 


الفْضَّاءَالعٌازى 


84 
محكمة استئئاف الاسكندرية 


دلسمير سئة [160 


حق السمسار فى التصفية > متابمته تنفيذ أو عدم 


تنفيذ التصفية فى الميعاد الذى حدده متروك لرأيه . 
المبدأ القانون 


الالتجاء للتصفية الى يهدد بها السمسار 
عميله هو حق مطاق خوله له القانون وأن 
إرجاء استعال هذا الحق بتأجيل التصفية 
ل تحدد نارضخها أو العدول عنبا لا يترتب 
عنه أى التزام بمتابعة التنفيذ إلى ثبابته . 


امكو 


د عن حيث إنه عن الموضوع قفد سرد 
تفصيلا فى الحم المستأتف الذى قضى بإلزام 
المستأنف عليه أن يدفع للسستأ نفين مبلخ 1١‏ 
جنها وهعم#ملبا مع الفوائد والمصاريف وذلك 
رصيد ديهم قبل المستأنف عليه بعد تصفية 
النسين سبماً المتنازع عليها مستندآ على أنعملية 
النصفية التى قام ها مورث المستأنفين لساب 
المستأنف عليه يحب احتساءها طيقاً لسدر إقفال 
بورصة العقود فى بوم 64 1441//17/8 أى لسعر 
وه جتنها و.بم ملماللسهم وذلك يدلا من مبلغ 


المطالب به وما لسع [قفالبوى+وة/134/0 
وهو عم جلها و.٠مه‏ ملم تقرييا للسهم الذى 
احتسيه مورث المستأنفين مدعيا أنه قام بعملية 
التصفية فى التاريخين المذكورين . 

« ومن حيث إن الخلاف بين الطرفين قاتم 
على ماهو مدى ارتياط السمسار ,الخلا بالذى 
أرسله لعميله مدده فيه بييع أوراقه المالية 


)وعد فيه مادا لابيع ان ل يدقع البنيل باق 


القن قبل الميعاد امحدد هل هو التزام من مانيه 
بإجراء التصفية فى الميعاد الذى ورد فى خطاب 
التهديد أم حق يجوز لصاحيه [رجار أو العدول 
عنه من تلقاء نفسه . 

د ومن حيث إن المادة باب من المرسوم 
الصادر فى 1ع/18/#م؟1 تنص على أنة 
د إذالم حصل دقع العن من عسل لسسمساره 
د فاله يحوز تصفية العملية بناء على طلبء» 
د السمسار فى يوم العمل الثانى الذى يل [رسال » 
« خطاب هوصوعليه بغير تنبيه آخر أو إنذارء 
« سايق أو تعليق إعلان ». 

د ومن حيث إن ممكمة أول درجة رأت 
تفسيراً لمذه المادة أن السمسار إذا ماتمسك 
بالحق الخخول له فى طلب اجراء التصفية وأرسل 
بذلك خطابا موصى عليه الى عميله فانه يتقيد بما 
ورد فى خطاءه وليس له أن ينتظر قبولا من 
العميل ولا مكته أن يعدل عن إجراء التصفية 
إلا باتفاقه الصريح مع العميل طيقا لتوازن 


+4( جنيها وه مليا استحقاق 144/0 | التعادل فى مرك المتعاقدين بالنسبة لاتفاق ثم 
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بينبما وكان لذلك لاما على مورت المستأنفين 
أن يصق مركز المستأنف عليه فى الموعد الذى 
حدده فى خطايه ولبس له أن يتحلل من هذا 

الالتزام إلا يقبول عميله قيولا صرحا . 


« ومن حيث إن هذه المحكة ترى أن| 
المستأتف قد جانب الصواب فى قضائه هذا لآنه 
قلب الأوضاععندماقررالتزاماعلعاتق السمسار 
وحقا شبه مكتسب للعميل بأن فرض اصالحه 
قبولا ضمنيا لإجراء عملية التصفية فىاليوم الذنى 
تحدد ‏ وذلك لعدممعارضته قيبا وقراره هذا 
مخالف لنص القانون إذ أن المادة بن من . 
المرسوم آنف الذكر نصح على سق مطلق أجازته 
للسمسار يستعمله أنى شاء واذا شرع استعاله 
بأن أنذر عميله فله حق إربائه أو العدول عنه 
ومثله فى ذلك كثل أى دائن اذا شرع ف التنفيذ 
وانذار المدين وحدد وما للبيسع فله حق[رجائه 
أو العدول عنه ومثله فى ذلككثل أى دائنشرع 
فى التنفيذ وأنذر المدين وحدد يوما للبيع فله 
حق إيقافه أو تأجيله أو العدول عنه دون . 
الاخلال حقه فى استئنافه من جديد متى شاء . 


د ومن حيث إن القضاء وعلياء القانرن 
قد أمعثوا النظر فى هذه الحالة وأفاضوا البحك 
فها واستقر رأيهم على أن الالتجاء التصفية الى 
هدد بها السمسار عميله هو حق مطلق وله له 
القانون ولا أساس للقول بأن إرجاء استعال 

. هذا الحق بتأجيل التصفية الى حددها أو المدول 
عنبا يعدم حقه أو إنه يترتبعلىعاتقه أى الترام 
بمتابعة التنفيق الى نهايته [ذ أنه لايمكن أن ينقاب 
حق السمسار فى التصفية إلى [لتزام بها »جرد 
الشروع نفها ثم العدول عنبا شفقة بالمدين أو 
لاى سيب. آخر 3 لايتحقق الالتزام بالتصفية إلا 


إذا أقرن بموافقة الممبل صراحة على إجرائها 


ا :0 
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فى اليوم الحدد لحا أو كان العميل قد أصدر 
للسمسار أمراً صرحا بالتصفية من تلقاء نفسه . 
( يراج ع تفسير المادة .م يحارىفر نساوى 
لبداريد ص ابام وأحكام القعضناء 
انختلط المتوالية من سنة م.؟1 والمذيلة فى حم 
حكة الاستئناف الختاطة الصادرق ١١/00‏ 
والمنشور فى المجموعة رم ؟؛ صه0") . 

د وهن حيث إنه قد وضح فم تقدم أن نص 
اللائحة بثسأن تصفية العملية ليس وجويا بل 
جوازا السمسار وإنه قد جرى العمل على ذلك 
واستب من زمن طويل ( يراجع بجلد أعمال 
البورصة فى مصر خلاط بك ص ٠,8‏ ) يكون 
الحكم المسأنف قد أخطأ عند ما أقام قضاءه 
على أن السعر الذى تحب المحاسبة عليه هى سعر 
إقفال يوم؛ 1447/11/8 إذ أولا أنالمسأ نف 
عليهم يثبت أن تصفية ما حصلت فىهذا التاريخ. 
وثانيا أن مورث المستأنفين الذى استعمل حقه 
المطلق أثبت أنه قام فعلا بتصفيةمركر المستأ نف 
عليه بسعر بوى > وم يوليهسئنةم 14 بواسطة 
لجنة البورصة وهو السعر الذى يحب الاخذ به 
لتصفية المعاملة بين الطرفين . 


د وهن حيث إنه [ذلك بتعين تعديل | 
المستأئف وإلزام المستأنف عليه أن دقع 
للسستأ تفين مبلغم وب و جنهاو ١‏ وملما أستحقاق 
4 يوليه سنة م144 عافيهالفوائدطيقا لكشف 
الحساب المقدم منهم ( مستند ١١‏ من حافظة 
المستانفين ) وما يستحق من الفوائد على مبلخ 
5 جليبا وهم ملم وهو الرصيد الذى ى 
ذمته أصلا والناتج من الفرق بين ثمن المشترى 
وبين ماحصل عليه مورث المستّأ نفين من بن لمع 
وغيده وكذلك براقع + ./: عن + 14/0 حتى 
4 د بواقعه بز من 1145/٠١]‏ 


تضاء الضرائب - 


م١.‎ 


لحين الوقاء وذلك عملا بالمادة > ان من القانون | عتهم حضرنا الأستاذين يوسف لخليل وسلم أتطون 
المدقى القدم بشآن الفوائد عن المبالغ التىدفعها | ضد الخحوابا فيتا لاياد وحضر عنه الأستاذ أبراعيم 


الوكيل لحساب موكله يسيب التوكيل , . 


جيعى رقم ٠ه‏ تجارى سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة ابراهيم زى بك وكيل الحكنة 


( استئناف ورثة المرحوم ابراهيم طاسو وحضر  '‏ وتمد ماد التاضورى بك وجيب سعدبك المستشارين ). 


وفنا إلضرافت 


١/4 
يحكة استئناف مصر‎ 
1301 دلسمير سئة‎ ٠ 
البعللان التصوس عليه فى المادة 6 ؟ حرافمات.‎ - | 
ليس من النظام العام . سريانه على عويش الطمن التق‎ 
تعلن لفيي قل القضايا . ولا مم بالبطلان إذا كان أساسه‎ 
. غير مشروع‎ 
ب سل عتد ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير‎ 
إل 4 هن‎ ١586٠ الصادرة قبل 4 من سبتيير سئة‎ 
,اوه1١ نوقير سنة‎ 


المبادىء القانونية 

١‏ البطلان المقرر فى المادة ؛؟ من 
قاثون المرافعات ليس من:النظام العام . 

؟ ‏ يسرى هذا البطلان على اعلان 
صحف الطمن إلى مصلحة الضرائب دون قم 
قضايا الحسكومة طبقا القانون دم به لسسئة 
وهو( إذا عمسك به الخصم : 

م لا يحم بهذا البطلان إذا ثبت أن 
طالبه يستعمله استعالا غير مشروع طبقاً 
للمادة ه من قانون المرافعات . 

- القانون رق ١0:‏ لسنة (0١‏ ء 
مد ميعاد الطمن فى قرارات لجان التقدير 
الصادرة قبل » سبتمير سئة ٠٠6.‏ إلى » 


نوشير سئة 1960١‏ ء فكل إعلان صحيم حصل 
قبل هذا التاريخ ولو بعد الميعاد المحدد من 
قبل صدور هذا القانون يكون صحيحا . 
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د حيث إن وقائع الاذاع تتحصل فى أنه 

بتاديخ 1١8‏ يوليو سنة .140 » أصدرت دلجنة 
تقدير ضرائب بنى سويف قراراً يتقدير أرباح 
المستأتف ( الممول ) ورأس ماله عن كل سنة 
ابتداء من سئة ١541‏ لغاءة سنة .م4١‏ س 
وأعان له همذ القرار فى أول أكتوير سنة 
6ل ء فطعن فيه أمام مكة ينى سويف 
الابتدائية بصحيفة أعلها لمصلحة الضرائب 
( المستأنئف عليا ) مع مأمور ضرائب بتى 
سويف يتاريخ ٠١‏ أكتوير سئة .وو طالباً 
قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قراد 
لجنة التقدير واءتباره كأن ل يكن # وحدد 
لنظر الطءن جلسة ١+‏ ديسمير سنة .ه٠١‏ 
ومذه الجلسة لم تحضر مصلحة الضرائب ٠‏ 
وحضر الطاعن وطاب مرن المحكية تأجيل 
الدعوى ليعلن مصلحة الضرائنب إعلاناً 
قانونيا ‏ فأجابته المكمة إلى طلبه وأجلت 
الدعوى إلى جلسة ١‏ قبراير مسئة ١6١‏ لهذا 
الغرض بعد “ذلك وبتاريم ٠١‏ ينابر سنة 
١هوا‏ قام الطاعن بإعلان مصلحة الضرائب 
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بادارة قضايا المكومة لجلسة ١7‏ قبراير سنة 
(هوؤ موجباً إإيها ذات الطلبات الواردة 
بالاعلان الآول . وبالجاسة المذ كورة حضر 
خاى مصلحة الضرائب ودفع أولا بيطلان 
صحيفة الدعوى المعلنة فى ١١‏ أكتوير سنة 
16 عم دفع ثانياً يعدم قبول الطعن 
المرفوع فى ٠١‏ يثاير سنة ١م4١‏ لرفعه بعد 
لميعاد . 
وجلسة ١م‏ مارس سنة ١40١‏ قيلت 
المحكة الدقمين وحكت عضموتمما فاستأتف 
المستأنف هذا الحنك . 
دو وحيث إن ا المستأتف بنى على أن 
البند الأول من المادة الرابعة عشرة من قانون 
المرافعات ( وهو البند الذى عدل أخيراً 
:بالقانون رقم ون لسنة.ه١‏ المنشور بالوقائع 
المصرية فى هم مايوسئة. 10) قد نص على أنه 
د نسم صورة الاعلان فها بتعلق بالدولة ‏ 
لوزراء.ومديرى الصالل” الختصة والحافظين 
والمديرين ‏ قيا عدا صحف الدعاوى وحيف 
الطعون والاحكام ‏ وتسل الصورة إلى 
إدارة قضايا المكومة أو مأمورياتمها بالأقالم 
,محسب الاختصاص الجلى لكل مهما , . وعلى 
أن المستأنف حين أعلن صحيفة طعئه الآولل 
فى ٠١‏ أكبتوبر سنة 6 لم يعلنها إلى ادارة 
قضايا الحكومة طبقاً للبند الأول من المادة 
4 مرافعات سالف الذ كر وهو الذى أوجب 
الاعلان لهذه الإدارة وعدم مراعاته هذا 
. الاجراء يترتب عليه البطلان طبقا لنص 
«المادة 4 مرافعات حا بنى الحكم أيضا على 
ما جاء بالمذ كرة التفسيرية للقانون رقم اه 
مسئة '..مه | المعدل لليادة ١6‏ مرأقنات مردنى 
« أنه يحب: اعبلان:ةل القضايا باعتباره الجبة 
.اأختصة الى . تنوب نيابة قانونية عن الحكومة 
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ومصالحبا ىكل ما برقع متها أو علها. مر 
قضايا أمام جمبيع الجمبات وذلك خشية 
قوات المواعيد وسقوط حقبا نقيجة ضياع 
الوقت فى تبادل الانصال بين مصالح الحسكومة 
وإدارة القضايا خصوصا بعد أن قصر قانون 
المرافعات الجديد كثيرا من الإجراءات توخيا 
بسرعة الفصل ف القضايا ء واستتتجت عكة 
أول درجة من ذلك أن القانون رقم باه اسنة 
4( مراعى فيه المصلحة العامة للدولة ومن 
ثم تنكون عغالفته موجبة للبطلان بدون حاجة 
إلى إقامة الدليل على حصول ضرر بالفعل , 
طالما أنه ثابت أن الاجراء فوت على المصلحة 
الغرض المقصود من القانون ‏ وجاء بأسباب 
الحم المستأنف أيضا عاصا بالدفع الشانى 
المتضمن عدم قبول الطعن شكلا ارفعه بد 
الميعاد أن هذا الدفع صحيم . لآن الصحيغة 
الأول التى أعلنت فى 1٠١ / ٠١‏ / ١و١‏ ياطلة 
فتعتير كأن لم تكن ؛ أما صحيفة الطعن الثائية 
الصحيحة فقد أعلنت فى ٠١‏ يثاير سئة ١401‏ 
أى بعد الميعاد القانوى المنصوص عليه فى المادة 
4ه من قانون الضرائب ( القانرن رقم ؛١‏ 
لسنة ووو( ) ٠.‏ 

د وحيث إن المستأنف بى استثثافه كا جاء 
فى صحيفته على أسياب أربعة أولها. عحصله 
أن القانون رقم بره لسنئة .5و١‏ الذى عدل 
البند الآول من المادة ١‏ مرائعات , لم يوب 
البطلان على عدم مراعاة ما جاء به وثانيا » 
عصله أن ادارة قضايا الحسكومة تعتير فى حك 
حل الختار الحكومة فى التقاضى قيصم الاعلان 
إلياءكا يصح الاعلان إلى الخصم الاصيل 
الذنى هو مدير مصلحة الضرائب انختصة . 
وثاتها » حصله أن الغرض من القانون رقم 
إإه لسنة وو هو كا جاء فى مذصكرته 


التغسيرية ‏ خشية أن يسقط حق للحكومة 
بفرات ميعاد إذا ما أعلنت صحيفة الدعوى 
ال عدي الفلسة تاك إرياكها إل إدارة 
القضايا ء وترتب على ذلك فوات ميعاد يؤدى 
إلى سقوط حق للحكومة ‏ وأنه لم يرتب على 
إعلان الطعن بتاريخ ./٠١ / ٠١‏ 3 إل 
مصلحة الضرائب دون إدارة القضايا أىضرر 
لتلك المصلحة . أذ حددت. فى هذا الاعلان 
لنظر الطعن جلسة ١>‏ دلسمير سئة .6و١‏ 
ورابعيا » معصله أن إعلان (560/1١/٠١‏ 
وصل مصلحة الضرائب » ا هو ثابت من 
أصله دولا 55 وهى | 
الدعوى أن تنكر علبا بيوم الجلسة وهو يوم 
11 ديسمير سنة ١6.‏ ء إذ فى تلك الجاسة 
حضر وكلبا فى قضايا أخرى » إحداها قضية 
ينها وبين نفس الطاعن ( المستأتف) هى 
القضية الرقيمة وى لسئنة .هو ولمذا 
لا يقبل منه الدفع بيطلان إعلان ٠١‏ أ كتوبر 
سنة .وؤ . 

ه وحيث إن المستأنف ب استئنافه أيضا 
كا جاء بذ كر انه المقدمة لهذه الحكة على سيبين 
آخر بن » أحدهها ‏ يستند إلى المادة الخامسة 
من القانون ادق وإل المادة الرابعة من قانفون 
المراقعات » وموداه أن مصلحة الضرائب حين 
دفعت بيطلان صميفة الدعوى المعلنة فى ٠١‏ 
| كتوير سئة ١0.‏ قد استعملت حقبا فى هذا 
الدفع استهالا غير مشروع . ومن ثم فلا يقبل 
هذا الدفع منها ‏ والسيب الآخر ‏ يستند 
إلى القانون رقم /10 لسنة ١ه4١‏ ومؤداه أن 
هذا القانون الجديد قد مد ميعاد الطعن إلى 
4 نوفير سلة ١01‏ فيكون اعلان الطعن إلى 
[دارةقضايا المكومة بتاريخ١٠١‏ ينايرسئة1هو١‏ 
قد وقع فى الميعاد . 


الآصيل فى . 


4خ 


وحيث إنه عن السبب الآولهن أسباب 
الاستتئناف » قإن القانون رقم به لسئة ١56.‏ 


.الذى عدل البتد الأول من المادة ؟ مرافعات 


لم ينص حقيقة على البطلان جزاء على عدم 
اتباع ما جاء به » وما كان له أن ينص عليه 
وذلك اكتفاء بالمادة غم مرافعات الى رتبت 
البطلان على عدممراعاةالمواعيد والاجراءات 
المنصوص عليها فى مواد ذكرتمها من بيتها المادة 
4 مرافعات برمتها » وأى تعديل للادة ١4‏ 
يفترض فيه أنه كالأصل.خاضع للبطلان المنصوص 
عليه فى ألمادة ؟ ال أعقبتها المادة وبامر أفعات 
فنصت على أنه , يكون الاجراء باطلا اذا نص 
القانون على بطلانه , أو اذا شابدعيبجوهرى 
ترتب عليه ضرر للخصى ء ثم جاءت المادة م 
مرأقعات » فنصت على أنه « بزو لالبطلان اذا 
"ذل عنه من شرع لصلحته ‏ أو اذا رد على 
الاجراء با يدل على أنه اعتيره صحيحا أو قام 
بعمل أو إجراء آخمر باعتبارهكذلك ‏ فماعدا 
الحالات الى يتعلق البطلانفيها بالنظامالعام » . 

« وحيث إنحاى مصلحة الضرائبلم يصدر 
منه ما يدل صراحة أو ضمنا على تنازله عر 
البطلان » بل إنه ممجرد حضوره بجحلسة ١٠١‏ 
فبراير سنة 10١‏ » نمسك بالبطلان » ودقع به 
كا سيق القول » على أنه من جبة أخرى » فان 
البطلان المثرتب على تخا لفة الاجراءات الى نصت 
علبها المادة ع١‏ مراقعات ليس من النظام العام 0 
فقد جاءت هذه المادة فى باب الأحكام العامة 
لقانون المرافمات بعد التكلم عن أوراق 
الاعلانات التى يقوم ما الحضرون ء وما بحب 
أن تشتمل عليه وكيفية تسليمها إلى الشخص 
المطلوب أعلاته ( المواد من بن إلى 17 ) . وقد 
بينت هذه المادة ق ينودها الاحد عشر كيفية 
تسلم صورة أعلانالدعوى فيا تعلق بالدولة , 


ام العدد السادش 


ثم ق] يتعلق مخاصة جلالة الملك وبالأشخاص 
1 » وكذا قبا يتعلق بالشركات التجارية 
والمدنيةو الجعياتو المسسماتوسائر الأشخاص 
الاعتبارية . . . الخ. وم تنص المادة 84 على 
أن البطلان النائىء عن خالفة الإجراءات 
الو اردة بالمادة ١4‏ هو من النظام العام وأنه إن 
قيل إن مراعاة هذه الإجراءات له ثُهمية خاصة 
بالنسبة لصور الإعلان فيا يتعلق بالدولة ‏ 
فليس الآمر كذلك بالنسبة لصور الإعلان فما 
يتعلق بالشركات » ونص المادة ١6‏ يشسملها جميماً 
وليس أدلعلى هذاالنظر ما نصك عليه المادة 
. ) | مراقعات » من أن م بطلان أوراق التكليف 
بالحضور النائىء عن عيب فى الإعلان أو فى 
بيان امحكة أو تاريخ الجلسة أو عن عدممراعاة 
مواعيد الحضور زول تحضور المعان إليه ‏ 
وذلك بغير إخلال حقه فى التأجيل لاستكال 
معاد الحضور ء . وما تصت عليه المادة ١4١‏ 
مرافعات من أن «١‏ الدفع يبطلان أوراق 
التكليف بالحضور يجب إيداؤه قبل الدفع يعدم 
قبول الدعوى » وقبل أى طلب أو دفاع فهاء 
أو فى الطلب العأرض » وإلا سقط الحق فيه 
ويحب إبداؤه فىصحيفة المعارضة أوالاستئئاف» 
وإلا سقط الحق فيه كذلك؛ وجميع وجوه 
البطلان فى الورقة يحب [بدائزها مع وإلا سقط 
المق فيالم يبد منباء . 


وعد إل دع يناجا ف الفثرة 
الأخيرة من المادة ويه مرافعات من أنهى 
المحكة من تلقاء نفسبا ببطلان صحيفة الدعوى 
إذا تبينت بطلاتها  ,‏ فان اللحكمة [نما تفعل ذلك 
فى خالة ما إذا كان اليطلان من النظام العام 1 
كذ لك الذى نصت ال م 
مرافعات . 


ألسنة الثانة والثلاون 


بسنا تعد 


د وحيث [نه 0 أن البطلان المترتب على 
عخالفة الإجراء المنصوص عليه فى المادة ١6‏ 
مرافعات ليس من النظام العام إلا أنه مق 
كسك الخصم هذا البطلان ودفع به أمام احكة , 
وجب علبها أن تم به ؛ إلا إذا كاناستعالهلحذا 
الحق استعالا غير مشروع . 

«وحيث إن المادة الخامسسة من القانرنالمدق. 
قد نصت على مايأق : ١‏ يكون استعال الحق غير 
مشروع فى الأحوال الاتية ر١)‏ إذالم يقصد 
به سوى الاضرار بالغير (ب) إذاكانتالممالح 
التى برى [لىتحقيةباقليلة الاهمية حيثلاتتناسب 
لبتة مع ما يسيب الغير من ضرر بسبها (ج) 
إذاكانت الممصاح الى برى إلى تحقيةها غير 
مشروعة » ومع أن القانون المدى هر العانون 
العام وتسرى أحكامه على المرافمات ‏ إلا أن 
قانون المرافعات قد ردد أيهًا هذه القاعدة 


'فنصت مادته الرابعة على أنه , لايقبل أىطلب 


أو دفع لايكون لصاحبه فيه مصابحة قثمة يقرها 
القانون ‏ ومع ذلك تنك المصلحة الحتملة إذا 
كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر 
حدق أو الاستيثاق لمق تخشى زوال دايله عند 
التراع فيه . 

د وحيث إنه لم ولس رات أى 
ضرر يسبب اعلان المستأنف ا أول الآمر 
مع مأمورضرائب بنىسويف - إذ أنه فى أول 
جلسة ححيددت وهى جلسة ؟ دإسمار سئة . 15.0 
طلب المستأنف من عحكة أول درجة تأجيل 
الدعوى ليعلن مصلحة الضرائباعلانا قانونيا » 
فتأجلت الدعوى لهذا الغرض لجاسة ٠‏ فبراير 
سنة 1م( وفها حضرت مصاحة الطرائب بعد 
أن أعلنبا الممتأئف ف ٠١‏ يثاير سنة ١هؤوا‏ 


أعلانا صحيحا د وقد ذكر بحاى المستأنف فى 


قضاء الضرائب 


حيفة الدعوى المعلنة ق.٠‏ اكتوبرسنة. و١‏ 


يجلسة ١+‏ ديسمير سئة .0و١‏ ء للآنه حضر عن 


مصلحة الضرائب فقضايا أخرىكانت منظورة 
فى تلك الجلسة » منها القضية رقم موستة ١5.‏ 
الى كانت بين المصلحة والمستأتف ١‏ ددثم علبه 
بالدعوى الحالية المستأئف حكبا امتنع عن 
الحضور قيها ‏ ثم فىجالسة ١‏ فبرايرسنة ١01‏ 
حضر وأبدى الدفعين السابق الاشارة اليبما .ب 
وقال المستأنف إن القتصد من ساوك محاى 
مصلحة الضرائب هذا ؛ هو إسقاط طعنه ليبق 
تقدير المصلحة المجحف به نافذاً , 

و وحيث إن الغرض من صدور القائون 
دق لاه أسنة .ه١‏ الذىعدل اليند الآول من 
المادة 4و مرافعات ‏ هو كأ جاء يعذكرته 
الإيضاحية  ١‏ العمل على توفير مأ يضيع من 
الوقت بسيب < : صور اعلانات صحف 
الدعاوى والطعون والاحكام الى المصاح 
الحكومية, إذ أن قانون المرافمات الجديد 
توخياً لسرعة الفصل فالقعنايا ‏ قدحدد 
مواعيد قصيرة لكثير من الاجراءات ل 
وخشية أن ضيق الم اعيدالقا نوونية لايتسع لثيادل 
الاتصال بين المصالم الحكومية وإدارة القضايا 
مما قد يؤدى إلى تفويت المواعيد وسقوط 
الحق ‏ لهذا رثى تعدبل نص البند الأول من 
المادة عو ليكون تسلم صور تلك الاعلانات 
فيا تعلق بالدولة لإدارة قضايا المكومة أو 
مأو رياتها بالأقالم حسب الاختصاص المكانى 
لكل مهنبا وه الآن الاسكندرية وأسيوط 
والمتسورة » وذلك تنفيذاً لمقتضى المادة الثالثة 
من القانون رتم ١١١‏ لسنة ٠4‏ . 

د وحيث إنه ‏ فى هذه الدعوى لميفت 
على مصلحة الضرائب ميعاد ول يسقط لحاحق » 
بل لم يكن هناك اختيال لفوات ميعاد أو سقوط 
حق لها ومن ثم قدفع نائيها بالجلسة ببطلان 


8/١ 


إما هو استعال غير مشروع للحق » لم يقصد منه 
سوى الاضرار بالمستأنف ‏ ولم يكن متاك 
أية مصلحة مشروعة برى من وراء هذا الدفع 
إلى تحقيقها ‏ عل أنه لو فرض ووجدت تلك 
المصلحة , فبى تكون قليلة الآأهمية ؛ نحيث 
لاتقناسب البتة مع ما يصيبالمستاأ نف منضرر 
بسبب هذا الدفع » وإذن فبذا الدقعلايقبلمن 
مصلحة الضرائب ( المستأنفعلها ) طبقا للدادة 
الخامسة من القانون المدنى والمادة الرابعة من 
قانون المراقعات ٠‏ إذ لايوجد لها فيه أبة مصلحة 
امم فعلا يقرها القانون . 1 


« وحيث إنه بالرجوع إلى جنوعة الأعمال 
التحضيرية للقانون المدنى الجديد ‏ تعليقا على 
مادته الخامسة يتح أن رئيس اللجنة الى 
نيط مها وضع هذا القانون ( المرحوم مراد 
سيد [حمد باشا) تناول بالشرح والتحليل فكرة 
إساءة استمال الحق ‏ وقد اتهت اللجئة الى 
الاخذ برأيه ‏ فذكر , أن هذه الفكرة نتيجة 
تطور ف المشاعر والافكار أوحى با التقدم 
الاجماعى » وأن الواقع أن فكزة الفردية 
القديمة التى برت ف تهاءة القرن الثامن عشر قد 
تضاءلت أمام الفكرة الحدبثة اللتى تهدف إلى 
اعتبار أن الحق [ما منح لخدمة الآفراد تميقا 
لغرض اجتاعى - فبو بذلك على وظيفة 
اجتاعية <قة ويناء علىهذه الفكرة اذا انحرف 
الحق عن مقصده كأن استعاله على هذا النحو 
موجيا للجزاء , . 3 

ثم استرسل قائلا د إن الضمير الاجتماعىم 
يعد يسمح فى وقتنا الحاضر باستمال حق . أياً 
كانت طبيعته ‏ بطريقة تحاق حككته , والظاهرة 
الطبيعية العامة هى احاجة الاجتاعية إلى تر تيب 


مات ا 


؟ام 
جزاء على استعال الحق استعالا سيئا س ولحذه 
الأسباب برى إبراذ هذه الحاجة فى نص يورد 
فى الباب التمبيدى ليتسنى للقاضى تطبيقه أيا 
د أن نطاقتطبيق ميدأ اساءة استعال لمق ليس 
مقصورآ عل الحقوق الناشئة من التزامات بل 
بمتد إلى كل قانون سواء فى ذلك القأتون المدق 
أو القانون التجارى أو قانون المرافعات , ثم 
ذهب إلى أبعد منذلكقائلا « إن إساءةاستهال 
الحق لاتقتصر على القانون الخاصوحده » بل 
تشمل القانون العام أيضا . الخ ». 

. وحيثإنه قد جاء بالمذكرة الايضاحية 
لقانون المرافعات خاصا بالمادة الرابعة منه أن 
هذه المادة قد نصت على أنه لايقيل أى دقع 
لايكون لصاحيه فبه مصلحة عاجلة قائمة يقرها 
القانرن . 


م وحيث إنه عر السبب السادس من 


أسباب الاستتتاف الذى برتكن فيه المستأتف . 


إلى القانون دتم ١:‏ لسنة ١هو١‏ قائلا : إن 
القانون الجديد قد مد له الطعن فى قرار لجنة 
التقدير إلى ع نوفير سنة ١401‏ فيكون طعنه 
امعان فى ١١‏ ينابر سنة ١ه»؟‏ قد رفع فالميعاد 
فإن المادة عه من قانون الضرائب ( القانون 
ادم 4 أسنة ومو( )كانت تنص قبل تعد يلها 
على أنه د يحوز لكل مرح مصلحة الضرائب 
والممول فبحر خمسةعشر يوما من تاريخ إعلان 
قرار لنة التق دير على الوجه المبين فى المادة 
السابعة ‏ الطعن فى هذا التقدير أمام امكة 
الابتدائية منعقدة ببيئثة تيحارية التى يدخل فى 


.دائرة اختصاصيا محل. إقامة, الممول , ثم صدر. 


بعد ذلك وبتاريخ ,مم أغسطس مسنة .م١‏ 
القانون رتم ١44‏ لسنة ١45.‏ ( وقد عمل به 


العدد السأدس - السئة الثانية والثلاثون 


من .م أغسطس ستة ١140.‏ تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسعية وذلك طعا لللادة هم منه ) 
وقد عدل هذا القانون المادة)ه فجعابا كالاى 
و يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول 
استئناف قرار اجنةالطعن فى حر شهر من تاريح 
إعلان القرار » ويرفعالاستئئاف طبقا للقواعد 
الاجزاءات المنصوص علها فى قانونالمرافعات 
أمام اجام الابتدائية منعقدة ميئة تجارية الى 
دخل فى دائرة اختصاصها المرحكر الرئسى 
لنشاط الممول ,فبو قد بينميعاد استئناف قراد 
لجنة الطعن وكيفيته » وسكت عن ميعاد الطعن 
فى قرار لجنةالتقدير ‏ ثمصدر أخيراً وبتاريخ 
6 أكتوير سنة وهو١‏ القانون رقم ١/4‏ 
لسنئة وم وو ونص فى مادته الخاسة عل أنه 
يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
وقد نشزتما فى .م أ كتوبر سنة 0401 وقد 
نصت مادته الرابعة فى ققرتها الأول عل أنه 
د يكون الطعن من المص لحة أو الممول فى 
القرارات الى أصدرتها لجان التقدير قبل 
.4 سيتمير سئة .وو( خلال خمسةعشر يوما من 
تاريخ اعلانها .للمول يكتاب موصى عليه 
مصحوب بعل وصول ع ثم نصت فقرتها الثانية 
على أنه د فبا يتعلق بما سبق إعلانه من هذه 
القرارات قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون 
الطعن فبا خلال خمسة عشر يوما' من تاريجم 
العمل به , أى مرى تاريخ أ كتور سنة 
وهو ولاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 
الآخير , أنه بمد صدور القانون دتم 14 
لسنة .ويه أصبحت القزارات عل نوعين ‏ 
قرارات تصدر من لجان الطعن التى زاولت 
عملبا أبتداء من أول ناير سئة زدةالء وهذه 
تكفلت المادة عى من القانون سان طريق 
الطعن فبا » وقرارات سبق أن عنلارت هن 


قضاء الضرائب 


تم يت م عمف وت ل ع ولتي م ا سن 


لجان التقدير البِى ققدت كيانها القانوق اتداء 
من ع سبتمير سنة 145٠.‏ وقد يازم أن يوضع 
حم وقى لبيان طريق الطعن فهما . 

د وحيث إنه يبين بما تقدم أنه طبا لليادة 
الرابعة من القانونرقم 0764( لسئة ١40١‏ توجد 
حالتان » الآولى : حالة القرارات التى أصدرتا 
لجان التقدير قبل ؛ سبتمير سنة ١465.‏ أى قبل 
أن تفقد كيانها القانونى ولم تعلن للسمول إلا فى 
٠‏ أكتوبر سنة ١401‏ أو بعد ذلك » فبذه 
يكون ميعاد الطعن فيها خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ إعلانها للمول بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعل وصول . والثانية :حالة القرارات 
ال تى أصدرجا لجان التقدير قبل © سبتمير ننة 
٠6و(‏ أيضا ولكها أعلنت للممول قبل 
٠‏ أ كتوبر سنة ١01‏ فهذه بمكن الطعن فيها 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ٠.‏ أ كتوير 
سلة 19601 . 

دو حيثإن قرار لجنةالتقدير موضوع التراع 
الحالى صدر بتاريهم١‏ يو ليو سنة. ١.0‏ وأعلن 
اللمول فى أول أ كتوبر سنة ١40٠‏ فهو إذن لم 
بيصد رمن لجا نالطعن الت زاولت عملبا بعد ذلك 
ابتداء من أول يناير سنة ١401‏ والتىتكفلت 
المادة عه من القانون بعد تعديلبا ببيان طريق 
الطمن فى قراراتها ‏ وإتما هو قرار صدر من 
لجان التقدير قبل أن تفقدكياتمها القانوق فى 
سيتمير سنة .هو( وقد أعان الممول قبل 
أ كتوبر سنة .16 » قطعن فيه باعلان 
صحيح بتاريح ٠١‏ يناير سنة1و؟١‏ كا تقدم , 
فطمنه هذا قد ثم فى الميعاد القانوقى طبقاً الفقرة 
ألثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ١/4‏ 
لسنة ١و4‏ لآنها مدت ميعاده إلى ؛ نوفير 
سنة 040٠‏ إذ جعلته خلال مسة عشر يوما من 


٠‏ أكتوير مسنة هوا ولا بمكن التعلل 


5م 


بأن الطعن قد حصل قبل بدء هذه الفترة » لآن 


الطعن إذا كان يصح إذا حصل خلال خمسة 
عشر بوما إبتداء من ٠.‏ أكتوير سنة ١01‏ 
فن باب أولى يصم إذا حصل قبل ذلك . 

د وحيث إن محاى مصلحة الضرائب ذهب 
فى مذكرته الآخيرة إلى أن المادة الرابعة من 
القانون رتم ١/6‏ لسنة ١401‏ لا تنطبق على 
الحالة موضوع التزاع أستناداً إلى نص الفقر تين 
الثانية والثالثة من المادة الآولى من قانون 
المرافعات » لآن الحم المستأنف قد صدر 
بتاريخ وم مارس سنة .40( » أى قبل تاريخ 
العمل بالقانون الجديد الذى يعمل به من ٠.‏ 
أكتوير سنة ١ه؟١‏ , وعل ذلك لا تسرى 
عليه القواعد الجديدة يا ذهب إلى أن استناد 
بحاى المستأتف إلى القانون ١04‏ لسئة ١0١‏ 
يعتبر طلا جديدا لا يحوذ أبداؤه لآول مرة 
أمام محكة الاستئناف . 

د وحيت إن المادة الآول مرن. قانون 
المرافعات وردت ق” باب الاحكام العامة » 
وبعمد أن نصت على أنه د تسرى قؤاتين 
المرافعات على مالم يكن قد فصل فيه من 
الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ 
العمل ما » عادت فاستثنت من هذه الشقاعدة 
فى ققرتها الثانية « القوانين المعدلة للواعيد مى 
كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل ما مم 
أشارت أبضاً فى فقرتبا الثالثة , القوانين المنظمة 
لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل 
ثاريم العمل ها متى كانت ملغية أو منشئة 
لطريق من تلك الطرق » - : 

د وحيث إن التزاع المالى ل يفصل ١‏ قبه 
بعد ءا أن المادة الر ابعة من القانون دم 4 
لسئة 040 لم تلغ أو تنثىء طريقاً جديداً من 
طرق الطعن ‏ كا لم تعدل ميعاد الطعن فى 


14م 
قرارات لجان التعدير 7 وإنما مدت هذا المبعاد, 
وإذا فرض أنها عدلت ميعاد الطعن فانة قد جاء 
فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافمات تعليعاً 
على المادة الأولى منه « إن هذه المادة قصت 
على سريان قوانين المرافعات على مالم يكن قد 
فصل فيه من الدعاوى أو ثم من الاجراءات 
قبل تاريخ العمل ما ولكن النص أخرج من 
هذه القاعدة بعض مسكئئنيات رعاءة لحقوق 
ثبنت أو لمصالم رأتها اللجنة جديرة بالاستثناء 
واستئنيت القوانين المعدلة للواعيد مي كان 
الميماد قد مدأ قبل تاريم: العمل ما إذ متى 
بدأ الميعاد فى ظل قانون معين ٠‏ فن العدل 
وحسن النظر أن ينتبى طبقاً لهذا القانون نفسه 
كيلا يتبعض اليعاد أو يضطرب حساب بدايته 
ونهايته ومداه ‏ والمراد ببداءة الميعاد هنا 
الاجراء الذى منه يبدأ حساب المعاد ؟] حدده 
القانون الذى بدأ فى ظله ‏ أيآ كان هذا 
الاجراء اعلانا أو ايداعا أو غير ذلك  ,‏ 
كا جاء بالمذكرة التفسيرية أيضاً أن اللجنة 
استثتت أيضا الدعاوى النى حكم فى موضوعها 
والاجراءات الى نمت ف :ظل قانون معين » 
فبذه لا ممتد إلبا طائلة القانون الجديد إلا 
ينص خاص . 

د وحيث إن قرار لجنة التشدير أعلن 
للستأنف فى أول أ كتوير سئة 6 5 تقدم 
وهذا الأعلان هو الاجراء الذى منه يبدأ 
ميعاد الاستئناف ٠‏ ولم يبدأ هذا الميعاد فى ظل 
اللمادة وه القديمة قبل تعديلبا لآنها كانت آلغيت 
بالقانون ١‏ لسنة ١46.‏ ( الذى عمل به من 
1م أغسطس سسئة .1460 ) واستيدل بها نص 
بين ,معاد الطءن فى قزارات لجان الطعن-: 
وأغفل لان التقدير يا تقدم فيعاد الانتتناقف 
إذن لم يبدأ أيضآ فى ظل القاتون ١4+‏ لسنة 


العدد السادس السئة الثانية والثلاثون 


.موؤء وإنا هو إجراء تحكه المادة الرابعة من 
القانون رتم ع لسنة ١95١‏ الذى صدر 
لاحقآ للقانون >؛١‏ لسنة .هو١ء‏ بل ولقانون 
المرافعات نفسهء وجاء فى مذكرته الايضاحية 
أن الغرض من مادته الرابعة وضع حم وق 
لبيان طريق ألطعن فى القرارات الى سيق أن 
صدرت من لبان التقد بر الى فقدت كياتها 
القانوق ابتداء من ع سبتمير سنة ١665.‏ ”ا 
تقدم قبد! العانون الجديد إذن ممتد طائلته 
إلى الاجراء ( الطعن ) موضوع التزاع بالنص 
الخاص الجديد الذى ورد ق مادته الرابعة . 


د وحيث إن ارتكان المستأنف إلى القانون 
رت 4( لسنة وهوو لا عتر طلا جديداً 
أبدى لآول مرة أمام هذه اشحكة الاستثنافية » 
5 ذهيت مصاحة الضرائب يل هو دفاع جديد 
متحه له القانون الجديد ويحوذ له [بداؤه فى أى 
مرحلة للدعوى حتى قفل باب المرافعة فا . 


د وحيث إن من كل ما تقدم يكون طعن 
المستأنف فى قرار لنة التقدر قد حصل فى 
الميعاد القانوق . ومن ثم يتعين الحم بقيول 
الاستئناف شكلا وبالغاء الحم المستأ نف و يعدم 
قبول الدقع الأول المقدم من المستأ نف علها 
وبصحة صحيفة الطعن ورقض الدفع الثاق 
المقدم متها و بقيول الطعن شكلا و باعادة القضية 
إلى محكمة الدرجة الآولى لنظر موضوعبا » . 


( استثناف الحاج على متولى محجوب وحضر عنه 
الأستاذ صاحب المسعادة أحد صفوت باشا ضد سعادة 
رئيس قلم قضايا المكومة يصفته وحضر عنه الأستاذ 
اابراهيم حلمى رقم 115 نتجارى سنة 28 رئاسة 
وعضوية حضرات أصماب المزة معد اللاحظ بك 
وكيل الحكمة وحسن داود بك وأحد الجارم يك 
مستشارين وحضور الأستاذ اسماعيل تيب يك وكيل 
النيابة ) . ش 
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العضاء المدك 


1 
محكة طنطا الابتدائية 
؟ ديسمير سئة ٠65و(‏ 
مواعيد .السانة . ضمها طبقاً للنادة 4ه مدق 
وعدم ضمها طلقا للمادة 54 مدي . المحكة . 
وقوع الفاجأة فى الأولى وعدمها فى الثانية . 
المبدأ القاتون 

إن عدم النص فى المادة 4و مدنى غلى 
إضافةمواعيد مسافة على الثلاثين يوما امحددة 
قبا لم يكن وآ من المششرع أو تاق 
التشريع بل هو عن قصد له حكة فل يرد 
المشرع أن الحق الذى منيحه للشفيع فى المادة 
٠‏ مدق يضم مدة مسافة لم برد أن يتكرر 
له أيضا فى المادة مه لآن الشفيع ينكين أنه 
قد فوجىء بالعل بالبيع فى الحالة الأولى 
ولككن هذه المفاجأة لا وجود لما فى الحالة 
الثانية ؛ يضاف إلى ذلك أن الشفعة <ق 
مضيق فيه شرعاً إذ أنه على حق استثتال 
جاء على خلاف الاصل . 

ا ممير. 

د من حيث إن المدعينرفعوا هذهالدعوى 
ضد المدعى علوم قالوا فى صحيفتها إن المدعى 
عليه الآخير باع لللدعىعليبما الآولين الأطيان 
الموضحة فى صحيفة الدعوى وإنه من حقبم 
أخذها بالشفعة الجيرة وللارتفاق وقد أودعوا 
القن خزانة الحكة وإنهم يطلبون الحم بأحقيهم 


مم0 


فى أخذ هذه الآطيان بالشفعة و[ازام المدعى 
علهم المصروفات ومقايل أتعابالحاماةوتمول 
الحم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 

دو ومن حيث إن الحاضر عن المدعى عليه 
الأول دفع بسقوط حق المدعين فى الشسغفعة 
لرقعبا بعد الميعاد القانونى وقال شرحا لذلك إن 
المدعى عليه الثالث أعلن ,انذار إبداء الرغية 
فى الشفعة فى ١160.815‏ ول تعلن[ ليهصحيفة 
الدعوى إلا فى 15/و/ .ه4١‏ أى بعد الثلاثين 
يوما الق حددتما المادة 4ه لرقع الدعرى 
خلاها. . 

ه وهن حيث إن الحاضر عن المدعين طلب 
رقض هذا الدفع وقدم مذاكرة يستند فيبا على 
ما يأق  :‏ 

أولا : إنه قدم صحيفة دعوى الشفعة إلى 
قل امحضرين بعد دفعرجمبا وقام انحضر لإعلان 
المدعى عليه الثألث مها خلال الثلاثين بوما إذ 
توجه إليه المحضر لإعلانه فى 18/و/ 116٠‏ 
قأجيب بأتف المذكور ليس له حل إقامة فى 
المكان الموضم بالعريضة تأعيد إعلانه في له 
بتاريخ 19 . هه راطيا مع حضرته وأمضى 
ويقول الحاضر عن المدعين إنه يكنييم أنبم 
قدموا رسمها وقام الحضر لإعلانه قبل مضى 
الثلاثين يوماوإن عدمإعلانه بوم1/ة/ 146٠‏ 
فى المكان الذى أورده فى صحيفهالدعوى :أم. 
لم ينشأ عن تقصيرم إذ أنهم سيق لم إعلا». 
بانذار الرغية فى ذلك المكان عناطياً مع نفس 


| الموظفة التى أجابت: يوم 0(و| .0و3 بأته 


1 العدد السادس ‏ 


مدير جراج غمره ويثول إن ذلك تواطؤٌ من 
المدعى عليم لايصم م أن يستندوا اليهولذلك 
تتجدد مدة أخرى للإعلان من تارححخ هذه 
الإجابة . 

ثانياً : بقول إن من حق المدعين يومين 
للسافة بين طنطا وبحل إقامةالمدعى عليه الثالك 
طبقاً لليادة ؟؟ من قانون المرافعات وباضافة 
هذين اليومين على موعد الثلاثين يوماالمذ كورة 
تكون الدعوى معلنة ومرفوعة ف الميعاد 
القانوقى . 

د ومن حيث إن الفصل فى هذا الدفم 
يقتضى ححث مسأ لنين (الآملى) مي تعشير الدعوى 
قد رقعت . هل تعتير كذلك مجرت تدم 
صحيفتها ع الكتاب والتأشير عليبا سداد 
رسومها ثم تسليبها لق اغضرين لإعلانها 
وشروع قل الحضرين فى هذا الإعلان أم أنها 
لا تعتير مرفوعة إلا من وقت إعلانيا إعلانا 
صحيحا لللدعى عليه . 

( الثانية ) هل مدة الثلائين بوما الت حددتها 
اللادة معو مدق لى ترفع دعوى الشفعة فيبا 
ضد البائع والمشترين تضاف عليها هواعيد مسافة 
كالحالة الموضمة فى المادة .4و مدفىالخاصة عدة 
[بداء الرغبة وهى ى١‏ وما مضافا إلما موأعيد 
المساقة إذا اقتضى الآ ذلك . 7 

« ومن حيث إنه عن المسألة الآولى فالذى 
استفرت عليه المادىء السليمة فقباً وقضاء أنه 
( إذاكآن العمل المراد تأديته وميعاد عخصوص 
هو إعلان الخصم بورقة معينة فييجب أن يصله 
الإعلان قبل 'فوأت الممعاد ولا ععرة 3 
الورقة للمحضرين لإعلاتها .“والإعلان لايكون 
إلا بتسلم صورة الورقةالمرادإعلاتها والورةالق 
لم تجلن فى حم المعدومة أى التى لا وجود لما 


السئة الثانية والثلاثون 


ن | قانونا ) بند دق به من كتاب المرافمات 
للمرحوم الدكتور أبو هيفبك ص ++ وقد 
أشار المؤلف ف ذيل تلك الصفحة إلى أحكام 
عدة وبراجع ىَّ ذاكحم بحكة ممصن الاستئنافية 
العليا الصادر 1981/8/3 برقم 041 ص .ه 
من الفبرست العشرى الرايع للمجموعة الرسعية 
وحم احكةالمذكررة أيضأ الصادر فى بإديسدين 
سئة 9وو ص .يرد من الجدول المشرى 
الأول نجلة الحاماة و بتطبيق ما تقدم على حالة 
المدعين فى هذه الدعوى يتضم أن صحيفة 
الدعوى لا تعتير أنها معلنة المدعىعليه الآخير 
إلاف11/و/.165١‏ وهو تاريخ وصول إعلاتما 
إليه أما ما سيق ذلك من تواديخ سواء أكانت 
تواريخ تقديها لقم الكتاب أو دفع رسومبا 
أو تقدعها لقلا نحضرين فلا بلتفت إلا إذ العدرة 
فى تحديد ناريخ إعلان صحيفة الدعوى هى 
يتأريخ إعلانماقعلا للمدعى علي هالآخير ولاعيرة 
بتأريخ دفع رسومبا أو تقديمها لقل ال حضرين 
والحكة فى ذلك واضة فالمدعى عليه المذ كور 
حينا بعلن بإنذار الرغبة فى الأخذ بالشفعة 
يار بص ثلاثين يوما من تاريح هذا الإعلان 
مستهدقا فيبا لرفع دعوىالشفعةعليه فإذا لم يصله 
حى تجاية هذه الايام الثلا نين إعلان دعوى 
الشفعة طبقاً للمادة مغو من القانون المدى قبو 
فى حل مناعتبار شرائه نهائياً وقد يتصرف فيه 
فى اليوم التالى وليس هن العدل مفاجأته بعد 
فوات المدة المذكورة بدعوى الشفعة حجة أن 
مدعها كأن يبحشعن حله فالمقصر أولى بالفسارة 
على أن المدعين بعد أن تبين لم يوم «اسبتمير 
96٠‏ عدم وجود المدعى عليه الثالثك فى انحل 
الذى أعلتوه فيه وبعد أن حصل إيضاح عله 
الحقيق ف ذلك التار بخ كان الميادرة 8 
بإعلانه.وكان أما مهم حوالى أر بعة أيام ولكنهم 


قضاء قضاء انحا الكلية ( القضاءالمين) 0 لالم _ الكلية ( القضاء المدنى ) 


أضاعوا المواعيد بفعلبم مم فلا يلتفت بعد ذلك 
لق وم إنم لم خطتوا أو أنهم عماوا ماق وسعهم 
وتغتيرم المحكة أنهم 0 بعلتو المدعى عليه 
الآخيد إلا فى 5/15/-116 وقد أمد الشارع 
هذا النظر فى قانون المرافعات الجديد فق المادة 
السادسة منه وفى المذكرةالإيضاحيةعند تكلمبا 


على هذه المادة . 
«'ومن حيث إنه يا لفيسية للمسألة الثانئة 
وقول المدعين فها إن ميعاد مسافة بين طنطا 


والقاهرة وهو يومان يضمان إلى الثلاثين بوما 
التى حددتا المادة معو مدق فبذا! قول تراه 
المحكة لا سند له من القانون إذ أن القانون 
امدق عندما تكلم على الشفعة وأحكامبا نص 

فى المادة .يه منه على ضم مدة المسافة 18 
الخسة عشر بوم التى حددها لإبداء الرغية 
ولكنه عندما حدد فق المادة م .ره لرقع دعوى 
الشفعة هدة الثلاثينيوما من تاريخ إعلان إبداء 
الرغية لم ينص على ضم مسافة إلى هذه 'المدة 
وعدم النص على إضافة مواعيد مسافة 7 
الثلاثين يوما الحددة فى المادة .و مدت لم يكن 

سهواً من المشرع أو نقصاأ فى التشريع بل هو 
عن قصد له حكة فلم برد المشرع أن الحق الذى 
منحه للشفيع ف المادة ٠؛؟ة‏ من القانون المدق 
يضى مدةالمسافة ل برد أنه يتكررله أيضاً ىالمادة 
مع من ذلك القانون وذلك لضيق المدة فى 
الحالة الأول ومضاعفتا 5 الخالة الثانية ولآن 1 
الشفيع يعتير أنه قد فوجى ‏ العم بالبيع فى الخالة 
الآولى ولكنهذهالمفاجأة لاوجودا.لما فى الحالة 
الثانية يضاف إلى ذلك أن الشيفءة حق مضيق فيه 
شرعا إذ أنه حق استثناق جاء علي لاف الاصل | 
وم أن هذا هو الخال فى القائرن المدلى الجديد 
فبو هو ق القانون القدم (براجع كتاب الشفعة 
للدكتور كامل مزمى: باشما صن 74 بند 0م 


ا 


اام 
والحكين اللذين أشار إلهما هذا اليئد وأولما 
افر طنطا الكلية سنة ١و١‏ دائرة 
عبد اميد بدوى بكو الآخر سنةم؟؟1 من محكة 
أسيوط الكلية ‏ دائرة عبد الفتاح بك السيد ) 
ولا عبرة بعد ذلك البيان بم يدعيه المدعون أن 
الذى يطبق هو حم المادة ١؟‏ مرافعات الى 
يعطهم الق فى موعد المسافة إذ أن المرجع فى 
هذا الصدد هو اا ورد فى القانون المدى وقدضم 
موعد المسافة صراحة فى مدة إعلان الرغبة 
ومنعها فى مدة رفع الدعوى . 

د ومن حيث إنه لما تقدم تكون دعوى 
الشفعة لم توجهإلى البائع فى خلال المدة القانونية 
الى حددتها المادة ,عو مرد_. القانون المدق 
ويتعين طبقاً لتلك المادة الحكم بسقوط حق 
المدعينق الشفعة وإلزامهم مصروفاتها وأتعاب 
امحاماةطيقاً للمادة بجوم من قانونالمراقعات, . 


( قضية ورثة الرحوم الشيخ على حفوظ وحضر 
عنهم الأستاذ حسين أحد البنا ضصّد السيد 0 تمد 
السيد على وآخرين رقم ٠ ٠١‏ سنة ٠مةاك‏ 
رئاسة وعضّوية حضرات عسى دبوس يك وكيل 
المحكنة وعيد العزيز صبرى وحسين رشدى القاضبين ) . 


و5 
محكمة طنطا الابتدائية 


دلسمبر سنة ١0‏ 


١‏ اليم فى مرض لوت . تقارب التاريخين ليس كافاً 
للحم يقبام مرض الموت . ضرورة ببان نوع أأرض . 
'المبدأ القانوى 
لا يك فى القول بأن البيع صدر .فى 
مض الموت قارب تاذط العقد والوقاة 
.دون ذكر المرض الذِى مات نه به البائع 


ىام 
وصدر العقد ى غضونه لتتمكن الحمة من 
معرفة إن كان يتطبق عايه التحريف القاتوق 
مرض المؤت أم لا. 1 

امكو 

دهن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل م6 
هو واردق أوراقبافى أن المدعمينر قعاها بصحيفة 
أعلنت لللدعى علما بتادي و مابو سئة وغ ؟١‏ 
قالا فها إن المرحوم عبد الحليم عبد اللطيف 
أغا توفى عن ورثته زوجته وبناته المدعى علين 
وأخويه المدعيين عن ؛ أفدنة و6١‏ فيراطا وم 
أسهم أطيانا بزمام تفينا العرب شائعة ‏ الأطيان 
الموضحة فىصحيفة الدعوى وقيراط و/1 سوم 
شائعة ف المتزل الموضح بصحيفة الدعوى ونصف 
بقرتين ونصف جاموسة وحار تخصييا مم 
ذلك م قيراط وقدر ذلك سوقير اطأف الاطيان 
وه أسبم فى المتذل وبم جنها فى تمن المواثى 
ونسليمبا عينا وفى حالة عدم التسليم تازم بدفح 
بسر جنيبا مع إلزامبا المصروقات والآتعاب 
والنفاذ بلا كفالة . ش 

ه ومن حيث إن المدعى علها طليت رفض 
الدعوى و إلزام المدعيين المصروفات والآاتعاب 
قائلة إن المورث باعبا وأولادها جميع ما يمك 
نظير مبلغ جنيه قيضبا منه | وقدمت 
للندليل على ذلك عقد بيسع. صادر من الموزث 
يتأريخ ٠١‏ من ينايرسئة و04 يأنه باع للمدعى 
علها و بناتها السيدة و نفيسةوكر يمةماهو ع أفدئة 
و١‏ قيراطا بزمام تفينا العرب موضحة الحدود 
والمعالم بذلك العقد وقيراطا و لم الاسم من 
خمسة'قراريط وستة عشر سسبما من أصل مشتراه 


العدد السادس ‏ السنة الثانة والثلاثون 


القدر مشاع فى المتزلين وذكر حدود ذلك ى 
العقد أيضا وباع أيضا بذلكالعقد نصف بعر تين 
شركة أخيه عيد الفتاح ونصف جأموسة ونصف 
حمارين وكذا بعض أدوات زراعية نظير تمن 
قدره ١97...‏ جنيه قبضه من يد المدعىعلها من 
مالا ومال أولادها منه وذكر ف العقد أنه قد 
أصبح لحم حت التصرف فى هذه الاطيان 
والمتازل والمواثثى وآلات الوراعة والرى 
بكافة التصرفات الشرعية بدون منازعة ولا 
معارضة ‏ تصرف المالك فى ملك ولعبد 
باستحضار المستندات الى تثبت ملكية كل هذا 
من طرقه لمر ور العمّد النباق من الشهر العقارى 
وتعبد بالتوجه معبم لمكتب الشبر العقارى 
للتوقيع لهم على العقد الباق فى أىوقت برغبه 
المشترون وإن تأخر يلزم بمبلغ . مجنيبا تعويضا 
ويصسح هذا العقد نافذ المفعول م نكل الوجوه 
ثم قرر ( وقد حصل هذا البيع منى وأنا يكامل 
صحى واختيارى وبدون إجبار على وامى 
مختمى والشبود حجة على بذلك ) 

د ومن حيث [نه مطابقة المقادير المبيعة 
فى هذا المقد على المقادير المطالب ما فى صحيفة 
الدعوى يتضم انطياقها . 

« ومن ححيث إن المدعيين طعنا على هذا 
العقد فى مذكرتبما المقدمة لجلسة ع نوفير سنة 
46 بطعنين هما : 

أولا ‏ إنهصدرفم رض ال موتو يستدلان 
على ذلك من قربه لتاريش وفاته ومن أنه خرج 
به عن كل ماملك . 

ثأنيا ‏ إنه عقدوصية أى تصرف مضاف 
لا بعد الموت بلا عوض . 

وساقا للتدليل على الصورية أى على الوصية 
( على حد تعبيرهما فى المذكرة ) قرائن منيبا 


( أولا) بقاء العقد فى طلى الكتان حال حياة | فى القضية رقي ,م سنة وعه, المقدمة صورة حال حياة 
المورث وعدم تسجيله ( ثانيا ) عدم كفاءة 
المشثر يات المالية لدفع ."ل جليه إذ ليس منهن 
من تملك شيئا ( ثالثا ) تجريد البائع نفسه من 
كل ماملك دليل على أنه قصد الوصية لإيشار 
زوجته وبناته على أخوبه وطليا أضلا | 
يطلياتهما واحتياطيا أحالة الدعوى الى التحقيق 
لاثيات صحة الطعئين المذكورين . 


د ومن حيث إن الدفاع عن المدعى علها 
طلب رفض الدغوى ورد على هذين الطعثين 
أولا بأن البائع حينا باع لم يكن فى مرش 
الموت بل كان صحيحا معانى ول يشر المدعيان 
بكلنة واعهدة الى هذا المرض ونوعه ولا يكى 
اقتراب تارضى ألبيع والوفاة فى الدلالة على أن 
دياع 
التى تؤيده فى هذا ( ثانيا ) أن الطعن يأن العقد 
وصية ة يتعارض مع الطعن الأول فالقول بأن 
العقد حرر فى مرض الموت معناه أنه عقد بيع 
منجز وإثما قد صدر فى مرض الموت والطعن 
بأن المقد وصية معناه أنه غير منجز ومضاف 
إلى ما بعد اموت 


هومن حيث إن المحكة ترى أن القول 
بصدور العقد فى مرض الموث هو مجرد قول 
خال من كل دليل بل إنه خلا حتى هن مجرد ذكر 
الرض الذى مات به البائع وصدر العقد 
غضونه حتى كان يمكن الحكة مءرفة إن كان 
ينطيق ق عليه التعر يف القانوق لمرض الموت أملا 
ولأبكق فى ذلك القرل بقرب تارضى البييع 
والوفاة . إذ البيع يا هو ثايت من العقد صدر 
فى ٠١‏ يثاير سنة ١44‏ والوفاة حصلعق/م 
. فبراير سئة .049 يا يؤخذ من الحكم الصادر 
من الحمكة الحسدة ة بتاريخ م مارسسنة 11144 


كلم 


القضية رقم ١م‏ سئة وع١‏ المقدمة صورته 
ف 2 مستئدأت المدعى عليبها [ِذْ أنه كثيرآ 
مااستةتى اللوت عن المرض ومن م لاحل لاجابة 
المدعيين فيا يطليانه.من[ حالةالدعوى إلى !/تحقيق 
لإثبات أن الببع صدر فى مرض الموت إذ أن 
التحقيق يكون بعد أن يثبت مرض الموت وتقدم 
قرائن جدية عليه أما جرد أدعائه لقرب البيع 
من الوفاة.فبذا لايكيق كآ تقدم . 

د ومن حيث إنه قبا يثعلق بالطعن الشافى 
وهو القول بأن العقد عقد وصية فانه بالرجوع 
إلى العقد المطءون عليه يتضم أنه عقد بيع منجز 
استوفى جميع أركان البيع المنجر ودفع فيه الن 
وأقر البائع فيه أنه باع دون [ كراه وهوىقام 
صحته فليس فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلى 
أنه عقد وصية أو مخق وصية فالبائح قد أقر 
بٌبض الأن وبأن المشترين حق التصرف هن 
تاريخ البيع ولم حتفظ البائع لنفسه بأى حق 
يشم منه أن نفاذ ألبيع مضاف الى ما بعد ا موت 
حىّ كان يمكن النظرى أنه وصية منعدمه وهذه 
هى القرائن البِى ساقبا القانون قالمأدة ١07‏ امدق 
0 كتوفر والحكة ترى أنه إزا كل ماتقدم يكون 
من غير الجائد الالتفات لما يقوله المدحيان من 
أن العقد ومية لانه لايصم إهدار غقد بيع 
استوق كل أركانه جرد هذا القول و بالتالى 
لايلتفت الى طلببما الاحالة الى التحقيق لإثيات 
ذلك لآن اللتحقيق يكون مى كان لدى الحكة أنة 
ثفرة فى عقد البيع وهى غير موجودةوقد كلت 
عحكة استئثناف مصر العاءا يا بتاربخ/١‏ اريلستة 
ةا بأنه ( طالما أن العقد قد نص صراحة 
عل البيع وقيض الأن ونفاذ البيع فى الحالفلا 
يمكن القول بأن الثقد كان وسة فى الواقع ) 
الحكم منشور ق الجدول العشرى الأول نجلة 
انحاماة ص عه ولنفس المكنة حكم اخ قَْ 


رصي 


ام العدد السادس ‏ السئة الثانية والثلاثون 


نفس الصفحة صادر فى ٠١‏ ابريل سئة ١9198‏ 
قال ( اذا اشتمل عقد على أركان البيع من 
تمن واعاراف بقيضه ومن بيانالعقار وملحقاته 
فلا يعتدر ذلك العقد وصية جرد النص قيه على 
أن وضع يد المشترى مضاف الى بعدوقاة البائع 
لأن تأجيل وضعاليد لايفيد تأجيل نقل الملكية ) 
ويراجع حكم احكمة المذكورة الصادر قّ 0 
أبريل سنة .4 فى ص و.ه من نفس الجدول 
العشرى الآول المذكور . 
« ومن حيث إنه لكل ماتقدم ترى المحكة 
أن دعرى المدعيين على غير أساس ويتعينرفضها 
وإلزامبما المصروفات وأتعاب امحاماة عملا 
بالملدة بوم مرافعات , . 
( قضية عبد الرعن عبد الاطيف أغا وآخر وحضر 
علهما الأستاذ عمد كامل سالم ضد فهيمه سليان أغا عن 
نفسها وبصفتها رقم ٠لالا‏ سنة 1١545‏ ك بالطيئة 
السابقة ) . 
15 
مكمة سوهاج الابتدائية 
6 ينار سنة 1960١‏ 
١‏ - العدول عن الحبة . عدم جؤازه بينالأقارب . 
نوا سه عدم وضم اليد على المبيع ٠‏ لا يؤثر فى صمته . 
ب - الصورية . ثبوتها بالكتابة . وجوبها بين 
الورثة . 
المبادىء القانونية 
١‏ الهة الصادرة لرحم حرم لازمة 
لا مكن الرجوع فيها لآن القرابة مر. 
موائع الرجوع فى الحبة .. 
..؟ - عدم توافر وضع اليد فى عقد 
البيع لا يغير من طبيعته ولا يطمن على 
اعتبار التصرف منجزاً , 


الصورية بين المتعاقدين لا تثيت 
إلا بالكتاية والوارث خلف عام لمورثه 
فى تصرفه فلا يستطيع أن يسلك من سبل 
الاثبات إلا ما كان لمورثه أن يسلك . 


ار 

٠‏ من حيث إن السيدتين كنون الآسرار 
عبد المنعم وببية عيد المنعم من المدعى علهم فى 
القضية رقم مم مسنة م46١‏ قد أعيد اعلانميا فى 
٠‏ بناير سنة ١46.‏ واعذرتا يأن الحم الذى 
إضدر يعتير حضورياً فى حقبما فيصم ذلك 
إعمالا لحك المادتين ويه » + مرافعات . 

ه وحيث إنه بتار بم١0//1؛؟‏ أقام 
الآستاذ حمدعصام الدين أبو بكرى بصفته وصياً 
على إخوته القصر حمد أبو الوفاء وأبو المجد 
وعيد الكريم والآنسة رتيبة الشبيرة بعنايات 
عصام الدين عيد المنم عيد الغنى ضد الشيخ 
عبد الرمن عبد المنعم والسيدتين كنوز وبهية 
اكريتى المرحوم الشبيخ عبد المنتم عبد الغنى 
أقام الدعوى رتم غم سنة م؛ه مدتى جرجا 
طلب قبا الحم بصحة التعاقد يموجب العقد 
المؤرخ م؟ يونيه سنة م54١‏ عن 9٠.‏ ف 
و؟١‏ ط مقابل الأن ١١6.‏ جنيبا مبينة الحدود 
والمعالم بصحيفة الدعوى مع [لزام من كم عليه 
بالمصاريف والأاتعابي وشمول ١‏ بالنفاذ 
المعجل بغير كفالة وقال فى عريضته الشارحة 
أدعواه إن المرحوم الشييخ عبد الننى أبو يكرى 
مورث المدعى عليهم باع بمقد تارضخه م1 ه4؛.ه 
مقدار ١؟‏ ف موضحة الحدود المعالم بالصحيفة 
إلى القصرالمشمولين بوصايته والى [خوتهم وم 
المدعى وعبد المنعم أفسدى الشبير بأ الفتوح . 
والسيدات نزهة وفكرية وبليل مقابل القن 


قضاء اناكم الكلية ( القعضاء المدفى ) 


٠.‏ جنيه للقصر المشمو لين بوصايته ٠١‏ ف 
وب ط منها مقايل. ه١٠٠‏ جنيبا القن وإن البائع 
تعبد بالتصديق فلم يف فرقع هذه الدعرى 
ويحلسة ممع دقع فيا المدعى عليه الأول 
بعدم الاختصاص واحتياطياً الإحالة إلى محكمة 
سوهاج الكلية فضمت. ا محكة الدقع للموضوع 
وأحالت الدعوى إلى محكة سوهاج الكلية 
لنظرها يحلسة أول مارس سنة ,4ه مع قضية 
أخرى مرتيطة بها وأعلن المدعى علهما الثانية 
والثالثة فى 4148/1/٠١‏ بقرار الاحالة وبتارج 
1 نوفير سنة م144 أجرى المدعون تصحيح 
شكل الدعوى يسبب بلوغ المدعى الثافى جمد 
أبو الوفا سن الرشد فأعلتوا المدعى علييم 
هذه الصفة . 


وحيث إن عبد المنعم أفندى الشهير بأنى 
الفتوح عصام الدين والآستاذ حمد أفندى عصام 
الدين عبد المنم عبد الغنى والسيدات ذهية 
وفكرية وبليل كرات المرحوم الشيخ عصام 
الدين أقاموا بتاريم .م مايو سئة 4ه الدعوى 
دم وباوم سنة به جرجا ضد المدعى علهم 
فى الدعوى رقم سوم سنةمر عو طلبوا فها الحم 
بصحة التعاقد الحاصل من مورتهم المرحوم 
الشيخ عبد المئعم عيد الغنى أحمد بمو جب العقد 
المؤرخ م" يونيه سئة م44 عن . (فو87اط 
المبيعة [ليهم مقابل الأْن ١...‏ جنباً وجعل 
المم الذىيصدر بثابة عقد رس ناقل للملكية 
مع إإزام من يحكم عليه بالمصاريف والأتعاب 
وشمول الحكم بالثفاذ المعجل بغير كفالة ‏ 
وقالوا فى ححيفة دعواهم إن المرحوم الشييخ 
عيد المنعم عيد الغنى مورث المدعى علييم باع 
[لهم وإلى أشقائهم المدعين فى القضية يم سنة 
مه كلى سوماج مقدار وباف مقابل الغن 
٠‏ جنيه خصهم فيها النصف . وف واباط 


الم 
مقابل الثن ١١.‏ جنياً وبعد أن دفع المدعى 
عليه الأول يعدم الاختصاض فبا قررت الحكة 
بجلسة م قبراير سئة م6 يضم الدفع للوضوع 
ثم قضت ياحالة الدعوى إلى محكمة سوهاج 
لارتباطها بالقضية رقم مم سنة م4١١‏ كلى ٠‏ 

« وحيث إن المدعى علهما السيدتين كثوز 
الأسرار وحية عبد المنعم المدعى علبما قد 
أعيد: اعلانهما وأعذرتا بأن الحكم الذى 
يصدر يعتبر حضورياً فى حقبما قيصح ذلك 
إعبالا لحم المادتين موء بو مرافعات . 

د وحيث إنه بعد أن أمرت المحكة - 
القضايا الى طاب الطرفان ضمها وبعد تقديم 


المحكة بض الدعوى رقم 6م سنة م14 إلى 
الدعوى رقم ممم سنة مه وحجزتهما الحكم 
ومذكرات ليصدر فها حكم واحد وأصبحت 
طليات المدمين بانضيام الذعويين فى صحة 
ونفاذ عقد البيع الصادر إلهم من المرحوم 
عيد المتعم عبد الغنى أحد مورث المدعى عليهم 
بتاريخ ,م يونيه سنة هه المتضمن بيع ١‏ اط 
مبينة الحدود والمعالم بعريضة كل من الدعرتين 
سمء عم سنة معو كلى سوهاج مع التسيم 
وإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والاتعاب. 


« وحيث إنه واضح هن استقراء الدعرى 
ومماجعتها أن وقائع الدعوى تخاص فى أن 
المالك أصلا للاطيان موضوع النذاع هو 
المرحوم الشيخ عيد المنعم عبد الغنى |حمد 
عبد الوهاب وكانت أطيانه زها. الخسة ومانين 
فدان] وأنه أنمب من الذرية ثلاثة أ ولادو بتين 
وعبد الرحن ( المدعى عليه الآول ) ومية 
وكنوذ وقد -توفى الإثنان الاولان فى حياته. 


"لمم 


العدد السسا«س _السئة الثانية والثلاثون 


الأول عيد الرحيم توف بتاريخ أول اكتوير 
سنة مع ١‏ والثاق فى .م مايو سنةن4؟١‏ خرر 
المالك الأصلى والدهما عقداً بتاريخ ؟١‏ اكتوبر 
سنة م6١‏ بعد وفاة تجله عبدالرحم بأيام قلائل 
إلى أولاد هذا ألاين باع لمم به واحد وعشرين 
فداناً محددة الحدود والمعالم بالعقد على جملة 
أحواض ونص على أن الثّن ؟زو١‏ جنمآ 
ورقع أيمال هذا ألاءن الدعوى رقم /اعه سنة 
4و كلى سوهاج ضد المدعى علهم الحاليين 
وعيد الرمن وكنوز ومبية أولاد المرحوم 
عيد المنعم عبد الغنى البائع طليوا فيها صحة 
العقد الصادر إللهم من مورثهم وأعلتوها 
فى 7٠.‏ مايو سئة ١407‏ وصدر فها الحكم 
غياياً فى ٠١‏ ينابر سنة وو بصحة النعاقد 
والتسلم وإلزام المدعى علهم الملصاريف 
مع مول الحم بالتفاذ المعجل ( حافظة بر 
دوسيه من الدعوى 4م سنةم44١‏ كلى المنضمة 
تحت ١١‏ دوسيه )كأ أنالقضية المذكورة منضمة 
تحت و دوسيه وبتاريخ أول يونيه سنة ١44‏ 
تحرر عقد بيع من نفس المالك الاصلى الشيخ 
عبد المنعم عبد الغنى يشمل ١م‏ ف إلى إبنه 
المدعى عليه الأول عبد الرحمن عيد المنعم وهو 
الدعى فى القضية م ؛ سنة ١4١‏ مقابل القن 
١611‏ جنا رفت يموجبه الدعوئ رقم 4يرس 
سنة ١46‏ كلى بصحة التوقيع بتاريخ ١‏ يو نيه 
سلة ١944‏ ضد نفس البائع وحكم قها بتاريجخ 
أول يوأيه عمنة 4ه غيأبياً بصحة التوقيع مع 
[لزام المدعى بالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بغير “كفالة ( الدعوى منضمة تحت ٠١‏ 
دوسيه ) وقدم صورة فوتوغرافية من هذا 
الحكم أيضا تحت + دوسيه من الدعوى .م 
سنة م14 كلى سوهاج وبتاريخ١9/و]ه4(‏ 
تو النجل الال للشييخ عصام الدين عيد النيم 


بعستنننب يبت ب ببيببببببييبببب سم 
لشيس ب بيج ا صصص متي ل يش كح ا ملمما سيد سامحم 


غرر المالك الآصلى الشيخ عيد المننم عقداً فى 
باللكم أى بعد شبر وبضعة أيام من وفاة 
نجله المذكور الى أولاده المدعين فى الدعوى 
الحالية ومم الاستاذ عمد عصام الدبن وأشقاؤه 
بمقدار ال وب فداناً مبينة بالعقد مقابل القن 
٠‏ جنيه وبتاريخ ١9‏ ابريل سنةه 4و1 باع 
إلى بنتيه كنوز ومية المدعى عليبما ٠١‏ أفدنة 
و+ قراريط مبينة بالعقد مقا بل الفنوم؟. وجنها 
( العقد رق + دوسيه من الدعوى ١لاه‏ سنة 
44 كلى المنضمة تحت »١دوسيه‏ ) وشبد على 
العقد أبو الفتوح عصام الدين والاستاذ 5 
عصام الدين وآخرون ورفعت يموجبهالدعوى 
١ه‏ سئة ١410‏ كلى بصحة التعاقد ضد الشييخ 
عبد الرحن عبد المنعم المدعى عليه الآول 
وتقدمت فيا مذكرة المدعى عليه المذكور يدقع 
قيبا الدعوى بأن ضمن هذا المقدار ٠‏ أفدنة 
وم قراريط تدخل ففعقد مشتراه المؤرخأول 
سبتمير سنة 1444 ويقول بأن العقد وصية فى 
هذكرته م دوسيه وتحيل المدعيتان على مذكرتهما 
فى الدعوى ومع ستة 407؟١‏ فى مذكرة قدمتاها 
تحت > دوسيهوقدأمرت الحكةجلسة > «السمير 
سنة .0ه ١‏ بض هذهالقضية الىالقضيئين ,مو 6م 
سنة م04 كلى سوهاج أى أن طلبات المدعين 
فى الثلاث دعاوى هى حمة التعاقد عن وم قداناً 
و4 قراريط مبينة بالعقدين المؤرخين.؟ هايو 
وغم؟ بونيه سنة ١46‏ بارج 1541/1/1١‏ 
رفع المدعى عليه الآول ضد نفسه والسيدتين 
مية وكنوز دعوى صحة تعاقد مورث المدعى 
علهم الشيخ عبد النعم عبد الننى عن عقد بيع 
أشار الى أن تاريخه أول سيتمير سنة ١44‏ 
عن.م فداناً و م فير اطاً و مأسهم مقا بل الثمن 
99خ ؟ جنيبا و.٠م؛‏ ملما وتقيدت دعواه تحت 
سئة 4و وه الحجوزة مع هذه الدعري 


قضاء الحا كر الكلية (الأقضاء المدى) 


لحك ويذلك تكون المقدادير التى ثملتهبا هذه 
المقود جميعبا كالاتى : 

٠.‏ فداا إلى ورثة الارحوم عيد الرحم 
عبد المنعم فى ١!‏ | كتوير سنة 154 . 

“وم فداتاً الى المدعى عليه عبد الر-منعيدالمنعم 
فى أول بونيه سئة .16 . 

.م فدانا وم قيراطاً وم أسيم الىالمدعى 
علي هعد الرحن عبد المنعم ف أو ل سبتميرسنة ع 14 


المالك الأصل فى اول ابريل سنة م4١‏ . 


وم فداناً الى ورثة تله المرحوم الشيخ 
عصام فى م0 بو نيه سنة 1448 . 

الجموع م٠.‏ وفدان وم قيراطاً و وأسهم . 

د وحيث إن المدعين يعترضون على العقد 
المؤرخ (إو/ة؛و الشامل إلى .٠ف‏ و راط 
وم س ويقولون إن منه ١0‏ ف و وط تدخل 
فى عقدم المزدخ م؟/1ره94؟1 وإنه قد وقع 
شاهدا على عقكدك ورلة. الشيخ عبد الرحم 
عبد المنعم الشامل على إلا ف ولم يعارضهم 
عندما رفعوا دعوى صحة التعاقد واستصدروا 
حك ضد المدعى عليهم ولم يظهر عنده وقت 
التصرفات التى صدرت للباقين سما وقد حرص 
على عقده الشامل إلى 0١‏ ف الصادر له في 
١/>/ع ١4‏ فسارع إلى رفعدعوى صحة توقيع 
عقدهفى م يونيه سئة.ع ع و حال جياة المورث 
وإنه لو كانعقدهصحيحاً لاتبع نفس الخطةورفح 
الدعوى ضد المورث إن صم أنه صدر له عقد 
فى 1144/5/9 ينطوى على مشتراء إلى .؟ ف 
وم( طوءس لكنه تربص حى وقاة ا مورث 
وكان طاعناً ف السن منهوك القوى جاوز النسعين 
عاما فأظهر بعد وفاته هذا العقد ورقع بموجبه 


نقذ 


الدعرىهم 6سنة 14 فى"( يو نيه سنة/)4 1 
بعد رقع الدعوى وبن١‏ إسنةبع؟؟ جرجا من 
الأستاذ محمد عصام الدين وإخوته البلغ فى ٠٠١‏ 
مابو سئة 1447 وإنه إلى تاريخ رفع الدعوى 
المذكورة لم تكن هناك تصرفات سوى : 

وم فداناً لورئة الابنعيد الرحي .عبد المنعم 


1447/1١/00 يعقد‎ | 


وم فداناً إلى المدعى عليه الآول بعقد 
54:١‏ ش 
٠.‏ أفدنه وب قراريط للمدعى علمما الثانية 


| والثالثة ى ج/ءئ/ه4؟١‏ 


١م‏ فداناً لورثة المرحومالشيي عصامالدين 
فى مده ١5‏ 

امجموع م7 فداناً و> قراريط 

وأضاف المدعر أن العقد موضوع الدعرى 
بر » سنةي ع و ١‏ الذىتمسك به المدعى عليه الأول 
قد شمل جزءا من المبيع إلى ورثة عبد الرحمم 
عيد المنعم الذى توقع عليه منه كشاهد وحك 
يعو جيه فى مواجهته وهذا الجرء » ف وماط 
وو س حوض السئان والسراج ولم ينازعبم 
عند رفع دعوامم وأدخلب؟ فو م قيراط من 
الآطيان المباعةلورثة المرحومالشيخ عصامالدين 
بعقد 1540/1/0 بأحواض أيوبكر والسنان 
والتراج وميث داود وأدخل جانباً آخر .من 
أطيان أختيه كنوذ ومية النحرر عقده فى ١4‏ 
أعريل سنةه4؟١‏ وقح به الاحتان إذ باعت لما 
والدتهما عام 49( عشرين فدات وكسوراً . 

وبقول المدعون فوق ذلك إن ساثر العقود 
الاخرى تحمل توقيع الأقاربي والأصدقاء 
كشبود عل حين أن عقد المدعي: عليه الأول 
لا تحمل إلا غاتم حسنمد موبى غادمه والذى 
استأجر منه عام ١440‏ فدانين ونصفاً وكاتب 


44م 
عبوى يدعى وهيه مجلع يا تدلعل ذلك الشكوى 
رقم 4 دوسيه ٠‏ 


ء وحيث إن الشكوى المذكورة تقدم 
صور تحقيقاتها تحت ه دوسيه من الدعرىوم؛ 
سئة 440و والمرقوعة من المدعى عليه الآول 
وتقيدت برقم وم سئة ع١‏ إداري جرجا 
وهى مةّدمة من أحد مستأجرى أبو الفتوح 
'عصام الدين لجزء من اللاطيان موضوع هذه 
الدعوى والدعرى كم؛ سنة !154 يدعوى 
قعر ض المستأجر من المدعى عليه الأول . 

. وحيث إن المدعين يقررون أنه بعد وفأة 
التميخ عيد الرحم عبد المنعم تولىإدارة أملاك 
الوالد المدعى 8 الأول لمرض أخيه الشيسخ 
عصام الدين الذى توف عقب أخيه بما يقرب 
من السئتين فاسئمر فى إدارة الأاطيان حنى توى 
الوالد فى آخر ديسمير سئة 145 وأن المدعى 
عليه الأول سبق أن طعن بالتروير عق دأخيه 
الصادر من والدتهما فى الدعوى ..؟ ستة ١م‏ 
قضائية استئئاف أسيوط وأعلن والده بصحة 
التوقيع مخاطباً مع شيخ البلد فلا يبعد عليه أن 
يدس عل أبيه العقد المزعوم بسيب الشيخوخة 
والحالة النفسية الى تتخلفعز وفاة ولديه دون 
أن براجع الوالد ما انطوى عليه العقد المذكور 
واتحصر الطعن على عقد المدعى عايه الأول فى 
أن-توقيع والده جاء من طريق الغ شو التد ليس 
وأ نعدمت إرادة. الوالد بذلك فلحق العقدالبطلان 
لانعدام الرضا دون حاجة للطعن بالتزوير . 

و وحيثإن #شعقد المدعىعأيه ع دالرحن 
عبد المنعم الخاض ب .م فداتاً وم؛ قيراطاً 
وم أسبم قد تكفلت ه الدعرى دم قرع 


بسنة “بايية ١‏ الجوزة للحكم مع هذه الدعاوى 
وال تدخل 'فهسسا. اه قَْ باى القضايا 
أنطناما ثلنا. 


1 العبرة بساعة التقديم وأن عقده أسبق 


وروحيث إن المدعين قٌّ الدعورى الحا لية 

بعد أن ضمت القضايا رقم سنةم4و1اوا؟ه 
سنة بج | كلى أصبيحت طلباتهم تتحصر فى 
الحكم بصحة تعاقد المر حوم عيدالمتم عبدالغنى 
بالعقدينالمؤرخين 1440/4/١‏ د8١/1/ه4؛و١‏ 
ومو الآطيان الواردة مهسأ © قداتناً وب 
قراريط متها ١‏ أفدنة و> قراريطالىالسيدتين 
بية وكنوز عيد المنم عي الغنى ووم فدانإلى 
ودثة المرحوم عصام الدين وقد أبدى المدعى 
عليه الأول طعئه على هذ بن العقد بن بعدة طعون 
منها أن البيع حقيفته وصية ومنبا أنه صورى 
ومنها أن ضن المقاديرالمبيئة بعقدورةالمرحوم 
عصام ألدين م فدادين و مم١‏ قيراطا تدخل فى 
عقده المؤرخ أول سبتميرسئة عكوزدأتف 
عقده المذكور تسجلت عريضته فى ١4‏ يونيه 
منلة باو( مخلاف عريضة دعوى ورئة عصام 
الدين فاءها لم تسجل ( المذكرة ب دوسيه م 
الدعرى مم سنة م4١‏ كلى سوهاج ) وأكد 
هذا القول ف المذكرة ١.‏ دوسيه من الدعوى 
34 أسنة م44١‏ كلى سوهاج وأضاف آليه فيا 
يتعلق- بالمدعين فها أن عريضة دعوامم حسب 
دفاعهم تسجلت فى ١4‏ يونيه سنة .م144 ثمرة 
145 وأن عريضة دعوأه هو تسجلت فى نفس 
اليوم ولكن مرة م4١‏ - وأضاف أرنف 
عريضته تقدمت للشير العقارى قبلبم الساعة 
«لاد١ ١‏ من يوم 1441/5/74 وعزيضهم 
تقدمت الساعة .بر ؛ فى ذات اليوم وأن 
تاريضا 
و تنفذ وضع اليد كدلالة التحقيقات رق ١1١٠9‏ 
سئة 14419 أدارى جرجا الى تقدمت صورتها 
فى الدعوى:وم؛ سنة ١440‏ كلى سوهاج وأن 
عقد المدعين و إنكان تارخه م١‏ يو نيهسنة 6و١‏ 
إلا أنة لم:يظهر فى حياة ألورث وأن المورث 
حزر العقد قيلوفاته دون عل وقضد أن يكون 


قضاء الها ُْ الكلبة ( القضاء المدنى ) 


صورياً لاينفد فى حياته وتسل للشير وأنهلم 
يشهد عليه ما شبد على عمد ورثة عيد الرحيم 
وأنة بالنسية لاطيان السيدتين كنوز ومبية فان 
المقد الصادر اليبما يتناول ه أفدنةومقراريط 
من عقده المذكور وعقده هذا تسجل قبل رفع 
دعواها فبو أفضل فصلا عن أن عقدهما وصية 
( المذكرة ه دوسيه منالدعوى١‏ /وسنة 1140 
كلى المنضمة ) . 

« وحيث إن القول بأنالعقددورى يخرجه 
عن كونه بيع إلى كونه هبة والهية المستثرة فى 
صورة عقد آخر جائزة بنص القانون المدق 
القديم الذى بحم هذه الدعوى فالمادة ,مع مدى 
إذ القانون أجاز المية الموصوفة بعقد آخر حائز 
لشرائطه يم أن الهية الصادرة الودحم محرم 
لازمة لايمكن الرجوع فها لآن القرابةمنموانع 
الرجوع ف الهبة وقد أخذ الغا نون الجديد يذلك 
فى المادة «.ه فقرة هه أما من جبة وضع اليد 
فان عدم توافره لايغير من طبيعة عقدالبيع قد 
حكنت محكة النقض بتاريخ ؟١‏ مايوستة ١54‏ 
فى حكها المتشور بامحاماة ش ,ولا ص 14٠‏ ادتم 
4ه بأن وضع اليد ليس شرطا لازما لاعتبار 
التصرف منجزأ وإقامة الحم بصفة أساسيةعلى 
أنه شرط ضروري نخااف للقانون كا أن. 
التصرف الصادر لورئة المرحوم عصام الدين 
لايعتير تصرفا لوارث لآنهم من الغير والمدعى 
عليه زارث لابه ويازمه العقد الذنى أيرفه 
والده لآنه مثل والده فى كافة مالهوما عليه 
( استئناف مصرف ١9/ه/‏ هم( انحاماة س١‏ 
ص .مدق ١800‏ ) وقد حكنت محكة النقض 
بتاريخ .م مارس ضنة و14 بأن الصورية 
لاتثبت بين العاقدين إلا بالكتابة وأنالوارث 
هو خلف عام لمورثه لايستطيع أن يسلك من 
سبل الاثيات إلا ما كان لمورثه أن يس لك (محاماة 


وام 


س وما ص45١١‏ دم 4ه ) كا أن المدعى عليه 
طعن فى قدر معين من هذين العقدين قبو يطعن 
فى ,رأفدنة ومو قيراطأ بالفسيةلورثة لعصامالدين 
وفى ه أفدنة وم قراريط بالنسية لشقيقتيه مبية 
وكنوز وهذا من جانيه يبعد الطعن بالصورية 
ويتناقض معه . 

وعل هذا لابكون للطنون الموجبة من قبل 
المدعى عليه الأول أساس صحيم فالطعن 
بالصورية أو الوصية أو الهبة لا حل له ويتعين 
رفضه فى الدعاوى المنضمة جيعبا واعتيار 
العقدبن عقدى بسع . ش ْ 

« وحيث إنه فيا يتعلق بباق الدفاع منجبة 
تسجيل عر يضتى دعوى المدعى عليهالأول و بعض 
المدعين أوحقيقة تاريخ عقدالمدعى عليه الأول 
وهل تحرر فى سبتمير سنة ١44‏ أم بعد ذلك 
كا يذهب اليه المدعون ومدى تداخل بعض 
المقادير المبيعة للمدعين فعقد المدعىعليهالآول 
فان الحكة ترجىء الفصل فيه إلى ما بعد ص 
عقد المدعى عليه الآرل ومدى تكييفه القانوى 
فى الدعوى وم؛ سنة 144 كلى سوماج . 

«وحيث إن الدعوى المذكورة أحياتك 
للتحقيق فأصبحت الدعوى الحالية متوقفة على 
مصير عقد المدعى عليه الأول فببا ومن ثم يتعين 
وقف السير فى الدعاوى الثلاثالمنضمة والمقيدة 
مم لومم اكه سة بروور كلى سوماج 
ريثا بفصل فى الدعوى م4 سنة /114 على 
سوهاج أعمالا لحم المادة وم مزافعات, . 


( قضية الأستاذ عمد عصام الدين عبد النعم أبو بكر 
بصفته وآخرين وحضر عنهم الأستاذ تجبب ويصا ضد 
عبد الرحن عبد النعم أبو يكرى وآخرين رقم 8 سنة 
4 كلى . وقضية عبد امنعم الشهير بأبو الفتوح 
عصام الدين وآخرين شد الشييخ عبد الرثمن عبد المتعم 
عبد الغنى وآلخْرين رقم 44 سئة 44 كلى , وقضية 


13م 


كنوز عبد الماعم عبد الغنى أبو بكرى وأخرى ضد 
الشيخ عبد الرحمن عبد المنعم رقم ١لاه‏ سنة 40 كلى 


وسلم أبو سيف وبحي علد ) . 
19 


وم ينار سنة ١هؤا‏ 
١‏ - دعاوى صمة التعاقد . شخصية عينة . 
ب - الوارث خلف عام . تنفيذه تعهدات ااورث . 
الميادىم القانونية 
9 دعاوى ضة التعاقد شخصية 
عقارية يكون الاختصاص فيا للبحكة الى 
بقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى 
عليه اعتباراً لآل الدعوى أو لقيام الصفة 
الشخصة أو رعاية للازدواج الواقع ف 
تكون هذه الدعاوى ٠.‏ 


؟ + يكمل الوارث شخصية المورث 
ويلزم باستيقام تعهدأته الى أرمها ٠.‏ 


ا مويو 
.دمن بحيث إن المدعى عليبا الست كاملة 
يت زوجة المرحوم أحد أقندى ' ابراه قد 
أعيد إعلائها.من المدعى بتارع ١460/11‏ 
ول تحضر فيعتير الحم حضوريا فى حقها إعمالا 
لحم المادتين ه وود مرافعات . ْ 
« وحيث إن المدعى أقام هذه الدعوى ضد 
المدعى غليهم طلب فيبا الحكم ياثيات التعاقد 
المزيخ و١٠/40ول‏ الذى تعيد فيه المدعى 


355 


العدد السادس ‏ السئة الثاننة والثلاثون 


عليه بالتنازل عن وف و غ وط المبينة بالعر يضة 
مقابل الأن .هع ج وإلغاء النسجيلات والتسايم 
مع المصاريف والاتعاب والنفاذ وقال شارما 
لدعواه المؤرخة 1445/10/4 والق رفيت 
ضد مورث المدعى علييم المر<وم أحد أفتدى 
ابراهيم إن المذ كور كان بداينه يحم اتخذ من 
أجله إجراءات نزع الملكية ضده فى القعنية 
٠‏ سنة 1141 كلى سوهاج ورسا قيب المزاد 
عليه فيا يتعلق عمقدار مف ووروط اطيانا 
زراعية ملك تاريخ ه/44/6١‏ وتأيد استئنافيا 
فى بإإن/م؛ود وأعقب ذلك أن اتفق المدعى 
عليهمعه بعقد عرفى تارخه ‏ | كتوبرسئة ١48‏ 
ينطوى على قيام المدعى بدقع .0غ ج إليه 
مقابل مطلويه قبله على قسطين متساويين الآول 
وبالاج فى أول | كتوبر سنة ١:46‏ والفى فى 
آخر سبتمير سنة م4؛؛ وأنه فى حالة قيام 
المدعى بسداد هذين القسطين فى مواعيدهها 
بتعهد المدعى عليه بتحرير عقد بيع منه عن 
الاطيان الرامى مزادها عليهوفى الوقفوعوط 
مقايل مبلغ ال.ه؛ ج ومتى تسدد القسط 
الآول لا يحق لللدعى عليه نقل الآطيان ياسمه 
وقردر أنه سدد القسط الآول بأبصال مظبر على 
عقد الاتفاق وأضاف أنه قيل حاول القسط 
الثانى المتفق عليه في آآخر سبتمير سنة ١446‏ 
ترجه لحل إقامة المدهى عليه وعرض عليه مبلخ 
اله مم ج القسطٍ الثانى مع التنازل عن الآطيان 
حسب الاتفاق خاول معه فعرض عليه المبلغ 
رسيا فق ااال فر فض الاستلام ذاعوى 
أن له إيحار السئوات السابقة فاضطر ارفسع 
هذه الدعوى وبعد أن تدأوات الدعوي 
بالجلسات حك فيبا بتاريح 1947/0/07 با بطال 
المرافعة مع إلوام المدعى بالمصاريف و بتاريخ 
4/0 جدد المدعى هذه الدعوى وتحدد 


لنظرها جلسة بإ؟ مايو سنة ١540‏ بنفس 
الطلبات الآصلية ويجلسة ١م‏ سبتميرستة م4١‏ 
قررت المحكة ايقافها لوفاة المدعى عليه ثم 
تعجلت بتاريخ م؟ مارس سئة ١46.‏ بإعلان 
ورئة المدعى عليه عدا زوجته فإنها أعلنت فى 
ام سيثمير سئة 1406 وأعذرت فى 1م نوفير 
سئة. هو[ لعدم حضورما - 

م وحيث إن المدعى علييم بعد تعجيل 
الدعوى عقب وفاة مورثهم دفعوا يعدم 
اختصاص محكة سوهاج الكلية حيث أنالالازام 
شخصى وإقامتهم بالجيزة ومجلسة 1461/1/٠١‏ 
سمعت الحكة المراقعة الشفوءة وأمرت حجر 
الدعوى الحم فى الدفع والموضوع لجاسة ١‏ 
ينابر سئة ١4601‏ وها فتحت باب المرافعة إذات 
الجلسة . 
د وحيث إن المدعى عليهم يرتكنون فى 
الدقع الفرعى عل أن دعوى ععة التعاقد لاتتتج 
إلا التزامات شخصية و ليست بدعوى عقارءة 
بالمعنى الصحيم وإن تعلقت بعقار فبى إذأ من 
اختصاص احكة التابح لما المدعى عليه ارتكانا 
على المادة مم مرافعات كا أن المادة .ى قد 
نصت على أن الدعاوى التسخصية العقارءة 
يكون الاختصاص فببا لللحكة التى بقع فى 
دائرتها العقار أو موطن المدعى هليه وأن الصفة 
الشخصية تغلب عل الصفة العيئية . 

د وحيث إن المدعى طلب رفض الدقع 
لعدم [يداء المورث له فى جلسات التحضير ولآنه 
فى غير حله وأن الدعوى شخصية عقارية لايمكن 
التقاضى فيبا بصحة التعاقد والتسلي أمام مممكة 
الجزة عن عقار كائن بدائرة حكة سوهاج. 

« وحيث إنه قشلا عن أن المورث ل يبد هذا 
الدفع وشخصية الورثة تكثل شخصية المورث 
وكان يحب إبداء الدقع عملا بالمسادتين ١89‏ 


ساء الحاكر الكلية رالقضاء المدنى ) 


هنا" 


ومام! مس افعات قبل التعرضن لموضوع الدعوى 
وقبل طلب التأجيل لتقدم ستندات أو لآى 
سيب آخر فضلا عن ذاك فإن دعاوى سمة 
التعاقد هى دعاوى شخصية عقارية والمدعى 
علييم يسلون بذلك فى مذ كرتهم وقد نصت 
المادة -ه مرافمات فقرة ثانية على أن الدعاوى 
الشخصية المقارءة يكون الاختصاص فيها للبحكمة . 
الى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى 
عليه وقد تكلم عن ذلك الدكتورالشرقاوى بك 
فى شرح قأنون المرافعات الجديد ض ١/؟‏ بند 
؟با بعد أن أشار إلى نص المأدة >ه فقرر أن 
الدعاوى الشخصية العقارية هى الى تستند إلى 
حق شخصى نحت و يطلب بها تقرير حق عيق 
على عقار أو | كتساب هذا الحق كالدعوى الى 
برقعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها 
الحم على البائع بصحة التعاقد فقد فص فيا 
يتعلق مهده الدعاوى جميعا على أنها تكون سس 
اختصاص الممكة الى يقع فى دائرتها العفار 
وذلك اعتباراً بمآ ل الدعرى ( أن تكون عينية 
عقارية ) أو اختصاص لحكة الى يقع فيبا 
موطن المدعي عليه ( لقيام الصفة الشخصية بها ) 
وقد جاء بالمذ كرة الايضاحية ص 4؛؛وم؛ من 
المذكرة التفسيرية للاستاذ عاصم أن من أمم 
ما أدضله قانون الاثبات ما جاءت 4 المادة .م 
وأنه رق فيا يتعلق بالدعاوى الشخصية العقارية 
وهى الى تستند إلى حق شخصى نحت ويطلب 
يها تقرير حق عينى على عقار أو | كتساب. هذا 
الحق كالدعاوى الى برفعها المشترى بعقد غير 
مسجل ويطلب بها الحم على البائع بصحة 
التعاقد واعتبار الحم ناقلا لللكية من تاريخ. 
تسجيل صحيفة الدعوى والدعاوى الفرعية 
منبا والممى عنها فى القانون الفرنس بالمواد 


امختلطة وهى التى تسثئد إلى حقين أحد هما شخصى 


معدم 


4خ 


وآخرعيى دك فبا بتعلق بذلك أن تكون 
الدعاوى من اختصاص الم#كة التى يقسع فى 
دائرتها العقار أو محل المدعى عليه وذلك اعتيارا 
عآل الدعوى أو بقاء الصفة الشخصية أو 
رعاية للازدواج الواقع فى تكرين هذه 
الاعاوى على كل حال بهذا المعنى حك محكة 
سوهاج فى ١م‏ قبراير سنة 10 فى القضية دقم 
و.” منة و54( اسئئئاف وكانت الدعرى 
فيبا صحة تعاقد والعقار بمحكة اخمبم والمدعى 
عليه الأصل يقي بروض الفرج بمصر وفيها 
قضى بإلغاء الحك المستأنف وباختصاص محكة 
أخي الجرئية . 

د وحيث إن العقار يقع يناحية ينى هلال 
مركز سوفاج فيتعين رفض الدقفع الفرعى 
والقضاء باختصاص هذه الحكة . 


د وحيث إنه عن الموضوع فالمدعى يرتكن 
ند ليلا على سعة دعو اه إلى تعهد تارنخه م سبتمير 
سنة وه ومؤداه أن مورث المدعى علييم أحمد 
أفندى ابر اهم رافع لايتصر فف الاطيان الى رسا 
مزادها عليه وهى م ف بناحيق بى هلال 
والشيخ شبل كم مرمى اازاد الصادر فى 
القضية .1 سنة ١4١‏ كلى سوهاج المؤيد 
اسئئنانيا فى القضية م6١‏ سنة م١‏ قضائية أسيوط 
ضد المدعى فى ظرف شبر ريا تكون لنة 
لتصفية الحساب . وبتاريخ و اكتوير ١4‏ 
تذيل على هذا التعبد بأن الشرط تنفذ بحضور 
اللجنة المكونة من الثشيخ: عمد حسن عامر 
والشيخ حافظ ابراهم واأشيخ مد عير 
وتسوى الحساب برضاء الفريقين وبذات 
: التاريخ تحرر عقد الاتفاق موضوع هذه 
الدعوى وموّداه أن يؤجل بيع ه ف و ؛وط 
بناحية ينى هلال لسنة غايتها ١كتوير‏ ممئة ١4‏ 
مقابل دفع هوب فى أول اكتوير سئة وه 


وم دفعت لا ينقل الشكليف بأسم مورث 
المدعى علييم ويؤجل البيع سنة أخرى غايتها 
سبثمير سئة م44١‏ طفع منبا مبلغ هلاج 
اليافية مى |1 .مغ ج الى تصن الحساب عنها 
بضمانة المدعو حافظ ابراهى من بنى هلال وهمى 
تم تسديد هدين المبلغين فى مواعيدما تحرر 
للدعى عقد ببع ببذه الآطيان مقابل ميلغ 
ال.ووج ويثرك مقدار ب ج و .مم للضامن 
وأخوته ( المستندان م و١‏ من الحافظة م دوسيه 
من الدعوى الآصلية ) . 

« وحيث إن المدعى قام إسسداد القسط 
الأول بوصل على ظبر عمد الاتفاق المؤرخ 
و اكتوير سنة م4١‏ جاء به أن المدعى تعبد 
يدفع مبلغ ونم ج باق العن لغاية .م سبتمير 
سنة ه46١‏ ويتحرر عقد بيع اله ف و وراط 
يستبعد منها الوط التى حصل التنازل عنبا لحافظ 
أبراهم وتوقع على ذلك من المدعى ومورث 
المدعى علييم . 

د وحيث [نه بتاريخ ه؟ سبتمير سنة ١546‏ 
قام المدعى بإنذار همورث المدعى علييم مخاطيا 
مع شخصه بأنه سبق أن عرض عليه مبلخ 
اله بمج عرضا وديا وأراد تسليمبا إليه 
فرفضا فلا يسعه إلا عرض المبلغ المذ كور 
عرضا حقيقياً وأن له الحق إذآ فى رقع دعوى 
صمة التعاقد فأجاب برفض المبلغ المذ كور لآن له 
مبالغ طرف المدحى قيمة إيحار أطيان متأخرةعن 
عدة سنين وأن الورقة المشار إليبا فى إنذاره 
إن مى إلا وعد بتأجيل التصرف حتى يتم سداد 
جميع الإحار المتأخر عليه وقد أقام المدعى 
دعوأه فى 6 ديسمير سئة ١546‏ : 

« وحيث إن المدعى علييم يقررون ق 
مذ كرتهم أن مورثهم أجامل المدعى بتأجيل 
بيع الآطيان لمدة ستنين وأن تمن الفدان لا يقل 


عن . .مرج فلا يعقل التنازل عن الأطيان هقايل 
مبلغ ال. وم ج النى تعادل جزءأ من قيمة 
الايجان وأنتف الالنزام شخصى بين المدعى 
ومورث اللمدعى علييع وأن عقد البيسع من 
العقود الخطيرة لاتتوفر عناصره فى هذا الاتفاق 
وأن الخلف لا برتيط بالتعبدات الشخصية التى 
حصلت من سلفه . 

ه وحيث إن الوارث يكل شخصية المورث 
وياتزم باستيفاء تعهداته التى أبرمبا يا أن عقد 
الاتفاق واضح منه أن نتيجة عحاسبته أجمعت 
عليبا لجنة قبلبا الطرفان لتصفية الحساب وتبق 
مبلخ ال .وغ ج فى نظيرها ثم الاتفاق على بيع 
القدر الوارد فيبا للبدعى وأكد ذلك وصل 
مبلغ اله,؟ ج وقد ثبت أن المدعى عرض 
عر ضأ حقيقياً باق القن على مورث المدعى عليرم 
فرفض وعرض بحلسة المرافعة فى ١١‏ ينامر سنة 
١ه؟‏ عل ورثته فرفضوأ فأودعه خزاتة الحكة 
بقسيمة [بداع مقدمة بالحافظة رتم ١4‏ دوسيه . 

د وحيث إنه إن كان للبدعى علييم مبالخ 
إيحار أو غير ذلك فحله ليست هذه الدعوى 
والعقد الميزم بين الطرفين لا ينص على ثىء 
من ذلك أما ارتفاع سعر الأطيان فلا يقلل من 
تعبد المورث شيئًا وقد توضحت الأأطيان بعقد 
الاثفاق ومعلومة للطرفين كتحدد الدن وأطراف 
التعاقد وتمت أركان عقد البيع ولك الثالة 
مجرد وعد بالبيع ما ذهب لذلك المدعى عليهم'. 

د وحيث إنه لهذا تكون الدعوى عميحة 
و يتعين الحم للندعى بطلياته قما خلا سبعة 
قراريط التى حصل الاتفاق على أنها للضامن 
وتبق الآطيان المطاوب الحم بصحة التعاقد 
عنها م ف و باط تمن القدر الوارد بعريضة 
الدعوى مع المكم بمحو التسجيلات المتوقعة 


قضاء انحام الكلية ( القضاء 0 


ىم 


«وحيث إن المصاريف عل عاقق المدغى 
عليوم عملا بالمادتين 64 عزني سافعات 
فيتعين إلزامم ا 3 ف ذلك أتعاب الحاماة . 


« وحيث إن القسا أثر من آثار التعاقد 
فيتعين الحم به أما عن النفاذ ذلا ترى الممكة 
معلا الحم 0 وهذآا جائر عملا بالمادة 1/4 
مراقعات ©" 
( قضية الشبخ حسن عط الله منصوو وحضر عنه 
الأستاة سلامه عبد الله ضد الأستاذ تمد أحد ابراهيم 
رافم المحاى وآلثرين وحضر عنهم الأستاذ تمود أبو زيد 
رقم ١95‏ سنة 15145 كلى بالحيثة السابقة ) . 
.1 
حكمة العاهرة الابتدائية 
4 أبريل سئة 101 
القرارات الادارية . الأسباب الى بئيت عليها . 
جواز مناقشنها . عرفة هدئها هل هو الصاحة العامة 
أم السف . 1 
الميادىء القانونية 
5 - إنة وإن كان الآصل أن الادارة 
لا تلدم بييان أسباب قرارها إلا إذا أوجب 
القانون ذلك . إلا أنه إذا لم تذكر أسيايا 
فطلب متها هذا فقدمتها أو إذاكانت أصلا قد 
ذكرت أسيابا لقرارها أو إذا أبدت تلك 
الاسباب فى دفاعبا . فائه على أبة حال تكون 
تلك الاسباب خاضعة لرقاية انحا م لتنبين 
منبا صدور هذا القرار وفق الأوضاع 
القانونية السليمة . ويكون هذا القرار سليها 
إذا ما قام على أسباب قانو نية #برره . وأن 


م 


يكون المدف فيه جسديته ومشروعيته 
ومطابقته لمقتضيات المصلحة العامة وهذا 
ها يستقبع بدامة ‏ أن لا تمتيع الحا م عن 
نظر الدعوى . فإنه لمكن أن تتحقق 
انحا كم من أن الحسكومة لم تتجاوز الحق 
الول لها طبقا للقانون ولم تتحرف فيا 
أصدرت من قرار عن الغاية المقصودة منه . 
وأتها فى استعالها حقها قد راعت اعتبارات 
المصلحة العامة وأنها تبنى ما اتخذته على 
أسباب جدية قائّة بذات الموظف »ء إنه 
يكن أن تتحقق امحام من هذا جيعاً 
يتعين عليبا أن تنظر الدعوى وتدخل فى 
تفاصيلبا من ناحيى الشكل والموضيوع وإنه 
ليس من تعارض بين هذا الاتجاه وبين 
ماتقضى به المادة ١١‏ من لانحة ترتيب 
انحا ى الآهلية ( المادة 1/1 من قافون نظام 
القضاء ) من منع انحا م من تأويل اللآوامر 


الادارية . إذ أن هذا المنع إنما يكون حول . 


م يقوم من خلاف فى تنفيذ القرار 
الادارى لشك فى مفبومه أو لغموض فى 
مداوله . فلا تملك المحام المدنية أن تأمي 
بتنفيذه على وجه دون آجر ولا يصم لما 
أن تتدخل لإجبار الادارة.على تنفيق القرار 
فى اتجاه معين أو تقصِير وسيلة بعينها فى 
تنفيذه . ولا أن تمنع الادارة من تنفيذ 
قرار تريد تتفيبب_ذه ولا أن تحول دون 
استمرارهافم| بدأت فيه منه . 


0 إذا كانما نسب من أمور كانت 


العدد السادس - الستة الثانية والثلاثوث 


أسا سماصدرمنقرارإحالةالمدعى[المعاش. 
وأن المسكومة هذا قد جرت فى تقديره 
روح موضوعية بعيدة كل البعد عن أبة 
وأعث شخصية أو دوافع عسفية وأنه قد 
0 فرت قيه كلل عناص ه اللازمة لإجر انه . 
وأنها توخت فيه اعتبارها لما يجب للوظائئف 
الحكومية  .‏ ووظائف الجيش ف القائّة 
الأول منها ‏ من أن يكون أن يقوم بها 
من المؤهلات والصفات اللقية ما يضمن 
قبه عدم تعرض المصلحة العامة للاضطراب 
أو الخلل أو الفساد . وعلى هذا فإن ذلاك 
القرار بإحالة المدعى إل المعاش يكون قد 
خلا مما يعيبه وأنه قد جاء مطابقا للأوضاع 
القانونية السليمة بغير أن يكون ثمة من 
وجه لآن تعقب عليه المحسكمة بثىء ولا 
يعض من سلامة هذا القرار ما يثيره المدعى 
من صدوره قبل أن بحام تأديياً إذ ليس 
ئمة من قانون بوجب محاكة الموظف تأديبياً 
قبل إحالته إلى المحاش . وعل العكس فإن 
التشريعات الخاصة هذا الشأن تخول 
للحكومة فصل الموظف بغير وجوب اللجوء 
إلى المحاكة التأديبية ( المادة 1 من قانون 
4 ديسمير سنة 4م1 وما إليه ) وزما كل 
ما للحا المدنية فى هذا السبيل هو التحقق 
من سلامة قرار الفصل وخلوه مما يشوبه 
من انحراف أو عسف عل ما سلف الاشارة 
إليه . 
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قضاء انحا َّ الكلية ( القضاء المدثى ) 


ما يتأدى فى أده قد تخرج فى الكلية الحربية 
وعين ضابطا بالجيش حتى وصل يحده واجتهاده 
إلى دتية القاتمقام » إلى أن كان عام م4( "وقد 
ضيط مقدار مر الحشيش بإحدى سيارات 
الاورطة وأتهم باحرازها سائق السيارة » وقد 
جاء بتقرير التحليل الطى بأن المادة المضبوطة 
افا نينا كرف اجرف النيذا.: التسورقة 
تحقيقاً فعن لبعض مرؤمى المدعى ممن يحملون 
له ضغتآً أن بدسوا له قشهدوا بأنه هو الذى 
أشار بتغيير الحشيش عادة أخرى ليست حشيشاً . 
وقد أحالت النيابة أور.اق التحقيقات إلى إدارة 
الجيش ‏ ما برى منه ( المدعى ) أنه إقرار 
من الثيابة بأن ليس هتالك جريمة يعاقب عليها 
القانون و إلا لوتوقرت لدمباعناصرجر بمة[حرازه 
لذلك الخدر أو اتجاره فيه لقدمشه لحيكة ج: 
انخدرات ‏ وقد رأت إدارة الجيش تقدم 
القعنية إلى امحكمة العسكرية وقد أعلنالمدعى 
باجا كئة و بالادماءات ولكن طال ارتقاءهليوم 
حدد لمحاكته فطلب إحالته إلى الاستيداع . 
ولكن بير أن يفصل فى طلب إحالته إلى 
الاستبداع و بغير أن حاك أمام انحا م العسكرية 
صدر قرار بإحالته إلى المعاش . وإن ذلك كان 
على ما يقول ‏ نقيجة للأغراض الى لعبت 
فى الام دوراً كبيراً والحقمد الشخصى الذى 
دفع الضباط إلى اتهامه وإشاعتهم عنه أنه ينال 
بالقول من الوزير ورئيس الوزراء. خُرم 
بإحالته إلىالمعاش منعمله . دو نأن عا كه 
تلك الحاكة التى كان يطلها ليقضى على ما وجه 
إليه من اتهام و لينقذ شر فه ومععته وذلك عا اتخذقه 
معه وزارة الدفاع عسفاً فى استعالها سلطتها 
وعغالفة للقانون النظاى الاساسي للدولة . 
ولهذافانه ‏ المدعي ‏ يطلب الحكم له بلغ 
عشربن ألف جنيه تمويضاً عما الحقه من ضرر 


[ 


م١‎ 


مادى وأدى مذا الإجراء العسق الخاطى. فى 
معاملته من المدعى علهما ولإساءة استمال 
الحكومة لسلطنها . 

وقد رد المدعى علييما ‏ وزارة الدفاع 
ومجلس الوزراء ‏ ف دفاعبما يما مؤداه أن 
سبب إحالة هذا المدعى إلى المعاش مو ما نسب 
إليه من أمور يعاقب عليها القانون وتحل بشرفه 
ونشين مركره فى الوظيفة التى يشغلها وتحط من 
قدره أمام الرأى العام ما لا يتفق وشرف عله 
فى الجيش ‏ ويقول المدعى علهما إنه بذاك 
لا يكون قرار [حالة المدعى إلى المعاش عخاافاً 
للقانون وإنما قد تم على وفق ما تقضى به اللوائح 
والقوانين ولمذا فانبما ‏ المدعى علييما - 


الدعوى واحتياطيا برفضها . 


د وحيث إنه وإنكان الآصل أن الإدارة 
لا تلزم ببيان أسباب قرارها إلا إذا أوجب 
القانون ذلك . إلا أنهإذا لم تذكر أسيايا فطلب 
هنبا هذا فقدمتها أو إذا كانت أصلا قدا ذكرت 
أسبابا لقرارها أو إذا أيدت تلك الاسباب فى 
دفاعها . فإنه على أية حال تكون تلك الاسباب 
خاضعة لرقاءة الحا كم لتقبين منبا صدور هذا 
القرار وقق الأوضاعالقا نونيةالسليمة . ويكون 
هذا القرار سلا إذا ما قام على أسباب قانونية 
توره . وأنيكون الهدف فيه جديته ومشروعيته 
ومطابقته لمقتضيات المصلحة العامة وهذا 
ما يستنبع بدامة ‏ أنلا تمتنع احا م عن نظر 
الدعوى . فإنه لمكن أن تحقق الحام من أن 
المسكومة لتتجاوز الحق انخوللها طبقا للقانون 
و تنحرف 'فيا أصدرت من قرار عن الغاية 
المقصودة. منه . وأنها ففاستعاها حقبا قد راعت 
اعتبارات المصلحة العامة وأتها تبنى ما اتخذته 
عل أساب جدءة قامة بذات الموظف ., إنه 


م 
لفكن أن تتحقق الحاكم من هذا جميعه يتعين 
عليبا أن تنظر الدعوى وتدخل فى تفاصيلبا من 
ناحيتق الشكل و الموضوع وإنه لسمن تعارض 
بين هذا الاتجاه وبين ما تقضى به المادة م6١‏ من 
لانضحة ترتيب انحا م الأهلية د المادةم٠‏ من قانون 
نظام القعناء » منمنع انحا كمن تأويل الآوامر 
الادارية . إذ أن 3 المنع [نما يكون حول 
ما يقوم من خلاف ف تنفيذ القرار الادارى 
لششك فى مفبومه أو لغموض فى مداوله . فلا 
تملك نحا ك المدنية أن تأمى بتنفيذه على وجه 
دون آخر ولا يصح لما أن تتدخل لإجبار 
الادارة على تنفيذ القرار فىاتجاه معين أو تقصير 
وسيلة بعينها فى تنفيذه ولا أن تمنعالادارة من 
تنفيذ قرار تربد تنفيذه ولا أن تحول دون 
استمرارها فيا بدأت فيه منه . وإذن فيكون 
الدفع بعدم الاختصاص فى غير له وبتعين 
رخضه . 

ه وحيث إله على ضوء ما تقدم من حق 
احكمة فى رقابة سلامة ما صدر منقرار إحالة 
المدعى إلى المعاش فإنه يبين من مراجعة ملف 
قضية الجناية رقم .4م مسنة 149 أشمون 
( الضومة ) أن المدعى ‏ وهو المتبم ااثالى 
فيبا ‏ قد اتهم بأنه فى 1147/9/0 بالقناطر 
الخيرية قد اشترك مع المتهم الأول ( السيد 
عيد الحادى اف > بطر يق التحر يض و الاتفاق 
على التغيير بقصد التزوير فى محرر ‏ رسبى يجعل 
واقعة مزورة فى صؤرة واقعة صحيحة بائيات 
نسل مضبوطات من مواد مخدرة فى الحضر 
الذى حرره المتهم الآول _السالف الذكر_ 
ووضعبا بذاتها فى حرز تم عليه بالشمع الآخر 
وذلك على خلاف الحقيقةو باشتر اك ذلك المدعى 
اتهم ذلك المدعى مع بقية المتبمين فى تلك 


نابيب بيب بيس سس يي سس سس حىب_ب؟بب بش للسسسسسح 


العدد السادس السئنة الثانية و الثلاثو نَ 


القضية بإحراز مواد عغخدرة بقصد الاتجار فا 
بدون مسوغ غ قانوق ويأنه أخ معالمتهم الآول 
المذ كور أدلة جرعة [حراز المواد الخدرة يأن 
غيرها واستبدلاها مواد أثبت التحليل خاوها 
من الخدر . وقد أحالت النياية العموميةأوراق 
تلك القضية على إدارة الجيش ثم أصدرت 
النياية ‏ قراراً بتارعخ؛ 1444/9/8 بحفظ 
القضية بالنسبة لهذا المدعى وآخر قطعيا اكتفاء 
باحالتبما إلى المعاش . وإنه يبين من الاطلاع 
على ما أدلى بهالشبود تلك القضيةأن الاحراز 
التى ضيطت أصلا كانت تحتوى على مخدر 
الحشيش والآفيون وقد أصرف المسكرى حت 
المتبم الثالك ‏ الذى ضيطت معه أنه محمديك 
فرحات ب المدعى س ثم قد حدث تخيير تاك 
الاحراز بعد ضيطبا على التحو المفصل 
بالتحقيقات . 


د وحيث إن هذهالمحكة ترى من اساعراض 
تلك الاتهامات التى أسندت إلى المدعى فى قضية 
الجنابة سالفة الذكر أن نت أموراً توجب 
عقاب من يرتكيها جنائياً قد نسبت إلى هذا 
المدعى وهىذلة بشر فهومشينة لمركزه فى الوظيفة 
الى يشغلبا بالجيش أو تحط من قدره ما لايتفق 
وما يجب توفره لمثل عمله من كرامة وترفع عن 
موأطن ألريب . وإن ما نسب إلى المدعى من 
تلك الأمور كانت أساس ما صدر من قرار 
إحالته إلى المعاش . وأن الحكومة ذا قدجرت 
فى تقديره بروح موضوعية بعيدة كل البعد عن 
أنة بواعث شخصية أو دوافع عسفية وأنه قد 
توفرت فيه كل عناصرهاللازمة لإجرائه . وأتها 
نوخت فيهاعتيارها لما يجب للوظاء ف الحكومية. 
ووظائف الجيشى فى القائمة الآولى منبا من 
أن يكون لمن يقوم مها من المؤؤهلات والصفات 
الخاقية ما يضمن فيه عدم تعرض المصلحة العامة 


قضاء امحاك الكلية ( القضاء امدنى ) 


للاضطر اب أو الخلل أو الفساد. وعلى هذا فان 
ذلك القرار بإحالة المدعى إلى المعاش يكون 

قد خلا ما يعيبه وأنه قد جاء مطابقا للأوضاع 
القانونية السليمة بغير أن يكون يمت من وجه 
لآن تعقب عليه المحكة بثىء ولا يغض 
من سلامة هذا القرار ما يثيره المدعى من 
صدوره قيل أن حام تأدييا إذ ليس نمت 
من قانون يوجب محاكة الموظف تأدييا 
قبل إحالته إلى المحاش . وعلى العكس فإن 
التشريعات الخاصة بهذا الشأن تخول للحكومة 
فصل الموظف يغير وجوب اللجوء إلى المحاكة 
التأديبية ) المادة 4 عن قانون عا ديسمير 
سنة مم١‏ وما إليه ) وإما كل ما للمحاكم 
المدئية فى هذا السبلهو التحقق منسلامة قرار 
الفصل وخاوه ما يشو به من اتحراف أو عسف 
على ماسلفت الإشارة إليه .ا إنهلا أثر إطلاقا 
لما يحاول المدعى أن يثيره حول قرار إحالته 
إلى المعاش من أن صدوره كان نتيجة الأغراض 
الشخصية أو شهوة الانتقام لا صوره فى دفاعه 
ولا يتعدى فى سياقه حد القول . وهكذا فإن 
المدعى يغالط فيا يقوله من أن إحالة النياية 
لأوراق القضية إلى إدارة الجيش يعتير إقراراً 
منها بعدم وجود جريمة إذ أن النيابة قد قامت 
هذا التصرف لاعتيارات خاصة حدت ما إليه 
وقد أشير إلى تلك الاعتبارات بمذكرة المحقق 
المؤرخة؟1/1١1/؟14١‏ والرافة لعي 
المذكورة ) وهو تصرف قانوق تكتق فيه 
بمجازاة الموظف إداريا بغير أن يؤثر ذلك على 
قيام ما أسند إلى ذلك الموظف مناتبامولا على 
حقيقته أو ثيوته ب وقد اعتيرت النيابة إحالة 
المدعى إلى المعاش جزاء تأديييا فقررت حفظ 
القضية قطعيا بالنسبةللمتيم | كتفاء بذلك ‏ ومع 
هذا فليس ما يدعو إلى وجوب ثبوت التبمة 


ام ااا “لتكت 


الم 

أو نفيبا فى صدد التزاع المطرو حلا يكنى فىهذا 
السياق أن يقع من الموظف ما يسىء إلى سمعته 
وعمله وأن يكون ما أسئد منهإليه قد ميت جديا 
يتحقيقات قامت الجبة انختصة باجرائها . 

م وحيث إنه من هذا كله تكون دعوى 
المدعى على غير أساس ويتعينرفضها مع [ازأمه 
بمصار يفها عملا بالمادة بإمسم مراقعات » . 

( قضية القائئقام تمد فرحات يك وحضير عنه الأستاة 
تمد شوكت التوتى ضد وزارة الدفاع الوطى وآخرين 
رقم 5١54‏ سنة ١5146‏ كلى رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة حسين عامر وأنور وحش وعمّان الزيتى ) . 


ل 
حكمة شبين الكوم الابتدائية 
دلسمير سمل |١940‏ 


إنذار المشترى 0 لا يخي عنه أى اعلان يؤدى 


0 

المبادىم القانونية 

١‏ رفع المشترى دعوى سصعة التعاقد 
ضد البائع وادغال شريكه فى العقار ليكون 
الح فى مواجهته لا يكئى لسقوط حق 
الشريك فى طلب الشفعة - لآن ميفة 
الدعوى ليست الانذار الذى نص عليه 
القانون . ٠‏ 

؟ ‏ واضم من الأعمال التحضيرية 
للقانون المدنى أن اللجنة لم توافق على ربط 
السقوط بالعلم ولو كان باعلان رمى على بل 
ضر واعلان دعوى مة التحاقد 
لا يخرج عن هذه الصورة المرفوضة . 
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؟ ‏ الانذار المسقط لق الشفعة هو 

الذى بوجه مباشرة إلى الشفيع تعرض عليه 

الصفقة ويطلب منه إبداء الرأى - وكل 

اعلان لاحوى هذا الطلب لا يعد إنذاراً 
مهما اشتمل على البيانات المطلو بة . 


ال مجو 

د حيث إن المدعى رقع هذه الدعوى 
بصصحيفة أعلنت للدعى علييم فى ١1/10‏ 
و1؟/١1/رهور‏ قال فيا إن المدعى علييما 
الآخيرين باعا الدعى عليه الأول أحد عشر 
قيراطا شائعة فى وف و4١‏ ط و+ ٠س‏ موضحة 
الحدود والمعالم بالصحيفة نظي ثمن قدره 
٠.م‏ ج وذلك موجب عقد بيع عرق رفع 
بموجيه دعوى حة ونفاذ أمام ممكة شبين 
الابتدائية وقد أدخل المشترون المدعى فى تلك 
الدعوى ايحم فى مواجهته باعتياره شريكا 
للبائعين فى الأرض البيعة وحدد لنظر كلك 
الدعوى جلسة ماهوا مرافعة ل 
وإنه باعتباره شريكا يشفع فى القدر المبيع وقد 
أنذر الخصوم فى مو ١١/0‏ سنة ١5١‏ ولم 
بردوا عليه فأودع خزانة بحكة منوف ميلغ 
مج منها . . مرج قيمة القن واج المصاريف 
القانونية وهى مصاريف تلك الدعوى وهذ| 
الإبداع على أنه المشترى ولذلك فهو يطاب 
الحم له بأحقيته لاخذ العين المبيعة «الشفعة ‏ 
وقدم الإنذار وإيصالات الإبداع ف المواعيد 
اأسابق ذكرها . 


« وحبث إن المدعى عليه الأول ده 
بسقوط حق المدعى فى الآخذ بالشفعة لعدم 
إبدائه الرغبة فى الميعاد القانوق إذ أنه أعلن 
بصحيفة دعوى ةو نفاذ المقد فى ميو ليهسنة 


العدد السادس ‏ السنة الثانية والثلاثون 


0١‏ ولم رفح دعوى الشفعة إلا فى ١٠‏ وفير 
سنة ومو( وقدم تأبيداً لدقمه هذا صورة طبق 
الأصل من صححفة الدعوى ثابت فيبا اعلان 
المدعى بصحيقه دعوى صحة و تفاذ فى ١٠0و‏ ليه 
سنة 961( ( وليس مم يوليه سنة ١961‏ ا 
يقول المدعى عليه الآول ) ايكون الحكم فى 
مواجهته وقد ذ كر فى تلك الصحيف ةكافة البيانات 
عن الصفقة مساحة وحدوداً وثمنا وشروطا س 
وقال المدعى عليه الآول إنه يعتير هذا الاعلان 
عثاءة الإنذار الذى نص عليه القانون فى المادة 
مدل . 

د وحيث إن المدعى طلب رفض الدفع 
لآن القانون اشترط الإنذار الرسمى ولا محل 
للاجتهاد مع صراحة النص وأن دقع الدعوى 
يصحة العقد واعلانه بها لا يعتتر إنذاراً رسيا 
وأنه لم يكن خصيا حقيقيا فى دعرى صحة ونفاذ 
عقد البيع : 

« وحيث إن الفصل فى هذا الدفع بتعين 
الرجوع إلى النصوص الفدعة والحديئة وإلى 
محاضر أعمال لجئة تعديل القانون المدق ومادار 
من مناقشة حول المادة . وه سواء فى هذه اللجئة 
أو فى مجاس النواب ‏ وذلك للتعرق على 
قصد الشارع من إبداء نص هذه المادة ‏ أما 
القانون القدم فقد نص فق المادة و١‏ فقرة ؟ 
منه على سقوط حق الشفعة إذا لم يظبر الشفيع 
رغبته فى الاخذ بالشفعة فى ظرف ١١‏ يوما من 
وقت عليه بالبيع أو من وقت تكليفه رسميا 
بإشاء رغبته ‏ وكانت مسألة العلل مشار 
خلاف كبير بين المتقاضيين حول حصوله من 
عدمه وكؤنه علا كافيا نافيا للجبالة أو ناقصا 
لا يسقط حق الشفعة ‏ ولذلك فقسد وأى 
المشرع فى القانون الجديد أن بحسم هذا الخلاف 
فيجعل السقوط مثرتيا على الإنذار الرسمى حى 


قضاء اناكم الكلية ( القضاء المدى ) ولام 


ولو عل الشفيع بالصفقة علا تاما بطريق آخر | اممكة تأجيل هذه الدعوى لنظرها فى نفس 
أو بوسيلة أخرى ولو كانت هذه الوسيلة | اليوم حتى يكون سند الدعوى موجودا أمام 
كتابة ‏ ذلك أن المراجع مجموعة الأعمال | الحكة حين نظرها . 

التحضيربة للقانون المدنى ( جزء > ص 4١١‏ | ( قضيةعلى تخد مد المعيد ضد زين الدين زين الدين 


8 هامش ) يحد أن لجنة .تعديل القانون جلستبا وآخرين رقم 5 ل رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
9 1 3 تمد أحد حافظ وصالح حتقى وابراهيم غنيم ) . 


المنغقدة فى ١١‏ ديسمير سنة ١4‏ قد رفضت 


تعديلا النص اقترحة صليب ساى باشا بالنض ١55‏ 
على . أن العل حصول البيع يحب أن بثت متكمة شبين السكوم الابتدائية 
بالكتاءة أو باعلان رعى على د محضر ء ”ا 5 دسمير سنة 1461 


أن نص المادة'. 44 كان فى 0 التهيدى -١ ١‏ استئناف . قيده . هياده . الغرق بين 
رق مم1 مذ ثورا فيه أأسة تارتم | إحتسابه الميعاد بالأيام واحتسايه بالسامات . 
2 الاجنة 0 9 0 7 ْ ؟» ‏ استئتاف . قيده بعد للعاد . حكه . 
عبارة ,“من تاريخ علمه بالبيع ٠»‏ ووافقتها عل المبادىم القاتونية 
ذلك لجنة الشبيوخ : أ سد أوجبت المادة/. ؛ مرافعات على 
د وحيث ان الذى يستفاد من هذا كله أن | المستأنف ‏ أن يقيد استئنافه ‏ قبل 
القانون: يستازم الإنذار الرمى الذى يوجهه , الجلسة الحددة ييومين على الأقل المشروطين 
لمشترى أو البائع لمن لد حق الشفعة مخده أيهما | لص القيد ‏ وفقا لقص امادة .م 
قبه بالصفقة ويعرض عليه إبداء الرأى فى 0 1 1 
اخذها خلال المدة القاتوية يت إذ 1‏ اتشينت عرافعات اللىتنص على أنه إذا عينالقانون 
هذه المدة ول يعلن رغيته سقط حقه . للحضور أو لحصول الاجراء ‏ ميعاداً 
اوه | 3 دعوى محة ونفاؤ | مقدرا بالآيام أو بالشبور أو بالسنين ‏ 
واعلان الشفيع فيب ليحك فى مواجبته وان | فلا يحسب منهيوم التكليف أو التنبيه أو 
تضمن هذ! الاعلان البيانات الخاصة بالصفقة | حدوث الآمر المعتير فى نظر القافون مجريا 
بشكل واحد كامل حيث يصبح لدى الشفيع | للبيعاد . 
العل الناقى الجبالة بالصفقة إلا أن هذا الاعلان باحث لون الاسئئناف - لعدم قبده 
فى الميعاد القانوق ‏ نسي لا تقضى به 


لا يقوم مطلقا مقام الإنذار الذى تطليه القائون 

وخصوصا وأن هذه الحالة بالذات اقرضها 0 

صليبساى باشا فىجلسة. ١دسمير‏ سنة و١‏ المكاده ب مات لان 

فى لجنة التعديل فلم توافق عليها اللجنة . طلبالخصم - قبل التعرض للموضوع . 
وحيث انه لذلك يكون الدفع فى غير له ( قضية عبد السلام تمد باد الله وحضر عنه الأستاذ 

وبنعين رفضه . 

ف أن العقد عن الصفقة موضوع 

. الشفعة مقدم بدعوى أخرى أمام نفس الدائرة 

منظورة يجلسة وب ديسمبر سئة 16١‏ فترى 


تمد رفعت الجندئ ضد نوما أفتدى عا الله وعضر عته 
الأستاذ زكريا حامى رقم ١84‏ سنة ١901‏ ك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة احد العريان يك وكيل الحمكة 
وعيد الجيد السيد عبد الوهاب وعيد الرن عوض 
زين الدين ) » 


ا م لابشا اك 


اجا 


مم 
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/10 
حكمة القاهرة الابتدائية 
و أكتوبر سنة 140 
١ل‏ حجية الأحكام . تعديلها خلفاء الأخصام 
الخصوصيين . 
ب ل حجية الستد القانوتي . أولويته باخحاية . 
المبادىء القانونية 1 
١‏ - ليست حجية الاحكام قاصرة 
خلفاءم الخصوصيين الذين ل سجلوا 


سندثم . 


؟ - من بحمل سئداً قانونياً حجة على 
الغير أولى بالجاية المؤقنة من حمل سئدآ 

امار 

د من حيث إن المستأ نفين بنعيان على الحم 
المستأنف أنه إذ قضى برفض الإشكال ىتنفيذ 
الحم رقم امه سنة .هوا مدقى مستأ نف مصر 
لم يعن ببحث حسن نيتهما ققد اشتريا الماذل 
موضوع الإشكال دون أن يعليا بأنه ممل مق 
ادتفاق لمصلحة امسأ نفعلا الآولى وأنهيؤيد 
حسن نيتهما الرسم المقدم منهما المعتمد من 
مصلحة التنظم الذى خلا ما يشير إلى وجود أى 
حق ارتفاق كا أن عقد تمليك المبتأنف عليها 
الآرل . عقذ حكر وليس مسجلا ثم انتهيا إلى 


أنهما أقاما ضد المستأئف علبا الآولى دعوى 
منع تعرض على اعتبار أن الحك المستشكل فيه : 
تعرض قانونى لها وطليا وقف التنفيذ حى 
يفصل فى دعوى منع التعرض ٠‏ 

د ومن حيث إنالظاهر منالوقائع الواردة 
فى صيفة الدعوى أمام عكة أول درجة ومن 
مستئدات طرف الخصومة أن المستأئف علها 
الأو لاستصدرت حك يتاريم م بمايوسنة ةا 
ضد المستأنف عليه الثانى فى الدعوى دم اوه 
سئة .و1 مدق مستأنف مصر قطى يعدم 
تعرضه لحا فى حقالمطلات والشيايك والفتحات 
الموجودة محد متزلما الغربى وإلزامه بإزالة 
الجدار الشرق الذى أقامه أخيراً ملاصتا لمأزها 
من الجهة الغربية فاستشكل المستأتفان فى تنفيذ 
هذا الحم لآنهما اشتريا المتزل اممكوم بإذالة 
جداره الشرق بعقد يبع عرؤغير مسجل مؤرخ 
19 من شخص يسمى حسين مبروك 
رجب كان قد اشتراه من المستأنف عليه الثانى 
بعقد بيع عرفى غير مسجل مؤرخ 1149/0/4 

« ومن حيث إن الذى ستخلص من هذه 
الوقائع أن المستأنفين يعتيران خلفين خاصين 
لسلفبما اليائع لا الذى يعتبر خلفاً غاصاً 
للبائع له وهو المستأنف عليه الثانى الذى كان 
مختصما فى الدعوىالمستشكل فى حكبا ذلك لانهما 
ها والبائع نا لم يسجاو| العمّدءنالعرقيين اللذين 
تسلسل بهما البيع من المستأنف عليه الثانى فل 
ينشأ بعد الحق العينى الذى لايعتير بدالمستأ نفان 
من الغير إلا إذا كان قد نثيأ قبل تاريخ رفع 
الدعوى المستشكل فى حكها , 


القضاء المستعجل 


ومن حيث] نه لا وجهبعد ذلك لاستشكال 
المستأ نفين لآن الحكم المستشكل فيه حجة علهما 
باعتيارهما خلفين خاصين للمستأنف عليه الثانى 
الذى كان خصما فى الدعوى المستشكل فى حكبا 
فالاحكام ليست حجة على الخصوم فيبا وحدم 
بل هى حجة أيضا على خلف الخصم وليس ثم 
سييل للتذرع تمحسن النية لآن المستأ نفين لم يدعيا 
الملكية بالتقادم القصير . 
« ومن حيث إن قيام دعوى مع التعرض 
ضد المستأنف علبا الأولى لا يغتى للمستأنفين 
فى طلب وقف التنفيذ شيئاً فإن الحكة دون 
إيثار الحكم فى الدعوى المذكورة ترى أن 
المستأنف علبا الآولى وهى تحمل ستداً قانونياً 
يعتير حجة ضد المستأ نفين وهو الحم الصادر 
ف الدعرى ردقم إن سنة . وب ١‏ مدل مستأف 
مصر ترى أنها أولى الاية المؤقتة . 
« ومن حيث أن الحكمة ترى لما تقدم من 
الآسباب ولما ورد من أسياب بالحكمالمستأ تف 
ولا تتعارض معبا ترى أن موضوع الاسئئناف 
على غير صواب عا يتعين معه القضاء برقضه 
وتأبيد المكم المستأنف . 
« ومن حيث إن المستأنفين هما امحكوم 
عليبما فيتعين القضاء بإلزامهما المصروفات طبقاً 
للمادة بعمم مرافعات .. 
( قضية عبد الستار رزق وآخر ضد السيدة 
صالحة تود وآآخرين رقم ١١١‏ ستة أاوؤاس 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة عبد الستار خُليفه 
الثاوى بك وكيل الحكنة وعمد مختار توفيق الغربى 
وججال صادق المرصفاوى ) . 
١534‏ 
محكمة مصر الابتدائية 
١‏ نوفير سنة ١0و١‏ 
١‏ س اعتبار الاستئئاف كأن لم يكن . لا حاجة به 


إلى حم . 


لام 

ب ل ميعاد قيد الاستناف في الدعاوى المستعجلة . 
عدم حضوعبها للميعاد . 

جح سل عريضة الاستئناف . بطلائها اذا لم كش 
ععرفة محام مقرر بالاستثناف . 

المبادىء القانونة 

-(١‏ اعتبار الاستئياف كأنم يكن 
لعدم قيده اطلاقا لايحتاج إلى حم مقرد 
لذلك . 

2 لاحل التمسك بشيد الاستئياف 
قبل الجلسة بيومين على الآفل فى الدعارى 
المستعجلة . 

؟ ‏ صحيفة الاستئناف الغير الموقع 
عليها من محام مقرر أمامها باطلة ولو كانت 
منسوخة من صحيفة استئئاف لم تقيد عليها 
توقيع من محام مقرر أمامها . 

امور 

دهن حيث إن الخاضر عن المستانئف 
علهما الآول والثانية دفع أولا يبطلان صميفة 
الاستئناف لعدم قيد الاستتتاف قبل الجلسة 
انحددة ييومين ودقع ثانيا ببطسلان صعيفة 
الاستئتاف لعدم التو قيع علبا من محام . 

د ومن حيث إنه بالنسية للدقع الآول 'فإنه 
يبين من الاطلاع على ملف الدعوى أن 
المستأئفة رقعت امتثنافها بصحيفتين أعلنت 
الآولى تاريخ .؟ وى؟ أغنطن سنة هو 
وحدد فبا لنظر الاستئناف جلسة م سبتمير 
ستة و10 ولكن الاستئناف لم ينظر ببذه 
الجلسة لعدم قيده وأعلنت الصحيفة الثانية 
بتأريخ . وو" سيتمير سنة 161 وحدد فبا 
لنظر الاستئئناف جلسة م اكتوير سنة ١46١‏ 
وقيد هذا الاستتناف فى يوم أول اكتوير ممنة 
١(مةلء.‏ 


م 

د ومن حيث أنه بالنسبة للصحيفة الأول 
التي أعلنت بتأريخ ٠‏ 1م١٠‏ أغسطس سئة و١‏ 
الاستتناف المرفوع ما يحب اعتباره كأن لم 
يكن لعدم قيده وذلك طبقا لصريح صدر الفقرة 
الآخيرة من المادة 4.7 مراقعات الى تنص 
على أنه إذالم يقيد الاستئئاف اعتى كأنلم 
يكن . ومؤدى هذا النص ا أقصح المشرع عن 
ذلك بالمذكرة التفسيرية للقانون أن يكون 
اعتبار الاستتناف كأن لم يكن فى هذه الحالة 
بغير حاجة إلى اصدار حك يقرر ذلك . 

د ومن حيث إنه بالصحيفة الثانية الى 
أعلنت تاريخ . ووم ستتمير سنة101١‏ فإن 
الاستتناف المرفوع بها قد قيد فى أول ا كتوير 
سنة ‏ وه قبل جلسةبمن| كو برستة | وب( الحدد 
لنظره ومفبوم الفقرة الآولى من المادة با.ع 
مراقعات يدل وضوح على أن ابحاب القيد 
قبل الجلسة بيومين عل الآقل [ ما محله أن تكون 
مواعيد الحضور فى الدعوى هى المواعيد 
العادية أما فى حالة تقصير ميعاد الحضور 
لثلاثة أيام فإنه يوز إجراء القيد فى 
نفس يوم الجلسة . وقد أوضح المشرع فى 
المذكرة التفسيرية أن حالة تقصير ميعساد 
الحضور لا تقتصر على الحالة الى يكون فها هذأ 
التقصير بأعس من القاضى و [نما تشمل أيضا حالة 
القانون . ومن المسل به أن 
الدعوى الخالية من الدعاوى المستعجلة الى 
يكون فيا ميعاد الحضور أريعا وعشران ساعة 
طيمًا للادة وب مراقعات ل وبالبساء على 
ما تقدم يكون من الجائر للستأنفة أن تقيد 
استتنافها فى نفس يوم الجلسة وهى قد قيدته 
قبل الجلسة الحددة لنظره تكون قد الإزمت 
حك القانون فى هذه الناحية ويكون الدفع 


سس لللليبنيبيبيبيبي يب يي || بيس به 


العدد السادس - السنة الثانية والثلاثون 


ويتعين القضاء ترقضه . 

د ومن ححيث انه بالنسبةللدفعالثانىالخاص 
ببظلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقبيع عليها 
من بحام فانه ببين من الإطلاع على الصحيفة 
المعلئة بتاريخ ٠١‏ و 1 - - ١هو!١‏ أنها خالية 
إطلاقا من توقيع محام عليها . وتقضى الفةرة 
الثالثة من المادة مم من القانونرقم بم ةالصادر 
فى 1 يونيه سئة و١‏ الخاص بالمحاماة أمام 
المحاكم الوطنية على أنه لا يجوز تقديم صف 
الاستثناف أمام آنة ممكمة إلا إذا كان موقعاً 
عليبا من أحد المحامين المقررين أماهها . 
وصراحة هذا النص فى المنع تدل بوضوح علي 
أنه من اانصوص الأمرة الى تعتير غفالفتها عيب 
جوهرياً يشوب الإجراء الذى يحرى بالخالفة 
له . ولا مراء فى أن الخصوم المستأنف علييمع 
يضارون بهذا الإجراء المعيب عيبا جوهريا 
إذ هو يجعلبم فحيرةمن أمى الأسباب القا نو نية 
الى يقوم عليبا الاستئناف ويفوت عليم 
فرصة القكين لما وبضيع وقتبم فى اللبو 
والعبث والمبائرة وكل ذلك وليد الصياغة غير 
القانونية لصحيف ةالاستئناف الى يقوم ما الخصم 
دون الاستعانة بمحام وتوقيع المحائى على 
الصحيفة هو الطريق الوحيد لاثبات صياغته 
صميفة الاستئناف بوساطة المحاى نفسه طيقا 
لنص القانون الصري . وإذا اجتمع العيب 
الجوهرى معضرر الخصوم فى إجراء فإنهيكون 
باطلا طبقا للمادة هم من قانونالمرافعات وعللى 
هدى ما تقدم تكون الصحيفة المعلنة بتاريخ 
1٠‏ و-4-إوواز ياطلة لعدم التوقيع 
عليبا من محام ولا يقدح فى ذلك مارد به 
الحاضر عن المستأنفة على الدفع من أن الصحيفة 
المعلنة بتاريخ .ووم؟-م- زهو١‏ موقععليها 


بيطلان الصحيفة لهذا السبب على غير صواب | منسحام فإنه قد سبق بيانأن الاستئناف المرفوع 


القضاء المستعجل ‏ " 


ذم 


ما اعتير كأن لم يكن دور حكم لعدم قيده | الدعوى رقم بوم سنة .هو مدفى الوايلى -كا 


فالدفح إذن ببطلان الصحيفة المعلنة بتاريخ ٠١‏ 
و7 - ١901-9‏ لعدمالتوقيع عليبا من بحام 
على صواب وبتعين القضاء بقبوله وببطلان 
سميفة الاستئئاف . 

د ومن حيث ان المستأ نفة فى المحكوم عليبا 
فبتعين إلزامبا المصروفات طيقا للمادة روم 
مرافعات . 


( قضية الديدة غائهة مد الجزيرى عن تفسها 
وبصفتها وحضر عنها الأستاذ مد شمس الدين الشناوى 
ضد الدكتور أمين أحمد حسن وآخْرين رقم 11395 
سئة 1هؤ١ا‏ بالحيثة السابقة ( 
15 
بحكة فصر الإبتدائية 
نوفير سسنة ١01‏ 
استثناف الحى فى اشكال . رهن بقيمة الدين . 
المبدأ القانوق 
وإن كان الأصل أن الاحكام 
المستحجلة جائز استثنافها إلا أن فى إشكالات 
التنفيذ ينظر لقيمة الدن اجوز من أجله 
فإن كان غير قابل للاستئناف كان الإشكال 
فيه غير قابل له كذلك 0 استئياف مستعجل 
0( سنة ره 51/11/(88». 
الكو 
د من حيث إن الحاضر عن ااستأتف علها 


دومن حيث إن الظاه رمن الوقائع الثابتة 
دن الأوراق أن المستأئف علمبا أستصدرت ف 


بتري +1 من بونيو سنة 1م46١‏ ضد سوسو 
وموريس سل عبادى يقضى بالزامبمامتضامنين 
مع المستأنف بأن يدفعا للستأتف عليا ميلغ 
١م‏ جنيبا و. .م ملم وصعة [جراءات الحجزين 
التحفظيين الموقعين تاريخ ع (فبرايرسنة. 0و١‏ 
وأول بوليو سنة ١46.‏ والمصروفات ومائة 
قرش مقابل اتعاب المحاماة فاستشكل الممبتأ نف 
فى تنفيذ هذا الحك لدى عكمة الآمورالمستعجلة 
الجرئية بالقاهرة بصحيفة أعلنت للءستأ تف عليها 
بتاريخ +م من أغسطس سئة ١و١‏ طلب فيبا 
الحكر بإيقاف تنفيذ لحك رقو /وبسنة. هو 
مدفى الوايل والبيع امحدد له مم من أغسطس 
سنة ١01‏ فقضت المحكة الجرئية تاريخ ١‏ 
من سلاهير سلة 11601 بقبول الاشكال شكله 
رف الموضوع رفضه وإازام المستأيف 
بالمصروفات فاستأنف المستأئف هذا الحكم 
الآخير أمام هذه امحكة . 


واي حت إن الك اسن يتن هللاه 
الوقائع الى أن المستانف يعتير مدينه محجوزاً 
عليه مقتضى حجزين تحفظيين وقعا باريخ؛ 
4 فبراير سنة .ه4١‏ وأول بوليوسئة ١560.‏ 
وقضى. بصحتهما بتاريخ ١١‏ منيونيوسنة1401, 
وقاء لمبلغ ومجتيها و..م .هلم المتضى به ون 
المستأ نف عليبا دائئة حاجزة فى هذبن الحجزبن 
وأنها سارت فى إجراءات التنفيذ. الى أن تحدد 
لبيع المنقولات امحجوز علها يوم ما من 
أغسطس سئة وهوز تأثار المستأتف الاشكال 
الحالى للهائعة فى التنفيذ عل الماقولات الحجوز 
عليبا . 


د ومنل حدث إنه وإن كانت القاعدة العامة 


هى جواز استئئاف الاحكام الصادرة ف ال مواد 


كعم 
المستعجلة أيأ كانت الحكمة إلى أصدرتها إلا أن 
الفقرة الآخيرة من المادة موس مرافمات قد 
أوردت على هذه القساعدة استثناء هو عدم 
الاخلال بما نص عليه فىالفقرة اللأولى من المادة 
وب مراقعات وتنص الفقرة الأول من المادة 
وم مرافمات على أنه اذاكانت الدعوى بين 
الدائن الحاجز والمدين تنشأ عن حجز منقول 
تقدر بقيمة الدين الحجوز من أجله سواء كان 
النزاع علىصمة الحجر أم كان على إجراء مؤقت 
متعاق به . ٍ 

« ومنحيث إن مؤدى ماتقدم ‏ كا أة 

المشرع عن ذلك ف المذكرة التفسيرءة لقانون 
المرافعات هو أن تخضع الاشكالات الى يثيرها 
المدين فى التنفيذ على المنقول من حيث استئنافها 
وعدم استئنافها أستثياء من 1 العام الذى 
يجين اسنئناف جميع الاحكام الصادرة فى المواد 
المسعجلة . لما تخضع له دعوى الدين نفسبا فلا 
تستأتف إلا إذا كانت قيمة الدي نتسمح يذلك . 
لأن هذا النوع من الاشكالات كثير المدوثك 
هين الشأن وف اجازة امستئتانه مع 11 ن الدن 
الجارى به التنفيذضئيلا لايبلغ تصاب الاستئناف 
مخالاة غير سائغة واسراف فى تطبيق القاعدة 
الى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المسائل 
المستعجلة تكون قابلة للاستتئناف . 


د ومن -حيث إن المستأتف دد على الدفع ) 
بأن التزاع فى دعوى الديبن دار حول حساب 


إيجار متأخر بلغ جموعه ؟وجنيها وأن العيرة 
فى تحديد التصاب بالطلبات دون ما يقضى به 
وهو قول قد يكون سديداً لو أن الطروح على 
الحكة الاستئناقية هو لمكم الصادر فدعوى 
الدين أما والنزاع المطروح يدور تقدمالذكر 
حول إجراء ٠ؤقت‏ متعلق باليجز ٠‏ فان المادة 
م مراقعات صربحة فى تقد برقيمته وفقاً لقيمة 
الدين انحجوز من أجله وفنى عن القول أن 
احكة فى دعوى الدبن [إذ قضت يصحة الحجز بن 
التحفظيين انما قصرت نفاذهما على المبلغ المقضى 
به وهو مبلغ ١‏ بجتيها و. .م ملم وهذا المبلخ 
الآخير هو إذن الدين الحجوز من أججبله وهو 
الذى تقدر به دعوى الإجراء المؤقت الراهئة . 

د ومن حيث إنه ثابت لما تقدم أن الددن 
الجارى التنفيذ به أقل من نصاب الاستئناق 
أن الدعوى هى إشكال من المد ين ال حجوز 
عليه ضد الدائنة الحاجزة للمانعة فى التنفيذ على 
المنقولات الحجوز عليها . فالدفع إذن على 
صواب ومن المعين القضاء بقبوله وعدمجواز 
الاستئئاف لقلة النصاب . 

« ومن حيث إن المستأ نف هو الحكوم عليه 
فبتعين القضاء بإلزامه المصر وفات طيقاً للمادة 
إاه؟ مراقعات 3 
( قضية المواجه مناحم عصيص وحضر عته 
الأستافان سلامون وقكتور يارحى ضد الست رسيئه 
كتخديه وحضر عنها الأستاذ لطيف شاكر مطرات 


رقم لالا؟١‏ س بالحيئة الساهة ) . 


فضاء احم الكلية ( قضاء الجدم ) 


م4١‎ 


202 
م م بى 3 
قضاء اجنم 


ع 
سن اله 
- ديسمبرسئة 56١‏ أ 


بعلمه بمالته . علماً أكيداً . 


المبدأ القانوق 


رهن 


صاحب المببى مسئول عما يترتب على 
سقوطه متى كن يعل بحالته ولم حتط . 
ولا يفترض العلم بالخطأ ويجسامة الخطر بل 
يحب أن يكون يقينياً . 


ا ممير 

د من حيث إن النيابة العامة اتهمت الهم 
المستأنف بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد 
فى قتل اإراهم أحمد أبراهي وجمد همد الزنفل 
ونفيسة مد وفى إصاءة آخرين وكان ذلك ناشئا 
عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن أهمل فى 
ترهيم أو هدم متزله اليل السقوط ذانهار على 
سكائه امجنى علهم فأحدث بهم الاصابات المبينة 
التقارير الطبية والتى أودت تحياة المذ كورين . 

و وحيث إن حكة أول درجة إذ داته 
على ما نسب إليه قد ركنت فى ذلك إلى أقوال 
امام ند سالم وعبد اللطيف حسن مد من 
سكان المتزل اللذين شهدا بقدمه وإن الثاى 
ذكر أن سبب سقوط الممزل برجع إلى وجود 
حائط متصدع غير باب المأزل وكانت حالة 


الخائط سيئة فى اليوم السابق على الحادث 
فأخطر صاحب امل الهم الذى حضر بئفسه 
وعاينالحائط ووعد باصلاحه و أنهذ! يدلعل 
أنالتهم كان يع يقد مه وتصدعهفكان زاماً عليه 
صلاحه واتخاذ ما يلزم لللحافظة على حياة 
سكانه . 

د وحيث إن الهم دفع الهمة عن نفسه 
بأنه اشترى امازل من خسة شبور سابقة على 
الحادثة وإن عقده مسجل منذ خمسة عشر نوما 
سابقة على الحادث وأنه لا يع أن به خللا يآ 
أن أحداً من السكان لم ينذره محالته السيئة . 

د وحيث إن امام شمد سالم وهو أحد 
السكان قرو أنه يسكن فيه منذ اثنى عشر عاما 
وأنه لم يلاحظ خللا على المأزل كا قدم سكان 
المنذل إقراراآ يقولون فيه إنهم يقيمون فيه منذ 
عشرين عاماً تقرياً ول يلاحظوا عليه شيئاً يإ 
أن امتهم صاحب امازل الجديد لم بعل شيا عن 
حالته . 

و وحيث إن صاحب اليئاء مستول جتائياً 
عما محدثك سا كنيه وغيرثم من الاصانات 
الناشئة عن سقوط ذلك اليناء بسبب قدمه أو 
عيوب فيه . م ثبت أنه كان يعل أو كان فى 
حالة كته من العلم بأن البناء غير متين أو إذا 
كان قد أنذر يأن البناء آيل السقوط ول يتخذ 
الوسائل اللازمة لمنع الخطر ( جارسون ١٠١١3‏ 
جندى عبد الك بك ص 0.مم موسوعات 
جزء خامس ) . 

د وحيث إن رابطة السببية هنا لا تتحقق 


4م 
إلا إذا عل المالك بطريقة لا تدع مجالا 
الشنك لابقدم المنذل قدماً عاديا لأنه قد مكون 
أغلبي المنازل فى حاألة من القدم دون أن ميد 
خطر السقوط العاجل ‏ وبأنه رغم وجود 
هذه الحالة الخطرة العاجلة فانه لم يحرك سا كنا 
لدرء ذلك الجطر عن السكان وفيرم هن 
الأهلين . 

د وحيث إنه على فرض صمة شمادة 
عيد اللطيف حمسن عير من أنه انذر صاحب 
الملك بالحلل ضر فى اليوم السابق على الحادث 
ماشرة (حصل الحادث بوم 0 ينابر سئة 
4 ) فعاينه فى الليل ووعد باصلاحه 
فان هذه المدة القصيرة لا تكن لنسية الخطأ. 
أو الاهمال للتهم فقد حكت بحكة النقض بأن 
مسئولية صاحب البناء مدنيا عنا يصيب الغير 
هن تدم بنائه ليست مؤسسة على خطأ مفترض 
بل أساسها تحقق الخطأ من جانب المتسبب 
فيه سواء كان هر مالك البناء أو غيره 
فسئوليته جنائياً تتطلب من باب أولى تحقق 
المآسبب مخطأ من تغوم.عليه الدعوى العمومية 
فإذا كان اثثابت فى الدعوى إن مبندس التنظم 
عاين منزل المال2 ( الطاعنة ) فوجده محالة 


العدد السادمس ‏ السنة الثانية والثلاثرن 


تنذر بالسقوط العاجل وأنه يرجع ذلك إلى 
شروخ عابتها فيه لا تدرك إلا بعين ذى العين 
وطلب إلى الساكنين فيه إخلاء المأذل فى 
ظرف أربع وعشرين ساعة وسقط امازل 
قبيل انهاء هذه الفترة وأصيبت انجنى علها 
أثناء مرورها فى الطرقة وهى ذاهية إلى الطريق 
المجاور للتزل فليس فى هذه الواقعة ما ٠‏ 
معه نسبة أى خطأ أو اهمال للبالكة حتى 
تكون مسئولة عن الحادث . ( نقض جنا 
15/1107 مج زع عدد مر ص لام 
محاماة رقع هبا؟ ص بووبن السئة العشرين ). 
د وحيث أنه تطبيقا للقواعد القانونية 
لمتقدمة يكون عل المتهم حالة البناء أصلا وتبعية 
وفرضا على قول الشاهد عبد اللطيف حسن 
متأخرة ومن ثم يكون المتهم غير مسئول عا 
حدث به وإلغاء | الاتدان وعراءته 
واجبة طيقا لليادة غ.م من قانون الاجراءات 


( قضية النابة العمومية ضد مد ممد حسب الله 
رقم ١؟1اس‏ مصر سنة ١96١‏ رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة حسن سلامة بك وكيل أطمكنة وتتود 
رشدى وحانظ الوكيل وحضور حضرة الأستاذ د 
الفوتي وكيل النيابة) .. 


قضاء احاكم الجرئية (قضاء الجنح) 


لكلا 
. #8 رم و 00 
جل تر اوري 


قصّاء لقع 


5١ 
محكلة دمياط الوطنية‎ 
|9091 ديسمبر سئة‎ ( 

رجال مكتب الخدرات قبل الفاثون رقم ١81‏ لسئة 
.لم يكوئوأ من رجال الضبطية القضائية . 

المبدأ القانون. 

انعدام صفة الضبطية القضائية لرجال 
مكت الخدرات قبل القانون رتم 188 
لسئة ١هود‏ الذى نشر بتاريخ ؟ من 
اكتويرسنة 198١‏ . 

١‏ ء حيث إن التبمة المنسوية إل المتهم أنه فى 
١-م-١مهرأحرذ‏ جواهر عخدرة (حشيش) 
فى قير الا<وال المصرح مما وكان ذلك بقصد 
الانيجار . 1 

. وحيث ان الحادث يتلخص فيا أثينه 
الصاغ ابراهي :افندى اامطار من قوة. إدادة 
مكاخة الخدرات بدمياط بأنه عل من مصدر 
سرى أن المنهم يتجر بالمواد :الخدرة وصدر 


الاذن بالتفتيش رمد السعدق) فى 11 


وحل. بقالله' وسكنه يناء عل هذه التحريات 5 


وبتاديخ واسوت.رهه؟ قامالصاغ ابراه افندى : 


العطار ومعة باق أفراذ القوة إلى محل بقالةالمنبم 
فو جد المتهع واقنا بداخل المحل و بيده اليسرى 
شيئًا يجرى لفه بيده الينى .فأ مسسك به العسكرى 


السيد خليل وأجرى الصاغ ابراهم افندى قتح 
يده اليسرى فوجد مما ورقةصفراء بداخلباقطع 
حشيش و بتفتيش درج الينكوجد ورقة أخرى 
صفراء تحوى بعض قطع الحشيش . 

د وحيث ان باق أفراد القوة قرروا بما قرر 
يسهم المذكور . 

د وحيث ان المتهم قرر أن ششهرته عمد 
السعدق ولو أنه فيا بعد أئيت أن اسه مود 
السعدق وليست له شهرة باسم عمد واستشيد. 
بعدة شبود أبدوه فى حقيقة اسه وأنكر هذا 
المتبم أن الحشيش المضبوط تعلقه فى محضر 
البو ليس والنياءة . 

د وحيث أن الدفاع عن المتيم دفع بيطلان 
كافة الاجراءات من تحريات وضبط وتفتيش, 
وتحقيق لانعصدام الولاية الشرعية أى 
لانندام صفة الضبطية القضائية التى تييح 
الضبط والتفتيش لرجال مكاتب القدرات 


'واستطرد فى الدفع ببحث .تاريخ إنشاء مكاتب 


مكافة الغدرات واختصاصرجاها وأنالوذليفة 
فى الأصل .كانت نظرمة وقائيةوإرشاديةوعلاجية 
واتهى إلى حتف القانونرقم م( سنة هوا 
المتشور فى «م ١.‏ - [وو١‏ الذى أضن عليبم 
صفة الضيطية القضبائية من تاريخ نشره إذكانت, 


3 


معدومة قبلا واستند إلى حكم الجنيع المستأئفة 
.الصادر فى 1401-11-1 فى الجنحة رقم اقة 
'سنة م4 1 استئناف المنصورة 5 دفع بيطلان 


كافة الاجراءات لانعدام الولاءة .المكانية لمن 


ة١ءادسام‎ 


45 


قام هذه الأمور على أساس عدم وجود كيان 
قانوق لمكتب عخدرات دمياط واستند إلى حم 
محكة النقص الصادر فى م« - 150.11 . 


كا دقع ببطلان إذن التفتيش لصدوره مدون 
تحربات و يبطلان التفتيش لعدم صدور إذن نه 
لآنه صدن ناسمر , مد السعدقى وليس با سم المتيع 
وأن هناك متهما آخر صاحب مقبى 0 
السعدق . وفى الموضوع طلب الحم ببراءة 
امتهم استناداً إلى أن من قام بالتحقيق هو نفسه 
من قام بالضبط والتفتيش وأن التهمة حل شك 
واستناداً إلى شهود الن الذدن سئاوا وأقروا 
بعدم ضبط ثىء مع المتبم عند ضبطه . 

د وحيث إنه يجلسة . إب ع .ىهو إقررت 
الحكة قتدم باب المرافعة لجلسة و ىو 


تنتحرى النياية من وزارة الداخلية عن تاريخ 
إلشماء مَك مكاقة النخدرات بدمياط . 


د وحيث إنه يجلسة 06 01-09( ورد 
تحربات النياءة مرى. وذارة الداخلية واتضح 
لللحكة متها أنه بتاريخ .م 5ب .وي أمن 
معالى وزير الداخلية بالشاء ع فرع بإدارة مكاقة 
الخدرات بدمياط وأنه في م-إكزدإمهو) 
صدر قرار مجلس الوزراء بانشاء إدارة لمكاخة 
النخدرات وزارةالداخلة ة تختص بتلفيد القوانين 
واللوائحج الخاصة ,الخدرات بكافةأتواعبا فى أنحاء 
المملكة المصرية وبالإشراف على مكالخة تهريها 
يجميع الوسائل وألنى هذا القرار القرارين 


الصادرين من مجلس الو زداء بتاريج .؟ مارس |. 


سلة 19104 وه؟ !1 906( الخاصين بإنشاء 
مكتب مكاخة الخدرات وإنشاء ترعين لهذا 
المكتب بطنطا وأسيوط ا ألغى القرار 
الوزارى الصادر بتاريم .م ٠.١‏ 4( 
والخاص بإنشاء إدادة مكالخة الخذراتثُم صدر * 


قرار من وزير الداخلية دم 48 فمادلاك 
١6ة|‏ بانشاء هذه الادارة طيفاً لقرار مجلس 
الوزراء الصادر فى م -١١-‏ 01ل المشار إليه 
وقد أعد مشروع قرار وزارى بتعديلو[نشاء 
فروع هذه الإدارة فأرسل لوزارة الداخلية ى 
9 -11- زهول على أن يشمل اختصاص 
فرع دمياط بموجيهذا المشروع محافظةدمياط 
ومركزى شربين و بلقاس من مديرية الغربية 
ومركر بيلا بمدبرية الفؤادية . 

لوعت إن وفقاً لذكرة وزارة الداخلية 

بتعين رفض الدفع بيطلان الإجراءات لانعدام 
الولاءة المكانية لن قام هذه الآمور لثبوت 
إنشاء مكتب مكافة الخدرات فعلا بدمياط 
يعوجب قرار وذارى فى ."- هو - .465و( من 
وزير الداخلية الختص إناءة من يجلسالوزراء . 

« وحيث عن الدفع بيطلان إذن التفتيش 
لصدوره دون تحريات فوفماً لقانون تحقيقن 
الجنابات يكف أن يع طالب الإذن بصفة جدبة 
عن طريق تحرياته السرية حصول الجرية ولا 
محل لعمل تحقيق مفتوح كاقضى قانون الاجراءات 
الجنائية الذى حصلت الجرمة قبل صدوره 
وشعين رفض الدفع : 

د وحيث عن بطلان التفتيش لأنه 9 
دون إذن لآن المتبم ليس له شبرة بأ 
فإنة يكنى أن ينصب الإذن على شخصية 1 
ومجرد الخطأ الملدى فى إسمه لا يؤثر خصوصاً 
1 لج أنه لا بوجد بقال آخر هذا الإسم 

سم الشبرة بل يو حل صاحب مقبى ويكون 

0 هو المقصود فعلا مهذ! الاذن و يتمين رفض 
هذا الدقع أيضا . 


« وحيث عن الدفع بانعدامالولاة النوعية 


قضاء اماك الجرئية 


أى صفة الضطة القضائية لرجال مكاتب 
المخدرات عموما قبل صدور القاون رتم 1810 
سئة 1م9١‏ وهو وقت حصول الحادث .. فإن 
الثابت أن من قام بالتحر بات واستصدار الاذن 
من النيانة والضبط والتفتيش والتحقيق هوالصاغ 
ابراهم اقندى العطار بعفته رئيس مكتب 
إدارة مكافة الخدرات يدمياط وهو مكتب 
له كان قانونى سل حسب الثابت من مذكرة 
وزارة الداخلية لنائب تبابة دمياط كطلب 
المتكة أخيراً ولكن رجال مكاتب مكالقة 
|الخدراتعيوما سواء رؤساقم أو سءوسوم م 
يكن لهم صفة الضبطية القضائية فى قانرن تحقيق 
الجنايات القد.م الصادر فى ١‏ فبر |برسئةع .11 
إذ نص ف المادة ؛ منه على رجال الضبطية 
القضائية على سيل الحصر وليس من ينهم 
رجالمكاقة الخدرات وكذلكقا نو نالاجراءات 
الجنائية الجديد المادة سم منه كا أنه صدرت 
قوانين عديدة بإدخال بعض الموظفين علىسبيل 
الحصر فى هيئة مأأمورى الضبطية القعنائيةو ليس 
من بيهم رجال مكاقة المحدرات حت صدر 
القانون رقم م1 سئة ١401‏ فأضئعاءهم هذه 
الصفة من تاريخ نشره فى الوقائع الرسمية أىمن 
بالامن ١|‏ كتوبرسنة وهور وذلك باضافة المادة 
ب؛ مكررة الى القانون رقم ١١‏ سنة .م18 . 
« وحيث إن الثابت من المذكرة الايضاحية 
لوزادة الداخلية لمشروعالمرسوم بمشروعقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١‏ وسنةم1 
جاء فيبا ه ولماكان تقبع تهريب المواد الخدرة 
يةتضى تنقل هؤلاء الضباط ومباشرمم لعملوم 
فى جميح أنحاء الدولة وليس لهم صفة الضبط 
القضاقٌ طيقا لاحكام المادة ع؟ من قانون . 
الاجراءات الجنائية لذلك رك اعطاؤم هذه 


( قضاء الجنح ) 5م 


الصفة فبا يتعلق بتنفيذ القاترنرقم ١‏ ب«سنةم ١7‏ 
وضع نظام للايجار بالخدرات واستعالما وهو 
حكم جديد أغفله هذا القانون فيصراحة اللفظ 
أو#>تهذه المذكرة الايضاحية:وزارةالداخلية 
أن اعطاء صفة الضبطية القضائية يعتيرعمثاية حك 
جديد أغفله القانون رتم 7١‏ لسنة م«و١‏ 
أىلم يكنم قبل التعديل صفة الضبطيةالقضائية . 


و وحيث إنه جاء فى تقرير لجل ة الشئون 
الداخلية مجلس النواب عن ٠شروع‏ قانون 
يتعديل بعض أحكام القانونرق ٠‏ #السنةمم ١‏ 
دكا أن المادة سم من قانونالاجراءاتالجنائية 
الجديد التى نصت على رجال الضيطية القضائية 
على سيل الحصر لم تنص على رجال مكالخة 
الخدرات من بين من لمم هذه الصفة فالقصد 
من هذا المشروع هو أن يكتسب ضابط مكافة 
الخدرات صفة الضبطية القضائية تكون نوعية 
خاصة شاملة فيا يتصل بتطبيق قانون مكافة 
الخدراتأىلأتحدد ,الحدودالمكانية للاختصاص 
حتى يكون من الممكن القضاء على الدفوع الى 
تسبب عنها الحكم بالبراءة فى قضايا عديدة . 

« وحيث إن محكة استتناف المنصورة دائرة 
الجنم أثبتت فى حكها القم بجلسةم1/11/1 110 
دتم دبيرم سنة وهل مستأنف مايعزز الآخذ 
مهلاه الميادى, إذ جاء فيه م ومن حيث إنالدليل 
القاطع على صعة هذا الدقع هو صدور القانون 
دق م1 سنة 1ه( بتعديل أحكام القانون 
رق وب سنة جمو إذ أضاف اليه مادة جديدة 
دثم اع مكررة بمنح رجالإدارةمكاقة إلخدرات 
صفة الضيطية القضائية| بتداء من 1/١ ٠/91‏ ل 
ومعنى هذا أن رجال هذه الادارة لم يكن لم 
هذه الصفة قبل صدور هذا القانون لآن معنى 
إسباغ صفة جديدة على شخص معرن بدل على 


6م 


أنه كان روما من هذه الصفة أوبعيارةأخرى 
أن صفة الضيطية القضائية كانت متعدمة عند 
رجال مكتب الغدرات أى أنهم كانوا قبل 
هوا أفرادآ عاديين لانحق لهم الضبط 
والتفتيش ولا حق لمم إذن من النيابة بالتفتيش 
لآن المادة بهم و.؟ من قانون تحقيق الجناءات 
تستلزم أن يصدر الاذن لرجل منر جالالضيطية 
القضائية وينينى على ذلك أن رئيس مكتب 
عخدرات دمياط لم يكن قبل84/ 1401/1١‏ من 
رجال الضيطية القضائية . 


د وححيث [إثه لبى فى القضية أى دليل ضد 
المتهم سوى الدليل المستمد من تلك الأعمال 


العدد السادس - السئة الثانية والثلاثون 


الى قام مبا الصاغ ابراهيم افندىالعطار ورجال 
قوته وجميعهم ليشت لمم صفة الضبطية القضائية 
وقت الحادث الحاصل فى اإرلامةا أى قبل 
تنفيذ القانون نم١‏ سنة ١م4١‏ الدى نفد فى 
4٠‏ + فيجب استبعاد هذا الدليل 
والحم بقبول الدفع ببطلان القيض والتفتيش 
لانعدام الولاية النوعية أى صفة الضيطية 
القضائية وبراءة المتهم مما نسب اليه عملا بالمادة 
4ق ج مح المصادرة . 


( قضية النناية العامة رقم ١858‏ ستة 1هوا 
ضد همد حدن السعدنى رئاسة حضرة القافى حسن 
عكوش وحضور حضرة الأستاذ عفيق يوسف وكيل 
الثيانة ) . 


قضاء محكمة النقض المدنية كم 


ك2 0 إفق 
0 هه ٠‏ 
1ط 1 8 ل 


+ و 
30 رقم 191 لسنة /1949 وبين ما صدر به اللحكم 
الدائرة المدنية الحالى لاختلاى الخصوم . والسبب . 


590 0 يداير سنة 609و("‎ ٠ 

امد نش . قيام المحم على دعامتين واستقامته ير يترهز السك نصى السك المعودة 
على أى منهما . قيام العلين علخلا احداما غي منتج. | في لوث بحو أبحائاً. وتمليقا جر على هنا 
ب س مستأجر من الباطن . استناده إلى حم لصالح | ؛ 0 اه 1" 
المستأجر الأصل صادر قبل العمل بالقانون رقم ١1؟١‏ دم لتعلف بمرى فطبيي, نافوده الإيجادات 1 

سنة ١541‏ غير مقبول . لاختلاف الخصوم والسيب . 52 
و من حيث إن الطعن قد استوى أوضاعه 
الشكلية . 


رومن حيث أن الوقائع تتحصل حس] 
يبن من الحم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن أن المطعون عليبم رقعوا الدعرى دتم 
ره؟ سنة معو1 كلى مصر أمام الدائرة 
الختصة ينظر قضايا الإيحارات بمحكة مصر على 
الطاعن عن نفسه ويصفته رئيس بجلس إدارة 
الشركة الشرقبة للسينا ونيقولا جالى |ءزادور 
ليق وطلبوا فها الحم بالرام الطاعن فى مواجهة 


المبادى. القانو نية 
طح ميّكان الحم المطعون فيه الصادر 
يعدم اختصاص دائرة الابحارات المخصصة 
للفصل فى الممازعات الناشئة عن تطبيق 
القانورنف. دم ١١‏ لسنة40؟ة؟ قد أقام 
قضاءه على دعامتين الآولى أن مو ضوع 
العقد أرض فضاء . والثانية أن الطاعنة ‏ 
وفىمستأجرة منالباطن - قد استأجرت 
المكان المؤجر بغير إذن كتانى صريح من 
المالك فى تاريخ التأجير ‏ ولا كان سبب | الآخرين بإخلا. المين المؤجرة المبيئة بعقد 
الطعن قائًا على الدعامة الآولى » والحكم | الإيجار المؤرخ فى و1 من أبريل سنة ومو( 
يستقيم على الدعامة الثانية وحدها . لهذا | وتسليمما إلييم بما عليبا من مببان وملحقات 
يكون الطمن غير منتج . وقالوا شرا لدعوام إنه فى ؟١‏ من أبريل 
٠‏ سنة 117 أجروا قطعة فضاء مساحتها وان 
؟ - لاتعارض بين الحم الصادر من | مترا مبينة الحدود بالعقد إلى تقولا جاللى 
الحكمة الختلطة الصادر قبل المل بالةانو ن | الاطالى الجنسية ليقم علها دارا السيها عبان 


كك سي سي سس اسع م اي ا اام 2110ذجطص2 


(1) نظلراً اورود أحكاع تمكنة النقض الدنية متأخرة فقد رأينا نعرها فى هذا الكان على خلاف العتاد حتى 
لايتأخر نعرها لاهيتما ) 


54م 


العدد السادس السئة الثانية والثلاثون 


ثابئة وما يتبعبا من ماحقات ودكا كين حسب 
رغيته لمدة ثماق سنوات من أول يونيه سنة 
ورور إلى ١م‏ من مابو سنة غ154 بإيجار 
شهرى مقداره ثمانية جتهات عر:. السنوات 
النس الآولى. وخمسة عشر جتهات عن ثلاث 
السئوات التالية و[ نهم استصدروا حم بالإخلاء 
فى الدعوى دم ويه سنة ١44"‏ المنيا ضد 
نيقولا جاللى إلا أن الطاعن استشكل فى تنفيذه 
حججة أنه مستأجر يموجب عقد إيجار محرر ق 
ديسمير شئة 0.45 صادر له من ليق الذى 
استأجر بدوره من نقولا جاللى وقضى بقبول 
الإشكال ووقف تنقيذ الحم وأسسوا دعوامم 
عل أن عقد الإيجار الخرر بهم وبين المستاجر 
الأصلل منهم بحرم التأجير من الياطن لمدة تزيد 
عل مدة العقد الاصل وف ثم من يثابر سلة 
1949 قضت الحمكة بإحالة الدعوى على ال.ائرة 
الخامسة لجلسة مم من ينايبر سنة ١649‏ 
لاختصاصبا بنظرها وأقامت قضاءها على أن 
القانرن دم ١؟١‏ سنة ١44‏ استثنى من نطاق 
تطبيقه الآرض الفضاء مقتضى المادة الأولى 
منه كا نص ف المادة الخامسة عشرةمنه على أن 
تظل المنازعات المدنية الآخرى ألى تنشأ بين 
المؤجر والمستأجر خاضعة القواعد القانونية 
العامة . وإنه لا يغير من هذا النظر أن الأرض 
الفضاء المؤجرة قد اتفق على [قامة ميان علبا 
إذ أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العقد فانه ينصب 
على أرض فضاء فاستأنف الطاعن هذا | 

وطلب الحم بقيول الاستئئاف شكلا وى 
الموضوع بإلغاء الحم المستأنف يكامل أجزائه 
والقضاء باختصاص دائرة الإيحارات ينظرها 
وإحالها علها للفصل فها من جديد مع إإزام 
المستأئف علهم بالمصاريف قدفع المستأتف 
علهم بعدم جواز الاستئناف لاسياب ذكروها. 


وفى مم من مابو سنة و44! قضت محكة 
الاستثناف برف ضهذا الدفع و يقبول الاستتناف 
شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحم المستأنف 
لأسباءه ولما أضاقت علبا من أسباب فقرر 
الطاعن فيه بطريق النقض . 

و ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إنه بى على سيبين يتحصل 
أولما فى أن الحك إذ فصل فى النذاع على خلاف 
الحم الصمادر من محكة مصر الابتدائية الختلطة 
فى القضية دم درم سئة هه ق أغطأ ف 
القانرن ذلك أن المطعون علييم رفموا الدعرى 
المشار إلا وطليوا فيا الحم بالإخلاء لاتهاء 
هدم التأجير ولآن العين المؤجرة أرض فضاء 
لا يستفيد مستأجرها بالحابة التى فرضبا الام 
العسكرى دم وم المعدل بالآمر دتم مده 
فأصدرت الحكة المذ كورة حكبا فى هذا القداع 
فى 18 من أبريل سنة 144 قاضيا بصفة انتهائية 
برفض طلب الإخلاء على أماس أن المطعون 
علهم بتلكون يحكم القانرن وصحكم نص العقد 
المانى التى أقيمت على الآرض اعتيارا من وسم 
مابو سئة ١44١‏ وأن الإيحار المتفق عليه يشمل 
إيجار هذه المبانى وأن طلب الإخلاء والحالة 
هذه بما يتعارض مع نصوص اللاص المسكرى 
المشمار إليه ما قضت بصفة اتهائية فى م١‏ من 
يونيو سئنة 14419 برفض طلب المطعون ضد 
زيادة الأجرة المتفق علبا إلى ثمانين جنها على 
أساس أن الآأمر العسكرى دتم موه قد حدد 
تحديدأ قاطعا الآاجرة القانونية الى يحب على 
المستأجر دفعيا ١‏ كا حدد الزيادة التي أباحها 
فلا يحوز للمظعون علهم طلب زيادتها فى غير 
الحدود الى أجازها الآمز- العشكرى- التابق 
الإشارة إليه . وأنه لما كان المجان قد صدر| 


ين يبن نفس احضوم ونسازا قر الاين المقض | اناده يها «طاني الول ققار روب وحازا قوة ألاصس ا 
بالنسية إلى تحديد موضوع عقد الإيجار محيث 
لا يحوز أن يعر العقد بعد ذلك منمبا ع 
قطعة أرض فضاء تحدد حقوق طرفيه وفقاً 
للقانون العام بل أصبح عقد إيحار مبان تتتحدد 
حفوق طر فيه وفقا لقواعد القانون الخاص 
بتحديد العلاقات بين المؤجر والمستاجر . ومن 
ثم كان من المتعين على الحيكة أن تلتزم فى قضائها 
هذين الحكمين وأنها إذ قررت أن مو ضوح 
الدعوى مخرج عن نطاق تطبيق القانون رةٍ 
١‏ سنة 440 الخاص بتحديد العلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين أهدرت حجية الحكين 
الصادرين من مكة مصر الختلطة وبالتالى 
عنا لفة نص المادة ه.؛ من القاون المدلى . 

دوهن حيث إن السبب الآخر يتحصل ققى 
أن ١‏ إذ قرر أن وجود الميانىعلى الآرض 
لابغير من طبيعة العقد ولا مجعل مستأجرها 
مستحقا لخاءة بة الشارع ما تخوله القوانين 
الاستثنائية بتاعي المسا كن لما فطبيعتها من 
ا . ذلكلانه من 

أنه إذا رغب المستأجرفى إقامة ميان على 
5 الآرض المؤجرة على أن تؤول ملكيتها 
عند انتهاء مدة الاجارة إلى المؤجر فان ملكية 
المؤجر لهذه الليانى تعتير أنها مستقرة له ابتداء 
من تاريخ إقامتهأ وتغير فى طبيعة موضوع العقد 
من أرض إضاء الى أرة اتن 
ويؤكد هذا النظر اعتراف المطعون عليهم بأن 
عقد الإيجار قد شمل الأرض م شمل الاق 
المقامة عليها . 

وين عه [و لتم الوق يداد 
قضى يعدم اختصاص دائرة الايمارات وهى 
الدائرة ا مخصصة الفصل 4المنازعات الناشئة 
تطبيق القانون دم لسنة ن4وا قم 


ل سي ع ا ل ا 10 


قضاء ه على دعامتين : الآولى أنالق نورقم ١١‏ 
لسنة 49( بشأن إيحاد الما كن و:: 
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرن لاتسرى 
أحكامه عملا بالمادة الآولى منه على 0 
الفضاء وأن موضوع العقد هو أرض فضا 
والأخرى أن الطاعن بصفته وهو مستأجر من 
الباطن قد امتأجر المكان المؤجر بغير إذن؟ الى 
صريح من المالك فى اريم التأجير وأنالتصرع 
العام فى العقد الأصلى بالتأجير من الياطن 
لايعمل به لآنه سابق على بل من ديسسمير 
سنة 18 . 

دن حت ف ناكان الحم يتبعل 
الدمامة الثانية وحدها التى لم ينع عليها الطاعن 
فى سبى 8 على الدعامة 5 لى كان الطعن 
غير منتج . والممك فيا قرره بالنسبةالىالدعامة 
الثانية امار ماننا. المكة إنختلطة الصادر 
واه ال ا 
دم 5( لسنة ,14 إذلم يكن مطروحاً عليبا 
مو ضوع عقد التنازل الصادر للطاءن الذى م 
55 خصما فى تلك الدعوىي وهنم يتعين رفض 
الطمن » . 

ملحوظة : 
سيق أن قضت ممكة النقض يمكبا الصادر 

فى ١4‏ ديسمير سنة 4501| بأن المادة الآول 
من القانون رق ١١‏ لسنة 1940 نصت على 
على أنه يسرى على الآماكن وأجزاء الأما كن 
المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . 
واستثنت من ذلكالآرض الفضاء . وأنه لايغير 
من هذا أرس المستأجر قد أقام عليبا بناء 


إذ أن مناط البحث شحصر فيا إذا كانت ألعين 


عند التأجير كانت أرضآ فضاء ٠‏ أم مكاناً معدا 
هى | للسكنى أو غير ذلك من الآغر أض . ولا محل 
0 ق تفسير حي أحكام عي الاستثناتى لانه 


6م 


تعبى مير 3 
عن مدى ححية الأحكام الاتهائية 
الى تصدر طبقا للقوانين الاستثنائية 
ورد ف الطعن السالف الذكر أن الحم 
المطعون فيه أخطاء فى القانون إذ لم يحترم قوة 
الثىء المطعون فيه استناداً إلى أن المطعون ضدم 
سبق أن أقاموا الدعوى دثم موب؟ سكة نب 
قضائية أمام محكة مصر الابتدائية الختاطة طلبوأ 
فيبا الحم بالإخلاء لانتباء مدة الإجارة . 
ولآن العين المؤجرة أرض فضاء لا تدخل فى 
. نطاق تطبيق قوانين التأجير الاستثنائية . ولم 
تأخذ الحكة الغتاطة .هذا القول وقضت برفض 
طلب الإخلاء تطبيقا لقانون التأجير الاستثناق 
الذىكان ناف فى ذلك الوقت مستئدة فى قضائها إلى 
أنالتأجير لايشمل أرضا فضاء مادام قد اشترط 
فى العقد بأن تكون المبانى التى تقام على العين 
المؤجرة ملكا للمؤجرين ويقرر الطاعن انه متى 
كان هذا.الحم نهائيا فهو يتعارض مع الحم 
المطعون فيه الذى يقضى بوجوب تطبيق أحكام 
القانون العام لا القوانين الاستثنائية ‏ 
فى حالة.الآرض الفضاء التى تؤجر لإقامة ميانى 
عليبا ولو اشترط ف العقد أن تؤول ملكيتها 
لليؤجر . 
وظاهر أن محكتنا العليا قد كتفت عند 
الرد على ما تقدم بالقدر المتيقن . فقد تبين 
لها أن الطاعنةلم تكن خصما فى الدعوى 
الى رفعت أمام الحكة الختلطة وأن الطاعنة 
بصفتها متناز لا[ ليهامن باطن المستأجر الاصل بغير 
إذن كتانى صريح مك" الالك ف تاريم 
التأجير لا تستحق حماية القانون الاستثتاق . 
وأن التصريح العام الوارد ف العقد 
الأصلى باجازة التأجير من الباطن لا يعشد به 


العدد السادس السئة الثانية والثلاثون 


لآنه سابق على ++ ديسمير سئة 1548 . وى 
هذا القدر الكفاءة لرفض الطعن , ' 

غير أنه قد ورد فى الح المطعون فيه بيان 
يسترعى النظر فى قوله . إن المرجع فى تحصديد 
العلاقة بين المالك أو المؤجر الآصلى وبين 
المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن.. ٠‏ هو 
القانون المعمول به حاليا لاآنه وحده الذى 
ينف العلاقة بين المؤجرين والمستأجربن وقد 
ألغى ما تقدمه من القوانين . ولما كانت كلبا 
تحتوى على تدابير استثنائية فلا يمكن أن يكون 
لما وجود إلا بقيام هذه القوانين وباتهاء 
متتولما تدول آثازها وتنده النلافة فقا 
للقانون الاستثناق الذئحل عل القانون الملغى . 

إنهذا الميدأ يشير إلى أن قاضى الاتجارات 
لا يستطيع أن يطبق فى الدعوى القائمة أمامه 
غير القانون الاستثنا المعمول به حالياً دون 
أى قانون آخر سايق عليه ولو كان العقد 
موضوع الدعوى قد صدر فى عهد قانون 
اسسثتاق سايق 

وقد أشار الحم المطعون يبيان هذا المبدأ 
إشارة عايرة ٠.‏ 


وهذا البيان الوارد فى الحم المطعون فندقد 
يشير إلى المبدأ القائل بأن القوانين الاسسثنائية 
ألتى تصدر لظر وف طارئة لتحد من حق| لمؤجر فى 
الاخلاء ومن حقه فى تحديد قيمة الآأجرة تعتار 
من قبيل التتجد يد الضمى الخاصل بح القانون 
دم مسقهوههم وتزموم: ٠‏ ومى كأنالقانون 
الاستثتاق الذى يصدر بوقف تنفيذ القانون العام 
تزول آثاره باتهاء مدته . وبحل. محله القانون 
الجديد أو القانون المام فى تنظ هذه العلاقة 


' وآثارها. فذلك لآن التجديد الضمنى لا يترتب 


:عليه | كتسابحق لأحد المتعاقدين قبل الآخر 


قضاء عتكة النتقض المدنية 


تطبيقا القانون السارى وقت التجديد . وإتماإذا 


تغير القانونفم) بعد يكون هذا التجديد الضمنى 
خاضعا لاحكام القانون الجديد (ويراجع فى هذا 
قاعنده 6 أن وزو,1 من دالوذ رب رتوار براتيك 
جزء انا ص م.لن فقرة 447 الواردة تحت 
القوانين المتعلقة بالايحارات ) . 

85 أ2*05 600501101011 عمتاعها 12 5تهاة 
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2 دايا 
0 حك عكة الاستئنان 
الصادر فى م مايو سنة 1545 

١‏ سب حي دائرة الإيجسارات بإحالة القضية لدائرة 
أخرى لالختصاصها . مدلوله . جواز اسكئنانه , 

ب - أرض فضاء . تأجيرها لاقامة ٠ياتيعليها‏ على 
أن تؤول لكيتها للاؤجر . تطبيق القاثون العام . 

محديد العلاقة القانونية بين الؤجرين 
والستأجرين . الرجم فيه للقانون الاستثنائى القائم . 
ولا عرز تطبيق سواه . 

ى ل حجية القىء المققى فيه . حالة تعدديل نصوص 
القانون الاستثنائى الذى صدر المكم السابق فى ظله . 


المبادىء القانونية . 

١‏ - الك الصادر من امحككة الابتدائية 
(دائرة الإيحارات ) وإن وصف بأنه قراد 
بالإحالة إلى دائرة أخرى للفصل فنها» هو 
فى الواقع حم بعدم اختصاص الحكمة الى 
رفع أمامبا التزاع تطبيقاً للقانون رقم ١١١‏ 
لسئة /10 » مادامت هذه الإحالة تستند 


امم 
؟ ‏ إجارة الارض الفضاء استبعدها 
القانون رقم ١١‏ لسنة 1941 من أحكامه . 
ويقتضى أن يسرى هذا الاستعاد نح فى 
حالة ما إذا كان الغرض من الإجارة إقامة 
مبان على الأرض الغضاء ولو اتفق على أن 
تؤول ملسكية المبانى إلى المؤجر . ؤمستأجر 
الآرض فى هذه الحالة يستثمر ما لدنه من 
رأس مال فى مشروع تحارى الغرض منه 
استغلال تلك المنشأة النى يقوم ببئائها لأجل 
معين فى التعاقد . فلس له بعد نهايته 
استغلال المنشأة لأاجل يتجاوز تقدير 
الطرفين . مايضئى عل المستأجر من الارباح 
فى هذا العمل التجارى فوق ما كان يؤفله 
وينزل ,المؤجر خسارة تأنى العدالة أو 
القانون أن يتحملبا ولا تبررها الظاروف 
الاستثنائية الطارئة . ش 

م الرجويع فى تحديد العلاقة بين 
المالك أو المؤجر الأصل . وبين المستأجر 
من الباطن أو المتنازل إليه عن الإجارة . 
هو القانون المعمول به حال : لآنه وحده 
الذى ينظ العلاقة بين الم جرين والمستأجرين. 
وقد ألغى ما تقدمه من القوانين . ولاكانت 
تحتوى على تدابير استثنائية فلا يمكن أن 
يكون لها وجودء إلا بقيام هذه القوانين» 
وبائتهاء مفعوطاتزول آثارها ودد العلاقة 


إلى وجوب تطبيق أحكام القانون العام . | وفقآ للقانون. الاستثناقالذى حل حل 
وهذا يكؤن الخصوم حق التظل من هذا | القانون الملغى. أو يعود إلى حظيرة القانون 


الحم أمام حكة الاستئياف . 


العام وتخضع لأحكامه 3 


١١ ما‎ 


هم 


الكو 

دو حيث إن المستأنف علهم دقعوا يعدم 
جواز الاسئئناف للاساب الآتية ‏ أولا: 
لآن الحم المستأتف إن هو إلا قرار صادر 
بالاحالة من. دائرة إلى دائرة أخرى من 
دوائر المحكة نفسها فلا يحوز استئنافه ‏ ثانيا : 
وعلى فرض أن قرار الاحالة يصح اعتباره دكا 
فبو غير قابل للاستئناف عملا ,المادة الخامسة 
عشر من القانون رتم ١م١‏ لسنة 144 الخاص 
بالمنازغات الى تنشأ بين المؤجر والمستأجر . 


ذوحيث إن الك المستأتف وأن وصف 
بأنه قرار بالاحالة فبو فى الواقع حكم بعدم 
اختصاص امحكة الى رفع أمامها النزاع طبقا 
للقانون رقم ١,١‏ لسنة ١.40‏ ولم يكن ملحوظا 
فيه أن تنظر الدعوى أمام أبة دائرة من دوائر 
محكة مصر الإبتدائية خسب بل كان المقصود به 
تخل دائرة معيئة عن نظرها وى الدائرة التى 
تعرض علها قضابا المنازمات بين المؤجرين 
والمستأجرين وفقا للقانون السالف الذكو 
وهذه الدائرة وإن كانت [حدى دوائر محكة 
مصر إلا أن لها اختصاصا تنفرد به عن غيرها 
عوجب هذا القاثون الذى ينص :على أن تكون 
أحكامبا نهائية غير قابلة الظعن قبا فإذا ما تحت 
عن اختصاصها وأحالت الفذاع إلى دائرة غيرها 
قولا منها بأن هذه الدائرة هى الختصة دون.ا 
فإن الاحالة سواء وصفت بأنها قرار أو حكم 
هى من الأحكام الى تفصل فى مسألة الاختصاص 
والخصوم حق النظل من هذا الحم بطريق 
الاستتناف. ‏ -. 


« وحيث إنه وإن كان قانون إيجحارات 


الآما كن فى بأن تكون. أحكام المحكة 
الإ بتدائية التي ترفع أماهها المنازعات الناشئة 


بابب يجيي ببيييبيي يض سبال ساسج :م لسلس لسلس 


العدد السادس ‏ السئة الثانية والثلاثون 


عنه نهائية غير قابلة للطعن فإن هذا ينصرف 
بداهة إلى الأحكام التى تبت فى موضوع التذداع 
فلا تشمل الأحكام المتعلقة مسائل الاختصاص 
لأنبا بطبيعتها أحكام تتناول مسائل فرعية سابقة 
على الفصل فى موضوع الدعوى . 


« ومن حيث إنه ما ذ كر ببين أن الدفع 
بعدم جواز الاستئناف على غير أساس ويتعين 
رفضه وقبول الاستئناف شكلا لآنه استوق 
الوضع المقرر فى القاثون . 

د وحيث فى موضوع الاختصاص - فقد 
أصاب الحك المستأنف إذ قضى بأن التذاع ى 
صورته التى طرحت على الحمكة لا يدخل فى 
نطاق القانون دم ١١‏ سنة بووور ذلك أن 
هذا القانون خاص بإيحازات الآماكن ومداول 
هذه الكلمة يشمل حتنا المبانى وما [الها مون 
المنشئات المؤجرة السكتى أو لغير ذلك من 
الأغراض فلا يسرى على الآرض الفضاء م 
هو منصوص قف المادة الآولى منه ولكى تكون 
الإجارة وما يندأ عنها من منازعات بين المؤجر 
والمستأجر داخلة تحت حكم هذا القانون ينيغى 
أن تكون منعقدة على مكان من الامكنة . فإذا 
كان محلبا أرضا قضاء خرجت من دائرته . 
وائتفت الجحكمة من تشربعه وغايتها حماءة 
المستأجر الذى يشغل مكانا يأويه أو زاول 
فيه نشاطه وعمله وقد أصبح مهددا بالطرد من 
سكنه أو حل عله بسبب جشع المؤجرين 
وتلبفهم على رفح الاجور تحت تأئير العوامل 
الاقتصادية الى تخلفت عن الحرب وهذ|ا 
الاعتيار لاحل له حالة إجارة الآرض 
القضاء : ولهذا استبعدها القانون دنم ١١‏ 
لسنة ١40‏ وبسرى هذا الاستبعاد حت فى 
حالة ما إذا كان الغرض من الإجارة إقامة ميان 


قضاء محكة النقض المدانية 


على الآرض الفضاء ولو آلت ملكية هذه 
المبانى إلى المؤجر قما بعد انتهاء الإجارة ل 
ومرد ذلك إلى أن مستأجر الآرض الفضاء 
يمد إقامة منقئات علها تم التخلى عنها بعد 
فترة من الزهان وإن كان سدو فى ظاهر الآمر 
مستأجرا فهو يختلف كل الاختلاف عن أو لك 
المستأجر بن الذين عنام قانون إيجارات 
الآما كن ومن أجلبم وضع تلك القيود 
والأحكام التى تحد من حرية التعاقد وتخرج 
على إجراءات القانون العام وأوضاعه ‏ وآءة 
ذلك أن مستأجر الأرض الفضاء يستثمر مالدءه 
من رؤوس الأآموال فى مشروع تجارى الغرض 


منه استغلال تلك المتقستات والحصول على . 


ما يؤمله من ريح ينطى اها وتكاليفبا وقوائد 
رأس المال وهذا من جانيه عمل تيحارى موقوت 
بمدة التعاقد روعيت فيه جمبع العوامل الى 
يدخلبا أصحاب هذه المشروعات فى تعَدرمم - 
ريح أو خسارة فإذا طالب المؤجر بتنفيدك عقد 
الإيار قبا مخوله من حقوق قليس فى هذا 
الطلب [خلال حق المستأجر أو إساءة استهال 
حق من ناحية المؤجر ‏ وإصرار المستأجر 
على البقاء فى العين المؤجرة إذا لم يكن له سند 
من العقد نفسه أمى لا يستسيغه القاثون لما فيه 
من حر مان المؤجر من ملك المتشئات والانتفاع 
ها وتمكين للستأجر من الاستمرار فى استغلال 
مشروعه استغلالا يتجاوز تقعديره ويضنئى عليه 
'من الأرباج فوق ما كان يؤمله وينذل بالمؤجر 
غسارة تأى العدالة أو القاون أن يتحملبا 
ولا تبررها الطأروف الاستئنائية الطارئة الى 
اشترحع قانون ايمارات الأماكن لعلاجبا 
وملافاة أضرارها . 


« وحيث إن ما تقوله الشركة المستأنفة فى. 


أسباب استئنافها من أن الورئة المستأئف ضدم 


اعم 
سيق أن رقعوا دعوى أمام الحكمة المختاطة 
بإخلاء العين المؤجرة وتسليعهم ما علها من 
3 ورفضت الدعوى وهو عثابة اغراف 

منهم بأن التذاع يدور حول امب المقامة على 
الأرض الفضاء ‏ هذا القول لا أهمية له فى 
موضوع الاختصاص لآن وجود المياق ليس 
منكوراً وحق المؤجر عليها مقرر فى العقد سنواء 
ولد هذا الحق وقت الإفشاء أو عند التساء 
كل هذه مسائل حاصلة بعد التعاقد فلا تخير من 

طبيعته ولا تجعل مر... المستأجر الذى تقدم 

5 ه مستحقاً اية الشارع فيا استنه من تدايين 
اسثنائية يحب تفسيرها فى أضيق حدودها 
ولاخلى با جاه واقعة الدعوى حسما 
تبين من ظروفبا وملابساتما . 


م وحيث فضلا عما سبق [براده فإن للدعوى 
وجبا آخر بجعلبا خاضعة لأحكام القافون .1 
وبيان ذلك أن شركة السيما الشرقية تستند 
عقد التنازل الحاصل لما من نيقولا 7 
المستأجر الآصلى وثابت التاريخ فى .م فبراير 
سنة ١440‏ وقد سبق لنقولا جاللى أن تنازل 
عد عقد الإيجار إلى ليق فى م بوليوسلة م١‏ 
وبالرئم من ذلك فإن قاتون إجارات الأماكن 
الذى تبنى الشركة دفاعبا الآن على أسانه 
يشترط لجوازه الإفادة من أحكامه أن يكون 
التأجير من الباطن حاصلا بتصريح كتابى من 
المؤجر وقت التأجير عتى كان عقد الإيجار 
سابقاً على .م ديسمير سنة 14# ولا يغنى 
عن التصريح الخاص ما يتضمنه عقد الإجارة 
الأصل من تصريح عام ولاربب أن المرجع 
فى تحديد العلاقة بين المالك أو المؤجر الاصلى 
وبين المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه عن 
الإجارة هو القانون المعمول به حالياً لآنه 
وحده الذى ينم الملاقة بين المؤجرين 
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ولماكانت جيعبا تحتوى على تدابير استثنائية 
فلا كن أن يكون لما وجود إلا بقيام هذه 
القوانين وانتهاء مقعوها تزول آثارها وتاحداد 
العلاقة وققاً للثائون الاستثتاق الذى حل محل 
القانون الملئى أو تعود إلى حظيرة القانون العام 
وتخضع الأحكامة . 

وحيث يبدو جلياً من جميع ما تقدم أن 
الحم المستأنف قد أصاب فى قضائه ويتعين 
تأيده . 


اا كت 


رخورا 
٠‏ نوثبر سنة 1101 
٠‏ تسبيبه . قيام المي على قرائن مجتمعة 
ومئاسكة . فساد قريئة منها . تقش الحتم ١‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانت المحكة قد اعتمدت ف القول 
بصورية العقد على جملة قراك . وكانت 
القرائٌ الت استندت [إلها وحدة مامد 
تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة حيث ان 
انميار احداها بيترتب عليه بطلان الحكم . 
الما كان ذلك كذلكفإن الحم يكون قد شابه 
خطأ فى الاسناد يستوجي نقضه . 


امار 


« من حيث إن الطمن بنى عل ىسبب واحد 
حاصله أن الحك المطعون فيه شابه بطلان فى 


عقد مررثة الطاعن على ما ورد قال الشبود : 


العدد السادس - السئة الثانية والثلاثون 


فى عضر ااتحقيق من أن مورته قش عمد 
الشوريمى كانت تق وقت صدور البيع مع 
خالا البائع لها فى منزل واحد بحم زواجبامنٍ 
ابنه ؛ وهذا الذى أسئده الحك الشبود لا أثر 
له فى بحضر التحقيق »كا أخطأ الحم إذ فسب 
إلى مورثة الطاعن أنها كانت وقت البييع زوجة 
لابن البائع واتخذ من هذه المصاهرة قرينة على 
الصورية ؛ مع أن هذه المصساهرة كانت قد 
انقطعت بوقاة ايئه قبل حصول اليييع . 


د ومن حيث إنه بين من الاطلاع على 
عضر التحقيق المقدمة صوركه الرسمية إلى هذه 
المكة أن ما أسئده الك الى الشبود خصو ص 
إقامة مورئة الطاعن وقت صدور عقد البيسع 
المطعون فيه مع هالا البائع لا فى منزل واحد 
حم زواجها من ابنه لاسند له من الواقع إذ 
أجمع شود الاثيات والئى على السواء على أن 
مورثة الطاعن كانت وقت اليبسع تقيم ف مزل 
آخر غير المتذل الذى كان يقم فيه خالا البائع 
لحا عي أن أحداً من الشمبود لم يقرر أنها كانت 
وقنثذ زوجة لابنه . ولماكان الحم قد أقام 
قضاءه بصوريءة عقد مورثة الطاعن على جملة 
قرائن منها القرينة المستمدة من إقامة مورثة 
الطاعن مع خالا البائع فى تاريخ العقد وقيسام 
المماهرة ينما لوجودها وقتئد فى عصمة أبنه 
استناداً الى ماعزاه خطأ الى الشبود . وكانت 
العرائن الت استند اليبا وحدة متهاسكة تضافرت 
فى تكوين عقيدة امحكة حيث أن انهيار احداها 
يترتب عليه بطلان الحم .لما كان ذلكفان الحم 
يكون قد ماره خطأ فى الاسناد يستو جب نقضه , 


( القضية رقم ٠١‏ سبة ٠١‏ ق ) 
تعيى الهلا ؛ ' 
تراجع بهذا المعنى أحكام ممكة النقض رقم 


4م سنة 7 قضائية: المادر ق؟ يو نيوسنة 
كيؤزء والحم دق 1 سنة ١١‏ قضائيةالصادر 
فى م مايو سنة 1440 


. ومضموتها ‏ أنه 
متى كان الحم 
جتمعة . حيث لايعرف أنها كان أساسيأجوهر يا 
اندم نحن تزاح عجرا . كن ب الالسسيي 

ؤقارن بعد هذا السكين رقم .. 4 سنة ١‏ 
وه سئة ه١٠‏ قضائية الصادر فى ١.‏ من شاير 
سْنْة 1445 . ومضموتهما ‏ أن الحم ست 
اعتمد عل قرينة من قرائن عدة أوردها . فلا 
يحدى أن توعل 41 يأخذ مذهالقريئة ٠‏ مت 
كان قضاؤه مستقيا بدونها . 


وباستعراض الاحكام السابقة . يفتطضى 
الاشارة بأنه مت كان الاثيات بالقرائن جائراً 
قائه محكة الموضوع وحدها الساطة المطلقة فى 
استنباط وتقدير القرائن الت تؤدى إلىتكوبن 
عقيدتها. ولا شأ محكةالنقض فما تستخلصهمنبأ 
مى كأن استنيا طسائعا ولاقصور فيه ومتى 
تقر رت هذهالقاعدة فلا خلاف أيضاان القرائن 
القضائية التى يقوم عليها الحم يقتضى أنتكون 
وحدة متاسكة متضافرة ‏ و لكن ليس مدلول 
هذا أن توازن عكة النقض بين القرائن الى 


لا مطعن عليها والقرائن التى ينبين فسادها قبذا 


هو التقدير الموضوعى للقرائن القضائية غير أنه 
متى كانت القرائن القضائية الى تتكون منباعقيدة 
القاضئ وحدة متاسكة » فان اختل بعضها بعيب 
منعيوب التسبيب اختل معه الحك كله واستحق 
النقض . 


ولا يناقض هذا ما استقر عليه الرأى من 
يكون صبحيحاً إذا استقام. عل بعض. 


أن | 
أسبابه ‏ فبذ| شأته عند الاستناد الى حجة 


قاثونية غير غير صديحة ٠‏ واستقام ال على الحجج 
الياقية أو الاستناد الىمؤقائع متعددة» أومقدمات 
ختلفة متى استقام الحم على بعضبا دو نالبعض - 
الآخر ‏ غير أنه قحالة القرائن القضائية فان 


هذهالقرائن المتضاقرةهى الى كو نت عقيدة الْقَاضى 


فى الم . ومحكة الطعن لاتماك أن توازن مث 
بعضها الذى شابه العيب .' والبعض الآخر 
الذى ظل صميحا. لتقدير ان كان الحم المطعون 


فيه يستقيم أو لايستقم على أساسه . 


2 2 
ع" 
| ثوفير سنة 01و( 


عدم اشمال الطعن على شيل 
للأسباب التى بنى عليها . عدم قيوله مشكلا . 


أ تمش ا 


ب سح مقارنة اأادة ١‏ من قالون الثقض رقم 54 
لسئة ١91١‏ والادة 479 من قاثون المراقمات الحالى . 


المبادىء القانوتية 


١‏ القول فى تقرير الطعن بمخالفة 
الحم المطعون فيه للقانو العام وقانونعقد 
العمل الفردى . والعقد المبرم بين الطرفين . 
والثابت بالأوراق'. وشبادة الشهود . 
والقول كذلك بوقوع تناقض فى أسباب 
الحم المطغون فيه به مع قصوره و حموضه ل 
كل ما تقدم عاراكشهة يحوطها التجهيل 
ولا تتضمن أى تحديد لما يعاب به به على الحم 
ولا أى بان عن مواطن مخالفة القانون. 
ولهذا يكون تقرير الطمن غير مشتمل على 
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بيانكاف للأسباب ألى يقوم عليها الطعن 
ويكون غير مقبول شكلا .ولا يغىءن ذلك 
ما ورد من بيان أو تفصيل للاسياب فى 
المذكرة الشارحة . 


؟ - المادة و4 من قانون المرافعات 
وإن اقتصرت على النص بوجوب بيان 
الأسباب الك ب عليبا الطعن . بدلا من 
عبارة المادة 96 من قانون النقض دم 4 
لسئة ١01‏ الى أشارت بوجوب تفصيل 
الأسباب أل بىعاما الطمن ‏ إنما توجب 
هى كذلك أن يكون الببان كافياً بحيث 
يحدد أسباب الطءن ويعرفها تعريفأ واضاً . 


امير 
ل يك إن لطتو هليه والتنانة النامة 
دفعا يعدم قبول الطعن شعلا لبطلان تقريره 
لعدم اشهاله على تفصيل للاسباب التى بتى عليبا 
وفقا للبادة م١‏ من قانون إنشاء محكة النقض . 
د ومن حيث إنه يبين من تقرير الطعن أن 
كل ما أورده الطاعن فيه عن أسباب الطمن 
هو أنه يوجه طعنه عن كل مبلخ من امب الغ 


الثلاثة التى طلب الك بها فى دعواه كالآقى : 
( فتن الآول لآن الحك المطعون فيه خالف 


العقذ الممرم من الطرفين تاريخ 8١١‏ يتابر سئة 
4و وغالف أيضا . القانون مع الغبوض 
الوارد فى العيارة والقصور فى القسيب. وعن 
المبلغ الثانى خالف الحكم المطعون فيه أيضاً 


شروط العقد سالف الذكر .ا خالف القانون | 


مع حضول التناقض ف عيارة الحكم بش أنه 
والقصور فق التسبيب أبضا ومن المبلغ الثالك 


ف.الجكم قد نالف القانون العام وقانون عقد | 


العدد السنادس أالسئة الثانية وألثلائوث 


العمل الفردى وخالف ما هوثابت فالأوراق 
وشبادة الشهود مع القصور ى أسباب الحكم 
الابثدائى والحمك المطعون فيه فىقضاءهما برفض 
الحم بتعويض الحسائر الملاوبة وسيتقدم 
بشرح لهذه الآوجه بالمذكرة ) . 

د ومن حيث إن المادة م١‏ هن المرسوم 
بقانون دثم مه لسنة ومو بانشاء محكة 
النقض إذ أوجبت أن يكون تقرير الطعن 
مشتملا على تفصيل الاسباب الى بنى علييا 
الطمن وإلا كان الطعن باطلا ‏ قد عنت بهذا 
التفصيل على ماجرى به قضاء هذه امحكة 
إيراد أساب الطعرا.. ايرادا يعرف به 
كل سبب على حدة تعريفا حدداً له كاشفاً عن 
المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغبوض 
والجهالة حرث ينبين مله العيب الذى يعزوه 
الطاعن الى الح وموشعدمئه وأثره ؤقضائه 
ولماكان ما أورده الطاعن فى تقرير الطعن 5 
سبق بيانه لايعدو القول بمشالفة الحم المطعون 
فنه للقانون العام وقاتون عقد العمل الفردى 
والعقد المبرم بين الطرفين زالثابت بالآأوراق 
وشهادة الشهود مع الغموض والتناقض والقصوو 
فى الآسباب » وهى عيارات جملة مهمة حخوطبا 
الغموضوالتجهيل[ذ هى لانكشف عن المقصود 
منها ولا تتضمن أى تحديد لما يعاب به على 
الحكم ولا أى بان عن مواطن عغالفةالقانون 
والعقد والثابت بالآوراق وشبادة الشبود أو 

عن موأضع الغموض والتناقض والقصور , 
. فيكون تقرير الظعن غير مشتمل على تفصيل 

ومن حيث إن الطاعن رد على الدفع 
بأنه فى مذكرته الشارحة أوضح “تفصيللات 
' الاسباب التى أوردها فى تقرير الطعن وأن فى 
ذلكِ وفيا أززده من الوقائع فى صدر تقريره 


قضاء كمة النقض المدئية 


لاوم 


ماحقق غرض القانؤن من تفصيل أسباب | إلى الحم وموضعه منه وأئره فى قضائه » وهو 


الطمن . يا تمسك بأن المادة م4 من قائون 
المرافعات ١‏ الجديد ) جاءت معدلة للمادة 1 
من قانون إنشاء حكة النقض ق هذا الخصوص, 
إذ وردت فها عبارة ( وبيان بالاسياب الى 
بتى عليها الطعن ) بدلا من عبارة ( وتفصيل 
للأسباب التى بتى عليها الطعن ) وهى عبارة 
لا توجب تفصيل الأسباب فى تقرير الطعن » 
وأن هذا التعديل بسرى عل الطعن الحالى 
ولوأن تقريره حصل فى ممن يونيهسنة ١54+‏ 
قبل تاريخ العمل يقانون المرافعات الجديد . 

« ومن حيث إن الغيرة فى تفصيل أسباب 


الطعن هى كم جرى به قضّاء هذه الحكة ٠٠‏ 


ما جاء فى تقرير الطعن وحده ء لآن هذا 
التفصيل مطاوب إبتداء على جهة الوجوب 
تحديدا للطعن وتعريفا لأسيابه منذ افتتاح 
الخصومةء ولا يغنى عنا ما برد فى المذكرة 
الشارحة الى لا تقوم مقام التقرير فيا أوجب 
القانون أن يشتمل هو عليه . 

د ومن حيث إن المادة الآولى من قانون 
المرافمات ( الجديد) تنص على سبريانه قبا عدا 
الأحوال المسئناة على مالم يكن قد فصل فيه 
من الدعاوى أو ثم من الاجراءات قبل تاريخ 
العبل بهء ومؤدى هذءا النص أن يكون تقرير 
الطعن وقد ثم قبل تاريخ العمل بالقاتون 
المذ كور محكو ما بالمادة ١6‏ من المرسوم يقانون 
بإنشاء مكة النقض ؛ على أن عيادة ( وبيان 
بالآسياب الى بنى علبها الطعن ) المذ كورة فى 
المادة وم؛ من قانون المراقعات الجديد وجب 
هى كذلك هذا البيان كاقيا حيث محدد أسياب 
الطعن ويعرقها تعريفا واضحا يكشف عن . 


لا يتواقر فى كل ما أورده الطاعن فى تقرس 
طعي . 
« ومن نحيث إنه يفبنى على جميع ماتقدم أن 
الوق انان كيح دمن © لخي الى 
بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان تقريره لعدم 
اشتاله على يانكاف الأسباب ات بتى:ليراء . 


( القضية رقم ١١١‏ سنة ؤلاق) . 


مه" 
٠6‏ توفمبر سنة ١0ة|‏ 
' إس استئتاف . بدء ميعاده . فى حق العلن إليه 
وحده تطبقاً لقانون المرافعات السابق . ” 
ب - إستئناف . المت بقبوله شعلا .. :المسكنة 
منوعة بعد ذلك من ماع دقع ببطلان صيفة الاسيئتاف 


النظام العام 


س نقش . عدم بيان الدفم بعللان صحيفة 
الاستشاف قبل الم بقبول الاستئناف شعلا ٠‏ فصلا 
عن تعلق الدفم بعنصر واقعى , عدم قبول ‏ 

المبادىء القانونية | 

و - لابيدأ سريان ميعاد الاستثئاف» 
تظبيقا لماورد فى المادة مهم مرافعات 
( قدي ) إلا لمن أعلن إليه. الحسكم. دون 
عنزى. خلنا لا قروهالقانون لال م 

© إذا قفن السك شرل 
الاستئئاف شكلا . فقد استنفدت ولابتبا 


المقصود منها كشفا وافنا افا عها الغموض في) قضت به .. ولا تملك النظر بعد ذلك فى 
والجهالة وصحيث يبين منها العيب الذى يعرى | الدفع الذى تقدم لها بعد ذلك ببطلانٌ صميفة 


رهم 
الاستثئاف لآن المحاتى الموقع على 
صحيفة الاستئتاف قد استيعد اسمه من 
الجدول. 


م إن القول بأن هذا الدفع يتعاق 
بالنظام. العام . وكان على المحكلة أن تلاحظه 
من تلقاء نفسبا عله أن لاتكون قد قضت 
فعلا بقبول الاستئئاف شكلا . 


لاتقبل إثارة هذا الدفع أمام 
مكمة التقض ٠‏ لانه فضلا عن قيامه على 
عنصر واقى . وهو تحقيق صحة ما إذا كان 
احماى مقيدا أو غير مقيد للمرافعة أمام 
مجكمة الاستئناف . فقد كان بحب أن ييبى 
هذا الدفع أمام احكمة قبل إصدار حكمها 
بقبول الاستئناف شكلا . ولهذا فلا تقبل 
إثارته لآول مرة أمام محكلة التقض . 


المميو 

« من حيث إن حاصل سيب 'الطعن على 
الحم الآول الصادر فى م1/0١/144‏ برفض 
الدفع بعدم قبول الاسثئاف وبقيوله شكله 
هو أن محكةٍ الاستئناف أخطأت فى تطبيق 
المادة جمس من قانون المرافعات ( القديم ) 


إذ قضت بأنْ ميعاد الاستئئاف [ما بيدأ سرياله 1 


من تاريخ إعلان المحم بالنسية لللعاق إليه دون 
من أعلنه. مح أن التطبيق المنحيح لهذه المادة 
هو أنه يسرى على. المعلن والمعلن إليه على 
السواء . 


.ومن بحيث إنه جياه الم المطمون. فيه 
في هذا الخصرص « أن من القواعد القانونيبة 


العذد السادس ‏ السئة الثانية والثلاثون 


العامة أنه لا اجتهاد فى شرح أو تأويل القانون 
مع وضوح نصه وما أن المادة ممم مراقعات 
أهل واضة النص على أن ميعاد الاستئناف 
لا يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحم إلا لمن 
أعلن إايه ذلك الحم دون غيده وطالما .أن 
المستأنف ( المطعونن عليه ) لم يعلن به لغاية الآن 
فيكون دفع المستأنف ضدها الخامسة ( الطاعنة ) 
بالنسية لهذا الشطر ليس له سئد من القانون » 
هذا فضلا عن مجافاته للييدأ القانونى العام وهو 
« لايضار إنسان بفعل نفسه المشروع » . وهذ] 
الذى قرره الحم صحيح فالقانون ؛ أما مائصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة ويم من قانون 
المرافعات ( الجديد ) من جريان الميعاد فى حق 
من أعلن الحكم .ومن .أعلن إليه فهو تشريع 
جديد معدل للقانون القدم فى هذا الخصوص 
ولا يسرى على استئناف المطءون عليه الحاصل 
فى ا9ه/44١‏ قبل العمل بقانون المرافمات 
الجديد زذلك عملا بالمادة الثانية من هذا 
القانون . 


دومن حيث إن حاصل سيب الطمن فى 
الحم الثانى الصادر فى 1145/1/11 دو أن 


الحكة أخطأت فى تطبيق القانون إذ قضت 


يزفض الدفع ببطلان صميفة الاستئناف'استناداً 
إلى أنما قضت فى حكبا السايق الصادر فى م 
من نوفير سنة ,/144 يقبول الاستئناف شكلا 
مع أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام وكان بحب 
على احكة أن تقضي به من تلقاء تفسباء ا 
أخطأت إذ قررت أن. الحاى الموقع على صميفة 
الاستتناف مقرر للمرافعة أمامها فى حين أن 
اسم كان مستيعداً من الجدول منذ م من يوتيه 
سلة 1145 ومن مقتضى هذا الاستبعاد منع 
احباى: من امراضة ,و القتوى وسار قوق 


غضاء محكة التقض المدنية 


1 


7 عيلا بالمادة 1 من اللامة إل الداخلية جميع أوجبه على خي أساس ومق ثم بعين 


لتقابة المحامين . 


ل د وه لدت جميع أوجبه 
مردود با قرره الحم المطعون فيه من أن 
الحكة يعد 20 ولايتها قى الفصل ى 
شكل الاستئناف بقبوله شكلا لا تملك النظر فى 
الدفع ببطلان صميفته لتعلق هذا الدفع يشكل 
الاستئناف الذى سبق أن فصلت فيه لا موضوعه 
ومردود ثانيا بأن قول الحكة بعد ذلك يأن 
الحاى الموقع على عريضة الاستتناف هو من 
الحامين المقررين أمامبا وإن استيعد سمه من 
الجدول وإيرادها دفاع المطعون عليه ثى هذا 
الخصوص قد جاء منبا تزيدآ لا تأثير له على 
سلامة حكبا » ومردود أخيرآ بأن تحدى 
ااطاعنة بأن الدفع المشار إليه يتعلق بالنظام 
العام فكان على الحكة أن تلاحظه من تلقاء 
نفسها إن هذا التحدى د 
قد صدر منها حم بقبول الاستئناف شكلا ؛ 
ذلك أن قوة الآمر المقضى الى | كتسها حكبا 
المذكور تحول دون جواز القسك أمامبا بدفع 
جدبد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماسا 
بقواعد النظام العام 6 لاتقيل اثارته لدى 
هذه الحكة كسبب لتنقض الحكم الاول لآنه 
يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان 
محاى الموقح على عريضة الاستئناف مقرراً أم 
غير مقرر أمام عكمة الاستئناف » وقد كان 
يحب إثارته لدى محكة الاستئناف لتحقيق هذا 
العنصر الواقعى قبل إصدار كنبا بقبول 
الاستئناف شكلا ٠‏ أما وهذا لم.حصلفلاتقيل 
إثادته لأول مرة ة لدى محكة النقض . 


رخضه . 


( القضية رقم +؟ سنة 15 ق) . 


مكنا 
٠‏ شار سنة ١09‏ 
تت ذهاوىاليد :سكدما طبوو المازة بدرويكا 
القاثونية , 
ب - تقش حي اليد الذى يعتمد على مستندات 
الملكية دون الميازة ‏ 
المبادىم القانونية 


١‏ الشرط الاسامى لدعوى ايد هو 
ظرور حيازة المدعى بشروطبا القانونية 
للعقار الذى يطلب منعالتعرض له فيه ولا 
عل لبحث الملسكية ومستنداتها إلا علرسبول 
الاستئناس. للتحقق من صفة وضع اليد . 
لا لتأسيس المك علها ٠‏ 

أأضت الحكرق دعوى اليد الذى يعتمد 
على تقرير الخبيد المبنى على تحقيق مستئدات 
الملكية دون تحقيق.شرط اليب 


امير 

ذ من حيث إن مما يئعاه الطاعن على الح 
أنه أخطأ فى تطبيق القانون. من ثلائة أوجه 
الوجه الآول ‏ إذ أسس قضاءه على أن 
الحارة والسور محل النزاع بملوكان للنطعون 
عليه فى حين' أنه لا يجوز الحسكم فى دعرى مح 
التعرض على أساس ثبوب الملكية وذلك عملا 


000 يرين ما سيق أن الطمن بالمادة و؟ من :قانون الآرافمات (القدم ) 


م - ه١١‏ 


3م 


والوجه الثاق ‏ إذ قضى فى الدعوى دون 
تحقيق شرط الحمازة الذى يوجب القانون 
توافره بقبول دعوى منع التعرض وذلك دنم 
أن الطاعن نازع لدى محكمة الموضوع فى 
توافر هذا الشرط ؛ ومع ذلك | كتفت المحكمة 
فى حكمبا العبيدى الصادر فى وب من مارس 
سئة ,وو( بالإحالة على التحقيق لإثيات أن 
الدعوى أقيمت عقب حصول التعرض وقبل 
مضى سئة على وقزعه » دون أن تأم بتحقيق 
شرط الحبازة ‏ والوجه الثالك ‏ إذ اعتير 
الحم أن فتح الطاعن بابأ فى المبنى المقام على 
القطعة رق بم وهى من قظع التقسيم الى خصص 
المطعون عليه <ارة حموده لمنفعتها ‏ أعتير 
ذلك تعرضا مع أن الخبيد المنتدب من حكية 
أول درجة أثبت فى تقريره الذى اعتمد عليه 
١‏ فى قضائه ٠‏ أن الطاعن عحق فى قنيم باب 
ومطلات من هذا المبنى على الحارة المذ كورة » 
ما كان لا يحوز معه للمحكمة أن تعتبر 3-5 
الياب فى هذا المنى على الحارة السالفة الذ كر 
تعرضا يقتضى الحم بسده . 1 

« ومن حيث إن هذا النعى بجميع أوجهه 
فى مجله . ذلك أنه يبين من الاطلاع على | 
المطعون فيه » أن الدعامة الآساسية التى أقام 
عليبا قضاءه بمنع تعرض الطاعن فى المارة 
والسور هى ثيوت ملكية المطعون عليه لما . 
ولا عيرة عا ورد به من ١‏ أنه لس هناك 
خلاف بين طرق الخصومة على أن الحارات 
ماوكة المدعى ( المطعون عليه ) وى وضع 
بدهء . ذلك لأنه ببين من الاطلاع على مذكرة 
الطاعمرن. لدى حكمة أول درجة وكذلك 
على عريضة استثتافه ومذ كرته لدى _محكمة 
ثاى درجة: المؤدعة صورهأ: الرسمية جميعا 


بملف الطعن ‏ وما أثيته الحكم القييدى 


العدد السادس السئة الثأنية و الثلائو نََ 


الصادر منبا قى وم عن مارس سئة ١49‏ » 
أن الطاعن كان بناذع فى حيازة المطعون 
عليه للحارة المشار إليبا بعد أن أصبحت 
مخصصة لنفعة قطع التقسم , واحكمة إذ حققت 
شطرا من دفاع الطاعن وَأووْدك يق انا 
حكمبا أن الدعوى رقعت قبل مضى سنة من 
حصول التعرض فإتهالم تلق يالا إلى تحقيق 
الشطر الأخر الماضمن منازعة الطاعن فى تواقر 
حيازة المطعون عليه للسور والخارة . ولما كان 
الشرط الأسامى لدعوى اليد هو حيازة 
المدعى بشروطبا القاتونية للعقار الذى يطلب 
منع التعرض له فيه ٠‏ ولا محل قيبا لبحث 
الملكية ومستنداتها إلا على سبيل الاستئناس 
للتحقق من صفة وضع اليد لا لتأسيس الحم 
عليبا » وكان الخبير الذى اعتمد الحم على 
تقريره قد أثيت فيه أن الطاءعن محق فى قت 
باب على الخارة من المبنى القاءم على قطعة 
تقسيم حوده رتم 8 » وكان الحكم قد أعثير 
هذا العمل من جانب الطاعن تعرضا دون أن 
يستظبر وجه التعرض ف هذا الخصوص وهو 
الشرط المسوغ للدعوى . لما كان ذلك يكون 
المكم المطعون فيه الضادر من محكمة هصر 
الإبتدائية عيئة اسئثنافية فى ١١‏ من ١‏ كتوبر 
سنة و4( قد خالف القانون مما يسثوجب 
نقضه دون حاجة إلى بحث' باق أوجه الطعن 
المنصبة على هذا الم ... 


(القضية رقم #اسلنة ٠١‏ ق).' 


ا 


1 9 مايو سئة ١ذو|‏ 


رسوم الدعوى النائية . رسوم الدعوى المدئية النى 
ترفم إلى الحام الجنائية .. 


قضاء محكة النقض المدنية 


لمم مصعم تمس . 


المبادىم القانونية 


أ أوردت المسادة م( من القانون 
رقم مه لسنة 1144 بشأن الوسوم فى المواد 
الجنائية أن الدعوى المدنية التى ترفع إلى 
انحا م الجتائية يطبق فى شأتها الرسوم 
القضائية المتعلقة بالمواد المدنية مع مراعاة 
بعض أَعوق وردت ق المادة المذ كورة 
متغلقة بطعن المهم بالمعارضة أو الاستئناف 
أو النقض أو متعلقة ب لالدىى بالحقوق 
المدنية . وهذا النص الوارد فى المادة 
السالفة الذكر لايتعارض مع مافرضتهالمادة 
الآول مرى فرض رمم ثابت على المدعى 
بالحقوق المدنية فى القضية الجنائية التى 
يرفعبا للبحكة . 

" ؟ ‏ اذاكان القانون ل يوجب أداء 
رسم إذا ما طعن المحكوم عليه فى الحسكم 
وكان طعنه عاما يشمل الدعويين الجنائية 
والمدنية فانه إذا رفض طعئه وحكم بالزامه 
بالمصاريف المدنية الاستئنافية فائها تسوى 
طبقا للقاعدة العامة الواردة قى المادة /١من‏ 
القانون الى تقضى بسريانه قانون الرسوم 
فى المواد المدنية وحدها ولا يطبق حكم 
الماذة الآولى من القانون . 

عكر 

٠‏ , حيث إن الطاعن يقول فى طعنه أن 
الحكم المطعون فيه حين قضى برقض المعارضة 
المرفوعة منه.فى قائمة الرسوم وتأييد هذه 
القائمة » قد أخطأ فى تطنيق القانون وتفسيره 


اخق 
الحكم بإإرامه ما إنما فى رسوم نسبية تؤخذ 
طيقا لقيمةمن المبلغ امحكوم به ققد نصت المادة 
8 من القانون رقم م لسئة 1514 على أن 
الرسوم الخاصة بالمواد المدنية فى الدعارى 
الجنائية التى ترفع إلى انحا م الجنائية يطبق عليبا 
نصوص القانون رقم .و لسئة ١144‏ إلا أن 
احكة خلطت بين الرسوم الى تحصل مقدما 
والرسوم التى لا تحصل كذلك مع أن الآولى 
فى الى يقوم يدقعها للبدعى بالحق المدتى والق 
لا يحوز أن تنقص عن الرسم المقرر القضية 
الجنائية وأنه لو أراد المشرع أن يخرى على 
الرسوم كاقة هذا القيد الآخير لا فاته النص 
على ذلك صراحة أما هو ل يفعل وأشار إلى 
ما حمل مقدما » فإنه يكون قد أراد بذلك 
القصر والتخصيص وبناء على ما تقدم يكون 
الرسم المستحق عليه ../, ملم فقط نصفها عن 
الحكم الغياى والنصف عن” حكم المعسارضة 
وذلك لحكم المادة ؛ه من القانون رقم ٠.‏ 
لسنة 6و١‏ . , | 

و وحيث إن النياية العامة قد اتهمت الطاعن 
يضرب آخر فتدخل الجنى عليه مطالبا عبلغ 
ب ج على سبيل التعويض ققضت عكمة أول 
درجة بتغريم المتهم .ه قرش وإازامه بأن يدفع 
لللدعى بالحقوق المدنية جنيبا واحدا على سييل 
التعويض والمصروفات المذنية المناسبة بلا 


:| مصروفات جنائية . فاستأتف الحكوم عليه 


( الطاعن ) فقضت الحكمة الاستئنافية غيابيا 
برفض الاستئناف - وتأييد الحكم المستأنف 
مع إازام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية 
وا أن عارض فى هذا .الحكم 'فقضت المحكمة 
الاستئتاقية برفض المعارضة'وتأييد الحكم 
الغيانى مع [لزام المتهم ( الطاعن ) بالمصاريف 


ذلك بأن الرسوم المستحقة عليه وال قضى | المدئية ‏ كرر فل الكتاب بناء على ما تقدم 


امج بلغ عاج قيية الرسوم امطارية من التي 
بناء على هذا الحكم الصادر"بإلزامه بالمصاريف 
وأعلته ما » فعارض فى هذه القائمة طاليبا 
تعديلبا إلى مبلغ . .ل مل طيما للادة وه من 
للقانون الخاص بشأن الرسوم القضائية فى المواد 
الدية وقضت المكمة رفض المعارضة وتأسد 
التقدير الوارد بتلك القائمة بناء على أن الرسوم 
الواجبة فى حالة الطاعن هى الت يقررها القانون 
د مو لسئة 1446 . بشأن الرسوم فى المواد 
الجنائية ومى بذاتها التى قدرها قم الكتاب 
بالقائمة وأعلن المهم بها . 

د وحيث إن المادة الآولى من العا ون رقم 
م لسنة 1544 يشأن الرسوم فى المواد 
الجنائية. وأن قررت فرض رمم ثابت على 
القضايا الجنائية الى تقدم للحاكم بفئات عيتها 
من بينها , :؟ قرش على قضية الجتحة المستأنفة 
ونصف ذلك على المعارضة التى تقدم فى أحكام 
الجنمم إلا أن المادة بم ومن هذا القاتون أوردت 
حك رسوم الذعوى المدئية فى القضايا الجنائية 
فقالت يتطبيق نصوص قانون الرسوم القضائية 
المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية الى 
ترفع إلى انحا الجنائية مع مراعأة بعض أمور 
ذكرتها فيها ما هو خاص المدعى بالحقوق 
المدنية وما هو خاص, بطعن امتهم بالمعارضة 
71 الإستئناف أو التقض فقالت فى الآولى أنه 


لا جخون أن ينقض بالرمم الذى. محصل مقدما 
عن الرسم للقرر القضية لجنائة مليتا لأحكام 


القانون وعلى أن يازم المدعي بأدائه مقدما 
عجترد' الادعاء ذلك كا.قالت فى, الثاتية أن 
الرسوم. تحصل طَيعا لاحكام قاتون الرسوم 
أمام امحاكم المدنية إذا ما كان.الطعن قاصر] على 


0 
0 
ظ 


الغدد السادس السنة الثانية والثلائون 


١‏ الشاكواف اللتعرئ المدنية : 0 كأن 
مفاد هذه النصوص أرى الآصل فى 'رسوم 
الدعوى المدنية التى ترفع إلى انحا كم الجنائية أن 
تتبع فى شأم! قانون الرسوم القضائية المتعلقة, 
بالمواد المدنية » وإنما ياوم المدعى بالحقوق 
المدنية برسم ثابت فرضته المسادة الآولى من 
القاتون مه لسئة ع )و١‏ وأحالت إليه الفقرة 
الآولى من المادة .م؟ من هذا القانون ما نصت 
الفقرة ؟ من المادة المذ كورة عل إازامه بأدائه 
مقدما بمجرد الادعا. . ونصت المادة م على 
طريقة احتسابرسوم الاعلانات الى يطلبها هو 
أو المسثول مدنيا ونصت المادةع على: ما يودعه 
المدعى مقدما من أمانة على ذمة أتماب 
ومصاريف الخيراء وغيرثم 
الذى أورده الشارع إنا هو تنظم 'لتحصيل 
الرسوم على أن تم تسويتها نمائيا عند الحكم 
فى الدعوى فيعين فيه اللزم ما ومدى هذا 
الالزام ولماكان الامر كذلك وكان القانون لم 
يوجب أداء رسيم إذا ماطعن احسكوم عليهوكان 
طعنه عاماً يثسمل الدعويين الجنائية والمدنية . 
فانه إذا رفض طعته وحكم بالزامه بالمصاريف 
المدنية الاستئنافية فانها لانسوى إلاطيقا للقاعدة 
العامة الواردة فى المادة .م١‏ من القانونرم 1 
لسنة ؛ 14 والتى تقضى بسريان قانون الرسوم 
فى المواد المدنية وحمدها . إذ أن جم المادة 
الاولى من القانون م لسنة ١544‏ لامكن أن 
يسرى على حالنه لعدم النص على ذلك فلا بق 
سشوى الحكم العام الخاص بالدعوى المدنية 
الى ترقع للتحكمة الجنائية وهو :ها أشار اليه 
ا بوضوح بصدز المادة ١4.‏ المذكورة . 

أما التحدى م ورد بالمادة مم جنايات اف عأ 
| ذكر بالفقرة + من النادة برو من النص عل 


٠‏ وظاهر أن هذا 


قناء محكمة النقض المدنية تم 


الرسوم المدنية وحدها وأن مؤدى ذلك أنه فى 
غيرهما يطبق الرسم الثابت المفر وضرفانه فى غير 
محله إذ لاتساعد عليه عبارة النصوص ول وكان 
القانون قد أراده لمافاته أنبعنى بايراده صراحة 
ويخاصة وهو بصدد تنظيم باقى الرسوم فالمواد 
الجنائية وأمام محاكبا . 


و وحيث إنه على هذا الفبم تكون الرسوم 


المستحقة فى حالة الدعوى هى ما أشارت إليه 


المادة هم من القانرن دم و أمئة ١54‏ 


الخاص بالرسوم: القتضائية فى المواد اادنية 
ويكون الحكم إذ جرى على غير ذلك عخطتاً 
وبتعين. لذلك نقضه وتطبيق القانون على وجبه 
الصحيم بتعديل القائمة الى مبلغ مائتى ملم » . 


( القضية رقم 93؟ سنة ٠٠١‏ ق). 
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ىدث 
على هامش قانون الاجراءات النائية 


لحضرة الأسستاذ تمود عز الدبن سام قاضى التحقيق 
كت 1 ب 
المبحث الثالثك 


أطلق قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص المنوط بهم البح عن الجرائم ومرتكييبا 
وجمع الاستدلالات الى تلزم التحقيق والدعوى عيارة « مأمورى الضيط القضاقٌ , وبين من 
يعتير مأموراً الضبط القضاقٌ وواجباته ومدى حقوقه وسلطته فى المواد من ١؛؟‏ .و مإجراءات 
ونظرآ لآن هذه الواجبات والحقوق تختلف فى الضيق والانساع طيقآ لحالة الجريمة وهل هى من 
الجرائم المتلبس بها من عدمه أوضح المشرع فى المواد من .ممم متى تعتبر الجرعة متليسا لما 
والى لا تعتير كذلك ثم بين فى المواد من .+ ع ؛ مدى الحقوق الخولة لمأمور الضيط القضاق 
فى القبض على المتهم فى الحالين وأردف هذا ببيان مدى سلطاته فى دخول المنازل وتفتيشيا 
وتفتش الاشخاص فى المواد من ه؛ ‏ .4 وجعل خاتمة المطاف فىهذ| الباب ببيان كيفية تصرف 
النياءة العامة فى التبمة بعد جمع الاستدلالات فى المواد من ١م‏ . 


|- فى مأمورى الضبط القضاني وواجباتهم 


الذى بلاحظ من مراجعة المواد من ٠1‏ 4م المبينة ل+أمو رى الضبط القضاق وواجياتهم 
أنها تكاد تكون صورة طبق الاصل من المواد م و؛ و5 و و١٠‏ و١‏ رؤ؛ وءه رإم من 
قانون #قيق الجنايات الملخى وكل ما تتميز به النص وص الجديدة أنوا وضعت فى لغة سليمة وفى فصل 
واحد بترتيب دقيق وان حم للأمورى الضبطية القضائية ثمل كل من اعتير قدا من رجال 
الضبطية القضائية - والذى يعنينا فى هذا المقام أن نشير إلى أنه لا فرق يذكر بين العهد القنديم 
والجديد لا من حيث أشخخاص المأمورين ولا واجباتهع وحقوقيم الأصلية ولا من حيث طريقة 
تأديتيم لللاعمال المنوطة مجم فبم مازمون بقبول التبليغات والشكاوى الت ترد [ليهم بشأن الجرائم 
وأن يبلغوا النيابة العامة فور! بالخطير منبا وخاصة تلك التبليغات التى تتضمن وقوع جنابة وأن 
بتخذوا جتببع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أداة الجرمة وأن يحروا المعاينات وحصاوا 
على جميع الإيضاحات اللازمة لتسبيل تحقيقبا وأن يثبتوا كل ما اتخذوه من اجراءات فى محاضر ٠‏ 
موقع عليها منهم ومن الششبود أو الخبراء اإذين سمموا وأن يسامو | هذه الحاضر والأوراق النياية 
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العامة ساعة انتقالها لمكان الجرعة إذا رأت الانتقال أو أن برسلوها إليبا مع باق الآوراق 
والاشياء المضبوطة . والخلاف القائم من الوجهه العملية بين حقوق مأمورى الضبط القضاق 
الأن وبين حقوقهم قم منى هو أنه من الجائو م طيقاً لص المادة وم من قانون الاجراءات 
الجنائية أن تحلفوا الشبود أو الخبراء العين إذا خيف ألا يسطاع فما بعد سماع الشبادة بيمين 
وأهمية ذلك واضخمة ف حالة ما إذا انتقل أحد. ضباط البوليس أو أحد رجال النيابة إلى مكان 
الواقعة فى جناءة وكان انجنى عليه فحالة خطرة برجم معها أنه سيفارق الحياة بعد قليل وأنه ليس 
فى استطاعة قاضى التحقيق الحضور لاستجوابه قبل حصول الوفاة . عندئف صحق لرجل النياءة 
أو البوليس استجواب الجن عليه بعد تحليفه العين ما يحمل هذا الاستجواب تحقيفاً قضائياً صميحاً 
ول يكن للأمور الضبطية القضائية قبا مضى حق تحليف المين الشبود رغم لزوهه فى يعض الاحيان 
فى حين أنه كان من حقه دائمآ تحليف الخراء والاطباء الذين برى الاستعاتة بهم المين الآمر الذى 
جعل التشريع غير متناسق فى تقربر الحقوق فإذا كان المشر ع المصرى الحديث قد سوى بين 
الحالتين وجعل حق تحليف الهين قاصراً على حالة الضرورة ذانه يكون .ذلك قد أوجد حالة من 
الانسجام فى التشربع سواء من ناحية المساواة فى الجقوق الممنوحة أو من نأحية يحاراة دوح 
التشربع فى اعتبار محاضر مأمورى الضبطية القضائية محاضر جمع استذلالات فضلا عن حسن 
تقديره لخالة العمل الثى قد تدعو فى بعض الآحيان إلى استجواب الشاهد أو الخيير بعد تحليفه 
البين خشية ألا يستطاع فيا بعد تحليفه إياها . 

والذى نستخلصه من كل ما تقدم أن قانون الاجراءات الجنائية ل يحدث أى تغيير يذكر 
فى الطريقة العملية لتأدية مأمور الضبط القضائى لأعب_ال وظيفته فلهم فى حدود اختصاصاتهم 
تحرير عحاضر الخالفات والجنم واستبجاع عناصر الاستدلالات فيها سواء باجراء المعاينات 
أو سؤال الشبود والمتبمين أو سماع أقوال ذوى الخبرة ثم برسلوا با إلى النيابة العامة اثى من 
٠‏ حقها التصرف مكتفية بما ورد بها من استدلالات أوأن تباشر بنفسها التحقيق فى الجنح التى ترى 
اروم لتحقيقها أو تحيلها إلى قاضى التحقيق ليتولى هو تحقيقها أما بالنسية للجنايات لق مأمورى 
الضيط القضاقٌ ‏ عدا النياية العامة لم يتغير عما مضى . أما النياية العامة قليس لها سلطة 
التحقيقفى الجنايات وكل ما تملك جمع الاستدلالات فإن رأت أنها كافية للسيرفى الدعوى 
أحالتها إلىقاضى التحقيق . 


ب - ف التلبس بالجرعة ش 


قضى قانون الاجراءات الجنائية على كثير من الخلافات التى قد تنشأ فى العمل القول يوجود 
حالة التلبس حيث اعتر التلبس صفة ملازمة للجرعة لا لشخصن الجانى كا هو مفبوم من نص 
المادة الثامئة من قانون تحقيق الجنايات الملخى فنص ف المادة .م منه على أنه « تكون الجرية 
متلبساً مما حال ارتكاما أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتير الجرعة متلبساً بها إذا تبع الجى 
عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت 
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قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أضمة أو أوراق أ أو أشياء أخرى يستدل منبا 5007 فاعل 
أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ... 


ولا نرى محلا فى حدود التطبيق العمل للتعمق فى تفسير أحوال التليس الواردة فى 
إلمادة .م من قانون الاجراءات والذى يعنينا أن نشير إلى النقط الاتية : 

)0 إن هذه المادة أستحدئت حالة جديدة من أحوال التلبس هى حالة ما إذا وجد »رتكب 
الجرة _- بعد وقوعها بوقت قريب آثار أو علامات تفيد ارتكابه لها كأن وجد يحسمه 
آثار خدوش أو جروح نقيجة مقاومة الجنى عليه له أو توجد ملابسه ملوثة بالدماء ولا شك 
أن مثل هذه الآثار تنىء فى وضوح عن مقارفة الجانى لجرعته . 

2( إن نص المادة .م اجراءات ماهو إلا تطبيق لا استقر عليه قضاء انحا كم المصربة 
وعل رأسبا حكة النقض والاءرام م أنه يطابق تقر يا نص المادة ١؛‏ من قانون تميق 
الجتايات الفر نس . 


(0) إن أحوال التلبس فى الواقع العمى تنحصر فى حالتين': ( الآولى ) مفاجأة الجانى وهو 
يقارف اجرعة بأن يضيط أو يفاجأ فى منزل أثناء ارتكابه جر مة السرقة أو وهو يشعل النار 
به ويمكن تصور هذه الالة فى الغالب عن طريق الرؤية أو المشاهدة بالبصر إلا أنه من الجائز 
قيامها ولو كانت المشاهدة بطريق السمع أو (!* شم كآن يسمع'أحد رجال الضبط القضنائى, أو غيره 
0 نارياً طق ل بعر ينا ل يساما عل 20 يعدو مسرعاً من هذه الجهة وسلاحه 

أو أن عر المنبم أمام عسكرى أمكنه أن يدرك من الزاتحة التى كانت تفبعث ما كان عله 

0 معه مأدة مخدرة وتشمل هذه الخالة حالة ما إذا تابع امجنى عليه أو العامة مر تكب 
الجريمة مع الصياح أثر وقوعها كأن تابم الم عله أر الخورر القاتل من مكان اقراف جر عته 
وأثر وقوعها وهو يصيح مشي را إليه بكلمة أو عبارة تنىء عن ارتكاب جرعة قتل أو شروع 
فيه أو سرقة بإكراه ذلك لآن امتهم وهو فى هذه الحالة يعتبر أنه لاازال فتصلا بالجرعة ومكانبها 
زأن رؤيّه أو مشاهدته حال ارتكاها لا زالتك مستمرة وأن ذات الاعين الى كشفت 
عن جرعته لا زالت تلاخقه مة مشيرة إليه وإلى ما قد يكون تحمله من أدوات ارتكب مما ع 
أو تحص ل عليها منها . ١ ١‏ 
أما الخالة الثانية من أحوال التلبس فتشمل غير ما تقدم . كأن تكتشف الجرعة عقب 
ادتكابا برهة يسيرة أو أن يوجد مركا بعد وقوعا بوقت قريب حاملا لات أو أسلحة أو 
أمتعة أو أوراتقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه ذاعل الجرمة أو شريك فا أو إذا وجدت 
به فى هذا الوقت 5 ثار أو علامات تفيد ذلك ٠‏ وفيصل التفرقة بين هذه الحالة والحالة السابقة أنه 
.بوجد فاصل زمنى بين وقت ارتكاب الجريمة بالفعل وبين اكتشافها أو وجود مرتكبا فى حالة 
من الحالات ,المذكورة آنفاً وتفسير هذا الفاصل الزمى وتحديد مداه مختلف عليه . ققيل بالنسبة 
لإدرهة اليسيرة أنه الزن التالى لوقوع الجريمة مباشرة أو هو الزمن الضرورى لاتتقال مون 
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الضبط القضائ لحل الواقعة وأمثلة ذلك أن يسمع العمدة أو أى [نسان آخر أثناء وجوده متزله 
أو سيره فى طريق زراعى طلقا ناريا أو استغاثة انبعثا عن بعد دون أن يعرف مطلق العيار أو 
سيب الاستغاثة ومصدرها ثم يبحث بعد ذلك فى الآمكنة الى يظن أن المقذوف أطلق فها فيجد 
جثة ملقاة والدم ينف منها دون أن يحد يجحوارها أو بالقرب منها:أحدا فبذه الجرمة تعتير فى حالة 
قلس دنم أن أحدآ ُ يشاهد ارتكاما ودثم أن كلا من الى عليه والجاق ها بول . واللهم ف 

هذا السيل أن تكتشف الجر بمة واثارها ناطقة ومعالمبا واضحة بما لابدع مجالا الششك فى وقوعبا . 

أما بالنسبة لتفسير عبارة « بعد وقوعبا بوقت قريب ء فقيل أنه الوقت المقارب لوقوع الجريعة 

وهذا الوقت لا بمكن تحديده وقد يكون يوماً أو بعض يوم وقد يكون بومين والتهم ألا تكون 

صلة مأمورى الضبط القضاق بالجريمة قد انقطعت وأن تكون تحرباتهم عن الحادث متصلة فإذا 

وقع حادث قتل فى الساعة ٠‏ مساء بوم ١.1/11/9ه14‏ واكتشف بعد وقوعه دون أن يعرف 

فاعله وانتقل ‏ رجال ‏ الضبطية القضائية للعاينة وواداوا تحرءاتبع الى أسفرت عن أرن ‏ 

زداً الذات هو الجانى ففتشوا منزله فى الساعة م مساء اليوم التالى فوجوده به يلوس جلبابا ماوثا 

بالدماء الحديثة ي] وجدوا معه ااسلاح المستعمل فى حالة تدل على قرب استعاله فإن هذه الظروف 

تجعل الجانى فى حالة تلبس جر بمته . 

0 إن اعتيار حالة التلبس صفة ملازمة للجرمة فيه فائدة عملية واضحة تمكن مأمورى 
الضيط القضائٌ من الوصول إلى معرفة الجانى بمامنحوه من حق فى اتخاذ بعض الأجراءات العاجلة 
إذا كانت الجرعة متلبس ما وكان فاعلبا مجبولا لم يعرقه أحد وهذه حالة سكون كثيرة المدوث 
عملا كأن توجد جثة قتيل والدم ينذف هنا دون أن يشاهد من عثر عليها كيفية ازتكاب الجريمة 
ولامن ارتكيا : 

ره( يمكن أن تكون الجريعة غير متلبس ما كأن ذهب إنسان للمبيت بزراعته ولا يعود 
فى السياح كعادته فإذا ما حث عنه وجد فى مساء اليوم التالى قنيلا بزراعته أو كأن يعثر على جثة 
طافية بالنيل أو بإحدى الترع والمصارف فى حالة تعفن شديد ويثبت من مشاهدتها أو تشريحها 
أن الوفاة جنائية وأنها حدثت منذ مدة لايمكن اعتبارها برهة يسيرة أو أن يغادر الإنسان مسكنه 
بالقاهرة لللصيف بالاسكندرية فاذا عاد بعد شبر من مبارحته مسكنه وجد أن بعضآ ما حتويه 
هذا المسكن قد سرق . . . كل هذه الحالات وغيرها الجريمة فها ليست من الجراتم المتليس مها 
ومن ثم فليس من حق مأمورى الضبط القضائٌ اتخاذ الإجراءات العاجلة الى مكهم اتخاذها فى 
حالة التليس بالجرمة . 

(د) تازم حالة التلبس يحناية أو جنحة مأمور الضبط القضاق بالاتقال فوراً إلى محل 
الواقعة وأن يمان الآثار المادية الجريمة ومحافظ علها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل 
ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من مكن الحصول منه على [نضاحات 
فى شأن الواقعة.ومستكها وبوجب عليه أن يخطر النيابة العامة فور بانتقاله (م ١م‏ إجراءات ) 
وهذه المادة تقايل المادتين ١١‏ و بب من انون تحقيق الجنايات الملغى دون خلاف إلا ق بعض 


مسد م١‏ 
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ألفاظ فسرت عملا بما يطابق النص الجديد . والذى جرى عليه العمل تقريبا ويمكن أن يحرى 
عليه مستقبلا هو أن ينتقل مأمور الضبط القضاق ‏ عدا النيابة العامة فى الجنايات والجئم الى 
يستلزم تحقيقها. معاينة مكان الجربمة وأن مخطر الثيابة بانتقاله فى الجنايات عمو ما والجنم الحامة وعلى 
النيابة العامة أن تنتقل فى الجنايات ولا أن تندب أحد المأمورين لتحقيق الجنح المهامة عدا تلك 
الجنح التى تحيط بها ظروف خاصة تستازم من عضو النيابة الانتقال والتحقيق باعتياره أقدر من 
غيده على تعرف أركان الجريمة والوصول إلى الحقيقة بما خوله القانون من اختصاصات تتصل 
بسلطة التحقيق فالعمل إذن قد جرى عل اتتقال مأمورى الضبط القضاق والنيابة العامة فى حالات 
التلبس وى غيرما كالأحوال الواردة فى البند السابق وهو تقليد طيب من الافضل اتباعه مستقبلا 
لآن فى هذا الاتقال. وما ينبعه من إجراءات ما يؤدى إلى اكتشاف كيفية ارتكاب الجربمة 
وما عساه يوجد من آثار دل على فاعلها وأذكر جناية قت بتحقيقبا بدأت ببلاغ بالعثور على 
جئة فتيل مجبول بإحدى السواق دون أن يعرف مرككب الجرعة فانتقلت للبلدة الى تقع فى زمامبا 
هذه السافية ويدأ التحقيق بتجبيل غريب من كل من سثاوا فلا انتقلت للساقية وكانت على بعد 
حوالى نصف كيلى من اليلدة وجدت الجئة فى: حالة تعفن رى شديد لانقضاء مدة تزيد على ثلائة 
أيام من وقت الوفاة التى حدئت ننيجة الطعن بآ لات حادة ولاحظت أن بقع دموية جاقة تمند من 
هذه الساقية إلى مسا كن البلدة فتابعتها حتى انتهت عند باب أحد المنازل الواقعة فى :ابة البلدة 
تقرييا وبالبحث يباب هذا المنزل وجدت نفس الآثارالدموية بعتبة الباب فدخلناه قل تجد يحرئه 
الأول أى أثر فدخلنا الجر. الثانى حيث يوجد فناء وجدنا به فرنا لاحظنا أن برمادها آثار دماء 
فكلفنا أحد رجال البوليس الملى بفحص داخل الفرن فأخرج منه سكينا حادة ماوثة بالدماء 
وحذاء تبين من مقاسهءلى صاحب الممذل وكان يعم وحده به أنه ليس له فاتجبت الشسبةنحوه وويدأنا 
فى استكال التحقيق فاذا بسيل من الشبود يتدفق القول بأنهم رأوا القتيل مع المتهم فى مغرب أحد 
الآيام السابقة وأنهما ذهيا معا إلى منزل الأآخير لتناول العشاء وأنهم يعلمون أن الجنى عليه قدم 
من جبة معينة ووصفوا ملابسه التى كان يرتديها عند لقائه بالمهم وذهايهما معاً وأسفر التحقيق عن 
معرفة شخصية الى عليه وعن معرفة من كان عنده فى الجبة التى كان قادما منها ومن صنع له 
الحذاء المضبوط ... الح ... وأخيرآ عن ضبط ملابسه فى أحد محلات 5 الملايس بالبندر اجاور 
القرية وتعرف ,صاحب لحل على امتهم باعتياره هر الذى سلا له ودل التحليل على أن جيع 
الاثابٍ التى وجدت دماء آدمية . . . كل هذه الآدلة والقر اثن التى ضيقت الخناق على الهم وأدت 
إلى الحم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة كانت بلا شك نتيجة الانتقال لمكان الجرعة و البحث فسه 
عما عساه يكون به من آثارها أو متحصلاتها . 0 


| انتهينا إلى القول بضرورة اثتقال مأمورى الشبط القضائى فى الجنايات جميعا وفى الجنمم الى 
يفيد فها الانتقال كالسرقات ونحوها » وأن بحيط المأمر د المتتقل النيابة العامة علا باثتقاله وعلى 
مثل النيابة أن ينتقل فى الجنايات وأن بخطر طبقا لقانون الإجراءات الحجديد قاضى التحقيق مبذا 
الاتقال فى الجنايات المتلبس با أما فى الجنايات الآخري فلا محل لإخطاره إلا إذا ترين له من 
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الاستدلالات الى جمعها أن هناك وجباً للسير فى الدعوى ضد أحد المتبمين فله عندئذ أن يطلب 
منه تولى التحقيق . فإذا ما انتقل مأمور الضيط القضاى محل الواقعة فله ( أولا ) فى حالة التليس 
بالجر بمة فقط أن مشع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة حتى يتم تحرير الحضر وله أن يستحضر 
فى الال من كن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة (م مم إجراءات و ١١‏ جنايات ) 
فإذا خالف أحد من تقدم ذكرم أمره أثيت ذلك فى محضره للحكم عليه من احكة الجزئية بالجبس 
مدة لا تزيد على أسبوع و بغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين (م عم 
إجراءات  ١8"‏ و ١4‏ تحقيق جنايات ملغى ) وعلة ذلك واضحة للآنه إذا كانت الجر بمة متلبس 
ها طبقا للاحوال الى أشرنا إليبا آنفا فعل من ينواجد بمحلها بظروفها ومر تكبا قريب الاحتيال 
ويحب إذن أن يمكن مأمور الضيط من أخذ أقراله إن كان لازال بمحل الواقعه أو أن يستدعيه 
إن كان قد غادره وذلك تحقيقا لصالم عام قوامه عدم إفلات الجانى الحقيق من العقاب وإظبار 
براءة البرىء . (ثانيا) أن يسمع أقوال من تكون لدجم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها 
وأن يسألوا امهم عن ذلك وأن يستعينوا بالآطباء وغيرهم من أهل الخرة على أنه لايحوز تحليف 
الشبود أو الخراء الهين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيا بعد سماع الشبادة بيمين . هذا فضلا عبا له 
اتخاذه من إجراءات أخرى نوردها فما يأقى ٠‏ 7" 


ج - فى القبض على امتهم 


إذا انتهى مأمور الضبط القضائ من جبيع الاستدلالات اللازمة للسير فى الدعوى سواء 
أ كان ذلك باتقال حل الواقعة أم دونه وتبين له من هذه الاستدلالات آنه توجد دلائل 
كافية على اتهام المنهم الحاضر فله أن يأعى بالقبض عليه (0) فى الجناءات (م) فى أحوال التلبس 
بالجنح إذا كان القانون يعاقب علها بالحبسلدة تزيد على ثلاثة أشبر (م) إذا كانت الجر يمة جنحة 
معاقباً عليبا بالسجن وكان المنهم هموضوعا تحت مراقية البوليس أو كانقد صدراليه إنذار باعتياره 
متشرداً أ مشتها فيه أو ١‏ يكن له محل إقامة ثبتو معرو قف مصر (4) فى جنجالسرقة والنصب 
والتفالس والتعدى الشديد ومقاومة رجال اأسلطة العامة بالقوة أو العنف والقيادة والاتتجار 
بالفساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب وف الجنح المنصوص عليها ففقانون تحرجم زراعة المواد 
الخدرة أو الاتجار فيها أو حياذتها أو استّعالما ( م غم إجراءات ) فان لم يكن المهم حاضراً فى 
الأحوال المذكورة آنفآً جاز له أن يصدر أمرآ بضيطه وإحضاره ينفذ بواسطة رجالالسلطةالعامة 
أو بواسطة أحد انحضرين ( م هم إجراءات ) على أنه بحب عايه أن يسمع أقوالالتهم المضبوط 
فورآ وإذا ل يأت با ييرئه برسله فى مدة أريع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة الختصة الى يحب 
علبا أن تستجويه فى ظرف أربع وعشرين ساعة لتأمى بالقيض عليه أو باطلاق سراحه (م .م 
إجراءات ) والمواد برهو جم إجراءات تقايل المواد 16و+١وبؤ‏ منقانون تحقيق الجنايات 
الملغى ويبدو جليا من مراجعة النصوص الخلاف الواضح بين القانونين في بيان الأحوال التي 
يحوذ فيها القبض على المنبسم مرده التوسع فى هذه الأحوال والدقة فى تحديدها طبقا لتصرض 
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قانون الاجراءات وأساس هذا التوسع مسايرة ماجرى عليه العمل ف تطبيق القوانين الصادرة 
يعد إضدار قانون تحقيق الجنايات الملئى و مراعاة أهمية هذه القوائين بالشبة للصاط العام . 
والثابت من مراجعة أحوال القيض أته جاتن لمأمور الضيط القضاق إصدار أوامر بالقبيض 
أو بالضيط والإحضار فى كافة الجنايات المتلبس ما وغير المتلس بها وفى جنم معينة يالذات 
سواء أكانت هذه الجنح متلبس يها من عدمه لما لما من خطورة خاصة على كيان امجتمع المصرى 
وآدابه العامة ومن يينها الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم م سنة م40( الخاص بالاتيججار 
فى المواد اتخدرة واستعالها والقانون رقم م لئة 1446 الخاص بزراعة الحشيش خلافا لما هو 
مقهوم من ظاهر النص أن قاتوناً واحدأ بحرم زراعة المواد الخدرة أو الاتجار فها أو حيازتها 
أو استعالها .كا أنه يحو القيض واصدار الآمر بالضبط والاحضار ولو غير حالة التليس ى 
كافة الجنح المعاقب علبها بالحبس متى كان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر 
اليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبها فيه أو لم يكن له حل إقامة ثابت ومعروف فى مصرملاحظا 
فى ذلك أما خطورة مثل هذا المتهم وسبق عيثه بأمن امجتمع وترجيح ارتكايه للجرمة المسندة اليه 
أو تسيل محاكته ومنعه من الفرار من وجه العدالة لاحتيال عدم الاهتداء اليه مادام أنه ليس له 
محل إقامة ثأبت ومعروف فى هصر . وبالنسبة لبقية الجنص أو لغير ماتقدم من المتبمين الموصوفة 
حالتهم آنفاً فلا يحوز القبض إلا إذا كانت الجنحة فى حالة تلبس وكان القا نون يعاقب عليها بالمبس 
لمدة تزيد على ثلاثة أشبر فإذا اتتفت حالة التلان أو لم يكن القانون يعاقب على الجنحة بالحبس 
لمدة تزيد على الثلاثة أشبر|متنع على مأهور الضبط القضاقٌ إصدار أ بالقيض على المتهم الحاضر 
أو بضبطه واحضاره إن كان غير حاضر . والآمى هين بالنسبة لمأمو رى العنبطالقضاى فق الجنايات 
لقيام حقهم فى القبض أو اصدار الآمى بالضبط والاحضار فيها عموما دون شرط أو قيد أما 
بالنسبة للجنح فان كانت من الجنس الواردة على سبيل الحصر بالمادة غم( فالآمر هين أيضا أما 
بالنسية للجنم الأخرى فيجب على مأمور الضبط القضائى أن يبحث أولا ما إذاكان قانون ‏ 
العقوبات أو أى قانون آخر نص على قيام جرعة الجنحة فى حالة أو حالات معينة ‏ يقضى 
معاقبة الجانى بالحبس من عدمه فان كانت العقوبة الحيس وجب عليه أن يفحص حالة المتهم فان 
كأن من نص عليهم فى الفقرة الثالئة من المادة ؛م اجراءات فله اصدار أمى بالقبض عليه أو 
يضبطه واحضاره وأن كانت حالة امتهم لاتجعله فى عداد الأشخاص المعينين بالمادة ؛ م/م فمليه 
أن يتبين أولا ما إذاكانت الجنحة فى حالة تلبس من عدمه فان كانت فى هذه الحالة فعليه أن يتبين 
أيضا ما إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشبر من عدمه فان تبين له أن 
الجنحة فى حالة تلبس وأن عقوبتبا بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شبور أصدر أحد الأمرين . 
والميم فى هذا المقام أن نمير أولا الى أنه من حق المأمور اصدار أى الآمرين فالشروع فى 
الجنخ الواردة على سبيل الحصر اذا أمكن قانواً قيام حالة الشروع فيها كالشروع فى السرقة أو 
النصب ‏ وثانيا إلى أنه يكئى أن يعاقب القانون على الجنحة بالمبس سواء فى ذلك أكان 
الحبس وجريأ أم جوازياً القاضي أن يحم به وبالغرامة أو بأحدهرا وثالناً إلى أنه يني 
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أن بؤيد الحد الأقصى الحبس فى الجنح المتليس ما على ثلاثة أشبر حتى عكن اصدار أحد الآ*رين 
وابعا ‏ لايحوز إصدار أحد الآمرين فى الخالفات والجنس المعاقب علبا بالترامة فقط أو 
الجندح المعاقب علما بالحبس الذى لايد حده الأقصى على ثلاثة أشبر ما ل يكن المهم من ينطق 
هليم نص المادة ان اجراءات . ولا فى الجن المعاقب عليبا بالحس الذى ابزيك ده الأقهى 
على ثلاثة أشبر ما دام أنها ليست فى حالة تلبس وليست من الجن المبينة على سيل التحديد فى 
المادة 6 ؛ اجراءات ول يكن المتهم قيها ممن تنطبق على حالتهم المادة م/م اجراءات . 

ْ أما وقد رأى مأمور الضبط القضاق أن يقرض على المتهم الخاضر طبقاً للتفصيل اأسابق فعليه 
أن يسمع أقواله فور وإذالم يأت مما ببرئه برسله مقيوضا عليه الى النيأية العامة الختصة فى مدى 
أدبع وعشرين ساعة هن وقت مماع أقواله . وعلى مثل التياءة العاءة أن يستجوبه فى مدى أريع 
وعشر بن ساعة أخرى ثم يس أبالقض عليه أو ياطلاق مسراحه أى أنه يمكن أن ببق المتهم جوزاً 
بالمركز أو نقطة الو ليس هدة تقرب هن +ع ساعة بعد ضيطه ومماع أقواله الواجب سماعبها 
قور الضبط فاذا ضيط المتهم فى الساعة ١١‏ من صباح يرم 1451/18/1١‏ وسمعت أقواله فوراً 
يمكن ابقاءه بالمركز الى حوالى الساعة ١١‏ من صباح يوم 1401/18/19 حيث يحب [ماإرساله 
للنيابة العامة أو استتذاتها فى إبقائه بالحجر على ذمتها المدة اللقررة لها دون غيرها على أن يرسل 
البها قبل الساعة ١١‏ من صباح يوم ١01/17/18‏ لاستجوابه ولتصدر أمرها بالقيض عليه 
أى حبسه لمدة أربعة أيام التالية ليوم تسليمه لها ( .م إجراءات ) أىاعتباراً منيوم ١7/14‏ 
حتى ١101/1١/17‏ فإن رأت مد حبسه بعد ذلك وجب عليها عرض الأوراق على قاضى التحقيق 
قبل انقضاء مدة الآربعة أيام ليصدر أمراً بمابراه بعد سماع أقو الها وأقوالالمهم (.؟ اجراءات) 
فاذا أصدر المأمور أمراً بالضبط والاحضار بالفنية لللتهم الغائب فيمكن تنقيذ هذا الأمرمادام 
أنه لم ينقض على تاريخ إصداره هدة تزيد على ستة أشهر وما دام أن النياية العامة لم تتصرف فى 
الأوراق الخاصةبه بالحفظ » والجارىعليه اأعمل أن النيابة العامة وقد طالمتالاوراق ونحددت 
الجريمة الى ارتكيبا المتهم الغائب تصدر أمرآ بالضبط والاحضار ينفذ عادة بواسطبة رجال 
السلطة العامة وعلى رأسهم مأمورى الضبط القعنانٌ فيصبم هذا الآمى حل اعتبار رجال البو ليس 
فاذا م تصدر النيابة أمراً بضيط وإحضار المتبم وحفظت الآوراق فلا محل بعد ذلك لاستمرار 
البحث عن المهم والقيض عليه . واذاكانت حالة التلبس فى الجنح تبيح لأمور الضبط القضاق 
إصدار أمر بالقيض على المتهم أو بضيطه واحضازه متى كانت العقوة المقررة الحبس لمدة تيد 
عل ثلاثة أشبر فان التلبس بالجناءة أو يجنحة يحوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى تخول لكل شخص 
ولولم يكن من مأمورى الضبط القضاق أو من رجال السلطة العامة أن يمسك بالجاى ويسلهإل 
رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمى بضبطه (م بوم اجر اءات) وحق الشخص العادى فى [مساك 
الجا فى الجناءة المتليس ما لاحتاج إلى شرح أما حقه قى الجنح المتلبش با فقاصر على الحالة الى 
يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أى على الجلح المعاقب عليها بالحيس لمدة تزيد على ثلاثة أشهز 
والجنح المعاقب عليبا بالحيس إذا لم يكرن. للتهم فيبا محل إقامة ثابت ومعروف فى هصر . 
ولا شك أن الخالات التى تيح الحبس الاحتياطي فى الجنح طبقا لنص المادة ١4‏ اجراءات 


ابام العدد السادس - السئة الثائية والثلاثون 


ا 


أضيق من الحالات الى تبيي القبض لأهورى الضبط إذ لايحوز الحبس الاحتياطى فى الجن الى 
لازيد الحد الأقصى 'لعقوبة الحبس فييا على ثلائة أشبر إلا فى حالة ما إذا ل يكن للبتهم محل إقامة 
قات ومعروف فى مصر كا أنه لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجنم امحددة فى المادة تمك إلا 
إذا كانت اطرمة فى بالة تلبس خلافا للقيض فانه جائر ولو لم تكن كذلك .م أنه جائزف الجنح 
المعاقب عليبا بالحبس فقط إذا كان المنهم مراقباً أو منذرا مشيوهاً أو متشرداً . وقضت بحكة 
النقض بأنه حق للفرد العادى تفتيش المتهم بعد القبض عليه طبقا لنص المادة ب١/‏ م تحقيق جنايات 
المقايلة للبادة بم إجراءأت . 

ومن الآثار الأخرى المترتبة على حالة التلبس أن هذه الحالة تببيح لرجأل السلطة العامة 
فى الجنم المتلبس بها التى يحوز فيبا الح بالحبس أو الى لا يحوز فيبا الحم بغير الغرامة إذا لم 
يمكن معرفة شخصية المنهم أن يحضروا المتهم ويسلوه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط 
القضائى (م مم إجراءات ) والمقصود برجال السلطة العامة الرجال المنوط مهم امحافظة على الأمن 
العام كمساكر البو ليس والخفراء وإذا كان لم قانوناً حق القبض على الجانى فن حقهم تبعاً لذلك 
تفتيشه على اعتبار أن حق التفتيش تايع لحق القيض ومكل له ولآنه من الجائز أن يكون الجاق 
مق سلاحاً يمكن أن يستعمله فى الاعتداء على من يقيض عليه للإفلات منه . وإذاكان من حق 
رجال السلطة العامة القيض على الجانى فى حالة التلبى بالجنيح فن حقهم أن يقباوا الشكوى بمن 
يملكبا طبقاً لنص المادة ٠‏ إجراءات إذا كانت الجرعة المتلبس ما ما يتوقف رقع الدعوى فيها 
على شكوى (م .م إجراءات ) فإذا قدمت إلييم هذه الشكوى جز لم القبض على الجانى فى 
الحالات الجائز لم فيرا ذلك وجاز للأمور النبط القضائ الذى ياتقل نحل الحادث أن يأمر 
بالقيض على المتهم أو بضبطه و[حضاره . 

وما يتصل حق مأمورى الضبط القضاق فى القبض على المتبمين حق الثيابة العامة ( وهى 
من المأمورين طبقاً لنص المادة م٠‏ إجراءات ) فى حبس المتهمين ومتى يحوز لما هذا الحق وهل 
من حقها حبسم فى الجنايات . 0 


أول ماتجب ملاحظته أن المشرع أوجب على التيابة العامة وقاضى التحقيق استجواب المتهم 
قبل [عبدار أمى حبسه [حتياطياً اللبم إلا إذا كان المهم هارباً من وجه القضاء ( م >" , ١4‏ 
إجراءات ( والاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق ( تراجع المذكرات الإيضاحية القاون ) 
والتحقيق فى الجنابات من حق قاضى التتحقيق وحده أما فى الجن فللنياءة العامة أن تتولاه أو أن 
جيل الآوراق إلى القاضى ولذلك فإن النصوص المنظمة الحبس الاحتياطى واردة فى بافى التحقيق 
بمعرفة قاضى التحقيق أو التحقيق معرفة النيابة العامة . 000 

ويتج عن ذلك أنه لانذاع فى حق النياية العامة فى حبس الممهمين احتياطياً فى الجنم 
إذ منحقها بعد أن يسلبوا [ليبا من البو ليس أن تستجوبهم وأن تطلق سراحهم أو تأمى بحيسهم 
احتباطيا مدة الأربعة أيام أتالية القسلم إذا رأت أن الدلائل كافية وكانت الجئحة 


على قامان قأنون الاجرا. ا الجدائية بام 

لات ان إمرز قي اين الاخاط نيو لمن الى ريب حلي رض الآ مان عل 
قاضى التحقيق قبل انقضاء هدة الآربعة أيام ليأمى عا براه بعد سماع أقوالها وأقوال المهمين 
( هادة و.ىء ؟.” إجراءات ) ؛ والنيابة الحبس فى الجنح سواء اشرت التحقيق ينفسبا 
آم ١‏ كتفت باستجواب المهمين بعد مطالعة ضر جمع الاستدلالات المرسل إليبا من البوليس 
وليس لقاضى التحقيق أن بد الحبس أكثر من هع بوماً نإذا لم ينته التحقيق ويم التصرف 
فى الدعوى وجب على النياية العامة إرسال الأوراق إلى قاضى التحقيق ليتولى هو إجراء التحقرق 
بنفسه وله فى هذه الخالة مد الحيس ٠م‏ بوماً . . . الخ ( مادة م.م إجراءات ) ومعتى هذا أنه 
إذا رأت الثيابة حيس المتّهم فى جنحةمدة تزيد عن وع يوماً وجب عليها أن تحيل الأوراق حت 
إلى قاضى التتحقيق . 


أنا فى الجنايات ١‏ قل بس هن حق النياية العامة [صدار أمى محيس المتيين فيبا. لآن هذا الس 
لا يصدر إلا بعد استجواب المتهم وهو عمل هن أعال التحقيق وهى لا نملك فإذا رأت أن 
الاستدلالات التى جمءتها كافية للسير فى الجنابة وأتها كافية لحيس امتهم وجب عليها أن تطاب على 
الفور من قاضى التحقيق أن يتولى التحقيق وله بعد ذلك أن يتخذ ما يششاء من إجراءات . ويؤيد 
هذا النظر نس المادة م.؟ إجراءات المشار [ايها آنفآ ونص المادة ., إجراءات الى تعطى 
لقاضى التحقيق الحق فى أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضاق 
القيام بعمل معين أو أ كثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المهم ويكون للندوب فى حدود 
ند به كل السلطة الى لقاضى التحقيق . وهذه المادة الأخيرة قاطعة فما ذهينا إليه من أنه ليس للنياية 
الحق فى حبس المتهم بعد جمع الاستدلالات ف الجنابة وفى أن استجواب المتهمين عمل من أعمال 
التحقيق وخاصة وأنه ليس من حقبم الحبس فى حالة ندمهم من قاضى التحقيق لآنه ليس لم حق 
استجواب الهم ومن ثم فليس ثم حيسه . فعلى النيابة العامة إذن فى الجتايات إن لم تطلب من 
3 التحقيق مباشرة التحقيق ‏ أن تطلق سراح التبمين بعد مان وأربعون ساعة من وقت 
وأن تحفظ الأوراق وتطبيق هذين المبدأين هين بالنسبة للجنايات التى وقعت اعتباراً 
من ٠‏ 6 نوفير سنة وم ١‏ أما بالنسبة للجنايات: التى وقعت قبل هذا اتاريخ وباشرت النيابة تحةيقبا 
بما كان لما من سلطان فى التحقيق وأمرت حبس المتبمين واستمر حيسهم بعد 1951/11/16 
فإنا نرى أنه ما دام حبس الهمين أو استمرار حيسبم إجراء من إجراءات التحقيق وما دام 
أن [جراءات التحقيق تسرى طبقاً لنصوص القانون الجديد مباشرة من يوم نفاذه فيجب على ٠‏ 
النيابة العامة إذا رأت مد حيس المتبمين' أن تطلب من قاضى التحقيق أن يتولى التحقيق وعليه 
قبل إصدار قرار بمد الحبس أن يستجوب التبمين ثم يستكل التحقيق إن كن به نقص ويتصرف 
فى الدعوى بعد ذلك طيقاً لنص المواد مى؟ وما بعدها من قانون الاجراءات فليس للنياية العامة 
إذن أن تطلب مد الحبس وأن تتولى بنفسبا استكال التحقيق ولوكان الأعى قاصر على استجواب 
شهود أفى |ل: نهم لآنه من موا امتنع عليها التحقيق بكافة إجراءاتة ف.الجنايات وإذا 
للب 0 التحقيق إجراء التحقيق فله هد اليس بعد الاستجواب ‏ مدة أو مدداً 


بم العدد السادس 3 ألسئة ألثانية و الثلا و نَّ 
لاتزيد فى يموعها على .+ يوماً اعتباراً هن 401/11/10 وعليه بعد ذلك إن لم يكن التحقيق 
قدتم أن يعرض الآوراق على غرفة الاتهام للنظر فى مد الحبس . هذا هو الرأى الصحيح بالنسبة 
للجنابات ولا مكن أن ينتقض منه القول بأن القاضى لا يباثشر التحقيق إلا بناء على طلب النياية 
وأنه لا مكن اءتيار طلب اليس أو مده طلب تحقيق لآنه ما قلنا آنقآ يحب عل الثيابة العامة إذا 
رأت حيس الحهمين أن تطلب من قاضى التحقيق إجراء النحقيق للاسباب التى ذكر ناها تفصيلا ويحب 
علها إذن أن تطلب مع الحبس التحقيق وإذاكان القاضى مازم بأن لا بتولى التحقيق إلا إذا طلبت 
النيانة منه ذلك فالنيابة مازمة بأن تطلب منه التحقيق إذا رأت أن الاستدلالات التى جمعتها كافية 
السير فى الدعوى . والحبس لا يكون ينص المادة ١/15:‏ من القاتون إلا إذاكانت الدلائل كافية 
وهو نص أبلغ فى التعبير عن مدى الدليل المطلوب لتقرير اليس بما لا يترك مالا للشك بأنه 
يحب أن يكون الدليل كافياً لترجيسم حال إدانة المتهم وهذا لا يكون إلا إذاكانت الاستدلالات 
لتى جمعت كافية حا السير فى الدعوى ‏ 


دفي دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص 


نصت المادة الثامئة من الدستور عل أنه ١‏ لليئاذل حرمة فلا يحوز دخولها إلا فى الاحوال 
المبينة فى القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه , » كا قضت ا #أدة ,مب( عقوبات معاقبة أى 
موظف بدخل منزل إنسان بغير رضائه » فى غير الأحوال المبينة فى القانون . وكانت المادة 
الخامسة من قانون تحقيق الجنايات الملغى تنص على أنه , لا يجوز لاحد بغير. أمى من الحكة أن 
دخل فى بيت مسكون لم يكن مفتوحا للعامة ولا مخصصا لصناعة أو تيحارة يكون عملبا تحت 
ملاحظة الضيطية إلا فى الأحوال البينة فى القوانين أو فى حالة تلبس الجانى بالجناية أو فى حالة 
الاستغائة أو طلب المساعدة من الداخل أو فى -الة الحريق أو الغرق» ولما أن صدر قانون 
الإجراءات الجنائية أورد فى المادة م؛ منه أنه ١‏ لا بحوز لرجال السلطة الدخول فى أى نحل 
مسكون إلافى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة 
الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك . ونظمت المواد من +؛ ب .4 إجراءات حق مأمورى 
الضبط القضاق فى تفتيش امتازل والأشخاص و بينت المواد من ..ه ١١.‏ إجراءات حق قاضى 
التحقيق أو النيابة العامة عند توليها التحقيق فى الجنح ‏ فى ذلك وستكم أولا ‏ عن المبادى. 
الأساسية للتفتيش . وثئانيا عن تفتيش الأشخاص .وثالثا ‏ عن تفتيش المساكن ودخولما. 
وأخيرا عن إجراءات التفتيش. " 

أولا ‏ المبادىء الاساسية للتفتيش : 
(- التفتيش عمل من أعمال الضبط الفضائ أو التحقيق لمع الآدلة فى جر بمة معيئة أسند 
فها الآتهام إلى شخص معين وأمى تقدير الآدلة أو القرائن القائمة ضد هذا الشخص والمدرة 
لاتهامه متروك لمن له حق النفتيش:تحت اششراف المحم دون أن يكون محكة النقض رقابة عليبا 


على هامش قانون الأجراءأت الجنائية // 
فى ذلك فالتفتيش:إذن ليس من أعمال الضبط الإدارى لللببحث عن وقوع الجراثم وامتكشانبا 
وقد أخذ المشرع ببذا المبدأ حيث جعل حق مأمورى الضبط القضائى ف النفتيش مقترنا محقهم 
فى القيض على المهم أو يضبطه متليسا يجنابة أو جنحة ( م +غ ء باع إجراءات ) كا نص على 
ذلك صراحة فى المادة و إجراءات حيث اعتير أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق . 
فلا يحوز تفتيش الشخص أو تفتيش منزاه اعتباطا عبى أن يكون فى حيازه أو فى منزله ما يمكن 
اعتياره جر بمة بل يحب لحصول التفتيش أن يكون هذا الشخص ارتكب جرعة معينة بالذات 
وأن تكرت الآدة والقرائن السك توجنه :الأتهام إله: 0 

ب التفتيش بتحدد بالجرمة المعينة الجارى الاستدلال أو التحقيق بشأئها وقد نصت 
صراحة على هذا الميدأ المادة .ه إجراءات فقضت بأنه , لا يحوز التفتيش إلا البحث عن 
الأشياء الخاصة بالجربمة الجارى جمع الاستدلالات عنها أو حصول التفتيش بشأنها ومع ذلك 
إذ! ظهر عرضا أثناء التفتيش جود أشياء تعد حيازتها جرمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جرمة 
أخرى جاز لمأمور الضيط القضاقٌ أن يضبطها !١!‏ ومقتضى هذا النص إنه يحب على من يقوم 
بالتفتيش أن لا يبح عن جرمة أخرى أو أن يحرى تفتيشاً بشآنها فإذا انكشفت له عرضاً 
و بمحض الصدقة جاز له أن يضيطها وتفريعاً على ذلك حك بأنه لا يحوز لمأمورى الضبط القضاق 
انخول لم دخول بعض امحلات بمقتضى بعض اللوائح لتحقق من تنفيذ أحكام تلك الواح أن 
يفتشوا هذه المحلات أو أصابما للبحث عن أشياء تعلق يجرائم أخرى ولكن يجوز لم أن 
يضبطوا ما يظبر لم عرضاً بغير بحث كر ويتهم خضخاشاً مرروعا فى لكان الذى يفتشونه . 

ج لا يحوز التفتيش إلا فى الحالات التى حددها القانون وطبقا للاوضاع التى ربا إلا 
برضاء المطاوب تفتيشه أو تفتيش متزله رضاء صربحا لا لبس فيه وأن يكون الرضاء حأصلا قبل 
إجراء التفتيش و بعد الع بظروفة . ولا يصح أن يؤحخذ الرضا استنتاجا من مجرد السكوت الذى 
قد يكون رده الخوف والاستسلام وإتما بمكن أن يكون الرضاء بالتفتيش عاما بقبول العامل 
الخدمة فى مصنع توجب لانحته تفتيش العال يوميا عند الانصراف فإذا وجد مع هذا العامل 


أثناء تفتيشه عند إنصرافه شيئا من متعلقات المصنع كان التفتيش ضحيحا منتجا لأثاره القانونية . 


ثانيا ‏ تفتيش الأشخاص : ءٍ 

(1) فى الآحوال التى بحوز فيبا قاثونا القبض على الهم - سواء أثم القبض بمعرثة أحمد 
مأمورى الضبط القضاق أو أحد رجال الساطة العامة أو أحد الأفراد يحوذ لمن قبض عليه متهم 
تفتيشه فإذا كان المنهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب أذلك . وحقالمأمورين فيا 
تقدم ثابت بصريح نص المادة +؛ إجراءات . أما بنسية رجال السلطة السامة أو الاقراد فثايت 
من الأسباب ان ذكر ناها عتد الكلام عن حقيمع فى القيض على الجانين وأحو ل القبض على لمهم 
التى تجيز تفتيشه مفصلة فى المادة غم [جراءات وقد سبق شرحيا تفصيلا ٠‏ 

رب لأمور الضبط القعنالى أثتاء تفتاش وبزل امتهم طابقا لاحكام القائرن وأوضاعمه أن 


مح غ١‏ 


ابا العذد السادن الستة الثانية والثلاثون 


يفتش أى شخص يكون موجوداً به ذا المازل أثناء التفتيش اذا قامت قرائن قوءة ضده على أنه 
مخ معه شىء يفيد فى كشف الحقيقة المادة و إجراءات . 

( ج) لكل من قاضى التحقيق ووكيل النيابة عند مباشرته التحقيق فى اجنم أن يفش امتهم 
أى عون لمهم إذا اتضح له من أمارات قوية أنه يخقى أشياء 1 فى كشف الحقيقة مادة ١4.4‏ 
إجراءات ولأمما أن يندب لذلك أحد مأمورى القيض القضاقٌ . 

ويكق تفتيش شخص المهم أن تكون هناك جرمة معينة تعتير جناية أو جنحة وأن يوجه 
الاتهام فيها لهذا امتهم أمابالنسية لتفتيش غير لمهم قبلزم لإمكان ذلك وجود قرائن أو إمارات 
قوية تدل على أنه يق شيئا يفيد فى كشف المحقيفة ويجب أن تكون هذه القرائن أو الإمارات من 
القوة حيث تهرر التفتيش وأن تكون دالة فى ذاتها على أن الشخص الذى سيتم تفتيشه عخق شيثا 
يفيد فى كشف الحقيفة كان نشاهد زوج الهم أو أحد أقربائه مخرج من إحدى غرف المسكن 
الجارى تفتيشه فى حالة اضطر اب حاملا شيئاى يده حاول إخفاءه وأ تقدير القرائن و الآامارات 
متروك لمن يباشر التفتيش وتقديره فى ذلك خاضع لرقابة اجام . 
ثالثا ‏ تمتيثى المنازل : 

م - سلطة مأمورى الضبط القضاق فى تفتيش المنازل : لمأمورى الضيط القضاق تفتيش 
مناذل المتهمين فى الحالات الآنية : 

)١(‏ حالة تلبس امتهم يحنابة أو جنحة متى اتضم لم من أمارات قوية أنه توجد عازله أشياء 
أو أوراق تفيد فى كشف الحقيقة (ع/ا؛ إجراءات ) 5 

(5) تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية 
اللاشتباه فى أنهم ارنكيوا جنابة أو جنحة ولو فى غير حالة التلبس بالجرمة . 

() إذا نديوأ لذلك فى غير الحالتين السابقتين من قاضى التحقيق أو الثيابة فى حالة مباشرء 
للتحقيق فى الجنح لم فى هذه الحالة الأخيرة تفتيش منازل غير التهمين . 

(4)! إذا حصلوأ على رضاء صاحب المأتزل قبل حصول النفتيش  .‏ 

والذى استقر عليه القضاء فا يتعلق ببيان كيفية ندب المأمورين للتفتيش أنه يحب أن بكون 
لندب بالكتابة وسابقا على حصول التفتيش وأن يحدد فى الإذن الأشخاص المراد تفتيشهم 
أو تفتيش منازم تحديداً دقيقا مانعا من اللبس والفموض وأن يبين به المنازل أو الامكنة المراد 
تفتيشها وأنه إذا كان الإذن بالتفتيش أو الندب له عاما جاز لأى رجل من رجال الضبط القضاق 
مباشرة تنفيذه أما إذا كن صادراً لضابط معين فلا يحوز لغيره مباشرة تنفيذه ولو نده هو إذلك 
مادام أنه لم بخول حق الندب وأنه لا يحوز تنفيذ الإذن أو الندب التفتيش إلا مرة واحدة 
وق الوقت المحدد لتنفيذه 3 

ب # ملطة قأضى التحقيق والتيابة العامة عند مباشرتا التحقيق فى الجنح فى تفتيش امنازل ؛ 
ام لس 
أقاضى التحقيق عند توليه التحقيق تفتيش ملل المتهم بارتكاب جناية أو جنمة أو باهر 2 


على هامش قانون الإجراءات الجنائية لا 

فى ارتكاما أو منذل الشخص الذى توجد ضده قرائن على أنه حائز لآشياء' تتعلق بالجرمة الى 
يباشر تحقيقبا . ولو لم يكن متهم (م ١/4١‏ إجراءات ) . 

8غ لقاضى التحقيق أن يفش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والألات وكل 
ما حتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجرعة أو نج منها وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ( م 1و/, 
إجراءات ) فلقاضى التحقيق إذن أن يفتش مأزل المتهم أو غيره أو أى مكان حتمل أن توجد 
فيه أشياء تتصل بالجرية الى يباشر تحقيقها بالفعل دون غيرها . 

(م) لقاضى التحقيق مباشرة النفتيش فى قضية يتولى تحقيقها ولوكان المكان أو الشخص المراد 
تفتيشه بقع أو يقي فى دائرة محكمة أخرى غير أأتى يعمل فيا زم ٠‏ إجراءات ).وله أن يندب 
لهذا التفتيش قاضى التحقيق الحكة الآخرى أو عضو النياءة بها أو أحد مأمورى الضيط القعناق. 


5( لقاضى التحقيق أن يندب أحد قضاة التحقيق أو أحد أعضاء التياية أو أحد المأمورين 
لتفتيش مزل الممهم أو غيره أو أى مكان بريد تفتيشه طبقآ الأوضاع المذكورة آنفآ على أن يبين 
اليتندوب المسائل والإجراءات الى بحب علمها اتخاذها زع 200 ١ب‏ إجراءات ) 1 


06 لعضو النيابة الذى يبائشر التحقيق فى جنحة تفتيش منزل الهم بارتكابها أو من توجد 
قرائن ضده على أنه حائز لأشياء تتعلق بها أو أى مكان آخر لضبط الأوراق والأسلحة والألات 
وكل ما حتمل أنه استعمل فى ارتكابها وله أن يندب أحد المأمورين لباشرة التفتيش فى الحالتين 
المذكورتين (م وو( إجراءات ) . ش ْ 

() ليس للنيابة العامة أن تباشر تفتيش المناؤل فى الجنايات أثناء مبائشرتها جمع الاستدلالات 
إلا باعتبارها من مأمورى الضيط القضا فلا تفتيش منازل المهمين فى الجناية المتلبس يبا 
والمتهمين ال موضوعين تحت مراقبة البوليس ولو لم تكن الجناية فى حالة تلبس . وليس لها تفتيش 
متدل المتهم فى جناية غير متليس بها ما دام أنه غير. موضوع تحت م اقبة البوليس كا أنه لا حق 
لما'فى تفتيش منازل غير الممهمين إلا إذا حصلت على رضاء سابق منهى بالتفتيش . ولها داتما تفتيش 
أشخاص الحهمين فى الجنايات باعتبارها من مأمورى الضبطية القضائية وتفتيش غير المثهم :- إذا 
تبين لها أثناء تفتيشبا منزل متهم فى جناية متليس مما أنه توجد قرائن: قوية ضده على أنه خق 

والمقصود عنزل المهم مسكنه الذى يق فيه ويأوى إليه وملحقاته كالآفنية والخدائق ومخاذن 
السيارات والاصطبلات وكل حل عاص امتهم دون أن يكون للجمهور حق الدخول فيه سواء 
كان يستعمله لشخصه أم لحفظ أموالة أو متقولاته . 0 : 

ويعنينا من الوجبة العملية أن نير قبل الخوض ف إجراءات التفتيش إلى ثلاث .حالات 
يغلب أن ينشأ بسببها يا نعاً فى الماضى - جدل فقبى الحالة الآولى منها بان كيفية تفتيش 
الشيخص المقال عنه بأنه حرز جواهر مخدرة وعن يصدر الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه أو 


0" العدد السادس 07 السئة الثانية والثلا ون 
الآماكن' التى يعمل قبا وهل ان له سلطة إصدار هذا الإذن أن يصدره بعد مطالعة عضر 
التحريات الذى ريه البو ليس . 

قلنا أنه يلزم لإجراء التفتيش أن يكون ضروريا مح الاستدلالات أو اسير التحقيق أو على 
الأقل أن تكون هناك قرائن قوية تحمل على الاعتقاد بأن التفتيش سيؤدى إلى ضبط ما فيد 
الحقيقة فإذا وجدت مثل هذه القرائن وجد المارر للتفتيش دون أن يكون «رى الضرودى أن 
كون الشخص المطلوب تفتيشه أو تفتيش «نزله متهما بارتكاب جرة . وأن تفتيش الأشخاص 
والمنازل لا يحوز لمأمورى الضيط القضائى فى اجنم عدا النيابة العامة عند مباشرتما تحقيق 
جئحة ‏ إلا إذا جاز ل القيض وهذا لا يمكن تصوره فى كثير من أحوال إحراذ الجواهر 
الخدرة والاتيجار فيبا وهى تجارة أساسها السرية وشدة الاحتياط ومن النادر أن يوجد المهم فى 
حالة تليس تمكن من القيض عليه وتفتيشه وتفتيش ٠نزله‏ ويتعين إذن البحث فى فته القانون عن 
وسيلة عملية جمكن من الضرب على أبدى تجار هذه السدوم ومستعمليها والطريق إلى ذلك هين 
مبسور . لقد أعطى قاتون الإجراءات الجنائية للنياية العامة <ق التحقيق فى الجنيم وعندئد يكون 
لما حق تفتيش المنازل والأشخاص ولو لم تكن الجرعة فى حالة تلبس أسوة بقاضى التحقيق 
وعملا بنص المادة و؟١‏ من القاتون ويمكن إذن لعضو النياية أن يحرى تحقيقات يشأن التحريات 
المعروضة عليه أو يندب أحداً آخر من المأمورين لاجرائه فإذا تبين له من اللتحقيقات الى باشرها 
ومناقشة التحرءات أو من مظالعة التحقيق الذى باشره المأمور المندوب أن هتاك قرائن قوية 
تحمل على الاعتقاد بأن التفتيش سيؤدى إلى ضيط ما يفيد الحقيقة أذن لمن يشاء من المأمورين 
بتفتيش الشخص أو مسكنه على أن بكون هذا الاذن مستوفنا الشرائط الى سبق أن أوضتاها 
وما على الرجال الذين يعملون على محاربة مثل هذه الجواهر السامة إلا أن براعوا الدقة فى 
تحرياتهم وأن ينتقوا المصادر التى يمكن الاعتتاد على أقوالما وأن يعملوا على أن يامسوا يأ نفسهمع 
م بوؤد الاعهام . ّ 

أما الحالة اثثانية قبى حالة ما إذا قيل بأن المسروقات موجودة بمتزل شخص غير امهم كأن 
يضيط شخص ومعه بعض الآقشة المسروقة من متجر كان قد سرق منه منذ زمن بعيد أضعاف 
الكية المضبوطة وتبين من تحريات البوليس أن باق الآقشة المسروقة مزل شخص معين لم يأت 
ذكره فى التحقيق أو جاء ذكره على لسان امتهم المضبوط بأنه هو الذىقاسمه ومتحصلات الجرعة ٠‏ . 
فكيف يتم تفتيش منزل هذا الشخص وهل للأمور الذى يتولى جمع الاستدلالات تفتيش 
هذا المارل . ا ا 

ليس من حق الأمور تفتيش منزل هذا الشخص لآن الجرمة بالنسبة له ليست فى حالة تلبس 
تنيح له القيض عليه وتفتيشه وتفتيش منزله وبتعين إذن أن يطلب من النياءة العامة إصدار إذن 
بتفتيش هذا المتدل وليس للنيابة العامة [صدار مثل هذا الاذن إلا إذا تولت التحقيق قبجب علما 
إذن أن تباشر التحقيق بنفسبا ثم تصدر أمرها بتفتيش المترل وضيط ماعساه بوجد ه من الأقشة 
المسروقة وطا عند الضرورة أن تندب أحد المأهورن للتحفيق ولمذا المأمور باعتاره ساطة 
تحقبق أن يفتش الملذل ويضبط مابوجد به متصلا بالجرعة.. 1 


عل هامش قانون الاجراءات الجنائية هبام 

والحل على الوجه السابق صميح إذا كان منز ل الشخص المطلوبتفتيشه يقع بدائرة اختصاص 
النياية الى يتبعها اللأمور الذى يباشر جمع الاستدلالات عن جرية وقعت بدائرة هذه النيابة . 
فاذا كان المنزل المطلوب تفتيشه واقع فى دائرة نيأية أخرى فيل الاذن بالتفتيش يصدر منالنيابة 
الآولى أو الثانية . لائزاع فى أن الاختصاص للتياية الأولى لانها فى التىتتولى التحقيق أوالواجب 
عليبا أن تتولاه دون الثانية وطا أن تباشر التفتيش ينفسبا أو تتددب لذلك أحد المأمورين من 
دائرة النياية الأخرى . ْ 

والخالة الثالئة هى حالة تفتيش الأشخاص والمساكن للبحث عن الاسلحة ولإيضاح ذلك 
تقول إن القانون رقم بره لسنة .هع١‏ بشأن الأسلحة وذغائرها اعتبر [حراز الاسلحة المبينة 
بالجدول رقم (ب ) جناية معاقب علا بالأشغال الشاقة المؤقنة وإحراز ماعداها جنحا إلا إذا 
كأن السلاح المشبوط سلاحا ناريا من غير الأسلحة الواردة بالجبدول رقم رب وكان الجالى 
من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرات الخس الآولى من المادة السادسة فان الجريمة تعد 
فى هذه الحالة جناءة معاقب علبا بالسجن . فاذ! كان السلاح المطلوب البحث عنه بتفتيش شخصس 
أو مسكن حائذه من الأسلحة الواردة بالجدول حرف (ب) أو من الآسلحة الناربة الآأخرى 
وكان الشخص الحائر له من الاشخماص المنصوص عليم فى الفقرات الس الأولى من المادة. 
السادسة من القانون وجب أن يصدر الاذن من قاضى التحقيق وعل هذا القاضى أن يحرى 
بنفسه تحقيقاً قبل [عطاء الاذن ليتبين مدى القرائن الت لدى اليوئيس على أن الشخص المطلوب 
تفتيشه أو تفتيش مسكنه محرنز هذا النوع من الأسلحة فان ظبر له من التحقيق أن القرائن تؤدى 
إلى الاعتقاد باحتال إحراز مثل هذه الأسلحة باش التفتيش بنفسه أو اتدب أحد المأمورين 
القضائيين لتنفيذه . وللقاضى أن يندب أححد المأمورين بما فهم النيابة العامة لإجراء التتحقيق 
وللمندوب بعد إجراء التحقيق أن يصدر إذنا بالتفتيش أو أن يتولاه بنفسه . أما إذا كانت 
الأسلحة المطاوب البحث عنها ليست من الأسلحة الواردة بالجدول حرف (ب) وكان 
الأشخاص المطاوب تفتيشهم أو تفتيش مسا كنبع ليسوا من الاشخاص المتنصوص علهم فى 
الفقرات الس الآولى من المادة السادسة فللنيابة العامة أن تجرى التحقيق وتصدر الاذن 
بالنفتيش أو تجريه بنفسبا وها أن تندب أحد المأمورين الأخرين لاجراء التحقيق وللبندوب 
أن باشر التفتيش بنفسه أو يندب قيره لاجرائه وللقاضى والنبابة العامة أن يقصرا الندب على 
مباشرة التحقيق وأن برجع الها لإصدار الاذن بالتفتيش . 

فاذاكان السلاح الذى في حيازة الشخص المطلوب تفتيشه أو تفتيش مسكبنه مجهل النوع 
وكانت حالة هذا الشخص غير معروفة جيدا كان للنيابة العامة داتما أن تتولى التحقيق وأن تصدر 
الاذن طيقاً لما فصلناه آنفاً . 

وجب أن يكون مغبوما أن التحقيق المطاوب اجر ارٌه هو التحقيق عفناه القاثونى ويحب لذلك 
أن يصحب كل من القاضى وعضو النياءة كاتب التحقيق يا يحب على المأمور المندوب أن :مجرى 
التحقيق عر فة كاتب ينده أذلك من أحد مرءوسيه بعد تحليقه البين علي أن يؤدي واجبسه 
بالصدق والآمانة , 0 


ام العدد السادس ‏ السنة الثانة والثلاثون 


للاسسسيسسيم 


رابعا ‏ اجراءات التفتيش 


للأمور الضيط القضاقٌ أو من له الحق قانونا فى التفتيش تفتيش المتهم فإذا كان المهم أن 
وجب أن يكون التفتيش ععرفة أن يند.ها اذلك من له حق التفتيش فإذا كان التفتيش بممرفة قاضى 
التحقيق أو من ينوبه لذلك أو بمعرفة النيابة أو مندوما فى الجنح الى تجرى بها تحقيقا وجب 
تحليف الآ المنتدية للقيام التفتيش الهين قبل هباشرة النفتيش على أساس أنها [تما تمجحرى ذلك 
كأحد من أهل الخبرة أو الشهود . 

وإذا كان التفتيش بنزل المتهم فالاجراءات تختلف حسما كان القائم به من مأمورى الضبط 
القناى أو عن لم ساطة التحقيق قانونا فإذا كان التفتيش بمعرفة أحد مأمورى الضيط القضاقٌ 
أثناء جمع الاستدلالات ارم حضور المهع أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ويمكن أن تنوب 
الزوجة أو الولد البالغ الرشد عن ذوجها أو والدة امتهم على اعتيار أن بدهما على كل ما بالماذل 
كيد صاحبه . كا كن أن ينوب عنه اميه أو أى شخص آخر ينيبه فى ذلك صراحة . وإذا لم 
مكن الإنانة وجب أن حصل التفتيش حضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقار به البالغين 
أو من القاطنين معه بالمنذل أو من الجيران ويثيت ذلك فى الحضر (م ١ه‏ اجراءات ) ويمكن 
أن يكون الشاهدان أو أحدهها فى حالة الضرورة من رجال الحفظ الحليين ببلدته ويجب أن 
يداع هذا الإجراء ‏ حضور الشاهدين ‏ فى كل تفتيش يقوم بذ المأمور وإلا وقح بأطلا 
لآن المشرع وقد نص على هذا الإجراء وجد فيه ضمانا كافيا لللتهم الذى محتج عليه بما قد يسفر 
عنه التفتيش من ضبط أشياء أو أوراق يكون لها شأن فى التدليل على مقارفة الجرعة . 

وإذا كان تفتيش المتزل بمعرفة القاضى المحفق أو النيابة العامة عند توليها التحقيق فى الجن 
أو هن بندياه اذلك من مأمورى الضبط القضافى فالآصل فيه أن يتم محضور المتهم أو من ينيبه 
عنه إن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى مندل غير الهم بدعى صاحبه للحضور بنفسه أو من 
بنيبه عنه إن أمكن ذلك (م +4 إجراءات ) شور امهم أو صاحب امازل أو من ينيياه ليس 
واجبا وإن كان من الآفضل أن بدعيا الحضور فإذا لم يحضرا تم التفتيش فى غيبتهما وأنتج كل 
آثاره القانونية . ولم يشترط القانون فى هذه الحالة وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش إذا لم 
يمكن حضور امهم أو من يندبه لأآنه رأى أن فى إجرائه بمعرفة قاضى التحقيق أو عضو النيابة 
مق كانت له سلطة التحقيق أو من يندباه لذلك ضمانا كافيا الهم ومن ثم قعلى قضاة التحقيق 
أو أعضاء النيابة فى حدود اختصاصبم بالتحقيق ألا يشرفوا فى انتداب المأمورين للقيام بالتفتيش 
لآنه فضلا عن أنه عمل من أعمال التحقيق الواجب عليهم مباشرته يأنفسهم إلا فى حالة الضرورة 
فإنه من الاجراءات الخطيرة التى يترتب عليبا فى الغالب ظهور إدانة أو براءة المتهم . 

وإذاتم التفتيش طبقا للأوضاع والآاحكام المنظمة له قانونا فإنه ينتج كافة آثاره القانونية 
المتصلة بالدليل وترجيح احتال إدانة امتهم أو طبور براءته . فاذا وقع التفتيش من مأمورى 
الضبط القضائى فى غير الأحوال الجائر لم فها ذلك قانونا أو بطريق الندب وبدون الحصول 


على هامش قانون الإجراءات الجنائية ١م‏ 


مقدما على رضاء صاحب التزل فإنه يقح باطلا بطلانا جوهريا مسقط للدليل المستمد منه وكل 
ما ترتب عليه من ضبط مواد أو أشياء تتصل بالجر مة ومسقط أيضا اشهادة محرر المحضر أو لما 
أثبته بالحضر من أقوال واعترافات إذا كان هو الذى أجرى التفتيش لآن شبادته فى هذه الحالة 
تنضمن الإخبار عن أمر ارتكبه عنالف للقانون يكون جرعة بالمادة م/١‏ عقوبات والدفع 
بالبطلان فى هذه الحالة من الدفوح المتعلقة بالنظام العام ويحوز السك به لمن شرعت الاوضاع 
القانو نية لايته فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام ممكة النقض فإذا لم يقدم من وقع 
التفتيش على شخصه أو من ينيبه الطعن فى صمته صم الاستشباد بالدليل المسثمن منه على غير من 
فتش شخصه أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوبا ما ببطله . 1 


ال السابتم 


فى كيفية التصرف في قضابا الجنايات وغيرها ‏ 
من الأعمال القضائية الصحيحة فى ظل القو انين الملغاة 


صدر قانون الإجراءات الجنائية لينفذ اعتباراً من ١6‏ نوفير سئة ه4١‏ دون بيان لاحكام 
حسيا قصلناه صدر هذه الاحاث 3 فأصدر النائب العام ف 1 ١1/1‏ المنششور دنم 4 أسئة 
(هوا لتنظم الانتقال من دائرة تطبيق قانون تحقيق الجنايات الملغى إلى دائرة العمل بالقافون 
الجديد وأبلغه للنيابات الجرئية فى 1401/11/11 وف 1101/11/91 ورد هذه النيايات نفس 
المتشور وبه تصحيح لبعض الاخطاء القانونية التى اوحظت ق الطبعة الآولى وأم ما اششمله 
المنشمور المصحم من أحكام ما يأقى : ٠‏ 

: فى قضايا الجنايات‎ )١( 

القضايا المقدمة فعلا إلى قاضى الإحالة قبل يوم 1401/11/10 تعتير مقدمة إلى غرفة الاام 
وعلى النياءة إعلان الخصوم الحضور أمام هذه الغرقة فى الجلسات التى تحدد لذلك . | 

م( القضايا اللقدمة إلى غرفة المشورة لنظر الطعون فى قرارات قاضى الإحالة تعتير مقدعة 
بالفعل إلى غرفة الاتهام وعل النيابة اعلان الخصوم كذاك بالحضور أمام هذه الغرفة فى الجلسات 
التى تحدد ذلك . 

والطعون فى أوام قاضى الاحالة الى ل تحدد لا جلسات أمام غرفة المشورة قبل تاريخ 
العمل بالقانرن الجديد تعتبر كذلك مقدمة إلى غرفة الاتهام . وعل النيابة اعلان الخصوم 

وأواس قاضى الاحالة الممادرة قبل ١١‏ نوششر سنة ١هو١‏ بجحوز الطعن فيبا فى الحالات 
والمواعيد المقررة إذلك ف القانون السابق أمام غرفة الاتام إذا كان الأمن_متعاقآ عسائل. 
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موضوعية . أما إذا كان الطعن مناه أسباب قانونية فترسل [لينا القضية فوراً يمذكرة اللآاهر 
ما يتبع . 

() القضايا التى صدر فيبا قرار من قاضى الاحالة بالاحالة إلى محكة الجنايات قبل يوم 
١٠‏ نوفير سنة 1و؟١‏ تقدم إلى هذه الحكة بغير وساطة غرفة الاتهام . 

(4) أوامى وقرارات قاضى الاحالة الى ل يطعن فيها وأصيحت تبائية تظل عترمة ويحرى 
مفعولها سواء أكانت بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية إلى النيابة لآن الواقعة جنحة 
أو عخالفة أو لتقدعها إلى محكة لجنم الحم فيبا على أساس عقو بة الجنحة . 

(0) القرارات التى صدرت من غرفة المثمورة فى الطعون المرقوعة [ليبا عن أوامس قاضى 
الإحالة يحوز الطعن فيبا بالنقض ف المواعيد والآ<وال المقررة فى القانون السابق . 

(3) الجنايات النى تم تحقيقها وتقرر تقدها إلى الاحالة ولكنبا لم تعلن قبل 15 نوفير 
سنة 1401 تحرر فيبا مذ كرة ختاهية بطلبات النيابة فيبا وتعرض عل قاضى التحقيق لاصدار 
قراره فيها وذلك على أساس أن ما أتمنه النيابة من تحقيق فيبا قد تم فى ظل القانون الذى يتيره 
تحقية] قضائياً صحيحاً حصل عن عل . 

ويكون الاجراء كذلك إذا رأت النيابة ضرورة إصدار قرار قضائ بألا وجه فى التحقيق 
فترسل الأوراق إلى قاضى التحقيق وتبدى فى مذ كرتها الختامية هذا الرأى . 

أما إذا رأت النياة عدم السير فى القضية لآتم! فليلة الآهمية أو لغير ذلك من اللاساب الى 
تدعو لعدم تحريك الدعوى الجنائية فترسل إلينا القضية عذكرة النظر . 


فى قضايا الججح 

() تملك النياية تحقيق الجنيم طيقاً القانون الجديد وتحقيقاتما فى قضايا المجنم قبل العمل 

والقيود الى فرضبا القانون الجديد على سلطة النيابة فى الحبس الاحتياطى أو النفتيش لاببدا 
العمل بها إلا من تاريخ العمل بالقانون اجديد أى من ]١‏ نوفير سلة 1401 مع ملاحظة أن 
أواص الس والامتداد الى صدرت من القاضى قَْ ظل القانون القدم تظل هدم سق 
نهاية مدتها . 

وتطبيقا لذلك يكون تقديم الطلب بد أمر الجبس بالفسية الى المتهمين امحبوسين احتياطي] 
يمقتضى أوامر صادرة قبل العمل بالقانون البجديد الى قاض التحقيق مع ملاحظة أن مدة اليس 
السابقة على العمل يالقانون البجديد لا تدخل فى حساب الخسة والأربعين يوماً التى يحوز لقاضى 
التحقيق أن يأذن بها لحيس المتهع ٠‏ على أنه فى كل الأحوال لا يجوز للنياية فى هذه القضايا أن 
تطلب من قاضي التحقيق مد حبس. المتهمين الذين مضوا أ كث من ثلاثة أشبر من تاريخ القيض 


على هامش قانون الإجراءات الجنائية اهم 


فى اليس الاحتياعلى 0 وق قفذه الحالة الاخيرة يتعين على الثياءة إذا رأت ضرورة أستمرار 


الحيس الاحتياطى 5 تطلب من قاضى التحقيق الآمر بعرض الآوراق والتهم على غرفة الاتهام 
وذاك عن طر بق طلب كتانى بالتحقيق يقدم إليه . 


ووز للنياءة أن تستأذن قاضى التحقيق من مبدأ الآمر فى حبس امتهم احتياطيا بعد ممام 
أقوال المتهم المذكور مع توليها تحقيق الجنحة معرقتها . 


فى المعارضة والاسئئناف 


(م) الاحكام النى صدرت فى ظل القانون السابق وكانت قابلة للبعارضة أو الاستئناف 
تظل كذلك فى ظل_القانون الجدد وذلك احتراما لحق الخصوم ف الطعن ذلك الحق الذى 
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الأوامر الجنائية 


(ه) يسرى على الآوامر الجنائية الصادرة فى'مواد الخالفات قبل بدء العمل با لقانون الجديد 
أحكام القانون القديم التى صدرت فى ظله . 1 


ما كة الأحداث 


0 يطلب من محا ك: الجنايات احالة قضايا الجنايات الى ما متبمون _ أحداث دون 
الثانية عشر سئة من عبرهم الى عام الأحداث الختصة طابقا للقانون الجديد من وقت سريانه 
وذلك بالسية الحدث دون غيره . 


الطعن بالتقض 
(11) الأحكام الصادرة فى النخالفات قبل العمل بالقانون الجديد لايجوز فيبا ااطعن بطريق 


النقض . أما الأحكام النبائية الصادرة بعد العمل بالقانون الجديد من آخر درجة بعد ١6‏ نوفير 
سنة ووو( فبى قابلة الطعن فيبا بطريق النقض طبقا للمادة .4 من قانون الاجراءات الجثائية . 


-هذا هو التنظم الذى رآه مكتب النائب العام وهو تنظى صحيح فى الغالب من الناحية العملية 
إلا أنه يخال فكثيراً القانون وروحه وخاصة القواعد الاساسية المنظمة لسريانقوانينالاجراءات 
على الماضى طبقا لما سبق أن أوضحتاه ما يدعونا إلى لخص هذه التنظيات العملية لمعرفة مدى 
مسابرتها للقانون وما بمكن وما لايمكن العمل به منبا وسنبتدى فى ذلك بنفس الترتيب الذى 
جاء بالمتشور ٠.‏ 


ما لد و١‏ 
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فى قضايا الجايات 


١‏ جاء بالماشور أن القضايا المقدمة فعلا إلى قاضى الإحالة قبل يوم 1401/11/16 تمتير 
مقدمة إلى غرفة الاتهام وعلى النيابة إعلان الخصوم بالحضور أمام هذه الغرفة فى الجلسات الى 
تحدد لذلك ولعل الثياية تقصد الجنايات التى حددت جلسات لنظرها أمام قاضى الاحالة وأعلن 
المتهمون فيها هذه الجلسات ورأما أنه حدد لهذه الجنارات جلسات من جديد أمام غرفة الاتهام 
نتولى هى نظرها وإحالتها إلى ممكة الجنايات وهذا الرأى غير سل من الناحية القانونية لآن 
قانون الإجراءات الجديد ألغى نظام قاضى الإحالة الغاء كاملا وأيدله بنظام جديد مقتضاه أن 
يتولى كل ها كأن من اختصاص قاضى الاحالة أو بعضهكل من أولا ‏ قاضى التحقيق الذىله 
أن محيل بعض الجناءات التى تتضمن ظروفا محققة إلى محكة الجنم للحكم فيبا بعقوبة الجنحة كي أنه 
من حقه أن يقرر بألا وجه لإقامة الدعوى ‏ ثانيً ‏ غرفة الاتهام التىلما التقرير بأن لا وجه 
فى الجناية أو إحالتها إلى محكة الجنح لتحكى فيا بعقوبة الجنحة أو أن تحبلا إلى محكة الجناءات 
ثالاً ‏ للمحاكم عند الحم بعدم الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى محكة الجنايات أو أن 
تقرر فيها بألا وجه لإفمة الدعوى أوأن تصدر قرارا بنظرها وتحك فيها أو أن تحيلها إلرقاضى 
التحقيق ليتولى تحقيقها والتصرف فيها. والمفروض طبقاً لقاعدة سريان قوانين الإجراءات على 
المااضى ‏ وخاصة بالنسية لاك القرانين المانية لإحدى جهات الاختصاص والمنئئة لجهة أو 
جهات أخرى أن قوأعد الاختصاص الجديدة تسرى من يوم نفاذها على جميع الدعاوى ولو 
كانت متعلفة بوقائح حدمت قبل اليوم المحدد لننفيذ هذه القوانين ممتى أن الجناءة التى لم تكن 
قد أحيلت بالفعل إلى حكة الجنايات قبل يوم 1461/11/10 بحب فى جميعالاحوال أن تعرض 
أولا ‏ على قاضى التحقيق الذى له وحده حق إحالها إلى غرفة الاتجام إن لم يصدر فيبا 
قراد بألا وجه لإقامة الدعوى أو باحالتها إلى حكة الجنح فإذا أالها إلى غرفة الاتهام تحدد 
جلسة انظرها أمامها ولا أن تصدر فيها ماتراه من القرإرات الخولة لا بمقتضى القانون وسيانق 
ذلك أكانت الجناية قدمت بالفعل لقاضى الإحالة بتحديد جلسة لنظرها أمامة أعلن الخصوم بهاأم 
أنهلم تحدد بعد جلسة لنظرها أو حددت جلسة لم يمان الخصوم با قبل بوم 1101/11/19 .ويحب 
على غرفة الاتهام أن ترفض التنظم الذى رآء المائب العام للأنه ليس من اختصاصها إطلاقا نظر 
الجناية إلا إذا أحيلت اليها من قاضى التحقيق لقيام الصلة بينهما ينصوص القانرن ولانعدام مثل 
هذه الصلة ينبا وبين رئيس التياية الذنى أمس بتقديم القضية لقاضض الإحالة وللنيابة فى جميع 
الأحوال بل عليبا أن تقدم بكل قمنية تعرضها على قاضى التحقيق مذكرة بطلباتها الجنائية الخامية . 
وقذ أخذ النائب العام بوجهة نظر نا فوا يتعلق يالجنايات التى لم تعلن أمام قاعتى الاحالة قبل ٠٠‏ 
نوقير سنة 1401 ولا حل حسما قدمث للتفريق بين الحالتين وخاصة وأن الاعلان كان تمحصل 
مرتين بعد تأشير رئيس النياية يتقديم الجناية لقاضى الإحالة أرلا بعد التأشير مباشرة لإعلان 
التقرير والقاعة الكل من المهمين فى الجناءة طيقا لنص الادة .؟ من قانون تشكيل محم الجتايات 
والثانية اعلان المنبمين بالجلسة الحددة لنظر الدعوى أمام قاضى الاحالة فأى الاعلانين يمكن أن 


على هامش فانون الاجراءات الجئائية مام 

يكون المقصود من الثائب العام وما علة التفريق بينبما . لاشك أن قيل إن أساس الفريق الحق 
المكتسب للتهم ‏ فى أن المتهم اكتسب هذا الحق المرعوم بمجرد أعلان التقرير والقائمة اليه . 
وأى حق |كتسيه ياترى ؟ هل اكتسب حا بنظر دعواه أمام جهة واحدة هى غرفة الاتهام أم 
أنه اكتسي حقا آخر يقضى عرور الجنابة المهم فيبا على جميع الجهات الختصة وبالترتيب الذى 
أوجده القانون الجديد . لا نذاع فى أن صا الهم فى أن تنظر دعواه من جديد أمام قاضى 
التحقيق ثم غر فة الاتهام لزيادة الفرص ف الاقتناع ببراءته أم جهة أو أخرى وليس للتيابة العامة 
أن تنظل من ذلك لآنها تمثل الصا العام الذى رأى مشرعه سن هذا التنظيم عل اعتيار أنه خير 
تنظيم يكن أن يظير فى عالم وجود اليوم . ولامكن القول أيضا أنه تحصول الاعلان يصبح قاضى 
الإحالة هو التختص وحده بنظر الدعوى لآن هذا القول لايصح إلا إذا كان قد أبق على نظام 
قاضى الإحالة أما وقد ألغى هذا النظام جملة وتفصيلا فلا محل للقول به . 

قال الثائب العام فى هذا اليند إن الطعون فى قرارات قاضى الإسالة الى كانت مقدمة 
لغرفة المشورة تعتير مقدمة بالفعل [لى غرفة الآتهام والطعون الى لم تسكن قد تحدد لما جلسات 
أمام قرفة المشورة قبل 1401/11/10 تعتير أيضا مقدمة إلى غرفة الاتهسام . وأواس قاضى 
الإحالة الصادرة قبل 1401/11/10 يجوذ الطعن فيبا فى الحالات والمواعيد المقررة لذلك فى 
القا نون السابق أمام غرقة الآتهام إذا كان الآمر متعلقا بمسائل موضوعية أما إذا كان الطعن 
مبناه أسباب قانونية فترسل القضية إليه فوراً لللامى عا يقبع . وتحن نتفق مع النائب العام فبا 
قاله عن نظر الطعون فى قرارات قاضى الإحالة أمام غرفة الاتهام سواء أكانت قد تحدد جلسات 
لنظرها أمام غرفة المشورة من عدمة لآن غرفة الاتهام هى الجهة الى حلت محل غرفة ا مشورة 
باعتيارها اليئة الاستتنافية بالنسبة للقرارات الصادرة من قاضى التحقيق ونضيف أن الطعون 
المرفوعة قعلا أمام ممكة النقض فى قرارات قاضى الإحالة طيقا لنص المادة ١#‏ من قانونف. 
التشكيل يستمر نظرها أمام هذه امحكة . ونرى بالنسية للقرارات الى لم يطعن فيا بعد ولم تنقضى 
مواعيد الطعن قيربا حتى 1401/11/16 أنه يحب أن يطعن فيها أمام غرفة الاتهسام فى المواعيد 
الحددة بقانون الإجر اءات وهى ذات المواعيد الحددة فى قانون تشكيل محا الجنايات الملغى وأن 
غرفة الاتهام مختصة بنظر هذه الطعون سواء أكانت متعلقة بمسائل موضوعية أم قانونية . 

م جاء بهذا البند أن القضايا التى صدر فبها قرار من قاضى الإحالة قبل يوم ١5‏ توفير سئة 
وهو باحالتها إلى حكة الجتايات تقدم إلى هذه الحكمة بغير وساطة غرفة الاتهام ولا تزاع فى 
ذلك لآن الإجراء قد تم بالفمل قبل تنفيذ القانون الجديد ولم يكن هناك داع لل هذا البئد . 

4 قيل به إن قرارات قاضى الأاحالة التى لم يطعن فها وأصبحت نبائية تظل عترمة وهذا 
مفروض أيضا . 

م تضمن هذا البند أن للقرارات التوصدرت من غرفة اللشورة قبل تنقيذ القانون الجديد 
في الطعون المرفوعة إللها عن أوامى قاضى الإحالة يحوز الطعن فيبا بطريق التقض ف المواعيد 
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والأحوال المقررة فى القانون السابق . ولا نزاع فى نظرنا فى جواز الطعن فى هذه القرارات 
بطريق النقض بالكيفية المبينة فى المتشور . 

أشرنا إلى الفقرة الآوى من هذا البند عند الحديث عن البند الآول وترجو الرجوع 
إليه ‏ والمفبوم من مطالعة باق فقرات البند أن النيابة تشير إلى قضايا الجنايات الى بقيت 
بدون تصرف حتى يوم ولا لي وأنه إذارأت النياءة ضرورة إصدار قرار قضانى فيبا 
بألا وجه فى التحقيق ترسل الأوراق إلى قاضى التحقيق بذ كرة ختامية تبدى فيها هذا الرأى 
وإذا رأت عدم السير فى الجناءة لآنها قليلة الآهمية أو لخير ذلك من الأسياب التى تدعو لعدم 
تحريك الدعوى الجنائية ترسل القضية للمكتب النائب العام بذ كرة للنظر . 

ودأينا فى الجنايات الحاصلة قبل ١٠١‏ نوفير سئة ١0١‏ والتى لم يتم التصرف فيها حتى هذا 
التاريخ أنه يحب عرضبا جميعا على قاضى التحقيق سواء منها ما كان قد ثم تحقيقه أم لم يتم وذلك 
لآن النياية قامت بتحقيق هذه الجنايات باعتبارها سلطة تحقيق و بتحقيقام! فيها تعتير تحقيقات 
قضائية ميحة . ولقد امتنع عليها التحقيق فى الجنايات اعتباراً من ١5‏ نوفير سنة ١ه‏ وأعطى 
الحق فى ذلك لقاضى التحقيق دون غيره واكتى المشرع بتكليف النيابة يجمع الاستدلالات فيبا 
فإن رأت أتاكافة للسير فى الدعوى تحيلبا لقاضى التحقيق الذى يصبم له وحده تحقيقها والتصرف 
فيبا وإن رأت عدم كفاية الاستدلالات السير فى الدعوى تحفظ الأوراق . ختبافى التصرف 
فى الجنايات اعتبارا من ١5‏ نوفير سئة ١ه‏ ؛ قاصر على الجنايات الى لم حصل فيبا تحقيق 
“قضائى ومن ثم فليس لها التصرف ف الجئايات التى حققتها قبل هذا التاريخ باعتبارها سلطة تحقيق 
وليس لها استكال التحقيق فيبا و ليها [رسالها بمذكرات يطلباتها لقاضى التحقيق ليستوفى تحقيقها 
ويتصرف فيبا طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجائية وعلة ذلك أن القوانين المنظمة 
لاجراءات التحقيق والتصرف فيه تسرى على الماضى وبحب العلم بها من يوم نفاذما بالنسبة 
جميع الدعاوى حتى ولو كانت حاصلة قبل تاريخ النفاذ ( براجع فى ذلك ما فصلناه ف صدر هذه 
الأعاث ) . ْ 

ب فى قضايا الجنح ‏ لا اعتراض لنا على كافة ما جاء هذا البند إذ لا شك فى اعتبار النيابة 
العامة سلطة تحفيق فى الجنح بالاشتراك مع قاضى التحقيق ا أنه لا شك فى أن القيود التى فرضها 
القانرن الجديد على سلطتها فى الحبس الاحتياطى أو النفتيش لا بيدأ العمل با إلا ءن ١6‏ نوقر 
سنة 161 وهو تارخخ العمل بالقانون الجديد . ١‏ ' 

8- ف المعارضة والاستتتاف ‏ جاء فى البندالثامن أن الأحكام التوصدرت فى ظل القانفون 
السابق وكانت قايلة لللعارضة أو الاستئناف تظل كذلك فى ظل القانون الجديد وذلك احتّراما 
لق الخصوم فى الطعن ذلك الحق الذى | كتسبوه بصدور هذه الأحكام ويدخل فى هذا البند 
أيضا ما جاء بالبندين التاسع والحادى عشر تحت عنوان ١‏ الطعرن. بالتقض , و , الأوامر 
الجنائية , أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرةفى الخالمات قبل العمل القانون 
الجديد وأن الأحكام النهائية الصادرة فيها من آخر درجة بعد العمل ببذا القانون يحون الطمن 


على هامش قانون الإجراءات الجثائية لالم 


فيها يطريق النقض طبقًا لنص المادة . م؛ من قانون الاجراءات الجنائية وأنه يسرى على الأراهر 
الجنائية الصادرة فى مواد الخالفات قبل العمل بالقانون الجديد أحكام القانون القديم الى 
صدرت فى ظله , 

هذا جمل ما جاء بالينود الثلاث من الماشور ورأينا فما جاء ما استناداً إلى الفاعدة التى سبق 
أن شرحناها فى مقدمة هذه الأبحاث أن ما جاء بالبند الثامن صحيح وإن كان حتاج لكثين من 
الايضاح إذ لا شك فى أن الاحكام الصادرة فى ظل القانون القديم وكانت قابلة للمعارضة 
أو الاستئناف تبق كذلك فى ظل القانون الجديد وإنما الآمر تاج إلى كثير من التفصيل وبيان 
الاحكام الى كانت قابلة لللعارضة أو الاستئناف فى ظل القانون السايق ثم جاء القانون الجديد 
وألغى حق المعارضة والاستئثاف فيها أما ما جاء بالبندين الآخرين فللا فيه رأى وستولى 
إيضاح ما جاء مبذه البتود الثلاث على الوجه الأتى : 

)1١(‏ قضى القانون رتم 4 اسنة 14١‏ يثبأن الأوامر الجنائية بأن للنياية العامة أن تطلب 
فى معظ الخالفات من القاضى إصدار أمر بتوقيع العقوية على اله لفين وقضت المادة السادسة من 
هذا القانون بأن لكل متهم أن يعارض فى الآمر الصادر ضده بتوقيع العقوية فى ظرف مسيعة 
أيام من تاريخ إعلان الآمر [ليه . وجاء قانون الاجراءات الجنائية وألثى قانون الأوامر 
الجنائية المثمار [ليه آنفا كا ألغى نظام الأوامر الجنائية قى اتخالفات وجعل مدة المعارضة فى 
الأوامر الجنائية الصادرة فى الجنح ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان بالنسية للتهمين ومن تاريخ 
صدور الآمر بالنسبة للنياية العامة . ولا شك فى وجوب تنفيذ هذه القواعد الجديدة اعتباراً 
من 1401/11/16 فلا مكن إصدار أوامر جنائية فى الخالفات منن هذا التاريخ يا أن ميعاد 
المعارضة فى الأوامر الجتائية الصادرة فى الجنح يصبح ثلاثة أيام ققط . أما بالنسبة للاواص 
الجنائية الصادرة فى الخالفات قبل 1501/11/1١‏ فاه يجوز التهمين المعارضة فيها فى ظرف 
سيعة أنام عن تاريخ إعلامهم بها ولو تم هذا الاعلان بعد 1101/11/16 لآنه بصدور الآمر 
بتوقيع العقوية علييم فى ظل القانون القديم أصبح لم حتّا حق المعارضة فيه فى نفس الميعاد الحدد 
فى القانون الملغى م أن ميعاد المعارضة فى الآوامر الجنائية الصادرة فى الجنح قبل ١101/11/16‏ 
سبعة أيام من تاريخ إعلان هذه الآوامر للتهمين ولو تم هذا الاعلان بعد ١101/1١/1٠‏ 
يوقت كبير ه 

(0) لا يوجد خلاف بين القانونين القديم والجديد فيا يتعلق بالمعارضة فى اللاحكام الغيابية 
فى الخالفات والجنح ومواعيدها «١‏ تراجع م مم١‏ و ١+‏ من قانون حقيق .الجنايات الملغى 
وم موم وما يعدها من قانون الاجراءات الجناتية » وإبما الخلاف بين القانونين فى شرائط 
الاستتناف وميعاده وقد بين قانون الاجراءات الجنائية أحكام الاستئناف فى الخالفات والجنح 
فى باب واحد فنص فى المادة ,.؛ على جواز استئئاف الأحكام الصادرة من الحكمة.الجرئية فى 
الخالفات وفى الجنح )١(‏ من المتهم إذا حك عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على 
خنسة جنيبات (0) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد 


ايارم العدد السادس ‏ الستة الثانية والثلاثون 
على خمسة بجنبهات وحكم بيراء النبع أو لم يحكم >1 طليته . وجعات المادة .. » ميعاد الاسثثناف 
مشرة أيام من تاريخ النطق با الحضورى ...اخ والذى يبدو من إمعان النظر فى هده . 
التصوص أنه لاخلاف بين القانونين «الذسبة لأحوال الاسئتاف فى انخالفات وإما الخلاف 
يتحصر فى ميعاد الاستئناف حيث جعل فى الفانون الجديد عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم 
الحضورى ... ال . فى حين أن الميعاد فى قانون تحقيق الجنايات الملفى فى ظرف العشرة أيام 
لتالية لنارربخ التاق بالحسك فكأن ميعاد الاستئناف فى الخالفات قد نقص يوما اعتبارأ من 
الأحكام الصادرة بتاريخ 401/11/10؟! وما بعده أما الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ فيعاد 
استئنافبا يا كان قبل القانون الملغى . 

أما فى الجنح فليس لليتهم استئنافبا طيقا لمانو نالجديد إلاإذا حم فيها بغير الغرامةوالمصاريف 
كأن عَم بلحس أو أن يحم بالغرامة والاغلاق أو الإزالة الح . .. (م) إذا حكم فيبا بغرامة 
تزيد على خمسة جنيبات فاذا حك فى الجنحة بتغرم امتهم خمسة جنيبات فأقل فليس له استئنافهذا 
المكر إلا إذا اقترنت الغرامة بالحكم بغير المصاريف كأن ع بالغرامة والاغلاق ال . . . أما 
النياية العامة فليس لما الا..كتتاف إلا إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بترامة تزيد 
على خمسة جنيبات وحم يراءة امتهم أو لم حم بما طلبته كأن تطلب الحم بالمس أو بالاغلاق 
فضلا عن الغرامة والمساريف فيحكم بالبراءة أو لايقضى بالحيس أو بالاغلاق أو أن يكو نالحد 
الأقصى العقوية المطاوب تطبيقها بزيد عن خمسة جنيبات ولا يقضى بغرامة تزيد عن هذا المقدار 
أو يقضى بالبراءة , فليس للتياية العامة الآن استتناف الأحكام الصادرة فى قضايا الجنح إذا كان 
الحد الأقصى للمقوبة المقررة لها خمسة جنيبات أو أقل ولم يكن يحب الحم فيبا بغير الغراءة 
والمصاريف . وكان للنيابة والمتهم قدي حق استئناف الحكام: الصادرة فى الجنح دائماً ولا شك 
فى يقاء هذا الحق لها بالنسية للاحكام الصادرة قبل 1401/11/١٠‏ سواء أكان | 
حضورياً أو صادراً فى المعارضة بالتأييد أو باعتبارها كأن لم تكن أو أن الحكم صدر غياياً 
وانقضى ميعاد المعارضة ول يقرر با مادام أن ميعاد الاستئناف لم ينقضى قبل 00011 
فآذا كان الحم قد صدر غيايا وعارض امتهم فيه وحدد لنظر المعارضة يوم يعد للم لل 
و3 حم فيبأ بالتأبيد أو التعديل أو الإلغاء أو ياعتبارها كأن لم تكن وكانت من الاحكام الى 
لاحوز اسنئنافها طبقأ للقانون الجديد فبل يحوز استئناها أم لا . الذى تراه أن من حق المتهمين 
استئناف هذه الأحكام وذلك لآن الأحكام الغيابية صادرة ىظل القانون السابق ولم يكن مطلوب 
من القاضى الذى أصدرها تقدير ظروف الدعوى وأدبيات! إلا فى نطاق هذا القانون فضلا عن 
أشوء حق مكتسب للمتهمين فيها فى المعارضة ثم الاستئناف طيقاً للقواعد المنظمة لاحكامهما فى 
ظل القانون السابق . : 

() أباح قاتون الاجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض ف الاحكام النبائية الصادرة من 
آخر درجة فى نخخالفات فى الحا لتين الواردتين فى المادة .م4 منه . ولم يكن يحو زالطعن فيبا بالتقض 
طيقاً لاحكام القوانين الملماة فبل محوز الطعن بهذا الطريق فى الاحكام النبائية الصادرة من آخر 
درجة فى الخالفات قبل ل /ول آم لا لاشك أنه من الجائز الطعن فى هذه الاحكام 


على هامش قانون الاجراءأت الجثائية - 


بطريق النقض مادام أن المدة المقررة للتقرير بالنقض لم تنقضى حتى 1481/11/16 وذلكخلاها . 
ما جاء بمنشور التائب العام وحجتنا فى ذلك الآخذ يقأعدة سريان قوانين الاجراءات عل الماضتى 
من يوم نفاذها فإذاكان الحم فى الخالفة قد أصبح تبائياً من آخر درجة فى يوم ١161/11/٠١‏ 
فلا نزاع فى أن لليتهم الطمن فيه يطريق النقض وله أن يطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المبين 
بالمادة عم أجراءات مادام أنه لم ينفض قبل ١401/11/16‏ وأمكنه التقرير وتقديم أسبابهءق 
خلاله أما الاحكام النبائية الصادرة من آخر درجة فى الحا لفات بعد 1 فالاجمععلى 
جواز الطعن فيبا بطريق النقض ولوكانت تعلق بوقائع أو أحكام حدئت أو صدرت فى ظل 
القانون السابق . 

(4) جاء ذا البند أنه يحب أن يطلب من عام الجئايات إحالة الجنايات التى بها متهمون 
أحداث دون الثانية عشر سنة من عيرم إفى محاك الاحداث الختصة طيقا للقانون الجديد من 
وقت سريانه وذلك بالنسية للحدث دون غيره ! وأنه وإن كأن ما جاء بهذا البند صميح فرنه قاصر 
عن الوصول إلى الغرض المطلوب . فمانون الاجراءات الجنائية استحدث محا ؟ خاصة لحاكة 
الاحداث امجرمين يكون من شأتها تعرف طبيعة المجرم الصغير والعمل على اصلاحه وجعل من 
واجب القاضى الذى يحاكه تقصى السبب الذى دفعه إلى الاجرام ثم حك بالاجراء الذى يناسب 
حالته وعلى أن يراقب كيفية تنفيذ ما قضى به . ولذلك أخذ المشرع بنظام القاضى الواحد فى 
محاكة الاحداث عن الجرائم الى تقع منهم سواء أكانت جنايات أم جنحا أم مخالقات ليتخصص 
فى شتونهم فيصبح أقدر من غيره على تقدير ما يرأه مناسيا لحالة كل منهم بما يحريه من تحقيقات 
تتصل تحالتهم الاجتماعية والبيئة التى نشأوا قيبا والأسباب الى دفعتهم إلى الاجرام وتقدير يواعث 
وأسباب العسول أو التعديل فى الحم الدى أصدره وتمكينا لهذا القاضى الفرد |تخصص لشئون 
الأحداث من أداء رسالته جعل رئيسا للجنة المشرفة على الاص لاحية أو الحل المعد لقيول 
الأحداث المتهمين أو الحكوم عليهم متى كانت هذه الاصلاحية أو هذا الحل فى دائرة اختصاصه 
الخ... من الآحكام المقصود منها العمل على قدر المستطاع على تمكين الحدث الصغير من العدول 
عن الطريق الذى سلكه والسير فى الطريق القوم . . . وهذا النظام المستحدث فضلا عن كرنه 
أصلح للتهمين الأحداث فانه من قواعد ترتيب اجام وتشكيلبا التى تسرى من يوم تفاذما على 
الدعاوى المتعاقة بوقائع سابقة على تاريخ النفاذ فيجب إذن أن تشغل محكمة للاحداث فى دائرة 
كل ممكة جزئية من قاضى يندب لها ...لم 48" اجراءات ) تتمقد اعتباراً من ١‏ نو قبر سئة 
وهو وتختص هذه انحا م بالنظر فى قضايا الأحداث الى تقل سنهم عن خمسة عشر عاما على 
الاطلاق فى الجنم والخالفات سواء أكان امتهم فها الصغير وحده أم بالاشتراك مع غيره ممن 
يزيد ستهم عن خمسة عشر سئة كاملة . أما فى الجتايات فحا مم الأحداث مختصة وجويا بمحاكة 
الصذير وحده إذ كانت سنه تقل عن ائنى عشرة سئة كاملة فإذا #اوزت سه الاثنى عشرة سنة 
جاز لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الاحداث أو إحالة القضية إلى غرقة الاتهام 
بالنسبة إلى جميع المتهمين بما فيهم الصغير لتأس بإحالتهم إلى محكة الجتايات ولايو جد قانو نا مايمنع 
من أن يكون قاضى الحكة الجزئية قاضيا للحكة الاحداث وأن تتعقد هذه المحكة الآخيرة فى نفس 


ذم العدد السأدس السعة الثانية والثلااون 


بوم انعقاد الحكة الجرئية بشرط أن يكون انعقادها فى غرفة المشورة وأن تنظر قنايا الأحداث 
جملة واحدة أما فى المحافظات والمدىريات فيجب أن براعى انتداب قاضى مخصص وحده لنظر 
قضايا الأحدات لكثرة عدد هذه القضايا فى الحافظات والمديريات وازيادة الجرام التى تقع من 
الأحداث فى مثل هذه المدن وذلك حتى بتحقق الغرض المقصود من [إنشاء هذا النظام الخاص 
بمحاكة الأحداث ‏ 

ويحاك الأحداث تختص احتياراً من ٠6‏ نوفير سئة ١401‏ بنظر جميع الجن والخالفات الى 
ما متبمون أحداث واو كانت هذه القضايا مقدمة للدحا ؟ المادية قبل هذا التاريخ ويحب على 
النياية العامة أن تقدم اأقضايا النى لم يكن قد تم التصرف فيا حتى 1401/11/16 إلى مماكم 
الأحداث ولو كانت متعلقة بوقائع حدئت قبل التاريخ المذ كور . أما بالنسية للجنايات الحالة 
فعلا إلى محكة الجنايات فيستمر نظرها أمامبا إذا كان سن الصغين تزيد عن ائنق عشر سنة فإن 
قلت عن ذلك وجب إحالتها إلى مام الأحداث بالنسبة للحدث دون غيره . والقضايا الى لم 
تكن قد أحيات إلى محكة الجنايات سواء أكانت قد قدمت إلى قاضى الإحالة أو لم يتم التصرف 
فيها يحب عرضها على قاضى التحقيق ليأ بتقدبا إلى عحكة الأحداث إذا كانت سن الصغير تقل 
عن؟! سئة أو إلى هذه الحكة أو عكة الجنايات طيقا للتفصيل الوارد بالمادة ووم اجراءات .© 


نظام الصلح فى قانون الاجراءات الجنائية اهم 


حث 


نظام الصلح 
فى قانون الاجراءات الجنائية 


دراسة فقبية عملية للبادتين وزو .م هن قانون الاجراءات الجنائية 
لحضرة الاستاذ أحد رفعمت خفاجى وكيل قيابة ميت عر 


: بير‎ - ١ 
يحد الباحث بين ثنايا 'نون الاجراءات الجنائية الصادر فى م سيتمير 'سنة .ووو أحكاما‎ 
عاصة لنظام الصلح فى الدعوى الجتائية فى مواد الغالفات » ولقد جاء هذا النظم مغايراآً النظام‎ 
ال مقرر فى قانون تحقيق الجنايات الملغى مستحدثا بعض أحكام جديدة منقئًا بعض إشكالات فى‎ 
تنفيد هذا النظام مما جعل بعض مطيق هذا القانون من الشراح يتساءلون عن مدى يجاح هذا‎ 
النظام وعا حدا ببعضبم إلى الح يفساده » ولعل كل ما تقدم هو مادفنا إلى معالجة هذا النظام‎ 

فى حثنا معالجة فقبية وعملية فى آن واحد . 


3 -- العر يهب : 


ومن المسل به فى فقه القانون الجنائى أن الدعوى الجنائية 'ماوكة لعموم الميئة الاجتتاعية 
نحركبا وتستعملها النيابة العامة تيابة عن عموم هذه اليئة كا أنه من المعروف أن النيابة العامة 
وى التى تمثل عموم اليئة الاجتماعية ليس لا أن تخرج عن حدود هذه الإناءة فتتنازل عن 
هذه الدعوى أو تتصالم مع المتهم فيها . إلا أن هتاك أسبابا عامة تطرأ على الدعوى الجنائية 
فتؤدى إلى انقضائها كرفة الهم فها أو مضى مدة معينة على وقوع الجرعة دون اتخاذ أى إجرا. 
قاطع للمدة فها مما يستفاد معه فسيان الجتمع لهذه الجرمة فتنقضى الدعوى الجنائية تبعا لذلك .. 
؟ا أن متاك أسبابا خاصة قد تؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية من بينها الصلح 11101 
فالصلح إجراء يؤديه المتهم فى الدعوى الجنائية يدقع مبلغ معين إلى خزانة الدولة كى يتمكن من 
تفادى رقع الدعوى الجنائية ضده ..ولا شك أن الصلم عتالف للقاعدة السابق شر حا وهى أنه: 
لا يجوز للنياءة العامة أن تتنازل عن الدعوى أو تنصالح مع المنهم قيبا » إلا أن المشرع خلص 
بظر يق العم أن هناك جرائم قليلة الأية نظرأ لتفاهة موضوعيا وغالبآ ما حم فيبا بالغرامة فقط 
فرأى أن مثل هذه الجرائم يحب أن تنتهى الحيئة الاجتباعية من أمرها فتقبل الصلح قببا ك3 تحد 


١» مل‎ 
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عر الو سو حا اد 1 ا 00 
من كثرة اخاات فى أمثال هذه الجراتم قأجاذ للنيابة العامة أن تقبل الصلم فيها وتنقضى 
الدعوى الجنائية تبعا لذلك بالصلح . 

وختى عن البيان أن نظام الصلمع فى القانون الجنائى مختلف عن نظام الصلم فى القانون المدنى 
فالآخير تحكمه قراعد القانون المدى وقانون المرافعات فبو جائر فى أى وقت كانت عليه الدعوى 
المدنية وبأى شروط يقيلبا الأخصام يا أن الصلم فى الدعوى المدنية المرفوعة مع الدعوى 
الجنائية جنيا إلى جنب لا يؤثر على الدعوى الجنائية فى ثىء . 


لبد تطور تام كى : 

ولقد صدر قانون تحقيق الجنايات الأهلى فى م( فهراير سنة ١4.4‏ وورد قف الياب الرابع 
من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإبتدا نظام الصلح فى مواد الخالفات وجاء على غراره 
أيضا قانون تحقيق الجنابات الختلط فلقد نصت المادة +ع أهل ( المقابلة لليادة ب* مختلط ) : 

د يحوز الصلح فى مواد الخالفات إلافى الأحوال الثلاث الآنية : 

أولا - متي كان القانون قد نص على عقو بة للمخالفة غير عقو بة الغرامة . 

ثانيا ‏ إذا كانت الخالفة من عنائفات اللوائح الخاصة بالمحلات العمومية . 

ثالنا ‏ إذا كان الشخص 'الذى وقعت منه الخالفة قد حكم عليه فى مخالفة أخرى أو دقع 
قيمة الصلح فى خلال ثلاثة الأشبر السابقة على وقوع الخالفة المنسوبة إليه ». 

ولقد ورد بالمادة ب؟ أهلى ( المقابلة لليادة عرب علط ) : 

الشخص الذى تقع منه ع لفة ويريد أن ,دقح قيمة الصلم عنبا يحب عليه قبل الجلسة وعلى 
كل حال فى هدة ثمائية أيام من يوم عليه باول عمل من الاجراءات فى الدعوى أن يدقع مبلغ 
٠‏ قرشا ‏ يأخذ به قسيمة . إما إلى خزينة احكة وإما إلى النيابة وإما إلىأى مأمور من مأمورى 
الضبط القضاق مرخص له بذلك من ناظر الحقاية , . 

ولقد جاء فى المادة بم؛ أهلى ( المقابلة للمادة عب مخنلط ) : 

د فى الأحوال الى يقبل فيبا الصلم تنقضى الدعوى العمومية بدفح مبلغ الصلم وعلى ذلك 
ليس لمن أضرت به اتخالفة أن برفع الدعوى إلى امحكمة بتكليف منه مبائئرة بل له فقط حتت فى 
رفع دعرى مدنية بطلب التعويض .. 

ولاشك أن شروط قبول الصلح الواردة بالمادة > قاسية وخاصة الشرط الشالث الى 
يوجبعلى الخالف لقبول الصلح منه ألا يكون قد حك عليه فى عخالفة أخرى ما جعل هذا النظام 
نادر التطبيق وما حد! بالمشرع عند التقكير فى تعديل قانون تحقيق الجنايات إلى التوسع فى نظام 
الصلح والتخفيف من غلواء هذه الشروط . 

ولقد ورد فى مشروع الكو مة لقانون الاجراءات الجنائية فى المادتين ومو جم مصداقا لما 


نظام الصلح ف قانون الأجراءات الجنائة ذم 

تقدم المادة مم « يحوز الصلح فى مواد الخالفات إلا فى الأحوال التى ينص القانون فيها على عقوبة 
غير الغرامة وتنتبى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح» . 

المادة دم سدم يجب على المتهم التى برغب ف الصلح أن بدفع قيل رفع الدعوى أو صدور 
الآمر الجنائى فيبا وعلى كل حال فى مدة ثلاثة أيام من بوم عله بأول إجراء من الاجراءات 
التى نمت فى الدعوى مبلغ ١١‏ قرشا إما إلى خزينة احكمة وإما إلى النيابة وإما إلى شخص 
مرخص لهبذلك من وزير العدل ء . 

إلا أن هذا المشروع عند ما عرض على لجنة الششئون التشريعية بمجلس النواب عدلت هاتين 
المادتين تعديلا كلياً وتو.سعت فى نظام الملح فأجازت الصلم علاوة على الغالفات الى 0 فيها 
بالغرامة فقط فى الخالفات التى حك فيبا بالحبس والغرامة بطريق الخيرة وجعلت مبلغ الصلح فيرا 
٠ه‏ قرشاً صافا وذلك كا ورد بالمادتين وو ء .؟ من المشروع . 

المادة و : م يحوز الصلح فى مواد الخالفات إذا لم ينص القانون فيباعلىعةوية الحبس بطريق 
الوجوب أو على الحم بثىء آخر غير الغرامة أو الجبس ويحب على مخرر الحضر فى اللاحوال 
السايقة أن يعرض الصلح على الهم ويثبت ذلك فى الحضر وإذا لم يكن الهم قد ستل فى المحضر 
وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رجى , . 

المادة .؟ : د يحب على المتهم الذى برغب ف الصلح أن يدفع فى ظرف ثلاثة أيام من يوم 
عرضه عليه مبلغ ١٠‏ قرشًا فى الخالة التى لايعاقب فيها القاتون بغير الغرامة و مبلغ .ه قرشا فى 
الحالة التى يجين قيبا القانون الحم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة . 

ويدفع المبلغ إلى خزانة امحكمة أو إلى النيابة العامة أو آلى أى شخص مرخص له ذلك 
من وزير العدل . ْ 

ونتقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح » . 

ولماصدر قانون الاجراءات الجنائية الجديد فى م سبتمير سئة 00 عايج نظام الصلم ف 
الفصل الثالث الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية وذلك من الباب الآول الخاص بالدعوى النائية 
من الكتاب الآول وذلك ف المادتين ».م منه . فبعد أن تكلم فى المادة 14 عن حكر الوفاة فى 
الدعوى الجنائية وبعد أن سرد حك التقادم فى الدعوى الجنائية فى المواد ه1١15‏ » لال ء ما 
جاءت المادئان وو » .؟ خاصتين بنظام الصلم فى الدعوى الجنائية واتضح من مراجعة هائين 
المادتين أنهما مادئا المشروع دون تغيير أو تبديل . ول برد فى المذكرة الإبضاحية لهذا القائون 
دم ١‏ ثثىء عن نظام الصلح وإن جاء فى الذكرة الإيضاحية دم ١‏ إشارة إلى اعتبار الصلح من 
أساب انقضاء الدعوى الجنائية . 


- ششروط الصلى : 


أجاذ المشرع المصرى الصلح فى نوع معين من الجرائم نظراً لتفاهتباوعدم أهميتباهى انخالفات 
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إلا أه لم جره فى كافة الخالفات فاستثنى يعض الخالفات وحرم الخالفين قيبا من الصاح ولا شك 
أنه اتضح لنا من مراجعة التطور التاريخى لهذا النظام أن الصلح كان غير جائز إلا فى اتخالفات 
الى حك فيبا بعقوبة الغرامة وبشروط خاصة أيضأ . إلا أن القائون الجديد توسع فى نظام الصلم 
وأجاذه فى الخالفات الى حك فيبا بعقوبة الغرامة بلا شروط وكذلك فى الخالفات التى حك فيبا 
بالغرامة والحبس بطريق الخيرة ولم يستبعد سوى الخالفات التى حك فيها بالحميس وجوباً أو الى 
بحم فيا بعقوءة أخرى غير اليس أو الغرامة كالغلق وونيعيوى؛ أو الإزالة مم6زتامسمعة 


أو المصادرة ووززوءو امومع . 


5س امراداث الصلى + 

أوجيت الفقرة الثانية من المادة ١9‏ على محرر الحضر فى النخالفة أن يعر ض الصلح على انخالف 
ويثبت ذلك ف انحضر وإذالم يكن المهم قد سثل فى الحضر وجب أن يعرض الصلم عليه بإخطار 
رسمى أى إخطار بوجه اليه شخصياً بوجه رمى على بد شخص له صفة حكومية كشيخ المارة 
مثلا ولعل الفكرة فى وجوب عرض الصلح على الخالفين هى أن أغلهم يجهاون أن لهم حق 
الصلح فيتركون الميعاد مر دون طلبه فيسقط حقبم فيه » و لما كان أتمام الصلم من مصلحة امجتمع 
والمتهم معآ عدلت لجنة الثشثون التشريعية بمجلس النواب المادة +م من مشروع الحكومة الى 
كانت توجب على الهم الراغب فى الصلح أن يدفع قيمته بأن جعل عرض الصلم على المتهم 
وجوياً فى الحضر . 


وبحب على الهم الدى برغب ف الصلح أن يدفع فى ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه 
مبلغ ١١‏ قرشا فى الحالة الى لا يعاقب فيها ألقانون يغير الغرامة ومبلغ .ه قرشاقى الحالة 
الى يجين فيبا القانون الحم بالحيس أو الغرامة بظريق الخيرة ٠‏ ويدفع المبلغ إلى خرانة 
المحكمة أو إلى النياية العامة أو ألى أى شخص مرخص له يذلك من وذير العدل . ومن ثم 
تخلص من ذلك أنه يتعين على النيابة العامة أن تنبه مأمورى الضيط القضائى أن يعرضوا الصلم 
على الخالفين عند تحريرم لحاضرم وفى حالة عدم الاستدلال على الخالف أو عدم سؤاله لامتناعه 
عن الحضور مثلا وجب على مأمور الضبط القضائ أن يعرض عليه الصلم بإخطار رسمى على 
بد شخص له صفة حكومية كشييخ الخارة . كا بتعسين على النياية العامة أن تنتظر ثلاثة أيام يعد 
عرض الصلح على أنخالف دون تصرف ف الاوراق فإذا لم يدفع إغالف فيمة الصلم فى خلال 
هذه المدة بتعين عليها أن تتصرف ف الاوراق برفع الدعوى الجنائية على الخالف . 


5 ار الصاي + 
أبا إذا دفع اتخالف قيمة الصلح فإن ذلك يؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية وهذا ما كدته 
الفقرة الآخيرة من المادة .؛« يقولها « وتنقضى الدعوى الجتائية بدقع مبلغ الصلح» ويحب 


نظام الصلس فى قانون الاجراءات الجنائية قم 


التنبيه إلى أن الصلح الذى تنقضى الدعوى اجتائية بموجبه هو الصلم الحائز لشروط قبوله 
فلا عيرة ينام صلح وقع مخالفا للشروط القانونية كالصلح فى مخالفة لا يحوز الصلح فيها فبذا ٠‏ 
الصلم لا يؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية ويعتير كأنلم يكن ويتعين رفع الدعوى الجنائية 
دم حدوله . 

وإذا ما رفعت الدعوى الجنائية رغم وقوع الصلح الخائز لشروطه فإنها تعتير دعوى باطلة 
لأنها رفعت بعد انقضاءما وسقوطها بالصلم ومن المعروف شرعا أن الساقط لا يعود ا أنه إذا 
كم القاضى بالعقوبة رغم الصلم فقد أخطأ فى تطبيق القانون ويحوز استئئاف حكه 
لخطأ فى تطبيق القاتون زوز د[ عل هوناةءةاممة عودووة «رنروم وهذا ما لاحظته لجنة المراقية 
القضائية سنة ١9.1‏ . 


ويتعين علينا أن ننساءل فى هذا الصدد عن حك الدعوى الجنائية المرفوعة على مخالف لم 
يعرض عليه الصلم عملا بنص الفقرة الثانية من المادة ١‏ . هل هذه الدعوى تعتير باطلة من 
الوجبة القانونية ؟؟ وبعبارة أخرى هل عرض الصلم فى الخالفات قيد يرد على حرية النيابة 
العامة فى رفع الدعوى الجنائية ؟؟ .. هذ| هو ما يعتينا يحثه فى هذا المقام . 

الثابث من الاطلاع على نصوص تانون الاجراءات الجنائية أن نظام الصلح ورد ف المادتين 
دو .+ من الفصل الثالك الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية فيعد أن تكلم المشرع عن 5 
الوفاة والتقادم فى الدعوى الجنائية عالم الصلح كسيب من أسباب انقضاتما وهذا ما أ كدته 
الفقرة الآخيرة عن المادة .م فاعتيرت الصلم سبباً من أسباب ابقضائها . كا أنه من الملاحظ فى 
هذه النصوص أن نظام الصلج لم برد فى الفصل الأول مع القيود التى ترد على النيابة العامة فى 
رفع الدعوى الجنائية وهى الأحوال الى يتوقف فيبا رفع الدعوى الجنائية على شكوى أو 
طلب . فن المسل فقها أن القيود التى ترد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية وردت 
على سبيل الحصر فى قانون الاجراءات الجنائية وقوانين خاصة وهى وجوب أتباع إجراءات 
معيئة فى مماكئة الوزراء والقضاة وأعضاء اليلمان ووجوب الحصول على شكوى أو طلب فى 
بعض جرائْم معينة جاءت فى قانون الاجراءات الجنائية . أما الصلح لم برد من بها ومن ثم فن 
رأينا أن الدعوى الجنائية المرفوعة فى مخالفة لم يعرض قيبا الصلح تعتبر دعوى صحيحة من الوجهة 
الفا نونية وبتعين على امحكة أن تحكم فيا بالعقوبة اللازمة ‏ إلا أنه من جبة أخرى يحب التثبيه 
إلى أن الاجراءات الجنائية وضعت اصاط المتهمين والعدالة فى آن واحد وإذا تعلق حق الهم 
فى إجراء معين يحب الحافظة عليه وتقديسه وعدم الاعتداء على هذا الوق حرمانه من استعاله 
وفى هذه الخالة فوجوب عرض العام ععرفة محرر المحضر فى الخالفة على انخالف فا حق من 
حقوق الخالف ولا يسوع حرمانه منه وهذ| مستفاد من ظاهر الفدرة الثانة من المادة ١4‏ ومن 
السبب الذى دفع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب إلى تعديل المادة :م٠‏ من مشروع 
الحكومة لقانون الاجراءات الجنائية باشتراطها وجوب عرض الصلح على الخالف بعد أن كانت 
المادة >م لا تنعرض إلى هذا الاجراء الواجب على محرر ضر وتوجب على المتهم الراغب ى 
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الصلح أن يدفع قيمة الصلم لخسب . ولذلك فى اعتقادنا أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية دون 
عرض الصلح على الخالف يجوز لامخالف بعد عليه برقع الدعوى وقبل يوم الجاسة أن يدفع قيمة 
الصلم فى الأحوال الجائز فيها الصلح قاتونا إذا شاء وهتا يتعين على القاضى أن عم بانقضاء 
الدعوى الجتائية بالصلم وبراءة الحهم مما هو منسوب إليه . 
٠‏ - نظرة عنامي مول نظام الصلع فى القائوده الجر بر : 

ولعلنا لمسنا من تطبيقنا لنظام الصلح طبةا للقانونالجديد ضرورة إعادة محثه وتعديله النظام 
المقرر ينقصه مراعاة الواقع فأغلب الخالفات التى يحوذ الصاح قيبا يحوز الحمكم فيا بالقرامة أو 
الحبس أى أن الصلح فيا يكون دفع مبلغ .ه قرشا عنكل تهمة » ولماكانت الخالفات 
من الجرام قليلة الأهمية وفى وسع اام أن تقضى بتغريم الخالف بعقوبة الحد الآدق لللخالفة 
ومح خمسة قروش بعد اتباع اجراءات رقع الدعوى الجنائية ما جحل هذا النظام نادر 
التطبيق لاياجأ إليه المخالفون إلا فى حالات قليلة مما يترتب على ذلك أن أصبحت جلسات 
المخالفات مكدسة بالقضايا تشخل القضاة والنياية وأقلام كتاما فى جرائم قليلة الأهمية . وهذا 
مايدقعنا إلى الإلتجاء إلى المشرع المصرى من جديد ليبادر بتخفيف ميلغ الصلح فيجعله نصفهذا 
المقدار أو أقل حتى يبرع الى هذا النظام جمبورالمخالفين فيتحقق القصد المندود من نظام الصلم . 

والله ولى التوفيق ,© 


حث أختصاص المحكة الما باذ 


حث اختصاص التكمخ الجنائية 
بالحكم فى الدعوى المدنية بعد اللحك بالبراءة 
لحضرة الأستاذ ابراه حمد صبيحة 


الذى لفت نظرى إلى هذا البحث هو مقال للدكتور مود مود مصطق فى مجلة القانون 
والاقتصاد السنة ١؟‏ تحت عثو ان اتجامات جديدة فى قانون الاجراءات الجنائية ححيفة وم 
( رابعا ) حيث يقول « « كان قانون تحقيق الجنايات يحيز لللحكة الجنائية أن تقضى فى الدعوى 
المد نية رغ قضائها بالبراءة فى الدعوى الجنائية لعدم المعاقية على الواقعة ( المادتان 7و4 1ثرنا١‏ ). 
ولم يرد فى القاثون الجديد مقابل لذين النصين إذ رأى الشارع أنه إذا انبار الأساس الذى من 
أجله عم بالخروج عن قواعد توزيع الاختصاص فانه لا ببق حل لتكليف المكة النائية بالفصل 
فى الدعوى المدنية على أساس مدلى بحت فيتعين عليها عندئذ أن تقضى بعدم ولايتها بنظرهأ , . 

فالموضوع هو هل تك الحكة الجنائ ئية فى الدعوى المدنية بعد المحم بالبراءة ؟ وهذا التساؤل 
خاص بالخالفات والجتم والجنايات . 

وقبل البحث نذكر باختصار الحالات العملة له : 

)١(‏ حالة انعدام أحد الآركان القانونية للسئولية الجنائية ( كانعدام القصد فى الجراثم 
العمدية أو القبيز والإدراك لجنون أو عاهة أو لآن السن أقل من سبع سنوات ) . 

(م) حالة الإكراه والضرورة . 

(م) حالة أنعدام الخطأ فى المسئولية الجتائية وقيام المسئولية المدنية على أساس الفادة ,م7١‏ 
مدنى جديد مستولية المتبوع با لنسبة للنابع , 

فق هذه الحالات جميعا تبرى. الحكمة المتهم ولكن ما مصير الدعوى المدنية الملحقة 
بالدعوى الجنائية 

إن تكليف الحكمة الجنائية الحكم فى الدعوى المدئية له أهمية عملية هو استكال بحث الموضوع 
أمامبا بدلا من طرحه ثانية أمام الحكة المدنية اقتصاداً للوقت والمصاريف وعدم تكرار 
الاجراءات . 

وإذا أخذنا بالرأى العكى الذى يقول به الدكتور مود مود معطق تقابلنا صعوبة تحديد 
الصيغة القانونية للحم أى ما هو سسبب تخل القاضى عن نظر الدعوى المدنية هل هو عدم قبول 
الدعوى وقد كانت فعلا مقيولة أم هو رفض وليس هناك ما يسوغه لآن الرقض خاص با موضوح 
أم هو عدم اختصاص وأسبانه معروفة وليس فما ذكره الأستاذ ما يبرره أم هو سقوط وواضح 
أنه ليس كذلك : ولسنا نعرف ما الذى يقصده الاستاذ بقضاء انمحكمة بعدم ولايتها ولم يوضح 
الصياغة التي تصوغ فيها الحكمة قضاءها بعدم الولاية . 


اام العدد السادس ‏ السئة الثانية والثلاثون 


الصحيح أن لا سبب ف القانون يسند رأى الآستاذ وأتها مختصة ومازمة بالفصل فى الدعوى 
المدنية حتى بعد الحكم بالبراءة وذلك لما يأق : 

فأولا : فى القانون القدم .. 

النصوص صربحة فى الخالفات والجنم والجنايات فى أن الحا الجنائية عليبا أن تفصل فى 
الدعوى المدنية رتم الحم بالبراءة . 

فلمادة 4 إذا رؤى أن الواقمة غير ثابتة ... حكم القاضى بيراءة الممهم ويحوز له مع 


ذلك أن تحكم فى التعويضات ‏ 
والادة وب ل إذا كانت الواقعة غير ثابتة ... هكم القاضى براءة المنبع ويجحوز لد أن 
حكم أيضا بالتعويضات . 


والمادة .ه ‏ تشكيل محام الجنايات : إذا رأت المحكة أن التبمة ثبتت على المتهم ... تقرر 
إداته وفى عكس ذلك تحكم ببرأء ته 5 
وعلى كل حال يحب أن يفصل فى نفس هذا الحكم فى التضمينات .. 
ثائيا : فى القانون الجديد . : 
)١(‏ دمح القانونالتبسيط. والتسبيل فى الإجراءات كا قال محق الأستاذ وتيا ضرب لذلك 
روح الآمثال ( الإحالة غرفة الاتهام ‏ التجنيح ) وليس ف الرأى الذى أنتبى إليه ما ينفق 
مح تلك الروح بل أنه يناقضبا . للآنه إذا تخلت الحكة عن نظر الدعوى المدنية بعد الحم بالبراءة 
فعنى ذلك أن المدعى امدق سوف يضطر إلى إعادة رفع دعواه أمام الحكة المدنية بمصاريف 
جديدة ؛ ومعناه أنه سيضيع عليه الوقتالذى مى والجهد الذى يذل » كا سيضبيالوقت والجهد 
اللذان بذلهما محكة الجنائية التى بحثت الموضوع تفصيلا حتى فصلت فيه ء وظاهر أن مشل هذا 
الحل بتعذر أن يرى إليه مشرع أعطى حت التجنيح للقاضى الجر !! 
(؟) والمفروض عند تعديل التشريع أن تكون ثم أسباب ترر العدول عن حكم لمن 
القديم ول يبين الآستاذ ما الذنى يدعو إلى العدول عن الحم القديم . 
(م) وليس فى الاعمال التحضيرية كلها ما دل على أن الشارع اراد العنى الذى ذهب 
اليه الاستاذ . 0 
0 بل إن عكس رأيه هو الصحيح ؛ فالعرانى باشا ( هو أحد واضعى القانون ) بقول فى 
كتابه الإجراءات الجنائية الجديد الجرء الأول صحيفة و.م فقرة وم ١‏ إن القانون قد نص 
بالمادة لحكل اجراءات على أن كل حم يصدر فى «وضوع الدعوى الجذائية يحب أن يفصل ى 
التعويضات الى يطلبها المدعى بالمقوق المدنية أو لمهم . وامحكة تحكم فى موضوع الدعوى الجناءية 
أما بالإدانة أو بالبراءة وفي الحالتين تمك فى التعريضات منحها أو رفضهاء , ش 


بحث اختصاص امحكة الجنائية 34م 

(ه) أخيراً لقد اجتبد الأستاذ فى مسآلة النص فيبا صريح . وواضح ألا مساغ للاجتهباد 
قَ هورد النص . 

(|) فالمادة و .٠م‏ صربحة فبى تقول «كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يحب 
أن يفصل ف التعويضات التى يطلها المدعى بالحقوق المدنية أو التهىء والحكم بالبراءة تح 
ىق الموضوع وتطبيق هذا النص لاحتاج لاجتهاد قو ,يتتهى حتها إلى وجوب الفصل فى الدعوى 
المدنية وذلك بصريح النص . 

قد يتساءل عن سبب عدم [يراد النصوص مشامة التصوص القدية ؟ 

وظاهر أن السببي هو أن الشمارع أبإيد يل أراد التيسيط . فيدلا من أن بورد نقس العيارة 
فى باب الغا لفات ثم فى الجنح ثم فى الجنامات أت كم واحد لها جيعاً ى مادة واحدة هى المادة 
و م ولك كان الشارع الجديد فى هذا الصدد أحكم صياغة وأقصد عبارة من الشارع القدم . 

وظاهر أن الإيحاز الذى اصطنعه لم يقلل من صراحة الحكم الذى أخذ به . 

١ب‏ وم نص ألْضص لايقل صراحة عن نص المادة و.م وهو نص ووم فقرة ثأنية أجراءات 
د إذا سقط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الآسباب الخاصة مها فلا تأثير لذلك فى مسير 
الدعوى المدنية المرفوعة معبا » . 

وهذه المادة تتناول حالة سقوط الدعوى العمومية وقد رأى امشرع تناول هذه الحالة ينص 
صرح لأنها حالة لايمكن القرل معبا بأنه قد صدر حكم فى الموضوع.؛ وإثما هى حالة خاصة تقوم 
فيها الدعوى المدنية وحدها بعد استحالة نظر الدعوى العمومية لسقوطبا بمضى المدة أو بالوفاة 
أو بالصلح ( الذى كانت تجبله النيابة مثلا ) . 

وهذا النص وحده كان كن الاستناد عليه نى القول بأن القضاء فى الدعوى المدنية واجب 
ص بعد الحكم بالبراءة لانه مادام المسلم أن المشرع الجديد يستهدف التسيط والقصد فى 
الاجراءات ومادام قد نص صراحة على وجوب الفصل فى الدعوئ المدنية يعد سقوط الدعرى 
العمومية . والاخد بنفس الحكم واجب من باب أولى فى حالة الحكم الموذوعى لآن الحم 
المقوط لاصاح خالا اليم الدعرى تفصيلا , أما الحكم فى الموضوع فلا يتصور 

فين يه أن ألرأى الصحيم فى الموضوع هو أن المحكة الجنائية ملزمة بالفصل 
الدعورى المدنية الى ترفع آليها حتيحة فى حالق الحم بالبراءة والسقوط وذلك ا 
المادة 8 لإرفم؟ الى لامتاج كر معبا الى حث أو اجتباد : 


م - لا١‏ 


05 مجلة الحاماة 
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)0( حكمة القضاء الإدارى 
اذ كبن | ء ماير وؤور | نقل مكانى . ماهيته . عدم اختصاص . 


اذ اانا | ,م ١‏ ه - اختصاص محكة القضاء الإدارى . قرار إدارى 
تأديى . شرط الاختصاص . عخالفة القوانين واللوائح . قيام الطعن 

على أسباب موضوعية . عدم اختصاص . 
؟ ‏ اختصاص محكة القضاء الإدارى . مادة ؛ من قانون 
| [نشاء مجلس الدولة . مناطه . أن يكون القرار تأديياً فى حق 
موظف عموى داأتم . القول بأن العيب الذى ينمساه الطاعن على 
ْ القرار لا يعتير مخالفة للقوانين واللوائح . هو بحث فى موضوع 

الطعن . 
١‏ م تظل . تقديمه فى الميعاد المعين ارفع الدعوى . وقفه 
طبقاً للقائون دم ١١9‏ لسنة 114 إلى أن يصدر قرار صريح 
| فى موضوع التظل . عدم صدوره . بقاء ميعاد الدعوى مفتوحا . 
القانون رتم و لسنة و14 . تعديله هذا الحتم . الميعاد طبقاً له 
| ستون نوما من تارعم انقضاء أربعة أشير دون الإجاءة عنالتظل ٠‏ 
. : ع موظف . يمر فى عهدته . إلوامه به وت#صيله منيه 
1 بطريق الخصم من الراتب مع معارضته فى ذلك. خروجه عن 
ولاية الساطات التأديبية . الجزاءات هى ما نص علبا الآمى العالى 
0 الصادر فى مم من مارس سنة .و١‏ . عدم جواز التحدى 
بالمادة ١5‏ من لامة الفازن . مأ نصت عليه هو ترديل لللاصول 
0 القانونية . عدم تخويلها السلطات الإدارية حق الفصل قضائاً 
3 فى المتازعة . ش 


تنسيق . تخطى فى الترقية . وجود ما يبرو الترك فى الملف . 
رقض الدعوى . 


كن الشف 


مبلأديب | د ١ح‏ ده قرار إدارى تنظيدى عام . التفرقة يينه وبين القرار الإدارى 
الفردى . للإدارة سحب الأول فى أى وقت . أما الثانى فلا يحوز 
للها سحبه إلا فى ميعاد الستين بوما. عخالفة ذلك بقرار لاحي . 


العدد السادس ' 


17 ابابا و مايو 1144 


/ا/ا١‏ | /ا/ا/ا | < «١‏ هه« 
لا | 2 2 2 


وبرزا عب أزر مايو وكيورا : 
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ملخص الاحكام 


إيطال هذا الآخير . علة ذلك . مراعاة الانساق بين ميعاد السحب 


وميعاد الطعن القضاق . 


١‏ - طليات فى الدعوى . تعديل . دخوله فى عموم الطليات 
الأول . تقدعه أثناء إجراءات الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة . 
دفع بعدم اختصاص . رفضه . 

اظل. حفظه . صدور قرار الحفظ من غير مختص . 

م« تظل'. مادة وم من قاتون إتعاء مجلس الدولة . 
لا تازم جهة الإدارة يده موضوعا والفصل فيه ٠.‏ هذه الجهة 
رفضه -يغير حث بقرار صريح يعلن لذى الشأن. أو بقرار همنى 
نكقاد من سكرنيا أربعة أشهن . 

و(حدادين. سقوط الحق ف المطالبة .ه . مادة ١١ل‏ من 
القانون المدقى ( القدم ) . شرطه . عدم المنازعة فى أصل الدين . 
عدم استحقاق الدائن للدين أو منازعته جديا فيه. عدم قبول 
الدقع بسقوط الحق . 
فى تعديل أحكام الكادر واللوائح والقرارات الخاصة بالتوظف ‏ 

ب قرار . لاتحة . سريانه من تاريخ صدوره. الأثر 
الرجعى لا يكون إلا بنص صريح . 

قبول الدعوى . عريضتها َ خلوها هيو والمذكرة الشارحة 
من البيانات الأساسية 5 وعدم إرفاق صورة أو ملخص من 
القرار المطعون فيه . المذكرة المقدمة أثناء نظر الدعوى لم تأت 
يحديد يصحح شكل الدعوى . عدم قيول . 1 
١‏ سد تيسيرن. ترقية .. الحصول على شبادة ممهد الدراسات 
العليا . لا تتحتم معه الترقية . بل هو عنصر من العناصر . 

ب # تيسير . ترقية له. ليست إازامية للإدارة . مثروك 
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م م ذلك 


أمرهأ لتعدبرها 0 رقابة من الحكة . شرطه عدم إساءة استعال 
السلطة . 

م« طلبات فى الدعرى . طلب الحم بالترفية . لا ملك 
المحكمة . رقابتها فى نطاق إلغاء القرارات الإدارءة الخالفة للقانون 
أو المنطوية على إساءة استعال السلطة . 

4 قبول الدعوى . التفرقة بين طلبات الإلغاء وغيرها 
من الطلبات . عدم قبول طليات الالغاء عن قرارات [دارية 
سابقة على العمل يقانون مجاس الدولة . قبول طليات التعويض 
عن أمثال هذه القرارات . 


ه- قبول الدعوى . قرار إدارى سابق أو لاحق 
لعانون اس الدولة. العيرة يصدور القرار لا بالنظلم منه 
ولا باسمرار آثاره إلى ما بعد قاذ القانون 1 


١‏ - عريطة الدعوى . مادة وم من قانون إنشاء مجلس 
الدولة . وجوب اشهالها على بيان توضوع الدعوى : كفاته 
أو عدم كفايته متروك لتقدير احكمة . إغفال تاريخ القرار 
المطعون فيه . ليس بذاته مدماة لتجهيل الدعرى ما دام 
الييانات الأخرى فى العريضة تكق بما يدقع ألثنك لتعيين القرار . 

؟ ل تفسيق . ترقية بالاختيار . ترخص الإدارة فى تقديرها , 
شرطه . عدم إساءة استعال السلطة . وضع الإدارة ضوابط 
للاختيار كقواعد تنظيمية عامة . تعين التزامبا . إهدار هذه 
القواعد . عنالفته للقانون . التغيير يحب أن يكون بقرار 
تنظيمى عام . 


١‏ - رقاءة المحكة . قرار تهات من مجلس تأديب . مقصورة 
على الناحية ألقانونية . لا تمند إلى التقدير الموضوعى فى ذاأته . 


:| الحكمة ليست هيئة استئنافية لليجالس التأديبية . 


قرار تماق فن مجلس تأديب . قيامه على أسباب 
صصحة مسبتخلصة استخلاصا معقولا . وعدم الإخلال بحت الدفاع 


.4 
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ركم 110 ا 5 
المج الصحيفة تاريخ الحم ملخص الا حكام 


وعدم إساءة استعال السطة . مطابقته للقانون . رفض الدعوى . 


| كب ١١ل‏ مانو و4ئو١ا‏ قبول الدعرى . طلب [اذاء . قرار إدارى سايق على العمل 
بقانون [نشاء مجلس الدولة . عدم قبول . 


على( | ؛من (١!‏ مايو ١ 1|١44‏ تانون . وضعه ضوابط للإدارة . وجوب مراعاتم! . 
مخالفة ذلك . إلغاء . 


. جيش . اقتراح لجئة الضباط سرك المدعى فى الترقية‎ ٠ 
ايتناؤه على أسباب غير صحيحة . بطلانه . ابتناء قرار الإحالة‎ 
إلى الاستيداع عليه . يطلانه بدوره.‎ 


م جيش . ترقية . تخطى . خخالفته للقانون . ابثناء قرار 
الإحالة إلى الاستيداع على بقاء القائمقام الذى تخطى فى رتته 
المدة المقررة للإحالة إلى الاستيداع . بطلان قرار الإحالة . 
إلغاؤه . 


:مأ ١ب‏ !؟١‏ ماب 1544] -١‏ قرار تنظيمى عام. أو لانحى . الطعن فيه : )١(‏ بطريق 
مباشر . بطلب [لغائه فى الميعاد المقرر . (؟) بطريق غير مباشر . 
بطلب إلغاء القرار الفردى الصادر تطبيقاً له . 


؟ كادر البو ليس . المادة الآولى من القانون دتم ١6١‏ 
لسئة غ4 . انطياق حكهها علىضياط البوليس دون غيرثم . من 
خرج من هيئات البوليس ومنح رتب فى هيئة أخرى . إعادتهم إلى 
هيئة البوليس. أقدميتهم تكون محل تقدير الوزارة ومجلسالبوليس 
الأعلى . مادة ب من القانون . عخالفة للقانون . عدم جواز القياس 
علبها . عدم إنشائها حقاً . 


م كادر البو ليس . مجلس البوليس الاعلى . المادة ١١‏ من 
القانون رتم ١6١‏ لسئة .يوا . خاصة بالتخطى فى الترقية . عدم 
اششتر اعليا سماع أقوال الضابط عند الفصل فى الأقدمية . لاشأن 
هذه المادة الآقدمية . . 


ممأ هوبا |1 مأير وعوا 


18 | موب أ« لمارس1 ١90‏ 


اا ذ١.م‏ أزع مايو رموا 


1م ١‏ | 6٠١٠ل‏ الماداسمير أمة 


0ك 


401١ ذلسمير‎ ٠١أ‎ م6٠١ا/‎ 8 


816 الادلسمير .6و( 


لؤر يسع السسئة الثانية والثلاثون 
ملخص الاحكام 


كلية الطب . إعلاتا المتشور فى عدد الوقائع الصادرة فى 
مم من يوليه سنة ١44‏ يشأن الالتحاق «السنة الإعدادية . 
مقصور على الطلية الجدد دون الراسين . 

و النجالس العسكرية . سلطة تأديبية . ولو قضت با تقضى 
الحا المدنية . 

؟ ‏ نائب الاحكام. هو مستشار قانونى لكل من له ارقياط 
بامجلس العسكرى ‏ 

القضاء بالغاء قرار التخطى المبنى على الحالة الصحية . الانتقاض 
عليه بالإحالة إلى المعاش بعد الترقية للحالة الصحية دون أن يحد 


جدد . غير جائا . 
م( قضام مام الاسة ف ( القضام التيجار ئى ( 


حت السمسار فى التصغية . متابعته تنفيذ أو عدم تنفيذ 
التصفية فى المبعاد الذى حدده متروك لرأيه . 


(0) قضاء الضرائب 
١‏ البطلان المنخصوص عليه فى المادة غ؟ مراقمات . ليس 
من النظام العام . سربانه على عرايض الطعن الت تعلن لخي قلم 
القضايا . ولا حم باليطلان إذا كان أساسه غير مشر وع 1 
؟ ل بتد ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير السادرة قيل 
؛ من سيتمير سنة .40 إلى ؛ من نوفير سنة 460و . ١‏ 


(؛) قضاء انا 1 الكلية ( القضاء المدق ) 
مواعيد المسافة . ضمها طبقاً لبادة . 4و مدق وعدم ضهها طيقاً 


للادة مو مدن . امحكة . وقوع المفاجأة فى الآولى وعدمبا 
فى الثانية . 


مجلة المحاماة ونه 
رك المادس 2 رست السئة الثانية والثلائون 


لم أغ ديسمير. 1460]) البيع فى مرض الموت . تقارب التارنين ٠‏ إبس كان الك 
بقيام مرض الموت . ضرورة بيان نوع المرض . 


؟ؤا| 3٠‏ أهر ينايبر رهؤا - العدول عن اللية . عم جواذه بين الآقارب 1 
م الصووية . ثبوتها بالكتابة . وبجوما بين الورثة . 
1ول| دور أوم يناير وهو -١‏ دعاوى صمة التعاقد . شخصية عينية . 


8# سمدم الوارث خاف عام . تنفيذه داه المورث . 


ال 0 


هدذ| عم'أورديسير ره إنذار المشترى للشفيع . لايغى عنه أى إعلان يؤدى بالعلم . 
وجوب أن بحوى عرض الصفقة وطلب إبداء الرأى . 


+وذ| مسبم أهم ديسمير وهو| . ١‏ - استئتاف , قيده . ميعاده . الفرق بين احتسابه الميعاد 
 »‏ استئئاف . قيده بعد الميعاد . حكه . 
)0( القضاء المستعجل 
ب _ حجية السند القانوق . أولويته بالحاية . 
مدر يسأر توقررهول 2 ١‏ اعتبار الاستتناف كأن لم يكن . لاحاجة به إلى حكم . 
3 م معاد قيد الاستئتاف فى الدعاوى المتعجظة '. عدم 
خضوعبا للبيعاد . ش 


سوس اين 


هن زا كلام و اه 5« اسثئناف امك ف إشكال . ومن بقيمة الدين . 


ُُ المحيفة| ‏ تاريخ الحم ملخص الاحكام 
() قضاء انحا 3 الكلة( قضاء الجنم ) 
٠‏ ١4م‏ أوديسمير 101 مسئولية صاحب اليئاء عن سقوط هيانيه . رهن بعلبه حالته 
علا أكيدا . 
0 قضاء الها 1 الجرئية ( قضاء الجنم ) 
١م‏ |«ديسمير |45١1‏ رجال مكتب الخدرات قبل القانون دم م1 أسنة رهور 
: لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية . 


ْ (8) قضاء ميكة النقض المدنية 
| 8107 | ” يناير م١‏ اد فشض. قم الحم عل دعامتين واستقامته على أى 
منهما . قيام الطعن على خطأ إحداهما غير منتيج . 
: 0 ل مستأجر من الباطن : استناده إلى حكم لصا المستأجر 
الأصلى صادر قبل العمل بالقانون رتم ١١١‏ سنة ١47‏ غير 
حم محكة الاستئناف الصادر فى مايو سنة ١44‏ : 
1ت - دائرة الإيمارات بإحالة القضية لدائرة أخرى 
لاختصاصبا . مدلوله . جواز اسثئئافه . 
أرض فضاء . تأجيرها لاقامة مباتى علها على أن تؤ ول 
ملكيتها لليؤجر . تطبيق القانون العام . 
م« تحديد العلاقة القانونيسة بين المؤجرين والمستأجرين . 
, | المزجع فيه للقانون الاستثنائى القائم . ولايحوز تطبيق سواه . 
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غ ‏ حجية الثثىء المقضى فيه . حالة تعديل نصوص القانون 
الاستثنائق الذى صدر الحكم السابق فى ظله . 
حك . تسبيبه . قيام المكم على قرائن مجتمعة ومياسكة . فساد 
قرينة مها . نقضٍ الحكم  .‏ . 
5:5 ده | «. |١ ٠‏ ١.ب‏ نض عدم شال الطعن على تفصيل لللأاسياب الت بتى 
؟ - مقارنة المادة ١6‏ من قانون النقض دقم م لسئة ٠١‏ 
والادة و؟؛ من قانون المراقعات الالى . 


ان*| كم إها نوش زمور 


َ غجاة المحاماة 4.1 


ال السينة أسمنا تاريخ معيهراى ملخص الاحكام 


٠١‏ مهن أهؤنوفير هو استئتاف . بدء ميعاده. فى حق المعلن إليه وده تطبيقاً 
: لقانون المرافعات السابق . 

« ل استئناف . الحكر بقيوله شكلا . احكة بمنوعة بعد ذلك 
من سماع دفع بيطلان صحيفة الاستئئاف ولوكان مرجع هذا الدقع 
متعاق بواقعة من وقائع النظام العام . 

م« نض . عدم يبان الدفع ببطلان صعيفة الاستئناف 
قبل الحم بقيول الاستئناف شكلا. فضلا عن تعلق الدفع يعنصر 
واقعى . عدم قيول . 


| 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


دمأ وهم ٠١|‏ يثاير موأ ١‏ - دطاوى اليد. سندها ظبور الحبازة بشروطبا القانونية. 
١‏ نقض حك اليد الذى يعتمد على مستندات الملكية دون 
الحيازة . 
/ك١٠)‏ كم زوم مايو ١م9١‏ رسوم الدعوى الجنائية . رسوم الدعوى المدنية الى ترفع 
إلى اللحاك الجنائية . 
85م 0 ءأت الجنائية لحضرة الاستاذ مهود عز الدين 
ا 58 نياءة هيت غم . 


لبي حث التدامن المكة الحنانية 7 فى الدعوى المدنية بعد الحم بالبراءة 


م اس رك 


ا م ا وم 
. 
71 86 فم 0 


قانون دم ع لسنة ,؟و؟؟ "© 


اجر اء شور نظم الجعيات والمؤسسات 


نمن فاروق الأول ملك مصر والسودان . 


قرر مجلس الفيوخ وبجلس النوابي القانون الاق نصه » وقد صدقنا عليه وأصدر 6ه : 


"”. 


مادة ١‏ تشبر نظ الججعيات والمؤسسات وكل تعديل فى هذه الن بالقيد فى سجل يمدلذلك 


فى وزادة الشئون الاججتاعية ما لم يكن الشبر قد نظ يقانون خاص . 


. وتعين بقرار من وزير الششئون الاجتاعية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل . 


ماده ؟ يقدم طلب القيد من ممثل اجمعية أو المؤسسة . 


وبرافق الطلب اذا كان خاصاً بشبر النظام نسختان منه موقعتان من مؤسس اجمعية أو 


منثى. اللؤسسة . ' 
فإذا كان الطلب خاصا بشبر تعديل النظام رافقه : 
)0( نسختان من التعديل موقعتان من مثل امعية أو المؤمسة . 
(0) نسخة من محضى جلسة الحيئة التى تم فيها التعديل . 


مادة م« يحب إجراء القيد خلال ثلائين يوماً من اربخ تقديم الطلب ويسل لذى الشأن 


شهادة بالقيد وإحدى نسختى النظام أو التعديل مؤثشراً عليبا تحصوله . 


فاذاكان طلب القيد غير مسشكل اشروطه أعيد خلال المدة السابقة الى ذى الثسأن بكناب 


موصى عليه يبين فيه أوجه النقض . 


مادة ؛ على وزيرى العدل والشثون الاجماحية تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ 


نشره بالجريدة الرسمية . 


ذأص بأن يبصم هذا القسانون نخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 


صدر بقصر عابدين فى ١5‏ ديبع الثانى ستة ١بم]‏ ( ١"‏ بناير سئة بهو ) 


)١(‏ نغ فى الونائم المصرية بالمدد ؟١‏ الصادر فى ١9‏ ناير سئة ؟1565. 
ثم ١‏ 5 


-. العدد السادس 0-3 السئة الثانية والثلا نون 2 


مذثرة ايضاحية 
لمشروع المرسوم مشروع قانون بأجراءات شر نظم الجعيات والمؤسسات 


أشار القانون المدفى فى المواد مه ووه و.+ ووب إلى أن شير اجمعيات والمؤسسات ينم 
بالطريقة الى يقررها القانون . وقد رثى إعمالا لحكم هذه المواد وضع نظام لشبر نظم هذه 
الأشخاص الاعتيارية وذلك بقيدها فيسجل يعد لذلك فى وزارة الشئون الاجتياعية . وقد روعى 
فى اختيار هذه الجهة أنها تقوم فعلا بالاشراف على شمر عض" الجعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتاعية طبقا لاحكام القانون رتم هع لسئة ه4١‏ وكذلك بالنسبة الى ابنعيات التعاونية طبقاً 
لاحكام القانون دم ره أسنة »4و١‏ وكلبا جمعيات ومؤسسات تدخل فى عموم ما قصده القانون 
المدثى . ونظرآ لآن للقانونين سال الذكر أغراضاً أخرى غير شبر نظم البعيات والمؤسسات 
الى تسرى عليبا أحكامبا لذلك رق عند وضع نظام للشبر استثناء اللمعيات والمؤسسات الى 
نقلم شهرها يقانون خاص : 

وتنشرف وزارة العدل يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى اذا ما وافق عليه 
نخدت الاجراءات اللازمة لامستصداره . 

تحريراً فى ١5‏ توفير سئة ١401‏ 

وذير العدل 
يمد مد الوكيل 


قانون دم هه 7 ١‏ 5 
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون دم 4 أسنة 9و١‏ 
بتخفيف الضريبة عن صغار مالكى الآراضى الزراعية 

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 

قرر مجلس الشيوخ ومجاس النواب القانون الاتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 

5 1 امس يسلبدل:الفقزة لثالثة من المادة م من القانون رتم + لسنة «4:, الخناص 
بتخفيف الضريبة عن صغار مالى الآراضى الزراعية المعدل بالقوانين رت بام لسنة 4؛؛ وهه 
لسنة م144 وبام لسنة ١46.‏ النص الأ : 


لق نشر فى الوقائع المصرية بالعدد العادر فى و1 ينابر سنة 1985 . 


قوائين وقرارات ا 


د ويحب على الممول عند حدوث أى تصرف يترتب عليه تغيير فى الملك يؤدى إلى الحر مان 
من الاعفاء أو التغييد ف المبالخ التى يؤديا أو التى تخصم له أن يدم طلبا ذلك إلى المديرية التى 
عخصم له منبا مبلغ الاعفاء أو التخفيف والواقعة فى دائرتما أطيانه للحصول على نموذج لإقرار 
جديد نبين فيه الحالة التى آ لت اليبا ويتخذ هذا الإقرار أساساً لخصم مبلغ الإعفاء أو التخفيف 
المستحق له سئوياً على أن يسرى ذلك اعتباراآ من السئة الثالية لحدوث التصرف » . 

مادة ؟ على وزير المالية تنفيذ هذا القانون » ويعمل هه ابتداء من أول بنايرسنة1ه١‏ 
وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 3 


اعد 6 زلق 
قااون رم > لسنة ١5619‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ه لسنة ١6+‏ ؛ الخاص بمجلس الدولة 
ين فاروق الآول هلك مصر والسودان 
. قرر مجاس الشيوخ ومجلس التواب القائون الاتى نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة 9 تعدل المادة ٠١‏ من القانرن رقم و لسنة ١4‏ » الخاص مجلس الدولة ؛ على 
الوجه الآلى : 
لا يترتب على رقع الطلب إلى تحكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب [اغاؤه » 
على أنه يحوز لللحكمة أن تأمى بوقف تنفيذ الا مؤقتا إذا طلب ذلك فى صتيفة الدعوى , 
ورأت الحكمة أن تناج التنفية قد يتعذر تداركها . ويحدد رئيس الدائرة الختصة بنظر الموضوع 
جلسة لنظر الطلب يعلن ما الخصم قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل . ويجوز تقصير هذا 
الميعاد فى حالة الضرورة القصوى , . | 
وللدائرة عند الاقتضاء نظرا لآهمية النزاع أن تأمى باحالة الفصل فى الطلب إلى دوائر 
. مادة ؟ ‏ تضاف بعد المادة مم من القانون المذ كور مادة ,رم مكرراً نصها كالاتى : 
د لوزر العدل حق الاشراف على المجلس وأعضائه وموظفيه, . 


(1) نشر فى الوقائم المصرية بالعدد ©1 الصادر فى 18 يناير سئة ١505‏ 


7 العدد السادوس السئة إلثانية والثلاثون 


مم سس سه 


مادة م على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تارم نشره بالجريدة الرسمية . 
نأمى بأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة » وأن ينشر ف الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة . ش 


صدر بقصر عابدين فى ١١‏ ر بيع الثانى سنة ٠7 ( ١/١‏ يناير سنة 1160 ) . 
مذ كرة إيضاحية 


1ت ألآاصس الزدارى قو الآداة الى َء شمر مها الإدارة نشاطبا » لذلك كفل له القانون 
قوة النفاذ العاجل لا يوقفه جرد الطعن فيه حتى لا يتعطل سير الآداة الإدارية واضطلاع 
السلطات العامة بالقيام عليها فيلحق المصلحة العامة ضرر أبلغ مما قد يلحق الغرد يسبب الاستمرار 
فى التتفيذ . وقد أخذ مبذا المبدأ على إطلاقه القانون الصادر فى مم من ديسمير سنة ١94‏ 
بإنشاء مجلس الدولة البلجيك فلم يتضمن نصا يجين طلب وقف تنفيق الآمر الادارى المطعون 
فيه بالإلغاء , 

غير أنه قد خثى أن يترتب على استدرار تنفيذ الام الادارى إلى حين صدور المنكم 
بإلغائه ضرر جسيم لا يمكن تداركة لذلك دف على سييل الاستثناء أن تشرع وسيلة قضائية لوقف 
التنفيذ فى هذه الحالة . فنى الام الصادر فى ١م‏ يوليو سئة م44 بششأن مجلس الدولة فى قرنسا 
نصت المادة عل أنه لا رتب على تقد الطعن إلى مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار المطعون 
فيه إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص فيها القانرن على خلاف ذلك أو الآ<وال الى يأمى فيبا 
قم القضاء الادارى أو اجلجعية العمومية لهذا القسم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . 

فلم يخول التشريع الفرذمى سلطة وقف التنفيذ لرتيس قسم القضاء الادارى بامجلس معتيرا فى 
ذلك بأن وقف تنفيذ الامر الادارى يبلغ فى خطره مبلغ [لغآئه إن لم يتجاوزه . ولقد كان 
هذا الاعتبار ماثلا فى النشر يح الف فى القديم إذكان الاختصاص بالآمر يوقف التنفيذ مقصوراً 
.على انعية الممومية نجاس الدولة . وهو ذاته الاعتبار الذى حدا بالمشرع المصرى إلى أن يقرر 
فى المادة ببا؛ مرافعات أن الاختصاص يوقف تنفيذ الحكم اناق أو المطعون فيه بالنقض هو 
للمحكة وليس لرئيسبا . وبدهى أن وقف تنفيد الأمر الادارى ليس أقل خطراً من وقف تنفيذ 
حكم ناف . ش ْ 

ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم + أسئة و؛.١‏ الخاص مجلس الدولة تخول رئيس 
انجاس وحده سلطة وقف تنفيذ: الآمر الادارئ المطعون فيه ققد رى تحقيقا الغرض الذى 
توخاه التشريع المقارن فى هذا الصدد والقشريع المصرى فى,شأن الاحكام النبائية القضائية » أن 
تتقدم الوزارة بتعديل تلك المادة فى المشروحع المرافق 1 

ونظرآً لاهبة التى قد ينطوى عليبا المبدأ القانرنى الذى بنى عليه الآمر بوقف التنفيذ أو 


قوانين وقرارات 1 


الآثر المترتب عليه . فقد رقى أن تحول الدائرة الى تنظر الطلب سلطة إحالته إلى دوائر ايجلس 

؟ ‏ وتضيف المادة الثانية من هذا التشريع حكا جديدا إلى قانون مجلس الدولة قصد به 
تقرير أصل من الأصول القانونية والدستورية محصلة أن لوزير العدل حق الاشراف العام على 
المجاس وأعضائه وموظفيه » وهو حق مقرر حكم تبعية انمجلس لوزارة العدل وياضطلاع الوزير 
بالممئولية الوزارية عن جميع شئونما . 


وهذا الأصل مقرر الوزير فى خصوص القضاء عموما إذا نصت المادة .٠ه‏ من. قانون 
استقلال القضاء على أن لوزير العدل حق الاشراف على جميع امحاكم.والقضاة . وغنى عن البيان 
أن الحكم فى شأن مجلس الدولة لا مختلف فى هذا الخصوص عنه بالنسبة للقضاء يجميع درجاته . 
وتقشرف وذارة العدل برفع المشروع المرافق مجلس الوزراء الموقر برجاء الموافقة عليه 
واستصدار المرسوم اللازم . 
تحريرأً فى ١١‏ نوفير سئة ١651‏ ْ 
وزير العدل 
عمد جمد الوكيل 


قاتون رتم / لسنة ,ه6١‏ 
بإضافة مادة جديدة إلى الباب الثانى ( مكرراً ) من اللكتاب الثاى 
من قانون العقوبات بشأن المفرقعات 
نمن فاروق الآاول ملك مصر والسودان 
قرر مجاس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه ‏ وقد صدقنا عليه وأصدرتاه : 
مادة و يضاف إلى الباب الثانى « مكرراً ء من الكتاب الثاقى من قانون العقو بات مادة 
جديدة بعد المادة ٠٠+‏ (ه) يكون رقبأ ٠١١‏ (و) ونصها كالاق : 
ومادة (٠‏ (و  )‏ يعاقب بالحبس على مخالفة شرو ط البرخيص المشاراليبا فىالمادة ٠١‏ (0)» 
مادة +« - على وزيرالعدل تنفيذ هذا القانون , ويعمل مه منتار يخ نشره ف الجريدةالرسمية . 
تآس بأن يبصم هذا القاتون مخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقاتون 
من قوانين الدولة . 


صدر بقصر عابدين فى +ب؟ ربيع الثانى سنة ١6/1‏ ( 4م ينابر سئة 1560 ) 


العدد السادس + السنة الثانية والثلاثون 
مذكرة إيضاحية 


فى 4/81/وعو صدر القانون رقم . اسنة و4؟١‏ بإضافة .اب جديد إلى قانون العقوبات 
بشأن المفرقعات هو الباب الثانى المكرر ونص ف المادة ١.«.‏ دراء ‏ ومى من بين المواد 
التى أضافها على أنه م يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرذ مفرقعمات أو 
حازها أو صنعبا أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ونصت الادة الثالثة منالقانون 
دق ٠ه‏ لسنة وع.0 المذكور على أنه يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات 
المبيذة الشروط والإجراءات الخاصة ,الحصول عل التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الآولى 
من المادة )١( ٠.١‏ من قانون العقوءات . ا 1 
وتنفيدآ لذلك النص صدر قرار وزير الداخلية فى .؟ سبتمير سنة ١465.‏ ,الاتفاق مع 
وزير العدل . 00 1 : 

ولماكانت أحكام القاتون بوضعبا الخالى خالية من نص خاص يعاقب على خالفة شروط 
نقل هذه المفرقعات وتخز ينها وما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة مما أصبم معه العقوبة الواجية 
التطبيق هى مجرد عقوية انخالفة عملا بالمادة موم فقرة ٠‏ عقوئات وسحب الترخيص . وهذه 
عقوية لاتتواءم مع خطورة الفعل فى ذاته » لذلك رق وضع نص ينسحب على كافة وجوه 
الخالفات . 

وما من شك فى أن القانون ثم وه لغمنة وع5( [إيما حرص عبلى يجحنيب الأضرار الى تنجم 
من تداول المفرقعات وما الها على نحو مخالف قرارات وزير الداخلية . 

لذلك أعد مشروع القانو ن المرافق باضافة تماذة جديدة إلى القانون رقم .ه لسئة 145 
بدقم ٠١‏ دوء لتحقيق الغرض المقدم .' 

وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المذكور على تجاش الوزراء حتى إذا وافق 
عليه تفضل باستصدار مزسوم باحالته إلى البرلمان . : 

القاهرة فى نوشير سمئة ٠ . 10١‏ وزيب المعدل, 


قوانين وقرارات اق 


عدوم 
باعلان الأحكام المرقهية 


نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 

يعد الاطلاع عل القانون ثم ١6‏ لسنة به الخاص بنظام الاحكام العرفية 2 والقوانين 
المعدلة له ؛ 

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك انجس ؛ 

رسمنا بما هر آت : 

مادة و إتداء من مساء اليوم تجحرى الاحكام العرفية في جميع أتحاء البلاد . 

مادة م عين مصطق التحاس باشا للقيام بالسلطات ا 
رقم 1١‏ لسنة 00و( والقوانين المعدلة له . 

مادة م على وزراثنا تتفيذ هذا المرسوم كل قي يه > 


صدر بقصر عابدين فى 8؟ ربيم الثاتى سنة ١11‏ ( 95 يتاير سنة 1162017 ) 
3 
وزير الداخلية وزير المواصلات وزير الاشغال العمومية 5 مجلس الوزراء 
فؤاد سراج الدين "عبد الفتاح الطويل عثهان حرم ' مصطق التحاس 
وذير التجارة والصناعة وزير الحخر بية والبحرءة وزير الكوين وزير المالية 
مود سليان غنام مصطق نصرت أحد حمره 2 فؤاد سراج الدين 
وزيرالاقتصادالو طنى (بالاتداب) وزير الشو نالبلديةوالقروية وزير الززاعة وزيرالعدل 
عبد أنجيد عيد الحق راف ع فرج عبد |الطيف مود حمدتمدالوكيل 
وم ة وزير الصحة اجرب دو تلاق التدرية وزيرالخارجية(النياءة) 
| عبد الفتاح حسن20 عبد الجواد حسين طه حسين ابراهم فرج 
وذير الدولة وزير الاوقاف 
عيد الجيد عبد الحق حيين تمد الجندى 


مذكرة [يضاحية لرسوم إعلان الاحكام العرفية 
متذ أعلنت الحكو مة إلغاء معاهدة ميئة مور واتفاقيق .م١‏ وما تلاما وأقر البرلمان 
ما قدمت اليه بشأن هذا من تشربعات دأبت القوات البريطانية فى منطقة القنال على العدوان 


م -- وا 


ا العدد السادس ‏ السثة الثانة والثلاثون 


الصارخ على أنفس المصربين وأموالهم والافتئات على سيادة الدولة فى أرضبا مخالفة فى ذاك كله 
القرانين الدولية وموائيق هيئة الهم المتحدة وعلى الرغ من الاحتجاجات المتوالية التى قدمتها 
المكومة المصرية مضت تلك القوات فى عدوانها وأسرقت فيه حتى حدث بالاسماعيلية فى يوم 
هم ينابر الحالى اعتداؤها الغاشم على قوات البوليس المكلفة حفظ الآمن وصيانة النظام . 

وقد كان لهذا صدى فى الشعور الوطنى ضبطه الششعب ما استطاع إلى ذلك سبيلا.: ولكن 
دعأة الفتنة فى البلاد وفريقاً من الذين فسدت ضمائرم لم يتورعوا عن استغلال هذا الظرف 
فأثاروا الفتثة وأشاعر ها وعرضوا مديئة القاهرة للفوضى والدمار والحريق والنبب والساب 
محاولين بذلك قلب نظام الحسكم فى البلاد وفةا لخطة مديرة ومطممين العدو فى أن يتخذ من ذلك 
ذريعة إلى التدخل فى شئون الوطن . 

ولما كان واجب الحكومة إقراد لآم وحابة نظام وصيانة سلامة الوطن من كل سوء 
قررت المكرمة ابتسدا بترو + بإعلان الأحكام العرفية ف البلاد مؤقشاً ى الفتنة 
وإقرار النظام . 

وتتقدم الحكومة عشروع المرسوم المرافق وتنص المادة الآولى مئه على [علان الأسكام 
العرفية فى اليلاد وتاريخ بدء ثفاذها .. 

وتنص المادة الثانية على السلطة القائمة على تنفيذ هذه الاحكام . . 


هص ثم أ 
خاض بالرقابة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية 

نحن مساق النحاس باشا 
ةف جيع ناد لبلاد ع 0 
١‏ ينا هو أت : 

أ ثفر ض من الآن وإلى حين صدور أواص أخرى من .أجل سلامة الوطن رقاءة عامة 
ف جميع أغاء البلاد ومياهها الاقليمية على الكتايات والمطبوعات والصور والطرود التى ترد إلى 
مصر أو ترسل منها إلى الخارج أ و تتداول داخل البلاد وكذا كافة الرسائل التلغرافية والتليفونية 
السلكية واللاسلكية وعلى جميع الأخبار أو المعاومات أو غيرها من المواد المعدة للإذاعة 
اللاسلكية وعلى جمبع القطع القثيلية أفلام السينا والاسطواتات الفوتوغرافية وغيرها من 


الوسائل الناقلة لعو أت أو الصور د على أنه م هذه الرقاءة بع المواد 0 سائل الخاصة 
امريد المللكية للصزية , 3 : 


لي أوائر عسكرية. 9 0 1 اوخوا 


ب تنشأ مصلحة خاصة ,الرقاءة بناط ما تنفيذ زإدارة كافة فروع الرقابة وي رأسها رقيب 
عام ومخول اختيار وتعيين موظق الرقابة ٠‏ 2 

م يتولى الرقيب العام ومن ننذهم من الموظفين التابعين له فى سبيل الدفاع الوطنى 
والآمن العام » لخص وعراقبة جميع المواد والرسائل والاخيار التى تسرى علنها.أحكام الرقابة 
بما تقدم ذكره وله أن يؤخر تسليمها أو يوقفه أو أن بمو فيها. أو يصادرها أو يعدمها أو 
بتصرف فيا على أى وجه إذاكان من شأئها الإضرار بسلامة الدولة .كا له أن يعطل الجرائد 
والمطبوعات الدورية إما نهائياً أو بصفة مؤقتة وله أن بضيط آلات الطبع وأدواته وأن ي.تولى 
على الأماكن الى استخدمت ف الشؤون الى تقع مخالفة لأحكام الرقابة . كا له أن يصادر أى 
جهاز يصلح لإرسال أو تلق الرسائل سواء كان ذلك بواسطة التلغراف اللاسلكى أو التليفون 
اللاسلكى أو بواسطة إشارات مرئية أو بأى وسيلة أخرئ .' ش 1 

ع يحب على جميع إدارات ومصالح الحكومة وعلى الاخص مصلحة البر يد ومصاحة 
اتلغرافات والتليفونات ومصلحة الجارك ومصلحة المواقى والمنائر أن تبذل للرقيب العام كل 
ما بطلبه من المساعدات والتسبيلات اللازمة . ا 7 ل 

هم عل شركة تلغرافات راديو ماركوفى بمصر وإدارة الإذاعة الحكو مية المصزية وإدارات 
جنيع الجرائد وغيرها من مجلات: النشر وربابئة جميع السفن غير الحربية الى توجد فى المباه 
المصربة وقائدى الطيارات التجارية والطائرات الخاصة التى تطير قوق أراضى البلاد أو مياههبا 
الاقليمية وكذلك جمييع الهيئات و بيوت التجارة التى يعنيها أو يؤثر فببا إجراء أحكام الرقابة أن 
تقوم ,قور الوقت يجحميع ما .يصدره اليبا الرقيب.العام من التعلهات : ش 

د على جميع سكان البلاد على اختلاف جنسياتهم أن يلتزموا بغير؛ تردد أحكام الرقاية 
وأن ينفذوا بدقة جميع الإواس والتعليات الى يصدرها الرقبب العام عن. إجراءات الرقاية 
فى فروعبا الختلفة . ْ 

- الطرود والرسائل البريدية والتلغرافية واللاسلكية الصادرة من هراكز القوات 
المصربة لاتخضع لحذه الرقابة وكذلك لاتخفضع لما الرسائل والطرود وغيرها الواردة لآفراد هذه 
القوات بالطريق الذى ترسمه لها السلطات العسكربة انختصة . ١‏ : : 

بم يضع الرقيب العام التعلمات والأواس اللازمة لتنظي أعمال الرقاءة فى فروعها. الختلفة 
وتكون هذه الأواس قوة القانون مادامت الآحكام العرفية قائمة . 7 

4 ا لاتترتب أنة مسئولية ولا تقل أى دعوى على الحكومة اللدكية المصرءة أو إحدى 
مصالمها أو موظفيها أو الرقيب العام أو أى موظف تابع له أو أى شركة أو أى فرد. بسبب 
أي إجراء إتخذ تنقيذآ لاعيال الرقابة وفى دود اختصابها المبين فى هذا الآم". 


0 العدد السادس.ل السيئة الثانية والثلاثون 


أمر رتم ؟ ١‏ 
بشن الرقيب العام 
تحن مصطق التحاس باشا ش 
0 على الآمر الخاص 5 العادزيا بما لنا من السلطة القائمة على إجراء 
نقرر ما هو آت : 
يعهد إلى حضرة صاحب المعالى عيد الفتاح حسن باشا بالرقابة العامة . 
القاهرة فى ب ينابر سنة به و١‏ مصطق التحاس 
أمررق م 
تين المافة والادرت اومن ومو بأتماط حكاما عسكريين فى مناطقيم 
من مصطق النحاس باشا 
بمقتضى الساطة الخولة لنا بالمرسوم 50 ينابر سنة و6١‏ بإغلان الأحكام العرفية 
فى جمبع أنحاء البلاد 
لتر اه 


م له ار الاحكام العرفية ٠‏ الحافظون. والمديرون أو من 
يقومؤن بأعبالم كل فى منطقته . 


القاهرة فى جم ينابر سئة ١.601‏ مصطق التحاس 
أمر 1 3 
عنع التتجى التتجو 
نحن مصطق النحاس باشا 
مقتضى السلطة الحولة لنا بالمر رسوم أاضادر فى وم ينابر سئة لاه ١‏ بإعلان الاحكام العرفية 
قّ مجع أنحاء اليلاد ١‏ 
نقرر ما هو آت.: 


عا ال ار ا ند أجيذة ‏ ف بن السعة السادسة 
مساء ٠‏ والساعة السادسة'من صباح أليؤم التالى » وذلك ابتداء من مساء لدي بتار سنة 
67و وإل أن يصدر. أمر آخر . 


القاهرة فى م ينار سنة ١09‏ مصطن النحاس 


أوامر عسكريةٌ 8 


أم رقره 
.٠‏ فى شأن التي 0 
نحن مصطف النحاس ,أشنا 
عقتضى السلطة الخولة: لنا بالمرسوم الصادر فى +؟ ينابر سنة و١‏ بإعلان الأحكام العرفية 
فى جميع أنضحماء ء البلاد . 
تقرر ما هو آت : 


مادة ٠‏ # يعتيركل تجمبر مؤ لف من خمسة أشخاص على الآقل مودداً الس[ والنظام العام ومطظر . 

ويعاقِب كل من يشارك فى هذا التجممر بالحبس مدة لاتزيد عن ستتين . 

هادة م« اذاكان الغرض من التجمبر المذكور ف المادة الإولى ارتكاب جريمة ما أو مد 
أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات العامة ى أعماطها 
سواء كان ذلك التأثير باستعيال القوة أو بالهديد باستعالها فكل شخص من التجمبرين اشترك 
فى هذا التجمبر وهو علم بالغرض منه يعاقب بالحبس و بغرامة لاتجاوز خسين جنيها . 

وتكون العقوبة السجن لمدة لاتجاوز خمس سئوات لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من 
شأنما إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة . 


'مادة م« إذآ استعمل المتجمبرون اللنصوص علبهم فى المادة الثانية وا استعمل أحدم ار 
أو العنف تكون العقوبة السجن . 
ا تنفيذ الغرض المقصود من التجمبر تحمل بع الأشخاص الذين 
منهم التجمبرٍ وقت ارتكاب هذه الجريمة مسو ايتها جنائيا وصفم شركاء قبا وى يت 
0 0 ر وكانتالعقوبة المقررة لهذه الجريمة أشدمر نالعةوباتالمقررة فىأمرنا هذا . 


اه يعاقب مديرو التجمبر الذى , بقع تحت حك المادتين الثانية والثالثة من هذا الاعس 

بنفس العقوبات الى ناف ب اناد علس القذ تون وا لبي رار ريا انا 

ا ٠‏ المتجمهرين فى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر 
داوم يكونوا حاضرين هذا التجممر . 


مادة ى ب يعمل بأحكام أمرنا هذا اعتبار؟ من تاريخ فشره فى الجريدة الرسية .© 
تحريرأ فى بام ينار سنة.مه ١‏ مصطق التحاس 


. ١985 الصادر يوم #؟ايناير سنة‎ 1١١ نتمر ف الوقائع المصرية بالعدد‎ )١( 


ابطر العدد السادس - السنة الثانية والثلا لو نْ 
من دنم 5 
بشأن الحال العامة والتحارية فى مدايتى القاهرة والاسكندرية 
نحن مصطق التحاس بامما 


يمقتضى السنلطة انخولة لنا بالمرسوم الصادر فى +م ينابر سنة ٠ه ١‏ بإعلان الأحكام العرفية 
فى جميع أنحاء البلاد ؛ 
نقرر ماهو آت : 
٠١‏ - تغلق امال العامة والتجارءة فى مديئق القاهرة والاسكندرية قما عدا الصيدليات 
وانخاءز والمطاحن وذلك ابثداء من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صياحا . 
+ سكل من تخالف أمرنا هذا يعاقب بالحيس مدمّ لا تماوز ستة شوور أو بغرامة 
لا يماوز خمسين جتيبا مصريا .© ْ 0 : ْ مصطق التحاس 


ع سوام 


بنعيين حأ م عسكرق. عام 
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 
بد الاطلاع على القانون.رتم ١٠١‏ لسئة مبو الخاص بنظام امم المرفية والقوانين 
الممدلة له ؛ 
٠.‏ وعلى المرسوم الصادر فى +ب من يناير سنة ١609‏ بإعلان الاحكام العرفية ؛ 
ديناء نل عل ماعرمة علينا رئيس بجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك امجلى ؛ 
١ ١‏ رسمابماهوآت: ١30‏ 
- “مادة:٠‏ م نول عل ماهن باشنا السنلطة فى اتخاذ التدا بير المنصوص علها فى األادة بو ينون . 
اتن مهار اليه يدلا من مصطق النحاس باشا . 
فاده و ب على وذ داثناكل فيا عخصه تثفيذ هذا المرسوم .> 
صدر بقصر عابدين فى غرة جمادى الآولى سئة 10/١‏ ( رم 0 15405 ) 


فاروق 


رئيس 3 الوزداء 
.على ماهر 


3 أوامر عسكرية /” 


أ دم 7 
بشن الرقيب العام 
خن علي ماه جا 
بمقتضى السلطة اللخولة لنا بالمر سوم الصادربتاريخ م ينار سنة بوهوم ع 0 ىَ ع : 
| وبعد الاطلاع فل | لس دق * 5 
تقرر ما هو آت : 
يعبد إلى حضرة صاحب المعالى أحمد هر تضى المراغى بك وزير الداخلية ',الرقاءة العامة بذلا 
من حضرة صاحب السعادة عيد الفتاح حسن باشا . 
القاهرة فى م؟ يناير سنة 60و( 
على ماهر 
أص دثم / 
يتغدديل مواعيد التجول 
نحن غلى “ماهر ياشا ْ 
بعد الاطلاع على الآمى دتم 4 : منع التجول ؛ 
وبمقتضى السلطة النخولة لنا بالمرسوم الصادر ف مم ينار سنة و16 ؛ 
تقررما هو آت : 0 
يعدل الآ دم ع المشار اليه » بأن ينع منع] بات التجول فى مدينة القاهرة وضواحيبا وق 
بندر الجيزة فيا بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة من صباح آليوم التالى » وذلك ابتداء 


'من مساء 'الائنين 4 ينابر سنة ه6١‏ والى أن يصدر أمر آخر . 
القاهرة فى مب يناءر سنة ١609‏ ْ 


على هاهر 


2 أمر إدقم 9 
بتعديل الأمز 7 3 فى شأن محال العامة والتجارية في مديتتئ القاهرة والاسكندرية 
تحن على ماهر ياشا ١‏ 
بعد الاطلاع على القانو ندم و لسنة مب( الخاص بنظام الأحكام العرفيةوالقوا نين الممدإة له ؛ 


7 العدد السادس _السنة الثأنية والثلاثون 


وعلى المرسومالصادر فى م من يناءرسنة ه14 بإعلا نالأ حكام العرفية فجميع أنحاء البلاد , 

وبناء على السلطات الخولة لنا بمقتضى المرسوم الصادر فى م8 من يناير سئة ١589‏ » 

تقرر ما هوآت : 

مادة وحيدة تعدل المادة الأولى من الاص دق + الصادر فى بم من يثاير سنه ١609‏ 
على الوجه الآتى : 

تغلق الحال العامة والتجارية فىمديتّ القاهرة والاسكندرية عدا الصيدلياتو الاير والمطاحن 
و ذلك ابتداء من الساعة التأسعة مساء الى الساعة السادسة صياحاً . 

القاهرة فى 98 يتاير سنة ١01‏ 


على ماهر 
أص دم ٠١‏ 
بإحالة بعض الجراثم التى يعاقب عليها القانون العام إلى الحا ك العسكرية 


نحن على ماهر باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر قى:بم ينابر سئة ١469‏ بإعلان الأحكام العرفية ؛ 

وعلى المادة « من القانون رتم ١6‏ لسنة 090و( بنظام الاحكام العرفية المعدل بالقوانين رتم 
عن لسنة .و١‏ وام لسئة ١541‏ ووم أسنة .154 ء 

وكقتضى السسلطات الخولة لنا بناء على المرسوم الصادر فى مم ينابر سنة 9ه و١‏ 5 

وبعد موأققة مجاس الوزراء ؛ ١‏ 

نقرر ماهو آت : 

مادة ١‏ - يجوز للنيابة العامة أن تقدم إلى الام المسكربة الجراتم الآتى ذ كرها : 

أولا ‏ الجراتم المنصوص عليبا فى البابين الأول والثاق والثانى مكررا من الكتاب الثاى 
وفى المواد وا وئلاز دهاز وز وبإاؤز وؤباز من قانون العقوبات ٠.‏ . 

ثانيا ‏ الجرائم المنصوص عليبا فى المواد من م١‏ إلى ١7.‏ من قانون العقوبات بشأن 
تنلل الزاملات . 

ثالثا ب الجرام المصوص علها فى القانرن رقم 4 أسنة مم و١‏ الخاص بالاجتماعات العامة 
والمظاهرات والمرسوم بقانون رقم 1.١‏ لسنة ه4١‏ الخاضن بحفظ النظام فى معاهد التعليم وى 
المواد 4؟١‏ و١1‏ ([) و4١‏ (ب) و4١‏ (ج) من قانون العقوبات و عم مكررة و هم 
من هذا القانون . 

رأبعا الجرائم المنصوص عليبا فى القا نون رقم ,ره ألسنة ,و ,هى بشأن الأسلحة وذعائرما . 


7 أوامر عسكرية ‏ 7 . أكل 


عامسا ‏ جرام الاعتداء على 'التفس أو الشروع فيبا إذا وقمت على أحد الموظفين 
العموميين أو رجال الحفظ وذلك فى أثناء تأدية وظيفته أو بسيب تأديتها . 

مادة ب إذا كون الفصل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جراثم مراتيط يعضبأ 
ببعض لغرض واحد وكانت [حدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاض امام العسكرية جاز للتيابة 
العامة تقديم الدعوى برمتها إلى احا م المسكرية وتطيق هذه أنحا كم المادة ,م من قانون العقوبات ٠‏ 

مادة م« ويحوز أيضا.أن يقدم إلى اجام العسكرءة ما وقع من الجراءم فى مدينة القاهرة 
أو ضواحببا أو فى مدبرءة الجزة خلال يوم 71 ينار سئة ١96+‏ ولو كانت مالة على قاطى 
التحقيق وذلك إذا كانت الجرة بما نص عليه فى المادتين الآولى والثانية من هذا الآمر أو كانت 
ما نص عليه فى المواد عو مكررا ( إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة ) و م4 ( الاتفاقات 
الجنائية ) و .و ( تخريب مباق النكومة ) وبرهب إلى بوهم ( الحريق العمد ) و ١إم‏ إلى ١٠م‏ 
( السرقات ) و ١>م(‏ الاتلاف ) و بم ( النهب والاتلاف ) من انون العقوباث أوكانت 
شروعا معاقبا عليه فى جر بمة مما سبق ذكره . وكذلك أية جرعة أخرى تكون مرتيطة ياخدى 
الجرائم المشار إليبا فى هذه المادة ولو كانت قد وقعت قبل يوم 7 يناءر سنة 09و[ أو فى غير 


الجهات سالفة الذكر . 
القاهرة فى وم ينابر سئة 5و١‏ 00 : 'على ماهر 
| .. ونارةالداخلية | 
قرار بالقواءد الخاصة بتحقيق القضايا التى تقدم إلى الحا العسكرية والدكم فيبا 
وزير الداخلية ' 5 


بعد الاطلاع على المادتين ب و + من القانرن رقم ١١‏ لسنة مم١‏ بنظام الاحكام العرفية 
المعدل بالقوانين رقم م؟ لسنة:. 144 و70 لسنة 1١41‏ وام لسنة 4 4؟١‏ ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 


فقرر: 

مادة و يباشر أعضاء النيابة الذين ينديهم الثائب العام للعمل لدى أنحا م العسكرية 
اجراءات التحقيق فى الجر اثم التى تدخل فى اختصناص تلك الحا كم طبقا للمادتين مو+ من القانون 
رقم مو لسئة مسووو . وذلك على الوجه المبين فى قانون الاجراءات الجنائية . ويكون لهم ف 
ذلك جميع الساطات الخولة فى هذا القانون للثيابة العامة و لقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام ولكن 
بغير القيود المبيئة ى المراد أموجورممو4وهدههولاه وبا 4م ود وم ور لوم١١ ٠‏ 
و94 اده الى مزده "1م141 ر؟4 د4١‏ من القانون المذ كور . 

على أن تختص السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية بالافراج المؤقت عن المتبمين 
ا مقيوض عليهم قبل إحالة الدعاوى إلى اناكم العسكرية . ' 


3*٠‏ العدد السادس 28 .السئة الثأنية والثلاثون 


٠‏ وتطيق فيا مختص بالشبودٍ أحكام. المواد ١17‏ لم1 ١١53‏ ويضدر المع بالعقوبات 
المبينة فى هذه المواد من المحكة العسم ب 

"٠‏ وترفع 'الدعوى ف الجتايات ا بادره يلف اليم الحضود قبل الجلمة اد 
إذلك- بأربع وعشرين' ساعة على الآقل : ٠‏ 

وتعين الحسكة مدافما للمتهم يجناية إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه . 

' "قاذ ؟ ‏ يعت قضاة الحا م الذين يندبون للجاوس فى احا العسكرية من حلف الدين قبل 

ناعرة أعمالهم ويؤدى الضباط أعضاء احا 1 العسكرية الهين قبل مباشرة أعبالهم أمام الساطة 
القأئمة على إجزاء الأحكام العرفية . 

مادة م لا تقبل الدعوى المد تية أام العا العسكرية . 

ماده عد . يقبع ق.[جراء ءات الحاكة أمام اغا م العسكرية وفى الحكم وف الجرائم الى تقع 
فى الجلسة أحكام الفصول الآول والثاف والثالث والرابع والسادس والسابح والثامن والتاسع 
والعاشر من الاب الثاتى والفصل الثانى من الياب الثالك من الكتاي الثاق مر. الو نّ 
اجات الجنائية . 

مادة م يطيق فى القضايا التى تدخل فى اختصاص الام العسكزية أحكام الكتاب الأول 
من قانون العقويات . ويقبع فج يتعلق بسقوط الدعوى الجنائية والعقوبة بحضى المدة أحمكام 
قانون الاجراءات الجتائية . 

مادة د يحرى إعلان الأوراق أ وتنفيذ الآزاضس بالطرق الادارية أما تنفيذ العقوبات 
فكون غلى اإوجه المقرر لتنفية الغةو بات الى :د تقضى بها المجا كر المادية : 

مادة نو فى المناطق التى بعين قيبا مندوب للسلطة القائمة على إجراء الاحكام العرزقية يكون 
لذاك اموب إقرار الاحكام الصادرة فها دقع هن أنخالفات للأوامن التي يصدرها.. 

تحريرا فى ه جمادى. الوك سئة ١‏ وم؟0 (:+ قب اير مبئة 1 : 
لعن رتت لاض 


أم دم 31 
تجو عل ماهر باشا .ا . 
٠‏ بعد الإطلاع على إلأسى رقم 4 يبنج التجول .. . 
وعلى الآمر رقم مم بتعديل الآمز السالف الذكر ؛. 
77و مقصنى الملظف القولة لنا امسوم :امار ق مم ينار ةرون 


أوامر عسكرية : 51١‏ 


نقرر ما هو أت : 
يعدل الآمر رقم م المشار إليه بأن يمنع منعا باتا التجول فى مديئة القاهرة ضواحيها فى 
بندر الجيزة فبا بين الساعة العاشرة مساء والسادسة من صباح اليوم الثالى وذلك ابتداء من مساء 
السبت ب قبراير سنة ١09‏ وإلى أن يصدر أمى آخر . 


القاهرة فى ؟ فير ابر سنة ه4١‏ 0 على مأهر, 


أمى دم ؟١‏ 
هنة العسكررة 
5 نحن على ماهر. , أشا .' 
بعك الاطلاع على المرسوم الصادر فى >؟ يتاير سنة 609و١‏ بإعلان السك العرفية . 
وعلى القانون رقم ١6‏ لسئة 188 الخاص بنظام الاحكام العرفية . 
وعلى القانون رقم مم لسسنة . ١44‏ المعدل له .. 
تمعرر ما هو أت : 
مادة ؟ تشكل فى كل محافظة وى عاحمة كل مديرية حكة عسكرية واحدة للنظر ف 
الجرائم الى تقح باتخالفة لاحكام الآوار العسكر ٠‏ ة أو التق تقضى هذه الآوامر بإحالها إلى 
الحا السكري . 
مادة م - تشكل فى دائرة كل عكمة من ماك الاستئناف عكمة صكرية عليا للنظر فى كل 
ما يرتكب فى دائرة أختصاصها من الجراتم المنصوص عليها فى المادة السابقة ([13 كانت هذه 
الجراتم معاقيا عليبا يعقوية أشمد من الحبس . 
القاهرة فى م قبرار مسئة بأمو]' .0.2 .م ! . على ماهن 


أمررق ١١‏ / 
بانشاء مكتب الأحكام السك 
نحن على ماهر باشا 
يعد الاطلاع عل والمرسوم الصادر فى ؟ من _بشاير سئة 0 علان لكام ار المرفية . 


5 العدد السادمن ‏ السئة لثائية والثلاثون 


وعلى المادة بم 509 اقانون رقم ١‏ لسنة مو ١‏ لكان بنظام اسم العرفية 
والمعدل بالقانون رقم ١م‏ أسئة 1914 ع 0 
وبمقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم الصادر فى م ينابر سنة .14601 ؛ 
تقرر ما هو آت : 

سدي عل الاحكم اده في ود م ديع إلينا 00 

مادة و يتولى إدارة مكتب الآحكام امسكرية حضرة الآستاذ تمد جمد سلامه رئيس 
الممكية هن الفثة (|) والمنتدب وكيلا لإدارة التفتيش ش القضائى بوزارة العدل » بعاونه فى مباشرة 
الاختصاصات انخولة للمكتب حضرتا الآستاذن جمال صادق تمد المرصفاوى. وسعيد كامل سعيد 
القاضيين بمحكمة القاهرة الابتدائية . 1 


القاهرة فى م في راير ١609‏ 1 على ماهر 
أمر رقم غ١‏ 
حكاماً عسكر بين فى مناطقيع 
نحن على ماهر باش 


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى .م من ينابر سئة ه4١‏ باعلان الاحكام العرقية 
فى جيع أنحاء البلاد ؛ 

وعلى القانرن رقم ١١‏ لسنة مم4١‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية : الممذل بالقوانين 
رقم عاو لسئة .04 و(م لسنة 1١441‏ ووم لسنة ١564‏ ؛ 

وبناء على السلطات الخولة لنا بمقتضى المرسوم الصادر فى مم هن يناير سئة 0؛١‏ ؛ 

وبعد الاطلاع على الآمر رقم ؟ الصادر فى 5م من يناير سنة «ه4١؟‏ يتعيين المحافظين 
والمديرين أو من يقوم بأعبالهم . حكاماً عسكر بين فى مناطقوم ؛ 

تقرر ماهو آت : 
يستبدل بالأآمر دم م المشار آليه الامر الأق : 
مأدةة ١‏ س يعبد إلى المحافظين والمديرين أو من يقوم مقاميم عند غيايهم كل فى المحافظة 


أوامر عسكرية 4 
أو المديرية المعين قيبا أن يصدروا .. لحفظ النظام وصيانة الآمن العام قرارات تطبق فى 
المنطقة كلها أو بعضبا . 
ولا يجوز أن تيد العقوبة الى تفرضص عقاصضى هذه القرارات على اليس مدة كلانه 
أشبر والغرامة عشرة جنييات 5 
مادة ب« يعمل بهذا الآهر من تاريخ فشره فى الجريدة الرحمية .؟ 
تحريراً فى ب جمادى الآولى سئة ١/١‏ (-ه0 فراير سنة مو( ) 


على ماهر 


مر رقم ١‏ 


نحن على ماهر باثنا 


بعل الاطلاع على المرسوم الصادر لف مل يتاير مسن ةا باعلان الأحكام العر فية ف 
جميع أنخاء البلاد 1 


وعلى القانون , رقم ١6‏ لسئة مبأ؟؟ الخاص بنظام الأحكام العرفية . العدل بالقوانين دتم 
ع؟ لسنة .4و وم لسنة ع١‏ ووم اسئة 644 ؛ 
ويئاء :عل الات المرلة آنز كس للرنوم المأدل اق زوين بابريسة 1167 ؛ 
رن ماعن 1 
مادة ١‏ يعبد الى وزير الداخلية بالساطتين الآتيتين : 
(1) الترخيص فى تفتيش اللاشخاض أو المنازل فى أية ساعة من ساعات النبار أو الليل . 
0( الآمر بالقيض على المتشردين والمشتبه فهم وحجزم فمكان أمين وبالاقراج عنم . 
وذلك فى المناطق الآنية : 


. محافظة القاهرة . ا )3 مديرية الغربية‎ )١( 


(؟) ١‏ الاسكندرية. | (0ا) « الاوفية. 
١ )©(‏ القنال. (هم) ١ه‏ الشرقية. 


«١ ):4(‏ السويس, (ه) «١‏ الدقبلية. 
() مديرية الجيزة , )1١(‏ 0 تب سويف 


1 العدد السادس ‏ السئة الثانية والثلاثون 
(11) هديرية الفيوم :.. ]| )١«(‏ هديرية أسيوط 
١ 00‏ اليا . (604 ١ه‏ قنا. 

مادة م يعمل هذا الآمر من تاريخ: نشره فى الجريدة الرسمية َ 

تحريراً فى و جمادى الثانية سنة مم١‏ (ه قبراير سنة ١649‏ ) 


0 
أمر رقم ١١‏ 
بتقرير العقوبات على عخالفة أوامر الساطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية 
كن عل ماهر باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى +7 من يناير سئة وهو بإعلان الإحكام العرفية فى 
جميع أتحاء البلاد 


وعلى القانون .رقم ٠١‏ لسلة م0٠١‏ الخاص بنظام الآحكام العرفية المدل بالقوانين رقم 
بام لسنة ١6.‏ وؤم لسنة ١.45‏ وم لسنة يعوو ؛” : 

ويمنتضى السلطات اخولة لنا سيم الصادر في ,م١‏ من يتاير سئة و١‏ ؛ 

ْ 8 1 0 

مادة ٠‏ كل من يخالف الأوامر الصادرة ما يعاقفب بالمين مدة لا تزيد على ستة أشهر 
وبترامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم تكن تلك الأوامر قد 
بينت العقوبة على مخالفة أحكامها ٠.‏ : 

مادة بو كل من تخالف الآوامر الصادرة من المحافظين والمديرين أو من يقوم مقامبع 
عند غيامم تضق السلطة الخولة بلم بالآمر رقم ١6‏ الصادر فى ه من فيراير سئة و١‏ يعاقب 
بالحيس مدة لا تزيد على شير واجد ووبغرامة لآ تحاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين المقوبتين 
إذا لم تكن تلك الأوامر قد بيذت العقوبة على عخالفة أ<كامها . 

مأدة م« يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرممية ,© 

تحربا فى وى جادي الآولي سئة وبونر١‏ رن فبرابر سنة بأو ) . 


علي ماهر 


أوامر عسكرية 4 


يان 


من الحاكم المسكزي العام . 
تيمئا بعيد ميلاد حطضرة صاحب الجلالة :املك فاروق الأول ملك مصر والسودان . بباح 
التجول قَْ مدءنة القاهرة وضواحبأ ودر الجبزة يوم ألاثنين الموافق اآمن قراير سنة اانا 
إلى منتصف اليل . على ماهر 
القاهرة فى ١٠١‏ فيرابر سنة ١869‏ 


ظ أمر رقم ١1‏ 
ا تأمين كبارى منطقتق القاهرة 2 
تمن على هاهز يشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر + يناي سنة م1 بإعلان الأحكام العرفية فى 
جميع أناء البلاد» ‏ * 


وعلى القانون دق ٠١‏ لمسنة موب بهو بنظام الأحكام الغرفية المعدل بالقوانين 0 لسنة 
ل ود 8١‏ لسنة 141 ورتم ١م‏ أسنة وو ؛ 
و مقتضى السلطات المخولة لنا بالمرسوم الصادر فى حم من يناير سئة 1409 ؛ 


3 : 
مادة ١‏ ماعظر ترور جع اليالاق كل [12ار ١‏ واعها ( افد عاب ناز 
فلايك صيد ونزهة الح.: .) تحت الكبارى الآتى بيانها بعد أو الافتراب متها إلى مسافة 

٠.م‏ ياردة ليلا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وهى': 


. كورى امبابه. (ه) كوبرى الجلاء‎ )١( 

(ب) كوبرى الزمالك. , (و) كويري مد على . 

(ج) كبر فؤاد الآول. ' ]ا (ذ) كوبرى املك الضالح . 
(دع كوبرىالخديواعاعيل.' | 2 (ح) ترترى عياس اثانى . 


مادة ؟ ‏ يحظ وقوف العائمات تت المكيارى الممابق ذكرها أر الرباط انها 5 
عنذا أماكن الر باط المعيئة اثتظارآ لفتم الكباري , 


141 العدد السادس السئة الثانية والثلاثون 


مادة م # يرخص بمرور العائمات هارا من تحت الكبارى السابق ذكرها من الفتحات 
التي تعينها قوات الحراسة المسئولة . 

مادة 4 على جميع العائمات الوقوف فوراً إذا طلبت ذلك منها قوات الحراسة المسولة 
سواء كان ذلك التفتيش أو لأى سيب آخر . ْ 

مادة ه ‏ يعمل هذا الآمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ,© 
القاهرة فى ١٠١‏ قرابر سنة ١60٠‏ : على ماهر 

أمر رقم م١‏ 

بتعديل الآمر رتم ١١‏ الخاص بتخويل وزير الداخلية بعض السلطات فى يعض المناطق 
نحن على ماهر باشما 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 7 من يناير سنة ١٠609‏ باعلان الأحكام العرفية 
فى جميع أنحاء البلاد ؛ 1 

وعلى القانون رتم 16 لسنة مم15 الخاص بنظام الاحكام العرفية المعدل بالقوانين دقم مم 
لسنة .4و١‏ ووم أسنة ١441‏ ووم لسنة ١١6.‏ ؛ | 

ويمقتضى السلطات انخولة لنا ,المرسوم الصادر فى م؟ من يثاير سنة لاويه؛ ؛ 

ا ويعد الاطلاع على الآمر. دتم هلالصادر ىق ه دهن قبرابرس:ة 7 ةا ب#خويل وذير الداخاية 
بعض السلطات فى بعض المناطق ؛ 
قرر 5 

وتضاف اليه مديرينا القليوية والفؤادية . 20 

مادة ! ب يعمل هذا الآمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرحمية . 

القاهرة فى ع١‏ فيراير سنة ١649‏ , على ماهز 


أمر رقم و١‏ 
بتعدديل الأعى رقم + فى شأن الحال العامة والتجارءة 
في مديتق القاهرة والاسكندرية 
نحن على ماهر ياشأ 


بعد الاطلاع. على المرسوم الصادر في من إتأبر سنة 0و1 بإعلان الإإحكام العرفية 
في جميع أنحاء البلاد ؛ 1 ْ 


"١‏ أومر:عسكرية 5 0ك 


5 دل تامف و13 لسئة م١‏ الخاص بنظام لحك امرنة »ادل بالا دق 7 
لسنة .4و و و ١؟‏ لسئة 41و و وم لسنة .عو ؤ ؛ 1 


ومقتضى السلطات الخولة للا بالمرسوم الصادر فى نرم من ينابر سنة م١‏ ؛ 


وبعدك الاطلاع على الس دق 5 الصادر فى بم من ينابر سنة بى6؟ فى شأن امحال العامة 
والتجارءة فى مدين القامرة وه ادل الام تم ١‏ الصادر فى وم من 


الشمر المذكور ؛ 
قرر : 
مادة ؛ ب تعدل المادة الآرلل من الا دثم د المعدلة الا دثم ٠‏ المشار إلهيا على 
الوجه الآ : 


« ابتداء من بوم ١+‏ فبراير سنة لإه؛١‏ إلى أن يصدر أمى آخخر تغلق محال العامة والتجارءة 
عدا الصيدليات والنخاءز والمطاحن فى مدينة القاهرة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة 
صياحا وفى مدينة الاسكندرية من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الساعة السادسة صياحا » . 

مادة ؟ ‏ يعمل مبذا الآمى من تاريخ نشره فى الجر يدة الرعية . 

القاهرة فى ؛١‏ فبراير سئة ١605‏ على ماهر 


أمر رثم 7١‏ 
٠‏ محظر ارتداء أزياء أو مل شارات ممائلة أو مشائبة 
ما برتديه أو تحمله أقراد القوات العسكرية وقوات البوليس 
نحن على ماهر باشأ 
بعلة الاطلاع 1 المرسوم الصادر فى +7 من ينابر سنة 14609. بإعلان الاحكام الرفية 
فى جميع أنخاء البلاد ؛. 
وعلى القانون دم هل لسئة ووو الخاص 5 الأحكام ام العرفية المعدل بالقوانين دم وف 
لسنة .04 و ١م‏ لسنة ١441‏ و وم لسنة و6١‏ ؛ 
ويمقتضى السلطات المخولة لنا ,المرسوم الصادر فى مم من يتاير سئة 9م14 15 - 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
أمرنا ما هو آت : 
مادة ١‏ ل تحظر على غير أفر اد القرات المسلحة وقوات البو ليس أن يرتدوا أو جمساوا 


يده الم 


علانية علايمن أو أزءاء أ وإشارات عائلة أ و؟مشامبة لما برتديه: أو حمله أفرزاد القوات]المصرية 
البرية والبحرية والجوية وقوات البوليس . 1 00 
مادة ب كل.من تخالف أحكام المادة السايقة:بعاقب بالحبس مدة*لاتزيد على ستة أشبر 
وبغرامة لاتزيد على عشرين جتيبا أو ياحدى هاتين العقوبتين ٠‏ . 
ْ وتضيط وتصادر إدارياً الملابس.والآازياء والشارات السا بق ذكرها : 
مادة م« يعمل هذا الآمى من تاريخ نشيره فى الجريدة الرسمية ,© 


القاهرة فى رب جمادى الأولى سنة ويهزو ( .# براي سنة ١809‏ ) على ماهر 
أمر رقم:٠؟١‏ 
. يحظر ترويج إشاءات كاذية أو بث إثمساعات مثيرة 
نحن على ماهر باشا 


لعل الاطلاع عل المرسوم الصادر ف ؟؟ معن ينار سنة 69[ . بأعلان الاحكام العرفية 
فى جميع أحاء البلاد ؛ 

وعلى القاتون رتم ١١‏ اسنة مم« ينظام الأحكام العرفية المعدل ,القوانين رقم م؟ لسنة 
لور درم أسنة رووو ورم لسنة 44و( ؛ 0 

وبمقتضى السلطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى م7؟ من يثاير سئة بووو؟ ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء »؛ ١‏ 

أمزنا:بما هؤآت : 

مادة ١‏ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن مبتة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات :و بغوامق- 
لاتقل .غن خمسين .جديبا.ولا تزيدٍ على خمسماثة جنيه كل من روج إثماعات كاذية أو:.بث: دعابات 
مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدبر الآمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو. إلحاق. الضرر 
بالمصلحة العامة . 

مادة ؟ . يعمل بهذا الام من تاريخ نششره فى البجزيدة الرسمية . 

القأهرة فى 4م جمادئ الأولى سنة ر/8١‏ ( .م قبراير سنة.بو) 


عل. مامر 


أوامز عسكرية ٠‏ 3 


اشم سم سس م 


أمز.رقم ”7 
بتعديل مواغيداالتجول ' 
تحن على ماهر داشا 
بعد الاطلاع :على المزسوم الصادر ف >مبمن . يناير سنة مو باعلان. الاحكام «العزفية 
ف يع أنحاء اليلاد 0 
وعل _القا نون رقمهه ١‏ لسئة 4 الخاص ينظاح :ال حكام ألعر فية الممدل بالقوانين دم ا 
لسنة .4 1 ودب لسنة جز ووم لسنة ووور؟ 
ومقتضى الشلطات المخولة لنا بالمرسوم المنادر..فى ب من ينار سنة-م6 16 ؛ 
و بعد الاطلاع على الاص دم 1 الصادرق © من يناءر سنة هو نع التجول المعدل بالامر 
دنم م الصادر فى م؟ من ينابر سنة به .والأمر رقم ١١‏ العادد فى م من فيراير سنة"ه14 ؛ 
تغرر م هورآت 0 ْ 
مادة ٠‏ يعدل الآمى المشار إليه بأن حظر التجول فى مدينة القاهرة وضواحيبا وفى 
بندر الجزة فيا بين الساعة الحادية عشرة مساء والساعة الخامسة من صباح اليوم التإلى . وذلك 
أبتداء من مساء الخيس ١ب‏ من قبرابر سئة 9ه4١‏ إلى أن يصدر أمس آخر . 
مادة ب« يعمل بهذا الآمر من تاريخ تثشره فى الجريدة الرسمية ب؟ 


القاهرة فى ١؟‏ أبراير سئة ١61‏ على ماهر 
أمر دم رف 
بتعديل الآمى رقم + فى شأن محال العامة والتجارية فى 
مدي القاهرة والاسكندرءة 
نمن على ماهر باشا ْ 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى +م من ينابر سئة اهمو( بإعلان الآحكام العرفية 
فى جميع أنحاء البلاد ؛ 


وعلى القانون رتم ١١‏ لسنة م0١‏ الخاص بنظام الاحكام العرفية المعدل بالقوانين دم 8٠‏ 
لسنة . ١9.‏ وم لسنة ١و١‏ ووم لسنة ١).‏ ؛ 
ويمقنضي السلطات انخولة لتا والمرسوم الصادر فى م7 من ينايبر سنئة 1581 ؛ 


5 العدد السادعن» ب الدنه 3 والثلاثون 


و بعد ٠‏ الاطلاع عل الآمر دنم . الصادر فَْ 127 من 0 سنة اهة١ا‏ ق ع امال العامة 
والتجاريءة فى مد ينى القاهرة والاسكتدربة المعدل بالآمر من . دثم + الصادر قى 8 من ينار سئة 
عدم 1 الصادر فى ١6‏ قبراير سِنة 105( ؟ 

تقرر م هو أت : 

خادة وني تعدل المادة الآولى من الآمر 0 د المعدلة بالآمرين 8 و ددق وز الشار إلا 
على الوجه الآنى : 0 

ابتدالمن:يوم. وم قبراير سنة بده1 إلى: أن يصدر أمي آخخر تغلق المحال العامة والتججارية 
عدا الصيدليات وانخاير والمطاحن فَْ هد ينك القاهرة من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة 
السادسة صباحا. وفى مديئة الاسكندرية ,هن ابباعة الحادية عشرة مساء إلى الساعة السادسة 
صاحا . 


ْ مادة « ب يعمل ببذا الآمر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
القاهرة فى ١؟‏ قبراير سنة وهو على ماهر 


ظ 4 
إماكا 


ست 0 . 
ا د سدم 


كو 210 ال اللاء 
3 مس ل عاصن الاي كن 


30 


عرسا نْمَاتَ ا عامين. 
السابع م 1١86‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى آداب القضاء : 
عن عبل رضى الله عنه قال : بعثتى رسول الله صل الله عليه وس إلى المن 
قاضيا وأنا حدث السن لا عل لى بالقضاء . ققال : إن اله سيهدى قلبك ويئبت 


إدارة مجلة المحاماة وتحر برها بدار الثقاية بشارع الملىي تاريمان رقم ١ه‏ صر . 


المطبعثةالمتالسة 
الشركة 


شارع ضرع سعد بالقاعية 


شيم 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والاحات والقوانين والأوامر العسكرية الانية : 


عدد 
و كا صادراً من حكة القضّاء الإدارى 
5 أحكام صادرة من قضاء حكة النقض المدية 


أحكامصادرة من قضاء نحا الاستئتاف ( القضاء التجارى ) 

١‏ حك صادرا من قضاء الضرائب 

9 حك صادراً من قضاء أنما كم الكلية ( القضاء المءق ) 

9 حك صادراً من قضاء انحا كم الكلية ( القضاء التجارى ) 
9 حكا صادراً من قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 

3 حككين صادرين من قضاء الأحوال الشخصية 

أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

ع أحكام صادرة من قضاء انحا كم الجرئية ( القضاء المدق ) ” 


بحث قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية للدكتور رمرى سيف 

بحت الاحكام الصادرة فى دعاوى التزوير وهل يجوز اسثتانها استقلالا الحضرة 
الاستاذ راغب حا المحاى 

بحث على هامشقانونالاجراءات الجنائيةلحضرة الاستاذ مود عز الدن سال قاضى التحقيق 

حث حق النيابة فى استئناف الاحكام الصادرة ف الجنح وانخالفاتفى ظلقانون الإجراء ءأت 
الجنائية لحضرة الأستاذ مد عيد العزيز بوسف فبعى وكي ل أول نيابة دمنهورالكلية . 

قانون رتم 11 لسنة ؟ه4١‏ بتعديل المادة من( من قانون العقو بات . 

أواص عسكرية من أس رقم 4؟ إلى أمر دم و؟ 

مرسوم بإاستمرار الأحكام العرففة 


لنة تحرير ال 1 
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من أعضاء يلس التقابة من غير أعضاء ماس التقابة 


العرد السابع 
البسل” الا" امنود 


ابماماة 


- مادسن‎ 
١907 


ب ١‏ 
لسر الرولم 


4" 
امايو سنة 15:4 
اح ول ااقافوئ .لات واردة بصسقة 


الدعوى . تفسيرها . اندراج الطلب الجديد فى الطلب 


القدم . قبول . 

ب ل حيش . إحالة إلى المعاش . قانون اأعاشات 
السكرية رقم 9ه لسنة .3198٠١‏ يستوجب إساة 
الضابط إلى للعاش متى بلغ سن 8ه . 

جح جيش . إعادة إلى الخدمة العاءلة . الأمر 
العسكرى الخصوصى رقم ١94‏ لستة ١518‏ - لايرتب 
حقاً مكتسياً للضابط ف المودة إلى الخدمة عند خلو 
رتبة أعلى . الأمر جوازى للادارة . 


المبادىء القانوتة . 


: | إذا طاب المدعى فى صحصفة دعوأه‎ - ١ 


الحم بإلغاء القرار الصادر بإحالته إلى 
الاستيداع وبإعادته إلى الخدمة فى الرتبة الى 
يستحقها فدفعت الحكومة بعدم قبول 
الدعوى على أساس أن الطليات مجبلة وغير 
حددة ضر المدى طلباه بأنه يقصد متها 
إلغاء امتناع الوزارة عن إعادته إلى الخدمة 
فإن هذا الطلب ييدزج تحت الطلبات الواردة 
بعر يضة المدعى وببذهالمثاية تتكون الدعوى 

؟ - إن نص الماذة ١+‏ من قانون 


المعاشات المسكربة دم هه أسئة .مولز 


يستوجب حتما الإحالة إلى المعاش متى بلغ 


الضابط سن الخامسة والخسين . 


+ الثابت من نص الفقرة (ه) من 
الآمر المسكرى الخصوصض دقم 45 لسئة 
ا أنه لايرتب للضابط 8 مكتساً. 


.بقوة القانون فى العودة إلى الخدمة العاملة 


بمجرد خلو رتبة أعلى من رتبته بل إن 


الآمر جوازى متروك لحسنتقدر الوزارة.. 


#0 


د بما أن المدعى .قد طلب فى حيفة دعواه 


المك بإلغاء القرار ألصادر بإحالته إلى الاستيداع 


وبإعادته إلى الخدمة فى الزتبة التى يستحتها. 


وقد دقعت الكو مة 'بعدم قبول الدعرى على 


أساس أن الطلنات مجبلة وغير محددة . 

. د وبا أن المدعى قد فس طلباته يأنه 
يقصد متها [لغاء امتناع الوزارة عن إعادته 
للخدمة . : 

دوعا أن الحكمة ترى أن هذا الطاب 
يندرج تحت الطليات الواردة بعريضة المدعى 
المودعة بتأرعخ:10 من بونيه سنة م154 س 
وبهذه المثابة تكون الدعوى مقبولة . 
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د وبما أن المدعى يببى طلب إعادتة إلى 
الخدمة العاملة على أن إحالته على الاستيداع 
نمت فى (١7‏ من بونيه سئة ١441/‏ لعدم ترقيته 
إلى رتية اللواء فى الثلاث السنوات المقررة فى 
الى العسكرى الخصوصى رق, 4( لسنةه ١0‏ 
فهرة 506 أن وزارة الدفاعقد أتشأدق ميزا نية 
44-4( دتبة لواء جديدة بالقسم الطى 
وافق علا البرلمان بمجلسيه فى ١م‏ من مابو سنة 
4 تأصبح من حقه أن يعاد إلى الخدمة 
العاملة مع ترقيته إلى رتبة اللواء المذكورة الى 
كان من شأن إنشائها زوال علة الإحالة إلى 
الاستيداع وإبقائه قه . وأن الوزارة نقذت 
دائماً الفقرة (ه) من الام العسكرىسالف الذكر 
فكانت تعيد الضباط فى كل الاحوال من 
الاستيداع وترقهم ممجرد خاو رتبة أعلى من 
دتبيم وأنه بمجرد أن عل بإنشاء رتبة اللواء 
سالفة الذكر وجه إنذاراً رسماً للوزارة فى و 
من بونيه سئة م44١‏ يطلب منها فيه إعادته 
للخدمة العاملة و مريحة إناها فى أقرب وقت متعا 
لوقوع ضرر مشرف عليه وهو باوغه سل 
الخامسة والخنسين فى ١‏ من يونيه سنة ./154 
يحم قانون المعاشات العسكرية الصادر فى سئة 
.مو قلا امتئعت بادر برفح هذه الدعوى فى 
٠٠‏ من بونيه سئة م96١‏ وهو نفس اليوم 
الذى يستحق الإحالة على المعاش فيه . 

د وبا أن الحسكومة قد طليت رفض 
الدعوى موضوما رغ تسليمبا بواقعة موافقة 
الرلان بمجلسيه على إنشا. وظيفة لواء جديدة 
بالقسم الطى قائلة إن الفقرة (ه) أل يعتمد عليبا 
المدعى فى طلب إعادته إلى الخدمة العاملة 
لا تفرض على الوذارة إازاما بإعادة الضياط 
من الاستيداع عجرد [مكان ترقيتهم إلى رتسة 


العدد السابع السنة الثانية والثلاثون 
أعلى وإنما جعلت ذلك جوازيا للوزادة إن 


شاءت فعلت وإن شاءت لا تفعل وبذلك فهى 
لاتفرض حقا مقرراً للضباط فى أأعودة للخدمة 
العاملة والترق ‏ وعلاوة على ما تقدم فإن 
رتبة اللواء الجديدة ل تنشمأ باعتهاد نقدى كامل 
وإنما أشئت عن طريق إلغاء رتبة قاتمقام 
وقتم اعتاد قدره .40 جتيبا يضم إلى مرتب 
رتبة القائمقام الملفاة لنكوين مرتب الرتية 
الجديدة ‏ وإنه لإمكان اعتيار تلك الرتبة 
الجد.دةموجودة - ولإمكان الترقية إلها يحب 
أولا إخلاء رتية قائمقام من شاغلبا وإلغاؤها 
وتوفير راتها و أن هذا الس لم يتيسر فى بحر 
المدة من “١‏ مايو سنة م4١‏ إلى ه١1‏ بريه 
سنةم؟ وإذ ظلت جميع الرتب مشغولة بأرياها 
ويذلك حل ميعاد إحالة المدعى إلى المعأش . 

وبا أنه قداسقيان للبحكة من الاطلاع على 
مضابط جلسى النواب والقميوخ وعلى المستخرج 
من ميزانية وزارة الدفاع المقدم من المكومة 
أن رتبة اللواء الجديدة قد اعتمد إنغاؤها عن 
طريق رقع رتبة قائمقام بالقسم الطى إلى لواء 
وقتح اعتاد لوزارة الدفاع بفرق الراتب فقط 
وقدره .مغ جنيبا فأصبح من غير المتتيس 
أوزارة الدفاع أن تعيد المدعى من الاستيداع 
وتزقيه إلى رتبة اللواء الجديدة قبل أن تخل 
رتية قائمقام مس شاغليا وتلغيها بس أو ينم 
إخلاء رتية قائمقام بأى سبب أو وسيلة 
أخرى ‏ ولم يقدم المدعى ما يفيد حصول 
أي حركة أدت أو كان يجب أن تؤدى إل 
إلغاء رتبة قاتمقام بالقسم الطى فى قترة الامتتاع 
الذى ينعيه المدعى عل الوزارة . 

دوا أنه قد ئيت للبحككة من الاطلاع 
على ملف خدمة المدعى أنه يشمل مذكرة 
مؤرخة ١7‏ يونيه سسنة م194 عحررة بمعرفة 


محكمة القضاء الإدارى 
الوبق تللطين ت واشعتت غل ذلك 


كاتم أسرار حربية ومرفوعة إلى مجنة التضياط 
يقول فها إن المدعى أحيل إلى الاستيداع 
ولا مكن [عادته للخدمة إلا إذا خلت له وظيفة 
أعلى وإن المقرر للقسم الطى من الضباط قد 
تعدل فى ميزانية م14 4ع9١‏ بحذف وظيقة 
قائمقام نظير إضافة وظيفة لواء وإنه لا يمكن 
شغل الوظيفة الجديدة إلا بعد حذف رتبة 
القائمقام وهو أس متعذر فى الوقت الخاضر 
سيب أن جميع وظائف القسم الطى من القاتمقام 
فا فوقها مشغولة ‏ و أن المدعى يستحق الإحالة 
على المعاش ع المادة مو من قانون المعاشات 
العسكرية رقم وه لسئة .05# بموجب السن 
فى يوم ١٠١‏ يويه سنة م4١‏ كا ثبت للحكة 
أن لجنة الضباط ووزير الدفاع قد واققوا على 
إحالة المدعى إلى الماش لإتمامه الخامسة 
والخسين من عمره يوم ١6‏ يونيه سنة م/164 
ودقع الآمر إل ديوان جلالة الماك وورد 
إشعار فى ١9‏ يونيه سنة م44١‏ بما يفيد صدور 
النطق الساى بالموافقة على ذلك . 

د وما أن نصالمادة مو( من قانون المعاشات 
العسكرية رق وه يستوجب حتما الإحالة إلى 
المعاش متى يلخ الضابط سن الخامسة والنسين ‏ 
لهذا لم تكن وزارة الدفاع مستطيعة أن تمنح 
المدعى ونية اللواء الجد ئدة أثناء المدة من وس 
مايو إلى ١٠١‏ يونيه سنة م4١‏ وعلاوة على 
ماتقدم فإنالثابت من نص الفقرة (ه) من الأامر 
السكرى الخصوصى دم ١4‏ لسنة 1498 
لا يرتب للضياط حقا مكتسبا بقوة القانون فى 
العودة إلى الخدمة العاملة بمجرد خاو رتبة أعلل 
من رتييم ‏ بل إن الآمر جوازى متروك 
حمسن تقدير الوزارة ‏ ولا يجدى المدعى 
تمسكة بأن البرلمان قد اعتمد مليوتا من الجنيبات 
ومبالغ أخرى لتقوية الطيران والجيش مناسبة 


ااا 0ك 


الة 


إنشاء رتية لواء أخرى أو أكثر الآمر الذى 
ترتب عليه إعادة الآمير الاى الدكتور |حمد تمد 
متصور بك من الاستيداع وترقيته لرتية اللواء 
وكذا ترقية الدكتور عازر دميان الذى 
بالخدمة العاملة إلى رئية اللواء ‏ مستدلا على 
ذلك بالنشرة العسكرية الصادرة فى 0( يو ليو 
سنة م44١‏ وذلك الاساب الآتية : أولا 
ثبت لللحكة أن الاعتيادات الجديدة التى أقرها 
اليرلمان لتقومة الطيران والجيش صدرت مقيدة 
لايصح لوزارة الدفاع التصرف فيها قبل,صدور 
الموافقة من اللجتّة المالية بوزارة أمالية (هسقند 
الحكومة ١‏ منحافظتها المؤرخة مايور؟و4؟1). 
ثانيا أن صاحب الدولة رئيس اللجتة المالية 
ووذد ال مالية " يبلغ وزارة الدفاع مواذقة 
اللجنة المالية الى تمل إذنشاء رتبة لواء طبيب 
جديدة إلا بموجب خطاءة المؤدخ 784 يونيه 
سنة بم 144 بعد إحالة المدعى إل المعاش (مستتد 
الحكومة م من نفس الحافظة ) . مالا ثيت 
من الاطلاع على مذكرات الطرفين والنشرة 
العسكربة المقدمة من المدعى أن الدكتور أعمد 
حمد منصور بك لم يعد بعد من الاستيداع وم 
برق إلى رتبة اللواء إلا بتار 7 يوليه سسنة 
8 على أن تنكون ترقيته من أول يوليه 
سنة معو أى بعد موافقة اللجنة المالية 
وكذلك الخال فما مختص بالدكتور عاذر دميان 
الذى رق بالخدمة العاملة من رتية الأميرالاى 
إلى رتية اللواء بالقرار الصادر فى ١6‏ يوليه 
سنة ليوو دايعا أن هذه الحركة 
المستحدثة بعد إحالة المدعى إلى المعاش لم نكن 
منتظرة لغاية يوم إحالته الى المعاش بل ويوم 
رفعه هذه الدعوى بدليل خاو إنذاره المؤدخ 
و يونيه سنة بمج( وعريضة دعراهء المودعة 
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ف ١6‏ مب سي 
0 وتعين رفضبا » . 

( القضية رقم 45017 سنة * ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة عبد الرزاق ألحد السنهورى باشا رئيس 
المجلس وعضوية حضرات أصاب المزة تمد ساى مازن 
بك وتمود صابر المقارى بك وتمد عيد السلام بك 
وعبد الرمن الجبرى بك المستشارين ) . 
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١549 مايو سنة‎ ٠ 

اندم تقلمكاني ساطة الوزير فى ذلك . قيودها. 
عائل الوظيفتين فى النوع والدرجة . 

ب - قبول الدعوى . مصلحة شخصية وجوب 
تواقرها لدى رافم الدعوى . قرار نقل لا يؤدى إلغاؤه 
إلى إعادة المدعى إلى وظيقته بناء على حق قانوني مقرر. 
عدم قيول الدعوى هنا من النظام العام . 

س- تيسير . مأدة لا من قواعده الواردة بكتاب 
الاضة الدورى رقم ١9١554‏ الؤرخ فى 
. لنخلف درجات للترقية بالأقدمية يسبب 
عدم وجود مرشحين أمضوا المدة . تجويزها الوزارة 


ترقية من لم يستكل المدة . الترقية هنا ليست اجبارية 
ولا تقوم على حق مكنتسب للموظف . 

المبادىم القانونية 

-١‏ إن قضاء هذه المجسكمة قد استقر 
علل أن الوذي يلك نقل الموظف نقلا 
مكانيا من وظيفة إلى أخرى عائلة لما فى 
الوع. والدرجة . 


؟ - إن الفقرة الثانية من المادة السابعة :١‏ 


من قانون [نشامء يجلس الدولة تقضى بعدم 
قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست 
ل فها مصلحة شخصية . فإذا كان إلغاء 


قزار النقل لا يؤدى إلى إادة. المدعى إلى | 


العدد السابع - السئة الثانية والثلاثون 


وظيفته بناء على حق قانوى مقرر » وكان 
عدم قبول الدعوى هنا من النظام العام 
قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب . 

٠‏ ل يتضح من الاطلاع عل المادة 
السابعة من قواعد التنسير بالتنسيق الواردة 
بكتاب المالية الدورى رقم 4ب - هن( 
المؤرخ فى .م يوليه سئة ١440‏ أنها تجير 
للوزارة ف حالة تخلف درجات للترقة 
باللأقدمية يسبب عدم وجود مر تمين أمضوا 
المدة القانونية أن ترق إليبا ممن لم يستكاوا 
المدة ‏ وبذلك لا تسكون الترقية إجبارية 
تقوم على حق مكتسب للدوظف . 

( القضية وقم 1ه سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ) 
50 
(١/‏ مأبو سئة ١945‏ 
محلات حمومية . مادة ؟ من القانون” رقم نا 
لسئة ١4؟١ ٠‏ اشتراطها التكرار لجواز الك بالإغلاق . 
المبدأ القانون 

سواء صح ما يقوله المدعى من أن المادة 
0 من القانون رق مم لسئة 144١‏ تمين 
إغلاق انحل العمومى فى حالة الخالفة لاحكام 
المادة در وحدها دون المادة و؟ أو صح 
ما تقوله الحكومة من أن نص المادة مم 


نص عام يتناول فيا يتتاوله عخالفة أحكام 


المادة 89 فلمادة مم المشار [ليبا تشترط فى 
كل حال التكرار . 


( القضية رقم 8لاسنة ”ق بالهيثة السابقة ) . 


حكمة القضام الإدارى 


"١ 
١149 مايوسنة‎ (٠7 

أجتى . إبعاده . ساطة الوزارة فى ذلك , 

المبداً القائونى 

إذا أصدرت وزارة الداخلية أمى إبعاد 
أجنى وتفذته فعلا مستتدة فى: ذلك إلى 
أحكام الملدتين مو١٠‏ من القانون دقم + 
لسئة .ع4 الخاص نإقامة الاجانب فى مصر 
فإن أمى الإبعاد كوت قد صدر محا 
ومطابقا للقانون . 


الو قائنع 

أقامت المدعية هذه الدعرى بصحيفة 
أودعت سك رتيربة الحكة مع المذكرة الشارحة 
وحافظة المستادات فى ١+‏ من دسمسر سنة 
م44 وأعلنت هذه الأوراق للبدعى علها 
فى ١4‏ من الشبر المذكور وقالت إنما مصرية 
لابوين مصربين وقد أقام والداها فى السودان 
قترة طويلة دون أن تنقطع علاقتهما بحصر ء 
ولاتزال عائتهما مقيمة فها . وأنها نشأت 
ف السوذان وهى تعتير نفسبا مصرية سواء تبعاً 
'لآبومها المصريين أو لثما سودانية والسودانية 

وقد قدمت لمضر بسيب وفاة والدتها فى 
السودان.ولزيارة جدتها التى وجدتما على حال 
من.المرض لا تستطيع معه تركها ولذلك أقامت 
منذ مم فبراير سئة ١440‏ مع جدتما إلى الآن 
غير أنها فوجئت بطلب من بوليس جوازات 
السفر يكلفا مغادرة البلاد المصربة على اعتيارأتها 
تحمل جواز سفر سودآق انتبث مدته خاولت 


90 00090009996 ا ممم ممم ممم ممم سس سه ومسساتاانتنتتممت 
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عبثا إقناع ذوى الشأن أن مصر والسودان 
بلاد واحدة وأن الظروف القاسية الى قرضت 
السفر بين البلدين يحواز سفر لا مكن أن تجمل 
من السودان بلدآ أجتييآ عن مصر ولا أهله 

أجانب عن المصريين . 

وقالت إنه لما كان القرارالصادر لحا بمغادرة 
البلاد عنا لفا للدستور الذى كفل عدم بعاد أى 
مصرى عن البلاد المصرية - فإنه يكون ياطلا 
متعينا إلغاؤه . ومن أجل ذلك طليت الحم 
بإلغاء القرار المشار إليه مع إلزام المدعى عليبا 
بالمصروقات ومقابل أتعاب المحاماة . وأودعت 
ضمن مستنداتها كتاب حكومة السودان بمصر 
المبلخ إليبا يتاديخ ١‏ من أغسطس سئة م144 
مخصوص تحديد جواز سفرها السودالى دنم 
بابمه المستخرج فى الخرطوم فى .م١‏ من مايو 
سئة معو وجاء فى هذا الكتاب أن طلب 
التتجديد تحول إلى الساطات السودانية فى 
الخرطوم للتصديق عليه ولا مكو دخول 
السودان إلا بعد هذا التجديد . 

وق ١15‏ س1 ديسمير سئة /94 ١‏ قدم 
الخاضر عن المدعية طلبا إلى سعادة رئيس امجلس 
بوقف تنفيت قرار الإيعاد وتقصير المواعيد 
وقد نظر هذا الطلب يحلستى و١‏ و+؟ من 
ديسمير سنة م54١‏ وف الجلسة الأخيرة قرد 
الحاضر عن_الحكومة أن المدعية أبعدت لآتهيا 
وإن كانت تحمل جواز سفر سوداق إلا أنها من 
من أصل أجنى وتنازل الحاضر عن المدعية عن 
طلب وقف التنفيد واحتفظ لنفسه بالرد على 
مسألة الجنسية مستقيلا وقرو سعادة رئيس 
اجاس إثيات هذا التنازل. - 

أودعت اللدعى علييا :م1 من ينابر سلة 


444 مذكرة بدفاعها :وضمت. الملفين رقى 


]هلس ١١٠(/.جم‏ الخاصين بالمدعية 
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بعدم قبولها أو رفضبا مع إازام المدعية 
بالمصروئات ومقايل أتعاب الحاماة وقالت إن 
المدعية قدمت إلى مصر بإذن إقامة انتبى أجله 
فصدر الآمر بردها إلى البلد الذى قدمت منه 
وقد زعبت أنها مصربة حى لا تيعد دون أن 
تقدم دللا على مصريتها وإذ تنفذ أمر الإبعاد 
فى ع من ديسمير سئة م54١‏ فإن الدعوى 
أصبحت غير ذات موضوع ويتعين عدم قبوها 
أو رفضها لانعدام أساسها القانونى وقد ندب 
حضرة صاحب المرة تمود صاير العقارى بك 
المستشار ياحكمة لوضع تقرير فى الدعوى ووبعد 
وضعه عين لنظرها جلسة ١5‏ من أبريل سنة 
46 وفيا سمعت الحكة ملاحظات الطرفين 
على الوجه المبين فى الحضر وأرجى. النطق 
.الحم لجلسة ٠١‏ مابو ممئة 1444 ومنها لجلسة 
اليوم . 


امير 

د من حيث [نه يبين من مراجعة أوراق 
الدعوى والملف رتم ١٠٠/054ث؟‏ المقدم من 
المدعى عليبا أن المدعية جاءت إلى مصر فى م 
من مارس سنة ١94490‏ عن طريق الشلال 
بحواز سفر سوداق دم لمم صادر ق 
الخرطوم يَادج م١‏ مر[ مايو سنة 4#و٠‏ 
تأشيرة مؤقنة وفى أول ديسمير سنة ١4‏ 
قدمت طلياً إلى إدارة جوازات السفر بوزارة 
الداخلية ( عل الاورنيك رقم 4 جوازات ( 
العست فيه تجديد مدة إقامتها لمدة اتيت فى ؟ 
مرب يونيه سنة م44١1‏ ولكن الوزادة لم 
توافق على مد الإقامة إلا لمدة إنتبت فى و ؟ من 
فبراير ستة م15 وأيلغتها ذلك بالكتاب دم 
8٠‏ المزدخ فق نم١‏ من قيرايرستة م4؟1. 


العدد السأبع 0-2 السئة ألثانة والثلاثون 


د ومن حيث إن المدعية إذ كلفت مغادرة 
البلاد بعد اتهاء مدة تجديد الإقامة رفقعت 
الدعوى الخالية زاعة أتها مصرية لآبوين 
مصريين وأن قرار [بعادها باطل تخالفته لنص 
الدسمتور. 

د ومن حيث إن المدعية لم تقم ديلا على 
مصريتا بل بالمكس ثبت من كتاب وكيل 
حكومة السودان بمصر المرسل إلى إدادة 
جوازات السقر المؤدخ ف ١8‏ من أغسطس 
سنة م194 بمناسبة تجديد جواز سفرها أنها 
وإن كانت تحمل جواز سفر سوداق إلا أنها 
من أصل أجنى 5 

دومن حيث إن الوزارة نفذت أمر 
الإبعاد بالقعل وغادرت المدعية البلاد فى ؟؟ 
هن ديسمير سنة م4ه! وقد استندت الوزارة 
فى ذلك إلى أحكام القانون رقم وع لسنة. و١‏ 
الخاص بإقامة الاجانب فى مصر الذى؛تقضى 
المادة العاشرة منه بأن الأاجنى الذى 
رخص له فى الإقامة فى مصر مدة محددة 
عليه أن يغادر الآراضى المصرية عند اتهاء 
هذه المدة مالم يكن قد حصل قبل ذلك على 
ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته ‏ يم 
تقضى المادة الخامسة عشرة بأن من تخالف 
أحكام المادة العاشرة يحوز [يعاده . 

« ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون 
أمر الإبعاد قد صدر سميحا ومطايقا للقانون 
وتكون الدعوى على غير أساس سل من 
القانون حقيقة بالرفض » . 

( القضية رقم ١4٠‏ ستة # ق بالهيثة السابقة ) . 


نحكمة القضام الإدارى 
الإنصاف فى شأن الأقدمية بوجه عام مكملة 


نف 
8 مابو ممنة 19449 
تضسيق . ترتيبه درجات الوظائف . عمراعاة مؤهلات 
الموظفين وكفاياتهم وتوزيم الدرجات على قروع الأداة 
المكومية . الكتاب الدورى رقم ف 4”* ل 
لاو سا صاب نصق مدة 
الخدمة باليومية فى الأقدمية للترقية تنسيقاً ٠.‏ مادة ١8‏ 
منه . المتلاف ذلك عن قواعد الإنصاف . الخاس يقيد 
العام ولا عكس . 
المبدأ القانوق 
إن التشميق إنما استهدف |[ صلاحا شاملا 
بترتيب درجات الوظائف ترتيباً براعى فيه 
مؤهلات الموظفين وكفاياتهم وتوزيع 
الدرجات على فروع الآداة الحكومية 
توزيعاً يقر التوازن والاتساق بين فئات 
العال ويحقق العدالة بين الموظفين بإيحاد 
فرص التكافق بينهم ويقضى على أسباب 
الشكاية لتقر الطمأنينة فى نفوس طوائف 
الموظفين ويصرفهم إلى العمل المنتج ويفتح 
أمامهم باب الآمل فى التدرج ٠‏ وهى علة 
شاملة تلحق جميع الموظفين مبما اختلفت 
طريقة تعيينهم أو تباينت صفة مدة خدمتهع 
ولذا لا وججه لما تتحدى به الحسكومة م 
أن المدعى لم يكن معيئا فى درجة سادسة ولم 
تكن تحسب له مدة أقدمية فيها إلا من يوم 
تعبينه طبقاً لقواعد الإنصاف إلى أن صدر 
الكتابالدورىرم 00٠/17‏ فى /اامن 
وير سنة م44١‏ سب لأمثاله نصف مدة 
الخدمة باليومية فى الأقدمية ء ذلك لآن 
هذا الذى تتحدى به الحسكومة هو أحكام 


ماق 


بالقرار الآخير المشار إليه » أما فما يتعلق 
بالتنسيق فقد أريد ألا يحرم هؤلاء منه 
يسبب عدم حساب تلك المدة فى أقدميتهم 
ومن أجل هذا نصت المادة ١#‏ فى فقرتها 
الآخيرة على حساءما للإفادة من التنسيق وفى 
سييل هذا الغرض فقط فبى حكم خاص 
لحدف معين والخاص يقيد العام ولا عكس . 


( القضية رقم 79 سنة ؟* ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة السيد على السيد بك وكيل الجلس 
وحيثى ابراهيم “عرى بك وعيد اليد التهاى يك 
وسيد هلي الدمراوى يك وحسين أبو زيد يك 
المستشارين ) . 


رض 
8 مابو سنة 1549 


| معاشات عسكرية . المرسوم بقانون رقم 
وه لسنة ١9٠‏ . المادة الأول منه . حصرها 
الأشخاس الذين يسرى علييم . ببانهم . الوظفون 
والستخدمون اللكيون الشاغلون وظائف عسكرية . 
معاملتهم على مقتشى فاتون العاشات اللكية . 

ب س معاشات عسكرية . المرسوم بققانون رقم 
وه لستة ١9٠‏ . عدم سريانه على القوات المرابطة . 
لا تعتير ضْمن وحدات الجيش - 

ج ل رئية عسكرية . لا يتم أن يكون ساحيها 
من ضباط الجيش . لاملك منحها ليم الضباط فى اليوليس 
وقى مصال الحدود وخقر السواحل ومصايد الأسماك 
والقوات المرابطة . وجيعيم ليسوا من ضباط الميش 
كاتة. 

د وظيقة عسكرية بالقوات المرابطة . التعيين 
فيها . لا بيترتب عليه حا معاملة شاغلها يقانون 
العاشات العسكرية . قرار مجلس الوزراء فى 5 7اسبتمير 
سئة 1541١‏ . خاس بضياط الاحتياط الدذين يعيتوث 
بتلك القوات . 
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الميادىء القانونية 

١-إن‏ المرسوم بقانون دم لسنة 
.8 الخاص المعاشات العسكرية ذو 
نطاق محدود ومن ثم لا سرى إلا على 
الأشخاص المعيئين بالذات فيه وم كا 
حصرتهم المادة الآولى منه ضباط اليش 
البرى والبحرى وقوة الطيران الحربي بمافهم 
الأطباء الببطريون والصيادلة العسكر يون 
الذين ينالون عريضتهم الآولى ايتداء من 
تاريخ صدور هذا القانون وصف ضباظ 
وعسباكر الجيش البرى والبحرى وقوة 


الطيران الحربى الموجودون الآن فى الخدمة: 
أو الذين يدخاون فيا ابتداء من التاريح' 
وكذلك الضباط الموجودون' 


المذكور . 
الآن فى الخدمة بحسب الشروظ المنصوص 


عليبا فى المادة عد أما الموظفون 


والمستخدمون الملكيون الشاغلون وظائف 


عسكر بة فعأملون على مقتدى انو نالمعاشات, 


الملكية غير أن السئوات الى يقضونها فى 
الحرب أو فى الآسر تحب لم ؟] تحسب 
للضباط . - ' 


> ل لاليسير ى المرسوم بقانون رم وه |. 
السنة ١4.‏ الخاص بالمماشات الحسكرية. 
على « القوات المرابطةى لآنبا غير معتيرة 


5 منح الرتب المسكرية لايتحتم معه: 
:أن يكون أحتاببا. من ضياط الجيئن . "إذ' 
“ينقخها نجلالة املك لميع الضباط فى البوليس. 


وفى مصال الحدود وخفرالسواحل ومصايد 
الأسماك والقوات المرابطة ومم جيعاً ليسوا 
من ضياط الجيش ذاته . 

- إن مجرد التعيين فى وظيفة 
عسكرية بالقوات المرابطة .لا يترتب عليه 
حا معاملة شاغلها بقانون المعاشات 
العسكرية بالتطبيق لقزار مجلم الوزداء 
الصادر فى ١‏ من سبتمبر سنة 41( لآن 
هذا القرار خاص بضباط الاحتياط الذدن 
يعون بتلك القوات . ش 

( القضية رقم 8+ سنة ؟ ق بإفيثة السايقة) ‏ 


لفق 


مابو سئة ١45‏ 


-١‏ مجلس بلدى . مفاد الادة <ه من القانون 
رقم ١46‏ لستة ١544‏ . موظفو الجالس البلدية 
والقروية جميعاً وحدة إدارية واحدة من حيث اترقياتهم 
وتقلاهم - تولى وزير الصحة الممومية ذلك . توجيه 
الدعوى ليه . توجيه صحيح . عدم قبول الدقم بعدم 
القبول ٠‏ 

ب - تقل . ملاءمته . هما تستقل الإدارة بتقديره . 
شرطه . عدم إساءة استعبال السلطة . 


المبادىء القانونية 

وجمقاة الادة الناضة ولشين عن 
القانون رقم ه4١‏ لسنة 1444 الخاص بنظام 
امجالس البلدية والقروية أن موظق الجالس 
البلدية والقروية جمبعاً وحدة إدارية واحدة 
من حيث ترقبساتهم وتنقلاتهم ويتولى ذلك 


وذير الصحة العمومية بوإذ كانت حركة 
|التفسيق المطعون فها عامة .تشمل جميع 


حكمة القضام الإدارى بحجة 


الجالى البلية بالتعار فوزين اأضبحبة اهر 
وحده الى ملك التصرف فها ومن / 


اللحد” 


تكون الدعوى إذ وجهت إليه قد طابقت مايو سئة و4١‏ 


قبول الدعوى فى غير عله متعيناً رفضه . 


..1919 معاشات . القافون رقم 9 لممنة‎ - ١ 
منه . معاش ثم قيده على الأساس الحدد‎ ١ مادة‎ 
وعقتقى القواني . قانون يصدر يريط الاش على‎ 
أساس آآخر يأثر رجعى - خروج الدعوى عن نطاق‎ 
. الادة . رقش الدقع يعدم القبول‎ 


ب - استتناءات . قرارمجل سالوزراءفى امنأ كتوبر 
سئة ١154©‏ ,عناسبة تطبيق المرسوم يقانون رقم ١54‏ 
لسنة 4 ١55‏ الخاس بِإلناء الاستثئناءات . عدم سريان 
هذا الأخير على العلاوات القانونية الستحقة للموظقين 
الحاليت إلى العاش طيقاً لقرار إنصاف المنسين الصادر فى 
4 .0 مناط تطبيق قرار الإنصاف أن يكون 
قثا فى خدمة الحكومة المقيقية فعلا قى 5145/1/١‏ . 

الميادىء القانوتية 

١‏ - مفاد المادة السادسة من القانون 
رقم /م لسنة 459( هو عدم قبول الدعوى 
الى ترى إلى نعديل مقدار المعاش الذى م 
قبده على الاساس المحدد وعقتضى القوانين 
واللوائح وقت ربطه دون أن يلحق هذا 
الآساس تغيير ما أما أذا كان مثار التزاع هو 
أن القوانين أو الاوائح الى صدرت بعد 
هذا القيد تعطى صاحب لمعاش الحق فى 
ربطه على أساس آخر بأثر رجى م ذاعم 
المدعى فإن الدعوى نخرج بداهة عن نطاق 
النص المذ كور ومن ثم يكون الدفع بعدم 
قبول الدعوى على غير أساس سليم من 
القانرن متعياً رخضه . 

؟ - إن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى / من | كتوبر سئة ه44١‏ بمناسبة تطبيق 


؟ ‏ ملاءمة النقل أو عدم ملاءمته 
ما فستقل الادارة بتقديره بما لامعقب علمبا 
مادامت لا تشوبه إساءة استعال السلطة . 


( القضبة رقم 894 ستة 9 ق بالمكة السابقة  )‏ 


نلف 
8 مايو سنة 1449 
تنسيق . ترقية . الصلاحية هى الناط . ترقية 
بالاختبار للكفاية الممتازة . تقديرها متروك لتقدير 
الإدارة.. لا معقب من الحمكنة . شرطه . عدم إساءة 
استعمال السلطة . ترقية بالأقدمية الأطلقة . ضوعبها فى 
ججيع عناصرها لرقابة المحكة . 
المدأ القانوق 
إن قضاء هذه الحكمة قد جرى على أنه 
وإن كانت الصلاحية هى المناط فى كل ترقية 
إلا أتها إذاكانت بالاختيارللكفاءة الممتازة 
كانت متروكة لتقدر الإدارة بما لا معقب 
عليها من هذه امحكمة إلا إذاكان قرارها 
منطوياً على إساءة استعمال السلطة ‏ أما 
إذاكانت بالاقدمية المطلقة خضعت الترقية 
فى جميع عناصرها لرقابة احكمة بما فى ذلك 
. ميرر الترك . 


. ) القضية رقم .5175 نبتة ؟ ق بالميثة.السابقة‎ (١ 


22 سس ببس يي - ييح ل مه 
سس ب سم 


ا 
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ا بقانون رقم 148 لسنة ١4‏ 
الخاص بالغاء الاستثناءات الذى يقضى بأن 
هذا المرسوم بقانون لا يسرى عل 
العلاوات القانونة المستحقة للبوظفين 
الحالين إلى المعاش طبقا لقو اعد التيسير العام 
الى كانوا ينالونها لو بقوا فى الخدمة فعلا 
إلى نهاية المدة المضافة وأنه اعتبر من ضمن 
هذه العلاوات المترتبة على الترقية طبقا 
لقرار إنصاف المنسين الصادر فى م من 
يوليه سئة ١94+‏ إذا وقعت هذه الترقمة 
خلال الفترة المضافة . هذا القرار لم يضع 
قاعدة جديدة فى الخصوص الذى صدر فيه 
قرار الإنصاف با خالف القواعد المقررة 
من قبل فيجب فبم قرار مجلس الوزراء 
سالف الذكر فى هذا الشأن بصرف النظر 
عن عباراته وألفاظه على مقتطضى أحكام 
قرار الإنضاف وفى ضوء الأغراض الى 
استهدفها » ومناط تطييق قرار الإنصاف 
كا تقدم هو أن يكون الموظف قائماً فى خدمة 
الحكومة المقيقية فعلا فى أول يوليه سئة 
7 . 
( القضية رقم ١‏ سستة " ق بالهيثة السابقة ) . 


0 
ما مايو سئة ١45‏ 


-١‏ لمنة . صعة انعقادها ٠‏ العضو الذى يصح به 


الانقاد هو الذى له رأى معدود ف المداولة . الرئيس له 
صفة العضوية . 
يه - لجنة . دعوة الأعضاء . لزومها لصحة 


الانعقاد . لا مل لها إن كان من المسلم عدم إمكان 


العدد السابع - السئة - السسئة الثانية والثلاون 


6 | سدور ار لحف اح . عمل غير يجد . لاحل له . 
حك كل ع شا .عدر الإعارة عم 
صلاحيته للترقي إلى رتبة اللواء . ترخصها فى ذلك . 
الأمر رقم 1١94‏ لسنة ١5196‏ . شرطه . عدم إساءة 
استعال السلطة . 
المبادىم القانونة 
9 إن المقصود بالعضو عتد حساب 
من ضح باجتاضيع اتمقاد اللجنة نهو الذى 
له رأى معدود ق المداولة وهذا يطبق على 
الرئيس فله إلى جانب الرياسة صفة العضوية 
على هذا الاعتبار فيصح الاجتماع #ضور 
ثلاثة يكون هو من بينهم ولا حجة فيا 
تمحل له المدعى من أن التساوى فى الرأى 
ورجحان الجاب الذى فيه الرئيس لا يتأق 
إلا إذا كان العدد ثلاثة على الأقل مخلاف 
الرئيس . لا حجة فى ذلك إذ هذا 
التص إنا أريد به مواجهة حالة معيئة هى 
تساوى الاصوات لا تعيين العدد الآقل 
الذى يصم به الانعقاد خصوصا إذا لوحظ 
أن القساوى فى الأصوات؟ا ينجم عن عدد 
الخاضرين إذا كان شفعا ققد ينتج عرن ‏ 


تشعب الأراء ولو كان العدد وتراً . 


١‏ - إنه وان كانت. دعوة الأعضام 
لازمة لصحة الانمقاد إلا أنه لا محل لما 
إذا كان من المسلم عدم إ[مكان حضور 


العضو المتخلف لمر ضه إذ تكون عندئذ غير 
مجدية ولا داعى لعمل غير منتج 5 


ع« إذا قدرت الإدارة عدم صلاحية 
الضابط للترقية إلى رتبة اللواء لأسباب 


ا بجوي الموج وس مجم ايت صمي معام الجمهي ‏ المصصاة 


مستفادة من ملف خدمته فائها 0 قد 
رخصت ق تقدير هذه الملاءمة على مقتضى 

البئد الثانى من الآمر رقم 144 لسئة ه0١‏ 
بلا معقب عليبا من هذه النحتكمة مادام 
قرارها خاليا من إمساءة استعال السلطة 
الآمر الذى لم يقم عليه دليل ٠»‏ ولا اعتداد 
بما لوح به من أن سكرتير اللجنة أحدث 
منه فى الأقدمية فله مصلحة فى تركه ذلك 
لآن سكرتير اللجئة ليس عضوا فيبا و بالتالى 
ليس له رأى معدود فى مداولاتها . 


( القضية رقم 55 مسنة © ق باليكة السابقة ) . 
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موظف مكافأة :عن الفصل . لامحة مكافات 
مصلحة التكة الحديد . تضمنها هم مدة الخدمة السايقة 
عند إعادة للوظف إلى عمله . حصوله على للكافأة طبقاً 
لحا . عدم جواز استتاده إلى قرارى مجلس الوزراء 
الصادرين فى ١١‏ من ينامر سنة 19144 2 ١امن‏ 
مايو سنة ١5417‏ يشأن ضم مدد الخدءة السابقة . 
خضوعه لأحكام تلك اللاحة . 


المبدأ القانون 

إذا كان المدعى حصل عل مكافأته عند 
فصله من عمله .م من أغسطس سنة ١9474‏ 
وفقاً لأحكام لانئحة مكافآت مصلحة السكك 
الحديدية الى تناولت فضلا عن قواعد 
حساب هذه المكافات أحكام مم مدة 
الخدمة السابقة عند إعادة الموظف إلى عمله 
بعد فصله وحصوله على مكافأته فنصت على 
ضم هذه المدة إلى مدة اخدمة اللاحقة إذا 


تكمة القضاء الأدار ى 


4ا؟ 
قام خلال ستة أشبر من تاريخ إعادته إلى 
العمل برد كامل المكافأة التى قبضبا فإن لم 
يقم بردها لا تحسب مكافأته إلا عن المدة 
اللاحقّة ( المادة / من اللانحة ) وقد استشير 
المدعى فى هذا الآمر فاختار معاملته فى 
الخدمة كرظف جديد فيا يتعلق بالمكافأة 
وذلك لعجزه عن رد المكافأة وحرر يذلك 
إقراراً مؤرعا فى ١9‏ من أغسطس سنة 
وعبة( مراققا لملف تيدمته ‏ كان استئاد 
المدعى إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين 
فى ( من يتأبر سنة 1444 و١١‏ من مابو 
سنة 194141 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة 
غير جد فى هذه الدعوى ال ىتخضع لاحكام 
لائة خاصة س لائحة مكافات مصلحة 
السكك الحديدية الى كانت نافذة عند فصل 
المدعى وعند إعادته إلى عمله . 

( القضية رقم 4 سنة اق رئاسة وعضوية حضرات 


أصحاب العزة عمد على راتب بك وعمد عفت بك وبدوى 
وده بك المستشارين ») ٠.‏ 


55 
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١ح‏ اختصاص محكة القفاء الإدارى . دعوى 
تتضمن فى حقيقتها نزاءا قى رائب - اختصاس ٠‏ 
ثانية من المادة + من فانون إنشاء مجلس الدولة . 

ب - موظف . علاقته بالحكومة . تنظيمية . 
حق السلطة التتفيذية فى تعديل أحكام اللوا'ع والقرارات 
المادرة فى شأن الوظائف العامة فى أى وقت تشاء . 
كادر عمال اليومية . قرارات صادرة فى شأنه لا علك 
للدعى طلب تعديلها . 


ذقرة 


4 العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلاثون 


الميادىم القانونة 

- إذا ما اتضم أن الدعوى فى 
حقيةتا تتضمن نزاعا فى راتب كانت مما 
تختص به المحكمة طيقاً الفقرة الثائية من المادة 
الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة ومن 
ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم 
على أساس من القانون متعيئاً رفضه . 

؟- العلاقة الى تريط الموظف 
بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكها القواعد 
المقررة فى القوانين واللوائح وباق القرارات 
التنظيمية العامة الصادرة فى شأن الوظائف 
العامة وللسلطة التنفيذية الحق فى تعديل 
أحكام هذه اللوائح والقراراتفى أى وقت 
تشاء بحسب مقتضيا تالظروف وحسن سير 
الاعمال الحسكومية وتصرفها فى ذلك سليم 
قانونا ولا يحوز الطعن عليه يحجية المقوق 
المكتسبة الى تنشأ وتبق وتذول مع 
القرارات العامة ذاتهاء يقرتب على ذلك أن 
المدعى لا ملك طلب تعديل القرارات 


الصادرة فى شأن كادر عمال اليومية على نحو 


حقق له الإفادة من مزايا هذا الكادر 


بالتسوية بينه وبين المستخدمين والصناع أو 


العال الفتيين . 
( القضية رقم 431 سنة ؟ ق بالهيعة السابقة ) . 
لحف 
4؟ مايو مئة ويب 2 


١‏ 5 ميعاد رقم الدعوى مادة ه” من القانون 


رقم 1١7‏ لسنة ١945‏ . سريانه من إعلان القرار 
إلى ذوى الثأن أو تعره . 

ب ل عمدة . الأشخاص الذين لمع حق اختياره . 
مادة /ا من القائون رقم ١5١‏ لسنة ١5141‏ . ثريقان . 
الأول يقم لزوما تحت حت الادة ؟ ٠‏ وثم المرشحون 
اعمدية والأشخاس الجائز ترشيحهم لاشياخة ومشا 
البلد . الثاتى من يدقم ضريبة لاتقل عن ثلاثة جنيهات . 
هذا الفريق لا معدى من أن تشترط فيهم العروط 
النصوص عليها قى قانون الانتخاب العام . مواد ع وه 
و5 منالقانون رقم ١44‏ لسنة ه“ا91١‏ . 

س انتخاب . موائم من حق الاتتخاب . وجوب 
العام حدودها . عدم القياس . جرعة خيانة الأمائة 
النصوس عليها فى الادة 4 من القانون رقم م4١‏ 
لسئة ه5١‏ . عدم قياس الجرعة اللتصوس عليها فى 
الادة ؟غ"” عقويات عليها . ٠‏ 

١ذ-‏ إن المادة مم من القانون رقم 
لسئة 1145 تجعل مبدأ سريان ميعاد 
رفع الدعوى إعلان القرار إلى ذوى الشأن 
أو نثشره . 

؟ ‏ إن الأشخاص الذين لهم حق 
اختيار العمدة ثم حسما جاء فى المادة السابعة 
من القانون رقم ١6١‏ لسئة 1440 فريقان . 
الأول - ويقع لزوما تحت حك المادة الثالثة 
الجائر ترشيحهم للشياخة ومشايخ البلك الذبن 
يكونون مين فى وظاتئفبم عند إجراء 
يدفعون ضريبة لا تقل عن ثلاثة جديهات 
وفما عدا هذا اليصاب لم برد ذك رلا يحب 


| أن يشترط فيهم . غير أنه لا معدى .بعد 


ذلك عن أن يشترط فيهم عدا النصاب المالى 


محكمة القضاء الإدارى 


المقرر الشروط المنصوص عليبا فى قانون 
الانتخاب العام وأن تحرى تبعاً لذلك بالنسبة 
إليهم الآسباب المانمة أو الواقفة لمق 
الانتخاب حسما جاء فى المواد ؛)وهو” من 
القانون دم 4 ألسنة مموو .. 

م« إن موانع حق الانتخاب وقيوده 
بجحب الاخذ مها والنزام حدودها بدقة 
فلا يقاس عليها أو يضاف إلها وإذا نصت 
المادة الرابعة من القانون رقم م4١‏ لسنة 
هو على أن من بين هذه الموانع الحم 
بعقوبة فى جربمة 'خيانة أمانة فإنما يتصرف 
هذا المانع إلى الجريمة الموضحة أركانها 
والمبينة شروطها فى المادة ١ع"‏ من قانون 
العقوبات أما تلك الى نصت علبها المادة 
04 من القانون المذ كور فلا تعتبر بحسب 
طبيعتها وماهتها القانونية خيانة أمانة وإن 
سوى القانون بينهما فى العقاب . 


امو 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 


و من حيث إن المدعى علهما دفعا يعدم 
قبول الدعوى ترفعها بعد الميعاد ذلك أرن ‏ 
القرارات المطعون قبا صدرت فى ١4‏ من ينابر 
سنة ,مع ١‏ ولا د أن يكون المدعون قد علبوا 
ها عند صدورها لتلبفبم على نتيجتها ومنذ هذا 
التاريخ حى تاريخ رفع الدعوى بإبداع صحيفتبا 


سكرتيرءة احكة فى ١‏ من ابريل سنة م54١‏ 


مضى أكثر من الستين يوماً المنصوص علبا فى 
المادة مم من القافون دتم أسنة 145 1.. 


0 لبو 

د ومن حيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن 
المادة المشار الها تيحمل ميدأ سرءان ميعاد رفع 
الدعوى إعلان القرار الى ذوى الشأن أونشره 
ول ينبت أن شيئاً من هذا قد وقع ف,خصوصية 
القرارات المطعون فبا أما القول بأن المدعين 
لامد أن يكونوا قد علموا ما لتعلقها مهم وتلبغهم 
على تنيجتها فلا يعتد به إذ يقوم على مجرد الظن 
ما لابينى عليه حكم أو يفوت به ميعاد . 

عن الموضوع : 

د ومن حيث إن الثابت منأورا قالدعوى 
وأقوال الطرفين قبا أن سيب حذف أمياء 
المدعين الأربعة الأول من كشف التاخبين هو 
الحكم علييسم فى جرائم تبديد أموالهم ومى 
الجرمة المتصوص عليها فى المادة ,يم منقانون 
العقوبات وسيب حذف [مم المدعى الحابس 
عدم اسكاله شرط النصاب . 

د ومن حيث إن الذى يستفاد نداءة من 
الرجوع إلى قرارلجنة الطعون ,النسبة إلى المدعى 
الحامس والتحقيق الذى جرى ف الطلب المقدم 
منه بقيد أسمه فى كشف الناخبين أنه لادقع 
الضريبة المقررة ويذاك يكون قرار اللجنة فى 
شأنه قد صدر صحيداً وبتعين رفض. الدعوى 
بالنسبة إليه . 

د ومن حيث إنه عن الأريعة الآول فإن 
مقطع الأزاع فى الدعوى هو النص الواجب 
تطبيقه علهم أو بعيارة أخرئالشروط الواجب 
توافرها فى حق الناخبين للعمدة أو على حد 
تعبير القانون تم 16١‏ لسنة و4١‏ من ثم 
حق أختيار العمدة . 

« ومن حيث إن الأشخاص الدين لم حق 
اختيار العمدة هم حسيا جاء فى المادة السايعة 


من القانون المذكور فزيقان الأول ويقع ازوما 


نفك 
تحت حكم المادة الثالثة منه . وهم المرشحون 
للعمدية والأشخاص الجائر ترشيحبم للثمياخة 
ومشايخ البلد الذين يكو نون قائمين فى وظائفيم 
عند إجراء الاختيار والثاى ويشممل الأشخاص 
الذين ددفعون ضريبة لاتقل عن ثلائة جتيبات 
وفيا عدا مذا النصاب لم يرد ذكر لا يحب 
أن يشرط فييم . 

« ومن حيث إنه بالرجوع إلى الأعمال 
التحضيرية القانون رتم ١6١‏ لسنة ١40‏ 
والمناقفات التى دارت حوله فى يجلمى اليرلمان 
بين أن الفقرة الآخيرة من المادة السابعة من 
القانون وهى الى تضيفت إلى من لم حق اختيار 
العمدة الأشخاص الذين يدقعون ضريبة لاتقل 
عن ثلاثة جتيبات قد وضعت بناء على اقتراح 
من مجلس الشيوخ باعتبار أنهؤلاء ذوو مصالح 
ف القرءة تبرر مشاركتهم فى اختيارالعمذة وقد 
جرى البحث وقتئد فى النصاب الالى الواجب 
تواقره والذى يمل مناطاً لقيام هذه المصالم 
دون أن يتجه النظر إلى غير ذلك من شروط . 

د ومن حيث إنه لامخاو الحال فى شأنهم من 
أحد أمور ئلاثة : الأول ألا يشترط فهم 
شروط خلا شرط الاصابالالى المنصوص عليه. 
والثاق ‏ أن تتوافر فم الشروط المقررة 
فى المادة الثالثة من القانون معدلة هذا النصاب 
المالى . والثالك ‏ أن يندلوا متزلة الناخمين 
اشيم فيكتق فى شأنهسم توافر الشروط 
المنصوص عليبا فى قانون الانتخاب العام طيقاً 
لليادة الثانية من القانون مضافا اليبا النصاب 
المالى المذكور . 

د ومن حيث إنه عن الآمر الأول فردود 
إذ لابنسق أن يشترط القانون قيمن يحتارون 
ايخ شروطا ويستازم فهم أهلية الانتخاب 
العام ثم يحعل الحق فى اختيار العمدة مطلة الكل 


العدد السايع ‏ السئة الثانية والثلاثون 


من مدقع ضريبة لاتقل عن ثلاثة نيباتدون 
أى شرط أو قيد آخر أي كان وجهه ومراده 
وعن الآ الثاى فردود كذلك إذ المستفادمن 
تص المادة الثالثة المذكورة و.استظهار الشروط 
الواردة فيبا واستخلاص العلة فى هذه الشروط 
أن حكبا مقصور على من بعين عمدة أوشيخاً . 
و ومن ححيث إنه لا معدى بعد ذلك عن 
تطبيق الآمر الثالك فى شأنهم وإندذال حكه 
علييم وأن يشترط فيبم عدا النصاب المالى 
المقرر الشروط المنصوص علبا فى قانون 
الاتخاب العام وأن تحرى تبعاً لذلك بالنسبة 
ليم الآسباب الماتعة أو الواقفة ل قالانتخاب 
حسما جاء فى المواد ؛ و ه و + من القانون 
دم 16 أسنة منووى . 
« ومن حيت إن موانع حق الانتخاب 
وقيوده يحب الخد 5 والتزام حدودها مدقة 
فلايقاس علبا أو يضاف إليبا وإذ نصتالمادة 
الرابعة من القانون رتم م4١‏ لسئة ه«؟١‏ على 
أن من بين هذه الموانع الحكم بعقوية فى جر بمة 
خيانة أمانة فإنما ينصرف هذا المانع إلى الجريعة 
الموضحة أركانها والمبيئة شروطبا فى المادة .وم 
من قانون العقوبات أما تلك التى نصت علها 
المادة عم من القانون المذكور فلا تعتير بحسب 
طبيعتها وماهيتها القانونية شيانة أمانة وأنسوى 
القانون بيابما فى العقاب . : 
م ومن حيث إنه لذلك تكون قرارات 
لجنة الطعون بالنسبة إلى المدعينالآر بعة الآول 
على غير أساس سلم من القا نون متعيناً إلناؤما, . 
( القصية رقم 54 سنة * ق رثاسة حضرة 
صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد الستهورى ياشا رئيس 
المجلس وعضوية حفرات أسحاب المزة تمود صابر 
المقارى بك وعمد عبد السلام بك وعيد الرحن 
الجبرى بك وبدوى عودة بك الستعارين ) , 


كمة القضاء الإدارى 


قف 
4 مايو سنة 194549 

1- مصاحة البكة الحديد . مديرها . سلطته على 
الوظفين . الرسوم يقانون رقم "٠‏ لسنة ١195ء‏ 
عسيءوسوه القامون محليا بإدارة كروع الرئق . 
لا يملكون شيثاً من الاختصاس فى شئون التعبينات 
والترقيات والجزاءات . تأبيد دكريتو ١5١1/9/9‏ 
لهذا النظر . 

ب سل ساطة تأديبية . محديدها . أعس بتعلق 
بالنظام العام . ليس للسلطة الختصة العْرول عن الختصاصها 
أو إنابة غيرها فيه . 

جٍ - بدل السفر . حيتب مقرر عقتضى لانحة 
عامة . يكون جزءا من شروظ خدمة ااوظفين العامة . 

د س ماهية . تعريفها . ما يستحقه الموظف لقاء 
خدمته . ميرتب . ما يستحقه الموظف علاوة على الماهية 
لأى سيب آنخر عوجب لاحة أو قانون . 

م - حيتب . مدلوله حسب الفقرة * من الادة 4 
من قانون إنشاء مجلس الدولة . ثموله المأهية . النص على 
الماعية فى القانون رقم ١1‏ أسنة 19314 . المقصود 
بذلك التنبيه إلى أن حكنها <ك المرتيات قطما للخلاف . 
ول بدل السقر . منازعة بشأنه . لختصاس 
المحكنة . 

زح عقوبة . توقيعها على الموظف . يب أن 
يكون منصوصا عليها فى القوانين والاوائ . وأن توقم 
من صاحب الحق فى ذتك . 


المبادىء القانونية 

أ - يتضح من الاطلاع على المرسوم 
يقانون دم و٠”‏ لسنة ١901‏ الصادر بإنشاء 
بجحلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات 
والتليقونات بن إن المشرع قضى فى المادة 
الثانية بأن يقؤم مدير السكة الحديد تحت 
إشراف وزير المواصلات » بإدارة السكك 
الحديديهوالتلغراناتوالتليفونات و تصر يرف 


ااا سس يي ساب ا يي سس سبي يبيج سبببببيييبيي يبب مي سس سس يس سس حي سح ببح بيبح 
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شئونما الاعتيادية وله قما يتعلق بالموظفين 
والمستخدمين الداخلين هيئة المال حق 
التعيينات والترقيات لغاية الدرجة الخامسة 
والنقل لغاية الدرجة الثانية وجميع المسائل 
الآخر ى الخاصة مهم كالإجازات والعقوبات 
إلى آخر ما ورد ,المادة المذكورة من 
الاختصاصات ولم يشرك المشرع فى ذلك 
أحداً من مرءوسيه القائمين محليا بإدارة 
فروع هذا المرقق العام . ومن ثم فلا يملك 
أحد منهم شيئا من الاختصاص فى شئون 
التعمينات والترقبات والجزاءات سالفة الذكر 
لآن الآمى قبا موكول لمدير عام هذا المرفق 
لا يشاركه فيه أحد إلا من مثله ويحل محله 
قانونا فى إدارة عموم المرفق بفروعه ويؤيد 
هذا اللنظر أن ديكر يتو م9 من مارس سسئة 
9و( الصادر بشأن المقوبات التأديية قد 
جعل الاختصاص فيا لرؤساء المصالح بصفة 
عامة مفوضاً إليبم توقيع الجزاءات على 
مرؤسيبم عموما بغير قبد ولا شرط و بغير 
احتياج إلى إصدار قانون عاص لكل مصلحة 
على حدة فلم يكن نمة حاجة للنص على تخويل 
مدير عام السكة الحديد وحده هذا الحق 
وما دام أن المشرع قد رأى النص على ذلك 
فبو يريد أن يعين على سبيل التخصيص من 
هو رئيس المصلحة الذى ملك توقيسع 
العقوبات طبقاً لدكريتو ؟ من مارس سنة 

اعؤلء 
؟ ‏ إن تحديد السلطة التأديبية أم 
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يتعلق بالنظام العام لآن فيه تحديداً لجهة 
مختصة وفى ذلك ضمان ضرورى للموظفين 
فلا يجوز إذن للسلطة الختصة أن تنزل 
عن اختصاصبها وأن تنيب سلطة أخرى 


فه . 


؟ ل بدل السفر مىتب مقرر عقتضى 
لانئحة عامة كون جزءا من شروط خدمة 
الموظفين العامة . 

؛ - بالاطلاع على تشر يعات امو ظفين 
الصادر بها أوامر عالية أو قوانين يتضح أن 
المشرع قد اعتاد التعبير بلفظ ماهية عما 
إستحقه الموظف قبل الحكومة لمَاء خدمته 
وأنه درج عل التعبير بافظ متب عما 
يستحقه الموظف قبلبا علاوة على الماهية 
لآى سنبب آخر ويموجب لانحة أو قانون . 

ه - إن الفقرة ؟ من المادة الرابعة 
مِنْ قانون إنشاء مجلس الدولة نقضى صراحة 
باختصاص عحكئة القضاء الإدارى بالفصل 
ف المتازعات الخاصة بالمرتيات والمعاشات 
والمكافات المستحقة لموظق الحسكومة 
ومستخدمها أو لورثتهم ٠‏ فإذا قورن بين 
هذا الدص والئص الوارد فى المادة الأولى 
من القانون دم ١‏ لسنة مزو١‏ اتضح أن 
المشرع لم يورد لفظ ماهية مقترنة بما ذكره 
من المرئبات والمعاشات والمكافات ا فعل 
فى المادة الآولى من القانو ن دق لسنة 
سالفة الذكر وليس معنى ذلك أنه 
قصد عدم اختصاص الحكمة بنظر المتازعات 


العدد السابع : السنة الثانية والثلاثون 
الخاصة بالماهية وإنما يرجح ذلك إلى أن 


التعبير بكلمة المرتيات وهى كلية عامة يفيد 


كافة أنواع الاستحقاقات الى تترتب فى ذمة 
.الدولة بئاء على قاثون أو لائحة أو مافى حكم 


ذلك وف هذا التعبير الشامل عنى عن 


اذكر الماهية لدخولها ضمن مدلول كللة 
المرتبات بغير حاجة للنص علها وإنما قصد 


المشرع فى القانون رقم ٠7‏ لسنة ١416‏ أن 
ينص عل الماهية وعلى المرتبات بأتواعها 
لتنبيه ذوى الشأن وامحام إلى أنه لا يحمى 


يكون الآمر جلا لا ثور حوله خلاف 5 


1 - بدل السفر مقرر بموجب لانحة 
ومعبر عه بكلمة عرتب ولهذا تكون 


هذه احكة مختصة ينظر المنازعات التى تقوم 


بشأنه . 
- العقّوبات الى يصح توقيعبا على 
الموظفين مقررة فى القوانين واللوائح ولا 
يصم توقيعبا إلا من صاحب الحق فى ذلك 
وفقاً لتلك القوانين . 
( القضية رقم 7ه سنة ؟ ق بالهيثة: السابقة ) . 


فف 
4 مابو سنة 1449 ا 
1 موظف مموبى داثم . العمدة والشيخ . 
اعتبارعا كذلك . الختصاص المكدة بنظر الطلبات 
الخاصة بفصل الموظفين العموميين الداتمين بالطريق 
التأديي , 
ب - قوة العىء المحكوم فيه . مق لا تعتبر 


متوائرة . 


حكمة القضاء الإدارى 


ج - لجنة الشياحات ٠‏ مهمة إدارية . عدم تعليقها 
الح فيها تعليقا جازما على نتيجة الحم فى جناية . 
لا عنم الاجنة من أن محا الشيخ باعتباره ٠وظفا‏ مسثولا 
فى القريةعن الأمن ومكلفا بالعمل على منم الجرائم . 
حريتها قى استخلاس الوقائم الى تبنى عليها قرارها . 

د لنة الشياحات . محاكة تأديبية . السير 
فيبا . استياق الوزير الأمر ورقته الهم . عدوله عن 
قرار الرقت والسير فى إجراءات الحا كة , عدول سلم . 

م - وظيفة عامة . تطليبا من الملوظف حيادا 
وصرامة . تقدعه الصلحة الشخصية على المصلحة العامة . 
تقصير فى واجياته . 

المبادىء القانونية 

و- إن قضاء هذه المحكة قد استقر 
عل اعتيار العمد والمشايح من الموظفين 
عمومية دائمة . يا أن الفقرة الرابعة من 
المادة الرابعة من القانون دم ١‏ لسنة 
5 تمقطى باختصاص حكمة القضاء 
الادار ى بنظر الطليات النشاصة بفصل 
الموظفين العموميين الدائمين بالطريق 
التأديى . 

؟ - إذا اتضح أن أركان قوة الثىء 
ا محكوم فيه غير متوافرة بين الحم الجئاق 
الصادر ببراءة أخىالمدعى لعدم كفاية الآدلة 
وبين الحم التأديى على المدعى لاختلاف 
طبيعة كل مهما عن الآخر ولآن الشيخ 
م يكن موضع حاكة أمام محكمة الجثايات 
ولان الهم ألقى قدم مما إلى لتة الفياخات 
تختلف عن تهمة أخيه إذ أن الهم الموجهة 
إليه إدارية تتعلق بالتقصير فى أعمال وظيفته 
وعخالفته لواجباتها ‏ فلا يكون ثمة أى 


يببسب ببسي يب يي ب بي سج ب | 


اذ 
اعتداء وقع من لجنة الششياغات أو وذير 
الداخلية على قوة الثىء امحسكوم فيه من 
محكة الجنايات . 


+« إذا كان لا يستفاد من قرار لجنة 
الشياخات أنها علقت الحك فى التهم الإدارية 
المقدمة إليها على ننيجة الحم فى قضية الجناية 
تعليقاً جازماً بل هى اتهرت هذا القرار 
للاستئئاس ولتجمع تحت نظرها عناصر 
هذه النهم بجميع ظروفها وملابساتها وكانت 
عحكمة الجنايات لم تقض ببراءة أخى المدعى 
على أساس أن النهمة الموجهة إليه غير 
صمحة أو ملفقة وإنما هى قد بنت 
البراءة على عدم كفاية الآداة فهذا لا يمنع 
لجنة الشياغات من أن تحا كم المدعى باعتياره 
موظفاً مسئولا فى القرية عن الآأمن ومكلفاً 
بالعمل على منع الجراثم ‏ و أن تزن بميزاتها 
الأقرال الت أدلى ها العمدة المقتول قبل 
وفاتهوما نسيه لأخى المدعى من التحر يض 
وأن تقدر ما حيط بالأخوين من ظروف 
وتستخلص بكامل حريتها الوقائع الى تببنى 
علها حكمبها . 

5 مادام المدعى قد قدم للمحاكة 
التاديبية وجب السير فى هذه انحا كل وليس 
من حق الوزير أن يستبق الآمر ويقضى 
برفت المدعى إدارياً م بعود إلى حفظ قرار 
الرفت لذلك يكون العدول عن هذا القرار 
والسير فى المحاكة التأديبية أمام لجنة 
ااشياغات سلبا متفقا مع أحكام القانون . 


يي 


فل 


المسئولية والاختصاص سما فى مسائل 
الآمن المام يتطلب من الموظف حياداً 
وصرامة فى الحق تتضاءل أمامها المصلحة 
الشخصية أو العائلية وإن الموظف الذى 
يقدم مصلحة أخيه على المصلحة العامة إنما 
يرتكب تقصيرا فى القيام بواجيه . 

( القضية رقم هه سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


لقف 
٠‏ مابو سنة 15149 

| موظف . تصميله . حصوله على شبادة عالية 
من مصر ثم شهادة عالية من: الخارج . قرار بجلس 
الوزراء فى سنة 4؟1 ١5‏ . يقضى عتحه الدرحة الخامسة . 
استمرار هذا الك فى كادر سئة 1451١‏ . العمل به 
قد يطل يكادر سنة 1989 بالنسبة إلى من يعينون ى 
خدمة الحكومة بعد صدوره . قرار ستة 21914 ء 
يقضى بزيادة فقط فى الراتب لمن حصل على دباوم الآثار 
بعد حصوله على دبلوم المعلمين العليا أو ليسائسالآداب . 

ب سل موظف : صدور قرار متعلق بأقدميته 
لفلروف خاصة . عدم جواز مده إلى حالة أآخرى 
يطريق القياس -- امتناع ذلك فى المسائل المالية . 

البادىء القانوتية 


و إته وإن كان فرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ممنة 1998 يقضى بمنح الدرججة 
الخاسة من يكو حاصلا على شبادة عالية 
من مصر ثم على شهادة عالية أخرى من 
الخارج واستمر العمل به بعد صدور كادر 
سنة 1م11 إلا أنه قد بطل العمل به بكادر 
سنة 48( بالنسبة إلى من يعيئون فى خدمة 


المسكومة بعد صدوره » ول د بحد ذلك 


ه - إن قبول الوظائف العامة ذات أ 


سوى القرار الصادر فى سئة ١54٠‏ الذى 
يقضى بزيادة فقط فى راتب من حصل على 
دبلوم الأثار بعد حصوله على ديلوم المعلمين 
العليا أو ليسانس الآداب . 

؟- إذا صدر فى حالة. فردة متعلقة ‏ 
بأقدمية موظف قرار معين لظروف عاصة 
فلا يمكن مده إلى حالة أخرى بطريق 
القياس إذ هو ممتنع فى المسائل المالية و بوجه 
خاص إذا كانت حالة المدعى والجالات 
الممائلة قد عرضت على وزارة المالة بطلب 
تسويتها قياسا على تلك الحالة فلم توافق على 
ذلك . 

( القضية رقم ٠‏ سنة 7 اق رئاسة وعضوية 
حضرات أصاب المزة السيد على السيد بك وكيل 
الجلس وحيفى ابراعيم سمرى بك وعيد اليد التهاى 
بك وسيد على الدمراوى بك وحمين أبو زيد بك 
الستشارين ) ٠.‏ 


افق 
هل مأيو سنة ١544‏ 
تغلل . تقدعه فى الميعاد . كيفية حسايه . ميعاد مقدر 
بالأيام . عدم حساب اليوم الذى حصل فيه الإجراء الذى 
قدم عنه التظل ‏ سريائه من اليوم التالى . حساب اليوم 
الذى حصل قيه التظلم : 
المبدأ القانوق 
لا اعتداد بما يتحدى به المدعى من أنه 
قدم النظل ببرقية إلى وزير الداخلية وصلت 
إليه فى مساء يوم /ا,ا من | كتوبر سنة ١454‏ 
وأنه يحساب الأايام والساءات باعتبار اليوم 
أربعا وعشرين ساءة يكون النظل قد قدم 


عكنة القضاء الإدار 5 


ف الميعاد القانوق »: لا وجه للتحدى بذلك 
لآن المادة عم من قانون إنشاء مجلس الدولة 
أعالت: إلى التواغد المقررة -ق- انون 
المرافعات للمواد المدنة والتجارية ما لم برد 
فى شأنه نص خاص »؛ ومن تلك القواعد أنه 
إذا كان الميعاد مقدراً بالآيام ومنصوصاً 
على أنه يبدأ من تاريخ إجراء معين فلا 
ين اليوم الذى حصل فيه الإجراء بل 
يسرى المعاد من أليوم التالى ( م 1 من 
قانون المرافعات ) حى لا تحسب كسور 
الآيام أو يؤول الآمى إلى الحساب بالساعة 
وعللى ذلك فلا تحسب يوم 7 من اغسطس 
سنة م144 الذى ثم فبه إعلان القرار 
المطعون فيه إلى المدعى ويحسب اليوم الذى 
حصل فيه التظل وعلى مقتضى ذلك يكون 
اتتظم قد قدم فى اليوم الحادى والستين أى 
بعد الميعاد القانوفى وبالتالى لا يقفه وتكون 
الدعرى بمد ذلك غير متبولة ارقعها بعد 
الممعاد . 


( القضية رقم ١45‏ سنة " ق بليكة السابقة ) , 


1 
١9449 مأبو سئة‎ 7١ 


عمدة . رقته . ابتناء القرار على سيبين غير صميحين . 
قرار باطل . تعويض عنه . لاوجه لاتحدى بالمادة الخامسة 
من الأمر العالى الصادر فى سنة 1458 . 


المبدأ القانون 
إذا كان القرار الإدارى الصادر رفت 


المدعى من العمدية لسيبين غير صبحين فهو 


إالا4 
قرار باظل لانعدام الاساس القانوق الذى 
بى عليه وحق للبدعى المطالبة بتعويض عن 


الأضرار الى أصابته من جرأثه ولا وجة 
للتحدى فى هذا الصدد بحم الفقرة الأولى 
من المادة الخامسة من الام العالى الصادر 
فى سئة هوم الت تعطى لوزير الداخلية الحق 
المطلق فى رقت العمدة إدارياً . 

( القضية رقم ١6١٠‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسصاب الءعزة محمد على راتب يك وتمد عفت 
بك وبدوى ابراعيم حودة بك المستشارين ) . 


الف 
5" مايو سنة ٠ ١949‏ 

١‏ - اختصاس محكئة القضاء الإدارى . فى طلبات 
التعويض . مقصور على الحالات الواردة بالفقرات الثلاث 
الأخيرة من المادة : من القاقون رقم ١١5‏ لمئة 1١51453‏ 
أو الى بالمادة الثالثة من القانون رقم ؟ لسنة 15149 . 
نزاع فى تفسيرها وتطبيقها على 
الدولة أو الأفراد . عمل سيادة . عدم مساءلة الحمكومة 
قنة . 

يو الختصاس محكدة القضاء الإدارى ٠.‏ عو يضات 
الخرب . مطالة الدائن المكومة لحق مديته امستحق 
بتعويض الحرب أو طلب إلزامها به لعدم التقرير با فى 
الذمة . نزاع مد . عدم اختصاس . 


ب ل معاهدة . 


اليادىء القانونة 

9 "0 إن القانون الصادر بإشاء 
مجلس الدولة قد جعل اختصاص هذه اميكة 
بالفصل فى طلبات التمويض رهتاً بأن 


)١(‏ مثل الشطر الأول من هذا المبدأ حكنت هذه 
الدائرة فى القضية رقم ١41؟‏ لسنة ؟ القفسائية يجلسة 
كمن ينابر سنة 1941 ء. 
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يكون التعويض عن قرار إدارى مون 
القرارات المشار إلها ,الفقرات الثلاث 
الآخيرة من المادة الرابمة من القانون دقم 
9 لسئة ١545‏ بإنشاء مجلس الدولة » 
أو بالقرارات المشار [ليا ,المادة الثالثة من 
القانون رقم 4 لسئة 1449 الخاص بمجلس 
الدولة . 

؟ ‏ إذا كانت المبالغ التى يطالب بها 
ال مدعى لا ترجع فى أساسها إلى أن قراراً 
إدارياً صدر بالخالفة للقواتين ويستحق 
التعويض عنه » وإنما يرجع إلى نصوص 
معاهدة فرساى ومدى انطياقبا على ما يطليه 
المدعى من تعويض فإن الاذاع فى تفسير 
المعاهدات وتطبيقبا على الدولة 0 الأفراد 
هو من الآمور السياسية ويعد من أعبال 
السيادة التى لا تسأل عنها الحكومة . 

مس على فرض أن مدي المدعى لما حق 
فى التعويض الذى قبضته الحكومة المصرية 
من الحسكومة الألمانية فسواء كانت مطالبة 
المدعى للحكومة بأداء التعويض المستتحق 
لدينيه المذ كورين خصما من دينه استعالا 
لقوق هد يقيه المذ كورين ف التعويض أو 
إلزام الحسكومة بالدين لعدم تقريرها بمافى 
ذمتها بعد الحجر تحت يدها على ماهو 
مستحق لا فان التزاع على أى الحالين هو 
تزاع مدنى لا تختص هده الممكة بالفصل 


نه . 
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امور 

ه من حيث إن المدعى يطالب بإلرام . 
الحسكومة يدقع مبلغ ..م» جنيبات من ذلك 
مبلغ .٠8م‏ جشبات أصل المبلخ المستحق له 
من الفوائد لاخر ينابرسئة .م144 و...هجتنيه 
تعويضاً فى نظير [صرارالحكومة على عدم تنفيذ 
مأموريتها وعدم التقرير بما هى مازمة ببيانه 
مقتضى قرار مجلس الوزراء . ويببى مسئوليتها 

أولا : إنبا بصفتها صاحبة الولاية العامة 
والممثلة يجموع الآمة قبل الآم الأخرى تقتضنى 
وظيفتها أن تتصدى لاستيفاء حقوق الأفراد 


من كل أمة أخرى ؛ فبى [ذا تماقدت معالمانيا 


على قبض حقوق من نكب ق الحرب فائها 
تؤدى وظيفتها الطبيعية ولايمكن أن يؤدى هذه 
الوظيفة غيرها قبل أصحاب الشأن . وثانياً : 
إنها فى هذا الموضوع قد أعلنت للناس إعلاناً 
صريحاً أنبا تدخل فى التعاقد وفى قيض المبالخ 
لمساءهم قبى إذن وكلة عنهم » أو قصدت أن 
تقوم بأعمالهم لحساءيم فى هذا الموضوعةالمسألة 
توكيل أيضاً . وثالثاً : إنها قبضت المبالغ الى 
قبضتها الحساب أصحاب الشأن فبى مازمة مباشرة 
برد م قبضته وإلا كانعملبا تيديدا إنلم يصدق 
عليه أحكام التبديد جنائياً فبو قبديد مد ىحض 
يقتضى إلزامها بالدفع » ولا تقف مسئولية 
الحكومة عند دقع أصل المبلغ لآن الموضوع 
توكيل والوكيل ملزم يدقع الفوائدعنكل المبالخ 
من تاريخ قبضها ٠‏ وكانت هذه المسئواية تقضى 
علها بإبداع المبالغ التى قبضتها فى بنك يا لفائدة 
المشادة . 

ومن حيث إن القانون الصادر بإنشاء 
مجلس الدولة قد جعل اختصاص هذه الحكة 


كم القضاء الأدارى 


بالفصل فى طليات التعويض رهيناً بأن يكون 
التعوبض عن قرار إدارى من القرارات المشار 
ليبا بالفقرات الثلاث الآخيرة من المادة الرابعة 
من القافون رتم 119 لسئة ١445‏ بإفشاء مجلس 
الدولة » أو بالقرارات المشار أليبا ,المادة 
ألثلثة من القانون رقم و لسنة و44١‏ الخاص 
مجلس الدولة . 

« ومن حيث إن النزاع فى الدعوى يدور 
فى الواقع حول استحقاق مدين المدعى التعويض 
عما أصاءهم من ضرر يسبب الحرب العالمية 
الأول » نيا يصر المدعى على استحقاتهما 
لتعويض وعلى حقه فى الحجزتحت بد الحكومة 
على ما استتحق لها منه تقول الحكومة إتهما 
لايستحقان شيا من التءويضات الى قيضتها من 
الحكومة الآلمانية لآن الآضرار التى أصابتهما 
لاتدخل فى أى نوع من أتواع الخسائ را تقرر 
التعويض عنبها بمقتضى معاهدة قرساى » ويبين 
من ذلك أن المبالغ ألتى يطالب بها المدعى 
لاترجع فى أساسها إلى أن قراراً [دارياً صدر 
انخالفة للقوانين ويستحق التعويض عنه ء وإا 
رجع إلى نصوص معاهدة فرساى ومدى 
انطياقها على مايطلبه المدعى منتعو يض ولاشك 
أن الأزاع فى تفسير المساهدات وتطبيقها على 
الدولة أو الآفراد هو من الآمور الساسية » 
ويعد من أعمال السيادة الت لاتسأل عنبا 
الحكومة » ولاعيرة بعد ذلك مما ذهب اليه 
المدعى من أن المكومة غالفت قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى مم من ينابر سئة 8ا؟١‏ 
بامتناعبا عن إصدار قرار كان واجباً عليبا 
إصداره , إذ لم يصدر وزير الخارجية ياتفاقه 
مع وزير المالية قواعد لتوزيع التعويضات على 
منكوف الحرب » وبحاولته من أن يتخذ هذا 
الامتناع أساساً لدعواه باعتياره قراراً [دارياً 


414 
سلبيآ ‏ لاعيرة بذلك مادام أنه قد ثيت أن 
لجنة التعويضات قد خصى طليه وأصدرت 
قرارها برقضه فى +م من ا كتوير سنة 9و١‏ 
وكان قرارها مؤيدآ لقرار سابق هن وزير 
الخارجية بتاريخ ١+‏ من مابوسئة 9٠و‏ ؛ بأن 
لاحق لمدينى المدعى مستأجرى تحيرة البروديل» 
فى أى مبلغ ياسم معاهدة فرساى لآن العمل 
المطالب بتعويض عنه ليس من عمل الالمان بل 

من عمل الساطات الحر بية الانكليزية . 

« وهن حيث إنه علاوة على ما تقدم وعلى 
فرض أن مدنى المدعى لما حق فى اتحويض 
الذى قبضته الحكومة المصرية من الحكومة 
الالمانية فسواء كانت مطالبة المدعى الحكومة 
بأداء التعويض المستحق لمدينيه المذكو رين خصما 
من دينه استعالا الحقوق مدينيه المذكورين فى 
التعويض أو إلزام الحكومة بالدين لعدم تقريرها 
ما فى ذمتها بمد الجن تحت يدها على ما هو 
مستحق لها فإن النزاع على أى الحالين هوتزاع 
مدق لاتختص هذه الحكة بالفصل فيه . 

د ومن حيث إنة يبين من كل ماتقندم أن 
موضوع الدعوى الخالية يخرج عن اختصاص 
هذه احكمة ويتعين لذلك الحكم بعدم اختصاصبا 
بنظر الدعوى, . 

( القضية رقم "٠‏ سنة ؟ ق بلميئة السابقة ) . 


خف 
مابو سنة 1549 

-١‏ قبول العوى . تظل . سسكوت الجهة 
الحسكومية عن الرد عليه خلال أربعة أشهر . قرار 
رقش ضمى . قاء ميعاد الطعن مقتوعا حسب أحكام 
قانون إنشاء مجلس الدولة . 

ب ل موظف . علاقته بالحكومة . تنظيمية ٠‏ 
حق السلطة التتفيذية ىق تعديل اللواام والقرارات 
النظمة لها ٠‏ قرار إدارى عام . بتقدير الراتب والدرجة 
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المخصصين لؤهل خرائى :-: عدم حواز طمن علاقة من 
الوظفين عليه تأسيماً على عدم ملاءمة التقدير . لال 
للاعتراض يعدم جواز المبيز بين أسصماب الرا كز القانونية 
الواحدة . 

المادىء القانو فية 

١‏ إن أحكام إنشاء مجلس الدولة لم 
تعين ميعادآ للطعن أمام هذه المحكية فى 
قرارات الرفض الضمنية المستمدة من 
سكوت الجهة الحسكومية لمدة تيد على 
أربعة أشبر على التظلمات المقدمة إليها . 

؟ ‏ العلاقة الى تربط الموظف 
بالحتكومة هى علاقة تنظيمية تكبا الآوانين 
واللواتح والقرارات الإدارية العاءةالصادرة 
فى شأن الوظائف العامة وللسلطة التنفيذية 
الحق فى تعديل. هذه اللواتح والقرارات 
كلبا أو بنضبا فى أى وقت شاءت مراعاة 
للصالح العام و-لحسن سير الأعمالالحكومية . 
وتأسيسأ على ذلك لا يحوز لطلائفة من 
الموظفين تحمل مؤهلا دراسياً معيئاً الطعن 
فى قرار إدارى عام صمادر بتقدير الراتب 
والدرجة الخصصين لهذا المؤهل تأسيسا 
على عدم ملاءمة هذا التقدير للرؤملالدرامى 
الذى تحملونه أو عل مخالفة القرار لآخر 
صادر بتقدر الراتب والدرجة فى شأن 
مؤهل دراسى آخر يقولون إنه يقساوى أو 
يقل عن مؤهلوم ولا يعترض على ذلك ميدأ 
عدم جواز القبيز بين: أحصاب المراكز 
إلقائونية الواحدة لاختلاف المركر القاوق 
المقرر لأصاب كل مؤهل عن الآخير ..” 


الممكور 

عن الدفع يعدم قيول الدعوى : 

من حيث إن الطعن فالقراراتالإدارية 
العامة اللوائح ‏ يكون إما بطريق مباشر 
وذلك بطلب إلغانما فى المواعيد المقررة لذلك 
قانونا . وإما يطريق غير مساشر وذلك عند 
تطبيقبا على الحالات الفردءة يطلب عدم الاخذ 
ا فى هذه الحالات دون التصدى لإلغائها 5 

« ومن حيث إن ماهدف إليه المدعى إنما 
هو ألطعن بطريق غير مباشرفالقرار الإدارى 
العام الذى قضى بتقرير الدرجة الناسعة لخلة 
شبادة مدرسة الهياتم عند تطبيقه على حالنه يقرار 
الرقض الضمنى المستمد من سكوت الوزارتين 
مدة تزيد على أوريعة أشهر دون أن تجيبا على 
النظل الذى قدمه الهما فى هذا الشأن . 

« ومن حيث [نه مى تقرر ذلك وكانت 
أحكام قانون إنشاء مجلس الدولة القى كان . 
معمولا مها وقت رقع الدعوى ل تمين سعاداً 
للطعن أمام هذه المحكة فى قرارات الرفض 
الضمنية المستمدة من سكوت الجهة الحمكومية 
لمدة تزيد على أر بعة أشمبر على النظابات المقدمة 
الها يكون الدقع بعدم القبول على غير د أساس 

فن القيول متعيتاً رفظه . 


ا 
: د من حيث إن-القزار. المطعون فيه.هوقرأر 
تنظيعى غام صدر. بتقد بر المؤملات الدراسية 
ومن بينها شبادة مدرسة ال حياتم. الراقسة فقّرر 

الدرجة التاسعة لحلة. هذه الشهادة . 
ومن حيث إن هذه العلاقة الى .تربط 
الموظاف:.,الحكؤمة هى علاقة تنظيمية تحكينا 
القواتين' واللواتح والقرارات الإداريةٍ العامة 


خكمة القضاء الإدار ئى 


الصادرة ى فى شأن الرظائف العامة وللساطة |2020 الوظائف العامة والساطة 
التنفيدءة الحق فى تعديل هذه اللو واوالقرارات 
كلها أو بعضها فىأى وقتشاءت مراءاة للصالح 
العام ولحسن سير الاعمال المسكومية . 

د ومن حيث إنه يترتب عل ذلك أنه 
لايحوز لطائفة من الموظفين تحمل مؤهلا 
دراساً معيناً الطعن فى قرار إدارى عام صادر 
بتقدير الراتب والدرجة امخصصين لهذا المؤهل 
تأسيساً على عدم ملاءمة هذا التقدير للؤهل 
الدراسى الذى يحملونه أو على مخالفة القرار 
لاخر صادر بتقدير الراتب والدرجة فى شأن 
مهل درانى آغر يقولون إنه يتساوى أو يقل 
عن مؤهلهم - ولايعترض عل ذلك بيدأ عدم 
جواز القييز بين أصحاب المراكز القانونية 
الواحدة لاختلاف المركز القانوق المقزر 
لأصحاب كل مؤهل عن الآخر . 

« ومن حيث إن قرار لجنة الممادلات 
بتقدير الدرجة التاسعة لشهادة مدرسة اليا" 
وهو القزار المطعو نفيه قرار إدارىعام صادر 
من السلطة التنفيذية فى حدود حقبا فى تعديل . 
القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالموظفين 
من حت آلزاتب والممل واللماش وغير ذلك 
فليس للمدعى أو لغيره من تناولهم هذا القرار : 
العام حق الاعتراض عليه أوالطمن فيه بدعوى 
عدم ملاءمة التقدير أو مقولة إنه جاء عخالفا 
لقرار إدارى عأم صادر فى شأن طائفة أخرى 
من الموظفين تحمل مؤهلا دراسياً آخر . ومن 
ثم نكون الدعوى غير قائّة على أساس مزنى. ‏ 
القانون. فتعين رقنها . 4 

: ( الفضية رقم > سسنة * بإفيثة المايقة ) . 
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إيلفا 


<؟ مابو سئةة194 

أ د لجنة الفصل فى الطعون . فى هئة إدارية . 
وجود عنصر قشَائي فيبا ( عضو نيابة ) لا يتير من 
طبيعتها . ليس لها اختصاس قضائتي. . تهائية قراراتها . 
ممناه . امتناع النظل منها بالطريق الإدارى إما إلى الميئة 
الى أصدرتها أو إل الحمثة الرئيسية لها . 

ب سب ميعاد الستين يوما . العلم الصرريع 0 
الإداري . قيامه مقام الإعلان أو النقير . شرطه 
مول العلم للقرار ومحتوياته . 

جح سل تظلم إدارى . شرطه وقفه لسريان ميعاد 


. أن يكون القرار للنظلم .نه ما يجوز لجهة 
0 العاملة تعديله سواء من تلقاء نفسها أو بثاء 
على التظلم . 

د - قرار إدارى . نهاتى . تظلم إلى اليثة الى 
أأصدرته . ٠‏ غير منتج . القصود من كلة « دنهائية » 
الواردة فى قانون لس الدولة . ى القرارات الإدارية 
الت تنهىء حالة قانوتية أو تعمدل حألة قانوئية سابقة 


ول ينس الفانون على ملريق للتظلع منها أولا أمام الميعة 
الإدارية العاملة . 


الميادىم لقان نوثبة 


١‏ - الدفع بأن لجنة الفصل فى الطعون 
| المخصوص علا فى المادة التأسعة من القانون 
ادم 0 لسئة ١447‏ هى هيثة إدارية ذات 
| اختصاص قضاقٌفالقرارات الى تصدر منها 
فى هذا الشأن هى أحكام قضائية ما لايدخل 
فى ولاءة هذه الحكمة الحم 0 لمعيب من 
فع خاطىم 
أولا 0 
خصها القنافون ,النظر فى الطعون الى تقدم 
ف. .كشوف المرشحين للممدية ومن لهم حق 
اخشار العمدة وه مسائل إداره به بطبعتها 


عون غائةة خدوةه السلطة , 


رفك 
وثانيا ‏ لآن هذه اللجئة لا تفصل فى 
خصومة قائمة على المنسازعة فى حق معين 
وثالثا ‏ لآن وجود عنصر قضاق فى 
اللجئة ( أحد أعضاء النيابة ) لا يغير من 
طبيعتها ومن أنها لجئة إدارية تفصل فى 
مسائل إدارية يحتة إذ أن كل ما عناه المشرع 
من إدغال العنصر القضاق'ف اللجئة هو بث 
روح الطمأتيئة فى النفوس من جهة وتمكن 
اللجبة من الفصل فى المسائل القانوتية الى 
قد تعرض لا أثناء الفصل فى الطعون من 
أجهة أخرى - ورابما ‏ لآن النص فى 
القانون على أن قرارات هذه اللجنة نهائية 
لايغير من طبيعة هذه القرارات وكل 
ما يترتب عليه امتناع التظل منها بالطريق 
الإدارى إما إلى الهيئة الت أصدرتها أو إلى 
اليتات الرئيسية لما أسوة بالقرارات 
الادارية العادية . 
؟ - إن قضاء هذه المحكة قد استقر 
على أن العم بالقرار الإدارى الصريح يقوم 
مقام الإعلان فى القرارات الإدارية الفردية 
والنشر ى القرارات الإدارية: العامة ,» 
فى يدم هيعاد الستين يوما المقرر لطلب إِلعاء 
هذه القرارات نجاوزة حدود السلطة وذلك 
بشرطٍ أن يشمل العم بالقرار الإدارى 
ومحتوياته . 
. ؟ ‏ يشترط فى النظل الإدارى الموقف 
لسريان معاد الطعن فى القرارات الإدارية 
لعي من عيوب مجاوزة حدود السلطة أن 
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يحصل فى قرار من القرارات الى يجوز 
لجهات الإدارة العاملة تعديلها سواء من 
تلقاء نفسها أو بناء على التظلم الحاصل إليبا 
سواء فى ذلك الميئة ال أصدرت صذه 
القرارات أوالسلطات الرئيسية لها أوصاحية 
الوصابة عليها . 

ع - إذا كان القرار المطعون فبه نهائاً 
ينص القانون فالتظل مئه إلى اللجية الى 
أصدرته غير منتج [ذ لا يجوز هذه اللجئة 
أو لوزير الداخلية العدول عن هذا القرار 
أو المساس به . ولا يعترض على ذلك بما 
ورد فى قانون مجلس الدولة بمخصوص تبهابة 
القرادات الى >وز الطعن فيها أمام الحكمة , 
ذلك أن المقصود من كلية ١‏ نهائية » الواردة 
فى القانون المذ كور هى القرارات الإدارية 
الى تنثىء حالة قانونية أو تعدل حالة قانونية 
سابقة وال لم تنص القوانين أو اللوائح على 
طريق مخصوص للتظل منها أولا أمام إحدى 
الميئات الإدار 1 العاملة . 


و 

د من حيث إن مبتى هذا الدقع أن لجنة 
الفصل ف الطعون والمنصوص عليبا فى المادة 
التاسعة من القانون رقم ١4١‏ لسنة ١540‏ هى 
هيئة إدارءة ذات اختصاص قضاق فالقرارات 
التى تصدر متها فى هذا الشآن هى أحكام قضائية 
ما لامدخل فى ولاءة هذه امحكة الحكم بالغائها 
لعيب من عيوب مجاوزة حدود السلطة , 


عكة القضاء الإدارى 


د ومن حيث إن هذا الدقع خاطىء . 
أولا : لآن هذه اللجنة هى هيئة إداررة خصبا 
القاقون باانظر فى الطعون الى تقدم فى كشوف 
المر مين للحمدمة ومن لحم حق أختيار العمدة وهى 
مسائل إدارية يطبيعتها . وثانيا : لآن هذه اللجنة 
لانقصل فى خصومة تامة عل المنازعة فى حق 
معين . وثالشا : لآن وجود عنصر قضاق فى 
اللجنة ( أحد أعضاء النياءة ) لابغيرمن طبيعتها 
ومن أتها لجنة ادارية تفصل فى مسائل إدارية 
يحتة إذ أن كل ماعناء المشرع من إدخال العنصر 
القضائ ف اللجنة هو بث روح الطمأ 
النفوس من جهة وتمكين اللجنة من الفصل فى 
المسائل القانو نية ال قد تعرض لها أثناء الفصل, 
فى الطعون من جهة أخرى . ورابعاً : لان 
النص ف القانون على أن قرارات هذه اللجنة 
تهائية لا بغير من طبيعة هذه القرارات وكل ما 
يثرتب عليه امتناع النظل منها بالطري قالإدارى 
إما إلى الميئة الى ا أو إلى ال ميات 
الرئيسية لها أسوة بالقراراتالإدارية العادية . 


نينة فى 


عن الدفع بعدم القبول : 

من حيث إن حاصل هذا الدقع أن قرار 
اللجنة الملعون فيه قد صدر فى .”* من ينابرسئة 
4 وعل به المدعى فى حينه ولم يرفح هذه 
الدعوى إلا بعريضة أودعيا سكرتيرية المحكمة 
فى .؟ من يوليه سنة .م44١‏ أى بعد فوات 
أكثر من نستين يوما على تاريخ عليه بهذا القرار 
ما بجعل دعو اه غير مقبولة شكلا . 

« ومن حيث إن المدعى برد عل ذلك . 
أولا : بأن قرار اللجنة المطعون قيه لم ينشر ولم 
يعلن إليه ما يعطيه الحق فى طلب [لغائه فى أى 
وقت مادام ميعاد الطعن مفتوحا . وثانيا : يأنه 
مع الفرض جدلا أن القانون لايوجب النشر 


وفك 

أو الإعلان فى مثلهذه القرارات - فقد تظل 
من قرار اللجنة يعريضة قدمبا إليها فى 1١+‏ من 
مارس سنة م4١‏ أى فى ميعاد إلستين يوما 
التالية على صدوره ورت يعلىهدذا النظل وقف 
سريان ميعاد الطعن عملا حك الفقرة الآولى من 
المادة مب من قانون إنشاء بلس الدولة . 

و ومن حيث إن قضاء هذه المحكة قداستقر 
على أن العم بالقرا رالإدارىالصريح يقوم مقام 
الإعلان فى القرارات الادارية الفردية والنشر 
فىالقرارات الادارية العامة فى بدء ميعادالستين 
يوما امهرد اطلب إلغاء هذه القرارا تنجاوزة 
حدود السلطة وذلك بشرط أن بشمل العم 
القرار الادارى ومحتوياته . 


د ومن حيت [نه قد استيان من انا 
الدعوى أن المدعى تظل من القرار المطعون فيه 
بعريضة قدمها فى ١+‏ من مارس مسنة م54١‏ 
الى لجنة الطعون كر فيبا هذا القرار تقصيلا 
وكذلك الآسانيد القانونية والواقعية النىبرتكن 
الها قطلب تعديله ما يؤكد عليه يه و عشتملاته 
من هذا التارجح . 

د ومن حيث إنه مى تقرر ذلك وكانت 
هذه الدعوى لم ترفع إلا فى 7٠٠١‏ من يونيو سلة 
لم4( أى بعد مرور أ كثر من ستين يوما على 
من مارس سنة م4؟١‏ ( تاريخ عل المدعى 
بالقرار المطعون فيه ومشتملاته ) يكون الدفع 
بعدم قبول الدعوىلرقعبا يعدالميعاد على أساس 
سليم من القاانون متعينا قبوله . 

« ومن حيث [نه لا مقلع فما يقوله المدعى 
من أنه يترقب على التظل الحاصل منه الى اللجنة 
ف ١1‏ من مارس سسئة م114 وقف سريان 
ميعاد الطعن فى القرارأمام هذه الحكة . أولا: 
لآنه يشترط ف النظل الادارى الموقف لسريان 


لوف 


ميعاد الطعن فى القرارات الادارية لعيب من 
عيوب مجاوزة حدود السلطة أن محصلف قرار 
من القرارات الى يجوز لهات الإدارة العاملة 
تعديلها سواء من تلقاء تفسها أو بناء على النظل 
الحاصل اليبا سواء فى ذلك الهيئة التى أصدرت 
هذه القرارات أو السلطات الرئيسيةا أوصاحية 
الوصابة عليبا . وثانيا : لآن القرار المطعون 
فيه تهاقى بنص العانون فالنظم الخاصل منه إلى 
اللجئة الى أصدرته غير منتج إذ لايحوز ذه 
اللجئة أو لوزير الداخلية العدولعنهذا القرار 
أو المساس به ٠.‏ 


د ومن حيث إله لايعطرض على ذلك بما 
ورد ف قانون مجلس الدولة بخصوص +ائية 
القرارات التى يحوز الطعن قيها أمام المحكمة ذلك 
أن المقصود من عبارة تهائية الواردة فىالقانون 
المذكور هو القرارات الادارية التى تنثىء حالة 
قانونية أو تعدل حالة قانونية سابقة والنى لم 
تنص القوانين أو اللوائح على طريق عخصوص 
لتظل منها أولا أمام إحدى الحيتات الادارية 
العاملة , . 


( الفضية رقم ٠ه‏ سنة ؟ ق بالحيكة السابقة.) , 


4 ؟ 
و» مايو سئة ١444‏ 


اح عمدية . مادة م من القانون ركم ١4١‏ 
لسنة ١441‏ تعطى الحق لكل من كان اسمه مقيداً 
بكشف الرشحين اعمدية أو كشف الناخبين فى طلب 
حدق اسم من قيد اسمه بغير حق . 0 ٠‏ 

ب س حمدية . شخس مقيد امه فى كشق 
على حقه باعتباره مقيداً فى الكشف الآخن . 
الفقرة 4 من 


خ سب عمدة , من له حق اختياره . 


الدد لايع - السن ثانة اثلاثو 


المادة /[ من القانون رقم ١١‏ لسنة 49از. 

اشتراطها أداء ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيبات . عدم 

اشتراطها ملكية قدر ين من الأرض الزراعية ‏ 
المبادىء القادونية 

و - إن المادة الثامئة من قانون العمد 
والمشايخ رقم 14١‏ لسنئة 14407 تعطى الحق 
لكل من كان اسمه مقيداً بكشف المرشحين 
للعمدية أو كشف الناخبين أن يطلب 
حدذف اسم من قيد عه بغير <ق . 

؟ إن المدعى وقد كان مقيداً فى 
كشف المرشحين والتاخبين فإن حذف أسمه 
من أحدهما لا يؤئر على حقه باعتياره مقيداً 
فى التكشف الآخر ومن ثم تكون مصاحة 
اللدعى فى الطعن على قرار لجسة خص 
الطعون بإدداج اسم فى كشف الترشيح » 
متوافرة ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى 
فى غير عله متعيئاً رفضه . 

+ إن الفقرة الرابعة من المادة 
السابعة من قانون العمد دم 89 لسئة 
تشترط فيمن بحق له اختيار العمدة 
أن يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيبات 
ول تشترط فيه أن يكون مالكا لقدر معين 
لأرض زراعية ٠.‏ 

( القضية رقم ه٠5"‏ سنة ؟ ق رئاسة حشرة 
صاحب السعادة عبد الرزاق أحد السنهورى باشا رئيس 
الجلس وعضوية حضرات أصاب العزة عمد ساى مازن 
بك وتمود صابر العقارى بيك وعمد عبد السلام بك 
وعبد الرمن الجيرى بك المستشارين ) . 


غيكة القضاء الإدار ئى 


رق 
”١‏ مايو سئة 1944 
! ل اختصاص محكمة القضاء الإدارى . اختصاصها 
بنظلر الطعون فى قرارات لْنة الشياخات . هذه الاجنة 
حثة إدارية. تصدر قرارات إدارية فى شأن تأديب العمد 


والمشابغ إذ حم موظفون عموميون . الفقرة 4 من المادة 
من القازون رقم ؟١١‏ لسنة 1١5545‏ 


ب ل شيخ بلد . قصله . مادة ه؟ من القانون 
رقم ١4١‏ لسنة ١941‏ - مقصورة على حالة الوقف 
ولئة الشياخات لا تملك الفصل وفقالحا . وجوب اتباع 
ما نصت عليه المادتان 4 ؟و7/؟ من القانون . 

ب شيخ إلد . محا كته . ركه بالشتياره السك 
أمام للئة الشياخات ببطلان إجراءات إعلانه بالتهمة . 
مة الإجراءات التالية . المادة 5؟ من قانون العمد . 
عدم قرضها إجراءات خاصة للمحاكة التأدرية . 

د ل شيخ بد . مماكته تأديييا لتقصيره فى تعقب 
الفاعلين . حقظ الجناية بالنسبة إلى ولديه المنهمين ى 
الجناية لا عنم من محاكمته تأديبياً عن التقصير . 

المبادىء القانونية 

١‏ إن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على اختصاصها بنظر الطعون ف قرارات 
لجئة الشياخات باعتبار أنها هيئة إدارية 
تصدر قرارات إدارية فى شأن تأديب العمد 
حك الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من 
القا نون رقم ؟11 لسئة 145 . 

٠‏ إذا وضح للحكة أن المدعى 
وإن كان قد أعلن بالتبمة إعلانا.قانونيا 
فستوفياً سائر البيانات إلا أرن: إعلانه 
واستدعاءه أمام لجنة الشياغات كان للنظر 
في أم مد'وقفه فقط و لتقرر اللجنة ماتراه 


ومة 


فى هذا الشأن فقط ‏ قلا تقر ا محكة الدفاع 


عن المسكوهة فى قوله إن المادة ه؟ من 
القانون رقم ١4١‏ لسنة 14 الى تنص على 
أنه ( إذا رن إطالة مدة الوقف أحيل العمدة 
أو الشيخ إلى لجنة الشياخات لتقرر ما تراه ) 
تطاق بد اللجنة فى شأن الشيخ الموقوف 
حيث تملك تحاوز حدود البحث فى أ مد 
وقفه وتتعداها إلى النظر فى أمى فصله وفقاً 
ما تراه فى شأنة ‏ ذلك لآن نص المادة م؟ 
لم يتحدث إلا عن الوقف فقط ولم برد فيه 
مأ يفيد أن للجئة فصل العمدة بدلا من 
وقفه لآن الفصل لا يتم إلا بعد محاكة وقد 
تكفلت المادة م ببيان تلك المحماكقة من 
حيث موضوعها وإجراءاتها ‏ وقد نضت 
المادة بم على وجوب تبليغ القرارات الى 
تصدر فى شأنبا تنفيذا للبادة :؟ إلى وزارة 
الداخلية للنظر فى التصديق عليها أو خفض 
العقوية . 


م« إذا كان المدعى وهو صاحب 
الحق الوحيد فى السك بوجوب إعلانه 
باتهمة إعلاناً جديداً » والسك بظلب 
التأجيل للاستعداد وغير ذلك ما يتمسك به 
الآن ويقيم عليه الطعن ببطلان الإجراءات 
قد ترك القسك بكل ذلك عقتارآ أمام 
اللجئة لهذا تكون إجراءات المحاكة الى 
تمت بعد ذلك صصحة خصوصاً وأنها محاكة 
إدارية تمت تطبيقا للسادة ٠6‏ من قانون 


4 


العدد السابع ‏ السنة الثائية والثلاثون 


العمد الت لم تفرض إجراءات خاصة لتلك | ثم تكون الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب 


الحاكة التأديية . 

- إن حفظ الجتابة بالنسبة لولدى 
المدعى المتهمين لا يمنع من محاكته تأديباً 
عن تقصيره فى تعقب الفاعلين والعمل على 


( القضية رقم /ام4 سنة ” ق بالحيئة السايقة ) . 


شرف 
١‏ مابو سنة 15149 


| ل نظام عام , دقم يعدم قبول الدعوى لرقتها 
بعد المعاد . للمسكنة أن ممت يه من تلقاء نفسها . 
ب ل حمدة . مادة 1١‏ من القانون رقم ١51١‏ 
لمتة ١541‏ . قرار للنة الشياخات باختيار الممدة أو 
الفيخ . غير نهائي . عدم قبول الدعوى . 
المبادىم القازونة 
١-إن‏ الدفع يعدم قبول الدعوى 
ارفعبأ بعد الميعاد من النظام العام ويجوز 
للمحكمة أن تح به من تلقام نفسها . 
»إن المادة وو من قانون العمد 
تنص على رفع قرار لجنة الشياخات باختيار 
العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتهاده 
وله ألا يوافق على القرار فبعيده إلى اللجنة 
مشفوعا ملاحظانه فبو مذه المثأبة قرار غير 
نهائى , وعملا بالفقرة السادسة من المادة 
الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة تختص 
المحكة بالنظر فى طلبات الإلغاء الى يقدمبا 
الآفر ادق القرازات الإدارية النهائية ومن 


غير مقبولة ويتعين الك بعدم قبولما 
بالنسبة الى طلب إلغاء قرار لجئة الشياخات 
لور 


( القضية رقم 495 سنة ؟ ق باليئة السابقة ) . 


اذلف 
”١‏ مايو سئة 1145 
١‏ - تدابير خاصة بالأمن الأاخلى . مق تعتير 
كذلك . تدابير تتخذها المكوءة تطبيقاً لنصوس 


القوانين واللوائع ومباشرة لتفاصيل ساطلها ٠‏ قرار 
إدارى عادى . اختصاس المحكمة. 

ب - طليات فى الدعوى . كف النازعة . كوئه 
نتيجة لالب إلعاء قرار إدارى بالهدم ٠.‏ الدقم يعدم 
الاختصاس . رفضه . 


جٍ -- عزبة . مداولها فى القانون رقم 55 لسنة 
١ 59‏ زرية . لا يتطبق عليبا هذا الوصف . 
تطبيق حم المادة من القانون اللذ كور . 
المبادىء القاتونية 
و إرب التدابير الخاصة بالامن 
الداخلى للدولة الى تعتبر من أعمال السيادة 
طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء مجلس 
الدولة وحرم تبعأ لذلك على محكمة القضاء 
الإدارى التعرض لا هى تلك الإجراءات 
الى تتخذها الحسكومة بموجب سلطتها العليا 
فى حفظ الآمن واستتيابه ورده إلى تصابه . 
؟ ‏ اتدابير الى تنتخذها المسكومة 
تطبيةأ لنصوص الةوانين واللوائح ومباشرة 
لتفاصيل سلطا فى هذا الشأن هى من 
القرارات الإدار بة العادية الى تخضع أر قأبة 


عحكة القضاء الإدارى 


ا 


حكمة القضاء الإدارى إلغاء وتعويضا 
وإذكان المدعى على -حسب طلياته وأسانيده 
يتى على الحكومة مخالفتا للقانرن رقم 
لسئة مموو فى إصدارها قرارها هدم 
زريبة لآن فى وجودها خخطراً على الآمن 
العام فإن الدفع بعدم الاختصاص فى غير 
عله متعين رفضه . 

م« إذا كان كف المتازعة لا يعتير 
طلباً مستقلا بذاته وإنما هو تقيجة لما يطلبه 
المدعى من إلغاء قرار الهدم ومتفرعا عن 
الأساس الذى يقيم عليه دعواه كان الدفع 
يعدم الاختصاص فى غير عله متعيتاً رفضه . 


إن العزية فى مدلول القانون دم 
و لسنة مم4١‏ وعلى مقتضى أحكامه هى 
جموعة الآبنية الى تقام فى أرض زراعية 
بقصد خدمة تلك الآرض واستغلالها 
وتكون معدة لسكنى المزارعين وصاحب 
العرية عند الاقتضاء ولحفظ الحاصلات 
الزراعية وإيواء المواثى وما يتبع ذلك 
ويلزم لإقامتها ص دور ترخحيص واستيفاء 
إجراءات وأن تراعى فى إنشائها أوضاع 
معيئة وشروط خاصة ولا شك أن هذا 
الوصف لا يصدق عل البناء الخاص بالمدعى 
يل هو زريبة ؟! نعته القرار المعاعون فيه 
ومنثم ب يطيو ق عليه حك المادة؛( من القانون 


ا معيو 
الدعوى : 


د من حيث إن مينى هذا الدفع أن القرار 
المطعون فيه إذ كانت علة إصداره صون الآامن 


.| العام يعتير من أعمال السيادة الممنوع على محكمة 


القضاء الادارى عقتضىالمادة السادسة منقانون 
إنشماء مجلس الدولة التعرض لا أو التعقيب 
فليا 

د ومن حيث إن هذا القول لا سند له 
ذلك أن التدايير الخاصة ,الآمن الداخلى للدواة 
الى تعتر من أعما ل السيادة طيقا لليادة السادسة 
المذكورة وحرم تبعا اذلك على حكة القضاء 
الإدارى التعرض لا هى تلك الإجراءات الى 
تتخذما السكومة بموجب سلطتا العليا فى حفظ 
الآمن واستنباءه ورده إلى نصابه أما تلك الى 
تتخذها تطبيقاً لنصوص القوانين واللواتٌ 
ومباشرة لتفاصيل سلطتها فى هذا الشأن فبى 
من القرارات الادارية الى تخضع لرقابة عمكة 
القضاء الادارى إلغاء وتعويضا وإذ كانالمدعى 
على حسب طلياته وأسانيده ينعى على الحسكومة 
عخالتها للقائون رتم لسّة م«مو١‏ فى إصدارها 
القرارالمطعون فيه فان الدفع بعدم الاختصاص 
فى غير عله متعين رقضه , 

عن الدفع بعدم إختصاص الحكمة 
بنظر الطلب الخاص بكف المنازعة : 


د ومن حيث إن مبق هذأ الدقع آرت 
طلب كف المنازعة لابدخل فى اختصاص محكمة 


الى يجيز .لوزير الداخلية هدمه إذا كان ف القصّاء الاإدارى طبقاً لقانون انشائها إذ أن 


بعائه تبديل للأأمن العام.. 


اختصاصبا مقصور على [اغا.ء القرارات 


بك كاك وس 1 
الإدارية وليس هذا الطلب وجهاً لما أو 
صورة مثبا . 

« ومن حيث إن هذا القول مردود ذلك 
أن هذا الطلب لايتير طلباً مستقلا بذاته و إنما 
هو نتيجة لما يطلبه المدعى من إلغاء قرار الحدم 
ومتفرع عن الآساس الذى يقي عليه دعواه 
ومن ثم كان هذا الدقع غير عحله متدينا 


رقصنيه . 


عن الدقع بعدم قيول الدعوى : 

د وهن حيث إن مثار هذا الدقع وجهان 
أولا أن المدعى قبل القرار المطعون فيه ثم 
نفذه طائعاً ولم يكن جائذآ له بعد ذلك أن 
يطلب إلغاءه والثاقى أنه وقد هدم الزريبة قعلا 
لامصلحة له فى طلب. إلغاء قرار ادم . 

« ومن حيث إنه بالنسية إلى الوجه الآول 
فان المستفاد من أوراق الدعرى أن المدعى لم 
يقبل القرار المطعون فيه بل الذى وقع إقرار 
القبول هو ابنه ومن ثم لم يكن هذا. الإقرار 
حجة عليه ولا يخير من الأآمى شيا أن يكون 
قد أناب ابنه عنه فى الذها ب الى المد بر.ةلاستقصاء 
الآ لأن هذه الإنائة لاتتضمن التفويض فى 
قبول القرار كذلك لايفيد قيام المدمى بالهدم 
قبوله القرار المطعون فيه ورضاءه به لآن 
القرارات الإدارية واجية التنفيذ فإذا لم يقم 
المدعى يتنفيذ القرار طوعا واختيارا قام به 
قسرا وإجباراً . ش 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثانى 
وهو اتتفاء مصاحة المدعى فى طلب [إلغاء القرار 
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ذلك لآن لامدعى مصاحة محققة فى إلغاء القرار 
المطعون فيه قبو اذا ما ألغى جاز له أن برتب 
على هذا الإلغاء تتائحه القانونية . 

عن ا موضوع : 

م ومن حيث إن مأ يعبيه المدعى ع لالقرار 
المطعون فيه أمران أولا أن المبانى التي صدر 
القرار هدمبا هى عزبة حسب التعريف الوارد 
فى المادة الآولى منالقاانونرقم :+ لسئة مم0١‏ 
و.بذه المثاءة وجب أن تنيع فى هدمها 
الاجراءات المبيئة ف المادتين و و؟( منالقانون 
فيصدر بهدمها قرار من يلس المديرءة بعد تكليف 
المالك كتاءة يابداء أقواله و بعدالنظر فما ببديه 
كتابة أو شفاها ليرئة نفسه ثم يصدق على 
قراره من بجا سالوزراء وعلىهذا الوجه يكون 
وزير الداخلية حين أصدر قرار الهدم قدجاوز 
سلطته شالف حك القانون والثانى أن ما اتخذه 
القرار المتلعون فيه تعلة للبدم. من أنهذه العزية 
يتخذما أحد الاشقياء وأعوانه وكرآ لم 
يستخفون فها وينيثون منها لارتكاب الجرائم 
وتهديد الآمن لا ظل له من الحقيقة وهو و ليد 
معاومات استقاها أصحاءها من خصوم المدعى 
تكانة يها 

د ومن حيث إنه بالنسبة الى الآ الأول 
فقد فرق ألقاانون رتم5 لسنة م ١‏ بينالعز بة 
وغيرها من الميانى الى تقام خارج السكن فبينا 
يقتضى لهدم الآولى صدور قرار من يجلس 
المديرية بعد سباع دفاع المالك كتابة أو شفبآً 
وبشرط التصديق عليه من حلس الوذراء طبقاً 
للمادتين -و؟١‏ إذا به يكت ف الثانية بصدور 
قرار من وزير الداخلية طيقاً لللادة .و .' 


محكمة القضاء الإدارى مه 

د ومن إن العزية فى مدلول القاتون د ومن حيث إته بالنسبة إلى الى الشاى 
رقم .> لسئة م4١‏ وعلى مقتضى أحكار هى | ققد استند وزير الداخلية فى قراره الى تقرير 
جموعة الآبنية التى تقام فى أرض ذراعية معد | مفصل أعدته إدار ة المساحث الجنائية شامل 
خدمة تلك الارض واستغلافا وتكون معدة لتحرياتها ومعلوماتها وقد استخلص منه الوذير 
لك ادس ا ات 0 لجراي ادال بعاد هله لدي جديا 
ولحفل الحاصلات الزراعية وإبواء المواثى | . 5 0 
وما يبع ذلك ويلزم لإقامتها صدوو ترخيص للآمن العام أما مابزعمه المدعى من أن هذه 
واستيفاء إجراءات وأن تراى فى إنئابا | المعاومات من صنع خصومه للويقاع به فهو 
أوضاع معينة وشروط خاصة ولاشمك أن هذا | أم لم يتم عليه سند أو دليل . 
الوصف لايصدق على البناء الخاص بالمدعى بلك | , ومن حيث إنه لذلك يكون القرار 
فى زويبة يا نعته القرار المطعون فيه ومن ثم المطمون به يمانب حكم القا: وتكون 
نطبق عليه حك امادة ٠4‏ من القانون الى تمي ن قيه لم يجاب نون وتكون 
لوزير الداخلية هدمه إذاكان فى بقائه تيد | الدعوى حقيقة بالرفض » . 
لللامن العام . ( القضية رقم ١11‏ سنة " ق بالحيثة السابقة ) . 
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و سرج ع ا ملل انها 


لذاف 
7١‏ نومير سنة 3601| 
مبداً ثبوت بالكتاية . بقايا مستند متأكل . متحدة 

فى الخط والبر والورق . متناسقة العبارة ووجود 
توقيم الطاعن على إحداها . جواز اعتيارها كذلك . 

المبداً القانوق 

بحوز اعتيار البقية الظاهرة مى:.. 
مستئدات أصاب التأكل بعض أجرائها 
مبدأ ثبوت بالسكتابة . متى تبين من عبارة 
هذه الأوراق الباقية وترتيب العبارات 
الواردة فيها مع اتحاد الخط والخبر والورق 
ووجود توقيع الطاعن على إحداها ما يقطع 
أنها أجواء لاصل واحد 22 . 


اموي 


د منحيث إن الطعن بنى على أر بعة أسباب 


ينعى الطاعن يأولها على الح المطعون فيه خطأه 
فى تطبيق القانون وتأويله إذ قضى ببطلان عقد 
البيع الصادر له من مورث المطعون علبهما 
عنف وق و.وط و .مس والمسجل 
ف 1590/1١16‏ مع أنه عقد يع بات 
مستوف لأركانه القانونية وذلك تأسيساً على 
قصاصات بموعة من عدة أوراق لا تصللم 
لاعتبارها ورقة ضد إذ لورقة الضد أركان 
وشروط تانونية وبين من وصف الحم ذه 
القصاصات عدم تواقرها ها ومعذلك فقد أقام 
لحك قضاءه على اعتبارها ورقة ضد خخالفاً 
وللقانون» و ينعى السبب الثانى على الك التناقض 
والتخاذل ى أسباه إذ بعد أن أثيت «١‏ أن هذه 
القصاصات وإن بدت غير متكاملة الوضع ولا 
على أنها ورقة ضد مستوفاة حررت يصدد هذه 
العين بالذات بسبب ما طرأ عليبا من التآكل 
الحاصل فى بعض أجرزائها » عاد واعتيرها صالحة 
لتكون ميدأ ثبوت بالكتابة لآسباب تتجاق 


)١(‏ تنس الفقرة الثانية من المادة +١07‏ مدتى عى تعريف مبدأ الشبوت بالكتاية بأنه كل كتابة تصدر 
من الخصم ويكون من شأنها أن تبعل وجود القصرف المدعى به قريب الاحيال . 
وتامى الموضوع هو الذى يقدر قيمة الوزقة من حيث قريب احيال هذا الأمر من عدمه . قبو علك 


فى ذلك ساطة مطلفة لا مخضم فى مباشرتها لرتابة محكمة النقض . لأن هذا الاحتال تتفاوت درجاته . 


فيه باقتناع قاضى الموضوع ‏ 


والعيرة 


ولا يشترط فى ٠د‏ الثبوت بالكتاية أن يستمد من ورقة واحدة . بل يجوز أن يستمد من جلة أوراق مجتمعة . 
ولوكانت كل منها لا تكن عغردها . 6 أنه لا يشترط أن ينصب مضدون الأوراق مباشرة على هس الواقعة 
للراد إثياتها . بل عبوز أن تقتصر دلالها على إمكان اتخاذها بداية يسلك القاضى منها سبيله فى الاستئتاج 


لتنكوين عقيدته . 


يراجم بحث قم فى هذا الياب ورد فى 


لحكة الاسكناف العليا الصادر فى 4 ١‏ من يتاير سنة م96١‏ 


المتتثور فى مجلة الحاماة السنة الحادية والثلاثين ل الطرء الثالك س ٠‏ 4ه رقم 15١‏ . 
واتظر كتاب أصول الاثيات للا“ستاذ الدكتور سلبان يك مرقس ص *41 . 


قضاء محكمة النقض المانية 


مع هذا الذى سبق أن قرره عنها . 
دومن حيث إنه جاء بالحم القبيدى الصادر 
من محكة .الاستئناف فى ٠١‏ بؤيه سنة م4١‏ 
والذى اعتمد الحم المطعون فيه أسبابه ١‏ أن 
تلك القصاصات وإن بدت غير متكاملة الوضع 
ولا واخحة التركيب للدلالة على أتها ورقة ضد 
'مستوفاة تأطقة تحررت يصدد هذه العين بالذات 
اسبب ما طرأ علها من التآكل الحاصل فى بعض 
أجزائها إلا أن ما تبق من كيانها من أجزاء 
ظاهرة الوضوح ومن البرتيب المشاهد الللوس 
فى العيارات الواردة بتلك الآجراء ويخاصة 
ما ورد قيها خاصاً بالعين ومقدارها وحق 
استردادها , وألا نساق الموجود بين مداولها 
والآأجزاء الياقية منها وكوتها مكتوءة حير واحد 
وبق واحد على ورق متائل متشابه مما لا يدع 
مجالا للشك بأنها أجزاء لأصل واحد أو ثبت 
انعقاده لكان قينا بأن يحمل دفاع جرجس 
بطر س قريب الاحتال ما ترى معه هذه الحكة 
أن تلك القضاصات وإن كانت 'لا تصلح بذاتها 
لأن تكون ورقة ضد سليمة مستوفاة ناطقة 
بذاتها إلا أنه لامعدى على أنها صالحة لاعتيارها 
ميدأ ثبوت بالكتابة خصوصاً.وأن على أحد 
أجزاتها توقيعاً ابصمة ختم. جمد على غلى 
الازرق المشترى والذى اعتاد أن يقرض 
المستأتف نقوداً . 
«د ومن حيث إنه لس فى هذا الذى جاء 
الحم خطأ فى تطبيق القانون- أو تناقض فى 
أسبابه إذ ل يستند فى قضائه إلى اعتبار يقايا 
الورقة المقدمة: من المطعون عليه ورقة ضد 
ونا استدل من بقاءاها الظاهرة وترتيب العيارة 
الواردة مما وخصوصاً ما يتعلق متها يالعين 
ومقدارها. وحق امترداذها مع اتحاد الخط 
والجير والو رق ووجود توقبع. بصحة خم 


انيب بيس ب بيس بيس سس سس سس سس بي يي يي الل سي ب لسلس 


لح 


الطاعن على [حداها ما يقطع فى أنها أجزاء 


لأصل وأحد ومن شم اعتيرها لااورقة ضد كامة 
يقول الطاعن وإنما ميدأ بوت بالكتاية بأكله 
بما استخلصه من شبادة الشبود والقرائن القى 
أوردها ٠‏ ومن ثم يتعين رفض السببين الآول 
والثاى . : 

«ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسيب اله لك 
على الحم مخالفة القانون. إذ لو صح وجود 
ورقة بحق استرداد العين المبيعة بيد المطعون 
غليه الثانى فإنه لا يكون لا تأثير على عقد البيع 
اليات الصادر من مورثهما الطاءن لذن شرط 
الاسترداد يحب أن يكون مذكوراً بالعقد نفسه 
وإلاكان يان وإذا اتفق المشترى والبائع عقب 
مام البيع بورقة مستقلة على جواز استرداد 
المبيع فى أجل معلوم إن هذا الاتفاق يعتبر 
وعدا بالبيع . 

« ومن حيث إن القول بأن شرط استرداد 
العين المبيعة يحب أن يثبت يعقد البيع نفسه 
وإلا اعتير وعدا بالبيع مردود بان المادة ومم 
من القاتون المدنى (القدم) تحير للبائع أن يثبت 
بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم 
يكن ببعاً يان وإنما هو على خلاف نصوصه يستر 
رهنا حيازيا ومن ثم لا ثريب على الحكة فيا 
قأمت به من أعتيارها بقايا الورقة المقدمة من 
المطعون عليه القاف ميدأ ثبوت بالكتاية 
واستخلاصبا منشبادة الشبود والقرائن ما بيت 
أن العقد وإنكتب فى صورة عقد بيع بات 
إلا أنه فى حقيقته يق رهنا . 

وومن حيث إن:الطاعن ينعى بالسيبالرابع 
على الحم القصور ف التسبيب إذ خلا من ذ كر 
وقائع الدعوى مكتفياً بالإحالة فييا على الحكم 
التبيدى فى حين أن بيان هذه الوقائع فى الحم 
لمنبى الخصومة هو عنصر من عناضر الدعوى 


ا 
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الأساسية الى لا يتستى لمحكة النقض بدوتها أن انحا كنا : وإتما قضى بإجراء فها ‏ 


تراقب تطبيق القانون تطبيقا سحيحا . 
. م حيك إن هذا السبب مرندود بأنه 
وإن كان قد جاء بأسباب الحم المطعون فيه 
« أن جميع وقائع الدعوى سبق أن أوضتها 
امحكمة بحكها السابق صدوره بجلسة ٠١‏ يونيه 
سنئة ١94‏ فلا حل لإعادة الخوض فيباء إلا 
أنه مع ذلك قد اشتمل على يبان العقد المطعون 
فيه وحم محكة أول درجة بشأنه وحم عحكة 
الاستئناف التقبيدى وبذلك قد أحاط بذكر 
وقائع الدعوى على نحو كاف على أنه لا على 
الحكة ‏ قانونا إن فى اعتمدت ف. أسباب 
حكبا على ما سبق أن أوودته فى أسباب حكم 
- سبق أن امار» ف طن الدعوى بين 
نفس الخصوم . 
د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الظعن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه , . 
( القضية رقم 11 مننة 15 ق) . 
0 
9 نوفير سنة ١9601‏ 
غرامة تهسديدية . إلزام مصلحة الضرائب يغرامة 
هسديدية إذا م يقدم الملف الفردى ٠‏ حم لاينهى 
الخصومة فلا يجوز استئنافه ولا الطمن فيه يطريق 
النقض . 
لمبدأ القانوى 
لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحم 
الصادر بعدم جواز استثناف حم ابتدال 
قضى بإلزام مصاحة الضرائب بتقدم الملف 
الفردى مع إلزامبا بغرامة تهديدية فى حالة 
عدم التنفيذ يحجة أنه حم قطعى ‏ ذلك 
لآن الحك المسستأنف ل ينه الخضومة الاصاية 


أما احتواوه على الغرامة التهديدية فليس من 
شأنه أن بجمله هو أو الحك الاستثناق 
المطمون فيه حك وقتاً فى معنى المادة ,م/م 
مرافعات _- ومن ثم كان الطعن . فيه 
استقلالا ‏ وقد صدر بعد العمل يقانون 
المرافعات الجديد ‏ غير جائز قبل الحكم 
فى الموضوع عملا بالمادة المشار إليها 2. 


77 | 
« من حيث إن سبب الطمن يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز 
أستئئاف الحك.الإبتداثى الصادر بالرام الطاعئة 
بتقدم الماف الفردى للطعون عليه يجميع 
مشسملاته وإلا تازم بغرامة تهديدية عن كل يوم 


)١(‏ تقضى امادة 98" مسراقعات أن الأحكام التى 
لا يجوز الطعن فيها استقلالا عى الأحكام التى تصدر 
قبل القصل فى الدعوى ولا تنلهى بها ار 
أو بعضها . 

ويقوم الخلانف فى الدعوى على وصف الحكم 
القاضى بإلزام مصلعة الضرائب -- وهى خصم فى 
الدعوى -- بتقديم اللف الفرذى هم الزامبا يترامة 
تهديدية حتى تقدم الملف اذ كور » هل هذا الحكم 
قطعى تذهى به بعش الخصومة » فيجوز الطعن فيسه 
بطريق الاستئناف ثم بطريق النقش استقلالا » أو 
هو حك لم ينه الحصومة ولا بعضها . 

ولا تير هذا الحم , ن الأحكام الوقنية _لأن 
هذه الأحكام كيان متلا قهى تعلق بموضوع مستقل 
عن موضوع الدعوى الأصلية » كني النفقة الؤقتة ريما 
يفصل فى أصل الحق . ' 

وقد قشت محكمة النقش بأن هذا الحم لا يعدو 
كونه إجراء فى الدعوى الأصلية فلا هو ينهي الخصومة 
ففكل أو فى جزء ءنها . 


من آيام تخلفها عن التنفيف تأسيساً على أن الحم 
لمستأتف هو حك تحطيرى فى حين أنه حم 
قطى -فرعى نما يجوز استثئائه استقلالا ‏ 
أخطأ فى تطبيق القائون ولا برد على هذا بأن 


الطاعتة قد كيفت الحم المستأف بأنه تميدي : 


ولم تشر إلى أنه قطعى فزعى فإن ذلك لايبول 
بينها وبين أن تتمسك أمام. حكة النقض 
بالتكييف الصحيح لآن الآوصاف القانونية 
لاتتحدد عشيئة الخصوم والدفاع القانوق 
البحث الذى لا يمخالطنه عنصر واقى مثل 
تكيف المكم المستأنف بأنه قطعى:فرعى و ليس 
تحضيريا ولا تمبيديا هو ما وز طرحه لآول 
مرة أمام محكة النقض هتى كان متعلقا بأمى كان 
مطروحا .دفعاً ورد أمام محكة الاستئناف 
خصوصاً وأن هذا الدفع هو من النظام العام 
وكان لللحكة أن تقضى فيه من تلقاء نقسها . 
و ومن حيث إن النيابة العامة طليت قبول 
الطعن ونقض الحم إستنادا إلى أن الحم 
المطعون فيه هو حم قطغى صدر فى خصومة 
تعتدر قائمة بذاتها وإنه مع النمثى مع وجبة 
نظر محكمة الاستئناف بأن الشطر الأول من . 
الحم المستأنف القاضى بالزام الطاعنة بابداع 
الملف الفردى' هو حم تحضيرى مع إنه فى 
الواقع حم تمبيدى إذ فصل فى الأزاع الذى قام 
بين الطرفين بشأن هذا الابداع , فان متاك 
صلة وثيقة بين الحم بالغرامة وهو حم وقق 
وبين الحم بالرام الطاعنة بايداع المفب 
الفردى حيث لايمكن للبحكة عند اانظر فى 
الطعن على الشطر القطعى الوقتى من الحكم 
الخاص بالغرامة الا أن “تتناول الشطر الآخر 
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وق هذه الحالة اول الطعن الشطر الثان تبعآ 


لارتباط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا دون 
تقيد بالقيود الخاصدة محالة -الطعن فيه منفرداً 
وقد أغفل الك المطعون فيه وصف الم 
الابتد الى فيا قضى به من غراهة تهديدية مع أن 
الاستئناف كان عن ذلك الحم يكامل أجزائه , 
وم تبين أن استتئاف الحكم الابتدافى كان 
جائذاً فان الحم الاستئئاى المطعون فيه بوصفه 
حكا قطعياً صادراً بعدم جواز استئناف حكم 
ابتداٌ وقى مستقل بموضوعه يكون قد أخطأ 
فى القضاء بعدم جواز الاستئناف ويكونالطعن 
فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً لليادة ,بم من 
قانون المرافعات ( الجديد) . . 


د ومن حيث إن الحم المطعونقيه هو حْ 
قطعى فرعى قضى بعدم جواز استئئاف حكم 
ابتدائ فصل فى نزاع أثير أئناء نظر الدعوى 
وهو ما إذا كان يوز أم لايحوز ارام الطاعنة 
بتقدم الملف الفردى للمطعون عليهوقد قضى هذا 
الحم بالالرام مع الغرامة التبديدية فى حالة 
عدم التنفيذ فبو والحالة هذه 0 ينه الخصومة 
الأصلية أو جزءاً منبا وإنما قضى بأجراء-فيبا 
أما احتوائه على الغراهة التهديدية. فليس من 
شأنه أن مله هو أو المكم الاستئناق المطعون 
فيه حكا وقنيا فى معنى المادة ,لام من قانون 
المراقمات ‏ ومن ثم كان الطعن فيه بالنقض 
استقلالا ‏ وقد صدر بعد العمل يعانون 
المرافسات الجديد غير جائر قبل الحكم فى 
الموضوع عملا بالمادة المشثار البا.. . 


( القضية رقم ٠١‏ سنة ٠٠١‏ قي) : 
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حرف 
9 نوفير سنة 601و| 
بيم لعدم إمكان القسمة . وجوب اتباع إجراءات 

دعوى الفسمة عن إعلان جيم الشركاء .٠‏ بطلان 
حك مرسى للزاد عنسد إغفال إعلان العزيك . النعر 
واللصق لا يننى . 

المبادىء القانوتئة 

١‏ المادة .40 مرافعات قديم وإن 
كانت تجيز لكل صاحب عقار أن بعك 
باحكة ١‏ بالأوجه المعتادة » مقتضى شروط 
وروايط للببع تودع مقدماً بقم الكتاة: 
إلا أن هذا لا يعنى اغفال طبيعة إجراءات 
بيع العقار لعدم امكان قسمته عيئا . وإنبا 
جزء من إجراءات دعوى القّسمة التى يحن 
أن يكون جميع الشركاء أطرافا فيا . ولا 
يكنى إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من 
إعلانات , 

؟ - عدم [علان الشريك فى .هذه الحالة 
بالدوم الحدد لليبع إغفال لإجراء جوهرى 
موجب لبطلان الإجراءات التالية ومئها 
حّ مرمى المزاد . 


لمكو 


د من حيث إن سبب الطءن يشكون من 
وجهين يتحصل الوجه الآول فى أن المكم 
المطعون فيه [ذ بتى غلى أن طالب البيع لايحب 
عليه [علان شري باليوم الحددالييع قد أخطاً 
فى تطبيق القانون لآن الشر, يك قالعقار الحسكوم 


ا ل يي عيناً أن تبك العشر 
ولا يتأق له ذلك إلا إذا أعلن بيوم البييع ولا 
ا فببى إجرا ءأت 


الذى ل تقل مصلحته .« عن ل أرباب 
الدون المقيدة ديوتهم 2 يؤكد هذ[ أن المادة 
بره مرافعات ( قديم ) نصت على وجوب أن 
يشتمل !| الصادر بالترخيص بالبييع على 
تعيين الجلسة الى يكون فيها المزاد وأمس لكانت 
احكمة بالنشر والتعليق لإعلان بوم البيسع ‏ 
وقد خالف الحم المطدون فيه القانون إذ قرر 
أن اللصق على حل المدين يغنى عن إعلانه » إذ 
هذا اللصق لايغنى عن إعلانه ما لايغنى حضور 
4 وقت النطق ,الحكم عن إعلانه به . 
ويتحصل الوجه الأخر فى أن المكم أخطأ فى 
تطبيق القانون إذ قرر أن الدعوى إذا جددت 
بعد الطب فتعود هن النقطة اأتى وقفت عندها 
بح الشسطب وهى [حالتها لقاضى البيوع لإجراء 
البيع ذلك لأآن العود بعد الشطب إلى الحالة الت 
كانت علها الدعوى أمام قاضى الببوع يقتضى 
أن تكون جلسة المزاد محددة وفقاً لليادة ,هم 
فقرة » مرافعات ( قديم ) 5 

د وحيث [له وأن كان قانون المرافعمات 
القديم قد نض فق المادة ,+ على أنه إذا ممكن 
قسمة العقار بغير ضرر بباع على حسب ألةواعد 
المقررة. لبيع العقار اختياراً وكانت المادة .9+ 
مرافعات قديم يبن لكل صاحب عقار أن ليعاه 
بالحكة والابعه المعتادة « مقتمضى شروط 
ودوابط للبيع تودع مقدما قلم كناب الحكة, 
إلا أن هذا لايعنى إغفال 'طميعة إجراءات 3 
'العقار لعدم | مكان قسمته 3 وأنها جزء 
إجراءات دعوى القسمة: الى يخب أن رن 
جميسع الشركاء أطر افا فبا » فاذا جدد قاضى 


قضاء محكمة النقض المدنية 
البيوع بناء على طلب طالب البيع من الشركاء 


يوما للييع وجب أن' زعلن به جميسع الشركاء 
بالطريق الذى يعلن به أى خصم فىأبة دعوى, 
ولا يكنى إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من 
إعلانات ,2 إذاثم أطراف الدعوى الذين يحب 
أن تتم الاجراءات جميعا فى مواجبتهم ٠‏ وإلا 
كان حكم رسو المزاد غير صا لآن تحاج به 
من لم يعلن من الشركاء » وعدم إعلانالشريك 
هو إغفال لإجراء جوهرى يعشير أصلا من 
الآأصول العامة ف التقاضى » فضلا عن أنه قد 
حول دون ممارسة الشريك لحهوق مقررة له 
قانونا كق دخول المزاد مشتريا » أو جق طلب 
ذيادة العشر أو إجراء البيع فى مكان آخجر غير 
الحكة . 

د وحيث إنه يترتب على ذلك أن إغفال 
إعلان الشريك باليوم الذى حدد للبيع.سواء 
لآول مرة يعد الحكم بالبييع أو بعد شطب 
الدغوى موجب 'لنطلان الاجراءات النالية 
ومنبا حم رسو المزاد وما ترقب عليه ومن ثم 
يكون الحم المطعون فيه إذ بني على أن القانون 
لاوجب إعلان الشريك باليوم الذى بحدده 
قاضى البنوع لإجراء الببع لعدم [مكان القسمة 
قد أخطأ فى تطبيق القانون'وبتعين ثقضه . 

« وحيث إن الدذعوى صالحة للحكم فيها . 

د وحيث إنه ثابت ما تقدم أن المطعون 
عليه حدد يوم غ من ابريل سنة ه144 للبيسع 
وفيه رسا المراد عليه دون أن بعلن الطاعنة 
بيوم.البيع فيكون حك رسوالمزاد باطلا وكذلك 
ماترتب عليه من:آثار ويكون الحم الابتداق 
الصادرمن عجكة مصرى4؟١‏ من ينا يرسئة ١4‏ 
والقاضى الطاعنة بذ لك صحيحا فيا قضى به و يتعين 
تيده ٠١‏ 1 : 3 : 


5 ( الفغية رقم سلة ولاق') ٠.‏ 0 . 
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أكذرف 
9 نوشبر سنة |١901‏ 
١‏ حراسة على الوقفا. الدفم جحجية العىء القضى فيه 
لأن المحكية العرعية قضت برفض تميين ناظر مؤقت 


على الوقف . دقم غير صبيح . 


الميدأ القانوى 


| قأضى الامو ر المستعجلة إذ شى بتعيبن 


حارس على الوقف الا يتعارض حكمه مع 
الحسك الصادر من انمسكمة العليا الشرعية 
برفض تعيين : ناظر مؤقت » نظرا لزن . 
الدعرى المستعجلة سبيها الخطر الذى ببدد 
حقوق المستحقين والوقف من سوء إدارة 
الناظر لأعيانه وما بزتسكبه من شيانات . 
ودعوى تعبين ناظر مؤقت تستئد إلى أن 
ناظر الوقف يعمل على تعطيل دعوى. 
الس خرصا عل ابقاء النن فى إذاوتن 
وقد رأت المحسكمة العليا الشرعية رفض نلك 
الدعوى لانه لا ولابة لهيئة التصرفات فى 
تعبين ناظر همؤقت مى خرجت مادة القسمة 


من ولايتها . 


اممو 


« وحيث إن سبب الطعن يتحصل فى أن 
المكم المطعون فيه إذ قضئ بإقامة حارس على 
الوقف قد أخل محجية الحم النبائى الصادر من 
الحكة العليا الشرعية فى 4م إيريل سئة و4١‏ 
والذى قضى برفض تعيين ناظر مؤقت وذلك 
لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب وأن قوة 


ف 
الآمر المقضى لاتتأثر منجراء عدم إثارة وسيلة 
من وسائل الدفا ع كانت فى متناول الخصم عند 
نظر الدعوى أمام الحكمة الشرعية . 

م وحيث إن هذا السبب مردود يأن 
الدعوى الحالية تختلف موضوعا وسييا ععرنى. ‏ 
الدعوى الشرعية ٠‏ إذ أقيمت تلك الدعوى 
أمام هيئة النصرفات بطلب تعيين ناظر مؤقت 
حت تتم القسمة استناداً إلى أن ناطر الوقف 
( الطاعن ) يعمل على تعطيل مميردعوى القسمة 
عنت وحرصا منه على بقاء الوقف تحت إدارته 
وهن ثم جان تعيين ناظز مؤقت وفقاً لما يقضى 
به نص المادة مإه من القانونرم م6سنة4؟١‏ 
وقد رأت الحكة العليا الشرعية رفض تلك 
الدعوى لأنه لا ولاية لهيئة التصرفات فى تعيين 
ناظر مؤقت مت خرجت ماد ةالقسمة من ولايتبا 
كان الحال قى تلك الدعوى هام أن 
وقوف الناظر فى دعوى القشمة موقف من ينعى 

تعطيل سير الدعوى لايكق مسوغا » لتعيسين 
ناظر مؤقت » لا تعدام الجدوى منهذ! الأجراء 
ذلك لآن الناظر مستحق فى الوقف ورقع يده 
اكناظر لايحول دون استمراره فى الدعرى 
'كخصم فيستطيع بهذا الوصف آن يحقق مايبغى: 
أما الدعوى الحالية فوضوعها تعيين حارس على 
الوقف حى يفصل نبائيا فى دعوى العزل ‏ 
أى لاعلاقة لها بالفسمة وسبها الخطر الذى 
-هدد حقوق المستحقين والوقفمن سوء إدارة 
الناظر لأعيانه وما برتكبه من خيانات . .. 
فلا شأن لها بموقف الناظر فى دعوى القسمة . 


ومن حيث [نهنيبين ممأ سبق أن الطعن 
على غير أسأس ومن مم يتين رفضه ... 


١ . القضية رقم سنة 15 قضائية)‎ ( ٠ 


المدد المابع ‏ السنة الثاني والثلاثون 


كف 
9 نوقير سنة ١01‏ 

تزع الملكية للمتفعة العامة . المادة 4 ١‏ من القأثون . 
حالة الزيادة أو التق فى قيمة الجزء الذى لم نازع ملمكيته . 
وجوب عراعاته عند التقدير .0 . 

المبدأ القانوق ش 
المادة ١4‏ من قانون نزع الملسكية المنفعة 

العامة التي تنص عل أنه إذا زادت أو نقصت 
قيمة الجرء الذى لم تنزع ملسكيته سبب 
أعمال المنفعة العامة » فإنه يقتضى مراعاة 
هذه الوبادة أو هذا التقصآن . [نما تقرر 
حكا عاماً فى تقدير التعويض بغض النظر. 
ما إذا كانت الحسكومة قد انبعت 
الإجراءات القانونية ينع الملسكية أو 
استولتعليبا دون مراعاة :هذه الاجراءات. 
وتنرى هذه القناعدة سواء أكان العقار 
المستولى عليه جزءأ من أرض مبنية أو معدة 
للبئاء: أو جزءآ من أطيان زراعية تتأثر 
قيمة باقيها زيادة أو نقصاً بتنفيذ المشروع 
الذى نزءت الماسكية من أجله . 


ا مير : 

و هن حيث :إن ألطعن بتى على سبب٠واحد‏ 
حاصله بطلان الح خا لفته لقانون نزع الملكية 
للمتفعة.العامة و لقصو ره فى التتسبيب ذلك. أن 
القانون :فص فى المادة ع منه على أنه , إا 
زادت أو نقضت قيمة الْجنء الدئ لم تنتع 
ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مزاعاة 
هده الزيادة أو .هذا النقصان وأن الطاعنات 

1 


قضاء محكة. النتفض المدنية 


تمسكن أمام محكة أول درجة وكذلك إدى حكمة 
ألاستئناف سواء فى عريضة الاستئناف أم فى 
المذكرة المقدمة إليها أن الخبير الذى اعتمدت 
ممكة أول درجة تقرئرهلم براع فيه هذه القاعدة 
00 من ذلك قضى الحم 

الابتداق أخذاً بأسيابه دون أن برد على 
8 الدفاع مع أهيئه:فى الدعرى . 


المطعون فيه بتأييد 


د ومن حيث إن المطمون عليه رد على هذا 
السب بأن له أن. تكون أطيانه قد زعت 
ملكيتها بالطريق القانوق لا أن تكون اللحكومة 
قد استولت عليبا دون مراعاة الاجراءات 
الواجب اتباعبا : كا هو الخال فى الدعوى 
ومن ثم كانت احكة على صواب فى اعتبار فعل 
الحكومة .غصباً وتقدير التعويض المستحق له 
عن هذا الغصب ؛ وفضلا عن ذلك فإن الخبير 
الآخير والذى سبقه أثبتا فى تقريرهما أن ما تبق 
له من الاعليان لم بعد عليه نفع ما: ٠‏ وباعتتاد 
الحم تقرير الخبير الاخير يكون قد رد ضينا 
على على دفاع الحكومة المثنار إليهء على أن الحكومة 
تتأف الحكين المريذين الصادرين من محكنة 
أول درجة.وهما اللذان حددأ مأمبر دية الخبيد 
ويذلك صارا هائيين .. 


أو وفن ححيث إن ل ذلك 
أن المادة .و من قانون ازع الملكية. للنفعة . 
إل 1 رغم عام ف تع العويض يض . 


مإ كا لمك اه اتبغت لاجرا ءأت ' 


هذه القاعدة شواء أكان العقاء: النتول عليه 
بلاس آارض نئة آوقئدة البناء أو رمآ ١‏ 
من ,أطبان. زرناعية تتأثر “قيمة ياقها. ديادة أو : 
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أجله ولما كانت الحكومة قد بنت دفاعبا أمام 
الخبير الذى ندبته محكة أول درجة لتقدير قيمة 
التغويض وكذلك ادى محكة الاستئناف سواء 
فى عريضة استئنانها آم فى مذكرتها » على أن 
باق أطيان المطعون عليه قد. عادت عليها فائدة 
عظيمة من جراء مشروع تحويل رى الحياض 
إلى دى داتم وهو المشروغ الذى استولت 
الحكومة بسيه على أرض المطعون ‏ عله وأنه 
يحب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير 
التعويض المسّحق لللطعون عليه ب لا كان 
ذلك كان اراماء على امحكة أن ترد على هذا 
الدفاع الجوهرى أما وى لم تفعل.فإن الحم 
يكون قد عاره بطلان .جوهرى يوجب نقضه 
لقصور أسيابه ‏ آما ما جاء برد المطعون عليه 
من أن كلا الخبيدين ذكر فى تقر بره أن الأرض 
الباقية له لم تعد عليها فائدة من تنفيذ المشروع 
فم يقدم المطعون عليه دليلا عليه . وأما تحديه 
بعدم استئناف الحكومة الحكين القبيدين فردود 
مما نصت غليه المادة 9م من قانون المرافعات 
(القدم) من أن ١‏ اسئئناف الحكر المادر فى 
أصل الدعوى يترتب عليه حتت استئناف جميع 
| الاحكام التحضيرية أو ال#بييدءة التى سبق 
صدورها فى الدعوى مالم تقرر احكة الابتدائية 
| أو حكمة الاستتناف أن طالب -الاستئناف قبل 
| قلك الاحكام قبولا ضري وهر مالم :د ثقرزه 

الحكة , . 


'- ( القضية رقم ١7/4‏ ممنة15 ق) 


4ه 


ا 
١‏ نوفير سنة ١960١‏ 

استئناف . يتقل الدعوى إلى المحكقة الاستثنافية 

فى حدود الطليات الستأقة . 
أدلة . لك الاستئناف إذا لم تمتنم بأدلة الستأنف 
أن ترشكن إلى آدلة أأخرى لتبرير حكها فيحدود طلبات . 
المبدأ القانوقف , 
إذا ل تقتئع المحسكمة بوجاهة الأسائيد 
الى أوردها 1" فى صحيفة استثناقه . 
فلا على المحكمة إذ هى لم تقتنع بوجاهتهاء 
أن ترتكرى فى تضائها إلى أذلة 
أخرى لتبرير حكمها فى حدود طلبات 
المستأنف ‏ ذلك لآن الاستئئاف ينقل 
الدعوى الى احسكمة الاستثنافية فى حدود 
الطلبات المستأنفة بعناصرها الواقعية 
وأسانيدها القانونية ‏ والأسباب إلى 
يوردها المستأنف فى صصفة استثنافه ‏ إئما 
هى أسانيد لتأييد طلباته . 


اممو . 5 ٠‏ 
« من بحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
يتتحمدل الآول والثاقى منبا فأ الحم المطعون 
فيه عاره البطلان إذ صدر فى غين ولاية قضائية 
لآن الاستتتاف الذى رفع من مصلحة الضرائبْ 
كأنحصوراً فى ثلاثة أوجه بحثتها الحكة وانتبت 
إلى رفضيا فكان ازاما علها أن تقضى بتأبيد 
المستأنف ولكنبها قضت يبتعديله استنادآً 

إلى وجه لم تثره المطعون علها عخلقت يذلك 
خصومة لم تطرح علما ولم تسمع فى خصوصبا 
دفاعا من الطاعن . 


العدد السابغ ب ألسئة الثانية والثلاثون 


39 
ا 111١-1-11‏ 
للم 111ص 


د ومن حيث إن هذا الي روود أنه لما 
كانت المطعون علها قد طليت فى عريضة 
استتنافها إلغاء الحك المستأنف ورفض: طعن 
المستأنف عليه م الطاعن ع فى قرار نة التقدير 
وتأبيد قرار اللجنة المذكورة فان الحك المطعون 
فيه إذ أخذ فى ديد ذسب أدياح الطاعن قستى 
التزاع بتعديرات الحي: وهى أقل من تقديرات 
للجنة لايكون قد خرج عن نطاق' الدعوى 
المطروحة فى الاستئئاف . أما ما ينعساه عليه 
الطاعن من أنه بعد أن ردعل أسباب الاستناف 
مفنداآ إياها كان لراماً أن يقضى- بتأيد الحكم 
المستأنف لا أن يقضى يتعد يله 'بناء. على أسباب 
جديدة لم تنمسسك مما المستأنفة .هذا الى 
عم دود بأن الآسياب ال أوردتها المطمو نعلما 
فى عريضة استئنافها [تما كانت أسانيد لتأييند 
طلياتها قيه فلا على امحكة إذ هى لم تقتنع بوجاهة 
تلك الأسانيد أن ترتكن فى قضائها إلى أدلة 
أخرى لتر يرحكها فى حدود طليات المأ نفة , 
ذلك أن الاستئناف ينقل إلى الجكة الاسئثنافية 
فى حدود هذه الطليات الدعوى يعتاصرها 
الواقعية وأدلتها القانونية » وأما مايتيسك به 
الطاعن من أن ممكمة الاستئئاف أخلت تحقه فى 
الدفاع : نما أدخلته من تغديل على الحم المطعون 
فيه استناداً إلى سبب ساقته من تلقاء نفسبا غسما ولم 
يكن من من .أسياب إستئتاف. المطعون. عليبا 
دون أن تقيح. له الفرصة فى متاتشته فرندودبأن 
الحكة م ميج فى قضاما عما.هووارد ىأوراق 
الدعوى على تأنه.يبين. .من مراجعة مذكرة 
الطاعن التىقد مت إلى بحكة الاستئنافو المودعة 
ضورتا الرسمية ملف الطعن أنه نافسؤيبا ميج 
عناصر الدعوى تمافيا كم الخبير. الى 


"أخذت المحكة به فى خضوص | تسية ب الأنباج . 
-. وت جف إن النبه نيالك ٠‏ بق علل. 


قضاء محا م الاستئناف ( القضاء التجارى ) _ 


بطلان الحكم 3 اتمور ف السريب نه سنب 
قوله « إنه ماكان يجوز نحكة الدرجة الآولىأن 
تخا لف تقر ير الخبير , . 

د ومن حيث إن هذا السبب هردود بأن 


الحكم بين وجه مجانبة الحم اللستأتف الصواب 


444 


قى مخالفته تقدير تقدر الخبير لنب لنسب الريمج واتهى إلى 
وجوب الاخذ مبذه النسب ٠‏ 


د ومن .حيث [نه سين مما تقدم أن الطعن 
على غير أساس ومن ثم بتعين رفضهء . 


( القضية رقم لاا سنة 15١‏ ق03). 


نف 
محكة استئئاف الاسكندرية 
م يناير سنة ١5017‏ 


صدور حم جنا بكذمها 5 
المبدأ القانوق 


الك المبتى على الهين الحاسمة. لا يجوز 


الطمن فيه بطريق :الالقاس إلا إذا ثيت | 


كذب اليين بحم جنال . 


06 


د حيث إن موضوع هذا الطعن يتحصل فى ؛ 


أن الملتمستين أقامتا الدعوى التجارية رتم ١4‏ 


سنة ١44+‏ كلى اسمكندرية يطلب إلزام الممتمس , 


ضدة وآخرين: بالتضامن بتقدم حسابي أمعززا 


بامستتدات عن ميذانية وأأذباح امتقبى شركتهم , 


مع موزثهيا وإلا. موا بغرامة يومية » 
وقمت محكنة أول درجبة برفض الدعورى 


أ لشتاءالقائى ” 


مؤسسة حكبا على عدم جواز إثبات قيام 
الشركة بالبيئة ٠‏ فاستأ نفت المتمستان هذا الحم 
وطليتا توجيه اليمين الحاسمة إلى الممشمس ضده 
وباق الشركاء بششأرنب قيام الشركة وأرباحها 
وقضت الحكة توجيه آليمين خلفها اللتمسن 
ضده نصر حسين عويس ولم يحضر باق الشركاء 
وقضت الحكة بتأبيد رفض الدعوى بالنسبة له 
وتأجيلبا لإعلان باق الشركاء ولما حضروا 
حلسة م١‏ قبراير سنة ١و١‏ قدم حدم عقد 
الشركة الذى كان تحت بده موقماً عليه من 
الملتمس ضده يثبت اشتراك مورث اللتمستين فى 


| المقبى موضوعالدعوئ واذلك رفعتاللتمستان 
| هذا الطءن نف الحم الاستئناق الذى قضى بتأبيد 


رفض دعواها قبل الملئمس ضده'": ٠‏ 
٠‏ وحيث إن مبنى هذا الطعن يلحصر ف 
وجبين : ْ 


أولا اوسن القن 55 
من شأ نه التأثير فى الحم بأن قدم لليحكة أوراقا 
رخمةا وعقد إيحار وإيصالات , لإثيات 
ملكيته ميم المقهى موضوع الشركة مما جعل 


م 1 


46 
ع أول درحة تعدتيد أن ظاهر الال لا يدل 


على وجود الشركة وأن الملنس ضده هو المالك 
الوحيد القهى.” 0" 

ثانا > مر 0 للحن هده عدرر 
المك المطعون فية على ورقة قاطعة فى الدعوى 
وى عقد الشركة موقعاً علها من الملتمس ضده 
عا يثيت كذب اليمين الى حلفبا. وو يد اشتراك 
مورثهما فى المقبى ٠‏ 

وحيث إن الملتمس ضده رد على ذلك 
بأن الحم الاستئئافى وقد صدر بناء على اليمين 
الجاسمة التي وجبتها إليه الملتمستان واليمين معتيرة 
تانوآ فى حكم الصلح: بين .الخصوم ما لا يحوز 
معه الطعن فى المكم بأى طريقٍ كان كا وأن 
تقدم الملتمسضا .ه رخصة ة المقبى وعقد إيجحارها 
وغيرها من الآئزاقلاثيات ملكيته لابعتدرغشاً 
من شبأنه-التأثير فى الى فضلا عن أن الورقة 
المقدمة لم تكن قاطعة فى الدعوى لآتها عبارة 
عن عقد شزكة مفسوخ 3 حل الملتمس ضنده 


دون 00 


«وحيث ك إنه وان كان الفقه والقضاء ' قد 
أستقر :على اعتبار. اليمين الحاسمة صلحا وأن من 
وجهها يعتر تاركا تحقه فيا عداها مك أوجه 
الثبوت ومتنازلا عن كل حق له. و بذلك ينسم 


الداع نبائيا فلا يكون لمن وجه اليمين أن يعود . 


إل عناحمة الحالف بعد ثبوت كذب اليمين 
بالمطالة تعيض عا لحعة من هون أد طرق 
الطمن عل الحكم الى عبذر ضدد ‏ كل ذلك 
كان معمولا.نه فى ظل القانونين المدنى مادة 
ا 'والبزافمات مادة ككل اللغيين غيد أبن 


0 
اث سس مص هه ااه ب ل و ل يي البح 
٠ 1‏ 5 


العدد السابع - السئة الثانة بة والئلاثون. 
التشربع المدى الجذيد جاء على خلاف ماان 


متبعاً من قبل واعتير أن اليمين الجاسمة ليست 
من التعاقد أو الصلح فى ثتى فل يقر النتائج 
المتقدمة ونصت المادة #إع من القانون امدق 
الجديد على ما يأنى : 


«لا يحوز الخصم أن يثيت كذب اليمين 
بعد أن يؤدها الحمم الذى وجبت إلليه أو 
ردت عليه ٠‏ على أنه إذا ثبت كذب اليمين كم 
جناق فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن 
بطالب باتعويض دون إخلال با قد يكون له 
من حق فى الطمن على الحكم الذى صدر ضده » . 

والمسفاد من صريح هذه المادة المستحدثة 
أن المشرع قد أباح لمن وجه اليمين إلى خصمه 
خلفبا كاذياً أن يطالبه بتعويض ما أصابه من 
ضرر كا أجاذ له فى نفس الوقت أن يستعمل 
ما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم 
الذنى صدر ضده إما بطريق الاستئئناف أو 
بطريق الالفاس على أن يكون ذلك كله موقوفا 
على صدور. حم جنات مثبت كذب اليمين فإلى 
أن يصدر هذا الحم الجناى لا يحون لمن أصابه 
ضرر من كذب اليمين أن يطالب بتعويض أو 
يطمن فى الحكم الصادر ضده. ‏ - 

«وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم جواز نظر 
الالقاس, , 
( إستثاف عسكزية عؤس حسين وأخرى عن 
نفسهما : وبصفنهما وحشئر_عتهما الأستاذ,جال الذين 


عبد السلام ضد نصر حسين عويس. وحضر عنه الأستاذ 


تمد رياض رقم 11 تجارى سنة 7ق زياسة وعضوية 


أضماب المزة إبرام رَى بك وكيل الحكة. وتمد حراد 


النأشورى يك وحمب سعد بك مستشارق ) - 


+234 
م نار سنة 59و( 
1س الح بعدم الالختصاص . إحالة الدعوى الى 
المحمكنة الختصة , حوازه قى عالق عدم الاختصاس 
النوعى والخبل . 
ب ل إحالة استئّناف إلى المكية الختصة . اتتقاله 
بإجراءاته الى رفم بها . 1 
١‏ الحك بعدم اختصاص المحكة 
بنظر الدعوى وإحالتها إلى احكمة الختصة 
تطبيقاً للسادة مم( مرافعات جائز ف سال 
٠ 5-75‏ 
بنظر الاستثئاف وإحالته إلى احكمة الختصة 
لا.يفوت على المستأتف استئنافه مأ دام أنه 
رفع أصلا مساو فيا لآو ضاعه لها ألو ية أمام 
امحكة الآول. 2 
7 
3 دن حك إن الخاضر عن المستأئف عليبم 
إلزسة. الأول دفع يعدم قبول الاستئتناف لرفعه 
بعد المبعاذ وقالقصدذ ذلك إن المستأ نفين رفعوا 
هذا الاستئناف أصلا أمام احكة الاتدائة وق 
غير مختصة بنظره وقد قضت بتارجح ١‏ نوفير 
سنة 161 بإحالته إلى هذه امحكة تطبيقا لنص 


المادة و دزاليات وإنه 0 كارف رفع 
الاستتناف إلى حكة غير مختصة لا :تقطع ميعاد 
الإمئئناف وكان قد مغضى من تازيم اعلان 


) فضاء عام الاستئئاف ( القضاء التخارى‎ ٠ 


م4 
الحم المستأتف قم من أغسطسسئة؛ 150 إلى 
تاريخ قيده أمام هذه المحكة فى . منديسمير سنة 
زهةا أكثر من عشرة أيام وهى المدة الواجب 
رفع الاستتناق فى خلالها للأحكام التى تصدر 
على وجه السرعة طبقا لليادة +.؛ مراقعات 
يكون هذا الاستئناف رقع بعد ميعاده هذا 
فضلا عن عدم قيده بحدول هذه الحكة فى مدى 
ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان صحيم 
للاستئناف ق ٠.٠‏ أغسطس, سئة 1م6وؤ . 


رومن حيث إله الفصل: فى هن| الدفع 
يتعين الرجوع إلى المادة مم١‏ مرافعات وهى 
مادة استحدثها المشرع ف القانون أنجاز يمقتضاها 
لللحكمة ‏ فى حالة الحكم يعدم اختصاصما ب 
أن تأمر بإحألة الدعوى إلى احكة الختصة إذا 
ما تبين لها أن رقعها أمامبا كان نتيجة خطأ 
مغتفر من_الخصووف تطبيق قواعد الاختصاص 
لدقتها فتعفيه بذلك من عنت الاضطراد إلى 
تجديدها بدعوى مبتدأة ( تراجع المذاكرة 
التفسيرية لقانون المرافعات الجديد ) وهمذا 
النص كا يطيق فى حالة عدم الاختصاص ا حل 
يطبق أيضا فى حالةٍ عدم الاختصاص النوعى 
وذلك لعموم النص على حاألة عدم الاختصاص 
بعل أن كان مقصورآ قَ الآصل على عسيدم 
الاختصاص الحل ( تراجع المادة م99 من 
مشروع القانفرن والقى أصبحت المادة مم8١‏ ) 
بل إن تطبيقها فى حالة ما إذا رفع , الاستتناف 
| أما م حكة غير عتصة أدعى وألرم إذ لا رتب 
على عدم الأخذ بالاحالة أمام مك الدرجة 
الآولى إلاضياع مصاريف الدعوى المرفوعة 
وتحميل المدعى مصاريف دعوى جدديدة يننا 
بترتي على عدم الآخذ بالاحالة إلى محكة 
الدرجة آلثائنة فضلا غن ضياع شارف 
الاستناف على المستأئف عدم إمكان تجديد 


ا العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلائون 
استثنافه وضياع الحق قبه لفوات ميععاده فى 54١‏ 


د ومن حيث إنه ما دامت هذه هى إلميكة ه فبراءر سئة اهو١ا‏ 


الت استخلصتها المحكمة من جواز الأمر باحالة 
الاستئناف إلى الحكمة الختصة بنظره تعين على 
هذه الحكة الآخيرة أن تنظر الاستئناق حالته 1 
كا رفع أمام الحكمة الآولى من حيث استيقاته 
لأوضاعه ألقانونية . 

والقول بغير ذلك يحمل النص على الاحالة 
عيئا ولا حل لفتح ميعاد جديد لرقع الاستئناف ب 
أو لقيده من تارجم الآمر بالإحالة لما فى ذلك 
من إنشاء طريق جد دل من طزق الطعن وهو 


1 استئناف الم الو ضوىى . يِتضمن استثناف 
الأحكام السابقة عليه ٠‏ إلاقى حالة قيوها . ٠.‏ عدم ضرورة 
إعلاتها . 


ب ح تفويت تومو حتت 1ل الوموق»: 
لايجيز استكئاف ما سبقه ‏ ن أحكام ولو ل تعلن . 

ل | الصادر يعدم الالختصاس ينهى 
الخصومة . جواز استثنافه تطبيقاً للمادة ٠ ١‏ م أما 
الم الصادر بالاختصاس فيستاً نف مع |أوضوع . 


الميادىء القانونية ٠‏ 


١س‏ نصت المادة و.؛ مرافءات جديد 
على أن استئناف الحم الصادر فى الموضوع 
يسنتبع حتمآً استثناف جميع الاحكام الى 
سبق صدورها فى القضية مالم تسكن قبلث 
صراحة . 

ومن ثم ثم فلا بحل لإعلارنف الأحكام 
الصادرة ة قبل الفصل فى الموضوع مادام أنها 
غير قايلة للاستئناف أصلا على حدة وأن 
استئئاف الحم الصادر فى الموضوع يشمل 
استئنافها بقوة القانون . 

؟ -. العبرة فى ميعاد الاستثياف هو 
بميعاد استئناف الحم الآخير الصادر قف 
الموضوع فإذا فوت المستأتف هذا الميعاد 
فلا سبيل له إلى استئناف الأحكام الصادرة 
قبله بحجة عدم اعلانها . 

م المقصود من مآ تئئاف الأجكام 
| الصادرة ةف الاختصاص طبقاً لنص. لاد 
4*1 مرافعات هو الا <كا. م الصادرة .بقبوال 


ما لا يجوز إلا بنص ٠‏ 

وومنحيث إنة إذا قيل بأن قيد الاستئناف 
هو إجراء من إجراءات المرافعات مستقل عن 
الاستئناف فى ذاته أن الأنمي:زالإجالة معناه 
إسقاط هذا القيد لخروج الدقوى من جدول 
اممكمة | لآولى وضرورة قيدها يحدول الحمكة 
الختصة فى ظرف ثلاثين يؤما من ناريخ 7 
اعلان صحح للاستئئاف فيكنى للرد على ذلك ذلك 
أن الآمر بالاحالة يتضمن الأمر بالقيد وتنفيذ 
هذا الآمرهو إجراء إدارى لا تسرى عليه 
مواعيد [جراءات المرافعات . 
دوفن حيث إنه ما تقدم بيانهمومما هو 
ثابت من أن الاستئناف رقع أصلا أمام امحكة 
الآولى مستوفياً لآوضاعه القانونية يكون هذا 
0 ف غيم محله ويتعين رفضه وقبول 

( اسعئناف سعيد افتدى بطرس ميائيل وآشر. 
وحضر عيهما الأستاذ شهدى عبده ضد الأستاذ ريشارد 
كدق م بصفته وآخرن وحقر عن الخسة اك الأستاذ 


إلسابقة ) , 1 0 


قضاء حا م الاستئناف ( القضاء التجازى ) 


الدفع بعدم الاختصاص لآنه ينهى الخصومة 
أمام امحكمة التى أصدرته . أما الحكم الصادر 
برفض الدقع و بالاخةتصاص فهو على خلاف 
ذلك ولا يجوز استثنافه إلا ممع الحك الصادر 
ف الموضوع . 


المي 
د من حرث إن المستأنف عليه دقع يعدم 
قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وقال 

فى بان ذلك إنه بتاريخ ١م‏ ينار سئة .0و( 
أصدرت محكة الدرجة الآولى كا فى الدعوى 
قضى برفض الدفعين المقدمين من المستأ نفة بعدم 
اختصاص الحكة و بعدم قبنول الدعوى. 
وباديخ ٠١‏ بونيو سنة ١م4١‏ أصدرت حكما 
فى الموضوع وأعلن إلى المستأنفة ى ٠7‏ يوليو 
سنة 401 فاستأنفته ىق أول سبتميرستة ١4601‏ 
أى بعد مضى أ كثر من أر بعين يوما من إعلانه 
وبذلك يكون هذا الاستئناف غير مقبول شكله 
لرفعه بعد الميعاد . وإنه لا يغتى المستأنفة أن 
يكون الحم الصادر برفض الدقعين لم يعلنا إلبا 
ما دام أن المستأنفة فوتت ميعاد الاستئناف فى 
الحم الصادر فى أضل الدعوى وهو ميعاد 
يجسب مواعيد استئناف سائثر الاحكام الصادرة 
قبل الفصل فها والتى لا يحوز استئنافها إلا مع 
اسئئناف / الصادر ى الموذوع الذى 
يستنبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق 
صدورها فى الدعوى وذلك عملا يالماد تين برام 
و ».غ4 مزائمات . 3 كك : 

1 اه ومن حيث إن المستأئفة ردت عل 
ذلك بقولها إن الحم الصادر فى ١؟‏ ينابر 
غئة.. مهو هو أساس الحكم الصادر فى ٠١‏ 
يوتدوبسمئة 146١‏ لي بعلن إلبا وأن إعلان 
الحكم الآخين لا يقوم مقام إعلان الحكم 


ء 
الأول لفتح ميعاد استئنافه وخلص من ذلك إلى 
أن أثر استئئاف الحم الصادر فى الاختصاص 
يسرى حتما على الحسكر فى الموضوع واستشبدت 
على ذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء فى فر نساً 
هذا فضلا عن بطلان إعلان الم المستأف 
لخلوهمن إعلان الحك الصادر فى الدفوع فيتسنى 
لما الطعن فبا مجتمعة ونقأ لنض المادة .معم 
مرافعات التى اعتدرت الأحكام الصادرة فيل 
الفصل فى الدعوى والحك الصادر فى موضوعبا 
كلا لا تجرأ . 

د ومن حيث إن هذه المحكة ترى أرن. 
الأحكام والمبادى. الفقبية التى أشارت [لهما 
المستأنفة فى مذكرتها لا تسعفبا فى دفاعبا بعد أن 
نفل قانون المرافعات الجديد طرق الظءن فى 
الأحكام فقد نص ف المادة مم على عدم جواز 
استئناف جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى 
الدعوى والتى لا تنتهى بها الخصومة كابا أو 
بعضباسواء أ كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة 
بالإثيات أو سير الاجراءات وأضافت المادة 
ع..؛ مرافعات أن استئئاف المك الصادر فى 
الموضوع يستتبع حتها استئناف جيع الاحكام 
الى سيق صدورها فى القضية ما لم تكن قبت 
صراحة ومن ثم فلا يكون مناك محل لإعلان 
الاحكام الصادرة قبلالفصل فى الموضوع مادام 
أنها غير قايلة للاسئئناف أصلا على حدة وأن 
استئئاف الحكم الصادر فى الموضوع يشمل 
استتنانها بقوة القانون ومن ثم يكون العيرة ى 
ميعاد الاستئناف هو عيعاد استئناف الحكم 
الآخيرالصادر فى الموضوع فإذا فوت المستأ نفة 
هذا الميعاد فلا سبيل لها إلى امتثناف الاحكام 
الصادرة قبله يحجة عدم إعلانها [لها ولا يؤثر 
فى ذلك أن القانون أجاز فى المادة, . ؛ استئناف 
الأحكام الصادرة في الاختصاص إذ المقصود 


94 
هن ذلك هو الاحكام الصادرة بقيول الدفع 
بعدم الاختصاص لآنه ينهى الخصومة أمام 
اففكة :الى أضدرته أما الكم الصادر برفض 
الدفع وبالاختصاص فبو على خلاف ذلك 
ولا يحوز أسئنائه إلا مع ١‏ الصادر قى 
موضوع الدعوئ ( راجع المذكرة التفسيرية 
لقانون المرائعات ) 5 


د ومن حيث نه فضلا عما تقدم ققد جرت 
أحكام انحام فى ظل القانون القديم على أن 
اسئئناف الأحكام الصادرة قبل القملل فى 
الموضوع لا يحوز استتنافبا فى حالة ما إذا كان 
الحكم الصادر فى الموضوع قد حاز قوة الثىء 
المحكزم فيه بأرسى كان مضى ميعاد استثناقه 


( يراجع حكم استئناف تلط الصادر فى ؟١ ١‏ 


أريل سنة 9و( . وأستئناف مختلط 'سنة مع 


العدد السابع - السئة الثانية والثلاثون 


ص حثم . واستئناف عنتلط قى ١‏ فنرار سنة 
م( صون!1 ) أما ما استشهدت به المستانفة 
من أن أثر استئئاف الحكم الصادر فى 
الاختصاص يسرى حتّا عل الحكم فى الموضوع 
ولوكان اشتئناف هذا الحكم الآخير قداتم بند 
الميعاد فإئما محله أن يكون استئناف الحى 
الصادر ى الاختصاص قد رفع استقلالا وق 
ميعاده أى قبل انقضاء ميعاد اسئناف الحكم 
الصادر فى الموضوع . 

'«ومنحيث إنه بما تقدم جميعه يكون الدفع فى 
حله ويتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا 
لرقعه بعد الممعاد , . : 

( استئناف المستر ماركوس هيل بصفته وحضير عنه 
الأستاذ عيد الفتاح السيد يك ضد نوقيق افندى حبيب 
وحضرعنه الأستاذ زكريا العزوتى.رقم 1م تجارى 


:| سئة لاق باليقة السابقة) . 


هنا اإلضرافقت 


ش ا 
حكمة استئئاف الاسكئدرية 
| فبراير سئة ١509‏ 

١‏ - اعلان ٠‏ توجية إلىلمصاحة الضرائي فى إدارة 
القضايا . عيب نسى يزول بالتثازل أو الحضور . 

ب س المشور المنصوس عليه فى آلادة ١:٠‏ 
مرافعات قد يكون فى أول جاسة أو فى جلسة تالية ولو 
بعد إعلان تصحيح . : 

عوك قصحييح عريضة الدعوى ا ولاعتبى ' 
صميفة جديدة . 


. المبدأ ا 


بعدم إعلان مصلحة الضرائب فى شخص 
قضايا الحكومة ليس عيبا جوهرياً 
من شأنه أن يحبل بالمدعى علها أو يمس 
بالنظام العام وإنما هو عيب نسي قابل 
للزوال بنزول الخصم عنه أو خضوره حق 
ولوكان ذلك الحضور بناء على إعلارن . 
مصحيح لعريضة الطءن - لآن الدعوى 
تنعقد بصحيفتها الآولى ‏ وأى عمل _يقوم 
به المدعى من شأنه تدارك خطأما نص 
| عليه فى المادة ٠‏ مرافعات فان هذا العمل 


إدار 8 


قضاء الضرائب 


يلبع صحيقة الدعوى ولا يعتبر صحيفة 
جديدة لا . 


ميو 

د حيث إن محكمة أول درجة قد اعبيرت 
الصحيفة التى افتتحت مها الدعوى أمامها باطلة 
ولا أثر لما وقضت بلعدم قبول الطعن شكلا 
بسبب أنه إلى أن أعلنت إدارة قضايا 
الحكومة وفقاً للقائرن به سئة .هو كان 
ميعاد الطعن قد ٠‏ انقعضنى . 

د وحيث إنه مما يحب ملاحظيه أن العيب 
الذى لحق صحيفة الطعن المؤرخة١١١‏ سبتمير 

سنه سلة 186٠‏ لسلام إعلان مصلحة الضرائب 

شخص إدارة قضايا الحكومة ذوعا مدنا 
من شأنه أن جبل بالمدعى عليباأو يمس بالنظام 
0 وإنأ هو عيب نسى قابل لازوال بتزول 
1 عنه فم أشارت آليه المأدة +؟ مرافعات 
1 خضو رءتا أشارت الى ذلك المادة ١6٠.‏ 


« وحيث إن المادة ١٠.‏ م تشترط أووال . 


بطلان من هذا النوع أن بكون حضور المدعى 
عليه فى نفس الجلسة الحددة بالاعلان الذىشابه 
عيب يل أن اطلاق النص يحعله متطيقا على 
الحضور فى أبة جلسة لاحقة . 


ان 


1-0 إذا كان حضصور المدى عليه 
زيل البطلان النائىء عن عيب فى الاعلان أو 
فى بان ألحكة أو تاريخ الجلسة فا أو حضر فى 


.جلسة لاحقة من تلقاء نفه دون أن يع له ما 


يصحح النقصفلايتأق أن يكسيه التصحيسح متى 
م به المدعى حقاً أكثر ما كان له 


د وحيث إن الدعوى تنمقد بصحيفتها 
الآولى وإذا قام المدعى بعمل من شبأنه تدارك 
خطأ ما ورد ذكره ق المادة ١.‏ مرافعات . 
فان هذا العمل نما يتبع الصحيفة التى افتتحت 
ما الدعوى ولا يعتير صحيفة جديدة لها . 


و وحيث إنه إذ تقرر ماسيق [إيضاحه تبين 
فى | أن طعن المستأتف فى قرار لجنة التقدير قد تم 
في الميعاد القانونى واذا كانت صحيفة الطعن قد 
شاما عيب بعدم إعلاتما الى إدارة قضانبا 
الحكومة فان هذا العيبقدزال بحضورمندوب 
هذه الادارة عند ما تأجلت الدعوى ولا يعتدر 
الاعلان الذى وصله طعناً جديداً وإنما هي 


تابع للصحيفة الأصلية المعلنة فى الميعاد , . 


( اسكناف السيدة دسبينا ديليس' وحششر عنها 
الأستاذ زمزى بك ابراه ضد مصاحة الضرائب رقم 
+ سنة * ق تحارى رئاسة وعضوية أصماب العرة 
سعيد يك ذو الفقار وعضوية تمد أمين زى نك وسادقٌ 
مرجان بك مستشارين ) . : 


4.1 


العدد د السابع ‏ | السئة الثانية والثلاثون 1 


العَضَّاء دَق 


اذى 
حكمة شبين المكوم 
6 ديسمبر سئة 4601| 
| سل شفمة . المن المقيق . إبداعه . شرطه . 
ب ب استرداد الحصة المميعة قبل القسية . شرطه . 
'الميادىء القانوئية . 

١‏ - أوجبت المادة 49و/؟ مدنى على 
الشفيع أن يبادر بايداع الثن الحقيق الذى 
حصل به الببع خرانة احكة الكاى فى 

دائرتها العمار ى خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
إعلان الرغبة وإلا سقط حقه فى الآخذ 
بالشفعة ويترتب على ذلك أنه إذا أودع 
الشفيع الدن الذى يعتقد أنه القن الحقيق - 
دون الآن المسمى فى عقد البيع - فيكون 


مخاطراً إذام يستطع إثيات صورية الزيادة 0 


ويترتب على إخفاقه هذا سوط <قه فى 
الاخذ بالشفعة . ولا يصحح موقفه قيامه 
بعد فوأت هذا الميعاد بتككلة الئنالحقيق . 
م # يشترط لاستعمال حدق الاسترداد 
الوراق المنخصوص عله فى المادة ميم مدق 
أن يكون المبيبع حصة شائعة فى تركة أوشركة 
فى جنيع مشتملاتها من عقار ومتقول - 
وبما علها من الحّوق . أما استرداد حصة 
شمائعة فى عقار معين فلا سبيل [ليه إلا عن 


.| طريق الشفعة . 


اليو 

د حيث إن المستأنف عليها الثالثة أعلنت 
قانونا وم تحضر ويحوز لمكم فى غيبتها وفقا 
لنص المادتين ووو بهو مرافعات ‏ ولا حل 


لإعذارها لآن الدعوى المنظورة من الدعاوى 
الى يفصل فيبا على وجه السرعة 


فلا تحتاج 
إلى إعذار: ‏ وتقاً لنص المادتين نرم 
مرافعات ومعو مدق . 

د وحيث إن واقصة الدعوى تخلص فى 
أن المستأئف عليبا الأولى عن نفسها والشاى 
بصفته أقاما الدعوى المستأنفة على المستأنف 
والستأنف علبا الثالثة أمام ممكة الباجور 
الجرئية بصفتيها المعلنة فى م8١‏ مارس سنة ١65.‏ 
بطلب الحم بأحقيتهما لآخذ هط و.ودس 
المبيعة من المستأنف هلبا الثالثة لالستأنف 
والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح 
الدعوى بالشفعة وق الاسترداد 
الودافق ‏ فى مقابل دفع القن الحقيق الذى 
تراى إلى سمعهما وقدره مربن؛ اج مع الملحقات 
القانونية مع [لزام المسستأتف بالمصروفات 
ومقايل أتعاب المحاماة يحكم معجل النفاذ 
وبغير كفالة وقالا ‏ شرحا لدعواضا ل | 
تراى إلى سمعبمبا أن المستأتف عليبا الثااثة 
الشريكة معبما على الشيوع: باعت للستأنف 
القدر موضوح الشفعة فى هقايل ثمن قدره 
ودلا؛١‏ ج قبادرا بإنذارها برغبتهما فى أخذ 


ضام قضاء الحا الكلية المد الكلية المدنية 


البيسع بالشفعة .انار رغية رقم م رار 
سئة ١96.‏ : ثم سارعا رفع دعوى الشفعة 
وأُوذعا المُن ليق الذى تراى إلى مععبما فى 
المتعاد القائوق المقرر بص المادة +ع مدى . 

ووححيك إن المستأئف دقع الدعوى أمام 
عكة أول درحة دفوع ثلائة : الأول أن 
المستأنف عليبما الآؤلين ليسا من الشفعاء ب 
- اشرق عينأ محمد ودة وليسا يمير أن 
ملاصقين لها من حدين ‏ فلا مق لما فى الأاخذ 

بالشفعة ب كا أنه لا يحوز ما استرداد المبيع 
حق الاسترداد الورا لعدم توافر أركانه 
القانونية . الثاق ‏ سقوط حقبما فى الاخذ 
بالشفعة لعدم إظبار رغبتهما الاخذ بالشفعة 
فق الميعاد القانوق . ثاثا سقوط حقبما فى 
الشفعة لعدم [نداعبما العن الحقيق وقدره 
ج يمخزانة كة الباجور ب محل العقار ‏ 
فى ميعاد الثلاثين يوا من تاريخ اعلان الرغية 
وفقاً لنص المادة فاك مدنتى لآن ما أودعاه 
طيقا نحضر ابداعبماالرسى لايتجاوز ور نا؛ اج . 

د وحيث إن محكمة أول درجة قضت مهيديا 
بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتحقيق واقعى العم 
والأن ولم تحفل بتحقيق الدفع الآول ‏ لآنها 
اقتتئعت من الممتندات المقدمة هن الششيعين 
أنهما شريكان على الشيوع مع المستأنف عليبا 
الثالثة ( البائعة ) وبعد تحقيق الدفعين المذ كورين 
قبت بأحقية المسأ تف عليبها الآأولين للخل 
المبيع باأشفعة فى مقابل القن الحقيق وقدره 
7 ج مع الملحقات القانونية وألزمت 
المستأنف بالمصروفات ‏ فاستأ قف الحكم 
المبعاد القانوى . : 

: وحيث إن المستأنف ‏ ينعى على ١‏ 
المستأئف أنه جاتب الصواب ألا لآنه لم حقق 
دفعه الآ وللأن المستندات المقدمة من الشفيعين 


لا تقطع بأنهما مالكان عل الشيوع حت ولا 


١ 


/اه3 


جير أن ملاصقون العين المشفوع فيها ‏ وكان 
على محكمة أول درجة أن تشستعين بأمل الخرة 
فى تحقيق ذلك ثانيا - أنه اثمترى المبيع على 
دفعتين الآولى فى بوليو سنة هغ١‏ نحق ثلاثة 
قراريط فى مقابل من قدره مم١‏ ج س وأن 
التسفعاء على عل تام بالتعرف الآول على 
الآقل لآن البائعة أم للشفيعة الأولى وجدة 
لياق الشفعاء ولا يعقل أنم لا حيطون 
عايا مدآ التصرف الذى ا بوضع بل 


المسأئف منذ نيف ومس سئوات - ثالثا ب 
وهو الهم أن الشفيعين لم يقوموا بإبداع كامل 
القن الحقيق وقدره م١‏ ج مخزينة ممكة 
الباجور الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه فى 
ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغية 
الحاصل فى م قبراير سنة .046 وققاً لنص 
المادة يذلاك مدق س إذا ل زد ما أودعاه 
عن وربنا؛ لج ومن ثم فقد سقط حقبما فى 

الآخذ بالشفعة . 

« وحيث إن المستأتف عليبما الآولين 
( الشفعاء ) أجابا على ذلك بأن ما 0 
هو ما تراى إلى سمعبما بأنه الثن الحقيق س 

قضت الحكة ا 
بعقدى شراء المستأئف وجملته مم١‏ ج سارعا 
| باساع باق الفن وقدره هاج و..وم مخزينة 
محكة الياجور وجب حضر الابداع المرق 
يحافظتها الآخيرة س الرقم 14 أبريل وقد رد 
0 هذا الاداع المتأخر 
| مركر الشفعاء س لآ أودع عقدى 
درجة فكان بتعين على ااشفيمين والحالة هذه 
أن يسارعا بكلة الابداع فى ميعاد لا يزيد 
عن ثلاثين يوما على الآ كثر من تاريخ احاطتهع 
غلا مبذا القن المقيق منذ الجلسة الآولى الى 
أودع فيبا عقدى شرائه .. 


معد“ 


504 
د وحيث إن الخلاف الذى شب حول 
تفسير المادة ١‏ من قانون الشفعة الملغى عما إذا 
كان يتعين عرض القن الحقيق عرضا حقيقيا 
أم لا قد حسم فى القانون الجديد ‏ إذ قضت 
المادة ؟4؛و/؟ على وجوب إبداع القن الحقيق 
الذى حصل هه البيع فى خلال ثلاثين نوما على 
الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة وإلاسقط حق 
الآخذ بالشفعة . 

د وحيث إن مجال البحث الآن يدور حول 
ما إذاكان يتعين على الشفيع [يداع كامل القن 
الوارد يعقد البيع - حتى ولوكان يرفى على 
القن الحقيق ‏ على أن يكون له حق الطعن 
فيه أم يكت بإبداع المن الذى يعتقد أنه الفن 
الحقيق ‏ حى تفصل امحكة الختضة فى ته . 

د وحيث إن الفقه والقضاء قد امشقرا على 
أنه إذا اكتق الشفيع بإبداع -الأن الذى يعتقد 
أنه ان الحقيق ‏ فإنه يكون عخاطراً إذا لم 
يستطحع إنيات صورية الزيادة وفى هذه اللالة 
يعتبى أنه ل بقم: بإيداع الن الحقيق فى الميعاد 
القرر وفما لنص المادة 1/1 مدق ويسقط 
حقه تبعأ لذلك فى الآخذ بالشفعة ( شرح 
القانون المدفى الجديد للدكتور كامل مرمى باشا 
ص 4[74). 000 

« وحيث إن تكلة الثن الحقيق لم تودع 
إلافى ١‏ أبريل سئة ١44١‏ أى بد سنة 
ونيف من تاريخ إعلان الرغبة وأ كثر من نسعة 
شهور من تاريخ إبداع عقدى البيع بالجلسة أعام 
مكمة أول درجة ‏ وبذلك يكون حق المستائف 
علمما الآولين فى الاخذ بالشفعة قد سقط ترتيياً 
على نص الفقرة الثانية من المادة «عه مدتى . 

ووحيث إنه بالنسية لمق الاسيرداد الو راق 
أى استرداد الحصة المبيعة قبل القسمة المنوه 
عله فق المادة ممم مدق المقابلة لليادة ادع 
.مدق قديم ققد قضت الدوائر الجتمعة فى 
حكها الرقم .م توفير بسنة 1106 أن حق 


الاسترداد الوراقٌ لا يترتب إلا حيث يتصرف 
أحد الورثة فى حصته الشائعة فى التركة أو جرء 
من ملك الخحصة الشائعة لاجنى حيث يدخل فببأ 
ما مخصبا فى جميع مشتملاتيا من عقار ومتقول 
وما علبا من الحقوق ‏ والغرض مئه منع 
الأجنى من التدخل فى العائلات والاطلاع 
على أسرارها ‏ أما إذا كان حصة شائعة فى 
عين معينة من التركة أو الشركة يسبل تسليمها 
إلى المشترى دون أن يطلح على أموال التركة 
أو الشركة ومن غير أن يشترك فى قسمة جميع 
الممتلكات - فلا بحون استرداد هذه الحصة 
إلا عن طريق الشفعة فقط (امحاماة السئة الثالثة 
ص إلادثم *)4١‏ ا 

د وحيث إن المبيع لا بتجاوز حصة شائعة 
فى عين معينة ويسبل اسليمها للشترى فلايجوز 
استردادها عن طريق دق الاسترداد الوراق 5-2 
ومن ثم تسقط حجة الشفعاء كذلك فى الالتجاء 
إلى هذه الوسيلة لاسترداد المبيع للستأنف فى 
العين المشتاعة . ١‏ 

د وحيث إن الحكة لا ترى محلا يعد ذلك 
لتتاول الدفعين الأولين بالبحث والفحيص ‏ 
ما دام أن حق الشفعاء فى الأخذ بالشفعة ساقط 
بعدم [بداعهم لكامل الثن الحقيق فى الميعاد 
القانوق ‏ وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 
41 مدل . 

د وحيث إنه لذلك يتعين إلغاء الحم 
التأئف ل ورفض دعزوى المستأئف علمهما 
الآولين لسقوط حقهم فى الاخذ بالشفعة عملا 
بنص المادة 49و/م مدق مع إلإزاميما 
بالمصروقات .عن الدرجتين ومقايل أتعاب 
الحاماة وآ لنص الادة بوم مىافعات 05 

( قضية عيد الجيد عبد النعم الشد ضد الست سئية 
عبد الجيد مرزوق وآخْرين رقم ١45‏ س مسنة 1501 
ارئاسة وعضوية عمد أمد العريان يك وكيل الممكنة 
وعبد الحيد السيد عبد الوهاب وعيد الرعن عوض 
ذين الذين القاضيين )-. 90 
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ا ل ل اشر سحت 
1 
آله كم دغيوهي 


القضاء التجارى 


اال 
محكمة القاهرة الابتدائة 
+1 دسمير سنة 190١‏ 
ا حرا التجربة . يم الذاق ٠.‏ المادة 4 ؟ 
من القانون للدي القديم . الادة ١؟4‏ من القانون 
المدثى الجديذ . عدم سريائها على المتود السابقة عليه . 
المبادىء القاثونية . - 

و سكت القانون التجاى عن عقد 
الببع اكتفاء بالقانوت المدنى الذى نظم 
هذا العقد وأوضبح تنفصيلاته فوجب 
الرجوع إليه لمعرفة صحة تسكوين العقد ونقل 
الملبكية وما يترتب عليها من آثار . 

؟ ‏ البيع على شرط التجربة ‏ على 
خلاف بيع المذاق ‏ يعتي بيعأ معلقأ على 
شرط هو ملاءمة المبيع للغرض المقصود 
منه اذا حصلت التجرزية واتضح أن البيع 
موافق الغرض انتقات ملدكية المبيع 
للمشترى من يوم التعاقد وبحب على المشترى 
إبداء رغيته فى أجل معتدل ولا جوز له 
التراخى طويلا طبقاً لص المادة ٠+9‏ من 
القانون المدلى القديم .37 00001 

٠ 1‏ أما ل المادة من القانون 
المدنى الجديد فقد نص على قواعد جديدة 
ألوم البائع على تعين مدة معقولة إن لم . 


: ال 


المكر 

د حيث إنه يؤخذ من الاطلاع على 
الأوراق ومستتدات ومذكرات الطرفين .أن 
المستأئف عليه ( اوريس ديا منق) أقام الدعرى 
أصلا أمام محكمة القاهرة الابتدائية الختلطة ضد 
المستأنفة ( شركة دو يك وشركاه ) بصحيفة ذكر 
فيها أنه بداين المدعى عليبا ف مبلغ 45ج 
ووبام! م" تمن بضاعة ( موادصياغة ) وردت 
الييا بموجب كشف حساب حت تاريخ م( بو نيه 


اسئة وعو(ز ؤقد طالبيا بالوفاء مقتضى كتاب 


موصى عليه بتاديخ 7/7/ه4:! وطلبالحكم 
بالزام المدعى علمها بدقع هذا الميلغ وقوايده 
القانونية من تاريخ الانذار ف //ة؛؟ ١‏ -قدم 
إثياتا لدعواه حافظة مستندات ضمنهاسبعةأذونات 
تسلم موقع عليها من المدعى عليبا وكشف حساب 
ببيان قيمة البضاعة والمبالغ الموردة حى ١١‏ 
نويه و4١‏ وقد دفعت المستأ نفة الدعوى بعدم 
مسو ليتها عن قيمة البضاعة موضوع [ذن التسللم 
دم ٠و‏ المؤرخ برن/س/:؛؟ ١‏ على أساس أن 
هذه اليضاعة سليت اليبا تحت التجرية ولمالم 
تحر رضاها ردتها الىالمدعى بواسطة أحد حماليه 
ثم عدات عن ذلك وقالت إن البضاعة لم تزل 
ملا ج دملازم). 1 
وعن قيمة البضاعة موضوع إذن التسلم 
دم 4 المؤيخ بناير سنة ,هع ١‏ قالت إنها 


4 
/ ينابر سنة و١‏ لتحليلبا ول يكم المدعى بردها 
اليا وأندت دفاعها بكتاما المؤرخ .م يونيه 
سنة و. 1 الموجه لللدعى تطالبه فيه بالرد أو 
قيمة اليضاعة وقدرهاأ 4ج ودفعت 
المستأنفة بالجلسة بم ج و.ه1 م قيمة 
ما أعترقت به . 
ومحكة أول درجة قضت فى وم فير اير سنة 
هه | بالزام المستأنفة بأن تدقع للنستأ نف عليه 
ميلغ م١‏ ج وه"؟ م والفوائد القانوية 
من. تاريم المطالية الرحعية وذلك ارككاناً إلى 
عدول المستأنفة فى دفاعها بالنسبة للآاذن رقم 
.هب الى القول يعدم موافقة البضاعة لرغبتها 
ولآن هذا الادعاء غير مقيول قانونا لآنه 
لاوز التراخى طويلا فى [إمداء رغبته واعلان 
البائع بتنيجة يجر بتسه وإلا سقط حقه فى إعادة 
البيسع إن كأن تحت بده وقد اعتصمت المدعى 
عليبا بالسكوت.من مارسسنة ١44.‏ حى بو ليه 
سنة 144 مما يتعين معه اعتبار . البيسع تاما 
بالنسبة لليضاعة موضوع هذا الاذن وقيمتها 
18ج دمبالام . أما عن قيمة الاذن الثاى 
وقدرها واج فقد رأت محكة أول درجة 
أن دفاع المدعى علببا بشأنما سل لآنها سلدت 
العشر بن كيلو للدعى بإيصال ( رغ تقديم هذا ) 
ول يقدم هذا الآخير دليلا على رد هذه الكية 
نها. 
« وحيث إن دفاع المستا نفة يحمل فى أنبالم 
تشتر ولي تقبل البضاعة الحكوم بدقع مهنبا وانما 
استللتها بشرط المراجعة والقبول ا يبسين من 
الاطلاع على عيارة اذن التسليم ولالم يقبل 
مهندسها البضاعة أخطرت المستأنف عليه يذلك 
ووضعت اليضاعة تحت تصرفه ولكنه رفض 


استلامها وائما أخطرت المستأنف عليه برغيتها 


العدد السابع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


فى عدم قبؤل البضاعة وكلفته ,استلامها فى شهر 
مارس سنة 144 لايوليه سئةو ١44‏ وأنالبيع 
تحت التجربة معلق على رط واقف هو قبول 
المشترى وطالما لم يتحقق هذا الشرط فلاتعاقد 
ولا بمكن الأخذ بسكوت المشترى واعتباره 
قبولا ‏ وأنه فى حالة عدم تحديد مبلة التجرءة 
فى الاتفاق بوجب على البائع أن ينبه المشترى 
بتحد بل مدة لقيول أو رفض اليضاعة ومادام 
هذا التنبيه لم حصل كان المشترى فى حل من رد 
البضاعة ووجب على البائع استلامها . . . 

« وحيث إنه عن وأقعة إخطار المستأنف 
عليه بالعدول عن الصفقة فى شبر مارس سنة 
44( فانه لايوجد فى الأوراق أو المستندات 
الى قدهها المستأنف.ما يدل على الاخطار المدعى 
حصوله فى شهر مارس سسئة .ه44( كا زعمت أو 
أنها ل تتأخر أصلا فى اعلان عدم رغيتها فى 


قبول البضاعة بل الثابت قطعا أن أول تنبيه 


حدث فى 76 يوايه سلة 184 . 

د وحيث إن القانون التجارى قدسك تعن 
عقد البيع اكتفاء بالقانون المدفى الذى نظم 
هذا العقد وأوضح تفصيلاته ولذلك وجب 
الرجوع اليه لمعرفة صحة تكوين العقد ونقلٍ 
لملكية وعلى العموم حقوق البائع والمشدترى 
2000 

د وحيث إن البيع على شرط التجربة يعتبر 
موقوفا على تمام الشرط فيؤخذ من ذلك أن 


البنع على شرط التجرية يعتير يعا معلقا على 


شرط ‏ هو ظبور :أن البيع ملام الغرض 
المقصود منه فإذا حصلت التجرية واتضح أن 
البيع مواقق للغرض المقضود منه انتقات ملكية 
المبيع للشترى من يوم التعاقد ما هو الحكم 
فى جميع العقود المعلقة على شرط واقف_ غللى 
أنه يحو للتعاقدين الاتفاق على غير ذلك 


عاد التجرية شرطا فاسخا لا واقفا 5 
وفى هذه الدالة يجري ف العقد أحكام الشرط 
الفاسخ » ويرى كشثير من الشراح أن المشترى 
على شرط التجرية ليس له كامل الخرية فى رفض 
المبيع ومعنى ذلك أنه ليس له إعادة المببع للأنه 
لم يوافق هوى نفسذ يا هى الخال ف بيع اماق 
( أنظر اللالى باشا وحامد ذى باشا فى شرح 
البيع يند وه وما بعده ص باه وما بعدها) , 

« وحيث إن المستأنفة ركنت بعد ذلك إلى 
نص المادة 491 من القانون المدقى الجديد عن 
بيع التجرية الى تمجرى هكذا :6 , 

١‏ - ف البيع بشرط التجربة يجوز للشترى 
أن يقبل المبيع أو يرفضه وعل البائع أن >كنه 
من التجرءة فإذا رقض المشترى المبيع وجب أن 
يعلن الرفض فى المدة المنفق علها فإن لم يكن 
هناك اتفاق على المدة فق مدة معقولة يعينها 
البائع فإذا انتقضت هذه المدة وسكت المشترى 
مع ممكينه من تجرربة المبيع أعتير سكوته قبولا. 

م ل ويعتير البيع بشرط التجربة معلقاً 
على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين 
من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على 
شرط فاسخ . 

« وحيث إنه بالرجوع إلى الأمال 
التحضيرية تبين مصادر هذا النص وذكر واضعبا 
أن القانون القديم ( المادة 09 ) كانت عيارتما 
مقاضية إذ اقتصر على أن تقرر أن هذأ البييع 
بعتير معلقا على شرط واقف أما النص الجديد 
فاعتير كذلك إلا إذا تبين رس" الاتفاق أو 
الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ فقد 
بريد المتعاقدان صراحة أو ضنا أن ينعقد البيع 
منذ تمامه على أن يفسم إذا تبين من التجربة 
أن المبيع غير صالح فإن لم يتبين ذلك وجب 
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الرجوع إلى الآصل وبكون البيع موقوفا حق 


تثبين نتيجة التجربة ‏ وقد بين القانون الخديد 
كيف تتم التجرية فقرر إازام البائع بتمكين 
المشترى من جرية المبيع -- و للشترى حرية 
القبول أو الرفض فبو وحده الذى يتح فى 
نقيجة التجرءة وقد جارى القانون ف ذلك 
القوانين الآلمانية (م هدع) والمساوية (م م١٠١‏ 
معدلة ). والالبزامات السو يسرءة زع 44 ( 
والثقئين البولوفى ( م +مم ) فإن المفروض أن 
يكون المبيع من الآشياء التى يتطلب منها أن 
تناسب المشترى هناسية شخصية فهو وحده 
الذى يستطيع أن" يؤيد ذلك ويكون الشترى 

حق الرفض فى مدة معيئة ما لم شق علها 
وإلا حدد البائع مده معقولة لللشئرى على أن 
يكون لهذا حق التظل من قصر المدة فإن قيل 
المشترى أو رفض فى خلال الفترة أصبم البيع 
بانا أو اعتبركأن لم يكن تبعا للقبول أوللرفض. 

أما إذا انقضت المدة وسكت المشترى عن 
القيول أو الرفض ‏ مع تمكنه من حر بة المبيح 
فان سكوته يعتير قبولا ( راجع الاعصال 
التحضيرية القانون المدتى الجديد الجزء الرابع 
تعليقاً على المادة ١‏ «؛ صفحة ١1؟؟‏ وما بعدها ) . 

و وحيث إن الدعوى الخالية يحكبا نص 
القانون المدنى القديم وأنه من المسلم 
القانرن المدثى الجديد لا يطبق إلا على العقود 
والتصرفات الت تت فى ظله . 

د وحيث إن الستأنف مع إقراره ذلك 
يقول إن للانص الجديد قيمته التفسيرءة وإنه 
طالما لم يتحقق شرط التجربة وطالما لم يبد 
المشترى قبوله فلا يكون هناك ببع ولا تعاقد 

( دالوذ بيع وه - .)15١‏ 
د وحيث إن العلامة دالوز قد ذهب إلى 


أنه إذا لم يتفق على أى ميعاد للتجرية ولم بيد 


ه أن 


4 
المشترى قرارا ما ( جاز للبائع التذبيه 
فبو يحعل هذا التفبيه اختياريا للبائع قله . وحده 
حق الاخطار ( 5 


2 « وحيث إنه فى ظل القانون القديم كان من 

المسل به أن المشترى لا يحوز له التراحى طويلا 
فى إنداء رغبته وإعلان البائع نتيجة تجر بته 
وإلا سقط حقه فى إعادة المبيع إن كان تحت بده 
كا الال فى هذه الدعوى وقد حكنت محكة 
الاستئناف الختلطة بأن المشترى يحب عليه إبداء 
رغبته فى أجل معتدل فلا يحوز له مثلا أن بدعى 
بعد مضى ستتين أن التجربة أثيتت عدم ملاءمة 
المبيع ( س. م .؟ مايوسئة 14.8 مج ت .م . 
١‏ ص 9064 ). 

ه وحيث إنه يود من جميح ما تقدم أن 
نص المادة ١‏ م4 من القانون المدقى الجديد قد 
أنشأ قواعد جديدة لم يكن لها وجود أو أثر 


ا د 


قانوى فى ظل القانون القديم فلا محل عل لتطبيقبا 
على وأقعة الدعوى الخالية . 

ه وحيث إنه يضاف [لى ما تقدم جميعه [ننا 
وتحن هنا بصدد مادة تحارية قام التراع عليبا 
بين شركنين 'وطبيعة الحال والعرف يقتضيان 
سرعة البت فها يعرض الطرقين من عقود 
وادتباطات والسلعالمعروضة فى السوق معرضة 
أسعارها للتقلب صعوداً وهبوطً يوماً بعد يوم 
بل ساعة بعد ساعة . 


«وحصث ث إنه لما تقدم من أسياب ولاسباب 
5-5 حكة الدرجة الآولى سين أن الحم 
المستأئف فى حله فيتعين تأبيده مع [لرام المستأنفة 
بالمصا ريف عملا بالمادتين >ى ماو اوم مرافعات». 

(قضية شركة دويك وشركاه ضد لوريس ديامئق رقم 
ا سنة ٠هواس‏ نجارى رئاسة وعضوية حسن 
سلامة بك وكيل الممكية وتُود رشدى وحسن صالم 
عبد الجيد القاضيين ) . 


قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجبح ) 
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1 
لا مه ون 


سباح 


:"> 
محكة القاهرة الابتدائية 
١١‏ فبراير سئة ١909‏ 
1١‏ - سرعة السيارة . قد تستنتج من ظروف الحال 
وبءض التجارب الفنية الى تكون تقريبية ومرشدة 
لاحقيقة . | 
ب -- عنف الصدمة وجسامة الاصاية الراضة نتبجة 
اصطدام بسيارة متحركة لسرعة مخالفة نائد السيارة 
للقرانين واللواع . السير على عين الطريق ‏ 
ج سس المير على شريط الترام . اعتيارها خطأ قا 
يذّاته . ولو لم يقم منه خطأ لخر . ضرورة قيام رابطة 
جطااتي خ تي بار الى عليه . 
د - الدعوى المدنية هل يشمل التعويش الذى 
ال ل قد رد بده و ير 
م - هل المادة ١78‏ من القانون المدتى الجديد 
تقرر الثولية الشيثية ؟ وهل للوالد الطالية عن قتل 
ولده بالأضرار الأدبية وكذلك المادبة . 
المبادىء القانونية 
١‏ -التجارب الى تجرسبا المحكة 
بواسطة مبندس. فى هى تارب تقريبية 
تساعدها على الوصول لحقيقة السرعة 
أثناء ارتكاب الحادثة . 
وكذلك فإن عنف الصدمة الراضة 
والاصاية الى الى بانجنى عليه َم أن 2505 
المصدوم مانن أحدها 8 مشاجثة ف 
سرعة. تحركه والآمر الثئى قوةدفم شديدة 
ويبكون هر #1 هِذين الآمرين تبعآً لاهو 


| معروف بلغة عل الميكانيكا ا بالتصور 


الذانى التى تكون تنبجة' اختلال التوازن 
فى سرعة زائدة مع قوة دفع شديدة وعلى 
هذا الاساس فان هذا التوع من الاصطدام 
الذى يتصف بالعنف هو النوع الذى صل 
ضمن ما يحصل بالمصادمة بسيارة متحركة 
لسرعة . 
؟ - السرعة الى يسأل عنها امتهم نسبية 
وقد تكون أقل مما نص عليه فى لائمة 
السيارات ( ."كيلو مترا  )‏ وتقدير الخطأ 
المستوجب لمسثولية مرتكبيه جبائياً أو 
مدنياً ما يتعلق بموض وع الدعوى فاذا 
استخلصت المحسكمة ما أوضته من الآدلة 
أن المتيم أخطأ أو غالف ما تواضع عليه 
الناس أثناء الارور فى الطرقات بأن سار 
بسيارته مسرعاً قوق شريط الترام فوقع 
منه الحادث الذى سئل عنه فلا يقبل منه 
المجادلة فى ذلك . 
: م ل بيان الخطأ وتحرى رابطة 
السببية من هذا الخطأ المرتكب والضرر 
الواقع أى علاقة السيب المباشر بالمسبب 
بحيث لا يمكن أن يتصور دقوع الضرز 
إن لم يقع الخطأ واستخلاص هذه الرابطة 
والفصل فى ثبوتما هى أو الخطأ مع توافر 


0 


الفعل المادى وهو ٠‏ وهو القتل كل ذاك 3 
الجريمة المنصوص عابا فى المادة م7 من 
قانون العقوبات . 

ويكفى لقيام رابطة السيبية بين خطأ 
الهم وقتل المجنى عليه الذى حدث عن خطأ 
مما هو مبين فى تلك المادة (78 ) تحقق 
عدم إمكان تصور حدوث قتل اجنى عليه 
لولا وقوع هذا الخطأ من المنهم . 

؛ ‏ تقرر المادة ّباؤ من القانون 
المدنى الجديد أن صاحب الثىء يعد مسولا 
عن الاضرار الى تنجم عنبا ولو لم يمكن 
اثبات أى تقصير عليه ولول يكن عنطتاً 
أصلا مالم يثبت أن الحادثيرجع الى خطأ 
المضرور أو إلى أى سبب أجنى عنه لا يد 
له فيه . وسائق السيارة هو أول المسئولين 
وأنما سواء كانت فى حالة وقوف أو فى حالة 
حركة . وذكرت الأاعمال التحضيرية مثلا 
عن المسئولية الشيئية بالسيارة وسائق 
السيارة ) نجزء ثان على المادة ,11/7 ص 4784 
وما بعدها ) . 


ه ‏ للوالد أن يطالب بتعويض أدق 
عن فقد وآدوق عادت السازة وها حق 
طبيعى لا جدال فيه بسبب ما يصيبه من ألم 
ولوعة وكذلك له المطالبة بتعويض مادى 
ومن حق محكمة ا موضوع. تقدير ذلك 
التعريض بشقيه ملاحظة فيه كله ملابسات 
الدعوى وظزوفبا . 


00 

د حيث إن التهمة التى نسيتا الثياية لللتهم 
فى أنه فى يوم وب من أغسطس سئة ١46١‏ 
تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل المرحوم 
مدوح غالب عطيه وكان ذلك بإهماله وعدم 
احتياطه ومخالفته القوانين واللواتح وذلك بأن 
قاد سيارة بسرعة زائدة متجنياً مين الطريق 
قصدم ما الجتى عليه قأحدث به الإصابات 
المبيئة بتقرير الصفة التشريحية واأذى سبيت 
وفاته . 


د وحيث إن الحم المستأتف قد قسر 
واقمة الدعوى فلا “رى هذه المحكية محلا 
للاسباب فى ترديدها ويكفيها أن تشير إلى سرد 
ما بهم منها عند التعليق على كل أمى منها مما 
يستلزمه البحث والتقهى . 

«وحيرث إن الحكة يادىء بلء رى أن 
تثبت أنها قد أجابت الدفاع عن التهم إىكل 
ما طليه فهى قد ضمت أوراق علاج اجتى عليه 
»ستشئى القصرالعينى واستدعت الطبيب الشرعى 
الذى أجرى الصفة التشرمحية: وسألته طبقاً لما 
هو مبين عحضر الجلسة يا انتقات إلى مكان 
الحادث وأجرت المعايئة والتجريةالفئية يحضور 
الجميع والمهندس الفنى للسيارات طيقا لما ثبت 
فى محضرها المؤرخ ؛؟ ينابر سنة ١69‏ وذلك 
كله تحقيقً لدفاع المتهم وجلاء للحقيقة  .‏ _ 

د وحيث إنه عن موضوع التهمة فإن جمل 
الداع عب المهم هو نقى الإهمال والخطأ 
والسرعة وعالقة اللوائح عنه وأن أقراله قد 
أبدها الشاهد أنيس .يونس والمسيو اودويج 
جابحر ومحصلها' أن انجنى عليسه. اجتاز عرض 
الطريق بين الرصيفين واعتلى رصيف الترام ق 
الوقت الذى اجتازت السيارة أمامه إلرضيف 


ال كور ولكنه :ذل إلى عرض الشارع دون 
أن يلتفت او الطريق أمامه فاصطدم بالياب 
الخلق للسيارة وأن السبب المباشر اوقوعالحادث 

فورخطب] المصاب دون سولة أن : 2 
رصيف الترام المذكور إلى عرض الطريق دون 
ن يتحقق من خاوه لسلامة المروو فيه ودون 
أن يلتفت إلى السيارة وهى مقبلة عليه فاصطدم 
هو يمؤخرها بعد أن جاوزه مقدمها الذى يلس 
ه السائق المتهم وأنه إذا لم يقع هذا الخطأ من 
جانب الجنى عليه لما وقع الحادث مطلقاً . وإذآً 
فلا دخل للتهم ولا مسئولية عليه , وقد أشار 
فى صدد ذلك إلى حم محكمة النقض الذى قرر 
أن من حاول اجتياز الطرقات يحب عليه أن 
يكن شديد الاحتياط لنفسه وهذ! الاحتياط 
من حق قأدة المركيات والسيارات أن يعولوا 
عليه وإلا لتعطلت حركة مرور عرباتهم 
وسياراتهم وكاتوا مضطرين للسير الهوينا على 
مثال ما يسير الراجاون حتى لا يصطدموا من 
يحتاز عرض الطريق غير محتاط ولكن هذا 
السير لايتفق والاحو ال الاجتماعية والاقتصادءة 
الحاضرة ( نقض 0م19/ 1470 ) . 

د وحيث إن المهم قرر ف التحقيقات أنه 
كان يود السيارة سرعة .+ كيلو مثرأ فى 
الساعة وإلى بمين الطريق وأنه لآول مرة شاهد 
انجنى عليه وهو نتزل من على الرصيف الأإعن 
الطريق يحوار سور مجلس الوزراء متجها إلى 
رصيف محطة النرام وفى محضر البوليس قرر 
أنه وهو آت من طره قاصداً ميدأن الدبو 
اسجماعيل وكان أئيس يؤ فس تركب إلى يمينه وقع 
نظره لأول مرة على المجنى عليه وهو على بعد 
ستة: أمتان تقريباً ثم حدد تلك المسافة فى خضر 
تحقيق النيابة مخمسة أمتار ٠.‏ وفى أثناء معاينة 


ليابة بتر ونصف . ثم إلى بين مقرين وقصف | 
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وثلاثة أمتار وأنه لما شامد الجتى عليه يعير 
الطريق ذبه بالبوق فلم يلتفت الجنى عليه نحوه 
بل التفت تحو ميدان الاحماعيلية وأن المسافة 
إذ ذاك بين امجنى عليه. ورصيف ممطة الترام 
كانت مرا ونصف مثر ثم لم برمبعد ذلك وأنه 
جرد أن شاهد الجنى عليه غرف بالسارة 
إلى اليسار ثم لى بره بعد ذلك . وأخد يعمل 
على إيقانها وما أن سارت على الشريط الآبمن 
الترام وأصيحت محازاة رصيف الحطة وفى 
مبدئه من الجهة القبلية حتى صدم بامها الآمن 
الخلفى الجنى عليه فسقط على الآرض ووقفت 

السيارة . 

د وحيث إنه يبين من أقوال الشاهد أنيس 
يؤتس بوسف الذى كان يركب إلى جانثٍ المتبم 
الآيمن وتبين أنه قائد سيارة لدى شركةالأسمنت 
المستولة » أن امجنى عليه كان بعير الطر يق يسير 
متمهل وطريقة عادية وأنه رآه لأرل وهلة على 
بعد خمسة أوستّة أمتار وأن السيارة كأن يقودها 
المتهم على سرعة .م كيلو مثآ وأنه أطلق 
البوق لللجنى عليه فل يتنبه له فانخرف المتهم إلى 
الجهة اليسرى لمفاداته وظن أنه سيقف على 
رصيف خطة الترام ولكنه تزل من على 
الرصيف على بعد نصف مثر تقريباً من الجزء 
القبلى للرصيف فاصطدم يالباب الحا الأيمن 
للسيارة فوقع على الرصيف ولا وقفت السيارة 
وجد سمه وظهره على رصيف الحطة حى حضر 
جاويش المرور ونقل انجنى عليه إلى رصيف 
سور مجلس الوزراء الأيمن وأضاف إلى ذلك 
أن الجنى عليه كان يعبر الطريق وحده ول توجد 
إذ ذاك ترام أو سيارات أو أشخاص تعبر 
الطريق أماميم . 

د وبحيث إله بسؤال المسيو لودويج مدير 
شركة الاسمنت الذى كان يركب بالسيارة مع 


معدم 
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امتهم لآول يوم لحضوره العمل قبا ور بته 
قرر أنه كان يركب من الناحية اليسرى لاسيارة 
(خلف التهم ) وكانت تسير بسرعة بطيئة 
قدرها مخمسة وعشرين كاو متراً فى الساعة 
وكان الطريق غالياً من الترام والسيارات 
ومن الآهالى والخالة هادئة وأنه لم يأخذ اله 
يسبب هدوء حالة إلمرور . وكانت السيارة 
تسير فى الجهة الهنى ثم اتحرفت إلى اليسرى ثم 
شعر بصدمة فى الباب من الناحية العتى للسيارة 
أثناء سيرها بشارع القصر العينى . وأن السيارة 
بمكنها الوقوف على مسافة مترين أو ثلاثة إذ 
كانت تسير نسرعة لكاو متراً وأنه لم بمكنه 
لما تقدم تحديد مكان إصابة امجنى عليه ولا مكان 
وقوف السمارة بجحوار رصيف محطة الترام : 

إلا أنه يذكر أن الهم (لم يفرمل ) بقوة . 

د وحيث إن على حسن الشواف جاوبش 
المرور وهو أول من حضر من رجال الحفظ 
عكان الحادث شبد بتحقيق التيابة أنه حوالى 
الساعة ٠٠‏ صباحا تقريبا شاهد السيارة 
وأقفة على شريط الترام الآعن فى منتصف 
رصيف نحطة الترام متجهة لميدان الاماعيلية 
وحولها جمع من الناس ووجد انج عليه جسمه 
على. الآأرض ورأاسسة على الرصيف عرى 
المصباح القيل أرصيف الوملة مباشرة ورجلاه 
على الشريط وعلم مكان وقوف السيارة بقطعة 
من الطباشير ونقلها إلى جوار الرصيف الآبمن 
كا تقل المجنى عليه إلى ذلك الرصيف يحوار 
حديقة مجلس الوزراء . 

د وحمث إنه يؤخل من جبميح ما تقدم أن 
السيارة صدمت الج عليه والمتهم يقودها على 
ذلك الشريط الاين الترام لاتجاه ميدان الخدبو 
اسماعيل وأنه لو كان قد استمر فى سيره دون 
تحراف لماحصل الحادث ولماوقع الاصطدام. 


العدد السابع - السنة الثأنية والثلاثون 


«وحيث إن الدفاع عن امتهم بسيل أقى 
السرعة بركن فى ذلك إلى أقواله وشبادة أنيس 
يؤنس والمسيو جايجر الذين قرروا أنه كان 
يقودها على سرعة .م أو مب؟ كيلى مثرأ فى 
الباعة وأن المهندسين العالميين فى هندسة 
السيارات وقيادتها وصلوا إلى أن المدة الى 
تمضى بين ظهور الخطر أمام السائق ومن البدء 
فى إعمال فرأمل السيارة لمفاداته هى ثانية 
واحدة على الآقل تقطع فها السيارة ٠‏ أمتار 
على الأقل إذاكانت نسير بسرعة وم كاو متراً 
وتسمى هذه القترة بالف رنسية :(دمنءه6م) 
وهى الفترة الى تصل فبها إشارة المخ إلى القدم 
بالضغط على الفرامل وتحرك القدم وانتقاله 
إلى الفرملة فعلا . يا قالوا أيضاً إنه يازم للسيارة 
بعد ذلك وهى سير بتلك السرعة ( .م كياو 
مترآ ) مسافة تتراوح بين ستة أمتار أو مسبعة 
لتقف تماما . هذا فقضلا عن أن امهم لم يكن 
أمام خطر حال أمام السيارة بريد مفاداته 
قيازمه تلك المساقة السابقة التى قررها العلماء 
و[تما كان المتهم أمام حالة يصطدم فيها امجنى عليه 
بالجانب الخلق للسيارة بعد أن تكون قد 
جاوزت مكانه بثلى جسنها على الآقل (داجع 
أقوال المتبم فى محضر جلسة حكة أول درجة ). 

« وحيث إنه يبين من المعاينات الى أجر يت 
عن محل الحادئة ومعاينة هذه الحكمة والرسوم 
التخطيطة أن شارع القصر العينى واسع يسح 
للسيارة وهى صغيرة الحجم بالمرور بسهولة فى 
أى ججزء منه وتجتموع عرضه وو مثراً وأن 
المسافة بين حافة الرصيف الاعن وحافة ممطة 
الترام ( الجزيرة ) أربعة أمتار وقد تبينت 
امكة جميح هذه المسافة بالاثر فى الصحيغة دق ؟ 

د وحيث إنه يبين من التجارب الى أجرتها 


الحكة بواسطة ا مهندس الفنى حسى افندى زى 
ونحضور أجلنيع والمتبع : 

أولا ‏ انه إذا كانت سرعة السيارة ٠.‏ 
كياو متراً وصدر أمس للسائق بإيقاف السيارة 
فإن أثر الفرامل المنطبع على الآرض العجلة 
اليسرى هوم مثر وللعجلة الينى ./,م مثرأ . 

ثانياً ‏ إذا كانت سرعة السيارة .؟ كياو 
مثرأ وأوقف السائق السيارة من تلقاء نفسه 
فإن أثر الفرامل المنطبعة على الأرض للعجلة 
الخلقية اليسرى هو ١٠.‏ سم والعجلة الخلفية 
الى هر .8( سم. 

ثالثاً ‏ إذا كانت سرعة السيارة .م« كاو 
مترأ وأوقف السائق السيارة فإن أثر الفرامل 
هو ووره مثر العجلة الخلفية اليسرى ف 6ثره 
مثر للعجلة الخلفية المبى . 

رابعاً ‏ انه إذاكانت سرعة السيارة 
.؛ كم فإن الاثر المنطبع .وره مثر للعجلة 
اليسرى ووهار لليمى . 

خامساً ‏ إذا كانت سرعة السيارة .ى كم 
فإن أثر العجلتين العينيتين الامامية والخلفية 
معاً المتطبع على الآرض هو ١١‏ مثرآ وآثر 
اليسر يتين الأمامية والخلفيةمعاً هو. م إماراً. 

ويبين من ذلك -- وغلى أن هذا التجارب 
جميعا تقريبية -- أنه و كان المهم يقود السيارة 
بسرعة .؟ أو وم كيلو مثر لاستطاع فى سهولة 
ويسر ايقاق السيارة إذا شاء على مسافة مثرين 
تقرييا وكا قرر المسير جايحر نفسه ومن ثم 
ترى. الحمكة. اطراح أقوال الهم والشاهدين 
المذ كورين عن حقيقة سرعة السيارة لما تقدم 
ولآا تعتقد وجود صاملم خاص فى تقريره 
لعلاقتهما بالمتبع ولدرء المسئولية عله وعرن ‏ 
الشركة المسثولة التى تديرها ومثلبا مسيو جايحر 


قضاء المحام الكلية ( قضاء الهم ) 


بحة 
وتتفق ماما مع محكة الدرجة الآولى فى هذا 
الصدد . 

ه وحيث إنه يضاف إلى ذلك ما جاء بتر بر 
الصفة التشرنحية من وجود انسكاب دموى 
متجلط عادى اللون غزير المادة يتخلل الجانب 
الأيسر من فروة الرأس وخاصة مقابل المنطقة 
الجدارية اليسرى وبفحص العظام وجد انفصال 
كامل فى الجاتب الآيسر من التدريز الجدارى 
المؤخرى حيث يتهى طرفه الاننى بكر 
شرخى فأعلى أنسجة العفم اللؤخرى الأاسرق 
نفس أتجاه الاتتقصال التدريزى وأما: الطرف 
الوحثى للانفصال فانه ينتبىعند نقطة الاتصال 
التدريزى بين العظام الجدارى والمؤخرى 
والصدغى على الجهة اليسرى . 1 

د وحيث إنه مما يؤيد هذا النظر ما جاء 
على لسان الطبيب الشرعى الدكتور كال السيد 
مصطئ الذى أجرى الصفة التشرمية فى حضر 
جلسة 1401/10/00 إذ قرر أن تكوين 
إصاءة الرأس من انسكاب دموى يتصف 
بالغرارة فى فروة الرأس مع انفصال كسرى 
فى عتم الرأس مصطحبا يتزيف دهوى دماغى 
فى عموم سطح المخ فضلا عن وجود نقط تزفية 
فى مادة المخ يدل دلالة قاطعة على عنف الصدمة 
الراضة الي أحدثتها واتصاف الاصطدام بالعئف 
بحتم أن يكتسب المصدوم به بأمرين أحدهما . 
زءادة مفاجئة فى سرعة تحركه . والآمر الثاق 
قوة دفع شد.دة ويكون من هذين الأمس بن 
تبعا لما هو معروف يلغة عل الميكانيكا ما يسعى 
بالقصور الذاق التى تكون نقيجة اختلال 
التوازن فى سرعة زائدة مع قوة دقع شديدة 
وعل هذا الاساس فإنهذا النوع من الاصطدام 
الذى ينصف بالعنف هو النوع الذى بحصل 
ضمن ما حصل بالمصادمة بسيارة متحركة 


لل 


بسرعة . ولا تأق مطلفا أن محصل هذا 


الاصطدام نتيجة مجرد السقوط على الآرض 
أثناء سير عادى ب اللبم إلا إذا قام اننى عليه 
نفسه (بنطح) السيارة وهذا أمى بعيد الحصول . 
أما ارتطام جسم انجنى عليه يحرف رصيف أو 
أى جم ناقء على الأدض فم بم عليه دليل 
مادى فتى فق جسم الجنى عليه ب وقال عن 
السائل الصفراوى الذى أشتيه فيه الدفاع عن 
الهم إنه نقيجة ارتجاع السائل الصفراوى من 
الخويصلة المرارية الناشئة عن الحضم وهو سائل 
جانى طبيعى يحصل للإنسان على العموم 
وليس له أى أثر من جهة الغيبوبة أو ققدان 
الوعى أو غير ذلك . فبو طبيعى بكل معنى 
الكلمة ؟ا قال عن موضوع نقل المصاب من 
المستشق إنه من الوجهة الفنيةالخااصة الأوفق أو 
المستحسن جد! أن يظل المصاب تحت الملاحظة 
والرعاءة الطبية الدائمة إذ قد يحد الطببب 
المعابم نفسه أمام أمر يستدعى تدخله السريع 
ولكن تقدير ذلك كله يرجع إلى ضمير الطبيب 
المعلم وإن هذا الفصل لا تأثير له طالما أن 
العنابة الطبية موثوق بها كا نق أخيراً 
حصول إصابة رأس الجنى عليه يحرف [فريز 
حطة النرام بالذات . 

د وحيث إنه عن الركن الآخر الموصوف 
بوصف التهمة وهو مالفة المتهم القوانين 
واللواتح بتجنيه السير إلى ين الطريق وسيره 
عل شريط الترام فإن الدفاع ين عنه كل هذا 
ويقول فى ذلك طيقا لمقواعد المرور ولوائحه 
إن كلا من تصنئى الطريق مخصص السير فيه 
لاحد الاتجاهين وليس أدل على ذلك من أن 
قلم المرور يضع فى بض الآحيان علامات 
بيضاء أو علامات معدية فى منتصف الطريق 
تحديدا وتمييناً لحيز النصف المذ كور المسموح 
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العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلائون 


بالمرور فيه لكل من الاتجاهين وأن سيارة المهم 
كانت تسير فى مكان الحادث وعلى عينها من 
عرض الطريق . #ره ستتيمترا ناذا أضيفتك 
[ليه عرض السيارة وهو 6١1سم‏ فيكون يموعه 
هو وبهرب منر| كم تبين هذه المسافات هن عضر 
معاينة المحكة وأن محتى ذلك أن السيارة وقت 
وقوع الحادث لم تكن تسير فى يسار الطريق 
كا تدعى النياءة و[تما كانت سير فى حدود 
الحيز المسموح لا بالمرور فيه قانونا وطبقا 
للوائح المرور بل وتركت [ل يسارها وم سم 
من ذلك المسموح وأنه ليس فى القوانين 
وبازمه بالسير إلى بمين محطة الترام أى فى تباءة 
الحد الأيمن لعرض الطريق . 

و وحيث إن الفقرة الأول من الادة م؟ 
من لائحة السيارات الهادر بها قرار وزير 
الداخلية فى 15 :'يوليو سنة ١41‏ تنص على أنه 
لا يحوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم 
عنها مسب ظروف الاحوال خطر ما على حياة 
الجبور أو متلكاته وإذا كانت الفقرة الثانية 
من المادة المذكورة قد نصت عل أنه فى كل 
الآحوال لايحوذ أن تزيد السرعة على .م 
كيلو مثرا فى الساعة فانه من اليدهى أن ذلك 
كون مقيداً أيضا بالقيد الوارد فى الفقرة 
الآولى وهو تفادى وجوذ خطر عل حيناة 
الجبور أو متلكاته ‏ حتى ولو كان السائق 
يسير بسرعة تقل عن- ال.م كيلو مثرا الواردة 
فى اللائحة وتبين من ظروف الدعوى ووتائعبا 
أن السرعة التى كان يسين نا السائق كانت 
السبب فى وقوع الحادث حق عليه العقاب. 
( تفض رقم /401 سنة 14 ق س 841 #موعة 
القواعد جبرء سادس جساف ) وتقدبر اخطأ 
المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائيا أو مدنيا 


قضاء الخام الكلية ( قضاء الجنس ) 


4 


مما يعاق عوضوع الدعوى فاذا استخلصت | لاقتناعه . 


|الحكة عا أوضحته من الآدلة أن المتهمع أخطأً 
أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور 
فى الطرقات بأن سار بسيارته مسرما فوق شريط 
الترام فوقع منه الحادث الذى ستل عنه فلا 
شيل منه أن يحادل فى ذلك لدى ممكة النقض 
( المرجع السابق قى #باب سنة م١‏ ق ٠ ) 1١/0‏ 

« وحيث إن لانحة عربات الرحكرب 
وعربات النقل والعرف المعلوم بوجب قيادة 
المركبات إلى بين الطريق فلا شك أن قائد 
السيارة الذى يحانب بين الطريق أو يقودها 
فى الوسط أو قريبا من الوسط أو إلى اليسار 
أو على شريط مخصص ف الآصل لمرور الترام 


«دوحيث إن حقيق الاعتراضات الى 
وجهبا الدتاع عن المهم إلى حمكة الدرجة 
الآولى يقنضى بان خطأه وتحرى رابطة السببية 
بين هذا الخطأ المرككب والضرر الواقع أى 
علاقة السبب المباشر بالمسبب حيث لا يمكن أن 
يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطا 
واستخلاص هذه الرابطة والفصل فى بوتا 
مى والخطأ مع توافر الفعل المادى وهو 
القتل كل ذلك يكون الجرعة المنصوص عليبا 
فى المادة مم من قانون العقوبات . 

د وحيث إن المهم ينعى على النياءة فى غير 
موضع من دفاعه ومذ كراته أن القضية خالية 
من الشبود ( إثيات) ب هذا فضلا عنا أسعاه 
شاهدى الروية برى القسك بأقواطيما وهما 
أنيس يونس والمسيو جابحر إلا أن القاضى 
لجنا يكون اعتقاده من عناصر الدعوى مجتمعة 


وله أن يطرج شهادة الشبود :. بل له أن يطررح . 


الأععراف إذا ثبت عدم صمته وله أن يركن إلى 
«قرائن الدعوى وماديتها وظروفها وهى كافية 


د وحيث إن المحكمة ترى منظر وف النادثة 
وأقو ال نفس الهم والتقرير الطى الشرعى 
وأقوال الطبيب الشرعى بالجلسة وأقوال أنيس 
يؤنس وهى فى ذلك كه تعول على أقوال الهم 
الآولى إذ هو مقر برؤية النى عليه والطريق 
غال أمامه ذيما عداه وهو يسير فى وضح الهاد 
ويقود سيارة جديدة تقريبا وصغيرة وذات 
قر امل جيدة جداً فاكان أحراه وهو يقرد أن 
امجتى عليه كان يسير الحوينا ولم يلتفت للبوق 
الذى ينببه به بل كن متجبا للجبة الآخرى 
( ناحية ميدان الخدبوى امماعيل ) أن عبدىء 
من سرعته الى تقطح الحكة ”ا سردته آنفا 
من أسباب ‏ بأئها كانت سرعة زائدة ععرن ‏ 
العرف والقانون وماكان أحراه وقد تتبع سير 
الجنى عليه حتى رصيف خطة اللرام م 0 بره 
بعد ذلك على حد زعه أنه : بدىء من قلك 
السرعة الكييرة التى أشار المها الطبيب الشرعى 
والتى تؤ يدها التجارب التى أجرتها الحكلة ععرقة 
المبندس الفنى أن. يقف تماما أن صح ما ادعاه 
وي يده الشاهدان من سير بطىء يا أن المصكمة 
لاتحد له ميرراً اطلاقا مع هذه الظروف الى 
يقررها نفس المهم من السير على شر بط خقصصس 
أصلا للترام وكان فىوسعه بدل أن ينحر ف إلى 
البسار يا اعترف به أن يتحرت إلى الجبة الينى 
وهى خالية وكان من الواجب عليه أن يتدبر 
عواقب ما فعل وإلا فقد ارتكب خطأ بوجب 
مسئوليته عنه جنائيا . وى ذلك قطعت محكمة 
النقض بأنه إذا جاز لسائق عرءة خلفية أن 
ينحرف الى اليسار رغبة مله فى أن بتقدم عربة 
أمامه فان هذا الجواز مشروط فيه قطعا أن 
لاعدثك من ورائه تصادم يودى نحياة 
شخص آخحر إذا لم يأخذ السائق حذره كان 


9. 


العدد السابع ‏ السنئة الثانية والثلاثون 


تصرفه مشوباً يخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه | متجباً يوجبه إلى الجبة الأخرى وكان الجن عليه 


القانون ولو أنه فى الأصل رخص له عقتضى 
الواح فى الانحراف الى اليسار ربته فى أن 
يتقدم ماأمامه منالعر بات إلا أنهذا الترخيص 
المنصوص عليه مشروط فيه بنفس تلك اللوائح 
ألا يترتب عليه ضرر الغير. ( نقض م١‏ مارس 
سمئة 809؟ | ونقض ١9‏ مأرسسنة 107 تموعة 
القواعد القانو نية جزء م صضيفة ورم م110 
وق هذا المعنى ما أورده اأؤلف مع مم1 .لا 
فى مو لفه معناوج: ها أموع9 عاأطوسووانة:”] 
الصحيفة دثم ٠٠‏ إذ قأل ماترجته : , إكف ‏ 
اللوائٌ لم تستطع مطلقا أن تتوقع كل الاحوال 
التى قد تواجه قائدى السيارات أئناء سيرمم فى 
الطرقات فقد تعرض بعض الأوضاع التى برى 
أن المشرع لم يخطر بها على بال وعنديل يتين 
على قائدى السيارات أن بتصرفوا وفق تجاريهم 
وتقديراتهم الخاصة آو طيقا لما جرى 0 ف 
عراعاته وأن من صور ذلك صعوبة المرور 
لسب عقية شغلت الناحية البنى من الطريق » 
فان قائّد السيارة إذ برى نفسه مضطراً ف هذه 
الحالة للإتيجاه ليساره ‏ يازمه أن يقود سيارته 
كل بطء ليستطيع عند الحاجة وقفبا على بعد 
ثلاثة أمتار على الأكثر مع التئبيه المستمر 
باستهال البوق ‏ بل أن عليه عند الضرورة 
كالة تعذر الرور أن مخفف من سرعة سيارته 
إلى سرعة الرجل العادىفمشيته ( يراجع أيضاً 
هامش الصحيفة ٠.٠.‏ من ال مو لف المذكور إذ به 
نصوص خاصة ينظام مرور السيارات فىالطرق 
ومنبها الفعيه مع ريع وعانا[ ومنبا الفعرتان 
الأخيرتان من المادتين ؟ وم) . 

وحيث إن المتيم اغترف يأنه رأى الجنى 
عليه أولا على بعد خمسة أو ستة أمتار ثم قرر 
أنه انقطع عن رؤيته بعد ذلك وبعد أن كان 


مقبلا الى محطة الترام فكأن من الواجب عليه 
إزاء ذلك أن يفادى الاصطدام به لولا رعونته 
وعدم تحرزه وسرعته وسيره على شريط الارام 
وفى هذا الصدد قضت حكة النقض بأن قانون 
العقوبات [ذْ عدد صو ر الخطأ ف المادة “ام ممه 
قد اعتير عدم مراحاة اللواتح خطأ قائماً يذاته 
يترتب عليه مسئولية اتخالف عما ينشأ من 
حوادث بسبه ولول يكن يقع ممه أىخطأ آخر 
( نقض مم مايو سنة 144 موعة القواعد 
القانو نيةجنء - صفحةم مارت هه وجارسون 
بند 9؟ ) . وأن عبور الجنى عليه الطريق فهو 
وان ساعد على إصابته إلا أنه لم يكن سبها 
الوحيد ولا يحب مسئولية الجنى عليه فى عدم 
مراعاته إجراء مايازم من طرق وقاية اججمبور 
بل إن المسثولية هناك واجبة على المتهسم كاملة 
لآن وفاة الى عليه ماكانت تقع ولا وقوع 
الحادث ( مازو جزء ١‏ بند 19 )١‏ . 

و وحيث إن اليكة بعل ما عم لاتعول 
كثيرآ على مأقرره لمهم والشاهد أنيس يؤنس 
من أن انجنى عليه أصطدم بباب السيارة الآمن 
الخلنى فبو من قبيل الدفاع المرتب إذ أنه فضلا 
عما تقدم من أدلة لثبوت الاهمال وعدم الاحتياط 
والسرعة الزائدة فانه من غير المعقول أن بريا 
هذه الواقعة باعينهما مادام الاصطدام على 
زعمهما فىهذا الباب الخلن الآمن قد حدث أثناء 
سير السيارة وهما فى مقدمتها . أما إذا كانا قد 
سعما هذا فقط فانهما لم يقولا ذلك أصلا ومن 
ثم ترى الشحكة أن ذلك منهما ل يكن إلا بسييل 
درء المسولية عن المهم . وإذآ ققد تسبب 
الممهم بإماله وعدم احتياطه فى وقوع الحادث 
وهو يود سيارة.صغيرة جديدة متيئة القرامل 
في طريق. واسع فى وضم النبار حوأنى الشاعة 


قضاء انحام الكلية ( قضاء الجنح ) 


.#ر. و صياحا وهذه الحكة إذ تؤيد عكة 
اندرجة الآولى فى تصويرها للحادث ترى أيضا 
أنه لابد إن كان الهم مشغولا بأمىما خصوصا 
وقد كان بجخواره سائق سيارات الشركة أنس 
يؤنس وف أول بوم بحرب فيه القيادة للعمل 
لدمها فبو بذلك يكون قد صدم الجنى عليه أثناء 
عبوره سيارته صدمة قوءة فأودتهذهالصدمة 
حياته و م مدع شدة الاصطدام من حدة السارة 
ولم يقف ما امهم إلا يعد ذلك بنحو عشرة 
أمتار تقرياً ولولا هذا الحظأ الذى ارتكيه 
المهم بصورتما المذكورة لما حدثت وفاة الجنى 
اه 


م وحيث إنه يك لقيام رايطة السببية بين 
غطأ امهم وقتل مجني عليه هو الذى اقتئعت 
به الحكة وئبت إدما مما سبق بيانه من أنالقتل 
حدث عن خطأ ما هو ميين ق المادة ,ممم من 
قانون العقوبات وأن بين هذا الخطأ المرتكب 
وألضرر الواقعرابطة بسيبية مباشرة تحققت من 
عدم إمكان تصور حدوث قتل الجنى عليه أولا 
وقوع هذا الخطأ من المهم وفى ذلك معماتقدم 
جميعه مايرد على دفاع المتهع ومن أله على غير 
أساس من الواقع أو القانون . 

. « وحيث إنه لميع ماتقدم من أسياب وما 
لانخالفبا من أسباب محكمة الدرجة الآولى ترى 
احكمةتأييد الحسكم من جب ةالادانة . إلا أنه نظراً 
لظروف الحادثة وملابساتها ولعدم وجود 
سوابق للتهم ترى تخفيض العقوبة المقضى ما 
إل مدة سنة واحدة مع الشغل . 

دو وحيث إنه عن الدعوى المدنية فقد 
أفاض المدعى المدنى وأسيب الدفاع عن المتهم 
فى مذ كراتهم عن الأسس القانو نية فى مخصوصية 
هذه الدعرى , 


فك 


د وحيث إن ركن الخطأ المطاوب فى دعوى 
التعويض الد نية يتحقق كلا كان أساس 
التعويض جرعة ما مبما قل شأتما لآن كل 
خطأ جتائى هيما خفت درجته يكون فى ذاته 
خطأ مدنيا والمك الجناق القاضى بالادائة 
إستازم حا أن ضرراً قد حدث ويوجب الحم 
بالتعو يض عن هذا الضرر . 

د وحيث إن المدعى المدنى قرر فى مذ كرته 
الأولى أن التعويض الذى يطليه الوالد عن 
الضرر الذى لق ابنه يحب أن يشمل المصاريف 
التي صرفها على ولده لزييته وتعليمه وأرن ‏ 
المسئولية التقصيرية ونظرياتها قد أصبحت فى 
هذا العصر تختلف عا كانت من قبل با دما 
المشرع المصرى إلى تقرير المسئولية الشيثية 
التى لم تكن مقررة من قيل ( المادة 10 من 
القانون المدنى ) .وأن محمكة النقض الفرنسية 
حكت أخيرا بأنه يحوز عد المصاريف التى 
أنفقت فى تعلم الولد وتثقيفه داخلة فى الضرد 
اماد النائج عنوفاة الإين والمطاوب التعو يض 
عنه مادامت هذه المصاريف ( بوقاة المصروف 
عليه) قد أصبحت عدعة الجدوى ر حكم حكة 
النقض الفر نسى تاريخ ١م‏ | كتوبر سنة ١97.‏ 
المتشورفى الأسبوع القضساق ١٠0‏ صفحة 
«بم١1‏ ومئوه عنه فى كتاب لالو المسئواية 
المدنية طبعة ١44‏ صفحة إره بند ١69‏ ). 
وأن الحا م فى بلجيكا تجرى علىهذ! النظر وهو 
أن الآباء يعتبرون أتهم قد ضروا ضرراً عققاً 
بسبب ضياع ما أنفقوه عل أولادم ليعا و نوثم 
على مواجهة الحياة وحقهم فى هذا لامكن أن 
يكون حل اعتراض ( راجع كتاب جاصان 
شويند جزء ثان الموسوعة العامة للقانونالجناق 
الطبعة الثالثة الجء الثانى صفحة زوع بند وم) 
فاذا حسبت المصاريف الى صرفت فى تعلم امجى 


كباة 


العدد السابع ‏ السئة الثائية والثلاثون 


عليه وترييته من أول حياته حتى بلغ سك | جمبيع الصور . 


العشرين فى جمبع مراحل التعلم وحتى بلغ السنة 
الثالثة بكلية الحةوق مجامعة فؤاد وكان على ياب 
الحياة العملية فى هبنة من أعظم المهن وأخطرها 
وقد أفقد فعل المتهم الجنى عليه حياته وهو فى 
مقتبل العمل وعلى جانب كبير من الثقافة كان 
لذلك فى التقدير أثر عظم . 

وأن المادة هب؟ من القانون المدى تدل 
عل أن صاحب الثىء بعد مسئ و لاعن الأضرار 
التى تنجم عنها ولولم يمكن إئيات أى تقصير 
عليه واو لم يكن عنطثا أصلا وفى عرف جميع 
القوانين الى أخذت باستو لية الشمسيئية تلزم 
المنسبب بالتعويض مالم ينبت انالحادثيرجع 
إلى خطأً المضرور أو إلى سبب أجتى عنه لايد 
له فيه وساتق السيارة هو أولالمنولين حراستها 
سواء كانت فى حالة وقوف أو فى حالة حركة . 
ولقد ضربت الأعبال التحطيرية هذه الحادثة 
المثل على المئو لية الشيئية بالسيارة وسائق 
السيارة ( الأعمال التحضيرية جوء مان على المادة 
ةلاز ص 64م وما بعدها ) . 

ثم إن الشارع قد أسس المسئولية على قواعد 
ثابتة واستعمل ف :المادة ؟ 9م عيارة ١‏ النتيجة 
الطبيعية لآنها أمعن فى الدلالة على المقصود من 
عيارة التتيجة الحمالة المباشرة التى استعملبا 
القانون المدق القديم ونص فى المادة وو؟ على 
أنها تنصرف إلى الضرر الذى لم يكن فى استطاعة 
الدائن أن يتوقاه ( جزء ثان على المادة ووم 
صفحة 655) علا بأن قضاء محكة النقض. قد 
جرى على أن جميع الضرر الناتج عن الفمل كا 
جرى عل أنه لا فرق بين الخطأ الجناق والخطأ 
المدق . وأن مادة القتل يإهمال تشمل جميع 
صور الإهمال والتقصير وإن كانت عبارتهنا 
جاءت على سزيل الحصر فبذه العبارة تتناول 


ثم أضاف المدعى المدفى إلى ما تقدم أن 
للآتاري الأقر بين للضرور حق المطالئة 
بالتعويض عن الأضرار التى تصيبه شخصيا عن 
الفعل الضار الواقع على قر يهم كالم أيضاً إذا 
كانوا ورثة أن يرفعوا دعوى التعويض 
الموررث عن المضرور إذا ما توق يسبب 
الحادث وبعد وقوعه بمدة طالت أو:قصرت 
ما دامت تسمح فى القانون بأنه قبل أن يموت 
كان حب برزق له ذمة مالية تورث عنه ( جارو 
فى المسئو لية المدنية طبعة4 147 جزء ثافى صفحة 
/االا بند .و( وكتاب لالو صفحة م؟1 بند 
) وإن الفقيه لالو قرر أنه إذا كانت وفاة 
المضرور حصلت بعد الحادث وقيل اللحكم فإن 
الورثة يكون لم صفتان إحداهما عن المتوق 
يطالبون بتعويض الضرر الناثىء عن الحادث 
ماديا كان أو أدبيا يا يكون لم أن يطاليوا به 
شخصياً بتعويض عن الضرر الذى لحقهم ماديا 
كان أو أدبيا وأن المضرورين الضرر المادى 
والضرر الآدبى أمر يطول شرحه ( لالو صفحة 
٠١‏ يد ه44١‏ ) ولذا يجوز اتنتقال الحق إلى 
الورثة دائما مالم يكن الضرر أدبيا أى أدبيا 
يحتاً بحيث يتصل لشخص الدائن المضرور وحده 
كالقذف مثلا والقاضى فى المسئو لية التقصيرية 
يزاعى فى التقدير جميع الظروف الملا بسة ( المادة 
٠‏ مدنى ) وعلى ماهو ظاهر من الأاعمال 
التحضيرءة بحب عل القاضى عند الحك با لتعو يض 
أن براعى مبلغ الخطأ وجسامته وحالة المسسئول 
عن تعويض الضرر ويحب ألا يتردد القاضى فى 
الحم فى التعويض الذى. براه مئاسبا الضرر 
كاملا متى كان مدبنه مليئاً مقدراً ( الاعمال 
التحضير بة جؤء ثان صفحة ةع وما بعدها ) . 

«وحيث إن الدفاع عن الهم والمبسئو لين غن 


0 قضاء الحا م الكلية ( قضاء الجنح ) 


الحق المدقى قد أسبب فى تلاول جميع هذه 
الآأمور ف المذكرة الآولى كا قدم أحكاما عدم 
استند إليها فى تبيان وجبة نظره فأولا نقل عن 
مؤلف لالوص .م١‏ مايل : ١‏ غير أن هذا 
الرأى (حق الورثة فى المطالبة يتعويض الضرر 
الآدى الذى يلحق مورثمم ) حازيه شراح 
كثير ون واستبعدته أحكام عديدة وأستلدوا فى 
ذلك إلى أنه طيقاً لحم المادة وب مدق قرنسى 
تؤول دعوى التعويض عنالضرر الذى أصاب 
المنوقى إلى ورثة هذا الآخير غير أن هذه 
الدعرى اك تشمل الأضرار الى تميب مال 
المتوفى لا يمكن أن تشمل الأضرار الى تصيب 
شخصه إذ أن هذه الاضرار الآخيرة لا يمس 
الذمة المالية الخلفة للورئة عن المنوفى» . 
وإذاً فدعوى التعويض المادى لليورث عن 
حادث إصابته قبل وفانه هو حق شخصى بحيث 
لايورث عله حال من الاحوال . وتعويض 
الضرر الآدنى عن الالام الى أصابت الجنى عليه 
ننيجة للحادث الذى انتهى بوفاته بعد فترة قصيرة 
فى حق شخصى للمتوفى ولاينتقل إلى ورثته . وقد 
قدم منطوق عدة أحكام أجنيية ومصرية مختاطة 
ذهبت إلى أن أفراد عائلة المتوفى لا يمكنهم 
كورثة مباشرة دعوى التعويض عن الالام 
التى عاناها امجتى عليه ولكن لم المطالية فقط 
بتعويض الضرر الادبى النى يكون أصاجم من 
جراء الحادث ( راجع الصفحتان مم وعي»م 
وها بعدهما من هذكرة الدفاع ) وأنه ما دام 
المدعى المدقى قد أقام الدعوى لابصفته الشخصية 
وإمما يصفته وارثما ك) سيق البيان وق الحم 
المستأنف تكون هذه الدعوى واجبة الرفض 
قطدآ ويكون الحم الستأنف إذ قضى له 
بالتعويض بصفته وارثا لللجنى عليه غير يحله 


4 
ويتعين إلغاؤه قانونا ورفض الدعرى المدنية 
تبعاً ذلك . 

ثم سرد الدفاع أيضا منطوق يضعة أحكام 
ذهيت إل ان المماريف الى تنفق لتربية وتعلم 
الولد لا يصم أن يتحملبا من تسبب فى الحادث 
لآن الوالدن ل سوما إلا بواجبمبما نحو أولادهها 
وأنه لا يستحق تعويضا ما عن#ح. ضياع 
ا مصاريف الى أنفقت على تعلم واد توفى أثر 
حادث ولا عن ضياع الآهل فيا كانت تنتظره 
عائلة هذا الولد من مساعدة فى المستقيل . 
ولا يستحق الوالد فى هذه الحالة سوى التعويض 
عن الضرر الآدنى خسب ‏ ولا يستحق والد 
المجنى عليه أى تعويض عن حادث مالم يتم 
الدليل على أن ابنه هو الذى كان ينفق عليه 
حال حياته . أما عن نظرية ثراء المسئول فيدقعبا 
الهم والمستولون ويفسرون عبارة الظروف 
الملابسة لجسامة الخطأ ونتائحه الطبيعية وأن 
الأعمال التحضيرية شير إلى أنه بعد أن يستبين 
القاضى عناصر تقدير التعويض الواجب فاإنه 
ينظر إلى حال المدين عيراً وسراً يحيث إذا 
قضى بكامل التعويض كان ذلك سبباً فى إرهاق 
المدين وتجربده من موارد معيشته بأنه يقوم 
بتخفيف التعو يض الذى يقضى به وليست درجة 
ثراء المسثول سبلا إلى مضاعفة التعويض عليه 
بأ كثر ما يستحقه المضرور قعلا من ذلك 
التعويض لآن ذلك لا تقمله قواعد اللاخلاق 
وطبائع الأمور ونواميس المجتمع وبكون مال 
الناس تبيا للطامعين . 

د وحيث إن الدذاع قد ذهب أخيراً إلى أن 
الوالد له عن شخصه ‏ ف الضرر المادى ‏ أن 
يطالب بكل ها صرفه عل ابنه فى أعقاب الحادث 
ونتيجة له كصار يف العملاج والعريض إن 
وجدت ومصاريف التجبيز والدفن وأئها حق 


م1 


5/4 
خالص للآاب لا مرية فيه وأما عن الضرر 
الآدنى وهو ما يقتضيه الوالدون يسبب اللوعة 
الى يكايدونها بفقد الولد إذ مات فذلك حق 
طبيعى لا جدال فيه أيضا جرت أحكام القضاء 
عل الحم به للوالدين تخفيفآً لحسرتهم وإن 
اختلفت تلك الاحكام فى تحديد القدر والقيمة 
لآن الآصل فى الضرر الآدنى أنه لا يقدر يمال 
ومبما أوق الوالدون من العرض الزائد فذلك 
لم يعوضهم مثقال ذرة عما فقدوا . 

د وحبث إن هذه المكمة وقد استعرضت 
جميع ما ذهب إليه الطرقان وما أدلوا به من 
حجج وعرضوه من آراء فقبية ونصوص 
وأحكام وقد بان لها من ظروف الدعوى 
وما تبيتته من بحئها ومعاينتها وملابساتها أن 
لمهم وهو عامل لدى المسئولين أصماب السيارة 
الى كان يقودها ومدير الشركة المسئول راكياً 
5 وقد حق عقاب امتهم لما اقترفت يداه وأن 
ما أضاب المدعى المدتى وهو والد المجنى عليه له 
كل الحق فى تعويض ما أصاب شخصله من 
أضرار مادية كانتت أو أدبية تلك الاضرار الى 
نشأت عن وفاة ولده فى ريعان شيابه بسبب 
الحادث وم متضامئون جميعا فيبا وقد نصت 
المادة بوبم من القانون المدنى بأن التعويض 
يشمل الضرر الأدنى أيضا ولكن لا يجوز فى 
هذه الحالة أن يتقل الىالغير إلا إذا تحدد مقتضى 
اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضا. وقضت 
الفقرة الثانية منبا « ومع ذلك لا بحوز الحم 


ل ل سس 


العدد السابع السنة الثانية والثلاثون 


بتعويض إلا للآزواج والأآقارب إلى الدرجة 
الثانية عما يصيبيم من ألم من جراء موت 
المصاب ء وقد جاء بمذكرة المشروع التيدى 
للأعمال التحضيرية القانونالمدق المصرى مايل: 


يعتد فى المسو لية التعاقدية بالضرر الأأدبى 
وفقا للاحكام الى تقدمت الاشارة إليبا ىق 
المسئولية التقصيرية. وغنى عن البيان أن تصور 
الضرر الآدنى أيسر فى نطاق امسو لية التقصيرية 
منه فى نطاق المسئو لية التعاقدية . 

« وحيث إن هذه المحكمة مستليمة فى تقدير 
ميلخ هذا التعويض جميع ماتبين لها من ظروف 
وملابسات الدعوى ترى أنه ميما حكم للبدعى 
المدق بأى مبلغ من المال فلن يعوضه هذا فقد 
ولده الشاب فالحسرة دائمة والذكرى الأليمة 
لفقده مستمرة واللوعة من جراء الحادث لما 
أثرها الدائم . إلا أن الحم مبلغ تقدره مع 
جميع هذه الظروف وهوستة لاف من الجنيبات 
مناسب كل المناسية لتخفيف هذا الأثر 
والتعويض بعض الثى. عما أصابه وهى إذلك 
كله ترى تعديل الحم الممستأنف طبقا لما تقدم , . 


( قضية الثيابة وآآخر مدع مدق ضد أحند إبراخم 
أبو زيد وآآخرين مسكولين بالقوق الدئية رقم 375٠‏ 
جنلح س جنوب القاهرة سئة ١هولا‏ و المه/ 
جئح السيدة سكة اها رئاسة وعضوية حسن 
سلامة بك وكيل المكمة وتمود رشدى وحسن 
عيد اليد القاضيين وحضور الأستاذ عدلى نيم وكيل 
أول نياية جنوب القاهرة )  .‏ 


قضاء الأحوال الشخصية وبا 
9 5 
1" مح 
بحكمة طئطا الابتدائية ؛ - لكل مالك الحق فى التصرف فم 
7 يناير سنة 19601 يملكة لمن يششاء . فبيع المطاوب الجر عليه 


باع رجل لزوجته عصرة أقدنة بسعر الفدان 
وحرر لا ستدا عبلغ ٠‏ 
طلبا لتوقيع الحجر عليه للسفه والتفلة . قائلين بأن العُن 
السمى فى العقد يقل كثيرا عن عن الثل ٠‏ ثم قرروا 
بأن هذه التصرفات فى الواقم صورية لم يدقع لها مقابل . 
وأن الرجل ما زال منتقعاً بأملاكه وهى سبعة عشر 
فدانا با فبها القدر سكتوب لازوجة . 


المبادىء الا نوئية 


٠6ج‏ 
٠٠‏ حليه . قدم بعض أولاده 


١‏ - السفيه هو من يبذر ماله وينفقه 
على خلاف مقتضى العقل والشرع فم 
لا مصلاحة له فيه . 

وذو الغفلة هو من لايتدى إلى 
التصرفات الراحة فيغين فى البيع لسلامة 

؟- إذا تصرف المورث فى ملك 
لبعض الورثة إشاراً هم وحرمانا للبعض. 
الأخر فى الميراث فان مثل هذه التصرفات: 


لا ينشأ عنها حق الورثة الآخرين فى طلب . 


توقيع الحجر على المورث حال حياته . 
٠‏ وَإنما قد ينشأ عنها حقبم فى الطعن علها 
بأنها وصية إذا توفرت أسباب ذلك قانونا .. 


3-0 


3 
ظ 


حق الورثة فى تركة مورتهم: 


لشكونه وانعهد مصالحه ليس أمآ موجيا 
لشي : 


ه ‏ القول بأن المقصود من تصرف 
المورث لبعض الورثة هو حرمان طالى 
الحجر من الميراث ‏ عل فرض صمته # 
لا مانع منه قانونا ‏ وإن كان ما يمنع منه 
ديانة . وليست محا الحسبية هى الرقيبة 
على الناس فى أمور دينهم . بل حساب كل 
عامل فى أمر ديئه على غالقه وحده . 


الميو 


د من حيث إن واقعات الدعرى تجمل ق 


| أن أنور حسين المراسى وتمد حسين المرأسى 


قدما يتاريخ و وه ١‏ طلبا لحضرة وكيل تياءة 
:| طنطا الحسبية قررا فيه أن والدهماحسي نأفندى 
حسين المرامى يبلغ من العمر حوالى السبعين 
عاماً وأنه ريض منذ زمن طويل مرضاً أثر 


| على أعضابه وجعله فى حالة لا بمكن الاطمئنان 


معها على أنه حسن التصرف وبتصرف تصرفاً 
صادراً عن إرادة سليمة وإدراك ميم لللامور 

| وائقسا توقيع الحجر عليه لسوء حالته الصحية 
وعدم قدرته على التصرف ف أمواله . 


اه 


العدد السابع - السنة الثانية والثلاثون 


و ومن حيث إن معاون إلحكة الحسيية قام 
حصر أموال المطاوبالحجر عليه فقدرت عبلغ 
خسة آلاف جنيه ورشم للقوامة عليه ابنه 
عمد حسين حسين المراسى أفندى . 

د ومن حيث إن الثيابة الحسبية بارت 
التحقيق فى طلب الحجر قصم الطالبان على 
ما أورداه فى الطلب وأضافا أن والدهما بملك 
ب قداناً باع منها عشرة أفدنة لزوجته كا حرر 
ا سندآً بمبلغ أربعةآ لاف جنيه وكل ذلك 
صدر منه بغير وعى ولا قهم . ولما سل 
المطاوب الحجر عليه عارض فى طلب الحجر 
وقرر أن عنده ضغط دم إلا أن ذلك لا يؤثر 
على قواه العقلية وأنه قادر على إدارة أملا كه 
بنفسه واعترف بأنه باع العشرة أفدئة وحرر 
السند لروجته . 

وسؤال من رأت الثيابة سؤالمم فى 
اتحقيق من رجال الحفظ والاقارب أجمع 
غالبيتهم على أن الرجل كفء لإدارة أمواله 
ويعمل شيخاً لليلدة ولا موجب للحجر عليه . 
كا قرر حضرة ألطبيب الشرعى الذى ندبته 
الثيابة لفحص الطلوب الحجر عليه أن 
الرجل متالك اقواه العقلية وأن حالته الصحية 
تسمح له بإدارة أمواله بنفسه ‏ وقد طليت 
النبابة فى مذ كرتها عتدئذ رفض طلب الحجر . 

« ومن حيث إن الطاليين ‏ عندما نظر 
طلبهما بالجلسة بعد ذلك - عدلا عن السبب 
الأول الذى كانا يستندان اليه فى طلب الحجر 
وادعيا بأن والدهما سفيه وطلبا الحجر عليه 
للسفه قائلين بأنه تصرف لزوجته بالييع فى 
عشرة أفدنة يسعر . .بم ج للفدان الواحد فى 
حين أن ثمن الفدان لا يقل عن لماج. 


د ومن حيث إن هذه المحمكة ‏ تلقاء 
ما أثاره الدفاع عن طالى الحجر من ناحية السفه 
والتصرف المشار [ليه ‏ رأت استيفاء تحقيق 
ا موضوع على ضوء ذلك السبب الجديد وقررت 
ندب النياءة الحسبية لاستكال التحقيق . وقد 
قامت النياءة بذلك بمحضرها المؤرخ + ديسمير 
ستئة ١1461‏ و بسو ال الطالبين قررا أن والدههما 
علك سيعة عثشر فداناً وأنه فى سنة م154 باع 
ازوجته صالحه المراسى عشرة أفدنة بسعر 
الفدان. .م ج ا أنه حرر لها سند عبلغ أربعة 
آلاف من الجندهات . وأنه فى واقع الآمرلم 
يقيض منها نقودا وأن تلك التصرفات صورية 
مقصود با إيثار الزوجة على با الورثة 
وقرر! بأن ذلك التصرف دليل عل السفه 
كا دللا على غفلة والدهها أيضا بأن الزن 
المسمى فى عقد البيع يقل كثيرا عن من المثل . 
وأضانا بأن الآطيان ما زالت تحت يدم جميعا 
وأن والدهما هو الذى يستغلبا معبم وينفق 
رادها علييم هو وزوجته وأولاده جميعا . 

ه ومن حيث إن المطلوب الحجر عليه أقر 
يتحقيقات النياية يأنه باع عشرة أفدنة لزوجته 
فى مقابل ألفين من الجنييات قبضها منباما أقر 
يأنه قيض هنها أربعة آلاف من الجنبات حرر 
لها مها سند وزع بأنه أنفق ذلك فى شئون 
الأسرة وف تزوج بناته الأربع وابنه ‏ أحد 
طالى الحجر . 1 

ولما سئلت الزوجة قررت أنها اشترت 
الأفدنة العشرة من زوجها وأقرضته المبلغ 
الذى تحرر به السند وادعت أتها كانت تملك 
ستة أفدنة ميراثا عن والدها وأن الزوج يضع 
يده على ذلك القدر كا يضع يده على أرضه 


قضاء الأحوال الشخصية 


جيعبا ‏ نزرعها وينفق إبرادها عليبا وعلى 
أولادها . 

ه ومن حيث إن النياية طليت فى مذ كرتم 
الثانية رفض طلب الحجر على أساس أن 
المطاوب الحجر عليه لايقوم به سبب من أسباب 
الحجر سواء كان السفه أو الغفلة أو غيرها . 


ما تين هن دفاعبما الشفوى ومذ كراتهما 
التحريرية ‏ قد أصرا على طلب توقيع الحجر 


إلى أن والدضا إذ حرر لزوجته عقد العشرة 
أفدنة وسند الآربعة آلاف من الجتيبات قد 
ذكر فى عقد البيع أن سعر الفدان . .لاج وهو 
يساوى حوالى ...وج الآمى الذى دل على 
أنه يغين غبنا فاحشاً فى معاملاته . وأضاةا أن 
وجه السفه فى تصرفات والدهما مأخوذ من 
اعترافه بتحقيقات النياءة من أنه أنفق تلك 
المبالغ ‏ وهى حوالى ستة لاف نو 
الجتبات فى تدوج بئاته وأحد أولاده 
الذكور ‏ الآمر الذى دل على السفه واتهيا 
بعد ذلك كله إلى القول بأن الرجل فى الواقع 
ونفس الأ لم يقيض ثمنآأ ولا نقودا وأن البيع 
والسند [ئما قصد هما إيثار الزوجة وحرمان 
باق الورثة من معظر أملأكه وقررا أن ذلك ف 
رأهما موجب اتوقيع الحجر للسفه والغفلة . 


« ومن حيث إن المطلوب الحجر عليه طلب 
بلسان الدفاع عنه رفض الطلب قائلا بأنه طلب 
كيدى قدمه ولداه يتحريض من أخيه ‏ الذى 
يتذوج الطالب الآول من ابته ‏ يسيب البيع 
الذى صدر منه للزوجة والذى سيترتب عليه 
حرمان الطالب الأول وأختيه من جزء من 


يفك 


تركة والدمم بعد وفاته ‏ وأضاف بأن هذا 


التصرف سوف لا يمكن الطالب الثاقى من 
الاستيلاء على نصييه فى ميراث أيه بعد وفاته 
خشية تبديده على شبواته . 


ه ومن حيث إن هذه المحكة وهى سيل 
الفصل فى الدعوى ‏ تستخلص من مطالعة 
الأوراق وما سيق تبيانه أن طالى الحجر قرر| 
بصدد عقد اليبع الصادر من وألدهما (روجته 
أنه تى الواقع عقد صورى لم يقيض والدها 
من لا واعترفا بأن العين المبيعة لا زالت تحت 
بد والدهما ينتفع بها . كذلك قردا بالنسية 
لسند الستة لاف جنيه أن والدهما فى الحقيقة 
لم يقيض مقابله وأنه سند صورى . 


« ومن حيث إن السفيه ‏ يا عرقه رجال 
الفقه ‏ هو من يبذر ماله وينفقه على خلاف 
مقتضى العقل والشرع فبا لا مصلحة له فيه. 
ولاغرض صحيح ( كتاب الأحوال الشخصية 
للمرحوم مد زيد الايانى يك ص ٠١6‏ ) كأ 
أن ذا الغفلة من لا مبتدى إلى التصرفات الراحة 
فيغين فى الببع لسلامة قلبه . 1 


ومن حيث إن الطالبين اعترفا بأن ‏ 
المطاوب الحجر عليه لم يأخذ ثمناً للأارض الى 
باعها أزوجته وكذاك لم تدفع له الروجة قيمة 
السند الذى حرره لها وقررا بآنتلكالتصرفات 
صورية قصد مها إيثار بعض الورثة وحرمان 
البعض الآخر من الميراث بعد الوفاة . 

« ومن حيث إن مثل هذا التصرف ليس 
موجبآً لتوقبع الحجر فالانسان مادام فى 
حالة صحته وحافظاً لقواه العقلية حر فى مله 
يتصرف فيه 5 يشاء لورثته . 


باه 

ه ومن حيث إنه من المقرر ققبا وقضاء 
أنه إذا تصرف ال مورث فى ملكه لبعض الورثة 
إيثاراً لحم ويقصد حرمان با الورثة منقهم 
ف الميراث قان مثل هذه الاصرقات“لايتشاً عتبا 
حق الورثة الآخرين فى طلب توقيع الحجر على 
المورث حال حياته . وائما قد ينشأ عنبا حقبع 
فى الطعن عليها بانها وصية اذا توقرت أسباب 
ذلك قانوناً .يا أن حق الورئة فتركة مورثهم 
لابتولد إلا بعد وفاة هذا المورث . 


د ومن حيث إن قضاء امجلس الحسى العالى 
من قديم جرى على أنه لايسوغ توقيع الحجر 
على شخص نجرد ببعه لبعض ورثته جرءاً من 
أملالكه ( راجع حم الجلس الحسى العالل ف 
انيه سئة 10# وو بالخاماة السئة الشالثة 
د .4 ص 444 ) إذ قرر ما يأق : 
00 قّ العبرف. قيا ملك ان 
يشاء . فبييع المطلوب الحجر عليه جزءآ من 

ألا لبعضورثته نظ رآ لقيامهم بشئوته و تعهد 
ممالحه ليس أمرآ موجيآً للحجر » (رحكم 
أنجاس الحسى العالى فى ١١‏ ينابر سنة ١8١‏ 
بانحاماة اأسنة الحادية عشرة 0 ص و./) 
وقرر مايأ : « إذا فرض وكان اللقصود 
من تصرف والد لآولاده حرمان الزوجة من 
الميراث ‏ ولو جرد هذا الوالد نفسهمن ملكد 
اصلحتهم فليس ما منع من ذلك شرعاولا قانونا 
ولا يستوجب الحجر., ... الح . 

د ومن حيث إنه تخلص مما سلف جميعه أن 
طالى الحجر لايطلبان الحجر على والدهما_قى 
المقيقة والواقع - لآنه ينون أو معتوه ولا 
:ذو غفلة ولا سفيه بل يجرد أنه بريد حرمائهما 
من بعض الميراث هذا التصرف. الذى يقولون 


العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلاثون 


| عنه إنه صورى ومثل هذا التصرف لاسفه فيه 


ولا غفلة يل هو تصرف جرى به عرف الناس 
كل يوم . والناس ثم الآدرى بمصال أنقسهم 
ومصالل عائلاتهم وبالمواطن الى مدى الهم 
حرم وحم عر كدم واعايم فا 


« ومن حيث إن ماقيل م نأنالمقصود بهذا 
التصرف هو حرمان طالى الحجر من الميراث 
قهذا على قرض صحته لا مانع منه قانونا وإن 
كآن مامنع منه ديانة فليست امام الحسبية هى 
الرقيبة على الناس فى أمور دينهم يل حساب 
كل عامل فى أمر دينه على خالقه وحده . 

د ومن حيث إنه لذلك كله لاترى المكة 
أن بالمطلوب الحجر عليه سبياً من أسباب الجر 
الى أوردتها المادة »وم من القانون دم 44 
لسنة 16497 . 


« ومن حيث إنه بالنسبة للمصروقات 
والآتماب فترى امحكة إلرام الطالبين مها عملا 
بالمادة وم من القانون 7 أسنة ١1هو١‏ 
إذ قد أخفقا فى طلهما » 


( القضية رقم الاب سنة 1581 رئاسة وعضوية 
تمد مصطن موسى يك رئيس الحمكة وتحد عمد تجيب 
الملاح وعان رقت القاضيين وحضور الأستاذ رهام 
غازى وكيل النيابة ) , 


/؟ 
محكمة طنطا الابتدائية 
"٠‏ ينار سئة 19601 
تقدم طلب بسلب ولاية أب على ابنته القاصرة لأنه 
باع النصف ذدان الذى علك ابنته . واشترى بالك نمزلا 
إسكله حو وزوكة ب القاميرة . وقد طلبت التيابة 


سلب الولاية اعنهاداً على ذلك وعلى ماقرره رحالالادارة 
الحلبين من أن الأب متلاف سيء السلوك , 


قضاء الأحوال الشخصية افك 


المبادىء القانونية المطلوب سلب ولاته كان متزوجا من أخته 
١ 1‏ وأعقب منبها تلك البنت القاصرة وأنه باع 
-١‏ جرد بيع الولى الشرعى (الآب) النصف فدان الذى ورثته البقت عن أمبا وأن 
نصف فدان تملك ابنته القاصرة وشراء البيع لم يكن ل رست وين ال للطارت 
دار لحا بان ليس موجبآً لسلب ولايته. | سلب ولايته أقر بأنه حقيقة باع النصف فدان 
يد عكق اللآن وزوجته أيته نظي تمن قدره مائى جنيه هن نحو سنة وقيض 
القاصرة ف الدار | اشة اه + | انوا انر لابته الفاسرة. ملزلا ذا 
صرة ىق 0 4 سار 0 المبلغ نظراً لعدم وجود متزل لما يأومبا وأنه 
على سوء تصرفه فالآب يلك حق الولاية | قدم عقد الشراء فى الملف وأضاف بأتدموالقائم 
على المال وعلى النفس معأ ومن غير المفبوم | الآن بالاتفاق علها وبسؤال العمدة وشيخ 
أن يطلب مئه أن يسكن بعيدا عن ابنته ال | الناحية قررا بأن من المصلحة سلب ولابته 
هى فى مسيس الحاجة إلى رعايته وملا حظته | لسوء ساوكه . 
خصوصاً وقد بلغت الرابعة عشرة من «١ ١‏ ومن حيث إن النيابة طليت بمذكرتها 
عمرها . وقتئذ رفض الطلب على أساس أن القاصرة 
1 أصبحت لا مال لها ولاجدوى من سلب الولاة . 
© بجرد قول العمدة والشيخ فى 

لا تنطوى على وقائع محددة ثابتة لا يرق إلى 
حد الدليل المقئع المستوجب لسلب ولاية 

والد عل ابنته . 


اممو 


د من حيث إن حأمد مد قطب الاشول 
قدم بتاريخ .م ابريل سنة .و١1‏ طليا بسلب 
'ولاية همد الشريينى 0 007 زئيفة ومق حيف إن الناة اقدمكت ند افك 
مد أل سى ريشة ساس ن المطاوب : اي 5 ل 
ا ا 
للقاصرة إلى المدعو جل الخالق السيد اسباعيل . للقاصرة وهو المزل الذى أشبراه لها والدها 

2020 |( المطلوب سلب ولايته  )‏ واعتيارها أن فى 

د ومن حيث إنه بسؤال الطالب بمحضر | بيع النصففدان واستيداله بالمتدل الذى يسكنه 

تحقيق النيابة الحسبية أصر على طلبه قاثلا بأن | الرجل مع ابنته ومع زوجته ‏ واعتبارها 


د ومن حيث إن الحكة إذ لاحظت فدفاع 
المطلوب سلب ولايته أنه قرر بأن القن الذنى 
باع به النصف فدان قد اشترىبه للقاصرة منزلا . 
وأنضن أوراق الدعرى عقد ثراء ذلكالمارل 
وهو مؤرخ ه ١‏ كتوبرسنة. ١60‏ والاحظلت 
أن التحقيق لم يتناول هذا الدفاع بالقحيص 
فقررت ندب النياية الحسيبة التحرى عن صحة 
عمّد البيع المقدم من المطاوب سلب ولاته . 
وقد قامت النياءة بالتحقيق وتبين من متاقشة 
دوالك سم سئل البائع فأيد 
5 5 


لسر ع وب و ع ع عت ب ب سه و و سس تر سه اه د لص ص .باصي د بم لط .بده هس سس ل ا 


١مة‏ 
أن فى ذلك سوء تصرف يوجب سلب الولاءة 
علاوة على عاجاء باقرال رجالالادارة الحليين 
من أن الرجل متلاف يتعاطى المكيفات . 

د ومن حيث إن الحكة لاتوافق النياءة على 
ما ارتأته من أن مجرد بيع الولى الشرعى نصف 
فدان ملك ابته القاصرة وثشراء دار لها و ياسمبا 
موجب أسلب ولاية الآب على ابته .يا أن 
سكنى الرجل وزوجته مع إبتته فى تلك الدار 
ليس ميرراً أسلب الولاية فالرجل ولى شرعى 
أب - يلك حق الولاية على المال وعلل 
النفس معأ ومن غير المفهوم أن يطلب منه أن 
يسكن بعيداً عن [ينته التي هى فى مسيس الحاجة 
زل وعاته ملق خم ما رتدبلتكالزاعة 
عشرة من عمرها كا هو واضح من التحقيقات . 
كا أن ماورد فى أقوال رجال الادارة الحليين 
عن الرجل من أنه سىء الساوك يتعاطى 
المككنات: لس الا عرد مازات عزسة عام 
لاتتطوى على وقائع محدودة ثابتة ولا ترق [إكى 
حد الدليل المقنع امستوجب اسلبولاية والد 
على ابته . 


« ومن حيث إنه نمأ يؤيد ماذهيت اليه 


الحكة ماهو ثابت من التحتيقات من أن ثمن 
الممزل عبارة عن مائتى جنيه وهو نفسه قيمة 
ماقيضه الرجل ثمنآً للنصف فدان المباع . ومن 
أن المتزل حتوى على ذكان ضمن مبانيه وماقررء 
شيخ البلدة حسن حسن ريشسة من أن المأذل 
يساوى من الن ١٠.‏ جنهاً أو ..7 جنيه 
ومن أن والد البنت القاصرة أولى بها وأصلم 
للولاءة علها من غيره . 

د ومن حيث إنه تلقاء ما تقدم ترى الحكمة 
أنه ليس فى ظروف الدعوى ما بدء ولاستجابة 
الت ولت الولكية [ذ كاذو ومن ارق 
احام الحسبية رق و لسنة ١4‏ تنص عل أن 
سلب الولاية أو الحد منبا يكون إذا أصبحت 
أموال القاصر فى خطر يسبب سوء تصرف 
الولى أو لآى سبب آخر أو خيف عليه منها ‏ 
وثىء من ذلك غير متوافر فى واقعة الدعوى 
المعروضة . ومن ثم يتعين رفض الطلب وإلزام 
مقدمه ‏ وقد أخفق فى طليه ‏ المصروفات 
عملا بالمادة عجرم من القانورن رقم ١١١‏ 
لسئة ١م196‏ » . 


( القضية رقم 6 ١‏ ب سئة ١519‏ باليثة السايقة ) . 


القضاء المستعجل اخية 
ا 2 1 0 عط ه ) 2 
8 ة ًْ 


اذى 
عكمة القاهرة الابتدائية 
9 نوفير سنة ١90(‏ 


بمحث أصل الحمق وتقسير العقود . والمكوت 


الطويل . تتناق مم الاستسجال . 

المبدأ القانوق 

إذا استلزم النذاع حك أصل الحق 
وتفسير عقد الايحار ومعرفة ما إذا كان 
يشمل عيئاً معيئة أم لا . وتطلب الس 
خص حالة مضى عليها بضع سنوات مع 
النكوت علها - فإن همذا يتنا 
والاستعجال الذى هو ركن أساس يستوى 
عليه القضاء المستعجل .كا يتناق مع بحث 
أصل الهق والمساس به الآمى الخظور 
عليه قانونا . 


امكو 


د حيث إن مل وقائع الدعوى تخلص فى 
أن صاحبة السمو الآميرة رقة حلم بصفتها 
ناظرة على وقف الغفورله الآمير عيد الحم ياشأ 
أقامت الدعوى ,,ه4م/ ١101‏ مستعجل جزق 
ا 
المتذل رقم ١9‏ عيدان 3 الفيل قم السيد 
مح إإزامه المصاريف والاتعاب وشمول | 
بالتفاذ المحجل بغي ركفب الة وبنسخة الحكم 
الآصلية . وشرحت دعواها بأن المستأئف 


استأجر من دائرة سموها الدو الأول منالمازل 
دتم ١١‏ عيدان بركة الفيل قسم السيدة لكنه فى 
الأنام الآخيرة وضع بده على يدروم المتؤزل 
ا 0 
درجة بطرده وإازامه المصروفات و.٠١‏ قرشاً 
مقابل أتعاب المحاماة ‏ استناداً الىمعقدالايجار 
المؤرخ جم بونيه سنة ١44١‏ الخاص باستتجار 
الدور الأول وعلى أن مناط الاختصاص توفر 
الاستعجال وانتفاء التزاع الجدى حول تفسير 
أو صحة أسانيد ومستندات الطرفين الام الذى 


د وحيث إن المستأنف أقام استئنافه عنهذا 
الحكم ونعى عليه أنه ارتكن إلى عقد الايجار 
والى أنه لم يحضر لننى واقعة الغصب ف حي أنه 
ل يختصب واستأجر سنة! 144 ووضع بده على 
البدروم من تاريخ الايحار حتى الان وأنه لم 
يحضر الجلسة لأنه وكل عنه عحامياً وطلب قبول 
الاستثناف شكلا و[لغاء الحم المستأئف والح 
أصليا يعدم الاختصاص واحتياطيا رفضش 
الدعوى . 

د وحيث إن المستأنف قدم يحلسة م نوفير 
سنة ١و١‏ صورة طبق الأصل من الشكوى 
الادارية 4م ع سنة١‏ وه (السيدة زينب تتضمن 
أنه أبلغ النياية بأنه مستأجر من سنة ١4١‏ 
وأن الدائرة اتهزرت غيته فى الاسكندرية 
فأغلقت أحد الأبواب الموصلة للعين المؤجرة 
وأذالت السل الموصل لما أيضا مما أضطر معه إلى 
إبلاغ القسم ورفع الدعوى نز سنة ١01‏ 
مدق عابا بن طلب فيها إثيات الحالة وتحدد لما 
جاسة مم | كتوبر سئة ١01‏ ثم حدثثتعرض 


١١ م‎ 


4 
من الدائرة له فى البدروم الذدى بشخله منعشر 
سئوات واستشبد السكان فى المأزل على ذلك . 
وحينا استجوب عن هذه الشكوى بتاريخ ١7‏ 
اكتوبر سنة ١م4١‏ أجاب بأنه لايوجد بدروم 
وإنما الآمى يتعلق بغرقة باسفل الدور المؤجر 
إليه مساحتها ؟ فى ١‏ ونصف متر ظلت تحت بده 
مع الدور الآول من تاريخ الاستتجار للآن 
والدائرة تريد إخراجه من الدور فاقتحمته 
وأغلقت يا بأموصلااليهورفعتدعوى باخ راجه 
وطلب سؤال الاستاذن عمد خليفة ورياض 
على منصور من السكان . فليا سئل الأول قرد 
أن المستأتف مستأجر الدور الآول ويشغله مع 
اليدروم مئذ عشر سئوات وله أشياء ِه. 
وانتقل المحقق لسؤال الشاهد الثانى مسكنه فقرر 
مثل الشاهد السابق وأضاف أنه حينا استأجر 
الشعّة سكنه كان الدور الآول غالاً وعرضت 
عليه الدائرة استتجاره بغرفةالبدرومالملحقة به . 
وقد ناقشت الحكة المستأتف فى الوقت الذى 
سكن فيه هذا الشاهد فأجاب أنه قبل أن يسكن 
هوق الأزل - 

د وحيث إن مخاى سمو الآميرة أجاب أن 
المستأنف يسكن من تاريخ العقد وقرر أن 
الغرفة موضوع النزاع كانت خالية ولا يعرف 
مي استغلبا المستأئف . 

د وحيت إن مثل هذا الأزاع على ذه 
الصورة يستازم حت أصل الحق وتفسير عقد 
الايحار وما إذا كان يشمل التأجي رالبدروم أملا 
سما وقد أيد الشاهدان أن البدروم عبارة عن 
غرقة تابعة للدور الآول وأن أحدها قرر أتها 
كانت معروضة عليه ضمن الدور الآول .كا أن 
المستأنف مضى عليه نحو عشر سنوات يستغلبا 
دون أن تحرك الدائرة ساكناً الام الذى ينق 
ركن الاستعجال الذىهو ركن أساسى لاختصاص 


القضاء المستعجل ولاذم حتى فى دعوى إثيات 
الحالة ولو أنها إجراء مؤقت ( مد بك على 
رشدى ص 4ه حمد على راتب ص م ) 
كا أن المحكة محظور علبا منا أن تمس 
الموضوع وتؤثر علىحةوق الطرفين وهذاركن 
جرهرى وآنانى 3 اعسات العا لتيل 
( مادة و مراقعات ) . 

| وحيث إنه لذلك يتعين الفاء‎ ٠ 
المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء‎ 
. المستعجل بنظر هذه الدعوى‎ 

روحيث إن المصاريف ياتزم مها من خسر 
الدعوى فتضيفبا احكةعلعاتق المستأنفة إعمالا 
لحم المادتين جوم وبرمم مرافعات » . 

( قضية عمد افندى على تجبب وحضر عنه الأستاة 
عبد الرمن الشمربيني ضد صاحبة السمو الأميرة رقية حليم 
يصفتها وحضر عنها الأستاذ على الحشخالى رقم ١١4٠١‏ 
سنة 1581 س رئاسة وعضوية عبد السعار خليفة 
النشاوى يك وكيل المحمكنة وجمد مختار توفيق العزبى 
وجال صادق المرصفاوى القاضيين ) . 


59 
محكمة القاهرة الابتدائية 
8 نوشير سنئة 1م5١‏ 


آٍ 5 استيدال الحمارس مرهون بعدم تنفيذه الحم . 
ب - عدم اختصام جيم المستحقين ِى الوقف . 
أو سبق عزل الحارس من نظارة الوقف . ليست موجبة 


العؤل أو استبدال الحارس . وحجود هذه الأسباب قبل 
المع . 


المبادىء القانونية 

و- مئاط استيدال الحارس هو 
قعوده عن أتفاذ ما نيط به بمقتضى الحم 
الذى قلده زمام المراسة أو عدم التزامه 


اليج المرسوم بذلك الحم . 


القضاء المستعجل عيرة 


ب« لايعتبر عدم اختصام مستحق أولها : أنه إذ لم يختصم فى دعوى الخراسة 
الوقف جميعاً أو سبق عزل الكارس ا ]اتاج الع الصادرما , 
النظر عل الوقف أو إعساره ‏ لايعتير ]2 والثاى: إن خصيمه لم يقاض فى تلك 
ذلك ا لاحياً لصدور حك الحراسة الدعوى إلا واحداً من المستحمينحالة أن عددمم 
يريو على الخسين . 

والآخير : إن المستأنف ضده ليس أملا 
وك وك الشرعية من 
7 التظر ‏ هذا إلى أنه لا يؤتمن على مال الوقف 

| ولا يلك شيئاً بمكن الرجوع عليه فيه 

د ما أن المستأنف قد أقام الدعوى المائلة ظ ولا يتجاوز استحقاقه بضعة أسهم . 
فى ه م نأغسطسستة 1١401‏ 0 دو يما أنه مئاط استيدال الحارس هو قعوده 


يؤخمذ عليه ونيض سببا لاستبدال 


غيره به . 


ضده من الحراسة على وقف المرحوم عبد الى | عن إنفاذ ما نيط به عقتضى الحكم الذى قلده 
موسى لمنوطة نه يمقتضى الحم الصادد فى | زمام الحراسة أو عدم التدامه امنيج المرسوم 
الدعوى دقم 1401/1078 مستعجل مصى فى | بذلك الحم . 
ع من بونيه سئة زمه( وإستادما إلى ّ 5 5 
المستأئف إلى حين إصدار محكة القاهر كار لام را 
الابتدائية الشرعية قرارها فى مادة التصرفات 0 8 1 0 0 0 
1 ف اا 2 سو 0 يان 
الس قد قاط به تسليبا وإدارتها واستغلالها 
عن للكدة و 1 سك 1969 “نكا 05 | وتوزيع صافى ريعبا على المستحقين كل وفق 
صالل على مد العطيق بغية تنظرهما على ذلك | , : اك 
0 ولدى طرح الدعوى على مكة 0 0 
الدرجة الأول طلب المستأتف أيضا إناء ا لي د لاقن 
المراسة : 9 ذلك الوقف . 
1 دوعا أن حاصل أسانيد المستاتف فى مدعاه 

وإذ ألعت الحكة واقعة الخصومة وما | أن المستأتف ضده إذ أقام دعوى الحراسة 
بسطه طرفاها من أسا نيد قضت برفضبا ويالذام | تعمد الإحجام عن مقاضاة جل المستحقين ما 
صاحيها المصروفات ومقايل أتعاب امحاماة . يجعل المستأنف غير جوج بذلك الحم وأن 

بيد أن المستأنف رى إلى إلغاء ذلك الحم ذلك الخصم لا يؤمن على مال الوقف إذ سبق 
وزجات إل نطلل شن عل اخ ١‏ أناقت إضكة البرعة عن التطلر غلله بير 
الحراسة وزعاتا تم انق [إن رائي إن | وهر فتلاعن أن اتات الايلو بح انيع 
الإفصاح عن نزوله مؤقنا عن طلب الانباء | فإنه لا يملك شيئا يمكن الرجوع عليه فيه . 
واستساكة بالطلب الآول ‏ واستند فى 1 «وما أنه لما كان هذا الدفاع الذى لاذ به 
صحيفة استئنافة ‏ ومراقعته إلى ثلاثة وجوه . المسأئف لا يعتى إسناد أى قعود إلى الحارس 


غيرة العدد السابع السنة الثانية والثلاثون 


عن إنفاذ ما وكل إليه به أو تثريب فا اضطلع الصريح بفسخ التعاقد من نفسه بدون حاجة 
به متتضى المح القاضى ,يتتضيبه عل ذلك | إلى 'تنبية أو [نذار أوحم . 
الوقف ‏ إذ ليس عدم اختصام المستحقين 
جميعا أو سبق عزل المستأف عليه من النظر 
عل الوقف أو إعساره ل مآ لاا 
أصدور حم الحراسة يؤخذ على المستأنف 
ضده ويهض سبباً لاستيدال غيره يه ومن 
ثم كانت دعوى المستأنف عاطلة عن الدليل 
وكان حقاً رفضبا . 

روما أنه وقد بان مما تقدم أن ما ساقه 
المستأنف من أحاجيج ل تل من الحك الممستأتف 
أو توهن من دعامته فيّعين القضاء يتأ بيده : 


7ع سب إذا ين راع جدى على حصول 
عتالفة المستأجر لنص من تصوص, العقد 
انعدمت ولاءة القضاء . 


امار 

دحيث إرت المستأنفة أقامت الدعوى 
ب.مم سنة ووو( مستعجل مصر طليت فها 
طرد المستأأتف عليه من قطلعىة الآرض الى 
يشغلها والموضة بالعريضة وتسليمها [ليها خالية 
هن جمييع ما شغلها مع إلرامه المصروفات 
ومقايل أتعاب المحاماة يحم مشمول بالتفاذ 
المعجل بغير كفالة مع تلفي ذه بمسودة ١‏ 
الأصلية. وقالت شارحة لدعواها إن المستأنف 
عليه استأجر منها قطعة أرض مساحتها ١7.٠‏ 
عبر مر بع يجحهة طره الأ'عنت ترضحت الحدود 
والمعالم بالعريضة و بعقد الإيحار لاستعالها فى 
تشوين أحجار وهمرور عربات وذلك بعقد 
إيحار يسرى من أول أغسطس سئة و44( 
حتى نباية قبراير سنة ١09‏ على أساس الإيجحار 
الستوى 8+ جنيها فلاحظ موظفوها أن بعض 
الأهالى يقيمون المبانى على أجزاء من المساحة 
الأؤجرة آله وعمل عن ذلك تحقيق إ[دارى 
أسفر عن ببعه مساحات من القدر المؤجر إلى 
هؤلاء المتعرضين على حين أن عقد الإيجار 
لا يبيح للستأجر سوى الانتقاع بالمين 
واستمالها فى تشوين أحجار ومرور عريات 
فقط . ثم قالت إن نصوص العقد تسمح بالفسخ 
وإعادة الحالة لأصلها #صاريف على المستأجر 
وإنها أنذرته بإزالة المباق لكنه لم برعو 


دوا أنه وقد أخفق امسأ نف تازمه نفقات 
استئنافه شاملة مقابل أتعاب امحاماة نزولا على 
نص المادتين >مم و بره/١‏ من قانون 
المرافعات , . 


( قضية عبد الله مدان افتدى ضد مرمسى أبو العلا 
أحد رقم ١85819‏ سنة 1961 س باليكة السابتة) . 


لحيل 
حكمة القاهرة الابتدائية 
نوقبر سنئة ١5601‏ 
الطرد من المين المؤحرة لخالفة شرط من شروط 


المقد . جوازه عند وجود السرط الفاسخ وعدم وجود 


المبادىء العانونية 
ش ا الاصل فى دعاوى الطرد عدم 
اختصاص القضاء المستعجل لتعلق قصبا 
بالنزاع الموضوعى الخاص بالفسيخ وعدمه . 
ويستثئى منها حالة توفر الشرط الفاسخ 


ا”للبلبل يإ يي ناس --”ببسسسس سس بيب || يب بي يي ل ب يي يس يي يي سس سح 


. القضاء المستعجل 


واستمر ف الاعتداء . والقضاء المستعجل 
مختص بطرده فتقيم الدعوى أمامه مر تكزة على 
التحقيق وعلى البند العاشر من عقد الإيجحار 
الذى قبل به المستأجر اختصاص القضاء المستعجل 
بالفسخ ‏ وتاريخ ؛ أكتوير سنة هو( 
قضت محكة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى وألزمت المدعية المصاريف تأسساً 
على أنها لا تختص «الطرد إلا إذا كانت الرابطة 
القانونية التى تربط المؤجر بالمستأجر وهى عقد 
الإجار قد فسخت حك أو اتفاق الطر فين حتى 
يمكن أن يقال إن بد المستأجر أصبحت غاصبة 
بحب إزالها وإنه لى يسدر سّ بالفسخ 
ولا يوجد شرط صري فاسخ فبكون العقد ساريا 
رخ الخالفة . 

و وحيث إن مصلحة السكك الحديدية 
امحكوم ضدما طعنت على هذا | 
استئنا فأ نعت فيه عليه أنه ارتكن على دعامة 
واهية وهى أن بد المدعى عليه ليست يدغاصبة 
إذ تحتاج لحك بالفسخ فى حين أنه يكنى شرط 
الاستعجال وأن الطرد غير الفسخ ولا يعدو 
أن يكون إجراء تحفظياً يأمى به القاضى المستعيجل 
فى جميع الاحوال التى تكون امالك ذا مصلحة 
لاسترداد العين . 

د وحبث إن القول من جانب المستأنفة 
أنه يكن شرط الاستعجال وحده قول غير 
سند بل لآن المادة و مرائعات تنص على عدم 
المساس بالحق . فالقاضى المستعجل اختصاصه 
مقرون بشرط عدم التعرض والمساس 
بالموضوع فإذا لم يكن فى استطاعته الحكم بدو 
مساس بالحق كان غير مختص ولهذ! يقرر 
الأستاذ راتب باشا فى كتايه ص "م بأن القضاء 
المستعجل بعمتاز عن القضاء العادى بطابعين 
أساسيين : الأول ضرورة تواقرالاستعجال 


وى 


ف الخدل ان لاس المطروح أمام احكة . الثاثى ‏ أن 
حكمه مؤقت لا بمس الموضوع ولا يؤثر على 
الحقوق ‏ فإذا ققد أحدهما فى تزاع انعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيه . 

د وحيث إنه فيا تعلق بالمتازعات الخاصة 
باستمال الثى. المؤجر فيا هو معد له وطبقاً 
لما هو متفق عليه فى العقد فانه وإن كان ذلك 
واجباً على المستأجر إلا أنه فى حالة الخالفة حمق 
للاؤجر نبعاً لظروف الدعوى طلب فسخ 
التعاقد أمام حكمة الموضوع وما يحوز للؤجر 
طليه من القضاء المستعجل فى «ذه الخالة هو 
تعيين خبير لإثيات حالة الخالفة أما فما بتعلق 
بالطرد أمام القضاء المسعجل فالأصل عدم 
اختصاصه لتعلق ذلك بتذاع موضوعى غاص 
بالفسخ وعدمه يفصل فيه قاضى الموضوع 
وحده طيقاً لمايراه من ظروق الدعوى 
ووقائعها وقرائن أحواا وما يتضح له هن 
تفسير شروط الإبحار ومعرفة قصد المتعاقدين 
من ذلك ( ص 7490 و م؛؟ من راتب باشا 
والمراجع الى ها من الصحيفة الثانية ) . وقد 
أاساق 0 حالة النص فى عقد الإمجار على 
أن إخلال المستأجر بشرط من شرو طالإيجار 
يتب عايه فسن التعاقد من تلقاء نفسه أوبدون 

قضاٌ وبغير حصول تنبينه أو إنذار فى 
هذه الحالة يحوز طرد المستأجر بقرار من 
قاضى الأهور المستعجلة بمجرد حصول الخالفة 
وعدم وجود تزاع جدى فى قيامها بعد 
التحقق من استيقاء الشروط الى علق علها 
وقوع الفس ‏ أما إذا حصل نزاع جدى فى 
حصول الخالفةالمتسوبة لليستأجر فتنعدم الولاءة 
عن القضاء المستعجل ويصبح قاضى الموضوع 
هو الخقص وحده ببحث اتخالفة موضوعا 
وتقديرها والحكم بعد ذلك طبقا لما يرام 


“ايه 


بالفسخ أو برقض الدعوى (ص مل المرجع 
السابق والمراجع الى بالهامثر ) . وإذ كان 
عمد الإبحار خالياً من هذا الشرط الصريح 
وإذ كأن المستأنف ضده ينازع ف وقوع 
الخالفة بالعين اللؤجرة وبقدم عقد ملكية 
مسجلا عن قطعة أرض مساحتبا موط صادراً 
إليه من الست نظيمه محدكرم بالمنطقة التى نها 
العين المؤجرة ‏ وإذ كانت حميفة الدعوى 
الابتدائية تقير إلى جواذ الفسيج وإعادة الخالة 
على مصاريف المستأجر يا أن الخطاب المرسل 
من المستأثفة للستأتف عليه يشير إلى أنف 
المستأنفة مضطرة ة لرفع دعوى مستعجلة بالفسخ 
والتسلي ‏ إذ كان كل هذا ي! سلف وكان 
التحقيق الإدارى غير قاطع أيضا فى الخالفة ‏ 
يكون القضاء المستعجل غير مختص . ولهذ! ولما 
جاء بأسياب حك محكمة أول درجة ما لايتعارض 
مع هذه الاسباب وتأخذ به هذه احكة يكون 
حك حكة أول درجة فى له ويتعين تأييده » . 

( قضية مدير عام أصلحة السكة الحديد بصفته ضد 
عمد حسن أحد افندى رقم ١754‏ سسنة 1هؤولاس 
بالميئة السابقة) . 


55١ 
حكة القاهرة الابتدائية‎ 
|960١ نوفير سئة‎ 9 
الستأجر من الباطن . عدم اعتباره غيراً بالنسبة‎ 
. للمؤجر له‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لايعتير من يساكن المستأجر أو‎ 
يتخلف بعد خروجه فى المسكن  لا يعتبر‎ 


1 
ْ 


هن الغير بالنسبة لحم الإخلاء الذى يصدر | 


العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلاثون 


ضد المستأجر الأصل . ومجرد المساكنة أو 
الاستئجار من الياطن لاشقف حجر عثرة 


3 و . ويكون المؤجر هو 
الآولى ,الجابة المؤقتة الى يضيفها القضاء 


المستعجل . 
امير 


د حيث إن الذى تستخلصه الحكنة من 
الوفائع حسما وردت فى صحيفة افتتاح 0 
ومن دفاع المستأنف عليه الأول أمام محكة 
أول درجة وأمام هذه المحكة هو أرن ‏ 
المستأنف كان قد استصدر فى الدعوى دم 
01 هدق كلى مصر حك ضد 
المستأنف عليه الثانى قضى بإخلائه من مسكته 
بالمتزل الذى بملك المستأنف الكائن بشارع 
عيد الرحيم الدمرداش رم 4 العياسية . فى 
حين أن المستأ نف عليه الثاى كان قد ترك هذا 
المسكن قبل صدور الحم المذكور. وأن 
المستأنف عليه الأول هو الدى يشغل هذا 
المسكن فعلا بطريق الاستتجار من الباطن 
وبرضاء اتأنف ‏ فالمستأتف عليه الأول 
بعتب بهذا الوضع من الغير بالنسية لمكم الإخلاء 
لآنه لم يثل فى الدعوى الى صدر فيا الحكم 
المذكور ضد المستأنف عله الثاق وله أى 
للستأنف عليه الآول لهذا الاعتبار أن يستشكل 
فى تنفيدذه . 

د ومن حيث إن ما تستخلصه الحكة من 
من دقاع المستأئف أمام محكمة أول درجة وأمام 
هذه امحكة هو أن المستأئف عليه الآول ليس 
مستأجراً من الباطن ولكنه يقي مجرد إقامة 
لدى المستأتف عليه الثانى الذى هو 8 
والدنه , 


/اارة 
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د ومن حيث إن محكة أول درجة قضتع 
بتاريخ 1/ ١01/1١‏ بقبول الإشكال المرفوع 
من المستأنف عليه الآول شكلا وفى الموضوع 
باشّاف تنفيذ حم الإخلاء . وبنت قضاءها 
على ماثيت لما من المستئندات المقدمة من 
المستأنف عليه الأول من أنه يقب فى العين 
موضوع النزاع من سنة 447١و‏ على ما ورد فى 
تحقيقات الشكوى الإدارءة دق 1/099 هوا 
الوايل من صراحة اعتراف الستأنف بأن 
المستأنف عليه الأول مستأجر من باطن 
المستأنف عليه الثانى واتهت من ذلك إلى أن 
المستأنف عله الآول يعتير من قصيلة الغيد 
المستشكل فيه . 

د ومن حيث إن المستأئف طلب إلغاء 
الحكم المستأنف مؤكداً بأن المستأتف عليه 
الأول أن هو إلا تابع للستأتف عليه الثانى 
احكوم بإخلائه إذ هو ابن زوجته ولي 
مستأجراً من الياطن وهو مسخر لعرقلة تنفيذ 
الحم المستشكل فيه . 

د ومن حيث إن الحمكة تستبين ما تقدم 
أنه لا خلاف بين طرف الخصومة فى إقامة 
المستأنف عليه الآول فى المسكن المحكوم 
باخلاته وإنا شمر الخلاف بينهما حول صفته 
فى هذه الإقامة هل هو يقي بصفة مستقلة 
باعتياره مستأجراً مر الباطن فى المسكن 
احكوم بإخلائه بعد أن ترك المستأتف عليه 
ألثاق قبل دور حكم الإخلاء أم أن 
المستأف عليه الثاق لا يزال يقبم فى المسكن 
المذكور وأن المستأنف عليه الآول يسا كنه 
بحرد مسا كنة . 

د ومن حيث إن الظاهر من إعلان الحم 
الصادر بتاريخ ١١‏ مابو سنة ١401‏ فى الدعوى 
دم ١901/1١40‏ كلى مصر الذى قضى من 


فلا تسرى عليه حجية ١‏ 


ضن ما قضى نه بإخلاء المستآئف عليه الثاق 
من مسكنه بالمنزل دتم 4 بشارع عبد الرحم 
الدمرداش ( حافظة الستأتف رتم ه ملف 
الدعوى أمام محكة أول درجة ) ظاهر من 
هذا الاعلان أن الحضر انتقل فى بوم السيت 
مام يونيه سنة 1401 إلى محل إقامة المستأتقف 
عليه الثانى بالممزل دم 4 بشارع عبد الرحيم 
الدمرداش وأعلته هذا الم عخاطياً مع 
شخصه نأمضى الاستلام كا أن الظاهر من 
[نذار العرض المقدم من الحاضر مع المسّاًتف 
بجلسة ١١‏ توفير سنة ووو لهذه المحكمة أن 
المستأتف عليه الثانى قد عرض عل المستأتف 
فى نفس بوم الجلسة مبلغ ١١‏ جنياً و١١٠‏ ملم 
إبجار المدة من أول ينابر سئة 1مهة| لغاية 
توفير سئة ١م4١‏ المطلوب فى الدعورى دم 
١1ر4‏ الوايل . وأثيت المستأئف 
عليه فى هذا الإنذار أن عحل إقاءته بشارع 
الدمرداش ناشا دتم 14 قم الوايل ٠.‏ ودار 
موضوع الانذار حول تمسك المستأنف عليه 
ألثان بالبقاء العين المؤجرة ونعته دعورى 
الاخلاء بالكيدية . وهذان المستندان الرسميان 
يصوران النذاع على تقيض الصورة الى أراد 
المستأنف عليه الآول تصويرها . فإنه يؤخذ 
مل ظاهرضسا يا سلف القول ‏ أن 
المستأ نف عله الثاتى هو الذى يبدو بعد أ 

فى دعوى الإخلاء بل وحتى الآن ‏ بأنه 
الذى يشغل المسكن موضوع الأذاع .وصفه 
مستأجراً من المستا نف ولأن كان المستأنف عليه 
الآول قد عاب إنذار العرض بالتواطؤ بين 
المستأنف والمستأتف عليه الثائى ..- فإته لم يصم 
إعلان الحم الصادر فى دعوى الاخلاء بأنة 
وصة فى حين أنه يقرر فى صحيفة افتتاح الدعوى 


على خلاف ما ظبر من إعلان الحكم أن 


اه 
المستأتئف عليه الثانى هجر المسكن قبل صدور 
هذا الحم . ولا إشوب وضوح الصورة الى 
جلاها إعلان المكر . ما اعترض به المستأئف 
عليه الأول من أن المستأنف أقر فى تحقيقات 
الشكوى الادارية رقم 0«6ه1/0ه11 الوايل 
بأن المستأتف عليه الآول مستأجر من الباطن . 
فلقد استبان للبحكة من مطالعة هذه التحقيقات 
( حافظة المستأنف عليه الآول ملف الدعوى 
الاستئئافية ) ا 

أولا ‏ أن المستأنف عليه الثانى كان مما 
فى المسكن موضوع النداع وسثل ببذه الصفة 
فى التحقيقات فأجاب بما يتضمن تمسكة بالبقاء 
فى المسكن المذكور فالامام والغموض يكتنفان 
اتفاق إقامته هذا المسكن وتمسك بذلك وهو 
مستأجر أصلى مع إقامة المستأنف عليه الأول 
بوصفه مستأجرآ من الباطن ولا سمأ رأف 
المستأتف عليه الآول يدعى استتجاره المسكن 
جميعه من الباطن . 

ثانيا ‏ أن العبارة الى جاءت على لسان 
المتأئف فى هذه التحقيقات هى ١‏ هو ( أى 
المستأنف عليه الأول ) مش سا كن عندى وهو 
ساكن من يأطن واحد آخر» وذلك ردأ على 
سوال الحقن له عن السبب فى امتناعه عن 
استلام الآجرة من المنشأئف عليه الآول 
فظروف الإدلاء -بذه العبارة والشيقالآاول 
منها تغمر بالغموض ما استفاده مثبا المستأف 
عليه الآول من إقرار المستأنف بالاستتجار 
من الياطن . 

ثالثا ‏ أن المستأتف عليه الأول ل يقدم 
أنة ورقة أو إيصال أجرة تتضمن الاستئجار 
من الباطن وغنى عن القول أن المستندات 
الأخرى التى قدمبا المستأتف عليه الآول ‏ 


العدد السابع -- السنة الثانية والثلاثون 


ولثن كانت تجاو إقامته الفعلية ف المسكن 
موضوع التزاع وهو أمر غير متكور من طرق 
الخصومة يا سيق البيان . فهى لا تجاو مشار 
النذاع بين الطرفين بأوضم مما جلاه إعلان 
الإخلاء ‏ لشخص المستأتف عليه الثاى فى 
المسكن موضوع النزاع . فبذه المستندات عبارة 
عن كشف قرعة وتذكرة اتخاية ورخص 
رادو وشبادات ميلاد أولاد المستأف عليه 
الآاول ووثيقة زواجه وأمر جتان معان إليه 
وخطاءات واردة له . وهى جيعبا للتدليل عل 
أنه يقم فى المسكن موضوع التذاع . وهو .الم 
ينازع فيه المستأتف . وإنما اتحصرت منازعته 
فى أن إقامته هى مساكنة للستأتف عله الثانى 
وليست باعتياره مستأجراً من الباطن . والوضع 
الظاهر المكتسب من إعلان حك الإخلاء 
لشخص المستأ تف عليه الثانى فى المسكن موضوع 
النذاع يؤيد المستانف . 


دومن حيث إن الحكة باليناء على 
ما تقدم ‏ ترى دون مساس بالموضوع أو ' 
أصل الحم أن المستأنف هو الآولى بالماية 
المؤقتة لق يضفها هذا القضاء. ‏ وأن !ا 
المستأنف كان على غير صواب إذ فض ل المستأ نف 
عليه الآول -بذه الماءة فيتعين القضاء بالغائه 
بالنسة لما قضى به فى موضوحع الإشكال والقضاء 
المستشكلفيه الصادر 


فى دعرى الإخلاء رقم 01/1149 كلى مصر , 


د ومن حيث إن المستأئف عليه الأول هو 
الحكوم عليه فيتعين القضاء بالزامه المصروفات 
عن الدر جتين طيقاً لليادة به * مراقعات » . 

( قصسية الحاج عيد القادر مصطق وحشر ضيه 


الأستاذ حسن عبد الجواد ضد كال أحد مرسى وكخرين 
رقم 41؟١‏ سنة 1981 س بالحيئة السابقة ) . 


تحنل 
عكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة 
1 دلسمبر سئة ١960١‏ 
| س لخضوع أحكام الجالس الملية لمراقبة الحاكم 
الدية . 
ب تغبير المذهب أو الجنسية بعد رقم الدعوى . 
لا تأثير له على اختصاس المكنة . 


ل يخرج المجلس اللى عن ولايته إذا قصل بين 

زوجين اعتنق أحدعا الدين الإسلاى قبل رقم 
الدعوى ٠.‏ 2 

الميادىء القانونة 

١‏ - للبحام المدئية وهى ححا القانون 
العام سلطة الإشراف على أحكام جبات 
الأحوال الشخصية لتراقب صدورها فى 
حدود اختصاصبا » فإذا ماخرجت عن 
حدود ولايتها » فلا تنتج أحكابيا 1 
فانونياً ولا نوز قوة الثىء المقضى » وبالتالى 
يختص قاضى الآمور المستعجلة بالحم فى 
الإشكالات المتعلقة بتتفيذ الأحكام الصادرة 
من جبات الأحوال الشخصية فى مسائل 
لاتدخل فى ولايتها أو وظيفتها المقردة . 


المسائل التى تمس النظام العام أو اجماعة وفى 
سلطة المشرع داتما تعديلها وتغييرها بما 
يلام مصلحة الجماعة » و بالتالى يحق للزوج 
أن يتمتع دائما بكافة الحقوق التى يخولها إباه 
انون جنسيته أو دياتته الجديد ‏ ولا 
أثر لتغيير الجنسية أو الديانة الطارىء 
بعد رقع الدعوى فى إختصاص الحكة الى 
رفعت أمامها الدعوى . 


ب ا 

م - لا ولاية للمجلس الى بالفصل 
بيئه .زوجين احدها قد اعتئق الدن 
الإسلاى قبل رفع دعوى الانفصال 
أمامه . 


امير 

د با أن وقائع الدعوى حسها استظبرتها 
الحكمة تحمل فى أنه منذ عشرين عاما زوجت 
المستشكلة بالمستشكلضده الآول زواجا مسيحيا 
عل المذهب الكائو لق و بتادع ١55١/11/0‏ 
إعتنق المستشكل ضده الآول الدين الإسلاى 
وجب إشباد شرعى صادر من محكمة القاهرة 
الشرعية »ء كا اعتنقت المستشكلة المذهب 
الآرثوذكمى ورفعت دعوى قبل زوجبا بتاريخ 
١/9‏ هول أمام المجلس الى الفرغى بالجيزة 
تقيدت تحت رقم ١0‏ سنة .46( طالية الحم 
بالفصل هما » وقد دقع الروج هذه الدعوى 
بدفوع ثلاثة أولحا عدم اختصاص المجلس الى 
بنظر الدعوى لاعتناقه الدين الإسلاى: وثانها 
عدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لآن 
الروجةكائو ليك ةالمذهب وه الئهاعدم اختصاص 
مجلس ملى الجيزة بنظر الدعوى لإفامته بدائرة 
مجلس ملل فرعى مصر ء ويتابج 1501/1/5 
قضى المجلس برقض الدقوع الفرعية و باختصاصه 
بنظر الدعوى وبالفصل بين الروجين استناداً 
إلى تغيير الزوج دياته وبتارعخ ./1/اهو١‏ 
صدق المجاس اخلى العام على هذا الحم وصرح 
للستشكلة بالزواج ‏ فعقدت على المستشدكل 
الثانى زواجيا تاريخ /1/0هو١ء‏ متاريخ 
اموا استصدر المستشكل نده الآاول 
حك قبل المستشكلة فى الدعرى رتم م اسنة 10 
شرع الأز بكية وهويقضى بدخول هذه الآخيرة 
فى طاعته وتأيد هذا الحم استئنافيا بتاريخ 


١١ م>-‎ 
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> ١ه؟!‏ فى الدعوى رق 14٠٠١‏ سنة 1و١‏ 
شرعى القاهرة ؛ قرعت المستشكلة إشكالا 
شرعا قضى فيه يجلسة 1101/11/06 بعدم 
سماعه: ويتاريح م/1401/11 رقعت المستشكلة 
والمستشكل الثانى الدعوى الحالية يعريضة اتهيا 
قيها إلى طلب الحم بصفة مستعجلة و بنسخته 
الأصلية بإيقاف تنفيذ 
وهو شرعى الأزبكية واستتنافه رتم ١4٠١‏ 
سنة ١40١‏ شرعى القاهرة وبإلزام المستشكل 
ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب امحاماة 
واستندا فى ذلك إلى أن الطرفين قد عقداأ 
زواجبما وهما مسيحيان وما كان يدور مخلد 
الروجة أن الزوج سيعتنق الدين الإسلاى ومن 
ثم فلا أثر لهذا التغيير فى جبة الاختصاص 
و بالتالى فقد خرجت المحمكمة الشرعية عن حدود 
ولايتبا عند ما تصدت للفصل فى الأزاع الذى 
هو من ميم اختصاص المجلس الى . 

دوبما أن المستشكل ضده الأول دقع 
الدعوى بادىء ذى بدء بعدم اختصاص الحكة 
بنظرها لمساس كبا بالموضوع واستطرد هن 
هذا الدقع إلى طلب الحم برقض الإشكال مع 
إلزام المتشكلين بالمصروفات والأاتعاب استنادآ 
إلى أن تغيير الدبن يسمح للروج عياشرة كافة 
الحقوق الروجية الى يبيحبا له الدين الجديد وأن 
هذه القاعدة من النظام العام ومن ثم فقد قضت 
المحكة الشرعية فى مم ولايتها وخرج المجلس 
الملى عن حدود اختصاصه . 

« وما أن أوجه البحث ال تثور فى هذا 
التذاع هى ما يأق : أولا ‏ مدى اختصاص 
قاضى الآمور المستعجلة بالفصل فى التزاع الحالى 
الخاص بطلاب [يقاف تنفيذ حك الطاعة واستئناقه 
استناداً إلى أنه صدر من محكئة لا ولاءة لها 


الطاعة رم ١١‏ سنة 


. بالفصل فى هذا التزاع . ثانيا ب مدى تاثير 


العدد السابع ‏ السئة الثائية والثلاثون 


اعتناق المستشكل ضده الآول الدين الإسلاى 
وأثره فى ولابة احكمة الشرعية . ثالثا ‏ مدى 
ولاءة الحكمة الشرعية فى التذاع الذى طرح 
عليبا وهل مخرج هذا التذاع عن ولاية ا مجلس 
الى . 

دوعا أنه عن الوجه الاول ٠‏ لهات 
الأ<وال الشخصية هىهيئات ذات وظيفة خاصة 
ولا تخرج عن اختصاصها إلا على حساب يعضبا 
البعض أو على حساب الحاك المدنية واعتداء 
على اختصاصبا العام و بالتالى فلليحا م المدنية 
وهى محا كم القانون العام سلطة الإشراف على 
أحكام جبات الآحوال الشخصية لتراقب 
صدورها فى حدود اختصاصباء فإذا ما خرجت 
عن حدود ولايتيا » فلا تج أحكامبا أثرآ 
قانونياً ولا تحوز قوة الثىء المقضى ومن ثم 
حق للمحام المدنية أن تقضى بإيقاف التنفيذ » 


ولا حدها فى ذلك أن يكون المكر ابتدائياً أو 
انتبائياً » ولا أن يكن الحكم ما حتمل تنفيذآ 


مالياً , ولا أن يكون قد تنازعت الاختصاص 
هيئنان مختلفتان من جهات الاحوال الشخصية » 
فيك أن يصدر من [حداها حم يقدر فيه القاضى 
عدم توافر اختصاصبا فى إصداره ولقاضى 
الآمور المستعجلة تبعا لذلك فى تقدير اختصاص 
الحكمة الى أصدرت الحم ساطة مطلقة 
( رشدى بك بند 7ه ) ومن ثم مختص قاضى 
الآمور المستعجلة فى الم فى الإشكالات 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات 
الأحوال الشخصية فى مسائل لا تدخل ق 
ولايتبا أو وظيفتبا المقررة وخاصة أن القاضى 
المستعجل لا يتعرض عند الحكر فى الإشكال 
للحم الشرعى من حيث صمته أو بطلاته , و نما 
حثه قاصر على مدى ولأية احكمة الشرعية فى 
إصدار مثل هذا الحم » فاذا اتضح له عدم 


القضاء المستعجل 
ف مثل هذه الخالة بالطلاق فى فى الواقع قواعد لما صيغة النظام 


ولايتها فلا يعتير هذا | 
حائزاً لقوة الثىء المقضى لاعتداء المحكمة 
الشرعية على اختصاص محكمة استثنائية أخرى 
(داتب بأشا بند 11 ) . 

دوما أنه لذلك وقد بنى الإشكال على 
أساس خروج المحكمة الشرعية عن حدود 
ولايتها يتعين الحم برقض الدفع وباختصاص 
اضى الآمور المستعجلة بنظر الدعوى . 

ه وبما أنه عن الوجه الثانى , فقد انقسم أهل 
الرأى فى فرنسا ا تباينت أحكام القضاء 
فذهب رأى إلى أنه إذا غير الزوجان جنسيتهما 
مع كان لا نذاع فى سريان قانون الجنسية 
الجديد على [باحة الطلاق أو تحر مه » أما إذا 
غير أحدهما جنسيته فإن [باحة الطلاق أو تحر يمه 
تعر حقا مكتسباً بمقتضى العقد لا بمكن أن 
يمسه أو يؤثر عليه تغيير الجنية الطارى. » 
ويستند هذا الرأى إلى نظرية الحق المكتسب 
وأن إباحة الطلاق أو تجريعه ليست من قواعد 
النظام العام فى ثىء وأن اتباع الرأى الخالف 
يؤدى إل نتائج غير عادلة وغير مقبولة » إذ 
مختل التوازن بين حقوق الزوجين فيصبح 
لاحدهما مثلا <ق طلب الطلاق ومحرم آخر 
منه » واستند أخيراً أنصار هذا الرأى على 
ماكانت تقضى به معاهدة لاهاى التى أبرمت 
بين معظٍ الدول الآوريية فى سنة .ووء 
وذهب الرأى الذى رجحته أخيراً حكة النقض 
الفرنسية فى أحدث أحكامبا إلى عكس ذلك , 
وأن للزوج أن يتمتع بكافة الحقوق التى يخولها 
إياه قاثون الجنسية الجديد , لآنه ليس للإنسان 
حق مكتنسب فى أحواله الشخصية لآن تنظيمبا 
من المسائل التى تمس النظام العام أو الماعة ؛ 
فيكون داتماً فى سلطة المشرع تعديلها وتغييرها 


كك 


العام إذ وى إلى حاءة نظام الآاسرة من الشبك 
والقلق والشقاق » ومن المسل به أن نظرية 
الحق المكتسب تتهى حيث تبتدأ قواعد النظام 
العام » وقضت مذا الرأى محكمة النقض 
الفرنسية فى 1407/7/1 ؛ وقد أخذ المشرع فى 
التقنين المدنى المصرى بذلك أيضا فى التناذع 
الذى تطبق فى شأنه قواعد القانون الدولى 
الخاص أو على دائرة الروابط التى تنطوى على 
عنصر أجنى وأغفل التالى الشق الخاص 
بالتتازع الداخلى فيا بين قرانين الاحوال 
الشخصية » إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 
م١‏ على أن الطلاق يسرى عليه قانون الدولة 
الثى ينتمى [ليها الزوج وقت الطلاق » ويسرى 
عل التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتعى 
[لها الزروج وقترفع الدعوى . وتكاد قوأعد 
الشريمة الاسلامية تنفق تماما مع الرأى 
الراجح 2 إذ ولو أن النقباء يقررون أن 
الاسلام هو إعان بالجنان وإقرار باللسان إلا 
أنهم على اتفاق فى أن الإيمان صلة بين الشيخص 
ومولاه » لايطلع علها سواه وأنه يحب اعتبار 
الشخص مسالا تجرى عليه كافة الاحكام الدنيو.ة 
الخاصة بالمسابين إذا أقر باعتناته الإسلام دينا 
وجح ذلك إلى قوله تعالى ( ولا تقولوا لمن 
أَلقَاليم السلام لست مؤمنا ) ولذلك كان النى 
صل الله عليه وسل يقبل ظاهر الإسلام من 
المنافقين وف الحديث المأثور أنه قال مستنكراً 
لرجل طعن فى صعة إسلام آخر ( هل شققت 
قله ؟ ) وقد سار القضاء الوطنى فى مصر على 
هذا المنحى فيا يتعلق بالحقوق المتعلقة بالشخص 
كت الطلاق وعللى رأسه محكمة النقض فى 3 
أصدرته بتاريخ م«/18/دم؟١‏ وقد جاء.به 
د الاعتناق الدينى مسألة نفسية محضة لا بمكن 


بما يلاثم مصلحة العامة وأن القواعد المنعلفة | .لآبة جهة قضائية اليحث. فيبا إلا من طريق 


44 

المظاهر الخارجية الرسمية » فإذا ما غير إنسان 
دينه أو مذهيه , فلا لخضع من وقت التغيير 
إلا لحكام هذا الدين الجديد أو هذا المذهب 
الجديد . ولا ينبغى أن ينظر القضاء أي كانت 
جبنه إلا فى توقر اتلك المظاهر الخارجية 
الرسمية لاعتناقه هذا الدين أو هذا المذهب » 
فإذا كانت متوافرة وجب عليه قصر مثه على 
التتائج المثرتية على هذا التغيير طبقاً لاحكام 
ذلك الدين أو المذهب الجديد , وقد سار 
القضاء الشرعى فى أغلب أحكامه على هذا 
الرأى يل وقد أخذ بها الجلس الإ كليرك العام 
لطائفة الآرئوذ كس فى أحد أحكامه المنشورة 
يجريدة الأهرام عدد “1و4و١‏ بأن جاء به 
د تغيير المذهب أ مباح لكل إنسان ولماكان 
مرجع الآمر فى ذلك التغبيد إلى الضمير 
والوجدان وهو شءور داخلى لا مكن لإنسان 
آخر أن يصل معرقته ولذلك أو جبت القوانين 
على كل من يريد تغيير دينه أو مذهبه أن يقبع 
إجراءات خاصة تحديداً لزمن هذا التغيير 
واعتبساره نافذآ] بالنسبة للعلاقات الشخصية 
والدينة والاجتاعية للبرتد » ولو جاز غير 
ذلك لامكن لكل إنسان أن يغير حالته حسب 
أغراضه مقراً حصولها منذ زمن #قيقا لهذه 
الاغراض » فتبق المنازعات قائمة إلى الآبد 
لتغيير الاختصاص تبعا لتغيير الشخصية » 
والتحول من مذهب إلى آخر حكمه حكم الردة 


من دينه إلى آخر ل ولكل منهما آثاره ونتايحه ٌ 


هن وقت ثيوته » ولا يمكن أن تستند إلى 
تاريخ سايق على صدور الإشهاد المنثىء له حتى 
وأو كان تعيير العقيدة سابقاً عل هذه 
الاجراءات لآن الشخص يصبح بعدها خاضعا 
لقوانين دياتنه الجديدة وبحاكبا ء وأخذ بذلك 


أيضآً المجمع المقدس للروم الآرئوذ كس ف 


العدد السابع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


القرار الصادر منه بتاريخ ه|1981/1 ٠‏ يبحب 
اعتبار تغيير أألة مطلقا وبناء عليه بحق للزوج 
الذى غير ملته وطلق زوجته أن يعقد زواجا 
جديدأ . ومع هذا فقد أخذ بهذه الميادىء نفس 
امجاس اللى الذى أصدر حك ,الاتفصال فى 
موضوع الدعوى الحالية إذ قبل تغييد 
المستشكلة لمذهها وفصل فى الدعوى على أساس 
هذا المذهب الجديد 5 

دوا أنه عن الوجه الثالث فالثابت أن 
المستشكل ضده الآول قد اعتنق الدين الإسلاى 
ادع م1/9 6.1و أى قبل رفع النذاع إلى 
امجاس الى عن طريق الزوجة أو إل المحكمة 
الشرعية عن طريق الزوج ولا جدال فى أن 
الحاكم الشرعية تختص بالفصل فى مسائل 
الأحوال الشخصية إذا كان الطرفان قيبا من 
رعايا الدولة المسليين 2 أو كانا من رعاياما غير 
المسليين واتحدا ملة ولم تكن لما هيئة قضائية 
مختصة بالفصل فى منازعاتهم أو كانت لما هيئة 
قضائية ذات اختصاص ولكن الأذاع رقع إلى 
القضاء الشرعى ول يار يبص دده دقع بعدم 
الاختصاص . وكذلك تختص المحاكم الشرعية 
فى حالة اختلاف الخصوم فى الملة أو فى حالة 
اعتناق احد الزوجين الدين الاسلاى أو فى 
حالة اختلاف الخصوم فبابينهم يشأن اختصاص 
هيئتهم الدينية بالفصل فى دعاوى الإرث . 

دوعا أنه على ضوء ما تقدم يتضح أن 
الحكين المستشكل فى تنفيذما قد صدر| من 
المحكمة الشرعية فى حدود ولابتها الفضائية 


وعلى النقيض من ذلك فإن النجلس الى قد جاوز 


ولايته إذ قضى بالفصل بين زوجين أحدهما قد 


اعتنق الدين الإسلاى قبل أن تولد دعوى 
الانفصال و بالتالى فالحكان الشرعيان وقد 
صدرا فى حدود ولابة اممكمة الشرعية فلهما 


الققضاء المستعجل 


حجيتبما واحثرامهما ومن ثم يتضم أن طلب أ 


زيقاف تنفيذهما لا يستند إلى ظل من القانون 
ولا عبرة با تثيره المستشكلة من آثار فلا حجية 
لحم الجلن الملى وقد خرج بالفصل فى النذاع 
عن ولايته ويالنالى لا حجية لما 'رتب عليه من 
آثار. 

ه ويم أنه ذلك يتعين الحم برفض 
الإاشكال ولا مراء فى [لزام المستشكلين 
بالمصروقات عملا بالمادة /هم م» . 

( قضية السيدة فرحة توفيق وآآثر ضد حمد عبد الله 
الهدى وآآخر رقم 6٠‏ سنئة ١561١‏ رئاسة حضرة 
القاقى قطب عيد الميد فراج ) . 

ردن 
محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة 
1 ديسمير سنة 1901 

 ىلاحلا الحراسة تستلزم التزاع والخطر‎ - ١ 

ب - حم الشفعة . يثقل الللكية ولايقررها . 

ج - للمشترى أن ينتفع بالعين إلى أن يقضى 
خصمه بَأخْذها بالشفعة . فلا محل إاحراسة . 

المبادىم القانونية 


١‏ - النزاع والخطر شرطان أساسيان 


اوضع أموال الآفراد تحت الحراسة فى | 


الحالات الى لم يرد بشأنها نص ف القانون 
ويشترط فى طالب الحراسة ألا تكون 
ضفته وحقه على الأشياء المطلوب وضعبا 
تحت الحراسة أقل: فن حرق واضع اليد عليبا 
فى طبيعته وقوة ثبوته . كا يشترط فى الخطر 
أن يكون حالا . وتئيجة مباشرة لللأسباب 
موجودة بالفعل وقت رفع الدعوى . 


يسيس يم 
؟ - حك الشفعة اقل للللكيةء 
لامقرر لبا فلا يعتبر الشفيع مالكا للعقار 
المشفوع فيه إلا من تاريخ الك له بالشفعة 
ويعتير هذا الحسكم عقداً [لزامياً فما بين 
المشترى والشفيع » وشروطه هى شروط 
البيع اأذى ترتيت عليه الشفعة . 


باحق أأمفيع الذى يتولد عند 
ألبيع هو دون حق المشترى فى طبيعته 
وقوته وآثارة إذ أنه <ق متعلق بعقار 
لاحق ملكية ؛ مخول لصاحبه مجرد مداحاة 
المشترى بدعوى شخصية ‏ أما حق المشترى 
وقد سجل عقده فبو حق ملكية تامة 
ناجزة تبق له إلى أن ترول عنه بسيب من 
الأسباب الى تؤدى إلى هذا الزوال وبالتالى 
فالشفوع منه حق الانتفاع بما اشتراه لنفسه 
حتى يدفع له الشفيع القن والملحقات بناء 
على التراضى أو حكم القاضى ؛ الآمر الذى 
لا ببرر الشفيع طلب الحراسة . 


7 


« بما أن وقائع الدعوى حسيها اتفق علبا 
الطرفان تحمل فى أن المدعى عليه الآول باع إلى 
المدعى عليبا الثانية ١٠‏ قيراطاً فى كامل أرض 
وبناء المأذل دم 4م شارع التوفيقية قم روض 
الفرج وجب عقد يبع مسجل ونظرا لآرن ‏ 
المدغية تمتلك + فراريط فى نفس امازل فقد 
أنذرت المدعى عليبما الآولين برقيتبا فى بوت 
حقبا فى الجزء المبيع بالشفعة وأودعت القن 
وملحقاته مخزانة احكة بعد أن عرضته عرضاً 
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رسمياً ولا ذالت دعوى الشفعة منظورة لم بقضص 
قيبا يعد » الأاص الذى حدا بالمدعية إلى رقع 
الدعوى الحالية بعريضة انتبت فيبا إلى طلب؛ 


حارساً قضائياً حتى يفصل نبائياً فى دعوى الشفعة 
وإضافة المصروفات والأتعاب على عاتق الحراسة. 

دوب أن المدعى عليبا الثائية دقعت الدعوى 
بلسأن محاميها يأنه لابوجد سند قانوقى يؤيد 
المدعية فى طلب الحراسة . 

د وما أن وضع الأموالتحتالحراسة يعتبر 
من قبيل المصادرة القضائية البِى تتعارضص معحق 
المللكية » ومن ثم فلا يلجأ اليبا إلا فى الحالات 
التي محددها القانون » أو عند ما برى القضماء 
تحت ضغط الضرورة الملحة » ألا مندوحة من 
الالتجاء اليبا لانقاذ حقوق الأآفراد ماتستيدف 
له من خطر محقق يصدد تزاع قائم » فالتداع 
والخطر شرطان أساسيان لوضع أموالالأفراد 
تحت الحراسة فى الحالاتال لم برد يشأنها نص 
قَْ القانون وهذا مستفادصراحة من نص المأدتين 
داء عاب من التقنين المدقى . 

د وما أنه يشترط فى متازعة طالبالحراسة 
ألا تكون صفته وحقه على الأشياء المطاوب 
وضعبا تحت الحراسة أقل من حق واضع اليد 
عليها فى طبيعته وقوة ثيوته ,كا يشارط فى 
الخطر الموجب للحراسة أن يكون حالا ‏ ونتيجة 
باشرة لآسياب موجودة بالفعل وقت رقع 
الدعوى . أما احتهال الخطر والضرر فلا يكق 
وحده لتيربر الحراسة . 

د وما أن الرأى الراجم فى الفقه والقضاءً 
أن حك العبفعة ناقل الملكية , لامتررلماء 
فلا يعتبر الشفيع مالك للعقار المشفوع فيه إلا 
من تاريخ لمكم له بالشفعة , وهذايو افق حكم 
الشر , عه ة الإسلامية الذى يقدى بأن تملك العقار 


اس سس ل سس 


قضاء كان أو رضاء يعتر شراء جديداً فى حق 
الشفيع » فالشفيع بمجرد البيع يكون له الحق فى 
أن يطا لب با لشفعةو لكن لاتتتقل اليه ملكي ةالعقار 
المبيع إلا إذا سل المشترىاه بالشفعة » أوقضى 
له ماء وقبل ذلك تمكون الملكية للمشترى . 
ونا قد قيد القانون تصرفات المشترى ببعض 
القيود إذا حصلت بعد طلب الشفعة أو تسجيل 
ذلك الطلب وقد نص المشرع فالمادة عو )و من 
التقنين المدنى على « أن الحكم الذى يصذر 
تهائياً بثبوت الشفعة يعتير سند بملكيةالشفيح, 
فبذا الحكم يعتبر عقداً إلرامياً فيا بين المشترى 
٠ 00‏ وشروطه فى شروط البيع الذى 
نبت عليه الشفعة » أما فيا يتعلق بالحقوق 
0 الى كانت بين البائع والمشترى 
مقتضى عفد البيع الذىترتبت عليه الشفعة » فان 
الشفيع م حل لدى البائع 6 مقتضى المادة هومن 
التهنين المدئى ؛ محل المسترى فى جميسع دقوقه 
والتزاماته » فتكون له الحقوق التى كانت 
للشترى مقتضى هذا العقد ؛ وتكون عليه 
التزاماته , وذول كل ارتياط قانوق بينالبائع 
والمشترى . وقد اعتير المشرع المشترى قبل 
طلب الشفعة مالكا للعين الى اشتراها ؛ فاذا 
تصرف قيها سقط جق الشفيع ف طلبها بالشفعة 2 
ولا يكون له أن يطلها إلا مقتضى البيع الثانى 
الحاصل من المشترى , و بشروطهذا البيعالثائى 
لوقك من التقنين المدق ) وقد أضذت عحكة 
النقض مذا الرأى ( نقض١م‏ اكتوبر سنة > 
فى الطعن رثم وم سنة ١6‏ ف مغررة أنالشارع 
إذاكان قد نص ف المادة م١‏ من قانو نالشفعة 
(م 444 من التقنين المدنى ) على أن حك الشفعة 
يعتير سنداً لملكية الشفيعفانه لم يزه بهذا النص 
أن يعتبر الحكم عيئاً مع وجود المادة بمم 
(م 606 .من التقنين المدئى الحالى ) القق نصت 


الْقَضَاء المستعجل . 


مفة 


عل حجية الاحكام » بل الذى أراده الشارع | لنفسه ستى يدقع له الشفيع الثمن والملحقات 


هو اعتبار حكم الشفعة سيآ قانوياً ملكية 
الشفيع . ومتى كان حكم الشفعة فى نظر القانون 
هو سيب ملكية الشفيع و منشئوها ذفان مقتضى 
هذا النظر ولازمه أن لايصير المشفوع إلىماك 
الشفيع إلا بعد هذا الحكم » أماقبله فلا » لآن 
المسبب لايوجد قبلسيبه » ولآنهاجماهالشارع 
من الاحكام متشئاً لالحقوق لاينسحب عل الماضى 
واتبى هذا المكم إلى أن دعوى اأشفيسع 
ريع العين المشفوع فيها عن المدة السابقة على 
لمكم بالشفعة تكون دعوى لا سند لما من 
القانون . 

دوبما أنه على هدى ماتقدمفإن حق الشفييع 
الذى يتولد عند البيسع هو حق متعلق يعقار , 
لا حق ملكية , وهو حق لاتخول صاحيه إلا 
مداعاة المشترى يدعوى شخصية ‏ أما حق 
المشترى وقد سجل عقده هو حق ملكية تاهة 
ناجزة تبق له إلى أن تزول عنه سيب من 
الآسباب التى تؤدى إلى هذا الزوال . وبالتالى 
فللمشفوع منح و الانتفاع بما اشتراه واستغلاله 


بناء على التراضى أو حكم القاضى ومشذ هذه 
اللحظة فقط يصبسم الشفيع مالكا و بالتالى لق 
الشفيسع حتى هذه اللحظة هو دون حق المشترى 
فى قوته وطبيعته وآثاره الأمى الذى لاببرر 
طلب الحراسة على العين المشفوع فيها . 

«وبما أنه من جبة أخرى فليس هناك من 
خطر يدعو للحراسة والشفيسع لم يصبح بعد 
مالكا للعين إذ لم يواد بعدسببالملكيةولايوجد 
المسبب قبل سيبه . أما أحتال الخطز فلا ييرر 
فى حد ذاته الحراسة وقد افترض المشرع جميع 
الاحتّالات فى حالة الحكم بالضفعة ورتب 
الأثار الخادة مهذه الفروض . 


دوبما أنه اذلك يتضح أن دعرى الحراسة 
فى غير علبا لاتفاء عنصريها وبالتالى تصبح 
واجبة الرفض ولا مراء فى إلزام المدعية 
بالمصروفات عملا بالمادة بوم مرافعات , . 

( قضية السيدة ماتيلدة ميلاد ابراهم ضد موريس 


ميلاد افندى وآلثرين رقم ه/ا؛ سنة ١561‏ بالحيثة 
السابقة) . 


كخة 
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العَضَاء ارك 


50 
عكمة مغاغة الكؤئية 
٠‏ مارس سئة 1560٠‏ 
1 : 


محقيق الوفاة والورائة . إختصاص الحام 
الشرعية مهما . واختصاس القاضى الأهلى يقوم إذا 
اعترق أحد الخص.ين بالوفاة والوراثة فى مجلس القضاء ٠‏ 

ب - الأوراق التجارية والتقادم الوارد بالمادة 
4 تجارى . وجوب قبوها التداول كأوراق النقد . 
الفواتير مرج عن عذا النطاق . 


المبادىم القانونية 

١‏ إن تحقيق الوفاة والورائة يدخلان 
فى الاختصاص الوراق للبحكة الشرعية 
المتعلقة بالاحوال الشخصية ويقوم بهذا 
الآمر رؤساء الها 1 الكلية أو أحد قضاتها 
وقضاة انحا الجزئية على حسب قواعد 
الاختصاص . 
ويقدم طلب تحقيق الوداثة إلى المحكة 
الختصة <سب قيمة التركة وه_ذا الطلب 
يشتمل على تاريخ الوفاة واسم الورثة ويحل 
إقامتهم ول عقارات التركة وتقوم الممكة 
الشرعية بتحويل الطلب إلى المديرية أو 
الحافظة أو المركز على حسب اللاحسوال 
للتحرى عن حقيقة البيانات الواردة به . 

؟ - إنه وإن كان القاضى الآهل منوعاً 


بمقتضى المادة + من لانحة تر ثبب المحا م 
الاهلية من أن اطع نفسه مو ضع القاضى 
الشرعى فى تحقيق الوفاة والوراثة بطريق 
التحريات وسماع شهود تؤيدها ‏ فان له 
أن يأخذ فى إثيات الوراثة بإقرار أحد 
الخصمين فى مجاس القضاء سواء حصل ذلك 
الإقرار أمامه أم أمام غيره ودون فى ورقة 
رسمية أثناء التحقق من صفة الخصوم فى 
الدعوى المطروحة أمامه وذلك دون أن 
يرسل هؤلاء الخصوم أمام المحكمة الشرعية 
للفصل فى أمر الورائة ‏ وأخذه بهذا 
الإقرار لا يعتبر اعتداء على اختصاص 
القاضى الشرعى لدخوله فما له من الحق 
فى تعزين الدليل المقدم فى الدعوى الى 
تحت نظره . 

+ يبق الإعلام الشرعى الصادر من 
المحكة الشرعية حافظأ قوته حتّى يصدر حم 
يثافيه من الجهة الختصة وهى احكمة الشرعية . 

م الآوراق التجارية الجائز السك 
فها بالتقادم الوارد بالفقرة ١54‏ من قانون 
التجارة [نما هى الأأوراق الى يتبادلها التجار 
فها بيهم تداول أوراق النقد فى معاملاتهم 
تجار والى تنضمن دفع مبلغ معين من 
التقود فى ميعاد معين ويمكن نقل ملكيتها 


من شخص لآخر بطريق التظبير أو بمجرد 
تسليمها بغير حاجة إلى اجراء آخر يعطل 
تداولها أو يجعله معتذراً ‏ ولا يدخل فى 
هذا كل ورقة تجحارية أخرى ثبت أنها لتاجر 
على تاجر كالفواتير التى يشترى بها التاجر 
بضاعة من زميله التاجر . 


لمكو 

ه من حيث إن المدعى رقع هذه الدعوى 
وطلب بعريضتها المعلنة فى 84 توفير سنة و5١‏ 
الحم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن 
يدقعا إليه مبلغ خمسة وعشرين جنيها والفوائد 
بواقع بم بز سنويا من تاريخ المطالية الرسمية 
والمصاريف ومقايل أتعاب المحاماة مع التفاذ 
المعجل ويلا كفالة مع حفظ كافة حقوقه فى 
باق المبلغ المستحق موجب ستدات إذنية . 

« وحيث إنه يعتمد فى هذا على السند المقدم 
منه المؤرخ م/0/مم؟؛ ١‏ الموقع عليهأيضا المدعى 
عليه الأول بصفته مدينا المرحوم مد هريدى 
مورث المدعى عليه الثاتى بصفته ضامنا متضامنا 
وإقر أرهما باستلام مبلغ خمسة وعشرين جنيبا 
من الخواجة بى ج. أوفيادس وتعهدهمابتوريد 
خنسة وعشرين قلطارا من القطن الزهر الاثمونى 
من حصول زراعة سنة مم4١‏ إليه فى ميعاد 
لا يتجاوز .0/و/ح و١‏ وإازامبما فى حالة 
التأخير برد المبلغ المستلم مع الفوائد بواقعه بز 
من تاريخ الاستحقاق للسداد مع تعويض قدره 
خمسون قرشا عزن .كل قنطار بدون إنذار 
رصق ود اخ ( مسئند دثم ١‏ حافظة ؛ دوسيه ) 
وهذا المستند أخذه مورث المدعى عل المدعى 
عليه الآول ومورث المدعى عليه الثافى ‏ وقد 
قدم المدعى إعلاما شرعيا صدر اصالحه من 


قضاء الحا م الجرئية ( القضاء المدثى ) 
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إبذ4 
محكة كرموز الشرعية 1941/11/01 - ام 
وراثات سئة ووو ؟4و١‏ نوفاة الخواجه 
بنى جورج أوفنديادس فى م بونيه سئة ١141‏ 
وانخصار إرثه فى ابنه جورج ينى جورجى 
أدمنديادس البالغ فقط من غير شريك 
ولا وارث له سواه (مودع بالقنية رمه ١١‏ 
سنة غ4١‏ مدق مغاغه المرفوعة من نفس 
المدعى الحالى ضد كامل اقندى طلبه وآخر ) 5 

د ومن حيث إن المدعى عليه الثاق دفع 
الدعوى دفمين : ( الآول) بعدم وجود صفة 
للبدعمى ‏ عل أساس أن المذكور لأ إلى 
تذوير الإعلام الشرعى لكى يصل منه إلى كل 
مامكنه أخذه من تركة والده ‏ ومؤدى هذا 
وجود ورئة آخرين -- وطلب تكليف المدعمى 
بتقديم حك شرعى بوفاة والده وانحصار إرثه 
فيه . ( الثانى ) بسقوط الحق ف المطالة لمضى 
أكثر من خمس ستوات على ميعاد الدفع 
وعملا بالمادة .وو من القانون التجارى . 

د ومن حيث إنه قما يتعلق بالدفع الأول 
فإن تحقيق الوفاة والوراثة بدخل فى الاختصاص 
الورائ للبحكة الشرعية التعلقة بالأحوال 
الشخصية ويقوم بهذا الآمى رؤساء اناك 
الكلية أو أحد قضاتها وقضاة الحاكم الجرئية 
على حسب قوإعد الاختصاص ( مواد و5١‏ 
وأم” من لانحة ترتيب الحاكم الشرعية الصادرة 
بالمرسوم بقانون رتم ون سنة ١مو١‏ وقام 
طالبه بتحقيق الوراثة بتقدم طليه إلى امحمكة 
الختصة حسب قيمة التركة ويكون هذا الطلب 
مشتملا على تاريخ الوفاة واسم الورئة ويل 
إقامتهم ويل عقارات التركة و بعد هذا تقوم 
امحكة بإحالة الطلب إلى المديرية أو المحافظة أو 
المركز على حسب الآأحوال للتحرى عن حقيقة 
البيانات الواردة به من عمدة اليلدة أومن يقوم 


١ م‎ 


مف44 


مقامه ومن المشايخ فى القرى ومن مشايخ ‏ 


الحارات والاقسام وأهل قراية المتوق ولآاجل 
التحقق من حصول هذه التحريات حتم القانون 
توقيح دؤٌلاء الاشخاص علها مع التصديق من 
جهة الإدارة على التوقيعات لتكون مدحاة للثقة 
( مادة سوم من اللانئحة ( والقاضى إذا دما 
الخال أن يستوف التحقق ( مادة مهم ) وإذا 
حصل إنكار للورثة وأخذت المسألة شكل نزاع 
فيقصى برفع دعوى بطريقها الشرعى (م ههم) 
ومن المعلوم أن تنيجة هذا التحقق لا تتناق مع 
إمكان صدور حك فيا بعد قاض بإخراج بعض 
الورئة وإدخال آخرين وعلى كل حال يبق 
الإشباد حافظاً قرته حتى يصدر حكم يفيه 
(م برهم من اللاتحة ) . 

د ومن حيث إن وكيل المدعى عليه الثانى 
فى معرض هذا الدفع'يطلب الإحالة إلى التحقق 
لإثبات ما طعن به بشهادة الشبود . ويقول إنه 
ما دام ف قام تذاع جدى حول ذلك الاعلام 
يتعين رفض الدعوى ححى يثيت المدعى حقه . 

ومن حيث إله وإن كان القاضى الآاهل 
بمنوعا يمقتضى المادة ١‏ من لانئحة ترتيب الحا م 
الأهلية من أنه يضع نفسه موضع القاضى 
الشرعى فى تحقين الوفاة والورائثة بطريق 
التحريات وسماعشهود تؤيدها واستدعاء الورثة 
لسماع أقوالهم . ثم التقرير بالوراثة بناء على 
ما يثبت له إنه وإن كان ممنوعا من ذلك فإن له 
أن يأخذ فى ذلك باقرار أحد الورئة سواء حصل 
أمامه أو أمام غيره ودونه فى ورقة رمعية أثناء 
التحقق من صفة الخصوم فى الدعوى المطروحة 
أمامه وذلك دون أن برسل هؤلاء الخصوم 
أمام الحكة الشرعية الفصل فى أمر الوراثة 
وأخذه هذا الإقرار لا اعنداء فيه على اختصاص 
القاضى الشرعى لدخوله فيا له من الحق فى تقرير 


مم م ل 2 2 11 1 ا ا 0 
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الدليل المقدم فى الدعوى التى تحت نظره ( تقض 
5؟ ماو سنة 989( ). ش 

ه ومنحيث إن الذى ينبين من كل ما سلف 
أنه وقد باشرت المحكة الشرعية سلطتها فى تحقيق 
الوفاة والورائة فلا بتعى عليبا من ناحية القضاء 
الوطنى ويبق الاشهاد حافظاً قوته حتى يصدر 
حم ينافيه من الجبة المختصة وهى الحكة الشرعية 
والمتازعة لا تقوم إلا من وارث له صفة فى 
المنازعة ويؤدى كل هذا أن الطءن فى الإعلام 
الشرعى غير مقبول شكلا من المدعى عليه الثانى 
لسبب من غير ذى حقه والإعلام الشرعىحجة 
عليه وعلى الورثة إلى أن يصدر حكم ينافيه بعد 
ألطعن فيه من بماك هذا الطعن . 

د وحيث إن لكل هذا يكون الدفع الأول 
غير محله وصادرآ من لا صفة له ووعين 
رفضه . أما من ناحية الطعن الثاق وهو أهمر 
بتعين بصمم الموضوع خاص بستد المطالبة لآن 
الأوراق التجارية الجائر القسك فيبا بالتقادم 
الوارد بالمادة .و١‏ من قائنون التجارة إعا هى 
الأوراق الت يتداوها التجار فبا بينهم تداول 
أوراق المند فى معاملاتهم التجارية وال 
تتضمن دفع مبلغ معين منالنقود فى ميعاد معين 
ويمكن نقل ملكيتها من شخص لآخر بطريق 
التظهير أو بمجرد تسليمها بغيرحاجة إلى إجراء 
آخر يعطل تداوها أو يجحمله متعذراً. ولا يدخل 
فى هذا كل ورقة تجارية أخرى تثيت أما لناجر 
على تاجر كالفواتير التى يشترى ما التاجر 
بضداعة من زميله التاجر . 

م وحيث إنه لا يعتير سند المطالبة الخالى 
المقدم من المدعى ورقة تجاربة مما يحرى عليبا 
حكم التقادم بالمادة 4و١‏ من قانون التجارة 
الآمر الذى يتعين معه رفض الدقع بالسقوط . 


الدعوى بشىء . 

د وحيث إنه لهذا يتعين رفض الدفعين 
وإلزم المدعىعليهما متضامنين بأن يدفما للبدعى 
المبلغ الطالب به وقدره تمسة وعشرون جنيها 
والفوائد بواقع بام ققط ( عملا بالمادة با, 
من القانون المدق الجديد ) من تاريخ المطالية 
الرسعية إلى جلسة 147/11/16 | للسداد ‏ حسب 
طليات المدعى مع المصاريف عملا بالمادة بجوم 
مرافعات - أما النفاذ فلا داعى للنص عله فى 
الحكم إذ أنه حضورى وناك , . 

( قضية الحواجة جورج بنى أوفيادس ضد الشيخ 


على أبو الليل هريدى وآخر رقم /11؟١‏ سئة ١545‏ 
رئاسة حضمرة القاضىتمود أأعد مصطنى ) . 


هم» 
حكة عابدين الجرئية 


1960٠ يونيه سنة‎ ٠/ 

مدار تعبين اختصاص الحكمة نوعيا . قاضى الدعوى 
هو قاضى الدفم . حق الدولة فى فرض الضرائب وجبايتها 
وأساسه . عدم سريان ضريبة الال على الأجنى 
بالنسبة لأمواله الستثمرة فى بلده . الشركة الأجنبية الى 
تباشر نشاطها فى مصر مخقشم فى وساهوها بالنسبة 
للضريبة للقوانين الصرية ولايحق لما خصم ضريبة 

الدخل القررة فى البلد الأجنى من مساثم مصرى . 

المبادىء القأنونية 

١‏ - قيمة الدعوى هى العامل الأول 
فى تعبين الحكمة الختصة بنظرها وقئمة 
الدءوى فى قدر المطلوب با . والقَول 
بأن المحكة الحم لللدعى بطلياته . أو عدم 
الحم له بها إنما تعرض لصحة أو بطلان 


قضاء الحا الجرئية ( القضاء المدق) 
٠‏ وحيث إن المدعى عليه الآول لم يدفع | قرار المعية العمومية للساهمين ‏ وبالتال 


قفبة 


فهو أمر يخرج عر اختصاصها ‏ قول 
مردود عليه بأنه من القواعد المقررة فى فقه 
قانون المرافعات أن قاضى الدعوى هر قاضى 
الدفع عل ععناز أقع لللاعة'! عل ععناز عا 
ممنامععيرع" ومعئاها أن المحمكة الختصة 
بنظر الدعوى تختص بالحم فيا تدفع به هذه 
الدعوى ولوكان الحم ف الدفع يقتطى 
الفصل فى مسألة يعقد عنها اختصاص الحكمة 
إن طرحت علها بدعوى أصلية . 

© من مظاهر سيادة الدولة فى 
أراضيها والنسبة لرعاياها ولو لم يقيموا فى 


أرضها - حقبافى فرض الضرائب وجباينها 


من رعاياها الذين يقيمو ن فى أرضها وخارج 
أرضبا ومن غير رعاياها المتوطنين فى أرضبا 
وأساس هذه الضريبة ما للدولة من سلطة 
آمرة على الرعية ‏ فالقانون الضريى 
المصرى يخضع له المصريون من يقم منهم 
فى مصر ومن يم فى الخارج ويخضع له غير 
المصريين الذين يقيمون فى مصر وتقضع له 
الأموال الاجدبية الموجودة فى مصر . 

ع ب المصرى الذى .يقم فى مصر 
لا تسرى عليه أحكام قانون ضريبة الدخل 
الإنجليزى إذاكان يستثمر أمواله فى مصر 
لانه إذا قيل بغير هذا أصبح القانون الذى 
يطيق عليه قانوناً أجدياً وال مصرى لا مخضع 
إلا للقانون المصرى . وأصبح أدولة أجنبية 
سلطان عليه وسيادة وهو لا سلطان عليه 


د.ء| 
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إلا لدولته إذ الضريية يا سلف القول مظهر | الإنجليزى لها بخصم الضريبة فى المتبع مقيد 


من مظاهر سيادة الدولة على زعاباها ومن 
يقيمون فى أرضها . 

- الضريبة المقررة على الدخل فى 
انجاترا ‏ ضريبة شخصية ‏ مقررة على 
دخل الفرد ‏ وكل الدور الذى تقوم به 
الشركات هناك هو طلب الضريبة فى المتبع - 
فلا بخضع لها إلا من مخضعون أذلك القانون 
من أشخاص أو من يخضع له من دخول. 

ه ‏ شركة آبار الزيوت الإنجليزية 
المصرية تباشر نشاطها فى مصر ‏ وعبلبا 
هو استخراج البترول فبها والاتجار فيه 
وطائى مصر منشئات وعمال وموظفون وق 
مصر تجنى الأرباح التى توزعبا على المساهمين 
فالمصرى صاحب الأسرم فيبأ مصدر دخله 
هو مصر لا انجلترا فلا مخضع إذن هذا 
الدخل ‏ لقانور:1 الضريبة الإنجايزى 
ولا يازم بأدائه إلى تلك الدولة ومن حقه 
أن يقبض أر باحه عن أسبمه غير محتجرة 
منها تلك الضرببة . ٍ 

5 - ليس من حق الشركة سالفة الذكر 
أن ترفع الدعرى باسترداد الضريبة التى 
اختجرت خطأ بوجوب [إتاتها على 
الخرانة البريطائية لأنها دفعتها إليها ول 
تحتجزها لنفسها وأنها كانت ملزمة بخصمبا 
طبقا للقانون الإنجليزئ الذى يازمها يحجرها 
فى المتبع ‏ ليس من حق الشركة أن تدقع 
إلدعرى بذلك ؛ لآن إلزام القانون الضربى 


ل 


بأن نكون الطرية مستحقة طيا له عد 
فلا يحوز لها أن تحتجز الضريبة على شخص 
أو دخل غير خاضع لما فإ ن كان المساثم 
المصرى لا مخضع دخله للضريبة المقررة 
فى انحلترا ‏ عل التفصيل الذى سلف 
بيانة ‏ فما كان جوز للشركة أن تحتجر من 
الآرباح المستحقة له شيئاً أو تدفع عنه إلى 
الخرانة البريطانية شيئاً ‏ وهى وقد فعلت 
فقد خالفت القانون لانها دفصت ضريبة عن 
شخص لا مخضع لاحكام ذلك القانون 
فيتعين علبها أن تر دما دقعته شهدأ إلى المدعى 
وى وشأئها مع من دفعت [ليه . 


مويو 

أقام المدعى هذه الدعوى ف * من سبتمير 
سنة م16١‏ وقال ششرحا لا فى صميفة افتاحها 
إنه ءلك خسمائة سهم من أسهم شركة حقول 
الزيت الانجليزية المصرية وأعلنت هذه الشركة 
فى الصحف اليومية أنها قررت توزيع حصة 
من الريح قدرها هر؟! يز من القيمة الإسمية 
للأسيم ‏ ودعت المساحمين إلى قبض أرباح 
سبومهم من البنك الأهلى المصرى ‏ وذلك 
على أن مخصم منبا أولا تسعة أجزاء من كل 
عشرير_. وفاء لضريبة الدخل المقررة فى 
ايجلارا ‏ وقال المدعى إنه دغم أن طليات 
الختام فى دعواه مقصورة على مبلغ زهيد إلا 
أن النظر فيها يطرح على بساط البحث مبادى. 
لا تتصل بمقومات اليلاد الاقتصادية والسياسية 
سب بل تمتد إلى ميدأ سيادة الدولة ‏ 
ذلك أنه كيف يسوغ أن مصريا متواطنا فى 


فصر حمل سيما من سهوم شركة: ‏ مركر | البحث عن عناصر أخرى موضوعية تتغير 
نشاطبا فى مصر ‏ رأس مالحا عديم الجنسية | بتغيير الظروف والأحوال ‏ فبى تارة المركز 
قانونا لأنه مكون من قيمة أسبم لحاملها ‏ | الرئيمى الشركة وتارة جنسية المؤسسين أو 
ورأس المال هذا يستثمر فى استغلال مصدر | أعضاء مجلس الإدارة ‏ وتارة مركز النشاط 
من مصادر الثروة الطبيعية فى مصر ‏ تخرج | الفعلى الشركة ومورد ربحها ‏ وأنه لما كانت 
من أرض مصر وف أرض مصر يصنع | الضرائب مظبراً من مظاهر سسيادة الدولة 
ويجبز يفضل أيد عاملة مصرية ‏ ثم هو | فليس لما أن تقوم بحبابتها إلافى داخل حدودها 
يستهلك بعد ذلك فى مصر ‏ وفيها يغل رياً كا أنه لا تخضع الاموال العقارية والمنقولة 
هو بطبيعته ريح قوى حت . كيف يسموغ أن | الموجودة فى دولة ما لغير الضرائب المقررة 
هذا المصرى مدفع ضريبة لمكومة غير حكومة | فيها ‏ وللدولة أن تفرض الضريبة فى بلادها 
بلاده ‏ إذا كآن من حملة تلك الاسبم . ليس على رعاياها سب أيما كانت أموالم بل 
وأجمل المدعى فى صميفة دعواه بعض أقوال | إن لما أن تفرضها على الأجافب المواطنين 
الشراح من دجال القانون الدولى أشال | فيها حقيقة أو حك أو الذين ل فيبا أموال 
لوطل - عااءلورمة! إذ يقول هذارت | عقارية أو منقولة . 
العالمان إن النظام القانوق لشركة ما لا يعتمد ١‏ 
على رغبة المؤسسين وحدها ‏ وإنه رنم أن 
الشركة عقد ‏ ومن سق المتعاقدين و المؤسسين 
أن يختاروا النظام القانوفى الذى تخضع له | 
فانه لاحب الخلط بين العقد أى العمل القانوى | 
0 0 1 0 الريح وفى مصر يكون مازما بسداد ضريبة ما 
للحكومة الاتجليزءة ب وأنه من العجيب وق 
مصر رقاءة على التقد صدر ما القانون رتم ١‏ 
لسئة 1447 أن تسمح هذه الرقابة خروج مال 
مصرى إلى اتجلترا ‏ على الرث منه ‏ وأن 
يتم هذا النقل تمت ستار الضريبة التى فرضتها 
الحكومة الاتجليزية ب وأنه لذلك أدخل المدعى 
فى الدعوى المدعى عليبما الثانى والثالث ليقرر| 
ما إذا كان نقل جزء من .ماله إلى اتجلارا لم يتم 
فيغنيه ذلك عن تقديم أى دليل مؤيد لدعوأة بت 
إذ ليس للقانون الانحليرى الضرائى سلطان 
على هال كائن فى مصر أو إذا كان هذا 
النقل قد تم فعلا . بلمخالفة لأحكام القانون 
سالف الذكر ‏ قعزدئذ تثيت مسو ليتهبما 


وقال المدعى تفريماً على ذلك إنه نما 
لا شك فيه توطنه فى مصر وإنه بملك فيبا 
الأسبم موضوع الدعوى . وهذه الاسهم تفل 
رحا تج فى مصر فليس من المعقول أو 


من القانون فى ثىء أنه حين يقيض هذا 


لا يملكون ربطه بنظام قانونى من -صنعهم 
وإلا أصبح منالسبل على الآفراد أن يحنالوا على 
قوانين الدولة التى تزاول الشركة أعبالما فيبا 
إذ يكفيبم أنختاروا تشريعا أجنياً أكثرتساعا 
ويسراً أو أقل شدة وحدة ويعلنوا أن هذا 
التشريع الذى بروقهم هو الذى تخضع الشركة 
لسلطائه وأحكامه مما مجىء مثل هذه الشركة مكانة 
متازة فى هذه الدولة إزاء الثركات الآخرى 
وهذا يضار الآفراد الذين / توضع قوانين 
الشركات إلا مابة مصالحهم ولو بقدر. 
وخلص المدعى إلى أنه إذا لم يصبح لمشيئة 
الأفراد الشأن الأول فى تعيين النظام القائوى 
اذى حم شركة ما ب فإنه لتعييئه بس حب 
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ا ممم ممه مم م ا م و ا م سس 


ويتعين الح عليبما متضامنين مع الشركة | الأوراق امالية بأنه اشترى لللدعى ..ى سهم 


المدعى عليبا الآولى . 

واتهى المدعى فى مفة دعواه إلى تانج 
أربع ‏ أولاها أن القانون الواجب التطبيق 
على شركة حةول الزيت الانجليزية المصرية هو 
القانون المصرى إذ أن مقر نشاطبا فى مصر ع 
والثانية أنه ليس لقوانين الضرائب أثر خارج 
حدود الدولة الى ستتبا ‏ والثاثة أنه 
لا تجى ضريبة ما من الفرد دون أن يتوفر 
سبب من أسباب جبايتها أو مناسبة من مناسبات 
تحصيلبا # وهى +صورة أولا فى التبعية 
السياسية أى الجنسية ‏ وثانيا ‏ فى الوضع 
الاججتاعى ‏ أى الموطن أو المقر وثالثا ‏ 
فى الرابطة الاقتصادية أى توفر مال أو تداوله 
أو استهلا كه والننيجة الرابعة أن القانون رم 
.م أسئة بيعو الخاص برقاية النقد لد غاية 
ضرائبية من طريق تبعى فهو إِذْ ول دون 
لسرب الأموال المصرية إلى بلد أجنى تخلصها 
من أن ند [لييا سلطان التشريعات الضرائية 
الداخلية المعمول ما فى هذا البلد. 

وطلب المدعى فى خخام صيفة الدعوى 
أن يقضى 'له على المدعى عليهم متضامنين 
بأن يدفعوا إليه مبلغ مستين جنيبا وتسعائة 
وسبعة وثلاثين ملما ( وهو قيمة أرياحه عن 
الأسهم النى يملكبا غير مخصومة منها الضريبة ) 
مقايل نسليمه خمسمائة كوبون تحمل رقم #١‏ عن 
خمسمائة سهم من سبوم الشركة المدعى عليها 
الاولى مع إلزامهم بالمصروفات ‏ وقدم 
المدعى تأبيدا لدعواه عشرين كو بونا حمل كل 
منبا الرقم ا وكل منبا عن هب سهما من سهوم 
الشركة المدعى عليبا أى أن اجميع عن ...ىه 
سهم ‏ كا قدم شبادة تارضيا م/م/ ١.5.‏ 
من محل ل ارازى وشركاأه 5 السمسار سورصة 


لبنس لس سس ست 


77س سس بي يي سسسب سي 
00 


من أسبم الشركة فى 1448/1/07 مرفقا بها 
الكوبون دم (م) ٠.‏ 

دوحيث إن جملما أسهب المدعى فى شرحه 
ف مذكراته المودعة ملف الدعورى # أن المبلغ 
الذى خصمته الشركة المدعى عليبا من أرباحج 
الآسبم هو ضريبة على دخل المدعى وأن 
هذه الضريبة مقررة يالقانونالانيجليزى!لخاص 
بضرائب الدخل وهذا القانون لايسرى عليه 
لآنه مصرى ويستغل ماله فى مصر فلا سلطان 
لقانون أجنى عليه و ليسهو مخضع لاحكامه ‏ 
بل إن قانون ضريبة الدخل فى الجلتر| لامخضع 
المدعى لأ حكامه و با لنالىفان الشركة حين خصمت 
مأ خصمته من أرباح المدعى 0 تكن تنفذ 
أحكام القانون وإتما اقتطعت تلك الضربيسة 
وأدتها الى الخرانة البرريطا نية تطوعامنها ‏ وأن 
موطن الشركة المدعى عليها مصر رحْم أن مجدس 
إدادتها ينعقد فى اتجلترا لأنما تباشر نشاطبا 
فى مصر وتستغل أمواللما قيها وقيها يعمل 
عبالها وتحضر مبزانيتها فبى لاتخضعإذن للقانون 
الضرائى الانمجازى . 
دوحيث إن المدعى عليبا الآول دفعت يعدم 
اختصاص القضاء المصرى ولا الحكمة الجرئية 
بنظر الدعوى ‏ يا دفعتبا فى الموضوع # 
بثلائة دفوع م حضر وكيلبها فى +جلسة 
المرافعة الآخيرة وأ كتى بالدفع بعدم اختصاص 
القضاء المصرى وعدم اختصاص عحكمة المواد 
الجرئية بنظر الدعوى و يعدم قبوله ا لأا 
لم توجه إلى الخزائة البريطانية ‏ وطلب فى 
الوضوع الحكم برفضها مع إلزام المدعى 
بالمصروفات ‏ كا طلب المدعى علييما الثانى 
والثالث إخراجهما من الدعوى يلامصاريف . 
دحيث أن المدعى عليها الآولى ‏ بتت 


قضاء امحاك الجرئية ( القضاء المدنى ) 


|. 


دفعها بعدم اختصاص القضاء المصرى ومحكمة | مرتين عرة بطريق مباشر للخزانة البريطانية 


المواد الجرئية بنظر الدعوى على أن التذاع 
الحقيق فيبا هو الفصل فى سمة و بطلان قرار 
الجعية العمومية خلة أسبمبها ‏ ذلك القرار 
الذى صدر بالاجماع بأن الضريبة المستحقة على 
الشركة تخصم م الأدباح خفيقة الدعوى 
يا تقول الشركة إنما هى الطعن فى قرار 
جمعيتها العمومية وهمذا النذاع يخرج عن 
اختصاص امحكمة الجرئية والحكم الذى 
يصدر فى القضية واجب النفاذ بالنسبة يسع 
الاسهم الموجودة خارج اتجلترا كأسيم المدعى 
وال يقدرها هذا الآخير بمثات الآلوف ذالاذاع 
إذن ينحصر ف الفرق الذى بطليه المدعى من 
الأسبم المماوكة له مضاعفاً عقدار ما هناك 
هن أسبم ْ أبدى أشخاص يقيمون خارج 
انجلارا وأن الشأن فى هذا شأن ورئة 
شخص هدين بسند قيمته تزيد عن نصاب القاضى 
الجرق ‏ فليا طالب الدائن أحدالورثة بنصيبه 
وهو أقل من نصاب القاضى الجزثى طمن هذا 
الوارث ف السند بالتزوير فآن الأآمر عندئذ 
يكون من اختصاص الحكمة الابتدائية وقالت 
المدعى عليبا عن دفعيا بعدم اختصاص القضاء 
المصرى ينظر الدعوى انه أذاقضى بإلر ام الشركة 
دفع الأرباح دون خصم الضريبة منها ثم جاءت 
الشركة بعد ذلك فرفعت الدعوى على الخزانة 
البريطانية أمام المحكمة الختصة وقدمت ماقدمه 
المدعى من أسانيد وقد مت الحم الذى بصدر 
فى الدعوى من نام مصر ثم قضت الام 
الإريطانية بأن الشركة مازمة بسداد الضريبة 
الخرانة البريطانية فانه طبقاً للحكم البريطانى 
تلام الشركة يدقع الضريبة وتخصم قيمتها من 
الأدباح وطيقا للحكم المصرى لا تلتزم الشركة 
بدفع الضريبة فبى بذلك تدفع قيمةٍ الضريبة 


وهرة بطريق غير مياثير للساهم بعدم خصمبا 
من الأرياح واتتبت المدعى عليبا إلى أن الآ 
يصبح عندئذ فوضى ٠‏ 

د وحيث إن الآساس القانوق الذى تبنى 
عليه المدعى الدفع بعدم اختصاص القاضى 
المصرى بنظر الدعوى غير ظأهر إذ هو مبنى 
على فروض واحتالات هردود عليبا بأن صدور 
الحم فى الدعوى ثىء وتنفيذه ثىء آخر فقد 
يصدر الحم فى الدعوى ولا ينغذ ف البلد 
الأجنى لسبب ما أو لعدم وجود معاهدة بين 
البلدين تنظ طريق تنفيذ الأحكام الى تصدر 
كل متهما فى اليلد الآخر 'فصدور الحم شىء 
وإجراءات تنفيذه ثى. آخر وهذه الدعوى 
مقامة بين أشخاص مخضدون اولاة القضاء 
المصرى فلا يمكن القول إذن بعدم اختصاصه 
بنظرها والفصل قيبا . 

ووحيث إله عن الدفع يعدم اختصاص 
ممكة المواد الجرئية بنظر الدعوى فإن قيمة 
الدعوى فى العامل الأول فىتعيين الحكة المختصة 
بنظرها وقيمة الدعوى هى قدر المطلوب مهأ 
والمدعى قد أقام دعوأه مطالياً بستين جنيبا 
وبعض الجنيه فقيمة دعواه تقدر هذا الطلب 
وهو داخل فى اختصاص حكة المواد الجزرئية 
طيقا للادة (ه» ) من قانون المرافعات التى 
تجمل لهذه الحمكة الاختصاص بالحكر إبتدائيا 
فى الدعاوى المدنية والتجارء المنقولة أوالعقارية 
الي لا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيبا أما 
قول المدعى عليبا إن المحكة لحم للمدعى 
بطلياته أو عدم المي له بها إبما تمرض 
لصحة أو بطلانقرار اجمعية العمومية للسامين 
وهو الآمر الذى مخرج عن اختصاصها 
وإما .تفصل فى الدعوى بالنسبة لمساهمين 


يل 
آخرين ‏ هذا الفول مردود عليه للآن المدعى 
لا بطعن فى قرار البعية العمومية لبساهمين 
باليطلان وإنما هو يبثى نحثه على عسدم 
سريآن العانون الضرائى الانجازى عليه أ 
يضاف إلى ذلك أنه عق 131 كانت الحكية 
جدلا آ تعرض لصحة أو بطلان قرار 
الججعية العمومية فانه من القواعد المقررة فى 
فقه قانون المرافمات أن قاضى الدعوى هو 
قاضى الدفع تال أ5ء دولاءة'1 عل ععنازل ع1 
ذه أأمععيرع”[ عل ومعتاها أن ال محكة الختصة 


بنظر الدعوى تختص بالحم فيا تدقع به هذه 
الدعرى ولو كان الحكم فى الدفسع يقتضى 
الفصل فى مسألة يقصر عنبا اختصاص الحكمة 
إن طرحت عليبا دعوى أصلية ولا تقوم هذه 


القاعدة على نص قشر يعى عام و لكنها تستند 
إلى ماتوجيه مصاحة المتقاضين ويوحى به المنطق 
السلم ويستلزمه حسن القضاء من يمكين احكمة 
الختصة بنظر الدعوى من القيام بواجب | 
فيبا وإلا فإن من العبث إذا تعددت المسائل 
المقتضى الفصل فيا تحرئة القضسية الواحدة 
وتقطيع أوصالها وعرض كل مسألة من المسائل 
المتنازع عليبا على حكمة غير الحمكمة التى تتولى 
النظر فى المسائل الآخرى (عل غانهظ ,اموق 
53 .880 1932 ,1و عه 1 ,10200607 
والدكتور حامد قبمى المرائمات المدنية 
والتجارية سنة مم١‏ نيذة «بموم ) . 

« وحيث إن قول المدعى إن الفصل فى 
الدعوى بس مصلحة باق المساهمين وأ 
تقدر بمثأت الألوف وإن الحم الذى يصدر 
فيبا وأجب التطبيق عليبم فبو قول مناقض 
لقاعدة أن قضاء ا حكمة لا يتعدى أثره موضوع 
الدعوى المحكوم فيها ولا الخصوم فيبا - أما 


التحدى والاستشهاد عالة السيند المطعون فيه 


العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلاثنون 


بالنزوير وتقدير قيمة الدعوى بقيمته لا بقيمة 
الجرء المطالب به من تلك القيمة فهو استشهاد 
فى غير له وقياس مع الفارق إذ أن هذه الحالة 
استثناء من قاعدة أن محكمة الدعوى مختصة 
بالفصل فى الدفوع التى تثار فيها استثناء قدره 
المشرع بنص صريح فى المادة م؛ من قانون 
المرافعات فلا يحوز القياس عليه لآنه مخالف 
لللاصل . 

د وحيث إن الذى يستبين من ذلك أن 
الدفع بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر 
الدعوى والدفع بعدم اختصاص محكة المواد 
الجرئية بنظرها لا أساس لما من القانون أو 
سند ويتعين رقضهمأ والقضاء باختصاص هذه 
الحكة بنظر الدعوى 

د وحيث إنه عن الدفع يعدم قبول الدعوى 
لآن المدعى لم يدخل الخرانة البريطانية فيها فإنه 
دقع موضوعى واحككة ترجىء الفصل فيه إلى 
مأ بعد حث مو ضوع الدعوى لآن الفصل فى 
الدفع مثرتب عل الموضوع 1 

وحيث إنه لاشك بادىء ذى بدء أن 
المدعى مصرى وأنه متواطن فى مصر 
وأنه تلك فيها أسبم الشركة المدعى عليبا 

ولا خلاف بين طرق الدءعوى فى ذلك 
وإما الخلاف بينيما فيا يقرله المدعى من 
أنه لا خضع لضريبة الدخل أل قررها القانون 
الانحازى وما تقوله المدعى عليبا من أن 
الشركة دفعت الضربية عن أرياحها وأن دفعبا 
كان بناء على أحكام القانون الانجليزى إذ 
هى مازمة بهذا الدفع وهى شركة اتجليزءة 
تخضع لهذا القانون ويسرى عليها وهى طيقاً 
له لا تستطيع أن توزح الأ باح عل المساهمين 


قضاء انحا م الجرئية ( القضاء المدقى ) 


عن أن قرار جمعية المساهمين قد أكد ذلك 
وحدد الريج على أساس خصم الضريبة المستحقة 
على الشركة منه . 

د وحيث إن هذا الخلاف بين طرق 
: الدعوى يثير محوئا عدة هى سلطة الدولة فى 
فرض الضريبة وأساس الضريبة ومدى سريان 
القانون الضريى بالنسية للاشخاص والمكان 
والضريبة المقررة فى القانون الايجيزى 
وهل هى ضرية على أدباح الشركة أو على 
دخول الآفراد ‏ وحق الشركة فى خصم تلك 
الضريبة . وهل مخضع المدعى للضريبة المقررة 
فى انجلترا سواء أكانت عن أرباح الشركة أم 
عن دخطله هو ويفرض أن قرار جمعية المساهمين 
قد أجاز الشركة خصم هذه الضريبة من الآ باح 
فهل يتقيد المدعى بهذا القرار وهل يسرى فى 
حقه ولو كان غير خاضع للقانون الايجايزى 
الخاص بالضريية . 

عد اق قاقد مظاهر 
سيادة الدولة فى أراضيها و بالنسية لرعاياها ولو 
لم يقيموا فى أرضبا حقبا فى فرض الضرائب 
وجبايتها من رعاياها الذين يقيمون فى أرضها 
وخارج أرضبا ومن غير رعاياها المتواطنين فى 
أرضبا وأساس هذه الضريية ما للدولة من سلطة 
آمرة على الرعية فالدولة ضرورة اجتاعية 
منوط بها أن نسعى بالماعة إلى غايات شتى مادية 
ومعنوية وأن تقوم بسداد طائفة كبيرة من 
الحوائح المشتركة وأن تحتفظ بالتضامن القوى 
بين الاجيال الخاضرة والماضية . ولما كان إنجاز 
هذه المهمة يستلزم الانفاق حتنا كان للدولة أن 
تطلب إلى دعيتها وإلى كل من يستظل بسماثما 
. باسم التضامن الاجتماعى أن يتضافروا جيعاً فى 
النبوض بعبء هذا الإنفاق ‏ تهى مقابل 
ما يفيده الفرد أو يحتمل أن يفيه من بجموع 


| 
الخدمات الى تؤدما له الدولة بصفة عامة بطريقة 
مباشرة أو غير هباشرة فى الآمن والنظام 
والطرق والصحة والتعليم وتنظم المواصلات 
وقتح الأسواق ورعاية المصالم العامة فى جميع 
ميادينها من اجتاعية وثقافية ومادية وأدبية 
( راجع حبيب المصرى بأشا ضرائب الدخل 
ق مصر الجورءان الأول والثالى سنة مؤؤوا 
ص مغ نبذة 40 ) . 

د وبحيث إن مقتضىهذه الفكرة فى الضربية 
فكرة إنها مظهر من مظاهر سيادة الدولة فى 
أرضها وعلى رعاياها . وفكرة أنها تيحجى من 
رعايا الدولة ومن المتواطنين فى أرضها لقاء 
خدمات تؤدما لمم الدولة أو يحتمل أن تؤدبها 
أنه لا مخضع للضريبة إلا منيستظل بسماء الدولة 
سواء أكان من رعاناها أم من غين رطاباها 
المقيمين فيها يا مخضع لها رعاءا الدولة إذا كانوا 
يقيمون فى أرضبا ‏ لأن للدولة سلطالا علييم 
عتد أثره إلى ما وراء حدودها فالقانون الضريى 
المصرى مخضع له المصريون من بقم منهم فى 
مصر ومن يقي فى الخارج ويخضع له غير 
المصريين الذين يعيمون فى مصر وتخضع له 
الأموال الأجنبية الموجودة فى مصر وانثال 
كذلك بالنسبة للقانون الضريى الاتجليزى إذ 
ضع له رعايا تلك الدولة الذيئ يقيمون فى 
أرضبا والذين بقيمرن خارج أرضبا وخضع له 
من غير رعاباها من يق منهم فى أدضها كا تخضع 
له الأموال الموجودة فى انجاترا . فالمصرى الذى 
يقبم فى مصر لا تسرى عليه أحكام قانون ضريبة 
الدخل الاجلزى إذا كآن يستثهر أمواله فى 
مصر لآنه إذا قيل بغير هذا أصبم القانون الذى 
يطبق عليه قانونا أجنييا والمصرى لا #خضع 
إلا للقانون المصرى ‏ وأصبح لدولة أجنيية 
سلطان عليه وسيادة وهو لا سلطان عليه إلا 
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آم 
لدولته إذ الضريبة كي سلف القول مظهر من مظاهصر 
سيادة الدولة على رعاءاها و من يقيمون ىأرضبا. 
دوحيث إنه ‏ وقد انتهت الحكة إلى 
القول يأن المصرى لا بخضع إلا لقاتون بلده 
ولا تقتضى منه إلا الضرائب الى يفرضبا عليه 
فإنه يتعين البحث فى أساس القانون الايجليزى 
الخاص بالضريبة ‏ و بالتالى فى ماهية الضريبة 
التى خصمتبا الشركة المدعى عليها من أرباح 
المدعى عمايملكه من أسبمها ‏ وهل هى ضريبة 
مقررة على أرباحها هى ‏ أو هى ضريبة على 
دخل المساصين ‏ فإن كانت الآولى أصبح 
لا حق للدعى فى أن يطلب أرباحه غير 
مخصومة هنها الضريبة لآن المدعى عليها حينتذ 
وهى شركة انجليزية تخضع لقانون بلدها ويحب 
عليبا أن توق بالضريبة عن أرياحها أما إذا 
كانت الثانية صار لللدعى الحق فى أن إسارد 
مأ خصم منه من ضريبة لآن الضريبة تكون 
وقتئذ مفروضة عليه هو وقد ساف القول 
إنه لا خضع إلا للقانون المصرى ولا سلطان 
لأى قانون أجنى عله . 
وحيث إن الميدانية الانجليزبة كانت تعيش 
إلى آخر القرن الثامن عشر على الضرائب 
اخركية ورسوم الإنتاج وبعض الضرائب على 
الملكية كالضريبة العقارية وضريبة الآبواب 
والنوافذ ثم فرضت ضريبة الدخل ق ممنةو م !١‏ 
وقابلها امهو البريطاقى بنفور وسخط شديدين 
فتحين الفرصة للطالية يإبطالها وإلغيت فعلا فى 
سنة 189 بناء على طلب الرأى العام الير يطائى 
ثم أعيد تقريرها من جديد فى سسئة و../١‏ 
وألغيت فى سنة م١‏ حتى سئة +6ير 
إذ أعيدت لأن الميزانية كانت فى.حالة عجر 
وقرضت لمدة ثلاث سنوات تنهى فى سنة 
1846 عل ذات القراعد والاسس المقررة 


العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلائون 


فى قانون سنة م8.ىم 1 ثم جددت لثلاث ستوات 
أخرى أى لغاية سنة مم١‏ ثم لثلاث ستوات 
ثالثة لغاية سنة؛ و.م١‏ ثم جددت عن سئة ووم( 
ثم عن سنة 1١608‏ وتولى جلادستون الحم 
وكان من أشبر خصوم الضريبة على الدخل 
ومع ذلك اقرح مد العمل بها لمدة سبع سنوات 
على أن يخفض سعرها بالتدريج ‏ ثم تفى فى 
تجاة الآ ولكن حاجة الخزانة إلى المال 
ازدادت على: الأخص بسيب تشوب حرب القرم 
مع روسيا ‏ فلا انتهت المدة الحددة لإلغاء 
ألضر يبة فى نهاية سئة 1,0 لم يستطع جلادستون 
إتجاذ ما كان يقدمه من [لغْثها فاضطر إلى 
استبقائها مكرهاً . بل وزاد سعرها من سبعة 
بنسات إلى نسعة بنسات فى الجنيه ‏ ولما تولى 
الحكم دزرائيل فى مبنة وم أبق الضريبة ‏ 
ومن ذلك العهد رسخت طريية الدخل فى 
التشريع المالى الانحايزى - ولو أن المفروض 
أنها ضريبة مؤقتة تجدد ستوياً فى قاتون الممزانية 
55 وأصبحت هى الدعامة الكرى لليرانية 
البريطانية وزاد سعرها على التوالى ولا يزال 
القانون الأسامى للضريبة هو القانون الذى 
صدر فى عهد رويرت بل فى سنة 9م١1‏ . 
وإ جانب ذلك طائفة من أحكام الماك 
الاتجليزية عن المبادى. الواجبة التطبيق قى أم 
الضريبة من الناحية القانونية وفى سنةم1؟ ١‏ 
بيوبت يعض أحكام انحام السابقة وصدر 
قانون بها وأصبح قانون ضريية الدخل بعد 
سنة م141 قانول سنوياً يصدر فى اليزانية 
السنوية وكان ما يترتب على ذلك يطبيعة الحال 
ألا يتفت إلا إلى آخر قانون دون القرانين 
السايقة الى ينيئى اعثبارها فى -5 الملفاة ‏ 
ولكن الطريقة الانيجليزة غير ذلك فإن الاحكام 
ألى تضمنتها قوانين الميزانية منذ سنة م11١‏ 


قضاء انحام الجرئية ( القضاء الم امدق ) ٠٠١١/‏ 
تعتير قائمة ونافذة مالم يرد نض على إلقائا فى ا و١‏ - والتى يقررها قانون الممزانية بعد ذلك 
القوانين اللاحقة أو فى قرارات اليرللان ‏ | فى كلل سنة -كا سلف ألقول ( ذيل الصحيفة 
فضربية الدخل وإنكانت مؤقتة بسنة ىمظهرها !| العاشرة من مذكرة الشركة المدعى عليها المؤرخة 
فهى داكا ستقرة فى حتيقتها / 9 حييب | 6001 5 5 أقرت بلك المقيقة 


المصرى باشا ‏ 
التشريع المالى الالدى 
فى انجلترا ‏ نيذة ومو ص ١.‏ ومابعدها ). 
م وحيث إن الذى مخلص من استعراض 
تاريخ هذه الضربية أنه لا يوجد فى انجلترا 
ضر يبان 'إحداهما مفروضة على الشركة عبا 
اكتسبته من أرباح والآخرى مفروضة على 
المساهمين عما يوزع علهم من هذه الآرباح 
ولا يوجد إلا ضربية واحدة على ٠الدخل‏ 
تدفعها الشركة أولا ثم يتحملها المساهمون عند 
توزيع الأرباح علييم فالضريية الانجليزية 
ضرية على دخل المسام لادخل الشركة ومركر 
الشركة مركر الجانى أو المحصل للضريبة ‏ ذلك 
أن الطربقة المتبعة فى اتحلترا لجباءة الضرائب 
وهى الطريقة المتبعة بصفة عامة فى 
البلاد ‏ هى تحصيل الضريبة يطريق الحجز فى 
المنبع ععتتاود 15 3 عهدمم5)0 أى تحصيل 
الضريبة مباشرة قبل أن تصل إلى بد الممول 
من الاشخاص أو الميئات الذين يكون عليبما 
أو التي يكون علها. دقع الإبراد إلى الممول 
فصلحة الضرائب تطالب الشخص أو اليئة الى 
يكون علا أن تدفع أرياح الآوراق المالية 
مثلا بأن تخصم لها من قيمة الررخ نصيب الممول 
فيه ولا تؤدى إليه إلا صاقية ( حبيب المصرى 
باشا المرجع السابق ص 7؟1 نبذة ١٠١8‏ ) . 
«وححيث إن الشركة المدعى عليبا لا تنازع 
فى هذه الحقيقة الى سيقت الإشارة إلها ب 
فهى مقرة بأته لا يوجد فى انجلترا غير ضربية 
الدخل التى قررها القانون الاتجازى فى سنة 


ا ا ْ سئة .م1 ا 


د لا توجد فى انجليرا سوق ضرببة الدخل 
- على جميعالآقراد - وهى كافى مصر تيدأ بميلغ 
معين يعنى من الضريبة بشروط معيذة تختلف 
باختلاف مركز الشخص وعدد أقراد عائكه 
الخ ...ثم تتصاعد رويداً رويد حى ‏ تصل 
إلى الحد الأقصى . . وقالت المدعى عليها أيضاً 
إن هذه المبادىء متفق عليبا ين المدعى ويينبا 
وقالت إن الطرقين تناولاها فى مذكراتهما 
بتفصيل لا عحل له لأنها محل اتفاق الطرفين . 

د وححيث إن هذه الضريمة سس ضير بية 
الدخل المقررة فى اتجليرا هى ضريية شخصية 
أوضح صفة شخصية الضريبة العلامة ,لوم , 
فى كتابه عن ضرائب الدخل فى اتجلترا فقال : 
مد لتعاوع عجهة1" عمدمعسة”1! 020طة"18 » 
-12602168 + اعتمدم65م 0ن [عمم أممسل» 
-لطة منت عستعتعه'1 2 أن8 ه56 ب,أممصع[اطة؟ة» 
-06 خصط متاو إتاة ذف 31 قلهط2 ,آعم" أنم» 
-35» هة .[عصمدمة62م ألةططوعتنة1 تتطوى 
065 كتهقتونتهم مو عل , «سصسمتامهسمتستن» 
65 20838 ركقهةة5 08 فصقل 0655 235 لنددى 
مه 1926 06 116لهمه ,قم م2116 معمصو زو 
هه 16 تتععة ع2معده كه ,اعتلدام ل جوم» 
: عة"' عسرمعطة"1 06 اقسدوععمم عتافاعة 
5 فقوط هآ ذه مأممصعناكدطة قع0 تعر عل» 
و؟6 مصت”ك كتأمعتغتمعتة أنه قدمناعت060» 
12[ .وؤمقتامم 035 أسقدماصتهقم سمتتاسك 
كنيو ممدمووم 18 عق ومتادءةلذقدمه» 
«ها ناهصدمومهم 12 معتل فامة "6 - وروم 
"1 مق ممتاوطة هلا ممه أسممتكمامف 
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-تن1 ع6تتامع 18 5 معمووجمثة 1.64[ .أذي 
-115ا2 1012قجتطلة ععتدة قد 1ذ00 عم عفص 
م ,أأطتاى لثم هما تلكصدمةعم؟» 18 عدي» 
بأناه'1 ,56جزتاعة ممتنتي ,قأطمة عدي اعني» 
66 2 تتصعمعت ع1 كممل عاطهقحطتادم» 
-567262 8 001 أن 5011166 103 م 6جرزطرة1» 
عط" قدمتأهسصفااجح دعل ذ كتوصل أسمل» 
-226 تامالأهتطالة ذه قل «مقتج"ا ده ابي 
-0111ط2رع ع1 عع تسماعءة أجعدر ,عالعصصوفي 
ومثتا جه ث6ههم ه اتن ع0 06 لطاقمودي 
70276226 تدل عمسغأووه نه وموعع» 


-76 16 تتام لجنم بآ ,03586 لطر صوو) 
8 ,و1939 20535 رع« ”ماع [عصسطة ره حمر 
.)134 

وتمل ما قاله هذا الفقيه إن ضريية الدخل 
ق اتجار| أصبحت ضريبة شخصية وإن شخصية 
الممول تدخل فى تحديد الضريبة ولا يؤار فى 
هذا حجز الضريية فى مصدرها لآن الممول 
الذى له الحق فى إعفاء بسبب مركره الشخصى 
أن إسترد ما دفعه زيادة عن الضريبة المستحقة 
عليه وذلك طبعا للنظام المعمول به هناك 
وهو نظام أسترداد ما دفع بغير وجه حق . 

م وحيث إنه ‏ وقد أصبح واضاً أن 
الضريبة المقررة على الدخل فى انتجلترا هى 
ضرببة شخصية مقررة على دخل الفره . 
وأن كل الدور الذى تقوم به الشركات هناك 
هو حجر الضرية فى اللصدر طيقا. للنظام 
المسمول به فى أغلب التشريعات الضرائبية فى 
العالم ‏ فإنه لا مخضع لهذه الضريبة إلا من 
#ضعون ذلك المانون ‏ قانون ضريبة الدخل 
فى اتجلترا من أشخاص أو من مخضع له من 
دخول ‏ وضريية الدخل فى اتجلارا تغفرض 
عل الأشخاض الذن يقيمون عادة فى المملم 
المتحدة أو الذين لا يقيمون فها ولكنبا مصدر 
دخلبم يا تفرض على الدخول التى مصدرها 
الممل المتحدة أي كان ل إقامة صاحيبا 


مسمس سس ب[ يبب بيس سي بيجب ا بيج سس سب ببح ب 


العدد السايع - السئة الثانية والثلائون 


والتى مصدرها المملكة المتحدة أو غيرها ما دام 
أن صاحيبا يقب عادة فى المملكة المتحدة . 

( جان لهوم ‏ المرجع السابق ‏ صب ١‏ 
وما بعدها ) . 

دوحيث إنه لافك فى أن اللتدى 
مصرى وأنه يقنم فى مصر وقبها يستثمر ماله 
ولك أسبمه ولاشك أيضا فى أن. الشركة 
المدعى عليبا تباشر نشاطها فى مصر ٠وعبلبا‏ 
هو استخراج اليترول قبا والاتيجار فيه 
ولا فى مصر منشئات وعمال وموظفون . وى 
مصر تجنى الأرباح التى توزعها على المساهمين 
المدعى إذن مصدر دخله هو مصر لا انجلترا 
فلا مخضع إذن هذا الدخل لقانون الضريبة 
الانجارى ولا يلزم بأدائه إلى تلك الدولة . 

«وحيث إن مل ما تقدم هو أن 
الضريبة مظبر من مظاهر سيادة الدولة ى 
أرضبا وعلى رعاياها ‏ فلا تمتد إلى ما وراء 
حدود أرضبا إلا بالنسية لرعاياها ‏ وأن 
ضريبة الدخل فى انحلترا ضريبة شخصية لا عينية 
تفرض على دخول الأشخاص من رايا المملكة 
المتحدة ومن يقيمون فى أرضبا ب من غير 
رعاياها ب والمدعى مصرى يقب فى مصر 
ويستثمر أمواله فيبا ولك قيبا الآسبم 
موضوع الدعوى ولا خضع لغير سلطان بلده 
وسيادته ولغير قوانين بلده الخاصة 
بالضرائب بل إن الشركة المدعى عليبا تباشر 
تتماطبا فى مصر وقيها تستغل أموالها وتجنى 
الريح الذى توزعه على المسامين ‏ فتتق يذلك 
مظنة أن ربحها نائج من غير مصر وينيق 
على ما سلف ذكره أن المدعى غير ملزم يأداء 
ضريبة .الدخل إلى المكومة الاتجليزية وأن 
من حقه أن يقيض أرباحه عن أسبمه غير 
محتجزة منها تلك الضريبة . 
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و وحيث إنه لا يعترض على ذلك بأن قرار 
ابجعية العمومية للساهين التى انمقدت ف انرا 
قد أباح الشركة خصم الضريبسة المقررة 
وتوزيع الصافى بعد تأديتها الضريبة ذلك 
لآن هذا القرار لا يازم المدعى إلا بالقدر 
الذى لا يتعارض فيه مع القانون وذلك 
لآن مجال الببحث ليس هو مة أو بطلان هذا 
القرار بالنسية للدعى ولكن خضوع 
المدعى أو عدم خضوعه للقانورن الضربى 
الانجزى . 


« وحيث إن الشركة المدعى عليها ‏ تدقع 
الدعوى بأنه إن كان لللدعى حق فيا يدعيه 
أو كان له حق فى استرداد الضريمة الى 
دقمها إلى الحكومة اليريطانية ‏ فله أن يقيم 
دعواه على الخرانة البريطانية لآنها أدت تلك 
الضريية فعلا [ليها ول تحتجزها لنفسها وهى 
ملزمة بمقتضى نصوص القانون الانجليزى 
الخاص بضريبة الدخل بخصم الضريبة وتو يدها 
إلى الحكومة الانجليزية وهى شركة انجليزية 
تخضح لاحكام ذلك القانون # وتستشيد 
الشركة فى ذلك بنص المادة .7 من قانون ضريبة 
الدخل الانجليزى الصادر فى سنة ١914‏ التى 
تقضى بأنه يحب خصم الضريبة المستحقة طبقاً 
لاحكام هذا القانون من قيمة تلك الآرباح قبل 
توذيسبا على المساهمين أو أمساب الحق وعل 
الشركة التى تدقع الريح الموزع أن صم 
ألضربية منه . 
0135م عطل' - «20» ولتت متعم » 
01 20037 إضق ده ممع تقطهء 56 50 مستوع:ه0 
-20 ةد 180 امتسنامه 06 القطة صرمعرمم 
قلطا 05 قممذقتوه2م عفطةا طكتم ععسمققءم 
متاخ قطا 01 استامصسة [[دط مقطا سه ياعف 


6 15 165601 20عة عت جمة عممقكعط 
6 ع قطيعك؟ بعنتقطة جمه 2ه أعمروقة: ص 


0ه 1397812066 


55ه265 آن 20037 عفطةا دده ,معع نملا 
-3© عط لاقطة 0مه6ل 0121‏ طعدادة عسمتههم 
6أة مهت« مره عدا عطةا أعتتلفل 10 لهماثزا 
«. ماع تزع لطا 
حيث إنه لاشك قى أنالقانون الايجازى 
يلزم الشركة بأن تخصم مايكون ستحقاً من 
ضربية الدخل بطريقة الحجز فى المتبع 
ععكندوة 11 3 ععدودوزة رأن تؤدى إلى 
المساضين صاق الرح ب بعد خصم الضريبة 
كا سلف القول . إلا أنذلك مقيد بأن شنكون 
الدخل - فبى لاتحجز الضريبة وتوردها إلى 
الخزانة البريطانية إلا بالنسة لللاشخاص 
والدخول الخادة مما فلايجوز لها أن تحتجز 
الضريبة على شخص أو دخل قير خاضع لها 
يؤكد ذلك نص المادة .٠م‏ من قانونسنة,م ١51‏ 
سالف الذكر يأن خصم الضريبة لا يكون 
إلا إذا كانت مستحقة طبقاً لأحكام القانون ‏ 
ويؤكد ذلك الفكرة التى سلفت الاشارة آليبا 
من آن الشركة لا تعمستير إلا جابية أو محصلة 
لاضريية تلك الفكرة الى قال بيشأتها العلامة 
جانلوم فى كتابه سالف الذكرعن ضريبة الدخل 
فى انيجلترا ‏ إن الشركات اعتدرت دائما- مقنضى 
قوانين الدخل فى انحاترا . جرد أداة لتحصيل 

الضريبة ‏ وتوزيدها مقدماً الى ألخزانة . 

6" 616 امه 5001665 5همن[ » 
5 188 عقر يعة062ا1قدمه ادع سعد أقدهه» 
-قتصوع02 065 مصعرم عجن" عستمعصة "1 فل» 
تذه2867667 08 رقتطام قصقة ,02868طان قعم» 
دع '0 كه أنصصسة"1» 
م ق11» 

( جان لوم المرجع السابق ب ١88‏ ) . 

. « وحيث إن الحكمة لا تذهب. ‏ إلى 
ماذهب اليه المدعى .من الافاضة فى بيأن معنى 
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يل 


مركز الشركة وهل مركر الشركة المدعى عليبا 
فى انجلارا أو فى مصر . وبالتالى هل تخضع 
لأحكام قانون ضريبة الدخل فى اتحلترا أو 
لاتخضصع لاتذهب المحكة إلى هذا المدى فى 
الاستطراد والبحث ‏ ذلك لآنه سواء أكانت 
الشركة مركزها فى مصرأم فى انجلتر! فبى تقوم 
بوظيفة الحصل بالنسبة لمساهميها وتؤدى عنهم 
مايفرض عليهم من ضريبة الدخل و قتا القانون 
وواجب عليبا ألا تؤدى ‏ هذه الوظيفة إلا 
بالنسية للاشخاص الدين يمخضعون للضريبة ‏ 
فان كان المدعى لاضع دخله للضريية المقررة 
فى انجلتر! ‏ على التفصيل الذى سلف ببانه ‏ فا 
كان يحوز للششركة أن تحتجز من الآر ياحالمستحقة 
لد شيا أو تدفع عنه الى الخرانة البريطانية شيئاً 
وهى وقد قعلت ‏ فقد خالفت القانون لانها 
وفت ضريبة عن شخص لاتفضع لأحكام ذلك 
القانون فيتعين علها أن ترد مادقعته خطأ إلى 
المدعى وهى وثأنما مع من دقعت اليه . 

«وحيث إنه لذلك يكون دقع المدعى عليبا 
الدعوى بعدم قبولما لآن الخرانة البريطانية لم 
تختصم قبا مرفوضا ‏ ولأنه لا صلة بينالخزانة 
الدريطانية وبين المدعى ‏ إذ أن المدعىعليبا فى 
التتى دقعت شطأ أو خصمت من المدعى ميلغاً 
خطأ من الأرباح المسشحقة لله قوجب عليها 
أن ترده آليه. 

د وحيث إنه عن مسئولية المدعى علييما 
الثانى والثالك فقد بناها المدعى على أنه دنم 
وجود قانون للرقابة على النقد فى مصر ‏ وهو 
القانون رق .م لسنة 040 فاتهماحا باخراج 
هذه الضريبة من مصر بالخالفة لأحكام مذا 
القانون ‏ وهى ضريبة غير مستحقة ‏ وأنهما 
لذلك يسألان مع المدعىعليها الأولى بالتضامن 


عن رد ماخصم من أرباحه بدونوجه حقاليه ٠‏ | 
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د وحمت إن وزارة المالية ومراقية النقد 
لم يكن فى مكنتهما مراقبة أن ضريبة فرضت 
عللى المدعى أوغيره من المساهمين المصريين بالذات 
وأن هذه الضريبة خر جد من مصر - إذ الثابت 
أنالشركة المدعى عليها ششركة اتجليرية ‏ ولكتها 
تباشر نشاطبا فى مصر ‏ وأسبمبا متداولة 
للمصريين وغير المصربين ‏ أو الانحليز الذدن 
مخضعون لقانون ضريبة الدخل فى اتجلترا - 
وليس من عمل مراقبة النقد أن تتحقق من 
استحقاق الضريبة أو عدم استحقاقبا - ويكون 
لذلك ما ألقاه المدعى على عاتق المدعى عليبما 
الثانى والشالث لا أساس له ويتعين لذلكرقض 
الدعوى بالنسبة لا . 


0 وحيث إنه وقد انتبت المحكة الى تقر رحق 
المدعى فى اقتضاء أرياحه عن أسبمه غير خصومة 
منيا ضريبة الدخل المقررة فالقانون الاتجايزى 
فى صحيفة دعواه وهو ميلغ .> جنيبا رمه ملا 
وهو مايتمين الم بالزام المدعى علييا الأول 
يدفعه الى المدعى فى مقا ب لتسليمه اليباكويونات 
الأسبم المقدمة منه فى هذه الدعوى . 

« وحيث إن المصروفات يازم حا من ححْ 
عليه فيتعين إلزام المدعى عليبا الآولى ما عملا 
بالمادتين وم وروم من قاتون المرافعات». 

( قضية الأستاذ عبد اليد بك الساوى الحاى 
وحضر عنه الأستاذ قريد أنطون ضد شركة آبار الزيوت 
الانجليزية الصرية وآلخرين وحضر عن الأولى الأستاذان 
توفبق دوس باشا ومومى عنتببى رقم 4845 سنة 
رئاسة حضزة القاضى شقيق الكاشف ) . 


ا 0ك 


ام 
حكمة الباجور الجزئية 
١‏ فبراير سنة ١61‏ 
| إجراء القسمة . عدم جواز نجنيب نصيب 
الريك . أساس القسمة الاقتراع . 


ناعم القضاء بأعماد تقرير خبير القسمة . العدول 
عنه حائز . 


ل قضاء الجحكمة الحسبية بالتصديق على 
القسمة . عدم تقيد محكة القسمة به . جوازه . 
المبادىء القانونية 
ذ(-إنالخبير المنتتدب لاجراء 
القسمة إذا أوقع عمله فى فرز وتجتيب حصة 
المدعى فى ناحية حددها بأرض الشيوع 
يكون عمله معباً وعخالفاً للقانون إذ مقتضى 
ذلك اختصاص المدعى بتلك القطعمة 
اختصاصاً لازما بلا قرعة تماخالف المبادىء 
المقررة قانونا لإجراء القسمة بين الشركاءم 
جافاته لمبداً القصد والمدالة فى توذيع 
المصص وقد جاء النص بالقانون المدش 
القدم على إيحاب حصول القسمة بطريق 
القرعة أمام القاضى المعين للمواد الجرئية 
وتحرر بها محضراً م أن القانون المدنى 
الجديد قد نص ف المادة بوم على أن الخبير 
ييكون الحصص على أسساس أصغر تصيب 
حي ولوكانت القسمة جزئية فان تعذرت 
القسمة عل هذا الآساس جاز للخبير أن 
بحنب لكل شريك حصته . ومقتضى ذلك 
كذلك تأييد لما استقر عليه الرأى فى ظل 


قضاء احا الجرئية ( القضاء امدق ) 


ل 
القانون المدفى القديم من منع الخبير هن. 
تجنيب حصة طالب القسمة إلا إذا تعمذرت 
بين الشركاء ذان أضى التجئيب لازما كان 
عليه أن يحنب لكل شريك آخر حصته . ' 

٠‏ - إن قضاء المحكمة باعتهاد تقرير 
البير ليس قضاء فصلا فى الموضوع وإنما 
من فوع القضاء الثب_دى السابق لذلك 
الفصل والذى تستطيع المحكمة دائماً الى وقت 
تكوينعقيدتها النهائية ونطقها بلحم القاطع 
فى الدعوى العدول عنه . 

م إن قضاء الحكمة الحسبية بالتصديق 
عل القسمة لا يقيد محكمة القسمة فى ثىء إذ 
أن عمل احمكمة الحسيبة لا يزيد على رخصة 
نحسكة القسمة باتياعها على مقتضى حصص 
التقسيم التى يقترحها الخبير ومحكمة القسمة 
أن تستعمل هذه الرخصة فتوقع القسمة. 
ولكن إن اعترضها ما يعيب القسمة أو 
يشوببا بشائبة البطلان فلبا أن تعرض عن 
تلك الرخصة . ١‏ 


لكي 

دمن حيث إن المدعى قد ذكر بالدعوى 
أنه بمتلك م قراريط و > أسهم شائعة فى ١‏ فدآن 
و ١٠6‏ قيراطا و اسم أطيانا ؤراعية مبينة 
الحدود والمعالم يعريضة الدعوى وقد آلت إليه 
عوجب عمد بيع مسجل صادر إليه من سعيد 
جاد قطب نافع بتاريخ 0/6/١‏ وأن المدعى 
عليم وثم باق المششاعين مسه قد عارضوا 
انتفاعه بالمقدار المماوك إليه كم أعمم لم يوافقوه 
على قسمة بالتراضي ومن ثم فقد طلب بالدعوى 


ارك 


نصيبه المذكور وجعله قطعة واحدة صالحمة 
للاتفاع مع إازام المدعى علييم بالتسالم 
والمصروفات وأتعاب المحاماة والنفاذ . 

وأنكر المدعى علهما الثالك والرابع يادى. 
ذى بدء ملكية المدعى للقدر الذى يطلب فرزه 
وتجنبه بيد أن هذه الحكة مهيثة سا بقة قد خلصت 
من لقص مستئدات المدعى محافظة رقم ؛ دوسيه 
إلى بطلان دفاع المدعى علبهمأ وقضت من أجل 
ذلك تمبيديا بندب الخبير الهندسى صاحب الدور 
لتطبيق مستندات تمليك المدعى على الطبيعة 
لعرفة ما إذا كأن الم قراريط و «ب؟ سيما 
المماوكة إليه تقع من القطعة التى يطلب الفرز 
والتجنيب فيبا وى حالة وقوعبا مما بقوم الخبير 
بفرزها وتجنيها فى قطعة واحدة صالحة للانتفاع 
وأتبى الخبير المأدو ربة المندوب لها وأبدى فى 
تقر بره عنها بانطياقسندات ملكية المدعى المشار 
[ليبا فى الحم المتقدم على الآرض الثسائعة 
المطلوب إجراء القسمةفيها مقا توآ بإجراء عملية 
الفصل المطاوية ففرز ما بوازى نصيب المدعى 
بأرض الشيوع بالجبة البحرية الغربية فيبا وقال 
إنه أتم هذه العملية إنفاذا للحكم التبيدى . 
وتاريخ 5إم/و؛وة قضت هذه المحكة مبيئة 
أخرى سايقة باعتهاد تقرير الخبير وإحالة القعنية 
إلى امحكمة الكلية للتصديق على القسمة لوجود 
قصر بين المدعى عليبم وأنبت الحكة الابتدائية 
الحسية ماع طلب التصديق وقضت ه 
أصدرته يحلسة .و49 بالتصديق على التقسيم 
الوارد يتقر بر الخبير وإعادة القضية إلى هذه 
الحكمة لإجراء القسمة مستندة فى قضائها إلى أن 
الأوصياء من المدعى علييع لم يتقدموا لها لإبداء 
ما عساه يكون لديهم من أوجه الطعن على عملية 
التتقسيم وأا لم تر فى عمل الخبير خروبا على 


المدد السأبع ‏ السئة الثانية والثلاثئون 
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المبمة التى نيط بها الحم القبيدى وأن القسمة 
التى أجريت لم تكن فى ذاتها ججحفة حقوق القصر. 

د ومن حيث إن الدعوى إذ أعيدت هذه 
الحكة فقد عارضبا المدعى عليه الآول لآول 
مرة بمقولة إنه لم يكنقد أعلن ما إعلانأ قانونياً 
وإن المدعى لا حق له تى موضوعبا ذلك أن 
القدر المبيع [ليه بالعقد المسجل فى 541/١١‏ 
لا يدخل فى ملك البائع له سعيد جاد قطب 
ولاينطيق على ما آل إلى ملك ذلك البائع مقتضى 
عقد البيع الصادر له من سلفه قطب أحمد نافح 
ف 10/م/؛؛؟١‏ وترى الححكة أن تناقش هذا 
الدفاع أولا يا تمضى بعد ذلك فى محث ما بق 
من الدعوى وتلحظ عللى دفاع المدعى عليه 
المذ كرر أنه فوق ما جاء بتقرير الخبير مندحضه 
فإنها قد حققت من مراجعة عقد الب الصادر 
من المالك الآصل للبائع المدعى اتفاقاً مؤكداً 
على ألييع الصادر منه إلى المدعى ما بحن أن 
المدعى المذكور قد تلق البيع من مالك فيؤول 
إليه ملك فقد اتفق العقدان فى ببان القطعة 
حوضبها وأمرتها وحدودها ويتعين لذلك [طراح ٠‏ 
دفاع المدعى عليه الآول لعدم جديته يا يكنى 
لوقف النظر فى دعوى القسمة . 

«وهن حيث إن الحكمة ترى من جبة 
أخرى ما تقدم عن إجراءات القسمة أنها قد 
مت معيبة ومخالفة للقانون ذلك أن الخمير 
المتتدب لإجراء القسمة إنما أوقع عمله فى فرز 
وتنيب حصة المدعى فى ناحية حددها بأرض 
الشيوع ومقتضى ذلك اختصاصه بها اختصاصاً 
لازماً بلا قرعة ما مخالف المادى. المقررة 
قانوناً لاجراءات القسمة بين الشركاء يجافاته 
لمبدأ القصد والعدالة فى توزيع الحصص فقد 
جاء النص بالقانون المدنى القديم على إيجحاب 
حصول القسمة بطريق القرعة أمام القاضئ 


المعين للمواد الجرئية وحرر ما محض ره هع مدق 
قدم واستقرت أحكام القضاء المصرى وآراء 
الفقهاء على أن إجراء القرعة واجب ف القسمة 
القضائية إلا إذا رضى كل من المتقاسمين بأخذ 
حصته بغير القرعة وإلا كانت القسمة بأطلة 
بإعمال القرعة ( استئناف عغتلط لللفلكقق 
واستئتاف تلط وإم/وب؟ تعليقات البندوم ١‏ 
بكتاب العةود المدنية الصغيرة للدكتور كامل 
عرمى ياشما الطبعة الثانية سنة,/15١‏ ومذكرة لجنة 
المراقبة القضائية بتاريجخ 595/١‏ دقم )17١‏ 
ومن الظاهر فى هذه الدعوى أن المدعى علييم 
قيها لم يوافقوا على اختصاص المدعى بالجزء 
الذى فرزه له الخبير تمك وبغير قسمة ومن ثم 
فلا حق اختصاصه هه قانونا . 
« ومن حيت إن القانون المدقى الجديد قد 
نص المادة ( بسرم) على أنه . يكوءن الخبير 
الحصص على أساس أصغر تصيب حت لوكانت 
القسمة جزئة فإن تعذرت القسمة على هذا 
الاساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك 
حصته » ومفتطى هذا كذلك تأييد ما استقر 
عليه الرأى فى ظل القانون المدق القدم. قليس 
لخبير القسمة أن يحنب حصة طالب القسمة 
إلا إذا تمذرت القسمة بين الشركاء وبشرط 
أن يحنب لكل شريك آخر حصة أيضأ وهو 
الآمر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى إذلم يبد 
الخبير ما أن القسمة قد استحالت أو تعذرت 
كالم يبين ها حصص باق الشركاء بأرض 
الشيوع كما تطمئن امحمكة من بيان التجنيب إلى 
عدالة توزيع الحصص وعى مسألة تراها امحكمة 
متعلقة بالنظام العام فى دعوى القسمة . 
. « ومن حيث إن قضاء اليئة السابقة لهذه 
امحكمة باعتتاد تقرير الخبير ليس قضاء قصلا فى 
الموضوع و إثما من نوع القعناء التبيدى السابق 


لل 
لذلك الفصل والذى تستطيع احكمة داما إلى 
وقت تكوين عقيدتما الهائية ونطقها بالحكم 
القاطع فى الدعوى العدول عنه كا أن قضاء 
المحكمة الابتدائية الحسبية بالتصديق عل القسمة 
لا يقيد هذه احكمة فى ثىء. ذلك أن منطوق 
الحكم ليس بذى موضوع إذ أن قسمة مالم 
تحصل يمكن التصديق عليبا به يا أن عمل احكة 
الابتدائية الحسيبة لا يزيد على رخصة لحكمة 
القسمة بإيقاءبا على مقتضى حصص التقسيم التي 
يقترحبا البير ونحكمة القسمة أن تستعمل هذه 
الرخصة فتوقع القسمة ولكن إن اعيرضبا 
ما يعيب القسمة أو يشوما يششائية البطلان خلبا 
أن تعرض عن تلك الرخصة وأن ممضى فى 
إجراءات القسمة حتى إذا انتبت منبا فإتما 
تطلب من المحكمة الحسبية من نجديد النظر فى 
التصديق على الحصص اتى تمت بموافقة القانون . 
ولذلك فإن هذه المحكمة ترى أن تندب مكتب 
الخبراء الزراعيين الحكوميين لإجراء القسعة 


من جديد وعوافقة القانون , . 


قطب اعد نافم عن نقسه وبصفته وآخرين رقم 84" 
سئة 1549 رئاسة حضرة القاضى عمد توق الدى ) . 


/أه؟ 
محكمة عابدين الجزئية 
,م يثأر سئة ١ه0واز‏ 
١‏ ل الايجار مقابل الانتضاع . 


ب ل عقد الاجارة من غير مالك . تماذه إذا 
حسنت تية الستأجر . وللمالك المجز نحت يد المستأجر 
على الأحرة - 

- زيادة الأجرة عن المقرر بقانون ١١‏ 
سنة 14839 . احتجاج المتعاقد . عدم قبوله فى حالة 


١ ماح‎ 


ل 


قيامه بالمين الؤّجرة قبل التعاقد . وجوب دقم الأجرة 
حتى يصدر حم بالتخفيض . 

المبادىء القانونية 

١‏ - عقد الإجمار لازال فى القانون 
المدقى الجديد عمد معاوضة يراب الزامات 
متقنابلة كل التزام منها سبب لوجوب مقابله » 
فاذا ما مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع 
بالثىء المؤجر ساغ للءؤجر أن يطلب 
اقتضاء الآاجرة كنقابل للانتفاع . 


+ ل عقد الإبجمار الصادر من غير 
مالك صحيح نافذ بين المتعاقدين ء ونافذ 
بالنسبة للمالك اذا كان المؤجر حائزاً للعين 
المؤجرة وكان المستأجر حسن النية » وكل 
ماللبالك هو أن تحجر الآجرة نحت بد 
المستأجر ويرفع الدعوي على المؤجر وعليه 
ويطلب استحقاقه للأجرة المذ كورة وليس 
له بغير هذا الطريق أن يقاضى المستأجر 
مباشرة أو أن يعترض على المؤجر إذا 
طالب المستأجر بالاجرة نفاذاً لعقد الإيجار 
الذى أوفى فيه المؤجر بكافة التزاماته , لآن 
ذلك يتعارض مع طبيعة عقد الإيحار من 
أنه يرتب حمّوقا شخصية متقابلة . 

٠‏ - اعتراض المستأجر على الآجرة 
أثناه مطالبته بها أمام الجهة الختصة بأنها 
انطوت على مخالفة للقانون ١١‏ سئة ١9410‏ 
لايلتفت إذا كان المستأجر نفسه هو الذى 
سبق إبرام العقد معه بأجرة أقل ولم يكن 


العدد المابع ‏ السئة الثانية والثلائون 


مجيراً على التعاقد الجديد » ومهما يكن من: 
أمى فان الممستأجر مازم بأداء الأجرة النى 
تضمنها العقد حتى تحصل من الجهة المخقتصة 
على حم بتحديد هذه الأجرة . 


امير 

د حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسما 
استبان من أوراقها ومستنداتها فى أن المدعية 
أقامتها بصحيفة معلنة للندعى عليها السيدة صوق 
تجيب نحاس بتار ىم مأيو سنة .116 وطلبيت 
فها الحم بإلزامبا يأن تدقع ها مبلغ ه٠١‏ ج 
قيمة الايجار من أول مارس سنة م44١‏ لغاءة 
آخر مايو سنة ١30+‏ وما إستجد من الابجحار 
من أول يونيو ستة .6و١‏ بواقع خمسة جنيبات 
شبريأ مع [ازإمبا بالمصاريف والاتعاب والتفاذ 
المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حةوق الطالبة 
الأخرى ويخاصة طلب الإخلاء وقالت شرحا 
لما إنه بموجب عقد اتفاق تارضه ١١‏ أبريل 
سنة ١449‏ استأجرت المدعى عليها منبا قطعة 
أرض فضاء كائنة يجهة سيدى بشر برمل 
الاسكندرية مبينة الحدود والمعسالم بالعقد 
المذكور لمدة عشرة شهور ابتداء من أول مابو 
سنة 1440 حى آخر قراير سئة .م144 بايحار 
شبرى قدره خمسة جنيبات اتفق على سداده 
مقدما فى أول كل شبر وقد استمرت المدعي 
عليبا واضعة اليد على قطعة الارض المؤجرة 
حت الآن وإن المدعى عليبا متأخرة فى سداد 
مبلغ هوا ج قيمة الابجار من أول مارس 
سنة م44١‏ حى تاريمخرفعالدعوى رتم المطالية 
الودية وإنها لذلك لم تجد متدوحة من إقامة هذه 
الدعوى وقدمت لتأييد دعواها عقد الايجار 
أساس المطالية ( مستند م دوسيه) كا قدمت عقد 


قضاء انحا م الجرئية ( القضاء المدقى ) 


تمليكبا وتمليك البائعة لها ( ١١‏ دوسيه ) . 

د وحيث إن المدعى عليبا دقعت الدعوى 
بأن المدعية غير مالكة وإنها تلقت إنذاراً 
بتاريخ ب فبراير سنة م4١١‏ من ورثة على 
ناشا قبمى جاء قيه أن قطعة الأرض محل عتد 
الايحار ماوكة لمؤلاء الورثة وليست ماوكة 
للدعية ولا محمد بك شاكر الذى ياعبا هذه 
الأرض و أن ورثة على باشا فبمى أنذروها يأنه 

لصالحبع حضوريا علكية الأرض المذ كورة 
وأن حم الملكية أصبح ايا قبل جمد بك شا كر 
ومن تلقى عنه الحق فى الملكية ( المدعية ) وأن 
ورثة على باشما فبعى طليوأ متها إبداع الآأجرة 
مخريتةامحكة ‏ وقالت إن المدعية أنذرتها يتاريخ 
قبر ار سنة م4١‏ باخلاء اللأرض وآسليمبا 
ها ثم أعقيت ذلك برفع دعوى الاخلاء و[نها 
استخرجت صورة عن الحم الصادر مرن. 
احمكمة امختلطة واتضح لها منه أن المرحوم على 
اشا فبمى كان قد اقنسم مع شريكته السيدة 
روز حنا الأرض الغضاء المماوكة لهما بيحهة 
سيدى بشر وأن كلا منهما قد اختص مقدار 
١م‏ مثرآ وأن السيدة روز حا قد أختصت 
حصتها فى القطعة رتم ١‏ وكذلك المرحوم على 
باشا فبمى قد اختص محصته فى نفس القطعة 
وكانت له القطعة دم م«ووأن السيدة رون 0 
تضع يدها على حصتها فى القطعة ؟١‏ بل وضعت 
يدها على القطعة م0 المماوكة أصلا لورثة على 
باشا فبمى وال لم تدخل فى القسمة وأجرت 
تقسيمبا إلى مسامات وباعت ١٠١١17‏ ذراعاً 
محمد بك شا كر بعقد تاريخه م أغسطس سبة 
1 عبلغ 6ه ج وتزعت ملكية جزء كبير 
من مشترى محمد بك شاكر فى إنشاء شارع 
الكورنيش وبق جزء له مساحته ١6‏ ذراعاً 
باعه للددعية وهو موضوع الازاع الجالى وأن 
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ل 


ورثة على باشا قبمى شعروا بأن تصرفات 
السيدة روز لم تكن فى حصتها فأقاموا دعوامم 
أمام الحكمة الختلطة وعين فيها خبير أوضح 
الحقيقة والوقائع السابقة واتهى الآمر إلى 
لم بملكيتيم لآرض التذاع وكان مختصما 

فى الدعوى تمد بك شاكر والذى حفظ الحكمّ 
له حق الرجوع على البائعة له والذى لم يستأقف 
هذا الحم وكان حريا به أن يسل الأرض 
لأصحاما ولكن بدلا من ساوك هذا السيل 
لأ إلى البيع للدعية وهى زوجة ابنه ويعد أن 
أصبح الحم الح امي وقالت المدعى 
عليبا إنما لم تكن تعلم حقيقة الواقع وأبرمت 
عمد يك شاكر عقد إيجار فى سنة ومو( 
ودفعت له الآجرة باعتباره مالكا ثم حررت 
عقد الايحار الثاق مع المدعية بأجرة تزيد عن 
أجر المثل وتخالف قانون تنظي الايحارات 
وأن ورثة المرحوم على باشا قبمى أنذررها 
بعدم دقع الآجر ة لللدعية وأن المدعية رفعت 
علمبا دعوى مستعجلة بالإخلاء وحكر فها بعدم 
الاختصاص وجاء فى الحكم بأن التذاع حول 
الملكية تزاع جدى وقالت إن المدعية لا تملك 
حق المطالبة بالاجرة لآنها غير مالك ولآن 

من قلقت منه حقب| غير مالك محم أصيح اتهائي 
بالنسية له لآنه لم يستأنفه 'وإن إنذان المدعية 
لما يطلب الاخلاء ثم رقعها دعوى بالاشلاء 
فعلا يحمل العقد لم بتجدد مالم يتم الدليل على 
عكس ذلك عملا بالمادة ..+ مدى» وقالت إن 
المدعية لا تتستطيع أن توقع حجراً تحفظياً 
يقتضى عقد إيجارهما التى انتهى وم يتجدد 
وقدمت لتأبيد دفاعبا حافظة مستنداتها تضمنت 
عقد الايحار الصادر لا من مد يك شاكر 
وإيصالين بسداد الآاجرة للمذكور وإندار 
المدعية لها بالاخلاء فى م؟ ينابر سنة 14410 


ابييل 
وإنذارآ آخر يتاريخ ون قبراير سنة م44١‏ يأن 
عقد الايجار قد انتهى' وتطلب فيه المدعية منها 
استلام محل الاجار وصورة إعلان ورثة على 
ياشا فبمى لا يعدم دفع الآأجرة تاريم ١‏ 
سيثمير سلة .م116 وصورة الحم الصادر 
لودئة على باشا فبمى لكية عل التراع وشهادة | 
يعدم حصول استئناف من السيدة روز حنا 
ومن مد بك شاكر ( حافظة ه دوسيه ) . 


د وحيث [إنه بتارعخ م فبراير سنة هوا 
أعلئت المدعى عليبا ورثة المرحوم على باشا 
قبمى كضيان فى الدعوى وطلبت الحكم 1 
بما عساه أن يحكم به عليها . وقد أبدى الضيان 
داعيم فى الدعوى قائلين إن الملكية ثايتة لم 
وإن عقد الاجار وإن كان نافذاً بين عاقديه 
إلا أنه لا ينفذ فى مواجهة المالكين وطلبوا 
أصلاً رفض دعوى المدعية واحتياطياً تطيف 
المدعى عليبا [بداع الآجرة فى خزيئة المحكة 
وثابت بمحضر جلسة ١400/1/14‏ أن المدعى 
عليها دفعت يعدم الاختصاص ولم تتول شرح 
دفهبا بمد ذلك فى محاضر الجلسات أو فى 
مذكرتما . 

د وحيث [إنه فيا يتعلق بالدقع يعدم 
الاختصاص فإن الثابت من مطالعة العقد أساس 
المطالبة أن الطرقين قد اتفقا فيه على اختصاص 
عا م القاهرة بنظ الدعاوى الى ترقع يثسسأن 
هذا العقد ما أن أجرة السنة فى نطاق اختصاص 
هذه المكة والدعورى مطالية بأجرة وفى 
نطاق الاختصاص التوعى لهذه المحكة حت آخر 
ينابر سنة بإه1 ومن ثم فيكون الدقع فى غير 
مله وحرى بالرفض . 

« وحيث إنه فها يتعلق بموضوع النذاع 


فإنه بين عم تدم أن. مدار الوا بين الطرفين 


دور فى جوهره حول أفرين . الآامر الآول 
بيان ما إذا كان الايحار قد انتبى بانتهاء مدته 
وى آخر قراير ستة م4١1‏ أم أنه تجدد 
باستمرار وضع بد المدعى علها على العين 
المؤجرة . والآمر الثاتى أثر هذا العقد بالنسبة 
لعاقديه وبالنسبة لليالك غير المؤجر . 


« وحيث إنه فما يتعلق بالا الآول فإن 
المدعى علبا قررت بأن عقد الإيحار أساس 
المطالبة قد انتهى ياتباء مدته بدليل إنذار 
المدعية لها فى م قبر اير سنة م044 بانتهاء العقد 
وبدليل مطالبة المدعية لها بالإخلاء فى دعوى 
الطرد المستعجلة وهذا القول مردود بأن الثايت 
من مطالعمة ععحضر الحجز التحفظى الرقيم 
09/ن/.هو١‏ أن الحجز قد توقح فى مواجهة 
المدعى علبها شخصياً وكانت موجودة يمحل 
الحجز وهو حل عقد الإيحار وقررت بأصرح 
بيان بأنها حائزة للعين المؤجرة ومن ثم فيبدو 
واضحاً أن الادعاء بانتهاء العقد ينقضه الثايت 
فى أوراق الدعرى ويكون ذلك عقد الإيحار 
أساس المطالية قد تحدد .ياستمرار وضع يد 
المدعى عليبا على العين المؤجرة . وأما ادعاء 
المدعى عليها بأنها حائزة للعين المذ كورة من قبل 
ودثة المرحوم على باشا فهمى فإن هذا الادعاء 
يتعارض مع الالترامات المذكورة معتنى هذا 
العقد إذ أن المدعية أيرمت معها عقد إيحار ثايت 
فيه قيام المدعية بتسليمها الشى- المؤجر وأوفت 
المدعية بذلك ما التزمت به ولا يسوغ للبدعى 
عليها بعدذلك أن تمتنع عنأداء الالتزام المقابل . 
قعقد الإيحار عقد معاوضة برتب التزامات متقابلة 
كل التزام منها سبب لوجوب مقابله فإذا ما أوق 
المؤجر بالتزامه وهو تسلم الشى. المؤجر تعين 
على المستأجر أداء مقايل الانتفاع لمن أوق له 


بالترامه . وادعاء المدعى عليبا إن تعارض 
مع التزامبا فى عقد الإيجاو الذي أنرم ينبا 


وبين اللدغية وال أوفت لها بالتراماتما والى. 


بيحق ها أن تطلب منها أداء القرامام) ومنبا دفع 
الآجرة . هذ! من جهة . وهن جهة أخرى فإن 
المدعى عليا لم ترتيط بأى تعاقد مع ورئة على 
بأشا فهمى بعد إنذار المدعية لها و بعد مطاليتها 
بالإخلاء حتى تستطيع السك بعد [ بداء المدعية 
رغبتها فى الإخلاء وبأنه رد عملى من جانيبنا 
لإنهاء عقد المدعية. وأكثر من ذلك فإن المدعى 
عليها لم تتخذ من جائها أى إجراء لإنباء هذأ 
العقد ولم تدع أن تعرض ورثة على باشا فهمى 
قد أثر فى انتفاعها أو حرمها بعض المنفعة ول 
تتخذ أى إجراء ممارتيه ما القافون قبل 
المؤجرة أو المتعرض الآمس الذى يفىء بأن 
المدعى عليا تحترم هذا التعاقد وتلتزم بآثاره . 

و وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون إدعاء 
المدعى علبا بأن عقد الإجار قد انتهى باتهاء 
هده وأنبا حازة من قيل ورثة المرحوم على 
باشا فهمى : يكون ادعاء المدعى علها متناف 
مع الثابت فى الآوراق ومع عقسد' الإيجار 
وما يرتيه من حقوق والتزامات ومن ثم فان 
المحكمة لا تعول على مثل هذا الادعاء . 

« وحيث إنه فها يتعلق بالآعى الثاى وهو 
بيان حك القانون فى إجارة ملك الغير وأثرها 
بالنسبة للعاقدين وبالتسبة للالك المقيق فانه 
من المسل به فته وقضاء وعملا بنصوصالقاتون 
المدنى القدم وعلى الأخص المادة م منه 
وهو القانون الذى َم العقد الحالى وتقايل 
المادة المذكورة فى القانون المدفى الجديد المادة 
مده مع خلاف يسير فى الالتوام بالتسل 
فأصبحت فى النص الجديد الالتدام بالتمكين 
من الانتفاع » من المسل 4 فته وقضاء أن 


قتهاء المخا لم الجرئية ( القضاء المدفى ) 


سيابس سم سإ إِِح ص م ِ يِب لحيل لبشقك .اهل لاط سح 


كه 

إيخار ملك الغيد ميخ بين المتعاقدين - الم جر 
والمستأجر و لكته لابنفذ فى سق المالك الحفيق 
إلا إذأكان المؤجر هارا المدين الث أجرها 
وكان المسغأجر - حسن ألنية ذاذا يكن المؤجر 
خاوآ للعين أصلا أو كان حائزاً لمها وكأن 
المستأجر متىء الثية الع عبان العفد بالفسبة 
للبالك الحقيق . كا أن عقد الأيحار عقد شختصى 
بين المؤجر والمستأجر وتستخق به الآجرة 
للمؤجر فاذا أجر المؤجر شيا غير بماوك له 
فهذا لآ يوجد علافة مباشرة بيك المالك الحقيق 
والمستأجر . يل إن كل ما للالك المقيق أن 
حجز الاجرة تحت بد المستأجر سواء حّ ي 
على هذا الآخير من عدمه وبرقع الدغرى على 
المؤجر وعليه أيضا ميطلب استحقاقه للاجرة 
المذكورة وليس له يغير هذا الطريق أن يقاطي 
المستأجر مباشرة أو أن يأخذ الحك الصادر 
اليؤجر وبنفذه باسمه ضد المستأجر أو أن 
يميُرض على المؤجر إذا طالب المستاجر 
بالآجرة نفاذآ لعقد الإيجار الذي أوفى فيه , 
المؤجر بكافة التراماته والذى يسوغ له أن 
يقيض هن المستأجر مقابل الانتفاغ لآن كل 
التدام فى عقد المعاوضة سبب لوجوب مقابله 
( براجع نقض 1/7/ع9١‏ متشور بامجمرعة 
الرعية هم«( . ؛ وبراجع استثناف مصر ٠١‏ 
ديسمير سئة بمو ١‏ انحاماة السئة بو ص ١١١١‏ 
ومنشور علحق مرجع القضاء الجرء الأول 
والثاى بند 9997 وبراجع المرجع السائف 
بلد 0190 ). 

د حيث إنه على هدى ما تقدم فإن الثابيت 
فى هذه الدعوى أن المطالبة قائمة على عقدٍ | جار 
ميرم بين المدعية والمدعى عليها قامتفيه المدعية 
بأداء التزامها يتسلم العين المؤجرة المدعىعابا 
وكانت العين المؤجرة في حيازة المدعية وف 


ل 
حيازة سلفبا الذى تصرف لا من قيلبا وكانت 
المدعى عليبا المستأجرة بإقرارها حسنة الئية 
ولا تعر ف حقيقة الملكية وقتإبرامهذا العقد . 
ومن ثم فإن عقد الإيجار أساس المطالبة يكون 
أداة صالحة للاؤجرة أن تطلب عقتضاه اقتضاء 
الأجرة من انتفعت بالثىء المؤجر . وللبالك 
الحقيق إذا استقرت ملكيته غائيا وحكم فى 
الاستئناف الذى انقطعت فيه الخصومة والمقدم 
بشأنه الشبادة المقدمة فى الدعوى |[ 3 ١دوسيه‏ ) 
بتأبيد الحكم الابتدائى أن يتخذ مايرا كفيلا 
من إجراء للوصول إلى حقه . 

« وحيث إنه لما تقدم جميعاً يتعين | 
لللدعية بمتأخر الآجرة منذ أول مارس سنة 
+154 حى آخر يناير سنة 9هموؤ وذلك نفاذاً 
لمقد الإيحار أساس المطالبة والموقح عليه بتوقيع 
المدعى عليها والذى أقرت فيه باستتجار قطعة 
الأرض الفضاء الموضحة به بين المدغية بأجرة 
شهرءة قدرها خمسمة جنيبات تدقع مقدما ىأول 
كل شبر وجموع الإبحار على هذا الاساس ,ع 
شبرأ فى خمسة جنيبات يساوى بم جنيباً هو 
مايتعين الحسكم به لللدعية تفاذآ لمقد الإيجحار 
وفيا يتعلق ددعوى الضمان قإن المدعى عليبا لم 
تقم بسداد ثىء للضمان فى الدعوى .كا وأنها 


[ 


ل تقم بإبداع ثنء فى خرينة الحكة . يا وأن 
دعوى الضيان لم تؤسس على أن هناك تعرضاً 
حرمبا من الانتفاع ويئتق بذلك أساسدعوى 
الضمان ويتعين رفضيا . 

«وحيث إنه فيا يتعلق با أعبرضت 4 المدعى 
عليبا من أن الآجرة المثبنة ف عقد الإيحار 
تجاوزت أجرة المثل ومخالفته لتنظيم قانورن. 
الإيحارات . فإن هذا الاعتراض مردود بأن 
المستأجرة نفسها أقرت بالآجرة على الصورة 
الموضحة بعقد الإيحار الثاقى . هذا فضلاعنأنها 
تلتزم يتنفيذ ما ارتضته فى عقد الإجمار حتى 
تلجأ الجبة الختصة بتخفيض الأآاجرة إذا كان لا 
حق تدعيه . 

د وحيث إن المصروقات يلنزم مها من خسر 
الدعوى عملا بالمادة روم مراقعات ‏ 

«ورحيث إن محضر الحجر التحفظى قد استوق 
شرائطه القانونية ويتعين الحكم بتثبيته . 

د وحيث 'إن الدعوى من <الات الثقاذ 
وترى الحكة شمول الحم به عملا بالمادة 
1 مرافعات.. 

( ققسية الست دولت هائم بوسف على البعراوى 
ضد الست سوق جيب محاس وآلثرين رقم ١45‏ 
ستة ١156٠‏ رثاسة حضرة القاضى ممتاز نصار) . 
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قوأعدك 
فى قانون المرافمات الجديد 


للدكتور رمرى سيف 
أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق يجامعة فاروق الآول 


52 
- البيان المتقدم ليس على سبيل الحصر : ظاهر أن البيان المتقدم لم برد على سييل 
الحصر » ولا أدل على ذلك من أنه لم بذكر الدائن المنفذ » مع أن مصلحته ظاهرة لتعلق حقه 
بثمن العقار . كذلك يحوز لدائنى انحجوز عليه واو كانوا دائنين عاديين أن يطليوا إعادة البييع 
مادام من حتهم أن يتدخاوا فى إجراءات توزيع ثمن العقار فيشتركوا فى اققسام تمن » ما لم يقم 
الدليل على انعدام مصلحتهم كم لوكانت إجراءات التوزيع قد تمت ولم يصهم ثىء من المُن » 
وقيل مع ذلك إنه يجوز لم فى هذه الخالة أن يطليوا إعادة البيع إذا دلت الظروف عل أته من 

الحتمل بيع العقار » إذا أعيد ببعه ؛ بثمن تحتمل معه أن يصيهم ثى. مئه(1) , 

يتضح ما تقدم أن طلب إعادة البيع جائز لكل من تكون له فيه مصلحة » وإذلك فإن نص ' 
القانون القدم فى هذا الصدد أفضل من نص القانون الجديد الذى قد يوم بأن طلب الإعادة 
جائز فقط للأشخاص الذين ورد ذكرم فى المادة 1ه . : 

مع - (جراءات إعادة البيع : لا تخرج إجراءات إعادة الببع فى جملتها عن إجراءات 
البيع الأول مضافا إلها ما يفيد إصرار المشترى على عدم الوفاء بالترامه » فهى تمل ما يأتى : 

385 - (() التكليف بالوفاء : يجب على طالب إعادة البيع أن يكلف المشترى بالوفاء 
بشرط اليبع » فاذا كان المطلوب هو باق القن كلفه بإيداعه مع ملحقاته خزانة الحكة أو أداءه 
مباشرة إلى أصحاب الحق فيه » وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التكليف ( مادة بوه +1 ) ٠‏ 

/لم - (م) طلب إعادة البيع : إذا انقضى ميعاد ثلاثة الآيام التالية النكليف ول يتم 
المشترى المتخلف بالوفاء » جاز للطالب أن يطلب إعادة البيع (م بيو+_م) . ويحصل طلب 
إعادة البييع بتقرير فى قل كتاب الحكمة الى صدر منها حكم مرمى المزاد » ويرفق به أصل التكليف 


. 485 راجع كيش بند لالا١ ء وعد عمد فهمى بند‎ )١( 


م العدد السابع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


المعلن وستد طالب الاعانة المثبت لدينهء إذا كان طالب إعادة الببع دائتآ » أما إذاكان الطالب 
هو المدين أو الحائز ( الكفيل العينى ) فيكت بإرفاق التكليف (م 07و -م) . 

وبعين فى حضر التقرير تارجم الجلسة التى يحرى قها البيع وتكون أول جلسة تحل بعد الثلاثين. 
يوما التالية لتقرير (م )30 . 

ويلاحظ على نص القانون الجديد فيا مختص يطلب إعادة البيع ما يأق : 

(أولا) إن المشرع ء ف القانون الجديد » لم يستازم إعلان سخد طالب إعادة البيع إلى 
المشترى المتخلاف » 5 استلزم ذلك القانون القدم ف المادة ( /ا.>ه/ 410 م ) » ولعله لاحل 
أن سند طالب إعادة البييع فى طليه ؛ أياً كان الطالب » هو حم مرمى المزاد » فهو السند 
المت لدين المشترى » وأصل هذا الك موجود فى قل الكتاب فيمكن لمن يشاء أن يطلع عليه . 

(ثاني ) إن طلب البيع وتحديد جلسة البيع يتان فى قلم الكتاب دون حاجة إلى أمن ممن. 
القضاء , وفى هذا أخذ القانون الجديد ينظام القانون الختلط » عخالفاً حم القانون الآمل الذى 
كان بوجب عل الطالب أن ستصدر » بعد قوأت ميعاد التكليف ؛ أمرأً من قاضى البيوع 
يتحديد يوم لإعادة البيع (م 01 ) ٠‏ 


يمع - (م) تبليغ التقرير : يوجب القانون الجديد تبليع محضر التقرير بإعادة اليبع » 
خلال خخسة الآيام النالية الحصوله ء إلى المشترى المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرقاً فى 
الاجراءات وققا للمادة ,مد وإلى المدين والخائر » تهؤلاء الاشخاص م أصعاب الشأن الذن 
تعلق حقهم بالعقار أو بثمنه (م 548) . 


همع - (؛) الاعلان عن البيع : يقوم قم الكتاب بالإعلان عن البيع » وتطبق فى هذا 
الصدد الاحكام المقررة فى شأن الإعلان عن البيع الأول سواء من حيث كيفية حصول الإعلان 
أو مواعيده أو بياناته أو بطلاته ( داجع للواد عمد ومىء مهمد دمى ١‏ مهمد )' و[ا 
يضاف إلى البيانات الى بحب أن تشتمل علها إعلانات البيع » فضلا عن البيانات الى تذ كر فى 
إعلانات الببع الأول » اسم المشترى المتخلف واسم طالب إعادة الببع ولقب كل منهما ومو طنه 
ومبتته , وإلا كان الإعلان باطلا زع حكد) 7 


هبوع - (ه) إجراءات المزايدة الجديدة : ينص ألقانون الجديد ف المادة 207.١‏ على أن 
المزايدة الجديدة تحصل » والبيع فيها يقع , طبقا لللاحكام المقررة فى شأن الببع الأول . و مقتضى 
هذا النص أن تراعى أحكام البيع الأول من حيث كيفية إجراء المزايدة ومن حيث ضرورة 
طلب البيع من أحد الأشخاص الذين لهم المق فى طلبه طيقاً لليادة ؟+ب ؛ ومن حيث الأشخاص 


. ده/ ةذ5م من التانون القديم‎ ٠5 ققارن نس امادة‎ )١( 


(؟) رن نس امادة ١/3011‏ ٠لام‏ من القانون القديم , 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية كل 


الذن يجوز لهم الدخول فها وسلطة قاضى البيوع وقابلية أحكامه للطعن فيها(9© . 

وينبنى على النص المتقدم أنه إذا كان البيع الآول الذى رسا فيه المزاد على المشترى المتخلف 
بيع بعد زيادة العشر » فلا تيحوز الريادة بالعشر على القن الذى رسا به المزاد المعاد » عملا 
بالقاعدة القائلة بعدم تكرار الزيادة بالعشر (م 6م ) » وإتما تجوز الزيادة بالعشر على القن 
الراسى به المزاد المعاد إذا لم تكن قد حصلت زيادة بالعشر على القن الى رسا به البيع الآول 
على المشترى المتخلف ء وقد نص القانون الجديد على القاعدة المتقدمة صراحة فى المادة ٠7.4‏ » 
وبذا أخذ القانون الجديد با قال به جمبور الشراح الفرنسين2؟ , وما جرى عليه القضاء 
الختلط9) وما أخذ به المشرع الفرنسى فى التشريع الجديد الصادر فى سنة مم ©) . 

١ع‏ أحكام خاصة بالمزايدة الجديدة : نص القانون الجديد على بعض الاحكام الخاصة 
بالمزايدة الجديدة لا بتصور العمل ما فى المزايدة الآول ؛ وفى : 


الأول : أن المزايدة تحصل بعد التحقق من حصول التيليغ عن إعادة البيع إلى الأشخاص 
الذين نص القانون على ضرورة تبليغهع بمحضر التقرير يطلب الإعادة (م )٠6١‏ . 

الثانى : أن المشترى المنخاف لا يجوز له الدخول ف المزايدة الجديدة ولو قدم كفالة )2 
لآن المشترى المتخلف مدين بالن وإعادة البيع عثاءة تنفيذ وفاء له ء والقاعدة .يم تقدم » أن 
المدن لا يحوز له الدخول فى المزاد . 

اثالث : أن لقاضى البيوع ء ينص المادة . .ن من القانون الجديد ٠‏ أن يفضل فى المنازعة 
فى صمة طلب إعادة البيع » وإتما يحب إبداء أوجه المتازعة بتقرير فى قل الكتاب قبل الجلسة 
الحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل » وإلا سقط الحق فيها (م .. 5) . ويفصل قاضى 
البيوع فى النزاع قبل اقتتاح المرايدة » وحم فيه على وجه السرعة . والحكمة من استازم إيداء 
أوجه المنازعة قبل الجلسة يثلائة أيام » تمكين الخصوم وامحكمة من الاستعداد للنظر والفصل 
فيها فى الجلسة الأولى . وإذا كان الحك الصادر فى المنازعة فى صمة طلب إعادة البيع يقبل الطعن 
قبه طبقاً القواعد العامة . فإن مقتضى النص على الحكم فيبا على وجه السرعة » عدم تابلية الحم 
الصادر لالطعن فيه بالمعارضة عملا ينص المأدة بيرم . 


ا 0 الخصوم فى إعادة البيع ٠:‏ يبوجه طلب إعادة البيع وإجراءاته إلى المشارى المتخاف 
إذا كان العقار لا زال على ملك . أما إذا كان قد تصرف فيه . فإن هذا التضرف لا بنع من 


(1) راجع ماتقدم خاصاً بهذه المسائل عند السكلام عن البيع الأول . 

(؟) راجم جلاسون ج ؛ ند ١5‏ 4١اء‏ كيش بند 586 . 

60 راجم تعليقات بالاجى على المادة 7١ ١‏ من قائون المرافعات الختلط . 

(4) راجع ئس المادة ١‏ 4لا من قانون المرافعات الفرنسي معدلة بالتهمريم الصادر سنة ١554‏ 


ع حت 


١‏ العدد السابغ ‏ الستة الثانية والثلاثون 


إعادة البيع على أن تتخذ إجراءات الإعادة فى مواجئة المشترى المتخلف.ومن حصل له التصرقف 
جتى حنج عليه. بالفسخ المرتب على إعادة البيع » أو أن ترفع الدعوى بفسخ التصرف الحاصل 
له قبل إعادة البيع فى مواجبة المشترى المتخلف » أو أن بعاد النيع على المشترى. المتخلف ثم 
ترفع الدعوى باستحقاق من رسا عليه المزاد المعاد » على من حصل له التصرف من المشترى 
المتخلف'١؟‏ , وذلك حتى يحتج بالبيع المعاد على من حصل له التصرف من المشارى المتخلف . 
الإجراءات المتقدمة هى التى قيل بها فى ظل القانون القدم ليحتج بالفسخ على من حصل له 
التصرف من المشترى المتخاف » أراد المشرع فى القاتون الجديد أن بيسر إعادة البيح.على طالها 
فى حالة ما إذا كان. المشترى المتخلف قد تصرف ف العقار » قنص ف المادة 55 على. أنه مختصم 
فى طلب البيع وإجراءاته الشترى المتخلف وحده دون خلفائه » بمعنى أن [جراءات إعادة البيع 
وما تسفر عنه من بيع ثان محتج مهما على من حصل له التصرف من المشتري المتخلف :بغير حاجة 
إن ائقاة أى إجراء د مواسية من تل 4 تسرف + وسار أغرى بسنو انضرف الام 
له غير ا بالنسبة لأسصماب الحق.فى طلب إعادة البيع فلهم أن يتجاهلو! وجوده . وتقول المذكرة 
التفسيرية فى تبرير هذا الحم إن المشرع ١‏ نظر إلى من يتصرف له المشترى ( المتخلف ) نظرته 
إلى من يتصرف له المدين بعد تسجيل التذبيه بنزع الملكية » وجعلهما سواء من حيث عدم جواز 
احتجاج أى منهما بسنده فى حق الحاجز أو فى حق طالب إعادة البيع » . 

وإتما هناك حالة يمتنع فيبا على طالب إعادة البيع أن يحتج بالفسخ على من اتتقلت إلية ملكية 
العقار من المشترى المتخلف » إذا لم يبادر طالب الإعادة باتخاذ إجراء حفظ به حقه فى مواجبة 
من انتقلت إليه الملكية » وهى حالة ما إذا كان نقل ملكية العقار قد حصل بعد الحجز على العقار 
وبيعه جيرأ , فى هذه الحالة يتعين على طالب إعادة البيع أن يبادر بطلبها وأن يدون ذلك فى 
ذيل قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فى إعادة الببع عملا بنص المادة .6 م . 


#روع - ميعاد إعادة البيع : إذا استثئينا الحالة السابقة » فليس لطلب إعادة البيع ميعاد 
معين » واذلك يحوز لمن له الحق فى طلبها أن يطلبها طالما أن حقه فى طلها لم يسقط بمضى مدة 
التقادم العادية وحم إعادة البيع فى ذلك حم دعوى الفنسخ العادية . 


8 - إعادة البيع بغير اتخاذ الإجراءات السابقة : هناك حالة تحصل فيهأ إعادة البيع على 
المشترى المتخلف دون حاجة الى اتخاذ إجراءات الإعادة السابق بياتهاء وهى حالة ما إذا لم يودع 
الرأمى عليه المزاد حال انعقاد الجلسة عشر القن والمصاريف ورسوم التسجيل وميلفاً لحساب 
مصاريف النشر ء ولم يقدم كقيلا يعتمد القاضى يساره أو بودع أوراقاً مالية كافية لضمان الوفاء 
بالمبالغ المذكورة ول يكن القاضى قد أعفاه من الإيداع , فى هذه الحالة يعاد البيع فوراً على 
مسو ليه دون اتخاذ أى إجراء من إجراءات إعادةالبيع الى تقدم الكلام عنها زع 554) : 


)١(‏ راجم فى تفصيل هذه الإجراءات جلاسون ج 4 بند ١١45‏ » وكيش بند 19/9؟ » وعد حامك تهمى 
بند 4هغع , ا : 


قواعد تنفيذ الآ-مكام والعقود الرسعية يفيل 


مه - آثاد إعادة البيع : يترتب على إعادة البيع أثران هامان : 
(1) فسخ البيع الذى وقع للشترى المتخلف . 
(م) إيقاع البيع اللشترى فى المزايدة الجديدة . 


فسخ البيع المعاد 
1 نظمت أحكام هذا الفسخ المأدة م.ن من القانون الجديد بنصها على أنه« يلزم 
المتشترى مما ينقص من تمن العقار والفوائد » ويشمل يشمل حم مرمى المزاد [لزام الرامى عليه 
المزاد الأول بفرق القن إن وجد ولا حق لهف الديادة بل يستحقها المدين أو الحائر والدائتون» 
يتضم من هذا النص أن القانون يفرق ,النسبة الفسخ بين حقوق المشترى المتخخلف وبين الت اماته . 


هع )١(‏ حقوق المشترى . يعرتب على إعادة البيع قسخ البيع المعاد » فيزول كل 
ما ترتب عليه من حقوق للشترى الذى أعيد البيع عليه » بدليل نص القانون على 'أنه لا يسحق 
اله زنادة إذا رسا العقار بعد إعادة ببعه يثمن أكير من القن الذى رسا به البيع الآزل وإنما 
إستحق هذه الزيادة المدين أو المائر والدائنون . 

وبالفسخ تزول ملكية المدترى المتخلف . ٠‏ فيدجع أثر الفسخ إل يوم البيع الأول فيعتير أنه 
م يتملك العقار [طلاقا » وينبنى على ذلك : 

( أولا ) أنه لاحق للشترى المنخلف فى زيادة تمن العقار إذا رسا 5 الثشاق 
بثمن أكبر من الأن الذى رسا به البيع الآول . ْ 

( ثانيا ) تسقط جميع الحقوق الى يكون المشترى المتخلف قد رتبها على العقار فى الفترة 
بين البيعين . 

( ثالثا ) مقتضى الحم المتقدم أن برد المشترى المتخلف ثمار العقار. الى أنتجبا فى الفترة بين 
البيعين » ولا يازم بفوائد العن 0 ولكن القضاء جرى عل عدم إيجحاب رد ثمار العقار على 
المشترى إذا كان قد دفع فوائد الثن » على سبيل القصاص بين هذين الدينين اللذين يقضى حم 
الفسخ برد كل منهما (© . 1 ١‏ 

ما أن مقتضى الفسخ ألا نسرى الإجارة الى يكون المسرى قد عقدها فيا بين البيعين » 
وإنا جرى القعناء ف 0ت 00 عقدما يدون غش » عملا بالقاعدة التى تجدز 


, 581 صفحة‎ 1١١ محاماة سنة‎ » ١51٠ يونيه سنة‎ ١7 راجم حَم محكة استئناف مصر الوطنية فى‎ )١( 
47 (؟) راجم كيش صفحة 577 ء وعد عاد قهمى ابند.4‎ 


77 العدد السابع - السنة الثانية والثلاثون 


ليدع - لمن تؤول الملكية : بالفسخ تؤول الملكية إلى امالك قيل البيع المفسوخ أى 
لللدين أو للحائز المنزوعة ملكيته » لهذا تص القانون على أن الزيادة فى القن عند إعادة البيع 
يستحقبا المدين أو الخائز ( باعتباره مالكا ) » والدائنون باعتبارهم خلفا. للبدين أو الحائر 21 . 


هرةع - مى يقع الفسخ : يكاد ينعقد الإجاع على أن البيع الآول ينفسيخ بعرمى المراد 
الثانى لا بمجرد طلب [عادة البيع » فقد تقدم القول إن للشترى المتخلف أن يتفادى إعادة 
البيع بالوفاء. يما هو مازم به قبل إيقاع البيع » وعلى هذا الرأى جرى قضاء محكة التقض 
المصرية 299 . ويتضم ما تقدم أن محكمة النقض تفرق بين إعادة البيع لتخلف المشترى ٠‏ وبين 
إعادة البيع بسبب زيادة العشر ؛ ققرتب الفسخ فى الأول على مرمى المزاد الثانى وترتيه فى 
الثانية على يحرد التقرير بالزيادة بالعشر 220. 


نا وك الأوانات السترى + قن نانوي عل ان:الفتري الشف امدزعلة 
البيع يلتزم يفرق المّن إن وجد ء والنزام المشترى بفرق المُن إيثنافى مع الفسم ولذلك ذهب 
الرأى الراجح إلى أن إعادة البيع تضخ حقوق المشترى وحدها أما التذاماته فتبق قائمة حتى يتم 
الوفاء مها . وينينى عبل هذ! النظر نتيجتان هامتان : 

الأول : إن فرق الثن الذى يأزم به المشترى المتخلف ء يعتير جزءآ من دين الأن المثرتب فى 
ذمته مقتضى البيع الآول » ولذلك يبوزع كا يوزع ثمن العقار فيمتاز بالنسبة له الدائن الذى 
يمناذ بالنسبة لين العقار . ٠‏ 

لثانية : إن المشترى المتخلف لا تيرأ ذمته برسو المزاد الثانى بثمن مساو لمن البيع الآول 
أو أ كير منه ؛ و[نما تبرأ بوقاء المشترى ف البيع الثانى بالتزامه يدفع القن © , 


هن - دأى ممجوح : الرأى المتقدم القائل بأن إعادة البيع تفسخ حقوق المشترى 
المتخلف وحدها دون التزاماته هو الرأى الراجح والذى يحرى عليه القضاء ©» . وهناك رأى 
مجوح برى القائلون به أن إعادة الببع تفسخ حقوق المشترى والتزاماته . 


(1) راجم كيش بند م؟ . 

(؟) راجع حم محكنة النقش الدئية فى أول ديسمير سنة ١588‏ يوعة أحكام ممكنة النقش المدنية اللزء 
الثاني سفحة 4# ء وحكها فى ١5‏ أبريل سنة 15440 ء جموعة أحكام محكة النقش الدنية الجزء الرابم 
صفحة 5١‏ . 

(؟) راجع حم محكنة النقض فى ١9‏ أبريل سمنة 6 154 السابق الإشارة إليه . 

(4) راجم جلاسون ج 4 بند ١4٠٠‏ » وكيش بند 741١‏ ء وأبو هيف بند 541 ء ويمد حامد فهمى 
نهد 155 . 

(5) راجم تعليقات بالاجى على للادة ؟ ١٠لا‏ من قانون امرافمات الختلط . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 1 


ويرر أصحاب هذا الرأى التزام المشترى المتخلف بفرق القن بأنه تعويض . وينبنى على 
هذا النظر أن قرق القن يقسم بين الدائنين قسمة غرماء فلا بمتاز بالنسية له الدائن الذنى عناز 
بالنسبة لقن العقار » ويقبنى عليه أيضا أنه برسو المزاد فى البيع الثانى يثمن مساو أو أكير من 
القْن الذى رسا به البيع الآول تيرأ ذمة المشترى التخلف 07 , 

وننبه أخيراً إلى أن قانون المرافعات الجديد ينص ف المادة م؟.” على أن حك مرمى المزاد 
(الثانى ) يتضمل إازام الراسى عليه المزاد الأول بفرق القن إن وجد » ويقصد ذا النص 
المستحدث أن يكون حك مرمى المزاد الثانى سند تنفيذياً على المشترى التخلف بفرق القن يبيم 
التنفيذ الجبرى على أءواله اقتضاء له 29 . 


؟ - إيقاع البيع للمشترى فى الزايدة الجديدة 


اهن - يترتب على إعادة البيع أن تماد المزايدة ويقع البيع لمشتر ثان » إذ المشترى 
الأول بمنوع من الدخول فى المزايدة الثانية . ويترقب على هذا البيع الثافى من الآثار ما يترتب 
على البيع الأول ؛ فيترتب عليه التدام المشترى الثاتى بدقع القن الذى رسا به المزاد الشاق» 
وانتقال الملكية للشترى الجديد من يوم تسجيل حم مرمى المزاد الثافى » إذ يترتب على الفس 
عودة الملكية لليدين أو للحائز الأزوعة ملكيته » ومن هذا الآخير تنتقل ممرمى المزاد الشانى 
للشترى الجديد (© . 


؟ - دعوى الاستحقاق الفرعية 
52151 ع0 ورمأاع 2 نأوأل مع علفتسسء 2 


لاهج - تعريفها : دعوى الاستحقاق موضوع الكلام هنا فى الدعوى الى برقعها مدعى 
ملكية المقار الذى شرع فى نزع ملكيته فى أثناء التنفيذ » طالب فيبا الك له بملكية العقار 
وبطلان إجراءات التنفيذ » ولهذا توصف بأنها دعوى قرعية باعتيارها متفرعة عن التنفيذ . 
هذه الدعوى فى التى عنى يتنظيمبا قانون المراقعات لما لما من أثر فى التنفيذ ء فوضع لما فى المواد 
من ٠١٠‏ إلى 71١‏ من القانون الجديد قواعد خاصة مر حيث الخصوم قيبا » ومن حيث 
إجراءات رقعها » ومن حيث أثرها فى التنفيذ . 


)000( راجم قحة وعبد الفتاح السيد صفحة كوه . 

(؟) قارن هذا بنس الفانون فى المادة #؟ه الواردة فى حجز النقول وال تنس على أن محضر يم التقول 
يعتبر سندا تنفيذيا بفرق العن بالنسبة للمشترى الدى لا يدقع اله عقب إيقاع البيع له فوراً . 

(6) هذه للسألة محل خلاف عل النسو الذى تقدم عند الكلام على أثر الزيادة بالمصر 'والرأى الذى أثيتناه 
فى التن حو الرأى الراجج . 


فؤرلز العدذ السابع السئة الثانية والثلاون 


غ# هه - دعوى الاستحقاق العادية : إذا كان المشرع قد عنى ددعوى الاستحقاق الفرعية 
فوضع لها:قواعد خاصة , فلا يمتح ذلك من أن الدعوى الى يطلب ما ملكية العقار وحدها دون 
إبطال التنفيذ هى دعوى مقبولة ولو لم تراع فيبا القواعد الخاصة الى وضعبا قانون المرافسات 
للدعوى الفرعية من حيث الخصوم فى الدعوى ومن حيث إجراءات رفعبا » وإنما تطبق علها 
القواعد العامة بالنسية لسائر الدءاوى ك أنه لايترتب عليبا وقف التنفيذ 29 . 

'ومثل هذه الدعوى ( دعوى الاستحقاق العادية ) يحوز رفعها بعد تمام إجراءات التافيد » 
ولا حول دون رفعبا صدور حكم مرمى المزاد , لآن حكم .مرسى المزاد ,يا تقدم , لاينقل إلى 
المشترى سوى ما كان لامدين أو للحائز من حقوق ف العقار المبييع 9 . | 


مءم ‏ قواعد الدعوى الفرعية : التواعد التى وضعبا المشرع لدعوى الاستحقاق 
الفرعية ‏ بعضها خاص بالخصوم فى الدعوى ء وبعضبا خاص باجراءات رقعها » وبعضها خاص 
بالأثر المترتب على رفعبا » والبعض الآخر خاص با يترتب على الحم قيها . 

".م الخصوم فى الدعوى : بوجب الغانون الجديد فى المادة هن رفع الدعرى 
على مباشر الإجراءات والمدين أو الحائن:( أو الكفيل العيق ) وأول الدائتين المقيدن © 
لآن دعوى الاستحقاق الفرعية تتضمن طلبين.» الأول الحكم الملكية والخصم الأصلى :هذا 
الطلب هو المدين أو الحائز » والثانى طلب بطلان الإجراءاث والخصوم فيه هم الدائن المساشر 
للتنفيذ والدائنون أصحاب الديون المقيدة لآم يعتبرون حك القانون أطرافا فيه » وإتما اكت 


المشرع منيم بالدائن الاول لمثلهم فى الدعوى باعتباره صاحب المصلحة الأمم . 


/اهن - وقد قام الخلاف حول الجزاء الذى ييرتب على عدم اختصام أحد الأشخاص 
الذين أوجب القائرن اختصامبم » قن قائل إن الدعوى لاتقبل بالحالة الى هى علها » ومن قائل 
إنها تقيل ولكن لاحتج:,الحكم فيها على من لم محصل إدغاله فيبا » ومن قائل إنالدعوى تؤجل 
حى يعلن من لم يختصم فى الدعوى (4) . وعندنا أن عدم اختصام أحد من الأشخاص الذي ن أوجب 


(1) راجم الذكرة الفسيرية لاقانون . 

(؟) مم مراعاة ماسبق بيانه خاساً بتمسك البائم' أو القايش بالفسخ لعدم دفم الهُن أو الفرق وتمسك طالب 
إعادة البنع به » على مشترى العقار بالمزاد . ٍ 

(؟) رن الادة مجحهه/؟58م من القانون القديم ال'لم تكن توجب اختصام أول الدائنين الفيدين إلا إذا 
وصلت الإجراءات إلى لصق إعلانات البيع فى القانون الأهلى أو يداع فتمة شروط البيع فى الفانون الختلط . قارن 
أيضاً نس الادة 7٠‏ من فانون الرافمات الفرتسى معدلة . 

(4) راجم جلاسون ج 4 بند ١١8٠‏ »2 وأو هيف بند زد١١؟‏ » وتخمد حامد قهمى بند 451 ء وحم 
استثناف مصر الوطنية فى ٠‏ مارس سستة ١8415‏ مجلة الحقوق سئة /ا صفحة ٠‏ ء وحكنها فى 5؟ يوليه سلئة 
الجموعة الرسمية سنة 5 عدد 1 صفحة 7اء وحَك استئناف أسيوط فى 1؟ نوفير سنة 1413784 محاماة 
سنة ه صفحة 8١‏ ء وتعليقات بالاجى على المادة 587 من قانون المرافمات الختاط . : 
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القانون اختصامبم لايترتب عليه أى يطلان م لايعرتب عليه عدم قبول الدعوى ء وإنما لال تبه 
عليه أن الدعوى لايترتب عليبا الآثر الذى رتبه المشرع على رفعها وهو وقف البيع » فإن هذا 
الآثر إنما رتيه:القانون على الدعوى الى ترفع يأوضاع معينة منبا اختصام بعض الأشخاص 
الذين. نص علييم القانون على ضرودة اختصامهم » وذلك فياساً على نمكم دعوى الاسيرداد 
ألى لا بواعى فيبا اختصام جمبيع الأشخاص الذن أوجبالقانون اختصامهم (عله) . ووجوب 
اختصام الس لام لخر الجر اجناء يقتضى وجوب اختصامبم فى الطعن فى 
الحم الصادر قيبا (© . 


لمءه - ميعاد رقع الدعوى : يحوز رفع الدعوى إلى ماقبل حصول البيع ولا يملع من 
رقعها مضى أى ميعاد قبل ذلك , وقد أ كد القانون هذه القاعدة ينصه على أن الدعونى يحوز 
رقعبا ولو بعد أنتهاء ميعاد الاعتراض على القائمة (م مب 098 . 


بهءم - [جراءا ترقع الدعري :- ترفع الدعوى بالاوضاع العادية م 60 . أى 
بصحيفة دعوى يراعى فى تجريرها وإعلانها البيانات والأوضاع الى نض القانون على مراعاتها 
فى تحرير وإعلان صحائف الدعاوى . ولكن لك يترتب على الدعوى أثرها الخاص وهو وقف 
إجراءات البيع يحب أن تستوفى شروطا معينة نص عليها القانون (م >.مدء /7.0) . 


ها - الأثر المترتب على رفعبها : يترتب على رفع الدعوى وقف إجراء دايع وإنا 
يشرط لثْر تيب هذا الآثر الشروط الانية : 

(5) أن تشتمل حيفة الدعوى على بيان المستندات المؤيدة لها إنكان لدى رائعبا مستندات 
َو يدها أو على بيان دقيق لآدلة الملكية أو اوقائع الحبازة التى تستند اليها الدعوى : والغرض 
من هذا البيان ضمان جدية الدعوى فضلا عن تمكين الخصوم من الاستعداد للرد علبيا تقاديا 
لتأجيل الدعوى نظراً لما يترتب عليها من أثر فى التنفيذ 29 . 5 

ع( أن ودع راقع الدعوى 2( قبل الجلسة , خزانة المحكة المبلغ الذى يقدره قل الكتاب 
للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب. الحاماة. والمصاريف: اللازمة لإعادة الاجراءات 
عند الاقتضاء ©) . 


.. ١ن‏ - وتقضى بالوقف المحكة المرفوعة أمامها دعوى الاستحقاق فى أول جلسة إذا حل 
ميعاذ هذه الجلسة قبل حلول يوم البيع ٠‏ فإن حل اليوم الحدد للبيع قبل أن تقضى حكة دعوى 


)00 راجم أبو هيف بند وتحد مد فهمى بند 95 . 

(؟) قارن نس امادة 4 وه من قانون الرائمات الأعلى على جواز رفم, الدعوى لغاءة ارات وض الادة 
ان ره ليذ او عرد وقيااي د قرا جاع كا ري ل 

0( قارن الأذين اذه ؛ 4097 من تانون المرائمات الختلط ‏ 

ف فارن امادة لاؤأه من قانون المرافمات الأعلي . 


5-5 العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلاثون 


الاستحقاق بالإيقاف : حكم به قأضى البيوع بناء على طلب رافع الدعوى بشرط أن يكون 
قد أودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة والإيصال الدال على إيداع 
الآمانة الواجب دتعبا كشرط للإيقاف : وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع يثلاثة أيام على 
الأقل . أما صورة صحيفة الدعوى فبى الدليل على رقع الدعوى وعلى مراعاة رافعها للا أوجبه 
القانون من اختصام بعض الأأشخاص فيبا ومن اشتّالها على البيانات الخصوصة البى نص عليه . 
أما الإيصال الدال على الإبداع فبو الدليل على قيام رافع الدعوى بما أوجبه القازون من 
إبداع المبلغ الذى يقرره قم الكتاب كشرط أيضاً للإيقاف . 


؟إأه والأاصل أن ليع يوقف بالنسية لما تتناوله دعوى الاستحقاق من العقاراثالتى 
شرع فى نزح ملكيتها فاذا تنأونت الدعوى جرءاً فقط من هذه العقارات أوقف البسع بالنسية 
لهذا الجرء واستمر البيع بالنسبة للياق ( م و.*- ١‏ ) ء وفى هذه الحالة يعدل قاضىالبيوع امن 
الآسامى إذاكان مقدراً أصلا باعتيار العقارات المراد نع ملكيتها صفقة واحدة 20 . فاذا 
ما استمر البيسع بالنسية للاجزاء غير المدعى باستحقافها وببعت على أساس الْن الذى قدره 
القاض » وكان البيع قد أوقف بالنسية للاجزاء المدعى ياستحقاقها ثم حكم برقض دعوى 
الاستحقاق واستؤنفت الإجراءات «النسبة للاجزاء الباقية » قام قاضى البيوع بتقدير امن 
الأسامى هذه الاجراء (م .)٠‏ 

وإنما وز لقاضى البيوع » بناء على طلب ذى الثبأن أن يأمى بإيقاف البيع بالنسبة إلى 
العقار كله ولو أن المدعى استحقاقه جزء منه فقط » إذا دعت [ ذلك أسباب قوبة زمو.0)؛ 
؟) إذا كأن فى بيع العقار على صفقات ضرر بذوى الشأن لما يترتب عليه من خفض قيمته وكان 
هناك ما حمل على الاعتقاد بأن دعوى الاستحقاق سيكون مآلا الرقض0©. 


وى الحم فى دعوى الاستحقاق : حم فى دعوى الاستحقاق , طيقاً القواعد العامة 
للحم فى سائر الدعاوى :كا أن الحم الصادر فها يطعن فيه طبقا للقواعد العامة » فلم يأخذ المشرع 
فى القانون الجديد بما قرره القانون القد.م من ضرروة الحم فى الدعوى على وجه الاستعجال 92 , 
وما قرره من منع الطمن بالمعارضة فى الحك الصادر فها » ومن تقصير ميعاد الطعن فيه 
بالاستثتاف2) , 


١ه‏ النفاذ المعجل فى دعوى الاستحقاق : يجوز مول الحم الصادر .رفض دعرى 
الاستحقاق بالنفاذ المعجل بكفالة أو بنيرها . عملا بنص المادة .4/47 الخاص يحواز شمول 


. قارن المادة للدهه/ 1848م من القانون القدى‎ )١( 
. س0 09م”‎ 2١4 راجع ما تقدم عن تابلية الحكم الصادر فى طلب الوقف لاطعن فيه “يد‎ 2) 
: 455 من قانون المراقعات الأعلى » وراجم تقد هذا النس فى عمد حأمد قهمى بند‎ 50١ راجع المادة‎ 69( 
, من قانون المرانمات الختلط‎ 587 ٠ 54٠ من قالون المرافعات الأعلى والمادتين‎ 7٠٠١ راجع المادة‎ )4( 


قواغد تنفيذ الأحكام والعقود الرسعية 25 


الحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به » فإن دعوى الاستحقاق الفرعية 
تعتبر منازعة متعلقة بالتنفيذ , والحكم الصاد برفضها حك صادر لمصلحة طالب التنفيذ . 


وان - آثار الحكم برقض الدعوى : يترتب على الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية » 
استثناف إجراءات التنفيذ بالفسبة للعقار الذى أوقفت الإجراءات بالنسبة له بسب رفع دعوى 
الاستحقاق » ويعتير استثناف الإجرا.ات تنفيذآ للحم الصادر برفض الدعوى . 

كذلك ينص القانون على أنه عم على راقع الدعوى , إذا حم “رفضها » ,التضميتات 
والمصاريف الى تسبب فها (م 0)001©. أما التضميتات فم ما إذا أصاب ذوى الشأن 
ضرر من وقف الإجرأ ءات » وأما المصاريف فالمقصود .ا مصاريف دعوى الاستحقاق 
ومصاريف التثفيذ الى ترتبت على رفع دعوى الاستحقاق . كتصاريف إعادة الإعلان 


عن البيع 217 . 


515 1نامم 165 03285 تامتأدع هطو , 12 
تدم القول إه إذا تعدد الدائتون طالبو الننفيذ عل عقار وإحد فلا يجوز مر 
الاجراءات عل سييل التعدد 6 وانا يكون للد اتن الاسيق قَّ تسجيل التذبيه أن ساشر وحهده 
الاجراءات » فالقاعدة ال أن أ القانون الجديد هى قاعدة توحيد إجراءات التنقيذ عل 
العقار الواحد ومتح الآولوية للدائن الآسبق فى نسجيل التنبيه (م 7/114 ). 


+09 - ممعنى الحاول وفائدته : الحاول معناه أن يقوم دائن متأخر فى تسجيل التذبيه أو لم 
يشرع ف التنفيذ إطلاقا مقام الدائن السابق فى تسجيل التنبيه فى مباشمرة إجراءات التنفيذ , 
لتفادى ما قد يعود على الدائن طالب الحاول من ضرر يسيب ترك السير فى إجراءات التتفيذ فى 
يد الدائن الذى بادز بتسجيل التنبيه قبل غيره من الدائنين » فالغرض من الحاول تفادى الضرد 
الذى يصيب سائر الدائنين من قاعدة منح الآولو ةق مباشرة إجراءات التنفيذ للدائن الأسبق 
فى تسجيل الانبيه . 

اع أسياب الحلول : يمكن رد حالات الحاول التى نص علبها قانون المرافعات الجديد 
إلى سببين رئيسيين : 

الأول : أن يكون الدائن طالب الحصول ذ! مصلحة فى التنفيذ على العقار أم من مصلحة 
الدائئ صاحب الأولوية ق السير فى إجراءات التنفيذ ‏ م إذا كان الدائن السابق فى تسجيل التنبيه 


)000 راجم.المادة ؤؤدءم/١‏ ام من القانون القديم . 
6 راجم أبو هيف بند ٠١7٠‏ ويد حاءد تهمى بد /451 . 


١5 مات‎ 


دائتاً عاديا أو دائئاً متأخراً فى المرتية وكان طالب الخاول دائناً منازاً متقدماً فى المرتية 
(م عل ٠م‏ عند). 

الثانى : أن يتعطل السير فى إجراءات التنفيذ بسيب إخمال الدائن المباشر للتنفيذ » أو تنازله 
عن إجراءات التنفيذ أو شطب تسجيل تنيبه لآى سبب من الآسباب (م 4 ء هو ) . 


ع - حلات الحاول فى القانون الجديد20" : نص القانون الجديد على أربع حالات 
للحلول ء هى الانية : 


هزه - الخالة الآولى : نصت على هذه المادة 14م » ؛ » وصورتها أن يكون مناك 
دائن لاحق فى نسجيل التفييه سبقه دائن آخر فى تسجيل تنبهه » يبيج القانون فى هذه الخالة للدائن 
اللاحق فى تسجيل التنبيه أن يطلب إحلاله محل الدائن السايق فى التسجيل فى السير فى إجراءات 
التنفيذ إذا كان هناك أسباب قوية ت#رر ذلك . ومن أمثلة الاسباب القوية التى تبرر الحاول فى 
هذه الخالة » أن يكون الدائن الذى أعلن التنبيه اللاحق فى التسجيل دائتاً ممتازاً متقدماً فى المرتبة » 
ينها يكون الدائن الذى أعلن التنييه السابق فى التسجيل دائثاً عاديا أو متأخراً فى المرئية » فى مثل 
هذه الخمالة يحوز الحاول حى لا بحرم الدائن ذو المصلحة الآهم: من مباشرة الإجراءات وحتى 
لا تحمل نتائج عيوب الإجرا.ءات الى يباشرها دائن من ثم دونه فى المصلحة . ا 

ويحصل الحاول. يطلب يقدم إلى قاضى البيوع بصفته قاضياً للامور المستعجلة : فاذا ما أذن 
قاضى البيوع لطالب الخلول فى الحاول محل الدائن الاسبق فى تسجيل التنبيه أشر بأمى القاضى 
على هامش تسجيل النفبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشبر 
(51/؛) ٠‏ 

٠لام ‏ الخالة الثانية : صورة هذه الحالة أن يباشر دائن التنفيذ على حصة فى عقار 
وتصل إجراءات التنفيذ إلى [يداع قائمة شرط البيع » يما يكون هناك دائن ذو حق مقيد رتب 
عل أعيان مفرزة تدخل معنها الحصة الشائعة . فى هذه الحالة يحوز للدائن -ذى الحق المقيد أن 
يعرض رفبته فى التنفيذ. على الآعيان المفرزة ووقف التنفيذ الذى سيق الشروع فيه على 
الحصة الشائعة . 1 

ويحصل طلب الحاول فى هذه الخحالة بطريق الاعتراض على القائمة وتفصل فيه الحكمة الى 
تفصل فى الاعتراضات على القائمة » فاذا أجابت احكة طالب الحاول إلى طلبه قعنت بوقف 
إجراءات التنفيذ الخاصة بالخصة الشائعة ؛ وحددت فى نفس الم المدة اتى يحب أن تيدأ فى 
خلالها إجراءات التنفيذ على الآعيان المفرزة (م 144) ٠‏ 7 

والغرض من الحاول فى هذه الحالة دفع ما قد يعود على المدين والدائنين 6 201ظ 


)١(‏ راجم فيا يتعلق يحالات الملول ف القانون القديم المادة 055 من قانون المرافمات الأهلى والمادتين 
117 و 531 من قانون المرائمات اباط . . ٍ 


فوأعد تَنفُيد الأحكام والعقودالرهمية 5 
الشائعة بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ومن تبعيض الضمان . 


هيام الخحالة الثالثة : نصت على هذه الخالة المادة موود » وصورتا آلا يودع الدائن 
مباشر الإجراءات قائمة شروط اليبع خلال المائة والعشرين بوما التالية لنسجيل التنبيه فيجوز 
لكل دائن ذى حق مقيد على العقار ولكل دائن أعلن قنيها بنزع مللكية العقار أن يطلب الحلول 
حل الدائن مياشر الإجراءات ف السير فبا . 


إجراءات الحاول . على الدائن طالب الحاو ل أن ينذر مبآشر الإجراءات فى موطنه أنختاربأن 
بمضى فى الإجراءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره » فإذا انقض هذا الميعاد دون أن 
عضى الدائن مباشر التنفيذ فى الإجراءات جاز لمن وجه الاندار أن يكلف مباشر الإجراءات 
الحضور أمام قاضى الببوع بصفته قاضى الآمور المستعجلة ليحكم بإحلاله له . ولا بمنع من 
الحم بالحاول لطاليه أن يبدى مباشر الإجراءات رغبته فى المضئ فها بعد فوات ميعاد خمسة 
العشر يوما التالية للؤنذار رم 21/5 7:8). 


فإذا حك بالحلول لطالبه كان على مباشر الاجراءات أن يودع قم الكتاب أززاق الاجر | : 
خلال ثلاثة الآيام التالية لاعلانه بمنطوق الحم القاضى بالحلول , وإلا كان مسئولا عن 
التضمينات قبل من قضى له بالحاول (م 514/ )١‏ . ولا ترد لمباشر الاجراءات مصاريف 
ما باشر منها إلا بعد مرمى المزاد (م 594/؟) - 

والفرض ف الحاول ببذه الطريقة أن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ قد تأخر فقط فى مداع 
القائمة ولكنه لم يتنازل عن الاجراءات ؛ أما إذا تنازل عن الاجراءات وحصل شطب تسجيل 
تنبهه فلا حصل الحاول ببذه الطريقة وإنما يحصل *با لطربقة الخاصة بالخالة الرابعة الى سيأق 
الكلام عنها . 

ويترتب على الاول فى هذه الحالة أن ينَمنم الدائن الخال الاجراءات الى بدأها الدائن الذى 
كان يباشر الاجراءات قبل الخاول فلا يعيد الداتن الخال ما باشره الدائن الآول من الاجراءات : 
كا أن الحاول لا بمنع من الطعن فى إجراءات التنفيذ ال اشرها الدائن الآول . 

اع - الخالة الرابعة : نصت على هذه الحالة المادة مو سردم أن عصل شطب 
تسجيل التنبيه لاحد الاساب الاسياب الأنية : 

)١(‏ تنازل الدائن المباشر للإجراءات عنها 520000 إجراءات التنفيد الى 
مرحلة التأشير على هامش تسجيل التنيه .ما يفيد الإخيار بإبداع قائمة شروط البيع فلا بحوز 


شطب التسجيل إلا برضاء جميع الدائنين أصماب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين 
الذين سجلوا تنيباتهم ( 500 | )١‏ . 


(؟) سقوط النسجيل لعدم التأشير فى خلال المائتين والاربعين بوما التالية النسجيل على 


5 العدد السابع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


هامشه با يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع' أو صدور أمر قاضى الببوع بمد هذا الميعاد 
(ع ملك ١‏ عملم5). 

(0) صدور حم على مباشر الاجراءات يشطب تسجيل التنبيه » والفرض أن | 
بالشطب قد صدر قبل التأشير على هامش التسجيل بالإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلاوجب 
أن يصدر الحم بالشطب على جميع الذين أصبحوا طرفا فى الاجراءات طبقاً لللادة بم . 

وبحب على مكتب الشبر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤثشر به من تلقاء نفسه على هامش 
تسجيل كل تنييه آخر يتناول نفس العقار وعليه خلال ثمانية الآيام التالية أن ضير به الدائنين 
الذين ماوا تلك التنبهات . 

فى الصور الثلاث المتقدمة وز للدائن الأسبق فى تسجيل التنيه ( يعد الدائن الذى شطب 
تسجيل تنببه ) أن يسير فى إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح » و[تما يشترط أن محصل 
اتأشير على هامش تسجيل تنيهه بما يفيد الإخيار بإبداع قائمة شروط البيع خلال مائة وستين 
بوما من تارح التأشير عليه بشطب تسجيل التنبيه السابق (0و- م) 299 . 


ويتضح من النص التقدم ما يأ : 
(أولا) أن الحاول فى هذه الحالة جائر للدائتين الذين يلوا تنيهاتهم فقط أى للدائنين 
الحاجرين . 


( ثانيا ) أن الحاول بت فى هذه الحالة بغير اتخاذ أى إجراء فى مواجهة الدائن الذى كان 
شر الاجراءات ٠.‏ 
( ثالثا) أن المشرع قصد ذا النظام أن يحفظ تسجيل تنبيبات الدائنين الذين لا يباشرون 
الاجراءات من السقوط إذا شطب تسجيل تنيه الدائن هباشر الاجراءات لأى سبب من 
الاساب ؛ ولهذا حدد المشرع لمؤلاء الدائنين ميعاداً جديداً يستطيع من برغب منهم المضى فى 
الاجراءات أن يمضى فيها خلاله » كا اصطئع نظاما يكفل عل الدائئين يبدأ منه سريارن 
هذآا الميعاد . 
( دابعا ) أن المشرع نظ الحاول إذا تعسدد الدائنون الذين يجوز لم الحاول على نحو يمنع 
تعد الاجراءات مراعياً أن تكون الآولوية فى الاول الاسبقية فى تسجيل التنيه وهى نفس 
القاعدة الى بنى على أساسبا تجديد الدائن الذي يكون له أن يباشر الاجراءات من أول الآمر. 
ولولا النص التقدم لترتب » فى أغلب الأحوال » على شطب تسجيل تنبيه الدائن مباشر 
الاجراءات سقوط لسجيل ننيهات الدائنين الآخرين الذين منعهم المشرع من مياشرة الاجراءات 
نزولا على قاعدة عدم تعدد إجراءات التنقيذ على العقار . 


, قارن هذا يما تقدم بند 04" خاصاً يسقوط تسجيل تفبيه الدائن المباشر لإجراءات التتفيذ‎ )١( 
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ابابلا 


المجوز التحفظة 
05 5215182353 5ع[ 


كسك 
فى معتى الحجز التحفظى والفرق ينه وبين الححئ التنفيذى 


+9ى ‏ تقدم القول عند الكلام على التنفيذ بالحجر والببع ٠‏ أن الحجن ينقسم إلى 
' نوعين : تنفيذى وتحفظى » فالآول يترتب عليه ضيط المال الحجوز ووضعه تحت يد القضاء 
وبعه واستيفاء دين الحاجو من ثمنه , أما الثانى فلا يترتب عليه إلا ضيط المال الحجوز ووضعه 
تحت يد القضاء لمنع امحجوز عليه من التصرف فيه تصرقاً يضر حق الحاجر . فالحجز التحفظى 
لا يؤدى بذاته إلى بيع المال انحجوز واستيفاء دين الحاجر منه » وإنما بيترتب هذا الآثر على 
الحجز التنفيذى , سواء أكان حجزاً تنفيذياً بداءة » أو كان حجزاً تحفظيا ثم تحول إلى حجر 
تنفيذى بعد الحكر بصحنه على ما سيأق فى تفصيله عند الكلام على [جراءات الحجز . 

ولا كان الغرض من الحجز التحفظى هو ضبط المال الحجوز باجراءات مادية تقع عليه لمنع 
انحجوز عليه من تبريبه إلى أن يحصل الدائن على سند تنفيذى يحقه » فقد قصره المشرع على 
المنقول دون العقار لآن العقار لا تصور تهرببه فلا حاجة إلى ضبطه . 


العصْنالأدَل 
٠‏ صر سا جم 
حالات الححز التحفظى 


0 حالات الحجز التحفظى وردت على سبيل الحصر : إذا كان الحجر التنفيذدى 
جائزأ لكل دائن استوى شروط الحجز على سائر أموال مدينه أيأ كان هذا المدين ؛ فإن الحجر 
التحفظى لا يحوز إلا فى الحالات الى نص علبا القاون , خالات الحجز التحفظى الى نص عليا 
القانون وردت على سبيل الحصر فلا يحوز توقيعه فى غيرها مهما كانت الضرورة الى قد تدعو 
إلى توقبعه حماية لحق الدائن طالب الحجز من شطر تهريب المدين لأمواله ٠‏ حيث يتعذر على 


10 العدد السابع السئة الثانية والثلاثون 


الدائن » بعد استيفائه لثروط التنفيذ أن يستوى دينه من المدين . وق هذا مختلف التشريع 
المصرى عن بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الآلمانى والمرا كثى الى تبيح لكل دائن مثى 
تصرف مدينه فى أمواله بحيث يتعذر عليه فيا بعد أن يستوف دينه » أن يستآذن القاضى فى توقيع 
الحجز التحفظى على أمواله . وقد نسج المشرع المصرى فى هذا على منوال المشرع الفرذمى00. 
وإما يبدو من مقارنة قانون المرافعات الجديد بالقانون القدم فى هذا الصدد أن المشرع المصرى 
وسع فى القانون الجديد من حالات الحجز التحفظى رءابة لمصلحة الدائن » و لكته عمل فى نفس 
الوقت على حمابة امحجوز عليه من الحجوز الكيدية مما أوجب اتخاذه من الإجراءات وما قرره 
من جواز الحم على الحاجز بغرامة لا تزيد على عشرين جنهاً » فضلا عن التضمينات للمحجوز 
عليه » إذا حكم يبطلان الحجز أو بإلغائه لانعدام أساسه (م و.>) . 

00 - تقس حالات الحجز التحفظى : تنقسم حالات الحجز التحفظى إلى ثلاثة أقسام17): 

(1) يثشمل القسم الآول حالات الحجز التحفظى على منقولات المدين بصفة عامة . 

. ويشسمل القسم الثانى الحجز على منقولات المستأجر‎ )١( 

() ويشمل الثالث الحجر الاستحقاق . 


أباح المشرع فى القانون الجديد الحجز التحفظى على منقولات المدين بصفة عامة فى خمس 
حالات جمعها فى المادة .> وه : 

05 الخالة الآولى : هذه الحمالة خاصة بالحجر على المدين المتنقل ومزمون؛ وزوزو5 12 
وقد عبر القانون الجديد عن هذه الحالة بقوله « إذا لم يكن للبدين موطن مستقر بعصرء (© . 
وصورة هذه الحالة أن يكون المدين من الرحل الذين لا يستقرون فى مكان معين أو أن يكون له 
موطن خارج القطر المصرى . ومبنى الحجز فى هذه الحالة مباغتة المدين قبل أن برحل بأمتعته » 
إذ بغير هذا يتعذر التنفيذ على مثل هذا المدين وما يةتضيه التنقيذ من حصول الدائق على سند 
تنفيذى يدينه وأتخاذ مقدمات الحجز التنفيذى قبل توقبعه ." 


17م - الحالة الثاني : إذا خشى ألدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية » وصورة 
ذلك أن يشرع المدين فى الفرار من الجهة التى يقبى فببا إلى جهة نائية أو غير معاومة . والغرض 


. 1١1 راخم جلاسون ج ؛ بند‎ )١( 
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من الحجز هنا جمكين الدائن من استيفاء دينه من مدين سىء النية ما إن أحس عطالبة الدائن له 
حتى شرع فى إخلاء له وحزم أمتعته هاربا مها من مطالبيه . وهذه الحالة مستحدثة أضافبا 
القانون الجديد إلى حالات الحجز التحفظى الى كانت مةررة فى القانون القدم (23 . 

مين ب الخالة الثالثة : إذ كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع . وصورة هذه الحالة أن 
يكون الدين مضمونا بتأمين خاص مم نقص هذا التأمين أو أصيح مبددا بالضياع , يحوز للدائن 
فى هذه الحالة أن حجر حجزاً تحفظا على منقولات المدين » ليدقع بالحجر التحفظ ما يتهدده من 
خطر بسيب ضياع التأمينات 299 . 

وبلاحظ أن الحجز التحفظى فى الحالات الثلاث المتقدمة جائز إذا تحققت صورته , لكل 
دائن وبالنسبة لأى دين سواء أكان مدنيا أم تجارياء كا أنه جائر سواء أكان المدين تاجر| 

باح + الخالة الرابعة : إذا كان الدائن حاملا لكبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين 
تأجراً له توقبع على الكبيالة أو السند يازمه بالوفاء' يحسب قانون التجارة » ويشترط لجواز 
الحجر التحفظى فى هذه الخالة الشروط الأنية : 

)١(‏ أن يكون الحاجز حاملا لكمبيالة أو سند إذنى » لجواز الحجز التحفظى ضان من 
الضمانات التى خولها المشرع للدائن بدين ثابت بكمبيالة أو بسند إذقى . 

(0) أن يكون امحجوز عليه ناجراً . 

() أن يكون الحجوز عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى السكمبيالة أو السند الإذنى ويقضى هذا أن 
بكون له توقيع على الككمبيالة أو السند الاذق كالمسحوب عليه القابل للكبيالة أو الساحب 
أو أحد المظبربن . 

(4) أن يتخذ الحاجز الاجراءات أل يستازمها قانون التجارة لإمكان الرجوع على الحجوز 
الرجوع على أحد الضمان ٠‏ فإذا أهمل حامل الكتبيالة أو السند الاذقى فى اتغخاذ الاجراءات الى 
يستازمبا قانون التجارة فسقط حقه.فى الرجوع امتنع توقيع الحجز التحفظى . ويتضح من مقارنة 
نص المادة .> من القانون الجديد هذا الصدد بنص الادة لاه "ام من القانون القديم 
أن القانون الجديد لم يستازم كا فعل القانون القد.م عمل بروتستو عدم الدقع وإعلانه للحجوز 
عليه أو [خباره به » وإنما | كتى فقط يشرط أن يكون المحجوز عليه ملزما بالؤفاء حسب قواعد 
القانون التجارى ونص القانون الجديد أفضل لآن عمل بروتستو عدم الدفع وإعلانه للحجوز 


00( واجم الذكرة التفسيرية . 
() جاء فى المذاكرة التفسيرية خاصاً مهذه الالة أن حكنها « مقيد خصوصا فيا يتعلق عدي البنك الزراعى » . 
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عدم الدقع وإعلانه لللحجوز عليه أو إخباره به » ليس مازما فى جميع الاحوال للرجوع على 
الموقعين على الكنبيالة أو السند الاذنى فبو لا يلوم للرجوع مثلا على المسحوب عليه القابل 
للكبيالة 2١‏ , أو للرجوع حتى على الضبان إذا كار مشترطا فى الكبيالة أو السند الإذنى 
للرجوع بلا مصاريف 297 . 

ومبئى جواز الحجر التحفظى فى هذه الخالة أنه من مقتضيات الائتهان اللازم لتشجيع 
المعامللات النجارية . 

.لانم الخحالة الخامسة : إذا كأن المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معبا تريب 
أمواله أو إخفاؤها وهذه الحالة مستحدثة فى القانون الجديد فلا نظير لها فى القانون القدمم وهى 
مقتيسة مع ثىء من التحوير من القانونين الايطالى والفرنسى 9) . ويشترط لإمكان الحجز 
التحفظى ش رطان : 

الأول : أن يكون الحجوز عليه تاجرا فلا بحوز توقيع الحجر التحفظى على غير التاجر . 

الثانى : أن تقوم أسباب جدية يتوقع معبا تهريب المدين لأمواله أو [خفاؤها » ولكن 
لا يشترط فى هذه الحالة يا فى الخالة الثانية أن مخثى الدائن فرار مدينه » فالحجز التحفظى فى 
هذه الحالة بجحوز ولو لم يقم أى سبب حمل على الاعتقاد بفرار المدين وإنما يكنى أن تقوم أسباب 
جدية يتوقع معبا إخفاء المدين لأآمواله أو تهريبها . 


١‏ - الحجز على منقولات مستأجر 


أت ه02 - 521516 13 


نصت على هذا النوع م الحجر التحفغلى المادة 09+ من قأنون المرافعات الجديد ؛ وفص 
هذه المادة مأخوذ فى عمومه من نص المادة لمم كلام من القانون القدم . 


لان - الحاجز : يشترط ف الحاجز أن يكون مؤجرا لعقار ويستوى بعد ذلك أن يكون 
مالكا للعقار أو صاحب حق انتفاع عليه أو حائزاً له أو مؤجرا من الباطن . ؟ يشترط أيضاً 
أن يكون مؤجراآ لمقار فؤجر المنقول لا يحوذ له توقيع الججز التحفظ . 

لالان - الحجوز عليه : يتسترط فى الحجوز عليه أن يكون مستأجراً » فلا يحوذ توقيسع 
الججر على غاصب العقاز الدى لاتريطه بعالك أو صاحب الحق فى الانتفاع به رابطة المستأجر 


» بند 5؟؟‎ ١947 راجع مؤلف الدكتور تمد سال باك ق الأوراق التجارية الجزء الأول طبعة سئة‎ )١( 
. 1519 مجلة التصريم والفضاء سنة م4 ص‎ » ١995 وحم استكتاف ختاط فى 7 قيراير سلة‎ 

هع راجم المادة 5ه ١٠امع‏ من قانون التجارة » وراجم عمد صالم بند 4ه . 
٠‏ (؟) راجم الادة 07 ؛ من قانون الرافمات الفرنسى » وراجع كيش بند ٠‏ , 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية /ا ١‏ 


بالمؤجر 22 . -دلك يجوز توقيسع الحجز على المستأجر من الباطن إذا كان الإيجار له صحيحاً . 
وينص الا ون على أن الحجز على منقولات المستأجر من الباطن يعتير من وقت إعلان الحجر 
له بمثاءة حجر تحت بده على الآجرة » وإما للستأجر من الباطن إذا لم يكن المستأجر الاصلى 
( المؤجر للستأجر من الباطن ) ممنوعا من التأجير من الباطن » أن يطلب رفع الحجز على 
منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الآجرة بشرط اتباع الإجراءات الآخرى المقررة لجز 
ما للندين لدى الغير ( م م.) 29 5 


مام _الديون التى حجر من أجلبا : لا شبة فى جوازالحجز وفاء لدين الآجرة » وللكن 
هل يحوز الحجز وفاء لديون أخرى ناتجة عن عقد الإيحار كالتغو يض عن خالفة المستأجر لشروط 
عقد الايحار ؟ كانت هذه المسألة محل خلاف فى ظل القانون القديم فن قائل إن الحجز لايحوز 
إلا وفاء لدين الآجرة على مايستفاد من ظاهر نص القانون فى المادة م ه| .يام 29 
ومن قائل وهو الرأى الراجح إن الحجر جائز لكل الديون التى ينثمأ عن عقد الاجار على اعتبار 
أن هذه الديون يضمنها امتياز المؤجر *) . 

وقد حسم القانون الجديد هذا الخلاف فأخد بالرأى الثانى وذلك بنصهفى المادة و0٠‏ على 
أن الحجز « ضبان لحق الامتياز المقرر له ( للمؤجر ) فى القانون المدنى » ؛ فكل الديون المستحقة 
لليؤجر التى يضمتها حق الامتياز يحوز توقيع الحجز التحفظى وفاء لحا (» , وينص القانون المدنى 
الجديد فى المادة م6١‏ و - ١‏ على أن الامتياز يكون لآجرة المياق والأراضى الرراعية لسنتين أو 
مدة الايجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر مقتضى عقد الاجار . 


عم الأشياء التى يجوز الحجز عليبا : الحجز جائز » بنص القانون فى المادة ؟.> على 
« المثقولات والقرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة » كالآثاث و البضائعوآ لات الزراءة 
والمواشى واللحاصمل الناتجة من العين المؤجرة وغير ذلك © . 

والقاعدة التى أخذ با قانون المراقعات الجده فى بيان مناط اللآشياء التى يحوز الحجر عليها 
هى أن الحجز يحوز على جميع المنقولات التى بكون للؤجر عليها امتياز يمقتضى قواعد القانون 
المدنى . هذه القاعدة مستفادة من نص القانون على أن الحجر ضهان لق الامتياز » فالامتياز 
هو مناط الخجز . 


لق راجم استثئاف تلط فى ١/‏ يونيه سنة 18501 » جلة التسريم والقضاء سنة ؟ س ١ه"‏ . 
(؟) قارن نس الادتين 517١‏ ء الاده/؟731 ء ؟ذلام من الفانون القديم . 

(©) راجم أبو هيف صفحة 4 وما بعدها » وراجم قحة وعبد القتاح السيد بند 471 . 

(4): راجم عقد الإتجار للاستاذ عيد الرزاق الستهوزى يإشا بند؟ 54 ؛ وعد حامد فهمى يند ٠14‏ . 
(*) راجم المذكرة التفسيرية للقائون . 

(5) راجم السنهورى بلشا بند [4١‏ . 


ماحد لا 
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ويفينى على ذلك أنه إذاكان الأصل أن تكون الآشياء التى يجوز الحجز عليبا ماوكة للبدين 
الحجوز عليه ؛ فإنه يجوز مع ذلك توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ولولم 
تسكن ماوكة للمدين إذا كان الاستأجر عليبا حق الامتياز » كا اذاكانت ملوكة لزوجة المستأجر أو 
كانت ماوكة الغير ولم يثيت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعبا فى العين المّجرة أنها بملوكة للغير 
(م 114 - ؟ من القانون المدنى الجديد) . فإذا ثيت أن المؤجر كان يعلم أن الأشياء بماوكة الغيي 
كا [ذ كان قد أخطر بذلك عند وضعبا فى العين المؤجرة ٠‏ أو كان هذا العلم مستفادا من القرائن 
كا إذا كانت العين المؤجرة فندقاً أو صالة معدة للبيسع بالمزاد فإن هذا يفيد عل المؤجر أن أمتعة 
النذلاء فى الفندق والأشياء المعروضة فى المزاد ليست ملوكة للمستأجر © . 

بام - الحجر على المنقولات بعد نقلبا : الأصل أن الحجز التحفظىيكون على منقولات 
المستأجر الموجودة فى العين المؤجرة » ومع ذلك >وز الحجز عليها بعد نقلها إذا كانت قدنقلت 
بدون رضاء المؤجر » بشرط أن يحصل المجرعليها خلال ثلائين يوماً من نقلبا (م «.+-) 
ولا بمنع من الحجز على المنقولات ألنى كانت فى العين المؤجرة ثم تقلت منبا » أن يكون قد 
ترتب عليها حق للغير. ولو كان حسن النية إذا لم ببق فى العين أموال كافية لضمان حقوق المؤجر 
الممتازة » والحجز الذى يوقع فى هذه الخالة هو الحجز الاستحقاق ما المؤجر من حق عينى على 
المنقولات يخوله تتبعبا فى يد الغيد( م48١١‏ . ه من القانون المدنى الجديد ) . ولكن إذا كانت 
المنقولات قد بيعت الى مشر حسن النية » فبل يحب على المؤجر أن يرد الثمن [لالمشترى أملا؟ 
كانت هذه المسألة خلافية فى ظل القانون القديم فكان من رأى البعض (" أنه لايح على الم جر 
أن يرد الثمن فى أية حالة من الحالات » وكان من رأى البعض الآخر وهو الراجم 9 أن على 
المؤجر أن يرد الثمن إذا كان المشترى حسن النية وكان قد اشئراها من السوقالعام أو ممن بتجر 
عثلها عملا بنص المادة بم ه / ١15‏ م من القانون المدنى الملنغى . 1 

وقد قطع القانون المدنى الجديد فى ذلك بنصه فى المادة ١١4#‏ .ه على أن المؤجر إن 
أراد الفسك عق أمتيازه أن يدفع لشارى المنقولات حسن النية يها إذا كان قد أشبراها من 
سموق عام أو من مزاد علنى أو من يتجر فى مثلها (م ١14‏ - + من القانون امدق الجديد ) » 
وقد تقدم القول أن الحجر اللتحفظى مناطه ما للمؤجر من حق امتياز . 


لد اللين الاستمقاق 


13 52151 1 


0 الحجر الاستحقاق هو الحجز الذى بوقعه مالك المنقولات علها تحت يد حائزها 
إلى أن برقع الدعوى باستردادها . والغرض من الحجز فى هذه الحالة ضيط الأشياء المماوكة 


. باجم الأحكام العديدة المنشورة فى هامش صفحة 485 وما بعدها من مؤلف الستهورى باشا‎ )١( 
. 187١ راجم أو عيف بند‎ )6( 
. 11١ ء وتمد حامد قهمى صفحة‎ 4١ فرق واجم الستهورى باشا صفحة‎ 


للحاجز نع حائزها من التصرف فها تصرقاً قد بمنع صاحها من إسثردادها ذا ما حم له بعد 
ذلك ملكتا . 

فالحجز الاستحقاق نتيجة لما للبالك من الحق فى تقبع منقولاته تحت يد حائزها ء ولذلك يمتنع 
الحجز كلما امتنع على المالك أن يتنبع العين بسبب ترتيب ححق للغير يمكن الاحتجاج به فى مواجبة 
المالك ما إذا كان للغير أن يتمسك بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية . 

ونص القانون على جواز الحجز الاستحقاق جاء خاصاً مالك المنقول (م #.+ )27 ولكن 
من المسل أن الججز الاستحقاق جائز أيضاً لكل صاحب حق عينى عل المتقول وله حق التتبح 
كصاحب عق الاتفاع والدان صاحب عق خيس (5؟) - 


شروط المجز التحفظى وإجراءاته 


-١‏ شروط الحجز 

/اباى - شروط الدين : نص القانون الجديد فى المادة ..+ على أنه لا يحوز الآمر بالحجر 
التحفظى لق غير حال الآداء أو غير حقق الوجود» وهذا النص وإن كان نصا مستحدما لا نظير 
له فى القانون القديم إلا أن المعانى الى قررها كانت مسلية من قبل فى ظل القانون القدم بغير 
نص (©) ونحيل فى معنى ت#قق الق وحاول أجله على ما سبق ذكره عند الكلام على حجر 
ما للبدين لدى الغير . 

مان - أمر القاضى بالحجر : يشترط لتوقيع الحجز التحفظى فى تاف حالاته أن 
يستصدر طالب الحجز أمرا نه من قاضى الآمور الوقنية بامحكمة التابع لحا موطن الحجوز عليه » 
القاضى بتوقيعه كضمان لمنع توقيع حجوز كيدية . وقد نص القانون الجديد على هذه القاعدة ينص 
عام أغناه عن النص عليها فىكل حالة من حالات الحجز التحفظى كا قعل القانون القدم . 

بلا - طلب الآمر”"وصدوره والتظل منه : يطلب الآهر بعريضة مسببة فإذا كان الحجر 
المطاوب الآمر به حجرا استحقاقياً وجب أن تشتمل العريضة على بيان واف للينقولات المطلوب 
حجرها (م 5.4 #م). 

. قارن نس المادة 1ه / 59لا م من القآنون القدم‎ )١( 


[(649 راجم كيش بند 78 0 وحمد حامد فهمى بند فاه . 
زفية راجم المذكرة التفسيرية للقانون . 
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والقاضى قبل إصدار الآمر أن يحرى تحقيقاً مختصراآ إذا لم تكفه المستندات المؤيدة الطلب 
كا أن للقاضى أن يقيد أمره بتوقيع الحجر بمبلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الآمر 
للطلوي الحجز عليه , وذلك إذا وأى القاضى أن مجرد عل المدين بالآمر الصادر عليه يتوقيع 
الحجز قد حمله على الوقاء . وقيل فى تبرير هذا المحم إنه مقيد بالنسة لبعض الأشخاص الذين 
تتأثر سمعتهم الاجتاعية أو التجارية بتوقيع الحجز2© . والذين قد يحملهم حرصيم على سممتهم 
على المبادرة بالوقاء بمجرد عاموم بصدور الآمر عليهم بتوقيع الحجز . 

ولكن هذه الرخصة المعطاة للقاضض المطلوب منه الآمر بتوقيع الحجز لا بحوز استخدامها 
فى حالة الحجز الاستحقاق لانعدام الفائدة منها فى -الة الحجز الاستحقاق (م  -.4‏ م). 

وبلاحظ أنه فى حالة الحجر عل المستأجر من الياطن يحب طلب الآمر بتوقيع الحجز على 
كل هن المستاجر الاصل والمستأجر من الباطن » ٠‏ فلكل منهما صفته التي تستلزم حصول الحجر 
فى مواجيته9؟) . 

ولا كان أمر القاضى بتوقيع الحجز التحفظى لا يعدو أن يكون أمراً على عريضة فإنه يطبق 
على صدوره والتظم منه القو اعد العامة فى الآوامر على العرائض© . 

6 الحجز بغير أمر من القاضى : ينص القانون الجديد فى المادة .+ م على أنه 
لا حاجة إلى أهر القاضى بتوقيع الحجر إذا كان بيد الدائن حم ل يصبيح بعد واجب التفاذ . 
وهذ| النص يتسق مع القواعد التى قررها الشارع فى حجز ما لللدين لدى الغيي إذا لم يكن بيد 
الدائن سند تنفيذى » فقد تقدم القول إنه يجوز توقيع الحجز بغيد ا 
الدائن حم غير جائد النفاذ , فإن حك احمكة يتضمن الإذن بتوقيع الحجر التحفظى عقتضا 

0 - تنفيذ الآمر الصادر بالحجز والمنازعات المتعلقة به : حصل تنقيذ الآمر الصادر 
بتوقيع الحجر فعلا ؛ وعلى هذا فالتزاع المتعلق بالحجز التحفظى يعتبر إشكالا فى تنفيذ الآمر 
الصادر بالحجز مختص القضاء المستعجل به فى حدود اختصاصه بإشكالات التنفيذ » قبو مختص به 
إن كان إشكالا مستعجلا . أما الإشكالات الموضوعية فتخقص بها الحكة الى تفصل فى دعوى 
ححة الحجز أو الحكة الختصة طيقاً القواعد العامة عند الاقتضاء9©) . 


؟' -- إجراءات الحجز 
60 توقيع الحجز : ينص القانون الجديد ف المادة + +٠‏ على أنه يقبع فى الحجر التحفظى 
القواعد والاجراءات الى تدب ءات الى تنسع فى حجز المنقول لدى المدين 2( و[ برد على هذه القاعدة 
استثاءان 'فتضهما طبيعة الحجز التحفظى . 
)١(‏ راجم اللذكرة الغسيرية للقانون . 
فيه سيق بيان هده الفواعد عند الكلام على حجز ما للمدين أدى الثير . 
(4) راج أبو هيف بند 1114 وعد حامد فهمى بند 1ه . 
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11 الآول : أن الحجز لايقدم له باتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان سند الدائن 
والتكليف بالوفاء والانتظار مدة يوم قبل توقيع الحجز , لآن الجر التحفظى ليس تنفيذآً » 
ولآن الفائدة من الحجز التحفظى لا تتحقق فى الغالب إذاكان على الحاجز أن يقوم له باتخماذ 
مقدمات التنفيذ وإنما برد على هذه القاعدة المتقدمة فى حالة ما إذا اشترط القاضى الذى أ 
بالحجز إعلان الام قبل توقيع الحجر عملا بنص المادة .م . 


ع ى ‏ الثافى : لايعمل عند توقيع الحجز التحفظى بالقواعد الخاصة بتحديد ميعاد البييع 
(م 06 ) لآن الحجز التحفظى لايترتب عليه بذاته البيع 5 وإنما يترتب هذا الآثر على المي 
لتنفيذى وحده » ولذلك تطبق قواعد الببع » بما فيها القواعد الخامة بتحديد معاد اليبع عند 
مايتحول الحجر التحفظى الى -جز تنفيذى بالحكم بصحة الحجز إذا أصبح هذا الحكم 
جائن النفاذ . 

هه إعلان محضر الحجز والآمس به : بوجب القانون على الماجز أن يعلن الحجوز 
عليه بمحضر الحجز وبالامى الصادر به فى ظرف ثمانية أيام على اللآكثر وإلا اعتير الحجو كأنم 
يكن (م 6.-؟) . 

إعلان محضر الحجر على تكليف امحجوز عليه بالحضور أمام المحكة الختصة لسماع 

الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز » ويترتب على [غفال هذا البيان اعتبار الحجر كأن لم يكن 
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وإنما يع الحاجر من إعلان المحجوز عليه بالآمى الصادر بالحجز بعد توقيعه إذا كان قد 
سيق إعلانه به » ومن الصور الى يتحقق فها هذا الوضع أن يكون الحاجر قد أعلن المحجوز 
عليه بالآس بالحجر قبل توقبعه تنفيذآ لأس القاضى الأ إذا اشترط ذلك فى أمره كا أن إخبار 
انحجوز عليه بمحضر الحجز لا يشتمل على تكليف بالحضور فى دعوى صنة الحجن إذا لم يكن 
دفع هذه الدعوى واجبآ يا إذا كان الحجز موتماً بمقتضى حم لم يصبح جائ النفاذ (7-7.4) . 


- دعوى صحة الحجن : يجب على الحاجز أن ,رفع دعوى صحة الحجز فى ظرف 
ثمانية أيام من توقيعه » وترقع الدعوى ينفس إعلان الحجر فقد تقدم القول إن إعلان محضر 
الحجز يحب أن يشتمل على تكليف بالحضور لسماع الك فى دعوى صمة الحجز . ٠‏ ومبذا طيق المشرع 
فى كيفية رفع دعوى صحة الحجز فى سائر الحجوز التحفظية نفس القاعدة المتبعة حجر ما للدين 
ا ا ا 


)١(‏ و(؟) جاء قى المذكرة التفسيرية للقانون أن إعياب اشال إعلان الحجز على التكليف _بالحضور فى دعوى 


حمة الحجز يتفق مع ما جرى به العمل و ل وت 
دعوى عة الحجز وقام الحاجز بإعلان الحجوز عليه بالحجز وبالدعوى معا . 


على الحجوز عليه . وإذا كان الحجز موقعاً من المؤجر الأصلى على المستأجر من الياطن وجب 
أن يختصم فيها المستأجر! الأصلى والمستأجرين من الباطن . 

وتختص بالفصل فى هذه الدعوى المحكمة الابتدائية أو الجرئية حسب قيمة الحق الحاصل 
الحجز من أجله الكائن بدائرتها موطن المحجوز عليه . وذلك تطبيقاً للقواعد العامة . 

ولكن إذاكانت الدعوى بالمق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى مة المدجز 
إلى هذه انحكة لتفصل ف الطلبين معاً (م >. ) . 

وموضوع دعوى ضنة الحجز يشمل طلبين » الآول الحم للحاجز حقه الذى يدعيه والذنى 
من أجله أوقع الحجز , الثانى صحة الحجر وجعله حجراً تنفيذياً . 


:6 الإعفاء من رقع الدعوى : يع القانون الجديد الحاجر من رفع دعوى صحة 
الحجز إذا كأن الحجز بناء على حك غير جائز النفاذ (م 0 5 

وهذا الحكم يتفق مع ما قرره القانون الجديد فى حجز ما للمدين لدى الغير والعلة فيه ممى نفس 
العلة التى من أجلبا أعق المشرع الحاجز يطريق حجز ما لللدين لدى الغير يمقتضى حم لم يصبح 
بعد جائز النفاذ من رفع دعوى صحة الحجز ٠‏ ألا وهى أن الغرض الآاصل من دعوى صحة 
الحجز هو حصول الحاجز على سند تنفيذى يقرر حقه , والح به ولو لم يكن وقت توقيع الحجز 
جائز النفاذ , مآ له أن يصببج كذ لك بفوات مواعيد الطعن فيه أو بالحك فى الطعن فيه دون حاجة 
إلى رفع دعوى جديدة . 


هع - تنفيذ السكم بصحة الحجر : إذا حكم بصحة الحجز وأصبح هذا الحكم جائز 
النفاذ » فإنه ينفذ بتسلم الآشياء الحجوزة للحاجز إذا كان الحجر حجزاً استحقاقيا » أو بتحديد 
يوم للبيع ويإجراء ببع الأشياء امحجوزة فى حالات الحجز الآخرى وحصل تحديد يوم البيع 
وإجراؤه طبقا للقواعد والإجراءات المقررة فى حجز المنقول التنفيدى لدى المدين (م /1.1) . 

ولما كان تسلم الأشياء المحجوزة أو إجراء ببعها يعتير تنفيذاً للحكم الصادر يصحة الحجز 
فإنديجب أن هد له باتخاذ مقدمات التنفيذ من اعلان السك وتكليف المدين'بالوفاء عملا بالقواعد 
العامة فى التنفيذ90؟ . 

+«800- الحم على الاجر بغرامة : هن الاحكام الى استحدثها قانون المراقعات 
الجديد ما نص عليه فى المادة .1 من أنه إذ!.حكم ببطلان الحجن التحفظى أو بإلغائه لانعدام 
أمنأسه , جاز الحم على الحاجر بغرامة لا نؤيد على عشرين جنببأ فضلا عن التضميئات للبحجوز 
عليه ٠‏ والغرض من هذا النص منع الحجوز الكيدية!"© . فهو ء بهذا الوصف » ضمانة من 
الضيانات الى قررها المشرع للمحجوز عليه . 


49 راجم تمد حامد ذهمى يد هاه . 
(؟) راجم المذكرة النفسيرية لاقانون فى القصل الخاس بالمجوز التجفظية . 


الأحكام الصادرة فى دعاوى الأزوير ع١‏ 


نحث 


فى الأحكام الصادرة فى دعاوى التزوير 


وهل بحوز استثنافها ااستقلالا ؟ 
لحضرة الأستاذ را حنا إلماى 


عقرم:ٌ : 

استحدث قانون المرافعات الجديد فى باب الادعاء بالتزوير أحكاماً جديدة , أضها عدم وقف 
السير فى الدعوى الآصلية إلى أن يفصل فى دعوى التوير الفرعية . وعلل المشرع ذلك فى مذكرته 
التفسيرية بأن الادعاء بالتذوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى . 
فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل الحضى فى إجراءات الخصومة الآصلية ‏ ثأنه فى ذلك 
شأن أبة متازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعرى أو كأبة منازعة فى واقعة من وقائعبا 
يحتاج إثباتم! إلى تحقيق ويتوقف عليها الحم . والحق انه كلا كان الادعاء بالتزوير منتجاً فى أصل 
النذاع فلا يتصور إمكان الحك فى الدعوى قبل الفصل فى أمى التذوير . والواقع أن الميرر لعقد 
مطلب خاص بالادعاء بالتزوير هو الاعتراف لبعض الأوراق حجية خاصة لا يكق لدفعها مجرد 
نكاد الورقة إلا أن رعاءة هذه الحجية لا تقتضى تعطيل الدعوى ولا غل بد قاضها بترك تسيير 
إجراءات التحقيق والعودة إلى الموضوع مشيثة الخصوم » وإنما يكنى فبا يعض أوضاع تكفل 
ألا يقدم عل الادعاء بالذوير إلا خصم جاد مثابر مساعد للوئيات : 

وترتب على ذلك أن احكمة المطروح أمامها الادعاء بالتزوير سير فى تحقيقه دون | 
يوقف الدعوى الأصلية. وهئا نشأت صعوبة لم يكن لا وجود فى عهد القانون القدم : هى معرفة 
ما إذاكان موز استئناف الحكم الذى يصدر ف الادعاء بالتزوير استقلالا ‏ إذا كانت قيمة 
الورقة المطعون فبا بالتزوير قابلة للاستئناف ‏ أم لا يحوز استثناف ذلك إلا مع استئئاف 
الحم الصادر فى الدعوى الأصلية ؟ 

ومنشاً هذه الصعوية هو النص الوارد فى قانون المرافعات الجديد فى باب ه طرق الطن. 
فى الأحكام » إذ تيجرى المادة ,ريم بالآقى : 


د الأحكام الى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تتتبى ما الخصومةكلبا أو بعضباء 
«لا بحوز الطعن فها إلا مع الطعن فى الحك الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام » 
« قطعية أم متعلقة بالإثيات أو سير الإجراءات.. ١.‏ . 


فق فسرت بعض الحام هذا النص على أنه يشمل جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى 
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الموضوع والتى لا تتهى ا الخصومة ومنبا الحم الصادر فى الادعاء بالتزوير سواء برد وبطلان 
الورقة المطعون فيبا أو برفض دعوى التذوير ء فهل هذا التفسير يتمشى مع نص المادة بر/م 
مس أقعات جديد ؟ هذا هو نحل البحث . 


6ه هخ هس 


قل لمكم الصادر فى الددعاء بالتروبر قابل لمؤستشاف استقمؤلر ؟ 

لمعرفة ما إذا كان الحكم الصادر فى دعوى التذوير ‏ قبل الفصل فى الموضوع ‏ يجوز 
استئناقه استقلالا أم لا » يحب معرفة ما إذاكان ذلك الحكم منباً للخصومة كلها أو بعضها أم 
لا تنتهى به الخصومة . َ 

ومثال ذلك : رفع !:١‏ مردعوى على « ب » بصحة عقد بيع صادر للاول من مورث ألثانى . 
ادعى « ب » بتذوير العقد فكت احكة يرفض دعوى التدوير وحددت جلسة لنظر الموضوع , 
فطعن « ب ء على العقد بالبطلان لصوريته أو لصدوره فى ميض الموت . فهل يجوز للمدعى عليه 
أن يستأنف الحم الصادر برفض دعوى الأزوير استقلالا ؟ أم يتعين عليه اننظار تحقيق علعونه 
الأخرى على العقد حتى إذا قضى فبها ضده استأنف الحكم المذكور مع الحم الصادر 
فى الموضوع برمته ؟ 

الرأى عندى أنه يجوز له استئناف الحم الصادر برفض دعوى التزوير دون انتظار 
الفصل فى الموضوع كله » لآن ذلك الحم وإن لم حسم الدعوى وينبى الخصومة كبا إلا أنه 
بقطع على الآقل فى صمة العقد وينبى الخصومة القائّة فى أ ترويره ٠‏ ولا يسوغ القول بأن 
' مثل ذلك المكم لا تنتبى به الخصومة كلبا ولا بعضها . 

وأدلتنا على ذلك ما يأ : 1 

أولا ‏ أن ما هدف اليه المشرع ف المادة ميم هو منع استئناف الأحكام النبيدية 
والتحضيرية : كالحكم بالإحالة إلى التحقيق أو بندب خبير أو بانتقال الحكة أو باستجواب 
الخصوم والحكم يضم قضية إلى أخرى أو بتأجيل الدعوى لاتخاذ صفة فى الخصومة ( مادة ه ) 
أو لإعادة إعلان الخصوم ( مادا م« و هه ) ٠‏ وكذلك الاحكام القطعية الصادرة فى مسألة 
فرعية أو شكلية : كالحسكم برفض دفع ببطلان صميفة الدعوى أو بعدم قبول الدعوى . 

ثانيآً ‏ إن هذا هو ما يستفاد من المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات » فلقد جاء بها تعليقاً 
على المادة كيام م افعات ما نصه : 

د وقد استحدث القانرن الجديد قاعدة عامة مقتضاها ان الأحكام التى تصدر قبل الفصل ع 
« فى الموضوع ولا تتنبى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يحوز الطعن فيبا إلا مع الطفن.فى الحكم » 
الصادر فى الموضوع » سواء أكانت تلك الأحكام قطعية كالحكم يرفض دقع شكلى أو دفع » 
د بعدم قبول الدعوى أو الحكم فى مسألة فرعية أم كانت متعلقة بالإثيات (كالحنكم بسماع » 


الاحكام الصادرة فى دعاوى اللزوير لا 


د الشهود أو ندب الخبراء أو انتقال امحكة أو إحضار الخصوم ) أم متعلقة بسير الإجراءات » 
د كال حم بضم قعنية إلى قضية أخرى أو بالفصل يينهما أو يتأجيل الدعوى لإعادة إعلان الخصوم . » 
د أما الحكم الذى تتبى به الخصومة كالحمكم بعدم اختصاص الحكة أو بسدم قبول الدعوى ‏ 
د أو بسقوط الخصومة أو بقبول تركبا فيجوز الطعن فيه على استقلال . ورائد المشرع فى ذلك » 
د هو ملع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين عختلف الحم وما يترتب عليه حتيا من ع 
د زيادة تفقات التقاضى مع احتال أن يقضى آخر الأ فى أصل الحق الخصم الذى أخفق فى 
د التذاع الفرعى فيغنيه ذلك عن الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع , . 

وغنى عن البيان أن ماد الشارع الذى أفصحت عنه المذكرة التفسيرية لا يمكن أن يتضمن 
إلا الاحكام التبيدية والتحضيرية أو القطعية الصادرة فى مسألة فرعية أو شكلية » ولا يحوز 
القول بأن الحم الصادر برفض دعوى التزوير أو برد وبطلان ورقة من أوراق الدعوى 
ينطوى تحت أى توح من تلك الانواع . 

ثاللثاً ‏ يؤيد ذلك ما ججاء فى بحث قي للدكتور احمد أبو الوفا إذ يقول إن المشرع ربى 
بالمادة جيم مساقعات الى إيظال القييز بين الاحكام القبيدية والاحكام التحضينية وفسخ القاعدة 
التى تجيز استئناف الاحكام الاو لى مباشرة دون الثانية » ما رى الى منع ألطعن مباشرة فى الاحكام 
القطعية الفرعية الى لا تنتهى ما الخصومة كلها أو بعضبا ‏ كالحم برفض دفع شكلى أو دفع يعدم 
القبول أو الح فى مسألة فرعية كالحم برفض إثبات وقائع معينة بالشهادة لعدم جواذ الاثبات. 
جذا الطريق قانوناً » أو الحم يبطلان عمل من أعمال الخبرة أو الحكم بأن مستنداآ معينا لا يثبت. 
الحق المتنازع فيه(00. 

رابعاً ‏ قد يكون الادعاء بالتزوير منصباً على الورقة سند الدعوى ٠‏ والفصل ق هذا 
الادعاء سواء بصحة الورقة أو بيطلانها يتضمن الفصل فى موضوع الدءوى . وقد يكون الادعاء 
بالتزوير منصبأ على ورقة تنبى الخصومة فى جزء من الدعوى » والفصل ف الإدعاء فى هذه 
الصورة ينهى الخصومة جرئياً » وقد يكون الادعاء بالتذوير منبياً الخصوءة فى شأن صمة الورقة 
أو عدم صتها من ناحية صدورها عمن نسبت إليه الورقة وعدم صدورما منه » ولكن تبق 
الخصومة قائمة فى شكل طعون أخرى توجه إلى نفس الورقة ‏ كعدم أهلية حررها أو صدورها 
منه فى مرض الموت ‏ ومن غير المستساغ أن يكون الحم فى الصورتين الآو ليين قابلا للاستئناف 
استقلالا دون الحمكم الصادر فى الصورة الثالثة بالرغم من وحدة الموضوع فى الصور الثلاثة . 

خامساً ‏ يحدث أحياناً أن يطلب الحكر بإشهار إفلاس تاجر بناء على كببالة أو سند إذى 
يطعن عليه المدعى عليه بالتذوير » فإذا قتضى عرفض دعوى التزوير ابتدائيا كان من غير المستساغ 
١‏ قانوناً وعدلا ‏ أن حرم مدعى التزوير من استئناف هذا الحكم على استقلال » ويفرض 


١٠. راجم رسالة « الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوح » للدكتور أد الوفا ص 548 سب‎ )١( 
٠ 881 ومذكرات الدكتون عبد اإنعم التسرقاوى فى قانون لارانعات س 914 ن‎ ١55 -- ؟؟١ ن‎ 


ما م1 
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عليه اتظار الح بإشبار إفلاسه قبل أن يباح له استئتاف الحكم الصادر فى الادعاء بالتذوير » 
مع احتيال صدور المكم الاستئنانى بالغاء الحكم الابتداقٌق وبرد وبطلان الكبيالة أو السند 
أساس دعوى الافلاس , وف هذه الحالة يكون حكم إشبار الإفلاس قد نفذ بغلق المتجر ووضع 
الأختام عليه ونشر الحكم بالجرائد ولصق ملخصه فى لوحة الإعلانات بامحكلة إلى غير ذلك من 
النتائج الخطيرة التى يتعذر تداركبا ء لآن الحكم الصادر بإشبار. الإفلاس واجب التنفيذ تنفيذاً 
مؤقنا ينص القانون ( مادة 00١‏ تجارى ) . ولا نظن أن مثل هذه النتاتح الخطيرة جالت مخاطر 
واضع نص المادة ,م/م مرافعات . ولعله قيد الحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الت 
لايحوز استثنافها استقلالا ‏ بألا تكون منبية الخصومة كاها « أو بعضباء ليخرج حالة الادعاء 
بالتزوير . إذ لا شك أن الحكم الصادر قها وإن كان أحياتا لا ينبى الخصومة كلها إلا أنه يعتير 
حتها ‏ هنهباً لبعضها » فلا ينطيق عليه النص . 

وجملة القول إن الحكم الصادر ف الادعاء بالتزوير ‏ قبل الفصل فى الموضوع ‏ يقيل 
الاستئئناف على استقلال » ولا ينطبق عليه نص المادة ,م/م مر افعات جديد » لآنه إن ل يكن 
منبيا للخصومة كلها فإنه فى القليل يعتير منهيآ لبعضها . .© 


على هامش قاتون الأجراءات الجنائة كل 


غحىث 


على هامش قانون الإجراءات الجنائية 


لحضرة الاستاذ ود عز الدبن الم قاضى التحقيق 


سد ## سد 
لمحف لاسن 
فى تصرفات النياية العامة فى التهمة 


قلنا فما سيق أن النياءة العامة هى _ فى الآصل _ الآميئة على الدعوى العمومية وهى 

التى تتولى تحريكبا ومباشرتها وأتها المشرفة على أعمال من عداها من هأمورى الضبط القضاقٌ 
والموجبة لمم فى كيفية أدائهم لمذه الاعمال لول ل لش لكر اجراءات ) وأنه تنفيذاً لذلك 
نص قانون الاجراءات الجنائية ‏ يا كان ينص قانون تحقيق الجنايات الملغى ‏ على إلزام هؤلاء 
المأمورين بإرسال المحاضر الى حرروتما عن التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم 
الها (م 6م اجرا ٠ات‏ ) وأن مخطروها بانتقالحم الى محل الواقعة فى حالة التلبس يجناية أو جنحة 
(م وع؟ اجراء «أت ) وأن العمل استقر فى الماضى ويكن أن يستقر فى ظل القانون الجديد على 
الاكتفاء باخطارها فى الجثايات عوما وى الجنح المامة الى يستازم تحقيقبا دراية خاصة وأنه 
يتعين عليها الانتقال دائما حال الوقائع فى الجنايات وأن من حقها أن 'تنتقل فى الجنح الهامة 
الى أخطرت ما أو أن تنيب عنها غيرها من اللأمورين . ما قلنا أن المشرع فصل فى قانون 
الاجراءات الجنائية فصلا تاماً بين ساطى الاتهام والتحقيق فى الجنايات وأنه خص النياية العامة 
بالأولى وجعل الثانية من اختصاص قاضى التحقيق وحده أما فى الجنح والخالفات ققد أعطى 
ألنيابة العامة الحق فى مباشرة تحقيقها بنفسبا أو إحالتها إلى قاضى التحقيق ليتولى هوالنحقيق وذلك 
إذا رأت أن الاستدلالات الت جمعت قبما بعرفة غيرها من المأمورين القضائيين غير كافية 
التصرف فى الدعوى . ويتتج عن ذلك أن كافة المحاضرالى تعمل بمعرفة مأمورى الضبط القضاق 
عدا النياية العامة والمحاضر التى تحررها النيانة العامة فى الجناءات تعتير من قبيل محاضر جمع 
الاستدلالات وأن المحاضر الي تحر ما النيابة العامة فى الجنم وانخالفات إنما هى محاضر تحقيق 
منتجة لكافة الآثار القانونية المثرتية على مثل هذه المحاضر ومن ثم قتصرف النيابة فى الدعوى 
أو النبمة بعد جمع الاستدلالات مختلف عن تصرفها با بعد مباشرتها التحقيق بنفسبا فى الحالات 
الجاتز لما ذلك وسنبين فما يل كيفية تصرفبا فى الحالتين والفارق بين التصرفين والآثار القانونية 
والعملية التى يمكن أن تنشأ عن كل منبما . 


050 العدد السأبع - السنة الثانة والثلاثون 
6 دف تصرؤات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات : 


وام يكون اصدار أوامس الحفظ وصيغها : 


نصت المادة ١‏ من قاتون الاجراءات الجنائة الواردة قى باب تصرقات التياية فى الهمة بعد 
جمع الاستدلالات أنه اذا رأت النياءة العامة أن لاحل للسير فى الدعوى تأمى محفظ الآوراق 
كا نصت المادة ++ على وجوب اعلان الآ بالحفظ إلى انجنى عليه والى المدعى بالحقوق 
المدنية أو ورثتهما ثم نصت المادة م+ على أنه إذا رأت النيابة العامة فى مواد اتخالفات والجنم 
أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكاف المتهم بالحضور مباشرة أمام 
المحكة الختصة وإذا رأت فى مواد الجنح أن هناك حلا لإجراء تحقيق فلبا أن تحيل الدعوى 
إلى قاضى التحقيق أو أن تنولى هى التحقيق طبقاً للمادة ووو وما بعدها ناذا رأت فى مواد 
الجنايات أن الاسندلالات الى جمعت كافية للسير فى الدعوى تحيلبا إلى قاضى التحقيق . 
ومقبوم هذه النصوص أن الآى بالحفظ المشار اليه فى المادة +١‏ يصدر بعد مطالعة محاضر 
جمع الاستدلالات المرسلة إلى النيابة العامة من مآءورى الضبط القضاق أو التى باشرتها بنفسبا 
فى الجتاءات وأنه يمكن للنياءة العامة إصدار هذه الآوامر فى الجنايات والجنح و الها لفات على 
السواء ما دام أتها ترى أن الاستدلالات الى معت غير كافية للسير فى الدعوى فى الجناءات أو غير 
صالحة لرفعها فى الجنح وأنخالفات فاذا رأت أن الاستدلالات التى جمعت فى مواد الجنيح والمخالفات 
غير صالحة تحالتها التصرف ف الدعوى وأن الآمى يتطلب إجراء تحقيق قلبا أن تحيل الدعوى 
إل قاضى التحقيق ليتولى إجرازه أو أن تولاء هى بنفسها طبقاً للادة ووو وما يمدها 
فاذا كانت الاستدلالات التى جمعت فيبا صالمحة لرفع الدعوى تكلف المبسم الحضور مياشرة 
أمام.المجكة الختصة . وليس أمام النيابة العامة فى مواد الجنانات ‏ ان رأت أن الاستدلالات 
كافية للسير فى الدعوى إلا أن تحيلها الى قاضى التحقيق فإذا ما أحيلت اليه أو أحيلت اليه 
جنحة ما أصبح هو دون غيره الختص يتحقيقبا والتصرف فبها ر م وه اجراءات ) وتقابل 
المادة +١‏ من قانون الاجراءات المادة 1/4 من قانون تحقيق الجنايات الملغى مع فارق هام 
هو أن المادة الأخيرة كانت تسمح للنيابة حفظ الآوراق بعد ماتكون قد أجرته من تحقيقات 
قضائية صحيحة فىكاقة أنواع الجرائم وكان المتبع عملا فى ظل القانون الملنى أن التبليغات 
والششكاوى الى تنتهى الاستدلالات فما الى الجزم بانعدام قيام أبة جريمة تقيد يدقتر خاص 
يسمى دفثر الشكاوى الإدارة 7 أن التتليغات والشكاوى ألتى يبت هن الاستدلالات الى 
تمت فبا أنها حوادث عارضة مردها القضاء والقدر تقيد , بدقتر العوارض » أما التبليغات 
والشكاوى التى يسفر جمع الاستدلالات فها أو تحقيقها عن قيام أبة جرعة فتقيد وتوصف با 
. يتفق والواقعة عخالفة كانت أم جنحة أم جنابة وبعد القيد والوصف يتم التصرف فيا بالحفظ 
إن دأت النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى أو تقدمها ماشرة الى المحكة الختصة فى الخالفات 
والجنح أو إلى قاضى الاحالة فى الجنايات إن رأت أن الدعوى صالمة ارفمها وصيغ الحفظ الى 
كانت مألوفة هى الحفط المزقت ١‏ لعدم كفاءة الآدلةء أو , أعدم معرقة الفاعل , والحفظ القطعى 


على هامش قانون الاجراءات الجئائية حل 


د لعدم الجناءة , أو د لعدم الصحة , أو لعدم جواز رفع الدعوى أو لامتناع العقاب ‏ أو 
لسقوط الحق فى اقامة الدءوى بمضى المدة ‏ أو لانقضائها أو لسقوطها يوفاة المتهم أو لانقضائها 
بالصلح أو لعدم الأصمية أو اكتفاء بالمحاكمة الادارية ‏ ومرد هذه الصيغ القانون أوالظروف 
العملية بالنسبة للحفظ ١‏ لعدم الأهمية » أوالا كتفاء بالمحاكة الإدارية ول يأتقانو نالاجراءات 
الجنائية يجحديد بالنسية لصيغ الحفظ المؤقت . فيمكن للنيابة العامة أن تحفظ أوراق انخالفة أو 
الجنحة أو الجنابة بعد جمع الاستدلالات مؤقتاً « لعدم معرفة الفاعل » أو ١‏ لعدم كفابة 
الاستدلالات » أما بالنسبة لصيخ الحفظ القطعى ققد أحدث القانون الجديد تغييراً فى بعض الصيخ 
دون البعض الآخر والصيخ التى لم يحدث بها تغيير هى الحفظ القطعى , لعدم الجناءه » أو , لامتناع 
العقاب» ‏ أو لعدم جواز رفع الدعوى, أو ه لعدم الصحة ء أو لعدم الأهمية ‏ أو الاكتفاء 
بالمحاكة الادارية أو لانقضائها بالصلح ‏ أما حفظ الدعوى لسقوط الحق فى إقامتها بمضى المدة 
أو بوفاة المتهم فالصيغة الجديدة هى انقضاء الدهوى الجنائية بمضى المدة أو بوفاة امتهم 
وأحوال الحفظ القطعى , لعدم جواز رفع الدعوى , هى الحالات التى قضى فيبا القانرن بعدم 
جواز إقامتها اطلاقا ‏ كالة الصغير ألذى لم يبل من العمر سبع سين كاملة أو اذا تبين من 
الاستدلالات سيق الفصل تبائياً فى الدعوى الجنائية أو الحالات التى اشترط القانون اتحريكها 
ومباشرتها شرائط معينة يا جاء بالمواد م وم و 4 من قانو نالاجراءات فاذا لم تقدم الشكوى أو 
الطلب المنصوص عليهما فى هذه المواد فلا يحوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات قبا . أما 
إذا تقدمت الشكوى أو الطلب وتنازل مقدمهما قبل صدور حك نبا فىالدعوى وكان هذا التنازل 
قبل رقع الدعوى للبحكة فعلى النياية العامة أن تحفظها قطعياً ,لاتقضاء الدعوى الجنائيةبالتناذل» 
هذا قدمت اللشكوى بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم عل الجنى عليه بالجرعة وم تكبا فلا تميل 
منه هذه الشكوى ويتعين على النيابة حفظ الآوراق قطعاً , لعدم قبول الدعوى الجنائية , . 
هذه هى الصيغ التى يمكن للنيابة العامة العمل بها فى ظل القانون الجديد ولكن هل يمكن 
العمل بها على إطلاقها وهل يمكن حفظ الجناية قطعيا « لعدم الصحة , أو م لعدم الأهمية » أو 
اكتفاء بالمحاكة الإدار.ة أو مؤقتأ لعدم كفاءة الاستدلالات ورأينا أنه يمكن للنيابة العامة أن 
تحفظ الخالفات والجنح بعد جمع الاستدلالات قطميا لعدم الصحة أو لعدم الآهمية أو اكتفاء 
بالمحاكمة الإدارءة لأانها وحدها الختصة بتقدير الدليل فى الخالفات والجتم ولأنها وهى صاحية 
الدعوى العمومية قد ترى أن الظروف واللابسات المحيطة بالدعوى تكق معبا المحاكة 
الإدارية ‏ التى قد تكون أقبى وأشد من المحاكة العاد.ة ‏ أو تدعو إلى حفظ الدعوى 
لعدم الأهمية وأنه من الخير للجتمع التنازل عن حقه فى معاقبة الجانى أو الاكتفاء بمحا كته 
إدارياً . أما بالنسية الجنايات فترى أنه ليس من حق الثيابة العامة حفظها على الوجه السايق لأآنه 
لا يمكن أن يقال إن الدليل فى الجنابة مدسرس على الهم وغير صحيم أو أنه غير كاف إلا بعد 
“تحقيق قضا لا تملكد ومناقشة الدليل فيبا والاتباء إلى القول بعدم صحه أو كفايته لا يتأق 
إلا بعد التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق لآنه لاشك أن النيابة عند بدئبا فى جمع الاستدلالات فى 
جنابة قد يثبت عدم صحتها أو عدم كفابة الدلائل فيبا تواجه باستدلالات ‏ فى ظاهرها على 


الآقل ‏ كافية للسير فى الدعوى قيتعين علبا والحالة هذه أن تحيلبا إلى قاضى التحقيق ليتولى 
تحقيقبا والتصرف فيبا وخاصة إذا لوحظ أن القرار بعدم صحة الدلائل وعدم كفايتا ييرتب 
عليه آثار جسيمة بالنسبة للببلغ أو الجنى عليه ومن حقه أن يعطى فرصة للطعن فى هذا القرار أمام 
جهة قضائية ثانية وهو ما لم بملكه لو أن الحفظ صدر من النيابة العامة فى حين أن من حقه الطعن 
فى القرار الذى يصدر هن قاضى التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاءة الدلائل 
أو عدم صحتها أمام غرفة الأتهام الى علها أن تنظر الدعوى الجنائية من جديد وبمحصما وأن 
تستوق ‏ بنفسها أو بندب من ترى ندءه من قضاة التحقيق . أوجه النقص فى التمتقيقات . 
كا أنه إذا كانت النيابة ترى أن تحفظ الدعوى فى جناية م لعدم الأهمية» ‏ أو اكتفاء 
بالمحاكة الإدارية فعتى ذلك أنها ترى أن الاستدلالات كافية للسير فيبا وما دام أنه قد تحقق 
لديها ذلك وجب عليبا احالتها إلى قاضى التحقيق عملا بالمادة م/م اجراءات ولا يمكن أن 
يتصور أنه من السهل على امجتمع أن يتنازل نهائيا عن حقه فى معاقية الجا فى جناية الدلائل 
فيبا كافية جرد حصول صلح فيبا أو لأى سبب آخر كم لا يمكن أن تكون المحاكة الادارية 
رادعة لموظف استهان بعمله ووظيفته قارتكب جناية ما . ولقد قدر المشرع الظروف والملابمات 
التى قد تحيط بالدعوى تقديرا سلما لم يثته معه الا إلى القول يتخفيف العقاب ( م 8١9/1دم‏ 
اجراءات ) ولو قلنا بغيد ذلك لأصبح من حق النيابة العامة حبس أى جناية ترى لسبب أو 
لاخر عدم تقديم المتهم فيها للبحاكة وحفظتا على الوجه الذى تريد وهو ما ينسح نصوص' 
القانون المتعلقة بالتحقيق ويجعلبا غير ذات موضوع . 

؟ ‏ من لك إصدار أوامى الحفظ : 

م يبين قانون الاجراءات الجنائية من يلك من أعضاء النيابة اصدار أوامى الحفظ م فل 
المشرع فى قانون تحقيق الجنايات الملغى حيت نص ف المادة ١/4‏ المشار ليبا آنفا على أن أس 
الحفظ فى مواد الجنايات يكون من رئيس النيابة العمومية أو من يقوم مقامه ومعنى ذلك أن 
نيع أعضاء الثياية ‏ عدا معاون التيابة ‏ الآن حق اصدار أوامى الحفظ فى اتخالفات 
والجنح والجنايات وإن كنا نواقق النائب العام على ما ارتاه من ضرورة اصدار أوامر الحفظ 
. فى الجنايات من رؤساء النيابة أن يقوم مقامهم ( م 75/م من تعلوات التيابة العامة فى شأن تنفيذ 
قانون الاجراءات الجنائية ) . 


؟ ‏ إعلان أواص الحفظ : 


نصت المادة > إجراءات على الزام النيابة العامة بإعلان أواصس الحفظ لللجى عليهم 
٠‏ وللبدعين باحق المدق أو ورثتهما جملة فى حالة الوفاة ولم تبين طريقة الإعلان ويمكن أن يكون 
الإعلان على بد محضر أو بواسطة أحد رجال الساطة العامة أو بإرسال خطاب موصى عليه أو 
بأى وسيلة أخرى يمكن بها إخبار الجنى عليه أو المدعى المدنى بالحفظ والهم فى ذلك كله أن 
' تتضمن ورقة الاعلان الآسياب التى استندت إلا النيابة فى الحفظ ليكون الجنى عليه أو المدعى 


على هامش قانون الاجراءات الجبائية ااه 


المدقى على ييئة منها فيستطيع أن ينظل من القرار لرئيس النيابة أو انحاى العام أو النائب العام 
أو أن يرفع دعواه مباشرة فى انخالفات أو الجنح . 

ماهية أوامى الحفظ والآثار المثرتية علا : 

أوامى الحفظ الثى تصدر من التيابة العامة بعد جمع الاستدلالات تعتير من قبيل الحفظ 
الإدارى الصادر من النياية العامة باعتيارها سلطة اتهام وليس حفظاً قضائياً صادرآ منها باعتبارها 
سلطة تحقيق وهو ف الواقع أمى منها بعدم السير فى الدعوى مطلقاً سواء بتحقيقها أو رفعها 
مباشرة للبحكلة ومن ثم فلا يحوذ قوة الشىء الحكوم فيه ويمكن لما العدول عته فى أى وقت 
والسير فى الدعوى واو لم تظهر أدلة جديدة ويمكن أن يكون هذا العدول من نفس وكيل النياية 
الذى أصدر الاى كا يكون من رئيس الثيابة أو الحادى العام أو التائب العام دون تقيد بسبب 
معان أو موعد مخدد . 

والأمى الصادر من النيابة العامة يحفظ الأوراق وعدم اللسير فى الدعوى لا يمكن استثنافه 
من انجنى عليه أو المدعى المدتى مع أنهما لا يملكان رفع الدعوى مباشرة فى الجنابات ولا الالتجاء 
إلى قاضى التحقيق فى حين أنهما فى مقدورهما استئئاف الآمى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر 
من النياية العامة بعد التحقيق أو من قاضى التحقيق أمام غرفة الاتهام وإذا كان لها حق رفع 
الدعوى مياشرة فى الخالفات والجنح فالطريق أمامهما مقفل فى مواد الجنايات اللهم إلا من نظل 
للبحاى العام أو النائب العام لا ينتج أثره فى الغالب وكان الأوفق إعطاؤهها حق استئئاف أواصس 
الحفظ الصادرة فى مواد الجنايات أمام جهة قضائية لتطمئن نفس انجى عليه أو المدعى المدفى 
إن صدر قرارها بتأييد أمى الحفظ وليكون ذلك مدءاة للبعد عن التأئيرات والتقلبات الجوية 
انحيطة بالدعوى . 


(ب) فى تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد مباشرتها التحقيق : 

نصكت المادة ولول إجراءات عللى أن للنيابة العامة أن تتول التحقيق فى الجن طبقاً للبادة 
وما بعدها من القانون وإذا كان المشرع قد نص صراحة على إعطاء النيابة حق التحقيق فى 
الجنح فليس معنى هذا أن ليس لا هذا الحق فى الخالفات ختها فى ذلك ثابت من باب أولى 
وإغفال ألنص عليه مرده تفاهة قضابا الخالفات وانعدام الحاجة الماسة لتحقيقها بمعرفة النياية 
فاذا رأت النيابة العامة أن عنالفة ما تسشحق منها التحقيق قلها إجراءه بنفسها أو ندب من تراه 
من المأمورين لمباشرته . 1 1 

وتصرف النيابة فى النهمة بعد التحقيق فى انخالفات والجنح يتهى إما إلى رفعها مباشرة للسحكة 
الختصة إن رأت أن زاقعة الخالفة أو الجنحة ثابتة ثبوتاً كافيآ على المتهم أو إحالتها إلى قاضى 
التحقيق إن رأت أن التهمة جناية (ع 14م إجراءات) أو إصدار أمى بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية إذا رأت أن الواقعة لا بعاقب علا القانون أو أن الدلائل غير كافية للاتيام 
(م1١٠‏ إجراءات ) ومن ثم فليس أمام النياية العامة # بهد التحقيق ‏ إلا صيغة واحدة 


الحفظ هى الآ «١‏ بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية, لآن الواقعة لا يعاقب علمها 
القانون أو لآن الدلائل غير كافية على الاتهام . وبدخل فى مدلول الحالة الآولى جميع الحالات 
التى يقف فبها القانون حجر عثرة فى سبيل معاقبة الجاق كا إذا ققدت الجرية ركنا من أركائها 
أو امتنع العقاب علها أو لم بحر رقع الدعوى يثمأنها أو إذا ثبت انقضاؤها بمضى المدة 
أو بالصلح أو التنازل أو الوفاة يا يدخخل فى مدلول الحالة الثانية الحفظ لانعدام الدليل قبل 
شخص معين أو لعدم كفايته قيلة أو عدم صنه لآن كل هذه الصور متصلة اتصالا وثيقا بالدلائل 
ومدى كفايتا عل الاتهام 8 1 

أما الحفظ عدم الأهمية أو اكتفاء بامحاكة الادارية فلا بدخل ف مدلول الخالتين المشار 
إلهما آنفآ لآن القانون يعاقب على الواقعة ولآن الدلائل فيها كافية على الاتهام » ومن ثم فليس 
للتياية العامة الآن بعد إجرائها التحقيق التقرير بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم 
. الآصية أو اكتفاء] منبا بالحاكة الإدارية ويتعين عليبا فى الحالين رفع الدعوى مباشرة 
للبحكة الختصة ‏ 


وعلى النيابة العامة أن تصدر الآمى بأن لا وجه لاقامة الدعوى مادام أتها قد تولت بنفسها 
تحقيق جنحة أو عخالفة ورأت أن الدلائل غير كافية أو أن الواقعة لا يعاقب عليبا القاتون يا 
يحب علببا إصدار هذا القرار إذا ندبت غيرها من مأمورى الضبط القضاى لباشرة التحقيق 
عملا يالمادة ٠.٠‏ إجراءات وتبين لها من مطالعته أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن 
. الدلائل غير كافية ويحب أن يكون أمى الندب مكتوبا ومثستملا على اسم ووظيفة من أصدره 
ووظيفة المأمور المتدب وامم المتهم والتهمة المنسوبة إليه » والأعمال المطاوب إجراءها وأن 
يذيل بتوقيع من أصدره وتاريم [صداره . ويجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد 
انتدابا منبا لإجراء التحقيق ‏ ويعتير من قبيل التحقيق الموجب لإصدار الاس بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى الجنائية استجواب المتبع بععرقة الثيابة العامة بعد مر اجعة حضر ججمع الاستدلاللات 
الذى أجراه البو ليس وانتداب النيابة العامة للطييب الشرعى لنشريح جثة المجنى عليه وتقدم 
تقرير بما شاهده وبرأيه فى الوفاة وأسباءها ... الح . وذلك لآن المفروض أن الاستدلالات التى 
جمعت فى الجنح و الخ لفات كافية للتصرف ف الدعوى فان اتخذت النيابة فيبا أى عمل من أعمال 

التحقيق سواء بطريق الإصالة أو الانابة عد هذا تحقيقاً موجياً لإصدار الآمى بأن لاوجه . 

ولك جميع أعضاء النيابة ب عدا معاوق النيابة ب إصدار الآمى بأن لا وجه لإقامة 
الدعرى الجنائية 1 


ويحب إعلان الآاس بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة لمن لم 
يصدر هذا الآمر فى مواجهته من الخصوم . وذلك حي يتمكن من الطعن فيه أمام غرفة الاتهام 
عملا بالمادة ١٠؟‏ إجراءات ويكون الاعلان إما عن طريق قل امحخضرين أو واسطة رجال السلطة 
العامة (م لام و 10( م ١وم‏ إجراءات) . 


على هامش قانون الاجراءات الجنائية #مء) 


ماهية الآمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر من النياءة العامة والآثار 
المثرتية عليه , : 

يعتير الآمر بأن لا وجه الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق من قبيل التصرفات القضائية 
الصادرة منها باعتبارها سلطة تحقيق ومن ثم فانه حوز قوة الثى. امحكوم فيه ولا يمكن العدول 
عنه أو [لغاؤه إلا بالشروط والأوضاع التى ينها القانون والتى نوضحها فيا يل : 

(1) للنائب العام أو امحاى العام حق إلغاء الآمر المذكور فى مدة الثلاثة أشبر التالية 
لصدوره إلا أنه لا يحوز لا ذلك إذا صدر قرار من غرفة الاتهام برفض الطعن المرفوع لها عن 
هذا الآمر فاذا كان القرار الصادر من الغرفة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد أو لرفعه 
بطريقة عخالفة للقاتون فلا بوجد قانوتا ها يمنح النائب العام أو الحاى العام من إلغاء الآمر لان 
قرارهما فى هذه الحالة لا يتعارض مع ما قضت به الغرفة كي أنه لا يوجد قانونآ ما عنعهما 
من إلغاء الآمر رغم حصول الطعن فيه ما دام أن غرفة الاتهام لم تفصل بعد فى الطعن المر فوع 
لا عنه فاذا حصل الالغاء على هذا الوجه وجب عابا أن تقضى إسقوط الطعن . 

(0) للمجتى عليه وللدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الآمر المذكور أمام غغرفة الانهام طيقا 
لاحكام المواد ١+,‏ وما بعدها من قانون الاجراءات وذلك بتقرير فى قل الكتاب فى ميعاد ثلاثة 
أيام من صدور الأآمر إذا كان الآمر صادراً فى مواجهتهما أو من تاريخ [علانهما به إن كان قد 
صلدار فى غيبتهما ( تراجع المواد ٠م‏ 159 ددر إجراءات). 

() للمجنى عليه وللبدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض فى القرار 
الصادر من غرفة الاتهام برفض الطعن المقدم من انجنى عليه أو من المدعى المدق إذاكان هناك 
خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلبا وحصل هذا الطعن بالاوضاع المقررة للطعن فى 
الاحكام بطريق النقض ( تراجع المواد إلا و ١46‏ 145 و 474 وما بعدها من قانون 
الاجراءات ) . 


(؛) لا بمنع الآمر بان لا وجه الصادر من النيابة العامة من العودة إل التحقيق إذا ظبرت 
أدلة جديدة قبل التهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويشترط أن يكون الدليل جديداً 
ول يكن قد عرض على النيابة عند تحقيقبا من قبل أما إذا كان قد عرض علبا وفاتها تحقيقه 
فلا يصح أن يكون أساسا لاستئئاف التحقيق بعد الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى . وجاء 
بألمادة 11 /؟ إجراءات الى تيل علا المادة 0م الواردة فى باب التحقيق معرفة النيابة أنه بعد 
من الدلائل الجديدة شهادة الشبود والمحاضر والأوراق الآخر ى الت لم قعرض على قاضى التحقيق 
أذ غرفة الاتهام ويكون من شأتها تقوية الدلائل التى وجدت غير كانية أو زيادة الايضاح 
المؤدى إلى الحقيقة . 

(© ليس للنجتى عليه أو للمدعى بالحق المدى الحق فى رفع دعواها مباشرة أثناء مياشرة 
النيابة التحقيق فى الخالفات والجنح ولا بعد صدور قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
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وذلك استئاداً إلى نضوص المواد 6 و ١1٠‏ و ١44‏ من قانون الاجراءات الجنائية الى يستفاد 
منها أنه مى بدأت النياءة العامة فى تحقيق جنحة كانت هى دون غيرها صاحبة الحق فى تحقيقهبا 
والتصرف فيبا مالم ثر إحالتها إلى قاضى التحقيق وللدعى المدتى أن بحضر هو أو وكله كافة 
إجراءات التحقيق ؟ا له و للسجنى عليه استئناف الآمى الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
فيتمكن بذلك من لرح الدعوى الجنائية أمام غرفة الاتهام ومن ثم فلا يمكن للبدعى المدقى اتتزاع 
الدعوى الجنائية من بد النيابة العامة أثناء مباشرتها التحقيق برفعها مباشرة إلى الحكة ما دام أنها 
لم تستكمل تحقيقبا وتتصرف قبا فاذا انبى تصرفها إلى الآمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعورى 
الجنائية فلا يمكن تحريك الدعوى الجنائية مباشرة بعد ذلك لاحتهال ظبور أدلة جديدة النياءة 
وحدها هى الختصة بتحقيقرا ولآنه لمن يريد تحريك الدعوى الجنائية بالادءاء مدنيا استئناف 
الآمر بأن لا وجه أمام غرقة الاتهام فاذا قضت هذه الآخيرة بتأبيد الآمر كان قضاوها دليلا 
على صحته ولا حل بعد ذلك لتحريك الدعوى بالطريق المباشي . 


المبحث السادس 
فى مباشرة التحقيق ععرفة قأضى التحقيق 


نص قانون الاجراءات فى المواد من 4 ١0‏ على نظام قاضى التحقيق وكيفية مباشرته 
التحقيق والتصرف قف الدعوى واستتناف الأوامر الصادرة منه ... ال وهذه المواد تقايل 
المواد بره -/؟١‏ من قانون تحقيق الجنايات الملثى الخاصة باتحقيق عر فة أحد قضاة 
التحقيق مع فارق أسامى مخلاف الفوارق الاخرى الى سنشير [إبها فى حينها - بينهما مرده 
جعل ساطة التحقيق فى الجنايات فى بد قاضى التحقيق دون غيره بمعنى أن النيابة ملزمة الآن ياحالة 
الجنابة إلى قاضى التحقيق إن رأت أن الاستدلالات التى جمعت فيها كافية للسير فى الدعوى خلاذا 
لماكانت تنص عليه المواد وم« وما بعدها ء م/م ء به من قانون تحقيق الجنايات الملثى التى 
كانت نجسل من النياية العامة سلطة تحقيق فى الجنايات وتجيز لما فيبا وفى جنم التزوير والنصب 
والتفالس وخيانة الأمانة أن قطلب من رئيس الحكة الابتدائية ندب أحد قضاته للباشرة التحقيق 
وكان ودود النص بهذه الصورة مدعاة إلى استقرار العمل على أن تتولى النيابة العامة تحقيق جميع 
الجنايات والجنح ولم تطلب ندب قاض تتولى التحقيق إلا فى حالة أو حالات معدودة فصارت 
بذلك نصوص قانون تحقيق الجنايات المشار الها 1 نفا حبر على ورق . ورتم أن النيابة العامة 
كانت تقوم بواجبها على خير وجه ولم يرتفع صوت بالشكوى من تصرفاتها فى التحقيق إلا فى 
حالات نادرة للغالة وفى جراتم خاصة فان النظام الملغى الذى كان يحعل سلطى التحقيق والاتهام 
فى يدها معيب من الناحية الفنية إذ أنه مخول لجبة واحدة سلطتين متعارضتين فى الفصل بينهما ضمان 
أوق للتهم و تقدير أمى لصا امجتمع الذى بمه عدم إفلات الجانى الحقيقى وظهور براءة الرى. 
فضلا عن أن الضرورات المملية توجب أن يكون التحقيق فى بد قاضى لما له من دراية أساسبا 


على هامش قانون الإجراءات الجنائية ه١٠‏ 


طول العبد به فى خدمة القضاء ومباشرة التحقيقات ولما خوله القانون من ساطات واسعة تكفل 
إنجاز التحقيق بالسرعة الواجية ولآن فى إبحاد هذا النظام ما يبعث فى نفس المهم التسعور 
بالاطمئتان فيبدى ما لديه من دفاع أو أقوال قد يكون من مصلحة العدالة الإفضاء مها ولأنه 
رغم ارتفاع رجال النيابة عن مستوى الشببات ‏ قد يفساق أحدم فى حالة لاشعودية فى تيار 
الاتهام الذى مثله ويسعى إلى تدعيمه . هذه الآسباب و لغيرها عمد المشرع المصرى الحديث إلى 
تركين التحقيق فى الجنايات فى بد قاضى التحقيق وحده وأوجب عل النيابة العامة إحالة الأوراق 
إليه إن رأت أن الاستدلالات كافية السير فى الدعوى وذلك لخطورتها ولما لها من أثر شديد على 
أمن المجتمع وحياة المهم على السواء وجعل التحقيق فى الجنح من اختصاص النيابة العامة وقاضى 
التحقيق مما فلللاولى أن تتولاه بنفسها أو أن تميله إلى القاضى . 

ومبمنا فى هذا ا لتقام النصوص الخاصة بإحالة الجنابة إلى قاضى التحقيق لمعرفة مدى حدود التزام 
النيابة باحالتها إليه ومعنى هذه الإحالة ومداها . وأول هذه النصوص نص المادة م+/مإجراءات 
النى جاء على الوجه الأ : ١‏ وإذا رأت ‏ أى النيابة ‏ فى مواد الجنانات أن الاستدلالات 
التى جمعت كافية للسير فى الدعوى تحيلها إلى قاض التحقيق » ثم نص المادة + إجراءات الذى 
ورد على الوجه الآ : «١‏ لايحوز لقاضى التحقيق هباشرة التحقيق فى جرعة معينة إلا بناء على 
طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الآخرى المنصوص عليها فى القانون ‏ 
ثم المادة + إجراءات ونصها : «١‏ مق أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره 
بتحقيقهاء » وأخيراً نص المادة م١‏ إجراءات وهو : ١‏ يحب على النياية العامة فى الجتايات 
الخليس ما أن تنتقل قوراً إلى محل الواقعة طبقاً للمادتين سم و بم من هذا القانون ويحب عليها 
أن تخطر قاضى التحقيق بانتقالها دون أن تكون مازمة بانتظاره » . ويستفاد من جموع هذه 
النصوص أمران أساسيان : ( أولها) أنه ليس لقاضى التحقيق مباثشرة التحقيق فى جرعة ما إلا 
إذا طلبت منه النيابة العامة ذلك أو أحيلت إليه من الجهات الآخرى المنصوص علبا فى القاتون. 
(وثانهما ) أنه متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق أصبح وحده الختص بتحقيقها والتصرف 
فهأ ومرد هذين الآمرين الاخذ بدا الفصل بين سلطتى الاتهام والتحفيق وقصر الآاولى 
بصفة أصلية ‏ على النيابة العامة وتركان الثانية فى بد قاضى التحقيق . قليس من اختصاص 
القاضى توجيه الاتهام أو البحث عن الجرائم فيمتنع عليه إذن قبول التبليغات والشكاوى من 
أصعاب الشأن مباشرة والنيابة ياعتيارها صاحبة الاتيام هى الواسطة يينبما وهى التى تخطره .ها 
وتطلب مثه تولى التحقيق . كا أنه ليس للنيابة العامة وقد أخطرته أو طلبت منه تولى التحقيق 
فى جرعة ما أن تطلب منه إعادة الأوراق إليبا لاستكال الاستدلالات أو التحقيق أو 
التصرف قبا . 

مت يحب على النياية العامة إخطار قاضى التحقيق فى الجناية ليتولى التحقيق أو إحالة أوراتها 
إليه ليتولاه» : ا 

أشرنا فى أحاثنا الماضية إلى الحالات التى مكن فبا للجهات الآأخرى ‏ غير النيابة العامة 
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إحالة جر بمة معيئة إلى قاضى التحقيق لمباشرة التحقيق فيبا وهمدى اختصاص هذه الجهات فى تحريك 
الدعوى ومياشرتها استثناءاً » وما يعنينا الأن هو حث مدى التزام النيابة بإخطار قاضى التحقيق 
فى الجنايات لمباشرة التحقيق . 


والمفهوم من مراجعة نصوص المادتين م«+/» و .م4١‏ إجراءات أن القاثون فرق بين حالة 
وقوع جناية متلبس بها والحالة التى تكون فيها الجتانة غير متلبسة فألزم النيابة العامة فى الحالة 
الآولى بأمرين : (أوغها) الانتقال فور الى محل الواقعة طبقاً للبادتين وم و مم إجراءات . 
(وثاتهما) إخطار قاضى التحقيق بانتقالها دون أن تكون مازمة باتتظاره . وترك الخالة الثانية 
دون تكليف استناداً إلى انعدام الضرورة للانتقال الفورى وإخطار قاضى التحقيق به فى 
الجنابات قير المتلبس ا وهى التى مضى على وقوعها وقت طويل لاتحتمل معه أن ينتج الانتقال 
أو التحقيق الفورى أثرهما فأعطى النياية الحق فى أن تيجمع الاستدلالات قها على مبل ثم تخطر 
القاض إن رأت أنها كافية السير فى الدعوى ويبدو بوضوح أن المشرع قصد بإيحاد المادتين 
اثقيين بين الخالتين بالنص على الحالة الأآولى فى المادة م١ ٠‏ وعلى الحالة الثاقية فى المادة م/م 
وفرض على النيابة فى المادة .م4١‏ إخطار قاضى التحقيق قور إخطارها مجناية متليس ما لينتقل 
هو ويتولى تحقيقها واعتبر هذا الاخطار طلباً من النياية العامة موجه لقاضى التحقيق بتولى 
التحقيق على أن يكون لما مطلق الحرية فى الاثتقال فوراً لحل الواقعة دون اننظاره وعل القاضى 
فى هذه الحالة الانتقال المكان الواقعة ومباشرة التحقيق وعلى النيابة » ان كانت قد انتقلت قبله » 
تسليمه حضر جمع الاستدلالات التى أجرته وما يكون قد ضيط من أشياء متصلة بالجرعة ء فاذا 
وصل القاض لمكان الحادث قبل مثل النياية تولى على الفور التحقيق . ويؤكد ما ذهينا أليه من 
وجوب أتتقال القاضى نص المادة ,م5( إجراءات وإلا لم يكن هناك داع لإخطار قاضى التحقيق 
بالحادث وبا تتقال النيابة فيه |كتفاء بما عساه تنتهى اليه النيابة سد جمع الاستدلالات من طلب 
التحقيق من القاضى ان كانت هذه الاستدلالات كافية السير فى الدعوى ولأصبح ماجاء فى تهاءة 
المادة من عدم الزام النيابة بانتظار قاضى التحقيق لغواً لا معنى له وهو ما ننزه المشرع من . 
الوقرع فيه . ولا شك فى أن المشرع - وقد ألزم قاضى التحقيق الانتقال فى الجنايات المتليس 
ها كان مصيباً الغاية ومقدراً خير تقدير أظروف هذه الجنايات والفائدة المرجوة من 
السرعة فى الاتقال والتحقيق وإجراء المعاينات وقص المهمين واستجواب الشبود . واذا قلنا 
بمكس ذلك لصعب تمحيص الآدلة وتحقيقها ولأمكن أن تمتد بد العبث الى مكان الجر بمة ولامكن 
التأثيب على شبود الاثيات والنق بما يتفق وهوى صاحب المصاحة فى ذلك . 

ولقد شرحنا فها تقدم من أنحاث متى تكون الجناية فى حالة تليس وقلنا إنه من الممكن أن 
تكون الجناية متلبس بها رغي عدم معرفة الجانى فها واتهينا الى القول يضرورة انتقال عضو 
النيابة الختص لمكانها فهل يازم دائمأ انتقال قاضى التحقيق لمباشرة التحقيق ؟ 

الجواب على ذلك أنه مازم قانوناً بالانتقال للاسباب التى أوردناها آنفآ ولكنا نرى من 
الوجهة العملية أن لا فائدة دائمأ من انتقال فور إخطاره وأنه بحب التفرقة بين حالتين : 
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و حالة ما إذا كانت الجنابة متلبس بها وموجه فيها الاتهام لشخص أو أشخاص معينين 
بدلائل فى ظاهرها الجدية 0 

ب حالة ما إذا كانت الجناية متليس ما ولم يوجه فيبا الاتهام لتسخص أو أشخاص 
معاومين أو موجه قيبا الاتهام لشخص أو أشخاص معاومين بدلائل ظنية كأن يكون أساس 
الاتهام قيام العداء أو الثأر أو ما شاه ذلك . ش 

ويحب عل قاضى التحقيق الانتقال فى الالة الآولى بمجرد [خطاره ليتولى تحقيق الواقعة وتمحيص 
الادلة قبل المتهمين حتى بمكن القول بعد تحقيقه أن الدلائل كافية أو غير كافية أو أنها عصحة 
أو غير صحيحة أو أن ركنا من أركان الجرعة غير متوافر أو أرى ظرف مانعا من العقاب أو 
الممسئولية قد قام فكل هذه الآمور تحتاج فى تحقيقها لعناءة خاصة وسرعة خاطفة حّى يبت فى 
أمى المتهم سريعا ولا ببق أمىه معلقا مدة طويلة نقيجة عدم انتقال قاضى التحقيق ثم إرسال 
الآوراق اليه من الثيابة بعد مدة طالت أم قصرت هذ| قضلا عن امال ضياع آثار الجر بعة 
ومادياتها المتصلة بالمهمين نقيجة تأخير القاضى فى الاتقال أو عدم إخطاره من النيابة فور 
إخطارها فى مثل هذه الجنايات وبمكن اعتيار صورة إثمارة الحادث الميلغة للقاضى طلب تحقيق 
كتانق يتضمن ملخص الوقائع والتهمة المسندة لللتهمين . 

أما فى الحالة اثثانية فيك انتقال عضو النيابة الختص بممباشرة جمع الاستدلالات فان أسفرت 
استدلالاته عن وجود اتهام يغلب فيه الجدية أخطر قاضى التحقيق به ليتتقل لحل الواقمة ويباشر 
التحقيق فان لم تسفر الاستدلالات عن اتبام جدى ‏ وهو الغالب ‏ قلا محل لإخطار القاضى 
ولممثل النياية أن يستمر بمعاونة باق المأمورين فى تعقب الجرية والبحث عن الجناة حتى اذا 
تأكد له أنه من غير الممكن معرفة الجانى أمى حفظ الاواق . 


أما الجنايات غير المتلبس بها فل بر المشرع داعيا لانتقال النياية حال وقائعها فور إخطارها 
وإخطار قاضى التحقيق هذا الانتقال ومن ثم فنص المادة مو ؟ إجراءات لا يتضمن الاحكام 
الخاصة ما و [ئما الذنى ينض هذه الأحكام هو نص المادة م+/م اجراءات الذى جاء به أنه اذا 
رأت النيابة أن الاستدلالات الي جمعت فى الجناية كاقيه السير فى الدعوى تحيلها الى قاضى 
التحقيق ولا نزاع فى اخشلاف مضمون هذا النض عن نص الادة م١‏ إجراءات الذى سبق 
شرحه إذ المستفاد منه أن النيابة تقوم ممع الاستدلالات فى الجناية بأية وسيلة وفى أى مكان 
دون أن تنتقل لمكان الواقعة و إلا لما كان هناك وجه لورود المادة ,م١‏ وتخصيصها ببيان أحكام 
الجنايات المنلبس ما المفروض قبا كفاية الاستدلالات للسير فى الدعوى مقدماً أخذا بالأحكام 
المنظمة لخالة التليس مخلاف الحالة العكسية التى يغلب ذا أن لا تكون الاستدلالات الآولية كافية 
للسير فى الدعوى ما يستلزم العمل على تقويتها بمعرفة النياية العامة ومعاونها من رجال الضبط 
القضائى فاذا أسفر البحث والتحرى عن تدعيمبا حيث تكون كافية للسير فى الدعوى قبل متهم 
معين أحيلت الأوراق الى قاضى التحقيق ولا يشترط أن يؤدى تحقيق هذه الاستدلالات الى إحالة 
امتهم حتا الى الجهة الختصة بمحاكته فيكنى أن يدل ظاهر الاستدلالات التى جمعت علي أن هناك 
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دليل قبل شخص معين لتحيل النياية الأوردق الى القاضى ليقوم بتحقيق هذ! الدليل وما عساه 
يستجد من أدلة أخرى وللقاضى أن يباشر التحقيق بمكتبه وأن يتقل لآى مكان يرى فائدة فى 
الاتقال اليه . 

وهناك جنايات معبنة مكن أن تأخذ دائماً حم الجنايات غير المتليس بها من ناحية امكان 
تحقيقها دون انتقال من النيابة أو القاضى الا اذا دعت الضرورة لإجراء معايئات فيا ومن 
تاحية إمكان إحالتها إلى القاضى بعد جمع الاستدلالات فيبا وئبوت كفاية هذه الاستدلالات 
السير فى الدعوى قبل متهم أو متهمين معينين وهى الجنايات المنصوص عليبا فى المواد من 
ذه س .هو هم و .4م عقوبات وف المادة ./م من القانون دتمم يمه لسئة 1544 ومعظم 
الجنايات المنتصوص علها فى المواد + ؛ وم عقوبات والعلة فى ذلك كثرة عدد هذه الجئايات 
عدا جناءات التزوير ‏ وقلة أهميتها ولآنها فى الواقع جنح عادية انقليت إلى جنايات 
لظروف غارجة عن ماهيتها أو عن إرادة الجانى ولآن الآدلة فى جنايات التزوير ثابتة فى الغالب 
وحتاج تحقيقها إلى وقت طويل . 

ول يحعل القانون اطلب التحقيق الموجه من النيابة إلى القاضى فى جرعة معينة شكلا خاصا 
والمهم أن يكون هذا الطلب مكتوبا ومبيناً فيه الواقعة أو الوقائع المطلوب تحقيقها وأسماء المتهمين 
وألقاهم وكل ما يتصل بتعريف أشخاصهم . ولقد قلنا فها سبق أن صورة [شارة الحادث الميلغة 
لقاضى التحقيق فى جنابة متلبس بها تعتير طلباً موجبا [ليه بتولى التحقيق . 

هذا هو التنظم العمل المستمد من ققه قانون الاجراءات الجنائية لكيفية أداء قضاة التحقيق 
لاعمال التحقيق المنوطة بهم أداء| سليا منتجا لكافة الآثار التى أرادها الشارع من تركيز سلطة 
التحقيق فى الجنايات فى أدهم وهو تنظى ‏ إن التزمت حدوده ‏ مانع مما عساه يحدث من 
خلاف بين عثلى النيابة العامة وقضاة التحقيق أساسه اختلاف وجبات النظر فى كيفية تنظ أعمال 
التحقيقات . هذا فضلا على أنه مانع من إطالة الإجراءات وتضييع الجبد فى غير ما فائدة . وإفى 
أهيب بامختصين فى وزارة المدل أن يضعوا بالاشتراك مع رجال النياءة العامة التعليات الكفيلة 
بتنفيذه فى كافة أنحاء البلاد منعاً من استمرار الارتباك الملوس ف العمل وهو ارتباك أدى إلى 
القول بانعدام الفائدة من تنفيذ القانون وإلى المناداة بإلغائه وخاصة إذا لاحظنا أن تكرار 
استجواب الشبود والمتهمين مدعاة إلى الاختلاف فى الأقوال ومغزاها ووسيلة إلى التأثير فيبم 
الآمر الذى يضر ف الغالب بالحقيقة وحدها . 


م محال اللمئحة إل قامى التق امنا 
نصت المادة  +#‏ م إجراءات على أنه م للثيابة العامة فى مواد الجنيح إذا رأت أن مئاك 
حلا لإجراء تحقيق أن تحيل الدعوى إلى قاضى التحقيق أو أن تتولى هى التحقيق طبة لليادة ؟و١‏ 
وما بعدها من هذا القانون . . ونصت المادة وه على أن ١‏ للنيابة العامة أن تباشر التحقيق فى 
مواد الجنح طبقاً للاحكام المقررة لقاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه ف المواد 
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التالية , وأعطت المواد التالية للنيابة الحق فى حبس المهم احتياطياً لمدة الأربعة الأيام التالية 
للقبض عليه أو تسليمه [ليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل فإن رأت مد الحبس الاحتياطى 
وجب علببا عرض الأوراق على قاضى التحقيق ليأذن بمده مدة أو مدداً متعاقبة لا بزيد تموعبا 
على خمسة وأر بعين يوم فإن لم يتنه التحقيق بعد انقضاء هذه المدة وجب إرسال الأوراق إلى 
قاضى التحقيق ليتولى هو [جراء ااتحقيق ( م ٠.‏ إجراءات ) وأخيراً نصت المادة ب0.؟ على أن 
د لقاضى التحقيق كلا عرضت عليه الأوراق بناء على المواد السابقة أن يتولى بنفسه التحقيق فى 
الدعورىء وهذه المادة نشير إلى المادتين م.م ء +.؟ وقد أعطت امادة الآولى منبما لقاضى 
التحقيق حق تقدير كفالة للافراج عن المتهم كلا طلبت النيابة العامة منه الآمر بامتداد الحبس . 
فأوجبت الثانية على النيابة العامة اسنئذان قاضى التحقيق فى تفتيش قير المتبمين أو مناذلم أو 
ضيط الخطايات والرسائل . 
ويغبم من جموع النصوص المشار إليها آنآ أن للتياءة الحق فى أن تنولى تحقيق الجنح بنفسها 
أو أن تحيلبا إلى قاضى التحقيق طالبة منه تحقيقبا . فإحالة التحقيق فى الجنح للقاضى اختيارى 
فى الآصل للنياءة العامة فإذا آحالت الأوراق إلى القاضى أصبم هو دون غيره الختص 
بالتحقيق والنصرف ويفينى على ذلك أن للنيابة أن تحيل الجنحة إلى القاضى فى أى وقت تشاء 
سواء أكانت باشرت فيا التحقيق بنفسها أم أنها أحالتها إليه بعد مطالعة حضرجميع الاستدلالات 
الذى أجراه البوليس وإذا كانت قد باشرت فيا التحقيق ثم أرسلتها للقاضى فتحقيقها يعد تحقيقاً 
قضائيآً سليماً ولا موجب بعد ذلك لإعادة استجواب من استجوبتهم من المتبمين أو الشبود 
ععرفة قاضى التحقيق إلا فى حدود ضرورات التحقيق الملحة . 

وإذا كان طلب التحقيق من القاضى فى الجدم اختيارى ‏ فى الأصل . للنيابة العامة فإنه 
يحب علا أن تطلبه منه فى الجنح الى بها مهمون تحبوسون إذا لم ينته تحقيقها قبل نباية مدة 
الحيس المبينة فى المادة +.؟ [جراءات يا أن لاقاضى نفسه أن يتصدى الدعوى ويقوم بتحقيقبا 
بنفسه كلما عرضت عليه الأوراق لد حبس المتهم أو لاستصدار إذن بتفتيش غير المتهمين أو 
مئازلهم أو يضبط الخطابات والرسائل أو مراقبة حديث تليفونى (م 7.؟ اجراءات ) ويكون 
ذلك بأن يصدر أمراً بتولى التحقيق فاذا صدر منه مثل هذا الأمس امتنع على النيابة العامة أن 
تتخذ أى إجر اء فى الدعوى ووجب علما تسام الاوراق لقم الكتاب انختص . | 

وإذاكان للنيابة أن تحيل الجنحة الى قاضى التحقيق فى أى وقت تشاء لتحقيقها فإن من حسن 
التنظيم أن لا تسرف النيابة فى إحالة الجنح اليه حتى يقسع له الوقت لتحقيق الجناءات . 

مدى تتفيد قاضى التحقيق بالوقائم الواردة بطل التحقيق 
أشرنا فيا تقدم إلى المادة 1 أجراءات الى تنص عل أنه لا بحوز لقاضى التحقيق مياشرة 


التحقيق فى جرعة معيئة إلا بناء على طلب عن النياية العامة ... 4 م هو مدى تقيد قَاضى 
التحقيق بهذا الطلب وهل هو مقيد به بالنسبة للوافقة أو الوقائع الواردة به وباانسبة أن ورد 
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ذكرم به من المهمين ؟ ونس المادة + المشار الها قاطع فى أن مايتقيد به القاضى هو الجرعة 
المحددة الواردة بطلب التحقيق الموجه اليه أما فما يتعلق بأشخاص التهمين فلا يوجد ما يقيده 
فله أن بوجه التحقيق ضد أى شخص يكون فاعلا أصليآ أو شريكا فى الجريمة ولو لم تسكن التيابة 
قد وجهت اليه التهمة وذلك بغير حاجة إلى الحصول من النيابة على طلب جديد م أن له أرن. 
يتجاوز عن متهم أتهمته النيالة الى متهم آخر أظهره التحقيق , فالتحقيق فى هذا الدور عينى 
وليس شخصياً . 


وإذاكان القاضى مقيد فى الآصل بالواقعة أو الوقائع الواردة فى طلب التحقيق فان له مطلق 
الحرية فى تغيير وصفها القانوى بما يتفق وما ظبر له من تحقيقه دون تقيد بالتكييف الذى أعمته 
النيابة لما . فإذا كشف تحقيقه عن جرعة جديدة بوقائع جديدة فالذنى رأته المحاكم فى فرنسا 
ويعتر أساساً العمل بمقنضاه فى مصر أنه يحب التفرقة بين أمرين أولها ما إذا كانت الجرعة الى 
كشف هتبها التحقيق مر تبطة بالجرعة التى يحرى التحقيق إشآنها حيث يكون من الأصلم الصدالة 
وامجنمع أن يسيرا فى التحقيق جنباً إلى جنب لما فى ذلك من فائدة ترجى بسبب اتصال الدلائل 
فهما كأن يطلب من القاضى تحقيق جناءة تزوير ثم ينكشف له أثناء تحقيقها أن التذوير كان 
بقصد إخفاء جناءة اختلاس أو كأن يطلب منه تحقيق جنابة رشوة ثم يتضح له أثناء التحقيق أن 
لمهم فها أو غيره ارتكب جرعة بقصد طمس معالم الجريمة الآولى أو أنه قام يعمل معين ‏ فى 
سبيل تنفيذ الاتفاق بعد القيام به جريمة . لاتزاع فى أن لقاضى التحقيق فى هذه الحالة تحقيق 
الواقعة الجديدة بل يحب عليه ذلك لما فيه من تدعيم لآدلة الجرعة الآولى وإظهار للحقيقة الكاملة 
وتحقيق للعدالة وخاصة إذا لوحظ ما جاء بالمواد 11»؟7.17:1؟١‏ [جراءات التى أعطت ممكة 
الجنايات والدائرة الجنائية بمحكة النقض وغرفة الاتهام حق تحقيق الجراتم الأخرى متى كانت 
مر نبطة بالجرية الاصلية وأن يدخلوا متهمين آخرين فى الدعوى فإذاكان من دق هذه الجهات 
القى تعتير درجة أعلى من قاضى التحقيق تحقيق وقائع جديدة وادعال متهمين جدد خق القاضى 
يشت من باب أولى . 


فإذا لم تكن الجرعة الجديدة مرتبطة بالجرية الأولى وكانت من نوعها كأن يتهم أشخاص 
بارتكاب جناءة سرقة با كراه فى الطريق العام ثم يأتى عرضا أثناء تحقيق هذه الجناية ما يفيد 
أنهم ارتكبوا جناية أو جنايات أخرى من نفس النوع فبل لقاضى التحقيق أن يتعرض لمذه 
الوقائع الجديدة وأن يتناوها بالتحقيق؟ نرى أنه ليس من حقه تحقيقبا بدون طلب جديد من 
النيابة العامة بتحقيقبا وعليه أن يكتق بتدوين ما يجى. عرضا بأقوال المستجوبين بشأتمها وأن 
مخطر النياية العامة بها ولهذه الآخيرة الاطلاع على الأوراق والتصرف ف الأامى ولا ضرر من 
ذلك لآن الغالب أن تكون النيابة مثلة فى التحقيق ومن حق مثلبا أن يطلب عندئذ تحقيق الواقعة 
التى | كتششفبا التحقيق ليسير القاضى فى تحقيق الوقائع مما ولآن الغالب أن الدليل فى كل جناية 
يختلف عن الدليل فى الآخرى ولأنه لاضرر من تأخير التحقيق فى الثانية يوما أو أ كثر لانها 
وقعت منذ أمد قد بكون ويلا ولا خوف على الآدلة من التأخير فى تجقيقبا 6 


على هامش قانون الاجراءأت الجائية كل 


أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الجرمة التى يحققها والجر بمة الجديدة فيجب على القاضى أن 
نيت ما عرفه عنها سواء عن طريق المتبم أو الشبود بمحضره ثم يخطر النيابة العامة الى يصب لها 
الحق فى صرف النظر عنها أو طلب تحقيقبا . 

مدى 'نقيد قاضى التحقيق بطلبات النيابة الحتامية 

نصت المادة م0١‏ إجراءات على أنه ه متّى اتهى التحقيق برسل قاضى التحقيق الاوراق إلى 
النياية العامة وعليها أن تقدم طلياتها كتابة خلال ثلاثة .. ... ... أل قبل القاضى مقيد بما يجىء 
.هذه الطلبات قبا يتعلق بالواقعة وتكييفها القاضى وأشخاص المتبمين قيها . 

لانذاع فى أن قاضى التحقيق غير مقيد با تيديه النياية فى طلباتها الختامية لاهن حيث 
التكييف القانوى للواقعة ولا من حيث أشخاص المتبمين فيها وما تطلبه بالنسية لكل منبم 
فقاضى التحقيق وحده هو الختص بالتحقيق والتصرف طيقا لتص المادة ++ إجراءات وإذا كان 
القانون قد أوجب على النيابة تقدم طلباتم! الختامية كتابة فليس معنى هذا أن القاضى مقيد 
بهذه الطلبات وإئما عليه أن بدرسها وأن بمحصبا وأن ينتبى إما إلى الآخذ ما وإما إلى طرحها 
جانيا وهى فى ذلك تقايل تماما أقوال بقية الخصوم فى الدعوى واو قلتا يغير هذا لاتتهينا إلى تمبيذ 
سلطة على أخرى وهو ما أراد الشرع أن يتلافاه بالتشريع الجديد . 

( يبع 
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نصت المادة م. ع من قاتون الاجراءات الجنائية على أنه >وز للنيابة أن تستأنف الأاحكام 
الصادرة فى 'الجنح والخالفات إذا طليت الحم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على 
خمسة جنيهات وحكم بيراءة المتهم أو لم حك بما طلبته النيابة . 
طلب ما قضت به تلك المادة ولو كان ذلك عبل سبيل الخيار للبحكة أم أنه تعين عل النياية أن 
تطلب صراحة من المحكة الحم بغرامة تزيد على خمسة جنيبات أو الحم بالحيس أو بالعقو بات 
التكميلية أو غير ذلك كالخدم وإعادة الثىء لأصله نحيث إذا لم تطلب ذلك وكان. الحم بأهم 
على سبيل الخيار للمحكمة كان استئنانها غير جائر ؟ . 

تنص الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة وب( من تعلمات النياة العامة الصادرة بشأن 
تتفي قانون الاجراءات ( ص +» ) على ما يأقى : 

د تعتبر العقوية مطلوبا الحكم بها من النياية فى الأحوال الاتية : 

١‏ إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حد! أقصى الغرامة بزيد على 
خمسة جنهات ». 2 

ويبدو من الاطلاع على هذا النص أن النيابة العامة قد أخذت بال رأى القائل بأن مجرد 
طلب النيابة تطبيق مادة على الجرمة يششمل طلب كل ماقضت به تلك المادة مع أن الرأى 
الراجح فى الفقه والقضاء برى عكس هذا الرأى إذ جاء فى المذ كرة الايضاحية تعليقا على المادة 
؟.؛ اجراءات أن هذا النص يشيه فى جمله نظام الاستئئاف الحالى الخاص بانخا لفات ( المادة 
مه ١‏ من قانون تحقيق الجنايات الملخى ) إذ تنص تلك المادة على أن للنيابة أن تستأتف الاحكام 
الصادرة فى مواد انخالفات إذا طليت الحكم بعقوبة غير الغرامة والمصاريف وحم ببراءة امتهم 
أو إذا ل حك بما طلبته النيابة . 

والرأى الذى ساد فى الفقه والقضاء أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليبا هى الغرامة أو 

)١(‏ أخذت محكنة دمنهور الابتدائية بهيئة اسككنافية بوجهة نظر البحث والمراجم الشار إليها فيه وذلك 


فى الحم الصادر بتارخ ١٠١‏ يثاير سنة ١9859‏ فى الفضية رقم ١418‏ ستة 1961 أتياى اللارود ( ١١‏ 
سئة 9م ص( . 
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الحبس بطريق الخيار وطليت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العةو بة فتعتير أنها ترّكت الخيار 
للقاضى فى توقيع أ أهما فلا يحوز لا استتناف حك البراءة يناء على أن المادة ااتى طليت العقاب 
مقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضا . إذ أنه ليس من المعول عليه فى جواز استثنافها النظر 
فى المقوبة المشتملة علها المادة بل أن القانون صري فى أن المعول عليه هو طليات التيابة وهى لم 
تصرح يطلب السك بعقوربة الحبس ( مصر الابتدائية + ينابر ١4.‏ مج ١٠١‏ وقنا الابتدائية فى 
وم يوليو سة 1501 ). 

وهذا الرأى .رجحه الفقه أيضا فيرى زى ياشا إلعراب فى كتاءه المبادىء الآساسية التحقيقات 
والاجراءات الجنائية ج +؟ ط . 4و ص .بم بند »مه أن استئناف النيابة أساسه الطلبات الق 
أبدتها فعلا بالجلسة ولم تجبها إليبا الحكة 

كا براه أيضا القالى بك فى كتابه أصول قانون تحقيق الجنايات طبعة ثانية مكررة 0ه 
ص .ن؛ وجندى بك عبد الملك فى الموسوعة الجنائية ج ١‏ ص برهه بند ؟١‏ وما بعده ) . 

وإذن فى قضايا القتل الخطأ والشروع ف السرقة والنصب والضرب والشروع فق الرشوة 
وغيرها من الجراتم الماثلة إذا اكتفت الثياية بطلب تطبيق المادة المنطبقة على الجر يمة ولم تصرح 
يطلب آخر وقضت الحكة بالبراءة أو بالغرامة أو لم تقض بالعقوبات التكيلية أو بغير ذلك فان 
استتنافبا لا يحوز لأآن الحم بأما على سيل الخبار للمحكة ولم تصرح النيابة بطلب عقوية معينة. 

أما : كان النص الذى طلبته النياية بوجب الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد على غسة 
جنهات أ و بعقوبة ة تكميلية ع1 أو غير ذلك كالرد وإعادة الثىء إلى أصله ولا يترك الخيار 
للبحكمة فإنا ترى أن مجحرد طلب النياءة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبا منها بتطبيق العقو بات 
الاصلية والتكيلية وغيرها التى يوجب القانون الحم ها فاذا لم تقض المحكمة ما أوجبه القانون 
والذى يعتير طليا من النيابة فان م يجوز على التفصيل الاق : 

إذا طليت النياية الحم بغير الغرامة والمصاريف أى بالحيس أو بالعقوبات التكيلية 
الأخرى أو قير ذلك كالرد وإعادة الثىء إلى أعلله فان استئناف التيابة يكون جائزا إطلانا حتى 
لو أجابت المحمكة النياءة إلى طلبها وقضت بالحبس أو بالعقوبات التكيلية أو غيرها لآن إجابها 
[لىما طلبت لا تمنعها من أستئئاف المكم لمصلحة امجتمع والعدالة (تراجعالمادة . 4/؟) . مخلاف 
ما إذا طلبت الحكم بغر امة تزيد عل خمسةجتيبات وأجابتها المحكمة إلى ماطليت فان أستئناقها لايحوز. لابجوز. 


وهذا الرأى الراجم لا يتفق وتعلبات التيابة العامة إلا إذا اسكيدلت كلة أدق بكلمة أقمى 

فى الفقرة الآولى من اليند الثاى من المادة وب٠‏ من التعليات والمشار إليبا بصدر هذا البحثك 
لآن الفقرة بوضعبا الخالى تفيد أن النياية العامة أخذت بالرأى المرجوح مع أن الفقرة الثانية 
من المادة نفسبا اعتيرت العقوءة مطلوبا الحكم ها إذا كان القانون يوجب الحم بالحجس أو 
المراقبة أو المصادرة أو الاغلاق أى أن الفقرة الثانية تفيد الاخذ بالرأى الراجح بمكس الأولى 
مع قيام التلازم بين الفقرتين لوحدة علة الحكم فيبما .> 
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() محكة القضاء الادارى 


9 قبول الدعوى . طلبات واردة بصحيفة الدعوى . 
تفسيرها . اندراج الطلب الجديد فى الطلب القدم . قبول . 
؟ ‏ جيش. إحالة إلى المحاش. قانون المعاشات العسكرية دوه 
لسنة. م١‏ يستوجب إحالة الضا بط إلى المعاش ميّى بلغ سن 8ه . 
م جيش. إعادة إلى المخدمة العاملة , الآمر العسكرى الخصوصى 
د 4 لسنة مبوو . لا برتب حقاً مكتسياً للضابط فى العودة 
إلى الخدمة عند خلو رتبة أعلى . الآمر جوازى للادارة . 

و - تقل مكانى . سلطة الوزير فى ذلك . قيودها . تمائل 
الوظيفتين فى النوع والدرجة . + قبول الدعوى. مصلحة 
شخصية وجوب توافرها لدى رافع الدعوى. قرارنقل لايؤدى 
إلغاؤه إلى إعادة المدعى إلى وظيفته بناء على حق قانونى مقرر . 
عدم قبول الدعوى هتا منالنظام العام. م ..- تيسير. مادة ب من 
قو اعده الواردة بكتاب المالية الدورى رقمغ- ١7-8‏ المؤيخ 
فى .بإب . تخلف درجات للترقية بالأقدمية بسبب عدم 
وجود مرشحين أعضوا المدة . تجويزها للوزارة ترقية ممن. لم 
يستكل المدة . الترقية هنا ليست إجبارية ولا تقوم على حق 
مكتسب لللوظف . 

حلات عمومية . مادة عإ؟ من القانون رق مم لسنة 141١‏ . 
اشتراطها التكرار لجواز الحكم بالإغلاق . 

أجنى . إبعاده . سلطة الوزارة فى ذلك . 


تنسق . ثرتييه درجات الوظائف . مراعاة مؤهلات الموظفين 
وكفاباتهمع وتوزبع الدرجات على قرو الآداة الحكومية 5 
الكتاب الدورى رقم ف .م, - ١٠س‏ فى 194/11/90 - 
حساب نصف مدة الخدمة باليومية فى الأقدمية للترقية تنسيقاً . 
مادة ١‏ منه . اختلاف ذلك عن قواعد الانصاقف 5 الخاص يقيد 
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علة الحاماة 
قهر ست | السنة الثا نبة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


1- معاشات عسكربة ٠‏ المرسوم بقانون دتم وه لسنة 
.ةف . المادة الآوللى مله . حصرها الأشخاص الذن يسرى 
عليم . يانهم . الموظفون والمستخدمون الللكيون الشاغلون 
وظائف عسكرية . معاملتهم على مقتضى قانون المعاشات الملكية . 
ب معاشات عسكرية . المرسوم بقانون رقم وه لسنة ١.7.‏ . 
عدم سريانه على القوات المرابطة . لا تعتبرضمن وحدات الجيش. 
ب ب رقبة عسكرية . لايتحتم أن يكون صاحها منضباط الجيش. 
للك منحبا لجيح الضباط فى البوليس وفى مصال الحدود وخفر 
السواحل ومصايد الآسماك والقوات المرابطة . وجيعبم ليسوا 
من ضباط الجيش ذاته . 6 وظيفة عسكرية بالقوات المرايطة. 
التعيين فها . لا يرتب عليه حتما معاملة شاغلبا بقانون المعاشات 
العسكرية . قرار مجاس الوزراء فى 4م سبتمير سئة .144١‏ خاص 
يضياط الاحتياط الذين يعينون بتلك القوات . 

١4ه بجلس بلدى . مفاد المادة >ى من القانون رتم‎ ١ 
موظفو المجالس البلدية والقروية جميماً وحدة‎ . ١444 لسئة‎ 
قولى وزير الصحة‎ ٠. إدارية وأحدة هن حيث ترقياتهم وتنقلاتهم‎ 
العمومية ذلك . توجيه الدعوى إليه . توجيه يم . عدم قبول‎ 
الدفع بعدم القبرل . +« تقل . ملاءمته . مما تستقل الإدارة‎ 
. بتقديره . شرطه . عدم إساءة استعال السلطة‎ 

تنسيق . ترقية . الصلاحية فى المناط . ترقية بالاختيار للكفاة 
الممتازة . تقديرها منروك لتقدمر الإدارة . لا معقب من الحكة . 
شرطه . عدم إساءة استعال السلطة . ترقية بالأقدمية المطلقة . 
خضوعبها فى جميع عناصرها لرقاية ا حكمة . 

. منه‎ ٠ معاشات . القانون دم بام لسسئة بو . مادة‎ -١ 
معاش تم قيده على الأساس امحدد و ممقتضى القوانين . قانون يصدر‎ 
بربط المعاش على أساس آخر بأثر رجعى . خروج الدعوى عن‎ 
. نطاق المادة. رقض الدفع بعدم القبول . م« استثناءات‎ 
قرار مجلس الوزراء فى ب* من أكتوبر سنة 6 بمناسية تطبيق‎ 
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مجلة امحاماة ١٠١‏ 
فهرست السئة الثانية والثلاثون 
ملخص الأاحكام 


المرسوم بققانون دقهم؛ ١‏ لسنة ١.‏ الخاص بالغاء الاستاناءات . 
عدم سريان هذ! الآخير على العلاوات القانونية المستحقة الموظفين 
امحالين إلى المعاش طيقاً لقرار إنصاف المنسيين العصادر فى 
4/8 . مناط تطبيق قرار الإنصاف أن يكون قائمآً فى خدمة 
الحكومة الحقيقية فعلا فى 1549/7/1 - 

١‏ لجنة . صحة اتعقادها . العضو الذى يصح به الانعقاد 
هو الذى له رأى معدود فى المداولة . الرئيس له صفة العضوية ‏ 

+ لجنة. دعوة الأعضاء . لووهها لصحة الانعقاد . لا حل 
لها إن كان من المسل عدم [مكان حضور العضو المتخلف أرضه . 
عمل غير جد . لا عل له . م« جيش . ضابط . تقدير الادارة 
عدم صلاحيته للترق إلى رئية اللواء . ترخصبا فى ذلك . الآمر 
دٌ 4 لسنة مم؟١‏ . شرطه . عدم إساءة استعال السلطة . 

موظف . مكافأة عن الفصل . لاتحة مكاقات مصلحة السكة 
الحديد . تضمتها ضى مدة الخدمة السابقة عند إعادة الموظف إلى 
عله . حصوله على المكافأة طبقاً لا . عدم جواز استناده إلى 
قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى م١‏ من يثاير سنة 194.6 ء 
١‏ من مايو سنة7 ١94‏ إشأن ضم مدد الخدمة السابعة ٠‏ خضوعه 
لاحكام تلك اللائحة . 

و اختصاص حكمة القضاء الادارى . دعوى تتضمن فى 
حقيقتها تزاءا فى راتب . اختصاص . فقرة ثانية من المادة ؛ من 
قانون إنثماء يجلس الدولة . ؟ ‏ موظف . علاقته بالحكومة . 
تنظيمية . حق السماطة التنفيذية فى قعديل أ حكام اللواتح والقرارات 
الصادرة فى شأن الوظائف العامة فى أى وقت تشاء . كادر عمال 
اليومية . قرارات صادرة فى شأنه لا ملك المدعى طلب تعديلبا . 

9 ميعاد رفع الدعوى . مادة مم من القانون دتم ١١١‏ 
لسئة دعو و. سرياته منإعلان القرار إلى ذوى الشأن أونشره . 
ب عيدة . الأشخاص الذين لم حق اختياره . مادة ب من 
القانون رقم 141 لسنة با4و1 . فريقان . الآول يقع لزوماً تت 


١١كم‎ 


العدد السابع 


0 الصحيفة تاريخ الحم 


١541 سمه |ع؟ مايو‎ | "0١ 


يقفا انراد 0 0 5 


مجلة الحاماة 


ملخص الاحكام 


حم المادة م. وهم المرشحون للعمدية و الأشخاص الجائز تر شييحهم 
للشياخة ومشايخ البلد . الثاى من يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة 
جنهات . هذا الفريق لا معدى من أن تشترط فهم الشروط 
المنصوص علما فى قانون الاتخاب العام . مواد ؛ و هومن 
القانون رتم م4١‏ لسنة ه«و١‏ . 4 اتخاب . موانع من حق 
الانتخاب . وجوب النزام حدودها . عدم القياس . جرعة خيانة 
الآمانة المنصوص عليا فى المادة ع من القانون رتم م14 لسنة 
مم١‏ . عدم قياس الجرمة المنصوص علبا فى المادة يوم 
عقو بات علها . 


. مصلحة السكة الحديد . مديرها . ساطته على الموظفين‎ ١ 
مرءوسوه القائمون مملياً‎ . ١5١ المرسوم بقانون رق وم لسنة‎ 
بإدارة قروع المرقق . لا مملكون شيئاً من الاختصاص فى شئون‎ 
1١1/0 التعبينات والترقيات والجراءات . تأييد دكريتو‎ 
سلطة تأديبية . تحديدها . أمر يتعلق بالنظام‎ ٠+ لهذا النظر.‎ 
العام . ليس للساطة اختصة التزول عن اختصاصيا أو إنابة غيرها‎ 
فيه . م بدل السفر . مرتب مقرر مقتضى لانحة عامة . يكون‎ 
جزءآً من شروط خدمة الموظفين العامة . ع ماهية . تعريفبا.‎ 
ما يستحقه الموظف لقاء خدمته . مرتب . ما يستحقه الموظف‎ 
. علاوة على الماهية لأى سبب آخر بموجب لانحة أو قانون‎ 
هرتب . مدلوله حسب الفقرة م« من المادة م من قانون‎  ه‎ 
إنشاء مجلس الدولة . شموله الماهية . النص على الماهية فى القانون‎ 
لسنة م1١ . المقصود ذلك التنبيه إلى أن حكببا حك‎ ١ رقم‎ 
. المرتبات قطعأ للخلاف . + طل السفر . منازعة بشأنه‎ 
عقوبة . توقيعها على الموظف . يحب‎ ٠+ . اختصاص المحكمة‎ 
أن يكون منصوصا عليها فى القوانين واللوائح . وأن توقع من‎ 
. صاحب الحق فى ذلك‎ 


١‏ هموظف عموى دائم . العمدة والشيخ . اعتبارها 
| كذلك . اختصاص امحكة بنظر الطلبات الخاصة بفصل الموظفين 


السد السابع 00 قرست السئة الثانية والثلاثون 
قم] ‏ .اده 1 
ار السحيفة تاريخ الحم مالخص الأحكام 
العم ميين الدائمين بالطريق التأديى .  «*‏ قوة الشىء المحكوم 
فيه . متى لاتعتير متوافرة . #. لجنة الشياخات . تهمة إدارءة . 
| عدم تعليقها الحكم ذا تعليقاً جازما على ننيجة الحكم فى جناءة . 


لامنع اللجنة من أن تحام الششيخ باعتباره موظفا مسئولا فى القرية 
عن الآمن ومكلفا بالعمل على منع الجراتم . حريتها فى استخلاص 
الوقائع التى تينى علها قرارها .  »‏ لجنة الشياعات . عاكة 
ا لكين فيا - التاق الوزير الآمى ورقته المتهم . عدوله 
عن قرار الرفت والسير فى إجراءات الحاكة . عدول سلم . 
م - وظيفة عامة . تطلببا من الموظف حياداً وصرامة . تقدعه 
الملعة السعسة عل السلية العامة - #قمون ف راجيا 244" ” 
ابام | كلاو أوم مابو ١ |١549‏ - موظف". تعيينه . حصوله على شهادة عالية من مصر 
ثم شهادة عالية من الخارج . قرار مجلس الوزراء فى سنة .ما!و١ء‏ 
| يقضى بمنحه الدرجة. الخامسة . استمرار هذا الحم فى كادر سئة 
مور . العمل به قد بطل بكادر سئة ومو بالنسية إلى من 
يعينون ىق خدمة الحكومة 'بعد صدوره . قرار سنة .4و( , 
يقضئ بزيادة فقط فى الراتب من حصل على ديلوم الآثان بعد 
حصولهعلىدباوم المعلمين العليا أوليسانس الآداب . ؟- موظف . 
صدور قرار متعلق بأقدميته لظروف خاصة . عدم جواز مده إلى 
عالة أخجرى بطريق القياس . امتناع ذلك فى المسائل المالية . 
ش تظل ٠‏ تقدمه فى الممعاد . كيفية حسأبه . ميعاد مقدر بالآيام . 
عدم عات وم الذى حصل فيه الاجراء الذى قدم عنه النظل . 
سريانه من اليوم التالى . حساب اليوم الذى حصل فيه التظلم . 
هم /إلاة + مايو وعووو1 عبدة . رقته. أبتناء القرار على سببين غير صحيحين . قراد 
ش باطل . . تعويض عنه . لاوجه للتحدى بالمادة الخامسة من الآعس 
| العالى الصادر في سنة موم١ؤ‏ . 
دمم] بجو | د ., : . 1 -١‏ إختصاصمحكة القضاء الادارى . فى طلياتالتعويض . 
|مقصور على الحالات الواردة بالفقرات الثلاث الاخيرة من 
١‏ المادة ؛ي و من القانون دقم ول السئة 45ل أو ال المادة الثألثة 


:]١د‏ 5و ه 


ع امن 


هفل 
العدد السابع 3 


لل اسيدة تاريخ الحم 


707 | ولاو ادم مايو ١‏ 
ْ لواح «ه: ٠‏ 


ومو الم مايو و4ووا 


مجلة الحاماة 


فهر ست السئة الثانية والثلاثون 


ملخص الاحكام 


من القانون رق و لسنه ١444‏ . + معاهدة . نزاع فى تفسيرها 
وتطبيقها على الدولة أو الأفراد . عمل مسسادة ٠‏ عدم مساءلة 
المحكومة عنة . م« إختصاص محكة القضاء الادارى . تعويضات 
الحرب . مطالية الدائن المكومة لق مدينه المستحق بتعويض 
المري أو طلب إازامه به لعدم التقرير بما فى الذمة . نذاع مدق . 
عدم اختصاص . 

و قبول الدعوى . تظل . سكوت الجهة السك وميةعن الرد 
عليه خلال أربعة أشهر . قرار رفض #متى . بقاء ميعاد الطعن 
مفتوحا حسب أحكام قانون إنشاء مجلس الدولة . ؟_موظف . 
علاقته بالحكومة . تنظيمه . حق الساطة التنفيدة فى تعديل اللوائح 
والقرارات المنظمةلما. قرار إدارى عام . بتقدبرالراتب والدرجة 
|لخصصين لمؤهل درامى . عدم جواز طعن طائفة من الموظفين 
عليه تأسيساً على عدم ملاءمة التقدير . لال للاعتراض بعدم 
جواز لين ين أحماب المرا كز القانونية الواحدة . 

١‏ - لجنة الفصلؤالطعون . هىهيئة إدارية ٠‏ وجود عنصر 
قضال فها ( عضو نيابة ) لابغير من طبيعتها . ليس ا اختصاص 
فضا . نهاية قراراتها . معناه . امتناعالنظل منها بالطر يق الادارى 
إما إلى الحيئة التى أصدرتها أو الى الحيثة الرئيسية لها .  «‏ ميعاد 
الستين يومآ . العم الصريح بالقرار الإدارى . قيامه مقام الاعلان 
أو النشر . شرطه . شمول العم للقرار ومحتوياته .  «‏ تنظلم 
إدارى . شرطه وقفه لسريان ميعاد الطعن . أن يكون القرار 
المتظل منه مما يحوز لجهة الإدارة العاملة تعديله سواء من تلقناء 
نفسها أو بناء على التظ . ؛ ‏ قرار [دارى . تباقى . تظر إلى 
الميئة الى أصدرته . غير منتج . المقصود من كللة 0 
الواردة فى قأون مجلس 9 . فى القرارات الادارية الى تنثى 
حالة قانو نية أو تعدل حالة قانو نية سابقة ولم قسن انارت ع 
طريق للنظم متها أولا أمام الميئة الإدارية العاملة ٠‏ 


١‏ عمدية . مادة م من القاثون رقم 4 ١‏ لسنة 1440 تعطى 
المق لكل غن كان أسمه مقيداً يكشف المرشحين للعمدية أو كشف 


"| ماه ١ص‏ مايو كنذا 


فم فاه 


141100 


ىه 


2 


و2 


مجلة انحاماة 58 
فهر مدت السئة الثانة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


الناخبين فطلب حذف امم منقيد أسمه بفيرحق .  «‏ عمدية . 
شخص مقيد إسمه فى كشن المرشحين والناخيين . حذ ف الاسم من 
أحدها لايؤثر على حقه باعتباره مقيداً فى الكشف الآخر . 
م عيدة. من له حق اختياره . الفقرة ؛ من المادة ١‏ من 
القانون رقم ١6١‏ لسنة ١40‏ . اتستراطها أداء ضريبة لاتقل 
عن ثلاثة جنمهات . عدم اشتراطها ملكية قدر معين من الأراضى 
الزراعية . 


و - اختصاص محكة ااقضاء الإدارى . اختصاصها ينظر 
الطعون فى قرارات لجنة الشياخات . هذه اللجنة هيئة إدارية تصدر 
قرارات إدارية فى شأن تأديب العمد والمشايخ إذ ثم مرظفون 
عموميون . الفقرة ؛ من المادة ‏ منالقانونرقي ١17‏ لسنة>4؟1. 
٠‏ شيخ بلد . فصله . مادة و١٠‏ من القانون رتم 14١1‏ لسنة 
40ل . مقصورة على حالة الوقف ولجنة الشياغات لاتملك الفصل 
وفعاً لما . وجوب اتباع مانصت عليه المادتان؛ بوبم من القانون . 
# شي بلد . محااكته . تركه ياختياره السك أماملجنةالشياعات 
ببطلان إجراءات إعلائه يالتهمة . صمة الاجراءات التالية . المادة 
4م من قانون العمد . عدم فرضبا إجراءات خاصة للبحاكة 
التأديية . ع شيم بلد . بحا كته تأدييسا لتقصيره فى تعقب 
الفاعلين . حفظ الجناءة بالنسبة إلى ولديه المتهمين فى الجناية 
ل ملع من عا كته تأديبياً عن التقصير . 


للبحكة أن تحكم به من تلقاء نفسها . عمدة . مأدة ١١‏ 
من القانون رقم 14١‏ لسنة 140 . قرار لجنة الششياخات باختيار 
العمدة أو الشيخ » غير نهاثى . عدم قبول الدعوى . 

و ل تدابير خاصة بالآمن الداغلى . متى تعتير كذلك . 
تدايير تتخذها الحكومة تطبيقا لنصو ص القوانين واللوائح ومباشرة 
لتفاصيل سلطتها . قرار إدارى عادى . اختصاص المحكمة . 


|0 ب طليات فى الدعوى . كف المنازعة . كو نه تنيجة لطلب [لغاء 


1 
العدد السايع 
1 السبيفة تاريخ الحم 


2-575 عو ١؟‏ نرشر وهو( 


4 ان , ,2 2 


معم| ويه أو م نوفير هوا 


كالما| م4١|‏ < هد «١‏ 


للا؟| ديو | د م « 


:14851« ها« 


مجلة المحاماة 
فهرست 0-22 اسنةالثانة والثلاثون - 


ملخص الاحكام 


قرار إدارى بالهدم . الدقع بعدم الاختصاص . رفضه . 


م عزية . مداولا فيالقانون رقم 1 لسنة ١4#‏ . زريبة . 
لاينطيق عليبا هذا الوصف . تطبيق حكم المادة ١4‏ من القانون 
المذكور . 


(؟) قضاء حكئة النقض المدنية 


ميدأ ثبوت بالكتابة . بقايا مستند متأكل . متحدة فى الخط 
والحبر والورق . متناسقة العيارة ووجود توقيع للطاعن هلى 
إحداها . جواز اعتمارها كذلك . 


غرامة تمديدية . [لزام مصاحة الضرائب بغرامة تبديدية إذالم 
يقدم الملف الفردى . حم لا ينبى الخصومة فلا يجوز استئنافه 
ولا الطعن فيه بطريق النقض ٠.‏ 


بيع لعدم إمكان القسمة . وجوب اتباع إجراءات دعوىق 
القسمة من إعلان جميع الشركاء . بطلان حم مرمى المزاد علد 
[غفال إعلان الشريك . النشر واللصق لا يغنى . 


حراسة على الوقف . الدفع نحجية الثىء المقعنى فيه لآن 
احكمة الشرعية قضت برفض تعيين ناظر مؤقت عل الوقف . 
دفع غير صحيح . 

نزع الملكية للمتفعة العامة . المادة ؛١‏ من القانون . حالة 
الزيادة أو التقص ف قيمة الجرء الذى لم تنزع ملكيته . وجوب 
مراعائه عند التقدير . 


استئناف . ينقل الدعوى إلى الحكة الاستئناية فى حدود 
الطليات المستأ نفة . أدلة . لحكة الاستئناف إذا لم تقتنع بأدلة 
المستأنف أن ترتكن إلى أدلة أخرى لتبرير حكها فى حدود 
طلباته . 


ع>لة المحاماة لابج 


(0) قضاء محا ّ الاستئناف ( القضاء التجارى ) 
85م ووه | م يثاير ه4١ ٠‏ متى تكون الهين الحاسمة سيباً للالقاس . ضرورة صدور حكم 
جنا بكذما . 
١ 2 7 (‏ الحم بعدم الاختصاص . إحالة الدعوى إلى الحكمة 
الختصة . جوازه ف حالق عدم الاختصاص النوعى وانخل : 
؟ ‏ إحالة استئئاف إلى الحكة المختصة . انتقاله بإجراءاته الى 
رفع بها . 


السابغة عليه . إلا فى حالة قبولما . عدم ضرورة إعلاما . 


3 هفراير ؟هو] -١‏ استتتاف الحك الموضوعى. يتضمن استئناف الأحكام 
استئئاف ما سبقه من أحكام واو لم تعلن . م« # الحكر الصادر 
آْ 4 أن فبداير هوا 


بعدم الاختصاص ينهى النصومة . جواذ استثنافه تطبيقاً للنادة 
ام . أما الحم الصادر «الاختصاص فيستاًنف مع الموضوع. 
(:) قضاء الضرائب 

١‏ إعلان. توجبه إلى مصلحة الضرائب ف إدارة القضاءا. 
عيب نسى يزول بالتناذل أو الحشور. +« الحضور المنصوص 
عليه فى المادة ١4٠.‏ مراقمات قد يكون فى أول جلسة'أو فى جلسة 
تالية ولو بعد [علان تصحيح . م تصحيح عريضة الدعوى 
ظ يتبعها ولا يعتير صحيفة جديدة . 


(ه) قضاء امحاك الكلبة ( القضاء المدنى ) 
ؤم جهو أهم ديسمير رهو| ١‏ شفعة. القن الحقيق . إيذاعه . شرطه . ٠‏ استرداد 
الحصة المبيعة قبل القسمة . شرطه . 
() قضاء امحاكم الكلية ( القضاء التجارى ) 


44" وهو أورديسمير ١5و‏ البيع على شرط التجرية . بيع المذاق . المادة ٠49‏ مرنف 
ٍ القانون المدقى القدم . المادة وعم من القانون المدقى الجديد . 
عدم سرباتها على العقود السابقة عليه 


/ا ١‏ 
الغدد السابغ 


لمم المحقة تاريخ الحم 


م ؟ | جه أمإزفراير هوا 


امم م5111 


45 "| وبة |15 يناير هوا 


40م رب أ. ناير مول 


م4 | اذه أو نوقير رومول 


يجلة الخامأة 
فهر ست السنة الثانية والثلاثون 


ملخص الاحكام 1 


() قضاء امحاك الكلية ( قضاء الجدم ) 

١‏ سرعة السيارة . قد تستنتج من ظروف الخال وبعض 
التجارب الفنية الى تكون تقر بدبة ومرشدة للحقيقة ٠ ٠‏ عنف 
الصدمة وجسامة الإصاية الراضة نقيجة أصطدام بسيارة متتحركة 
بسرعة . مخالفة قائد السيارة للقوانين واللواتح . السير على بين 
الطريق . م - السير على شريط الترام . اعتبارها خط 6] 
و ل رابطة السببية 

المباشرة بين خطأ المتهم وقتل انجنى عليه . »+ الدعوى المدنية 
هل يشممل التعويض الذى طلبه الوالد عن فقد ولده ما صرفه 
عن تعليمه وتربيته ؟ ى ‏ هل المادة غمباو من القانون المدق 
الجديد تقرر المسثولية الشيئية ؟ وهل للوالد المطالبة عن قتل ولده 
الأضرار الآدبية وكذاك المادية . 


باع رجل لروجته عشرة أفدنة بسعر الفدان . 6 ج .وخرر 
لحا سند بميلغ ...4 جيه . قدم بعض أولاده طلبا لتوقيع الحجر 
عليه للسفه والغفلة ا ل ا 
تمن امثل .ثم قرروا بأن هذه التصرفات ف الواقع صورية لم يدفع 
لما مقايل . وأن الرجل ما زال منتفعاً بأملا له وهى سبعة عثر 
فدانا بما فيبا القدر المكتوب للزوجة . 


تقدم طلب بسلب ولاية أب على ابنته القاصرة لآنه باع 
النصف قدإن الذى تملك ابنته . واشترى بالثن منزلا يسكنه هو 
وزوجته مع القاصرة . وقد طليت النيابة سلب الولاية اعتاداً 
عل ذلك وعل ما قرره رجال الإدارة احليين من أن الاب 
متلاف سىء الساوك . 

بحث أصل الحق وتفسير العقود . والس-كوت الطويل . 
تثنافى مع الاستعجال . 


4 4ه ١5|‏ وشررهوا 
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لكا عاك ا مارس 400 


6" 14 إلا نونيه 156١‏ 


خجلة الداماة ؤبا. ١‏ 


استيدال الحارس مرهون بعدم تنفيذه الحم 5 
9 ب عدم اختصاص جميع المستحقين فى الوقف . أو سبق 
عزل الحارس من نظارة الوقف . ليست موجبة للعزل أو استبدال 
الحارس . وجود هذه الأسباب قبل الحم . 


الطرد من العين الموجرة أخالفة شرط من شروط العقد . 
جوازه عند وجود الشرط الفاسخ وعدم وجود نزاع جدى على 


المستأجن من الباطن . عدم اعتياره غير يالنسبة لللؤجر له . 


و خضوع أحكام امجالس الملية لمراقبة الحا المدنية . 
ب # تغيير المذهب أو الجنمية بعد رقع الدعوى. لا تأثير له 
على اختصاص الحكة . ع سد طرج مجلس الملى عن ولايته إذا 
فصل بين زوجين اعتئق أحدها ألدين الإسلاى قبل رقع 
الدعوى . 


١‏ الحراسة تستلوم التزاع والخطر الحالى . حم 
الشفعة . ينقل الملكية ولايقررها . م للشترى أن ينتفع 
بالعين إلى أن يقضى لخصمه بأخذها بالشفعة . فلا محل الحراسة . 


)٠١(‏ قضاء انحاكم الجرئية (القضاء المدى) 

و تحقيق الوفاة والوراثة. اختصاص الحاك الشرعية بهما. 
واختصاص القاضى الأهلى يقوم إذا اعترف أحد الخصمين بالوفاة 
والوراثة فى مجلس القضاء . + - الآوراق التجارية والتقادم 
الو ارد بالمادة ووو تجارى . وجوب قبولها التداول كأوراق 
النقد . الفواتير تخرج عن هذا النطاق . 

مدار تعبين اختصاص المحكمة نوعياً . قاضى الدعوى هو قاضى 
.الدفع . حق الدولة فى فرض الضرائب وجبايتها وأساسه . عدم 
سريان ضرببة الدخل على الأجنى بالنسبة لأمواله المستتعرة فى 
بلده . الشركة الأجنية الى تباشر نشاطها فى مصر تخضع هى 


كل/ا ١١‏ 
العدد السابع فهرست . السئة الثانية والثلاثون 
رقم يدا تاريخ الحم ملخص الأحكام 


المم 


ومساهموها بالنسية للضربية لاقوانين المصرية ولا .>ق ها خصم 
ضريبة الدخل المقررة فى البلد الأجنى من مسامم مصرى . 


"ه5 )١١١٠م(‏ فداير وهو]  ١‏ إجراء القسمة . عدم جواز تجنيب نصيب الشرنيك . 


أساس القسمة الاقتراع . م القضاء باعتتاد تقرير خبير 
القسمة . العدول عنه جائر . م« قضاء المحكة الحسبية 
بالتصديق على القسمة . عدم تقيد محكة القسمة به . جوازه , ' 


لادكاس ٠‏ راءم يناير 1هوذ| ١‏ 2 الايجار مقابل الانتفاع , م« عقد الاجارة من غير 


1 


: 


مالك . نفاذه إذا حسنت نية المستأجر . ولليالك الحجر تحت يد 
المستأجر على الآجرة . م« ؤيادة الآجرة عن المقرر بقانون 
سئة 1949 . احتجاج المتعاقد . عدم قبوله فى حالة قيامه 
بالعين المؤجرة قبل التعاقد . وجوب دفع الآجرة حتى بصدر 
حم بالتخفيض . 

حك قواعد تنفيذ الآحكام والعقود الرمية الدكتور رمترى سيف . 


حث الأحكام الصادرة فى دعاوى التزوير وهل يجوز استئنافها استملالا ؟ 
لحضرة الأستاذ راغب حنا الحانى 3 


بحث على هامش قانون الاجراءات الجثائية لحضرة الاستاذ مود عز الدءن 
سالم قاضى التحقيق . 

بحث ححق التيابة فى استتئاف الأحكام الصادرة فى الجن والخالفات فى ظل 
قانون الاجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ تمد عيد العزءئ بوسف 
فبمى وكيل أول نيابة دمنبور الكلية . 


قوانين وقرارات إه 


كينا 
7 00 __ م هم عله نكب 
هام واس ع )0 
قانون رقم ١‏ لسنة هو 
بتعديل المادة م7( من قانون العقوبات 
عن فاروق الأول ملك مصر والسودان 

قرر مجلس الشيوخ و مجلس التواب القانون الأتى نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 

مادة و ب يستيدل بالمادة بمب من قانون العقو بات المادتان الى تصهما : 

د مادة م07١‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سئتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيبا 
ولا تجحاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوذيع 
أر الايجار أو اللصق أو الوض مطبوعات أو مخطوطات أو رضوامات أو إعلانات أو صورا 
حفورة أو منقوشة أو رسوما بدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزبة أو غير ذلك مسن 
الآشياء أو الصور عامة إذا كانت متافية للآداب العامة . 

ويعاقب ذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عبداً بنفسه أو بغيره شيئًا عا تقد 
الغرض المذ كور ؛ وكل من أعان عته أو عرضه عل أنظار اجبود أو باعه أو أجره أو عرضه 
للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو 
باجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من 
قدمه سراً ولو بالمجان بقصد إفساد الاخلاق . 

وكل من جبر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطتٍ عنالفة للآداب ؛ وكل من 
أغرى علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيآً كانت عباراتها . 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة مع مع عدم الاخلال بأحكام المادة .ه من 
هذا القانون , . 

دمادة ,م١‏ مكرر ‏ إذا ارتكيت الجراتم المنصوص عليها فى المادة السايقة عن طاريق المحف 
يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين هجرد النشر . 
وف جيع الآحوال التى لا يمكن يها معرفة مرقكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين 
الطابعون والعارضون والموزعون 7 

ويجحوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا| عمداً فى 
ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة مى وقعت بطريق الصحافة , . 

)١(‏ نر بالوفائم المصرية بالعدد *؛ الصادر فى 58 فيراير سنة ؟1595. 


عع 6 


بوه العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلاثون 

مادة م؟ ‏ على وزيرى العدل و الداخلية تنفيذ هذا القانون كل منيما فيا بخصه ء ويعمل به 
بعد شبر من تاريخ نشره فى الجر يدة الرسمية . 

نأم بأن يبصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قواتين الدولة . 


( صدر يقصر عابدين فى »باجمادى الآولى سئة ١م١1‏ ( 6م قبراير سئة ١400‏ ) . 


فاروق 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
وزير الداخلية وزيم العدل رئيس مجلس الوزراء 
أحمد م تضى المرائغى عمد على تمازى على ماهر 


أواص عسكرية 
أعصس رثم ١‏ 
بين رقب العام 
نحن أحد تجيب الحلالى باشا 


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 4م من ينار سنة ١09‏ بإعلان الاحكام العرفية فى 
جميع أتحاء اليلاد ؛ 


وعلى القانرن دم ١6‏ لسنة مم١‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقوانين رثم ؟* 
لسنة ١44.‏ و١م‏ لسنة ١41‏ ووم لسنة 66 ؛ 

ويمقتضى السلطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى م من مارس سئة ١5609‏ ؛ 

وبعد الاطلاع على الآمس م ١‏ الصادر فى ؟م من ينابر سنة بهو بالرقابة من السلطة 
القائمة على إجراء الأحكام العرفية ؛ 

وعلى الآ رق م الصادر فى ,رم من ينابر سنة 6019و( ف أن لزعي الما ؛ 

وعل المرسوم الصادر فى ؟ من مارس سنة م«ه؟١‏ بتأليف الوزارة ؛ 

تقرر ماهو آت : 
مادة وحيدة . يعين حضرة صاحب المعالى أحمد مر تضى المراغمى بك و زير الداخلية درقييا ماها.» 
القاهرة فى ؛ مارس سئة ١560١‏ 
احمد يجيب الملالى 


أؤاض عسكرية 0 
أمى. دثم هو" 
بتخويل وزير الداخلية ساطة الأمس بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين. 
فى غير الجهة التى يقيمون فيا إلى مقر ولادتهم أو توطنهم 


نحن أحمد يجيب الملالى ناشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى م من ينابر سنئة ه١٠‏ بإعلان الاحكام العرفية 
فى جميع أنحاء البلاد ؛ 

وعلى القانون رتم ١5‏ لسنة مم١‏ الخاص بنظام الاحكام العرفية المعدل بالةوانين دتم 8 
لسنة . 4و( و١0‏ لسنة ١441‏ و١م‏ لسنة .و١‏ ؛ 

ويمقنضى السلطات انخولة لنا بالمرسوم الصادر فى م من مارس سئة ١09‏ ؛ 

نقرر ما هو آت : 

مادة ١‏ يعهد إلى وزير الداخلية ‏ فى عواصم الحافظات والمدبريات . بسلطة الس 
بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين فى غير الجهة التى يقيمون فيا إلى مقر ولادتهم 
أن توظهم إذا ل بوجد با عرى يتاي فى نلك الموة.. 

ويعاقب كل من تخالف الى الصادر إليه فى هذا الششأن بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشبر 
و بغر امة لا تيجاوز خمسين جنها أو بإحدى هاتين العةو بتين 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الس ري دن ل رط لاي 

القاهرة فى ع مارس سنة 9م و١‏ 
أحمد نحيب الملالى 


أمى رقم م 
بتعديل الآمر رتم + فى شأن امحال العامة والتجاربة فى مدينق القاهرة والاسكندرة 
نحن أحمد يجيب الحلالى اشما 1 


يعد الإطلاع على المرسوم . الصادر فى +م من يثابر سئة ه1١‏ بإعلان الأحكام العرفية ف 
جميع أنحاء البلاد ؛ 


وعلى القانون دم أسنة مو الخاص بنظام الأحكام العرفية العدل بالقوائين دم ؟ 
لسنة ١4.‏ ووم لسنة 41و ووم لسنة ووو و ؛ * 


و بمقتضى السلطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى م من مارس سنة 9م4١‏ ؛ 

وبعد الإطلاع عل الآمر رم ؟ الصادر فى نم من ينابر سنة ١460‏ قى شأن المحال العامة 
والتجارية فى مدينتق القاهرة والأسكتدرية المعدل بالآمر رتم و الصادر فى 74 من يناير سنة 
؟هول ودتم ١5‏ الصادر فى ١4‏ من فبراير سنة ١659‏ ورقٍ سم الصادر فى ١م‏ من فبراير 


سنة ومؤاء 
نقرر ما هو أت : 


مادة ١‏ تعدل المادة الأولى من الآمر دم ١‏ المعدلة بالآوامر دتم وعدم 11 ودثم وا 
المشار [ليبا على الوجه الأتى : 

« ابتداء من يوم بن مارس سئة ١409‏ إلى أن يصدر أمى آخر تغلق محال العامة والتجاربة 
عدا الصيدليات وانخابز والمطاحن ‏ فى مديئق القاهرة والاسكندرية من الساعة الحادية 
عشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحا , . 

مادة ؟ ‏ يعمل هذا الآمى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 

القاهرة فى ب مارس سنة ٠٠01١‏ . أحمد يجيب الحلالى 


أمم دم /؟ 
بتعديل مواعيد التجول 
بعد الإطلاع على المرسوم الصادر فى >م من ينابر سنة ١40,‏ بإعلان الأحكام الحرفية فى 
جميح أنحاء البلاد ؛ 
وعلى القانون رتم ١١‏ لسنة مأو الخاص بنظام الاحكام العرفية المعدل بالقوانين دتم 
مم لسنة .و١‏ ووم لسنة ١61‏ ووم لسنة ووو ١‏ ؛ 
ويمقتضى السلطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ٠‏ من مأرس ستة 84609 ؛ 
وبعد الإطلاع على الآمر دتم ؛ الصادر فى >؟ من يناير سنة وه يمنع التجول المعدل 
بالآوامر دتم م الصادر فى م7 من يناير سنة 69 ورتم (١‏ الصادر فى ١‏ من فبراير سئة ١60‏ 
ورتم ؟؟ الصادر ,١‏ من قبراير سنة 659و ؛ 
ثقرر ما هو أت : 


مادة ١‏ يعدل الأمر المشار إليه بأن حظر التجول فى مدينة القامرة وضواحها وفى بندر 


أواسم عسكرية مه 


الجبزة فيا بين الساعة الثانية عشرة ة مساء والساعة الخامسة ا اليوم التالى وذلك قدا 
من مساء الجعة ب من مارس سئة ؟هؤةا| إلى أن بصدر أمس آخر . 
مادة بو يعمل هذا الآمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرحمية . 


القأهرة فى 7 مارس سنة ٠ ١09‏ 


أعى دم م" 
بتعديل الآمر د + فى شآن حال العامة والتجارية فى مديثى القاهرة والاسكندرءة 


نمن أحد يجيب الطلالى باشأ 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى م من ينابر سئة به باعلان الاحكام العرفية فى 
جيع أنحاء البلاد ؛ 

وعلى القانون دم ٠٠‏ لسنة م١‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقوانين دم ؟؟ 
لسئة ١4.‏ و78 لسنة ١4و‏ و إم لسئة و6١‏ ؛ 

وعقتضى السلطات انخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ؟ من مارس سئة ١609‏ ؛ 

وبعد الاطلاع على الآمر دم > الصادر فى بم من ينابر سنة و فى شأن الحال العامة 
والتجارية فى مديت القاهرة والاسكندرية المعدل بالآمر دم و الصادر فى وب من يناير سنة 
07 ودمم ول الصادر فى ١6‏ من فبراير سنة ,0و١‏ ورتم س, الصادر فى ١م‏ من فبراير سنة 
6 ددم 5م الصادر فى بن من مارس سئة ١69‏ ؟ 

نقرر ما هو آت : 

مادة و تمدل المادة الأول من الآمر رقم + المعدلة بالاوامر رقم و ررقم ١4‏ ودمم +5 
ودقم 5 المشار إلها على الوجه الاتى : 

أبتداء من يوم 4ب من مارس سنة مووو إلى أن يصدر أمر آآخر تغلق الحال العامة 
والتجارية ‏ عدا الصيدليات وانخائ والمطاحق . فى مدينة القاهرة من الساعة الحادية عشرة 
مساء إلى المناعة السادسة صياحا وفى مديئة الاسكندرية من الساعة الثانية عشرة مسناء إلى الساعة 
السادسة صياحا . 

مادة ٠‏ يعمل بهذا الآمر من تاريخ نشره بالجريدة الرمية . 

القاهرة فى +« مارس سئة ١5609‏ 

. أجد نميب الحلال 


عم ملسست ولثم 
باستمرار الاحكام العرفية 
نحن فاروق الآول ملك مصر والسودان 
بعد الاطلاع على المادة مع من الدستور ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى +؟ من يتابر سنة بإ ؛١‏ بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء اليلاد؛ 
وعلى ما قرره البرلمان فى .م؟ من ينابر سنة 15609 ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى ع؟ من مارس مبنة 9و١‏ بحل مجلس النواب ؛ 
وبناء على ما عرطه علينا رئيس مجلس الوزراء » وموافقة رأى المجاس المذ كور ؛ 
رهمنا بما هو آت : ٠‏ 
مادة و تستمر الأحكام العرفية المحلنة بالمرسوم الصادر فى م من ينابر سنة ١8601‏ . 
مادة ب على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم . 
صدر بقصر القية فى وم جادى الثانية سئة ١نا"18‏ ( هم مارس سنة ٠68‏ ) . 
أمى دم بو" 
بتعيين المدير العام لسلاح الحدود الملى حاما عسكريا فى المناطق التابعة له 
تحن أحمد تيجب الهلالى باشا 
لجل الاطلاع على المرسوم الصادر فى 7 من ينابر سنة بإه4١‏ باعلان الاحكام العرفية فى 
جبيع أنحاء البلاد ؛ 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة مم١١‏ الخاص نظام الأحكام العرفية والممدل بالقوانين رقم 
ب أسنة .16 و (م لسنة ١61‏ و وم لسنة ١446‏ ؛ 
ويمقتضى الساطات إتخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ب من مارس سئة ١8609‏ ؛ 
و بعد الاطلاع على الآمى رقم ؟! الصادر فى ه من فراير سدئة 1409 بتعيين الحافظين 
والمديرين أو من يقوم بأعبالم حكاما عسكريين فى مناطقيم ؛ 
نقرر ما هو آت : 

. مادة ١‏ يعهد إلى المدير العام لسلاح الحدود الملكى ف المناطق التابعة لهذا السلاح أن 
يصدر لحفظ النظام وصيانة الآمن العام قرارات تطبق ف المنطقة كلها أو بعضبا وذلك بدلا 
من المحاقظين فى تلك المناطق . 55-56 

ولا يحوذ أن تزيد العقوبة التى تفرض بقتضى هذه الفرارات على الحبس لمدة ثملاثة أشبر 
والغرامة عشرة جنيبات . . 1 

مادة ب يعمل بهذا الآمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرمية . 

القاهرة فى-ه؟ مارس سسئة ١09‏ أحمد يجيب الملالى 


كو 
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لس رقا نْمَاَ ا لحامين 


: ِ 
اعد السئة الشانية والثلاثون :. ل 
الام 1961 


ه لا تعقد عقداً تجوز فيه الملل . ولاتعوان على لحن قول بعد التأكيد 
والتوئقة ة . ولا يدعوئك ضيق أمن لمك فيه عهد اله إلى طلب انفساخه 
بغير الحق . ا ٠‏ حير من 


غدو تاق تنه . 


( أمير الاؤمئين على ن اى طالب‎ ١ 


جميع الخايرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنؤان 
:0 إدارة عجاة الحاماة وتحربرها بدار النقابة بشارع الملي تارمان دم ١ه‏ كصر. 


المطبعجة العتالتّة . 


اس تسر اسشكاء 


5 شارع ضرع سعد بالقاحنية 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والآحاث والقوانينالاتية : 
عدد 
غم <كا صادرا من محكة القضاء الإدارى 
م6 أحكام صادرة من قضاء حكة النقض المد نبة 


) حك صادراً من قضاء محاك الاستئناف ( القعناء المدنى‎ 9١ 
( حكين صادر بن من قضاء حامر الاستئناف ) القضاء التجارى‎ ١ 
) أحكام بصادرة من قضاء الحا كم الكلية ( القضاء المدق‎ 5 
و حك طادراً من قضاء الضرائب‎ 
) ب كين صادرين من قضاء الحا الكلية ( قضاء الجنح‎ 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل‎ 
٠” و حك صادراً من قضاء الاحوال الشخصة‎ 
) م أحكام صادرة من قضاء امام المركية ( القضاء المدقى‎ 
1 ] حكاءصادرآ من قضاء اجام الحرئية 1ه . (قضاء الجنح‎ ١ 
حث ساطة مأمورى الضبط: القضاق لمضرة الدكتور توفيق حمد الشاوى الأسناة يكلية القوق‎ 
1 . جامعة فؤاد الأزل‎ 
الحضرة ايتاذ 8 جامد شرك 0 من : ألدرجة الآدل سازة‎ ٠ حث مسو لية أمين النقل:‎ 
: . بإدارة قضايا المكومة‎ 


بحث فى مقابل أتعاب ,ا الحاماة إتضرة الأستاذ راغب حنا :انحانى , 
مرسوم بقانون 3 0 لسنة برو يوضع حد أقصى للراكز المكشوفة وبفرض عقوبة 
على التأ تاثير قى أسعار القطن . 


مرسوم بقانون رقم وم لسنة ٠6و١1‏ بتعديل بعض أحكام القانون س١‏ لسئة ١:01‏ بشأن 
الكسب غير المشروع . 


مرسوم بقا نون رقم >مالسنة بإه؟١‏ فى شأ الترقبات والعلاوات والنعييئات والمعاشات الاسسثنائية 


مرسوم يقانون رقم ,م” لسنة 100 بتعديل المادة ,ممم من لاضحة قر تيب الماع الشرعية 
والاجراءات التعلقة ما . 


قراد وذادي دقم ١‏ لسنة بوه ١‏ بالافة الفيذة القانون رقم 00 7 
ضريبة عامة على الا.راد المعدل بالقانون رقم م١م‏ لسنة 61 . 


جنة تحر برا مجه#اة 
داعب ميا سلو ان اليوالى ‏ أصمر النسادةٌ 27 نصيف دك بك 


من أعضاء بن اللقابة .ى , .. ..١‏ م :- من غير أعضاء مجلس النقاية 


العرد الشام 
الس" الثائر والممزئُوده 


احامأه -:. 


22 
* 2 سسا مر 
#بسسر] لرولم ‏ 


8" 
أول يونيه سئة 1١44‏ 
موظف . ثقله . انطواوه على تتزيل فى الوظيفة . 
يعتير عقوبة تأديبية . عدم جواز توقيعها إلا من بحاس 
التأديب ال#تص ٠‏ ديكريتو ؟؟ من مارس سنة أعول 
المبدأ القانوى ' 

نقل المدعى من الوظيفة الإدارية 
الرئيسية الى كان يشغلبا ومى مدير قسم 
الإدارة والمستخدمين بدار الكتب المصرية 
إلى وظفغة اكتابية عادية بأدارة المعناهد 
العالية ينطوى بلا ريت على تنزيل فى 
الوظيفة » وهذا بدوره عقوية تأديبية نتصت 
علمها الفقرة السابعة من المادة الآولى من 
الدكريتو الصادر فى م؟ من مارس سئة 
وببذه المثابة ما كان يجوز توقيعها 
عل المدعى إلا من مجلس التأديب الختص 
وبعد اتباع الإجراءات المنخصوص عليبا 

قائونا . 
( القضية رقم ٠ه‏ ستة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب المزة السيد على السيد بك وكيل 
الجلس وحيشى ابراهيم سمرى بك وعيد الجيد التهاى 


بك وسيد على الدمراوى بك وحمين أبو زيد بك 
الستهارين ) . 


565 
أول يونيه سئة ١449‏ 
تظل . وقفه ايعاد للنصوس عليه فى الادة 
ه؟ من قاتون إنشاء مجلس الدولة . شرطه . تقدعه 
إلى الحيثة النى أصدرث القرار أو إلى الهيئات الرئينية . 


المبدأ القانون 
إن التظل يقف الميعاد طبقا لليادة مم 
من قانون إنشاء جل الدولة إذا قدم إلى 
اليئة الإدارية الى أصدرت القرار أو إلى 
الهيئات الرئيسية. * 
( القضية رقم 74 سنة * ق بالهيثة السابقة ) . 


5 
/ يونيه سنة 1544 | 

اس اختضاس محكة القضاء الإدارى . أجين 
صر أو ضبى . القول بأنه مسكرر . تعلق ذلك 
بالوضوع . 

ب - قيول الدعوى . علم الدعى باستقرار رأى 
الحكومة فى أعى معين وق شأن عدم من الدعى 
القرخيس موضوع التزاع وتصريحها بذلك فى اليرلان . 
استقرار هذه الحالة قبل العمل بقانون مجلس الدولة . 
عدم قبول الدعوى . 

حو عد ثروة طديعية 5 متاجم : أملاك عامة , 
ولو وجدت داخل أملاك خاصة . استغلافا . من حق 
الدولة تباشره بنقسها أو بطريق الإنابة . شرطة , 


50 العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 

دات الزم. وزوةطعة مع الزاواو رع رخص للأافراد فى البحث عنها واستكشافها 
احتكار عليها . يكون بقائون . الترخيص بالبحث : 5 استكقف مه 
والاستكشاف . من حق المسكومة . ليس للباحث أو ولا تار باحك او | 5 
الستكقف حق السك بالأسبقية فى الاستغلال . العسك با يكون له من أسبقية على غيره فى 
الحصول على إجازة استغلال بقانون . 


امير 


: عن الدفع بعدم الاختصاص‎ )١( 


الميبادىء القانونية 

١‏ - العبرة فى اختصاص المحمكمة أن 
يكون هناك أمى صريح أو ضمنى ولو كان 
مكرراً لتعلق ذلك بالموضوع . 

؟ - إذا كان المدعى عالماً مما استقر 
طدواى للكرية فق فأن سن الحديد 
وفى شأن التصميي على عدم منحه التراخيص 
موضوع التزاع مع التصريح بذلك رسما فى 
البرلمان مما يفيد أن حالة المدعى الى يشكو 
منها الآن مستقرة من قيل استحداث قضاء 
الإلغاء يكون الدفع بعدم قبول الدعوى 
فها يتعلق بطلب إلغاء اللآمر الإدارى 
المطعون فيه صحيحا ويتعين قبوله والح به . 

+ - إن موارد الثروة الطبيغية فى 
البلاد بما فى ذلك المناجم تعتبر من الأملالك 
العامة ولو وجدت داخل أملاك خاصة ‏ 
وللدولة وحدها الحق فى استغلالها بنفسبا 
أو بطريق الإنابة وذلك وفقَآً لمقتضيات 
الظروف والمصاحة العامة . 


د من حيث إن المدعى علهم دفعوا يعدم 
اختصاص بحكة القضاء الإدارى بنظرالدعوى 
استنادا إلى أن العلاقة الى كانت بين الحكومة 
والمدعى والتى تتمثل فى إجازة الامتكشافرمم 
واحد ما هى إلا علاقة تعاقدية تحكها الإجازة 
بما تضمنته من شروط وإذا ما استعملت الجهة 
الإدارية المتعاقدة شرطاً فى العقد وطبقشه على 
المتعاقد معبا قن المسألة تكون ادعاء بإخغلال 
بعقد مختص ببحثه القضاء المدى وليس قراراً 
إدارياً مما مختص بإلغائه القضاء الإدارى م أن 
اختصاص الحمكة بالتعويض زهين بأن يكون 
مترتباً على قرار إدارى ما نصعليه فالفقرات 
الثلاث الآخيرة من المادة الرابعة من القانون 
دتم ١١١‏ لسنة ١56+‏ الخاص بإنشساء مجلس 
الدولة ‏ والقرار المطءون فيه لايعدو أن 
يكون إخباراً من مصلحة المناجم ا انتهى اليه 
مركز المدعى قانونا بعد زوال حقوقه يي أن 
التعويض المطلوب [نما برتيه المدعى على الإخلال 
بارتباطات تعاقدية . ويضيف المدعىعلهم أنه 
لاغنية فم| أدخله الششارع بالقانون رتم ب لسنة 
عن تعديل على اختصاص حكة القضباء 
الإدارى بشموله الفصل ف المنازعات الخباصة 
بعقود الإلتزام والأشغال العامة وعقود التوريد 
الإدادية الى تنكأ بين المكومة والآفراد للآن 
هذا القانون لامند أثره إلى الماضي فضلا عن 


غ - لا يصمح الحكومة أن تنم أى 
العزام موضوعه استغلال شىء من الثروة 
الطبيعية أو ترتيب احتكار علبها إلا بقانون. 
وكل ما تملك الحسكومة النائية عنها وزارة 
المالية روزارة اإتجارة ) ومصلحة المتاجم أن 


مسمج سبي بج يب ا ليييح للك سسب سه 
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أن العقد موضوع الدعوى ليسمن العقود التى 
أضيفت على سييل الحصر إلى ولاءة الحمكة مقتضى 
هذ! التعديل . 


د ومن حيث إن المدعى برد على هذا الع 
بأنه !نما يتظلم من قرار إدارى صدر فى ١؟‏ 
يوليه سئة ١44‏ يتضمن رفض طلبه الحصول 
على ثمانية تراخيص ومرجح طعته عدم 
الاختصاص لصدور القرار من مدير مصلحة 
المناجم: بدلا من الوزير وتخالفقه للقانون 
واتطواؤه على سوء استعال السلطة . 

ه ومن حيث إن الثابت من أوراقالدعرى 
أن المدعى أرسل كتاباً فى ١١‏ بو ليهسئة ١49‏ 
إلى مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر أرفق به 
شيكا على بنك باركين فرع الموسكى بلغ .. 
جنيه قيمة رسوم رخص البحث الغانية عن سنة 
أخرى فرد عليه مدير المصلحة بكتاب فى م 
و لذهئة /؟ة ١‏ أرفق به اليك المثمار اليه 
وكرر له مذة المناسية القول بأن جميع الحقوق 
لتى كان يستمدها من الشروط الى كانت مبرمة 
ينهم ويينه بصدد ترخيص الامتكشاف مل 
البحث قد زالت باتهاء مدته. 

دوهن حيث إنه يستفاد من كتاب مدير 
مصاحة المناج أنه يتضمن قراراً إداريا ينطوى 
على رفض طلب المدعى للتر اخيص الثاني ة بصرف 
النظر عن مبررات هذا الرفض التى تقول ما 
الحكومة وهى أنه رفض مكرر وتبلسغ عن 
أحالة ثابتة من قبل مما سيكون موضوع نظ ر عند 
يحث الدفع بعدم القبول والعيرة ف اختصاص 
الملحكة أن يكون هناك أمر صر أو ضنى ولو 
كان مكرراً تعلق ذلك بالموضوع . 
دومن حيث إن هناك على كل حال أمراً 
خمنيا برفض تسل التراخيص موضوع التداع 


البانببسننبب يسيس 2 سس يح 
ع 


ممكة الفضاء الإدارى 


0 اؤلاءا 
لهذا نكون المحكة مخامة بنظر الدعوى وبتعين 
رقض الدفع . 

دبا ءوعن الدفع يعدم قبولالدعوى بالنسية 
إلى طلي الالغاء : 

د ومن حيث إن هبن الدفع أن العلاقة بين 
الطرفين قد انتبت فى آخر مايوسئة ١441‏ طبقاً 
للبئد الآول من الشروط سواء بالنسبة للتعاقد 
الأصلى أو بالنسبة لاتراخيصالانية وأن مركز 
المدعى قد تحدد بفقده جميسع حقوقه قرا تقدم 
من آآخر مايو سئة 194 واستقر الآم به على 

ذلك منقبل أن يستحدثقضاء الإلثاء بالقانون 
رتم11١‏ لسنة 145 - وأن الكتابالصادر 
من مدير مصلحة المناجم لللدعى فى ١؟‏ يوايه 
سنة 1841 الذى يستفاد منهر فض تسليمه الانية 
التراخيص لا يعدو أن يكو نأمراً ٠كرراً‏ وتبليغاً 
عن حالة ثابتة من قبل . 

د وحيث إنه من أجل تعرف ما إذا كان 
كتاب إ؟ مايو سنة ١4‏ يشتمل على أس 
مكرر بالرفض أم تبليغ عن حالة مستقرة من 
قبل يتعين استعراض مستندات الطرفين 
وخصوصا الإنذار الموجه من المدعى إلى 
الحكومة فى عم مايو سئة 144 والمودع فى 
الملف المقدم من الحدكومة تحت رتم ١497‏ : 

د وحيث [نه ورد بالصحيفة. هنال نذار 
المذكور النص الاقى : (سابعا) ‏ امتنعت 
مصاحة المناجم عن إصدار الثانية التراخيص 
الطالب فى «واجهة حى الطالب الصريم فى 
الحصول عليبا بمقتضى إجازة الاستكشاف دم ١‏ 
بل استولت على الرسوم الى دفعها الطالب مع 
طلبه ولم تتفضل على الطالب بالرد إلى اليوم 
واكدفت بأن أرسلت إلى الطالبإيصال الرسم 
غير مصحوب يخطاب . (ثامنا  )‏ بعد ذلك 


م 
توالت تصربحات الحكومة المتعاقبة فى البرلمان 
وفى خطية العرش عن إقامة المكومة لصناعة 
الحديد كأن ليس للطالب حقوق علها وعلى 
خاماتها بل توالت الإشارات للحد من حقوق 
المكتشف لخامات الحديد وصاحب الامتياز 
وعللى سيل القثيل هذه التصرمحات تورد 
مايل ...ال ) . 

د وحديث إنه يستفاد مما تقدم أنالمدعيكان 
عالما بما استقر عليه رأى المكومة فشأن معدن 
الحديد وق شأن التصمي عل عدم منحه التراخيص 
مو ضوع التزاع مع التصريح ذلك ريا ف 
البرلمان ما يفيد أن حالة المدعى الى يشكو منبا 
الآن مستقرة من قبل استحداث قضاء الالغاء 
ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فها 
يتعلق بطلب إلغاء الآمر الإدارى المطعون قبه 
حيحاً وبتعين قبوله والحكم به . 


: ج» عن الموضوع : 

« مرب حيث إن المدعى قد ضمن دعواه 
طلب الحكم بإلزام وذارق امالية والتجارة 
ماضامنتين بمبلخ تماتمائة جنيسه مع الفوائد 
القانونية والمصاريف والاتعاب وذلك بصفة 
تعويض مؤقت عما لحقه من الضرر من جراء 
رفض طليه استتئجار تمانى مساحات داخل 
المنطقة المرخص له باستغلال عام الحديد فها 
عوجب العقد المؤرخ بن مارس سنة م180 ثم 
عدل طلباته إلى مبلغ ثمانية جنهات فقط من 
أصل التعويض الذى يستحقه عن الاضرار 
الحقيقية الى لحقت به من جراء عدم إجابة 
طلبيه المؤرخين فى 2م فيراير سنة ١44١‏ و ١م‏ 
بوليو سنة ١47‏ . وهو ييى دعواء على أنه 
هو الذى كشف عر وجود غام الحديد 
بأسوان بكنيات كييرة ‏ وأنه أثيت بطريقة 


العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلائون 


قاطعة إمكان إقامة صناعة الخديد على أسس 
إقتصادية ناجحة ‏ وأن حقوقه كستكشف 
ثابئة من الترخيصات المتوالية الصادرة مرن. 
وزارة المالية إبتداء من بوايو سنة م١1و١‏ 
والى اثهت يتعاقده مع الوزارة يعقد مؤرخ ن, 
مارس سئة #م ١‏ لمدة ثلاث سئوات نحددت 
خمس سنوات أخرى انتهت فى آخر مابو سئة 
وأنه نفذ من ناحيته ماتعبد به الحكومة 
فى الينك الثالثك من إجازة الاستكشاف رقم ١‏ 
نحو تأليف شركة لاستغلال خام الحديد 
الارتباط مع شركتى ريتشارد توماس 
الايجحلزية وأوتو وولف الآلمانية بوسائليما 
الفنية والمالية .. وأن الحكومة قد تهته ععر. 
تام التعاقد مع المذكورين على أية صورة 
وأة وسيلة من وسائل الاستغلال ب وأن 
السكومة بعد ذلك قد تبعت سياسة تهدف إلى 
استغلال معدن الحديد وإتامة صناعته ٠‏ إما 
بنفسها أو عن طريق الاستعانة بأموال شركة 
مصرية تؤلف لهذا الغرض وأنه تنفيذآ 
هذه السياسةأصدر المسئولون من وزارة الدولة 
تصريحات من شأنها جعل [قامة صناعة الحديد 
واستغلالها عن طريق المدعى مستحيلا وبذلك 
ضيعت الحكومة عليه ثمرة مجبودات تلك 
السنين الطويلة وأنها رغم صدور تصريح فى 
بحاس التواب من وزير المالية بأنه سوف 
لايغمطه حقه فى المكافأة فإنها لم تفعل شيئًا 
لمصلحته بل أضرت به حيث رفضت طليه فى 
استئجار الثانى المسا حا تسالفة الذكرعنا لفةبذلك 
البند الآول من إجازة الاستكشاف الى تتحصل 
على أن من حقه وحده دون سواه الحصول 
على عقود لاستئجار مناطق الحديد المذكورة ‏ 
وذلك علاوة على مخالفة القانون فيا مختص 
بنظم التعدين المقررة . ١‏ 


حك القضاء قة القضاء الإدارى 


رومن حيت عيف إن المحكومة تطلب رفض 
دعوى المدعى التعو يض إعتهادا على اليند الثامن 
من عقد 7 مارس سنئة #«م ١‏ ونصه ( تلغى 
هذه الإجازة إذا تخلف حاملها عر تنفيذ 
الاشتراطات الواردة ما خلال المدة الممتوحة 
له وعلى العموم لاتجدد هذه الإجازة بعد اتهاء 
مدتها ولا يكون لهاملبا الحق فى المطالبة بأى, 
تعويض أو مكافأة بأى حال من الأحوال ) 
وتستند المكومة فما تقدم على أن المدعى بعد 
أن حصل على تراخيض للبحك عن الحديد 


واستكفافه رخصت له المكومة باستغلاله .١‏ 


حفظاً للقهومنحته إجازة الاستكشاف وتعاقدت 
معه فى ب مارس ستة ومو( على أن يستغل 
مناطق الحديد بواسطة شركة مساهمة مصرية 
برأس مال لايقل عن مائة الف جنيه تون 
لإنشاء معامل لصئع الحديد بالقطر المصرى 
وأن تتقل إجازة الاستكشاف الشركة الجديدة 
بعد موافقة الحكومة على تكويها وأن تملح 
المنكومة هذه الشركة مدة جديدة قدرها خمس 
سئوات ‏ وأنه إذا لم تؤلف هذه الشركة قبل 
أول مارس سئة م١‏ ألفيت هذه الإجازة 
نهائيا ولا تتجدد مدة الثلاث الستوات الممنوحة 
للدعى لاجراء ذلك . وأن هذا العقد قد 
تجدد بناء على طلبه لمدة خمس ستوات | 
اتهت فى آخر مابوسنة 1١44١‏ ولم يفعل 
المدعى لتنفيذ المشروع أكثر هن اتفاقه مع 
شركة أوتو وولف الألمانية اتفاقا لايفيده ولا 
يفيدٍ الاقتصاد الوطنى بل اقنصرت فائدته على 
المصالم الآلمانية مم حيث أخذها تعبدأ على 
المدعى بتسليمها ألثى طن من الحديد يومياً أى 
حؤلة أربعة فطارات كاملة ابتداء من:عام ٠‏ 144 
مع:أستحالة ذلاك بسيب. عن مضلحة السكك 
الخدخدية. المصزرية عن القيام بهذ1 العبة. وهى 


ل 
دنس : | لإتلك بيت أجوان: تأسيرط زلا عط ب 
حديد مفردا نما يجمل تنفيذ هذا الاتفاق 
مستحيلا علاوة على حر مان الاقتصاد القوى 
مر استغلال مناجم الحديد وإقامته صتاعة 
قومية ‏ وبذلك يكون المدعى قد.قصر فى 
تأليف شركة مصرية تنفذا الشرط المأخوذ عليه 
وتكون الحكومة حين طيقت عليه اليند الثامن 
من العقد قد طيقته تطبيعًا صميحا متفقا مع 
القانون وأصول التعاقد حو ع 
كل حق له فى التعويض 

د ومن ححيث أن موارد الثروة الطبيعية فى 
البلاد بما فى ذلك المناجم تعتير من الأملاك العامة 
واو وجدت داخل أملاك خاصة ‏ والدولة 
وحدها الحق فى استغلالما بنفسبا أو يطريق 
الإنابة وذلك و فقا لمقتضيات الظر وف والمصلحة 
العامة ولا يصمح للحكومة أن تمنح أى التدام: 
موضوعه استغلال ثى- من الثروة الطبيعة أو 
ترتيب احتكارعلها إلا بقانون ‏ وكل ماتملكه 
الحكومة النائية عنها وزارة المالية ( وذارة 
النجارة ) ومصلحة المناجم أن ترخص للأافراد 
ف اللبحث عنها واستكشافها ‏ ولايكونلياحث 
أو المستكشف حق القسك يما يكون له مون 
أسيقية: على غيره ف الحصول على إجازة استغلال 
بقانون . 

د ومن حيث إنه قد استبان للبحكة من 
الاطلاع عل عقد ب مارسمستة بوم ١‏ أنالمدعى 
قد حصل على [جازة استكشاف أوكميد الحديد. 
فى منطقة شرق أسوان فى أول يونيوسنة1 ١9‏ 
لمدة ثلاث سئوات تددت سئة واحدة فى أول 
يونيو.سئة غ19 ثم أخرى فى أول يونيو 
سنة :و١‏ وثالثة فى أول يونيو سنة ١7‏ 
ثم ثلاث سنوات ق أول يونيو سنة .؟وة 
اتبت فى آخر مايو سنة «:!. س. وقد “وافق' 


وزير المالية بصفة استثنائية على مد أجل الإجازة 
المذكورة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من أول 
يونيو سنة مم | وقد ذ كر أن القصد منذلك 
منح المدعى الفرصة النهائية لكو ينشركة لاستهار 
الحديد وإتاء المعامل لصئعه بالقطر المصمرى 
وذلك تحت مسئوليته الشخصية و بدونمسئولية 
الحكومة فى مثىء على الإطلاق غلى أن يكونله 
الحق وحده دون سواه فى الحصول على تراخيص 
للبحث وعقود استثجار مناطق الحديد وعقود 
خجاءة مناطق الحديد المؤجرة وذلك فى خلال 
الثلاث السنوات المذكورة أل غايتها ماو سنة 
41 وذلك طبقا للقانرن والنظم القائمة أو 
التى تسن مستقيلا لاستغلال المثاجم فى القطر 
المصرى ‏ ويشرط أن يقوم المدعى بتأليف 
شركة مساهمة مصرية تقوم باستثار تلك المناطق 
وإنشاء معامل لصنع الحديد بالقطر المصرى 
على أن تعرض شروط تكوينهذه الشركة على 
الحكومة للوافقة علها . واشتّرط على المدعى 
أن تنقل إجازة الاستكشماف الحالية لاسم الشركة 
الجديدة وتمنح الحمكومة هذه الشركة مدة خمس 
سنوات فقط للقيام بعملية الاستغلالىغضوتها 
على أنه اذالم تؤلف تلك الشركة فى خلال 
الثلاث السنوات ألغيت هذه الإجازة تبائياً ولا 
تتجدد ‏ وأنه فى حالة ما إذا تكو نت الشركة 
وطليت الحصول على عقود إيحار عقب منحها 
تراخيص بالبحث ف المنطقة أصبرت لما 
الحكومة هذه العقود طيقا للقوانين وأته إذا 
ما طلبت اأشركة الحصول على عقود حماءة 
للمناطق المؤجرة لها أصدرت المكومة لاذلك 
طبقا للقوانين أيضا ‏ واختتمت الشروط 
بالمادة الثامنة التى تنص على أنه إذا تخل ف المدعى 
عن تنفيذ ما ورد ما لايكوننه حق ف المطالية 
بأى تعريض أومكافأة بأىحال من الاحوال : 


العدد الثأمن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


ومن حيث إنه يتضح عاتقدم أن الى-كومة 
لم تغمط المدعى شيثًا فى الحقوق التى يدعبا فى 
البحث والاستكشاف فقد مبدت له السبيل 
للاستغلال بأن متحته الإجازات التىطلها ابتداء 
من سئة 91؟وة! وجددت له تلك الإجازات 
المرة بعد المرة إلى أن انتهت أنبائيا فى آخر مايؤ 
سنة مبأه! حيث تحققت المكومة من عجزة 
شخصياً عن القيام باستغلال المناطق الشاسعة 
الى خصته بها وحم كل ذلك رأت الجكرمة 
أن تمنحه فرصة أخيرة لجددتله الإجازة ثلاث 
سئوات أخرى تتهى فى مايو سنة +م١‏ 
واشترطت عليه هذه أارة أن يسعى فى تأليف 
شركة مساهمة مصرية لايقل رأسماطا عن مائة 
الف جنيه حتىتستطيع الحكومة أن تطمئّن إلى 
اقتدارها فى استتباط الحديد وإنشاء صناعة له 
فى مصر كا أشترطت عليه أن تنقل جيع حقوقه 
إلى تلك الشركة ويزول كل حق لشسخصه من 
الحقوق الواردة فى إجازة الاستكشاف والعقد 
المذيل به وقد قبل المدعى ذلك الشرط . 

د ومن حيث إنه قد استبان لللحكة أيضا 
من أوراق الدعوى أن المدعى لم ينفذ الشرط 
الدى ارتبط به فل بو لف شركة مصرءة مساهمة 
لتحل مله فى حقوقه بعد موافقة الحكومة على 
تكوينها ‏ ولتقوم بإنشماء مصانع الحديدالمتحدثه 
عنها وأنه قد ضيع فرصة إنشاء تلك الشركة 
طول الأهاقى السئوات الى هيئّت له فيها الفرصة 
فترتين متواليتين الأولى من سنة ١#‏ إلى سنة 
15 والثانية منسنة>م0 [لىسنة) ١4‏ وقد 
كان من حقالحمكومة ألا تجددله الاجازة فترة 
انس الستوات الثانية ‏ ولا يفيد المدعىقوله 
إنه كان قد فاوضن الآلمان والبريطانيين التئازل 
لهم غن هده العملية القومية وقبولم ذلك . فقد 
كانت الحكومة على خق فى مناهضتها ساوكه 
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هذا السبيل الضار بالتروة القومة خصوصا | الاستغلال مادام أنه كوقء عن مجبوده على 
وقد ثبت أن هؤلاء لم يتعبدوا له بإنشاء صناعة الوجه السابق يانه وحفظت له حقوقه حوالى 
الحديد فى مصر تنفيذ لما تعبد به هو للحكومة يل | عشرين سنة . ولا باعتياره مستكشفا تطبيعأ 
كشفوا عن مجرد رغيتهم الخاصة فى الاستيلاء للقواعد العامة الى تقضى بأن ملكية المستكشف 
على 1 لاف الأطنانمنالحديد يوميا لتنقل[ليهم | لكشفه تزول وتتقل الى الدومين العام بعد 
من طرف المملكة الجنونى إلى أقصاها ممالا حاءة كشفه فترة زمئية تحددها التشريع وإلا 
مقايل بيعيم الما كينات اللازمة لاستنباط الحدى | فيتها قسقط بمضى المدة الطويلة وقد انقضت . 

من أسل تمن نازستترج د فتكان الحكرمة ألا 1 


دوعا أ 8 2 أ 
تخضع لمثل هذا التعاقد أو تعتد به . 0 نه يمرتب على تعدم أن دعوى 


المدعى على غير أساس من القانون , . 

« ومن حيث إنه يتضح من كل ما تقدم : 0 0 
١‏ آّ ( القضة 3ق ستة | ع 
أولا ‏ أن المدعى ان كأن قد ترتيت له حقوق به رقم 144؟ ١‏ ق رئاسة حضر 
نقيجة لاشتغاله بالبحث عن الخحديد واستكشافه 
فإن تلك الحقوق لاتعدو تفضيله على غيده فى 
منحه إجازة الحديد واستكشافه ضم نطاق 


ملكية الدولة للبْروة العامة وق حدود القوانين 


صاحب السعادة عبد الرزاق أجد النهورى باشارئيس 
المجاس وعضوية حضرات أحاب العزة تمد ساى مازن 
بك وتمود صاير العقارى بك وتمد عبد السلام بيك 
وعبد الرعن الجيرى بك الستشارين ) . 


العائمة والتى تسن على مس الزمن - وأنالحكومة 
قد كافأته على بجبودانه ماحه مس عشرة سئة ب 
وقد كأن المدعى يستطيع أن يفيد من هذه 
المنحة يقدر مابريد م رزق حلال ومعقول س 
فليس المدعى أن يط لب الحكومة ب] كثرعا تقدم . 
ثانيا ‏ أن الحكوءة لم تمنحه عقد أول يونيو 
سنة عم ١‏ .إلا عبل أساس أنيأقى بشركة مصرءة 
مساهمة تحل عله فى حقوقه وذلك لذمان [نشاء 
صناعة الحديد فى مصر ‏ والكن المدعىلم ينفذ 
هذا الشرط فى مدة الثلاث السنوات الآرلى م 
أضاع فرصة تنفيذه فمدة الس السنؤات التالية 
ويذلك حق للحكومة أن تنفذ عليه اليند الثامن 
من العقد الذى يؤدى إل اتتهاء التعاقد واتهاء 
حقوقه بثير تعويض أو مكافأة . ثالثاً ب أن 
الحكومة لما الحق داتما باعتيارها نا 0 
فى استغلال مناجم الحديد بنفسها أو بطريق 
الإفابة دون أن يكون للمدعى حق قبلبالا باعتباره 
صاحب إجازة بحث واستكشاف أومتعاقداً على 


أت 
/ يونيه سنة ١31144‏ 


اختصاس ممكة القضاء الإدارى . تقدير مصلحة 
الحجر المح الرسوم للستحقة سليقا #قانون رقم م 
لسنة 115 و١‏ . أمر إدارى . اختصاس طلقا لآفقرة 5 
من الادة ؛ من قانون إنشاء مجلس الدولة . 


الميدأ القانوق 
لأرسوم المستحقة طبقا لما نص عليه القانون 
دم 1 أسمئة 15 عن كوته أمرآً إداريا 
يدخل فى اختصاص المفكة عماد الفقرة 
السادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء 
يحلس الدولة ومن ثم يكون اله فع يعدم 
الاختصاص بى على 008 اسليم 


ويتعين رفضه . 


امير 
دل عن الدفع يعدم الاختصاص : 

د من حيث إنمبت الدفع بعدم الاختصاص 
أن الر.وم المنصوص علها فى القانون دتم 07 
لسنة م#ع4ؤ ليست بقرارات إدارءة نبائية بما 
يوذ الطمن فيها بالإلفاء أمام محكة القضاء 
الإدارى وليس هناك أواس تقدير وإنما فى 
رسوم يفرضها القانون ويجعل من اختصاص 
مصلحة الحجرالصحى المطالبة مما . 

و ومن حيث إنه ابت من كتاب مصلحة 
المجر الصحى للمدعى رقم 149/9 أنالرسوم 
المستحقة على رسالة الج لد قدرها موه جنها 
وموم مليا وجاء بالكتاب دم 0041/7 
المرسل لليدعى أيضاً من المصلحة أن هذه 
الرسوم قد تعدلت الى مبلخ و4 جنيراً و .0م 
ملم وهذا هو مل طعن المدعى و لاخرج تقدبر 
الصلحة للرسوم المستحقة طبقا لما نص عليه 
القانون عن كونه أمراً إداريا يدخ لف اختصاص 
الحكمة عملا بالفقرة السادسة من المادة الرابعة 
من قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم يكون 
الدفع بعدم الاختصاص بنى على أساس غير 
سليم وبتعين رئضه . 


« ب ء عن الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعبا 
بعد الميعاد : 

د ومن حيث إن الحماضر عن الجمكومة 
يستند فى ذلك إلى أن المدعى أخطر يدقع 
الرسوم المطلوبة وأنذر بزيادتها بمقدار خمس 
قبمتها إن لم يقم بالوفاء فى ظرف أربعة أيام 
فى 7٠.‏ ديسمير سئة 11407 ثم أخطر فى ,رم 
دإسعير سنة 4417| بإضافة الس لعدم الوفاء 


والدعرى رقعت فى ؛؟ يونيه سنة .م4١‏ أى 


العدد الثامن ‏ السنة الثانية ؤالثلاثون 


بعد معنى أكثر من الستين يومأ المقررة قانوناً 
لرفح دعوى الإلغاء 5 

د رمن حيث إن المدعى رد على هذا الدفع 
بأنه تظل يششكوى رفعها الى مصلحة الحجر الصحى 
ولم يلنفت أليبا . 

د ومن حيث إن الماضر عن الحكومة 
أنكر تظم المدعى من القرار المطعون. فيه 
ولكن هذا النظل مستفاد من تعديلات المصلحة 
المتكررة وآخرها تعديل المبلغ المطاوب الحجر 
من أجله إلى 4ه جنيها و. م؛ ملبا بكتاها إلى 
محافظة مصر بتاريخ + من أغسطسسئة .م4٠‏ 
أى بعد تاريخ رفع الدعوى ومن ثم فإن ميعاد 
اإدعوى والحالة هذه بظل مفتوحا ويكونالدفع 
بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون 


متعئاً رفضه . 


«<ء عن الموضوع : 

« ومن حيث إن المدعى يقصر ثزاعه على 
مبلغ 74 جنبوا و. ول ملها قيمة رسوم أرضية 
عن رسالة الجاود تخالفة ذلك للقانون رقم ون 
لسنة 4و١‏ ولآن الجلود كانت مخز ته وكذلك 
مبلخ لم جنيبا وهاه ملبا قيمة خمس الرسوم 
أعدم قيامه بوفاء الرسومالمطلوية لآنها لانستحق 
إلا إذا كانت المصلحة محقة فى طلها الرسوم 
وى غير مستحمة . 

« ومن حيث إنه عن البلغ الآول فإن 
النقرة (د ) من المادة الغاشرة من القانون 
رقع 7 لسنة ١49‏ تنص على فرض خمسةا 
مليات رسوم أرضية عن كل طرد لليوم الواحد 
- 74 - سأعة أو جزء من الوم أثناء مده 
حجر البضاعة تحت إشراف ساطات الحجر 


د وِمنٍ حيث إن الثابت من الأرراق أن 


ممكمة القضاء الإدارى 


المدعى استورد رسالة جاود غير مد بوقة عار 
عن هباب يالة عن طريق ميناء السويس فى أواخر 
سئة 146 ول برخص له بدخولهاالقطر الممرى 
بعد ماتبين من الشخص أتها علوثة برض اخرة 
الخبيثة وفى أوائل سئة 45.؟ رخص السدعى 
بشحن الجاود من السويس الى مصر بطريق 
السكة الحديد ووضعءت فى أحد عازن المديثة 
1 وحزاعة مصلحة كبر الفدى 
تم تطبيرها إلى أن استولى علها المدعى 
58 عن ذلك مذكرة بتاريخويو ليهسنة/ 15 
أقر فبها المدعى باستيلائه على الجلود وتصرقه 
فيبا وقد وجد محرر المذكرة عند مااتقل لمعاينة 
الخرنالحارس الصحجى ومعه أحد رجال البو ليس 
يحرسان الخرن ووجد الاختام سليمة وبفدح 
الخرن وجد خاليا من الجاود وأن مدة حجز 
اليضاعة تع حرامة الحجر الصحى ويم بوماً . 
دوهن حيث إن الرسوم المستحقة "أرضية 
على هباب طرداً لمدة «مرم؟ يوما على أساس 
خمسة ملمات فى اليوم حسب العا نون المشاراليه 
هو مبلغ 497 جنيرا و.وب” ملما وهو ماتطلب 
به المصلحة محق ووفتاً للقانون الذى ينطاب 
لاستحقاق رسوم أرضية عرى. اليضاعة مدة 
الحجز الصحى هى أن تكون تحت إشراف 
سلطات الحجر الصحى بقطع النظر عن مكاتها 
وقد ثبت أن البضاعة التى استوردها المدعى 
حجزت فى عفون ختمت أبوابه وعيتت مصلحة 
الحجر الصحى حارساً عليه لليحافظة. حت يتم 
تطبير الجاود ومن ثم فةول المدعى إن تقاضى 
المصلحة لهذا المبلغ فيه عنالقة 'للقانون لوجود أ 
البضاعة فى مخزنه لاسند'له من القانون  .2‏ 
دوضن: حيشه إنه عن المبلغ التاق فان: :المادة 
الثالثة من القانون المشار اليه تنص على ريادة . 
الرسم | المستحق مقدار الخس إذا تأخر أداؤم 


١ ١ملو‎ 


رة | مدة تديد على أربعة أيام ولانزاع فى أن المدغن 
1 يقم بوفاء الرسوم المطلوبة وقدئيت مما تقدم 
أتها رسوم مستحقة وقةا لما ينص عليه ااقانون 
تن 

لتأخر فى الوفاء . 

د ومن حيث إنه مما تقدم تكون دعوى 
لاطو ار 
رفضباء 


( القضية رقم 1ه سنة * ق بالئة السابقة ) . 


ذف 
0 يوثيه سنة لل 

أ لخخماس عكة النشاء الإدارى . اختصاصها 
مجميم القرارات التى تصدر فى شأن التعبينات والزقيات 
والعلاوات سواء أكالت قرارات إيجابية أم سلبية 
بالإعطاء أو بالمثع . [لغاء القرار الإيبابي بالقدر اللانم. 
لترقية اللدعى إذا ما حك لصالحه . 

ب ب قيول الدعوى دفم بعدم القبول أبتناؤه 
على أن الظلبات المقدمة فى الدعوى لا أساس لا أو أنيا 
تنتهى إلى مناقشة الرؤساء الحساب . دقاع ٠موضوعى‏ . 
حق الحسكة وحدها فى تقدير قيمة ما يطله الدعى هن 
متاقشة رؤسائه الحساب وذلك عند بحث موضوع . 

ج سس ترقية . حق الوزارة فى الاختبار عند الترقية 
إلى الدرجات العليا . القصد منه . إختيار ذوى الكفاية 
المتازة والأهلية اللائقة . لا يقصد به مخطى أسصماب 
الأقدمية من توافر فيهم شروط الاختيار . 
اختيار الموظفين لشغل الدرجات 
العليا . تكليف على الرؤساء . وليسميزة يتمتعون بها ء 


ا دناترقة. 


. الجيلً“فى إجراء. ذلك . إندراجه نحت مخالفة القائون 
والوائح ٠‏ لللحكة التعقيب . 

م جدسوة الصال الساطة . قوع من سوعء 
اسعيال الو 3 . هو ضرب من 


وات 0 إدارى . عدم وض أسباب له . 
افتراض أنة صدر وققا لاقانون وهدقه محقيق مصلحة 


عامة . على المدعى ائبات عكس هذه القرينة ٠‏ 


لع 


الل 

رَ - قزار إدارى . تقدم المدعى قرائن للتدليل 

على أنه لا بمت إلى الصلحة العامة . امتناع الوزارة عن 

تقض هذه القرائن . للمحكقة تقدير ذلك والتعقيب عليه 
بما تستنتجه من أوراق الدعوى . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن المادة الرابعة من قانون مجلس 
الدولة إذ جعلت هذه المحكة مختصة بنظر 
الطلبات الى يقدمها ذوو الشأن بالطمن فى 
القرارات الإدارية الصصادرة بالتعيين فى 
وظائف الحسكومة أو بالترقِة أو بمسم 
علاوات لإتقصر جواز الطعن على القرارات 
الى تصدر بصفة إيجابية بل اتتهت إلى 
النص بأنه د تعتير فى حك القرارات الإدارية 
رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ 
قرار كان من الواجب علها اتخاذه وفقا 
للقوانين واللوائم » وهذا النص مجعل 


العدد الثامن . السئة الثانية والثلائون 


؟ ‏ الدفع بعدم قبول الدعوى استنادآ 
إلى أن الطلبات المقدمة فيها لا أساس لما 
من القانون أو أنها تنتبى إلى مناقشة 
رؤساء المدعى الحساب هو دفاع موضوعى 
وللبحكة وحدها حق تقدير قيمة ما يطلبه 
المدعى من مناقشة رؤسائه الحساب وما إذا 
كانت تقوم على دعامة من العانون وذلك 
كله عئد محث موضوع الدعوى ‏ ولذا 
يكون قبول مثل هذا الدفع ومئع المدعى 
من الوض فى موضوع دعواه فيه حجر 
على حرية التداعى ؛ ومن ثم يتعين رفض 
الدفع . 

؟ إن منح الوزارة حق الاختيارق 
أحوال الترقية إلى الدرجات العليا إِئُا قصد 
به عدم التقيد بال قدميةوإطلاق يد الوزارة 


امحمكة مختصة بنظر جميع القراران إ | فى اختيار ذؤى الكفاية الممتازة والآهلية 


تصدر فى أن التعييئات والترقيات 
والعلاوات سواء أ كانت قرارات إيحاية 
أم سلبية» بالإعطاء أم بالمنع ‏ وبذلك 
تكو ن الكة مختصة بنظر طلب المدعى 
المنصب على قرار الوزارة السلى بالامتتاع 
عن ر قيته وتخطيه بعدم رفع درجته ومختصة 
تبعآ لذلك بإلغاء قرار الوزارة الإيحانى الذى 
صدر برفع درجات موظفين آخرين وقيدم 
على هذه الدرجات المرفوعمة وذلك فيا 
يختص بحق المدعى , إذا ماحكم لصالحه فى 
ترقيته بعد رفع درجته » وبالقدر اللازم 
ذلك فقط .. 


اللائقة لشغل تلك الدرجات ل وم يقصد 
به تخطى أصعاب الأقدمية ممن توافر فيهم 
شروط الاختار . 

4 إن اختيار الموظفين لشغل 
الدرجات العليا عمل إدارى موكول إلى ذمة 
الرؤساءالختصين وأماتهم وقصد به تمكينوم 
من ائتقاء خير الموظفين وأقدرمم على شغل 
الوظائف الشكيرى خدمة للصلحة العاعة - 
فبو مذه الل_ابة تكليف علهم يؤدونه 
للمصاحة العامة وليس ميزة يتمتعون بها من 
ميزان وظائفهم الرئدسية. فالخطا الذى 
يقع فى إجراء هذا العمل يندرج تحت 


محكمة القضاء الإدارى . 


خالقات القانون واللوائح » وبذا يكون 
لحكة القضاء الإدارى أن تعقب عليه بما 
لها من حق الهيمئة على جميع القرارات 
الإدارية لتلثى ما تخالف متها القانررن. 
واللوائح . ْ 

ه - إن سوء استعمال السلطة نوع من 
سوء استهال الحق . والموظف يسىم استعمال 
سلطته كلا استعمل نصوص القانون 
ونفذها بقصد الخروج على أغراض القائون 
وأهدافه : فبو استعال للقانون بقصسد 
الخروج على القانون وببذه المثابة تكون 
إساءة استعال السلطة ضر با من تعمد مخالفة 
الفانون مع التظاهر باحترامه ء فبى لاتخرج 
عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون 
بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص 
القانون وأهدافه » ولهذا لا يكون سكوت 

فقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون 
مجلس الدولة عن ذكر سوء أستعال السلطة 
مانعا من نظر الحكمة هذا العيب على أساس 
أنه ضرب من تخالفة القانون . 

5- من المبادىء المقررة أن القرار 
الإدارى إذالم يشتمل على ذكر الأسياب 
لنى استند إليها يفترض فيه أنه صدر وققا 
للقانون وأنه يدف لتحقيق المصلحة العامة 
وهذه القريئة الى تصحب كل قرار إدارى 
ل تذكر أسبايه بق قاتمة إلى أن يثبت 
المدعى أن الأسباب الى بى عليبا القراد 
المطعون فيه هى أسباب غير مشروعة 


5 
ولا نمت بصلة إلى المصاحة العامة . 


ب إن المحكة لما أن تقدر امتتاع 


الوزارة عن نقض القرائن الى يقدمها 
المدعى للتدليل على أن القرارٍ لايمت إلى 
المصلحة العامة وتعقب عليه بما قستنتجه من 
أوراق الدعوى - فلبا أن تستنتج أن ليس 
لدى الوزارة أى ميررات لترك المدعى قى 
الترقية ‏ وأن عدم اختيارها له مفضلة 
عليه زملاءه الذين لم يستوقوا بعد كامل 
شروط الترق والذين لا يفضاوثه فى الكفاية 
العلبية خصوصا وأن بينم من هو دونه 
فى المؤهل العلى ‏ [) هو خطأ فى عملية 
الاختيار يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة 
ومن ثم فهو مخالف للقانون علاوة على 
نائة من بيو اتشعال الننلعة ‏ 


السك 

د من حيث إن المدعى يطلب امك بإلغاء 
القرار رتم 70١١‏ الصادر من وزير الزراعة فى 
بو من أغسطس سنة م44١‏ بترقية الدكتور 
ودبع شارويم وأحمد زى افندى وهمدالنجوى 
افتدى وحمد عبد المزيز القسيدرى افندى 
وعزيز عيد الغنى افندى من الدرجة ألثالثة الى 
الدرجة الثانية بطريق القيد علي متخطين بذلك 
المدعى وبينى دعواه على أنه تقرر وزارة 
الزراعة فى ميزانية .م94١‏ - ١544‏ مبلغ 
عم أجنيبا لتعزيد التنسيق الذى أجرى 
بالوزارة ارفع وإنثماء درجات منبا ست 
بالدرجة الثانية الفنية للرراعبين . وقد شغلت 
الوزارة خمس درجات مها موجب الس رقم 


م١١‏ 
مزيبآن دهت اللنا حرجات الله :رانين 
ساانى الذكر وقيدتهم على ربطها نظرأ لدم 


استكالهم فى درجاتهم الأصلية الأربع السنو ات | 


لقررة كشرط أسامى للثرقية . وذلك توطة 
لفرقيتهم اليبا نممائيا بمجرد استكالهم الأدبع 
السنوات المذكورة وأن أولمم وهو الدكتور 
وديع شارويم قد استكلبا قصدر الا دقو 
١44‏ تاريخ ١7‏ فبراير سنة 44؟١‏ معتمداً 
ترقيته [ليها بصفة فعلية أبتداء من أول مارس 
سئة 1949 مع منحه علاوة الترقية وقدرها 
ثمانية جنيبات ‏ وينعى على الوزارة أتها قد 
تعمدت تخعليه فى الترقية بقصدحرمانه منفائدتها 
؟] فعلت معه فى أمور أخرى بسبب منافسة 
بينه وبين بعض رؤرسائه فى بعض الشئون العلمية 
مستدلا على تخطيه بأنها رفعت درجات موظفين 
أحدث منه عبدآ وأقل منه مؤهلات وشغلت 
الدرجات الجديدة بأشخاص م يستحقوا الترقية 
بعد فى حين أنه كان مستحقاً لها لشغله الدرجة 
اثلثة من أول مابو سنة م«عو؟ فكان أولى 
زملائه بالاختيار للترقية للكفاية الممتازة لآنه 
حاصل على ديلوم الزراعة العليا المصرية وعلى 
بكالوريوس الزراعة مع مرتبة الشرف فى 
الكيمياء منجامعة أدنيره ودكتوراء قالفلسفة 
منبا أبضا وبسيب هذا التفوق العلىعين مباشرة 
فى الدرجة الامسة بقسم الكيمياء من .7 من 
ابريل سنة ١59‏ - وفى حين أن أحد المرقين 
الجسة لا يحمل سوى شبادة الزراعة المتوسطة 
من مشتهر ‏ وعلاوة على ذلك فهو أقدم 
مظن الدرجة الثالثة إطلاقا. واتهى إلى القول 
بأن ما أقدمت عليه الوزارة من حرمانه من 
الانتفاع بإحدى درجات الاعتاد سالف الذكر" 
تخالف للقانون الدى قصد تعريز التنسيق بترقية 
الموظفنين المستتحقين للترّقية فعلا والدئن ل يصل 


العدد الثأمن ‏ ألسئة الثانية والئلاثون 


الهم نفع من التفسيق كا أن ف فيه إساة استمان 
الساطة بسبب ما بيته وبين بعض روؤسائه من 
سوء العلاقة الشخصية . 

د ومن حيث إن الحكومة تدقع الدعوى 
بعدم الاختصاص مةولة إن القرار المطعون فيه 
ليس بقرار ترقية و إنما هو قرار بقيد على درجة 
يصح العدول عنه و ليس من القرارات النهائية 
الى تختص الميكمة بنظرها ‏ وكذلك تدفع بعدم 
القبول لانعدام أساسبا القانونى إذ أنها تتهى 
الى طلب مناقششة المدعى لرؤسائه الحساب 
ليحملهم على بيان الآسباب التىدعتهم إلى تخطيه 
فى الترقية مع أنه لايملك هذا الحق ‏ وطليت 
فى الموضوع رقض الدعوى على أساس أرن ‏ 
الفقرة الثانية من البند الخا مس من التنسيق جعلت 
الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقبا بالاختيار 
فلا عبرة بالأقدمية . ولآن الدعوى منازعة فى 
الثرقية تقوم على الفقرة م من المادة الرابعة من 
قانون مجلس الدولة الى تسمح بالطعن القرار 
نخالفة القوانين واللوائح فقط ولاتسمم بالطعن 
فيه على أساس إساءة استمال السلطة . 

٠١‏ عن الدفع بعدم الاختصاص بسبب 
أن القرار المطعون فبه جرد قرار بقيد على 
ددجة وليس بترقية نهائية اليها : 7 

« من حيث إن دعوى المدعى تقوم على أن 
الوزارة تخطته بأن أغفلت رفع. درجته للرقيته 
الى إحدى الدرجات الثانية الثى وردعبا اعتتاد 
فى ميزائية م4١‏ - 1445 بنيا هئ قد رفعت 
درجات موظفين يلونه فى الأقدمية والمؤهلات 
وقيدتهم على ربطها وبذلك تكون الدعوى, 
هنصبة بصفة أصلية على قرار التّرك ف الترقية 


المسشفاد ضئا من تخطى المدعى إلى غيربه من 
. زملائه فاذا ماثبت للمحكة وجود عيب فقراد 


حكة القضام الإدارى 


تخطى المداعى فالترقية كان إلغاء القرار المطعون 
فيه نتيجة لازهة 0 
د فتتمكن من تصحيسح ما 


قد يبت من |1 

ى وحيثك إن المادة الرابعة إذ جعلت هذه 
الحكة مخاصة بنظر الطلبات الى يقدمبا ذوو 
الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية الصادرة 
بالتعيين فى وظائف الحكومة أو بالترقية أو 
عنم علاوات لم تقصر جواز الطمن. على 
القرارات الى تصدر بصغة إيحابية بلانتيت[لى 
النص بأنه « تير فى حكم القرارات الإدادية 
رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذةرار 
كان من الواجب علبا اتخاذه ونا للقوانين 
واللوائح » وهذا النص يجعل الحكمة عختمة بنظر 
جميع القرارات التى تصدر فى شأن التعييسات 
والترقيات والعلاوات سواء أكانت قرارات 
إيجابية أم سلبية , بالإعطاء أو بالمنع - ويذلك 
تكون الحكة مختصة ينظر طلب المدعى المنصب 
على قرار الوزارة السلى بالامتناع عن ترقيشه 
وتخطيه لعدم رفع درجته وعختصة تبعاً أذلك 
بإلغاء قرار الوزارة الإيحابى الذى صدر برفع 
درجات موظفين آخرين وقيدمم على هذه 
الدر جات المرفوعة و ذلك ف بخص حق المدعى» 
إذا ماحك لصالحه » فى ترقيته بعد رفع درجته . 
وبالقدر اللاذم لذاك فمقط . 

د وحيث إنه علاوة على ماتقدم فان أحد 
المطعون فى ترقيتهم وهوالدكتور وديعشارويم 
قد صدر الا بترقيته بصفة قطعية الى الدرجة 
الثانية وبذلك أصبح الأمى المطعون فيه تمائياً 
بالفسبة اليه وكان فى هذا الكفاءة لسقوط حق 
الحكومة فى القسك مذا الدفع . 

و وحيث [نه يبين هن كل ماتقدم أن. الدفع 
بعدم الاختصاص على غير أساس و يتعين رفضه : 


ميل 


سباع عن الدفع بعدم القبول : 


د ومن حيث إن الوزارة تدقع الدعرى 
بعدم قبولهًا بناء على أنه لا أساسلمامن القانون 
- وعلى أنها تنتهى الى طلب متاقشة رؤسائه 
الحساب ‏ وحيث إن الدعوى مرفوعة بطلب 
إلغاء قرار أدارى مما تختص المحكة بنظره - 
والقول أن الطليات المقدمة فيالدعوى لا أساس 
لها من القانون أو أنبا تتهى الى مناقشة رؤساء 
المدعى الحساب هو دفاع موطوعى وللبحكة 
وحدها حق تقدير قيمة مايطلبه المدعى من 
مئاقشة رؤسائه الحساب . وما إذا كانت تقوم 
عل دعامة من القانون وذلك كله عند مح 
موضوع الدعوى ‏ وطذا يكون قبول مثل هذا 
الدفع ومع ادق من الخوض ف موطوع 
دعواه فيه حجر على حرية التداعى ومن ثم 
يتعين رفض الدفع . 
دجء عن ا موضوع : 

« ومن حيث إن الوزارة تدفع الدعوى 
موضوعا يأن الترقية لادرجة الثانية ومافوقبا بم 
بالاختيار دون مراعاة الأقدية أو غيرها 
والاختيار من [طلافات الإدارة العامة الئى 
لامعقب عليبا من حكة القضاء الإدارى ‏ وأن 
الاختيار قد تم دون مراعاة الأقدمية ولكن 
فى قير عنالفة للقانون وأن الفقرة م من المادة 
الرابعة عند ماجعلت هذه الحكة مختصة بنظر 
الطعون فى قرارات الترقية ‏ قصرت ذلك على 
مايقع فى القرار من عخالفات للقانون واللوائح 
دون إساءة استمال السلطة ‏ ولو أراد المشرج 
جعلبا مخاصة بنظر الترقية الى بقع فيبا سوء 
استمال الساطة لنص على ذلك صراحة كا نص فى 
الفقرتين هم » >» من نفس المادة . ولذا بّعين 
البحث في المسائل التالية : 1 


١ 
: داء عن حق الوزارة فى الاختيار‎ 

ه ومن حيث إنمنح الوزارة ح قالاختيار 
فى أحوال الترقية إلى الدرجات العليا [تما قصد 
به عدم التقيد بالأقدمية وإطلاق يد الوؤارة فى 
اختيار ذوى الكفاءة الممتازة والآهلية 'للائقة 
أشغل تلك الدرجات ‏ ول يقصد به تخطى أ حعاب 
الأقدمية من تنوافر فيبم شروط الاختيار . 

ه وحيث إن المدعى يعرض قضيته هذه 
على أساس أنه ليس صاحب أقدمية لحسب بل 
هو أيضا من ذوى الكفاءة الممتازة وأنه كان 
أحق بالترقية من جمبع من رفمت درجاتهم 
بالاختار وقد و ضع كفاياته ومؤهلاته ف المزان 
مع زملائه المطعون فى ترقيتهم وطلب المقارنة 
ببنه وبينهم ونخاصة هذا الزميل الذى لاحمل[لا 
شبادة الرراعة المنوسطلة من مشتهر والذى 
فضلته الوذادة دنم أنهم يقض الآر بع السنوات 
المقروة لجواز الترقية ‏ وقد تحدى الوزارة أن 
تفصح عن الممررات الى حملتها على تركه فى 
الاختيار للتزقية » وقد رفضت الوزارة ذكر 
هله الميررات.وفى ف الوقت ذأته م يجحد 
كفايته ولا أقدميته ولا مؤهلاته الممتّازة 
ولكنبا أصرت عل أن سك عن ذكر ثىء 
يبرد تركه فى الرقية ‏ وتحصنت خلف الدفوع 
الفرعية والموضوعية . 


« وحيث إن اختمار الموظفين لشغل 
الدرجات العليا عمل إدارى موكول الى ذمة 
الرؤساء التختصين وأماتتهم وقصد به بمكينهم 
من انتقاء خير الموظفين وأقدرم على شغل 
الوظائف الكيرى خدمة لللضاحة العامة فبو 
بهذه المثاية تكليف علهم يؤدونه لللصلحة العامة 
وليس ميزة يتمئعون مما من ميزات وظائة 
' الرئيسية ل فالخطا الدى "بقع قإجرآء هذ العمل 
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العدد الثامن السئة الثائة والثلاثون. 1 


يندرج تحت مخالفات القانون واللوائح» وبذا 
يكون لمحكة القضاء الإدارى أن تعقب عليه بما 
لما من حق الليمئة على جميع القر ارات الإدارية 
لتلغى ما يخالف منها القانون واللواتح . 
دباء عن سوء استعال الساطة : 

« ومن حيث إن سوء استعال السلطة فوع 
من سوء استهال الحق والموظف يسىء استهال 
سلطته كلسا استعمل نصوص القانون ونفذها 
بقصد الخروج على القانون وأهدافه » فهو 
استمال للقانون بقصد الخروج على القانون 
وجذه المثابة تكون إساءة استعالالسلطة ضريا 
من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه » 
فبى لاتخرج عن كونبها عخالفة متعمدة لاهداف 
القانون بل وللغانون ذاته لتعذر التفرقة بين 
تصوص القانون وأهدافه . وهذا لايكونسكوت 
الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عن ذ كر سوء 
استعال السلطة مانعا من نظر الحكمة هذا العيب 
على أسا س أنه ضرب من خا لفة القانون ‏ ويعزز 
هذ| النظر ماورد تقر بر لجنة !لشئون النشر بعية 
بمجلس النواب عن مشروع القانونرتمه لسنة 
المعدل لقانون مجلس الدولة فما قالته فى 
صدد المساواة بين جميع أحوال الطعن الواردة 
فى المادة الرابعة بفقراتها مرو وو موه بأننصت 
صراحة على سوء أشتعال السلطة وقالت « وقد 
كان اختلاف الاسبابالىتمير إلغاء الثرارات 
الإدارية المشار اليبا فى هذه الفقزات الختلفة 
يثيد الشك فى خقيقة قصد الهارع وفى إمكان 
تحقيق الأهداف الى قصد أليبا وقد كان معناه 
التفرقة فى الحكم بين القرارات الإدارءة الختلفة 
وتضييق حق ألطعن بالنسبة لبعضها وإطلاقه 
بالنسبة ليعضبا الآخر . ومن شأن-هذه التفرقة 
فى الحكم بين القرارات الإدارية 'أن تحرم 
الموظفين ذون منزر من .حق الطعن فقرارات 


محكمة القضاء الإدارى 


يجا لس التأديب والقرارات الادارية الصادرة 
بالتعيين أو الترقية أو بمنعلاواتإذا وجدت 
مشوية بعيب إساءة استمال السلطة ومن أجل 
ذلك كله أصلح المشروع المقدمهذا العيب تأجل 
العيوب الى تعتور القرار الادارى مستوقاة فى 
عبارة لاحقة للفقرات الست من المادة الثالثة 
من المشروع , والذى يتضح عاتقدم أنالمشرع 
لم يقصد الى جعلسوء استعال السلطة عيبا يبطل 
بعض التصرفات دون البعض الآخر جَدوَأن 
الأمس لم يكن يمدو أن يكون عيبا فى الصياغة 
وجب إصلاحه لمنع إثارة النك حول حسن 
قصد المشرع 1 

«حاء عن أحقية المدعى للترقية لامتيازه 
على بعض أقراته المطعون فى ترقيتهم : 

د وهن ححيث إن المدعى يس.تند فى إثيات 
أحقيته فى الاختيار لرفع درجته وترقيته إلى 
الدرجة الثانية بطريق الامتياذ والآولوية على 
زملائه المطعون فى ترقيتهم [لىأن ترتيبه الأول 
فى كشف الأقدمية بينم وإل أنه قضى أكثر 
فى أول مابوسنة م«4؟١‏ و بذلك توافرفيه شرط 


[مكان حصوله على ترقية فعلية ‏ وأن شروط. 


الاختيار للكفاءة الممتازة متوافرة فيه أيضا 
لحصوله على دبلوم الزراعة العليا المصرية وعلى 
بكالوريوس الزراعة من مرتية الشرف فى 
الكيمياء من جامعة أدنيره ودكتوراه ف الفلسفة 
منها أيضاً وأضاف إلى ماتقدم أنه لابوجد 
لدى الوزارة أى ثىء ييرر تخطيه فى الاختيار 
للأرقية . وتفضيل زملاثه عليه ومم لم يستحقوا 
الترقية قانونا بعد وتحدى الحكومة أن تفصح 
غن هذه المررات إن وجدت ‏ وقد امتنعت 
الجكرمة عن إبداء أى مبرر تستند عليه فى 


ل 
تفضيل زملائه عليه فى الاختبار بما فييم زميله 
الحاصل على شبادة الزراعة المتوسطة من مشتهر 
واكتفت بالتحصن خلف الدفوع الفرعية 
والموضوعية السابق بانها . 

« وحيث إن المدعى ينعى على الوذارة أنها 
قصدت بتخطيه الإضرار به لآمور وصفغباياًئها 
عدم انسجام وتوافق واقع بيه وبين بعض 
رؤسائه يسبب المنافسة عل الشبرة العلبية ودلل 
على ذلك بالمستندات ‏ وقد أورد مذكراتة 
ثلاث وقائع تضاف الى واقعة تخطيه فى الترقية 
والوقائع الثلاث تكاد تكون معاصرة بعضبا 
لبعض لوقوعبا مابين ابريل وأغسطسسنةم6 ١‏ 
د الواقعة الآولى ء أن المعبد الرراعى الخالى 
بوزارة المعارف كان قد طلب اتدابه متحنا 
لادة اليكتريا ف أحد المعاهد الزراعية معأر بعة 
سن زملاثه ‏ لكن وزارة الزراعة رفنت 
الموائقفة على اتدانه هو وحده فى حين 
أنها وافقت على اتداب زملاثه الآربعة . 
د والثانية » أن مجلة القطن المصرية كانت قد 
طلبت اليه أن يضع مقالاعنكسب بذرة القطن 
لنشره قرفض وكيل الوزادة المماح له بذاك 
ول يعدل عن الرفض إلا بعد أن تقدمت له 
المجلة بالرجاء . «والثالثة, أن الوزارة كانت قد 
تركته فى الاتداب ل#ثيلها وإسماع صوتها فى 
اللجنة التى شكلتها الحكومة من خبراء عالمبين 
لفحص موضوع السماد المراد صناعته من كبربة 
خزان أسوان ‏ تركته رغم أنه الإخصاق 
الآول لدى الوزارة فى هذا الاب ٠.‏ وكان 
السبب ف تركه أن له رأيأ مخالفاً ارأى وكيبل 
الوذارة »ثم اضطرت الوزارة الى اتتدايه يناء 
على تدخل الدكتور أحد رياض يك المدير 
السابق لقسم السياد بالوزارة والمنتدب من 
المكرمة عضواً بلجنة الخبراء وقد جاء تدخله 


٠) 
بكتابين مؤرخين ابريل سنة م6١ حرر‎ 
أوها ) إلى الدكتور عيد العزيز أحد بك‎ ( 
مدير إدارة القوة الكبر بائية المائية . (والثانى)‎ 
إلى وذم الأشغال الغمومية ب وقد وردفى‎ 
الكتاب الأول ( أن الدكتور فهمى خليل‎ 
بالموازئة مع من حضروا وتكلموا أمس بالاجنة‎ 
صاحب المق الأول فى الاختصاص البح‎ 
والعلى فالنربية المصرية وؤقيمة وعدد تمجارب‎ 
التسميد الى أجريت بمصر تلك التجارب الى‎ 
يعدها العلاء: الاجانب مفخرة لا لقسم الكيمياء‎ 
لخسب بل لأى بلد زراعى متقدم  أض ف إلى‎ 
ذلك كفايات الدكتور فبمى خليل: الدراسية‎ 
ومرانه الطويل وخيرته الزراعيةوصائب حكته‎ 
واستقامة خلقه وأن .دضين الوزارة كثيرآ‎ 
ندب حضرته وقد حشدت ثلاثة من رجالها‎ 
لذبن لايمكن تسمينهم جيعا على الآقل مختصين‎ 
فما عبد الينا من أعمال )يا اشتمل الكتاب‎ 
الثانى على قوله ( وقدءلءتوياللاس فأنوزارة‎ 
الزراعة قد غلبت الاعتيارا تالشخصية فأصرت‎ 
على عدم الموافقة « على اتداب الدكتور فبعى‎ 
خليل » وإزاء هذا التنكتل العددى الذىأعدته‎ 
الوذارة لمغالبة شخص أو رأى معين بصرف‎ 
النظر عن المصلحة العامة ف مشر وعقوىكالدى‎ 
ن بصدده:- وهذه الروح الى استبانت جيداً‎ 
من أختيار مندوبين معينين مع الإصرار على‎ 
استبعاد صاحب الحق ينيم ما بثير النماوف‎ 
. ) والتشكيك ف النتيجة‎ 

د وحيث إنه رثم .اطلاع المكوفة على 
هذين الكتابين الوارد مهما ها يقطع بكفاية 
المدعى الممتازة وتركة فى الاختيار لعضوية لجئة 
الخبراء لغير ماتتطليه المصلحة العامة ١‏ كتفت 
بالاحتجاج على إذاعة 'المدعى لسرية الخطابين 
المذ كورين اللذرن حصل علينا من" محرت رهيا 
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المدد الثامن ب السئة الثائية والثلاثون 


الدكتور رياضن يك بقصد السك نهما لدئ 
الحكنة . 1 

د وحيث إن وزارة الؤراعة, بالرغم من 
جميع الظروف المتقدمة لم تبد الآسباب القّدعتها 
إلى تخطى المدعى فى الترقية . 9 

د وحيث [نه من المبادىء المقررة أنالقرار 
الإدارى إذا لم يشتمل على ذكر الأاسباب الى 
استند اليبا يفرض فيه أنه ( صدر وةقا للقانن 
وأنه مبدف لتحقيق المصلحة العامة ) . 

ه وحيث إن هذه القريئة الى تصحب كل 
قرار إدادى لم تذكر أسبابه تبق قائمة إلى أن 
يشت المدعى أن الاسساب الى بنى عليها القرار 
المطعون فيه هى أسباب غير مشروعة ولا:نمت 
بصلة الى المصلحة العامة  .‏ 

د وحيث إن الحكمة لما كامل السلطان فى 
تقدير الدليل الذى يقدمه المدعى فى هذا الصدد 
ولا اذا رأت وجهاً اذاك أن تطلب بان 
الممررات الى بنى عليبا القرار المطعون فه. 

«وخيث إن الدكتور فهمى خليل المدعىفى 
هذاه القضية قدم القرائن التى ورد ذكرها فما 
تقدم . للتدليل على أن قرار تخطيه فى الترقية لم 


.إن عل أسباب تجعله قائما عل أساس من المصاحة 


العامة . وقد امتنعت وزارة الزراعة عن أن 
تعرض لنقض هذه القرائّن وأصرت على هذا 
الامتناع بعد أن دعت إلى ذلك غير مرة . 

: 'ء وحيث إن امحكة لنا أن تقدر امتناع 
الوزارة وتعقب عليه با تستنتجه من أوراق 
الدعوى ‏ ؤزبما أن امحكة تستنج ما تقدم أن 
ليس. لدى الوزارة أى هبرزات لثرك المدعىق 
الترقية سن وأن عدم اختيازها له مفضلة عليه 
زملاءه الذين لم يستوفوا عمد كامل شروط 
الترق والذين لابفضلوته فى الكفانة العلية 
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خصوضا وأن. ينهم من هو دوئه فى اأؤهل 
العبى - لا هو خأ فى ملية الاختيار يؤدى 
للقانون نعلاوة عل مافيه من سوم استعال السلطة 


ولكل ما تقدم يتعين إلغاء 0 
فيه فيا تضمنه من تخطى ال.دعى فى ع 


الثرقة للدرجة الثانية للكفاية الممتازة بالقدر 
اللازم لترقيته » . 
( القضية رقم 56٠‏ سنة ؟ ق باليئة السابقة ) 


يلف 
لم نوليه سئة 1144 
١‏ ل قرار إدارى . العبرة فى التسكييف القاثوى 
٠ 4‏ يقحواه ودعناه . 

ب ل الختصاس ممكمة القضاء الإدارى , قرار 
تأديبى . قصره على قرارات مالس التأديب . تخصيص 
بلا #خصس . عمومية عبارة الفقرة الرابعة من قائون 
إنشاء مجلس الدولة . ثمولها اللطة الرئاسية ومجلس 
التأديب عمناه الاس . تشمل القرارات الصادرة لغرض 

.تأديى كالجزاءات الخخولة لرئيس اللضلحة . 
خو* مه ترار إدارئ ٠‏ قصد “به إقضاء الموظلفت من 
. منصته الأول . هو عثابة التعيين فى وظيفة أخرى . 
'. كون الوظيفة الجديدة أدلى فى مستواها ودرجتها . 
إنطوائه على جزاء تأديي «قنم . وجوب صدوره من [ 
هرثئة تأديبية . أ 
دح دعوى . طعن فى قرار إدارى معيب . | 
تُصحيح الؤضم . تصحيح الدعوى غير ذات «وضوع . ا 
المبادىم القانونية ٍ 
١‏ - العبرة فى التحكييف القانوق 
١‏ بقدوى القرار ومعنآه لا بصفته ومبناه : 
تخصيص القرارات التأدببية الى 
بالقرارنات الصادرة من مجا لسن التأديب بعد 


اتباع الاجراء 35 ت التأدبية المؤررة “فى هذا 
الشأن هو تخصيص بلا مخصص »ذلك لان 
الفقرة الرابعة من المادة الرابعة هن انون 
إنقماء مجاس الدولة قد نصت غله القرارات 
النهائية ة السلطات التأديبية» 15ل و6اعماباق 
5 القتتلامنء وهذه العبارة 4 
والاقساع بحيث تشمل كل ٍ يدون 
تأديبياً فى موضوعه سواء صدر من السلطة 
الر ئاسية أو من مجلس تأديب بمعتاه الخاص 
عمتدستاونءوزق لتعودهح إذ السلطة الرئاسية 
هئ فى الأضل صاحبة الولابة فى تأديب 
الموظفين» إلا حيت يقيدها القانون فى هذا 
الشأن بإمنناد تلك الولاية إلى مجنالس 

التأديب الخاصة فلا تختص هذه عندئذ إلا 
ما أسئده إليبا بالذات ومن ثم فيدخل فى 
عموم معنى العبارة المشار إليبا القرارات 
الصادرة من السنلطات الرئاسية لغرض 
تأديى كالجراءات الى خول القانزرن رئيس 
المصلحة حق توقيعها على الموظف كالإنذار 
وقطع الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر 


رب العمو 1 


| يوما ,كا يدخل فيه كذلك كل جزاء 
تأدبى يصندر من السلطة الرئاسية ولؤ كان 
| عا يحب طبقاً للقانرن أن يصدر به قرار من 


المجالى ال:أديبية بعد سلوك إجراءات 
معيثة » والقول بغير هذا سمج للسلطات 
الرئاسية بأن تتغول على ولاية انججااس 
أتأديية , 


م إذا كان الم راد المطعون فيه فى 


لس انا 


ل 
ضوء الظروف الى لابسته إنما قصد نه إيعاد 
المدعى عن منصبه السابق كوكل لوؤارة 
الصحة لثيئون الحجر الصحى بعد إذ تفاقم 
الخاف بينه وبين «وظئ تلك الوزارة وذلك 
بتولبته [دارة معهد ومستشق فواد الأول 
للأمراض الحارة والتفرغ له فيمكون ذلك 
بمثأبة التعيين فى وظيفة أخرى » ولا جدال 
فى أن هذه الوظيفة الجديدة عند صدور 
القرار المطعون فيه كانت أدنى فى دستواها 
ودرجتها من تلك : مما بجعل القرار ا هذ كور 
منطويا على جزاء تأدبى مقنع بتأزيل المدعى 
فى الوظيفة » ومعيبا لصدوره من غير المرئة 
التأديبية الخدصة يتأديب كبار الموظفين 
الن هو منهم وبدون اتباع الإجراءات 
المقررة قانونا فى هذا الخصوص . 

؛ - إنه وإن كان القرار المطعون فيه 
حين صدر معيبا لصدوره يمن لا يعلكة و بغير 
اتباع إجراءات التأديب المقررة قانونا إلا 
أنه بعد إذ رفعت المسكومة وظيفة مدير 
المعهد إلى وظيفة وكيل وزارة وص ددر 
مرسوم بتعيين المدعى فيبا فأصبحت بذلك 
وظيفته الجديدة متكافقة مع وظيفته السابقة » 
تكون الدعوى والحالة هذه قد أصبحت 
غير ذات #وضوع فيتعين القضاء بذلك . 


امكو 


دا )عن الدقع بعدم الاختصاص : 


دمن حيث إرن المسكومة دقعت بعدم ' 


اختصاص امكمة “بنظر الدعوى اوجبين 


اا 10 


العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


) أولها ) أن الندب موقوت بطبيعته وأن 
القراد المطعون فيه جاء صرحا فى هذا المعنى 
وأنه بهذا الاعتبار مخرج عن اختصاص المكة 
إذ اختصاعها قد جاء على سبيل الحصر رهيئا 
بأن يكون القرار المطلوب إلغاؤه من القرارات 
الى نصت علبا المادة الرابعة من القانون رقم 
لسنة ١14‏ وليس القرار المذكور من 
بينها ( والثانى ) أن اختصاصبا طيمًا للفقرة 
الرابعة من المادة الرابعة من القانون المذكور 
متوط بأن يكون القرار المطلوب [أغاؤه 
صادراً من سلطة تأديبية أى من مجلس تأديب 
بعد محاكة تأديبية اتبعت قبا الإجراءات 
المقررة قانونا والقرار المطعون فيه ليس كذلك 
إذ صدر من سلطة رئايسية بغير سلوك تلك 
الطريق . 

ه ومن حيث إنه بالنسبة إلى:الوجه الآول 
فقد جاء بالمذكرة المقدمةهمن وزير الصحة 
العسومية إلى مجلس الوزراء فى 7١‏ من مابو 
سنة باخ ١5‏ و لما كان من أم أهداف الكومة 
مكالخة الجبل والفقر والمرض ارفع مستوى 
الشعب اجتاعيا وميا . ولما كان قسط كبير 
ا المكالغة يقع على عاتق وزارة الصحة 
بسبب انتشار الآمراض المتوطنة كال نكلستوما 
والبلبارسيا وما إليها بين سكان المملكة فقد سبق 
لهذه الوزارة أن فطنت إلى خطورة مذه 
الأمراض عل صمة الشعب وأثرها فى ضعف 
إنتاجه العام فأنشأت معبد ومستش فؤاد الأول 
للبلاد الحارة التوفر على الأحاث المتعلقة هذه 
الام أض واستنياط أحدث الوسائل لعلاجبا 
وأخد هذا المعبد بتقدم باضطراد علىمى الرمن. 
ولما كان حضرة صاحب العزة الاستاذ الدكتور 
خليل عبد الخالق بك وكل الوذارة اشئون 
الحجر الصجى يمن تخصصوا فى هذء الآعمات 
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من زمن بعيد حتى عين أستاذا لعلم الطفيليات 
بكلية الطب مجامعة فؤاد الآول , ما زال يؤدى 
هذا العمل بالجامعة بطريق الاثتداب وقد سبق 
أن أسندت إليه هذه الوزارة أمس إدارة هذا 
المعبد . وما أن الوزارة تعلق أهمية كيرى على 
أبحاث المعبد المذكور والتتائح المترتبة علبا 
لمصلحة الأهلين ترى ندب حضرة صاحب العزة 
الأستاذ الدكتور محمد خليل عبد الخالق يك 
لتولى شئون هذا المعبد والتفرغ لأعماله, 
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير الصحة 
بحلسته المتعقدة فى و١‏ من مابو سئة 4و١‏ 
والنولية والتفرغ يتنافيان بدامة مع الندب 
الذى حمل معنى إسئاد عمل مؤقت إلى جانب 
العمل الأصلى دون الفصل بنهما » وظروف 
هذا القرار وملابساته لاتدع أى مجال الثنك 
فى أنه قصد منه [بعاد المدعى عن منصبه كوكيل 
لوزارة الصحة اشئون الحجر الصحى بعد إذ 
تفاقم الخلاف بينه وبين موظق الوزارة وأزيد 
توليته هذه الوظيفة الجديدة وحدها مع التفرغ 
لها خصوصا والمبمة التى أريد إسنادها اليه 
بحسب لخوى المذكرة الى قام علا القرار فى 
مبمة واسعة المدى متشعبة الاطراف خطيرة 
الشأن ء لا يتأ تحقيقها على الوجه الكل إلا 
بالتفرغ يؤكد ذلك أن المدعى كان مولا 
عقتضى قرار وزير الصحة الصادر فى ولا من 
مايو سنة ١164‏ سلطة الإشراف على شئون 
معبدنوؤٌاد الأول وقسم البلوارسيا والانطستوما 
وقم الملاديا وذلك إلى جاتب عبله الآصلى . 
وكل أولئك قاطع فى الدلالة على أن المقصود 
هو تولية المدعى هذا العمل الجديد والتفرغ له 
على أن يكون منبت الملة بمنصيه السابق 
كوكيل وزارة لشثون الحجر الصحى ؛ فيكرن 
القرار المطمون قبه والحالة هذه عثابة تعيينه فى 


| 


وظيفة جديدة غير وظيفته الآولى ؛ لما هو 
معاوم من أن العبرة فى الكييف القانوق 
بفحوى القرار ومعئاه لا بصفته وميتاهءء أما 
أن التعيين عل هذا الوجه يتضمن تنزبلا فى 
الوظيفة وبااتالى حمل فى ثناءاه جزاء تأديبيا 
مقنعا فبذ| ماسيبين عند حت ذلك فيا يل : 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاق » 
فتخصيص القرارات التأديية الى يدخمل فى 
اختصاص المحكمة طلب إلغائها بالقرارات 
الصادرة من مالس التأديب بعد اتباع 
الإجراءات التأديبية اللقررة فى هذا الشأن هو 
تخصيص بلا مخصص ذلك لآن الفقرة الرايعة 
من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة 
قد نصت على «١‏ القرارات الهائية لاسلطات 
التأديبية » 5ع عتم سأاماءوأل انق رمهذه 
العبارة من العموم والاتساع بحيث تشمل كل 
قرار يكون تأدينيا فى موضوعه سواء صدر من 
السلطة الرئاسية أو من مجلس تأديب بعناه 
الخاص ع«تمستاماءوزل إزعوووح إذ السلطة 
الرئاسية هى فى الآصل صاحية الولاية [لى 
تأديب الموظفين ؛ إلا حيث يقيدها القانون فى 
هذا الثأن بإسناد تلك الولاية إلى مجالس 
التأديب الخاصة فلا تختص هذء عندئذ إلا بما 
أسئده الييا بالذات ومن ثم فيدخل فى عموم 
ممنى العيارة المشار إلها القرارات الصادرة 
من السلطات الرئاسية لغرض تأديى كالجراءات 
التى خول القائون رئيس المصلحة حق توقيعها 
على الموظف كالإنذار وقطع الراتب لمدة 
لا تتجاوز خمسة عشر بوماًء كا يدخل فيه كذلك 
كل جواء تأدبى يدر من ااساطة الرئاسية 
ولوكان مما يحب طيقاً للقانون أن يضدر به 
قرار من امجالى التأديية بعد سلوك إجراءات 
معينة ؛ والقرل بغير هذا يسمح للسلطات 


كما 


الرئاسية بأن تتغؤل على ولاءة الجا لس التأديبية . 


' وغنى عن اليبان مانى ذلك من [هدار البصوص 
القانونية المنظمة للبحاكات التأديبية وما تتضمئه 
من ضمانات اللوظفين والإفلات بذلك من 
. رقابة محكة القضاء الإدارى ولا شك أن هذا 
أبعد ما يكون عن غرض الشارع الذى أفصح 
فى اللذكرة الإيضاحية لقانون [نثساء مجاس 
الدولة عن أن مبمة عكمة القضاء الإدارى 


. الأساسية هى تأمين الموظفين على وظائفهم. 


٠‏ وبث روح الطمأنينةفى تقوسهم حتى يقوموا بما 
يعهد به [ لهم من تون ويوسد لم من سلطان 


. عها خوفاً من بطش أو توقيآ من التقام وأنه. 


ليس من شك فى أن تأمين الموظفين يقتضى 
شولم بالجابة فى كل الصور والمناسيات الى 
يبقون فبا تحت سلطان المسكومة . . 

ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع 
بوجهيه على غير أساس سلم من القانون متعينا 


رقصةه , 


«ب» عن الموضوع : 

«ومن جيث إنه يبين بن مساق الوقائع 
على . النحو السايق إبراده » أن المدعى ينعى 
على القرار المطبون فيه أنه إذ يتضمن فى الواقع 


إقصاءه عن وظيفة وكالة وزارة الصحة لشئون. 


الحجرالصحى وتعيينه فى وظيفة أدنى فى إدارة 


معهد ومسلشق أؤاد الأول وأمىراض البلاد ' 


الحارة ».إثما ينطوى ف اليق عل. جزاء تأديي 


مقنع 'بتتذيل فى الوظيفة ومن ثم يكون قد وقع . 


باطلا لصدوره لغير ما جريرة “نستوجيه ومن 
غير اليئة التأدبية الختصية بتأديب كار الموظفين 
وبدون اتياع الإجراءات المقررة قانولاً فى 


هذا البأن قدايه بنك عيبفى الاختصاص / 


العدد الثامن ‏ السئة الثائية والثلاثون 


وفى الشدكل فضلا عن بخالقة القانون ‏ وتدفع 
الحكومة الدعوى بأن الوظيفة. التى ندبالما 
المدعى لا تعتير أدنى من الوظيفبة الى كان 
يشهلها , ولو صم ف الجدل.أنها أدنى لمباكان 
ذلك جزاء تأدبياً خاو التشريع المصرى .من 
نصوص تبين مدارج الوظائفب واحدم أشتال 
الام العالى الصادر فى؛؟ من ديسبيرسنة,/ مم١‏ 
على النص على التنزيل هن الوظيفة كجراء خلافآً 
للدكريتو الصادر فى مم من مارس سئة ١.1‏ 
فليس للدعى أن يتضرر من ذلك ما دامت 
درجته 0 كس . 

د وهن حيث [نه قل وطح ما ساف أن 


القرار امطعؤن فيه فى ضوء الظروف الى 


لابسته [ى قصد به [إبعاد المدعى عن منصبه 
السابق كوكيل لوزارة” الصحة لثئون الحجر 
الصحى بعد إذ تفا الخاف بينه وبين موظق 
تلك الوزارة وذلك شوايته إدارة معهد 
ومستشق فؤاد الأول للا سأاض المارة 
واتفرغ له فيكون ذلك جثابة لين فى وظيفة 


| أخرى ٠‏ ولاجدال فى أن هذه الوظيفة الجديدة 
عند صدوز القرار المطعؤن فيه كانت أدقى فى 


مستواها ودرجتها من تلك »اما عل القرار 
اليذكور منطوياً على جراء تأديى مقنع 'بتنديل 


. الدع فى الوظيفة ؛ ومعباً. لعبد ووه من غيد 


البيئة التأديية الخنممة بتأديب. كيار المزظفين 


..ألذين: هو منهم. وبدون اتباع “الاجر أءات. 


المقزدة قانوتا فى هذا الخصوص .. ولا إعتداد 
بما تتحدى “نه المسكومة من أن التنزيل من 
لوظيفة لا يعتبر جزإء تأدييا لآن التشريع 
الإدارى المصرى .غال مرنى تضوص تبين 
مدارج. الؤظائف ولعدم اشمال الإمى العالى 
الضادر فى 4؟ من ديسيمير سنة مم١‏ على مثل 
هذا الجزاء » إذ فضلح عبا في ذلك من مجافاة 
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للبداخة-القائرنية ولطبمة الأثنياء ما دام عؤداه 
أن وظائف الدولة متساوية قاتونا ولا تقأوت 
فى مراتيها » فإنه لا يطايق الواقع إذ بقيان 
الإدارة :يقوم على تصميم هرى اصطلح على 
تسميته لشم الإدارى تتدرج فيه الوظائف 
حصب أمنتها وهو لا نحتاج إلى نص تشريعى 
خا يقرره بل هوقائم نلسهفى ميزانية الدولة 
وفى شتى نواحى الأوضاع. الإدارية » ؟] قلس 
فها كدلك أن. لكل وظيفة من الؤظائف ذوات 
الرواتب درجة مالية وهدا يفسر ما ورد فى 
دكريتو “م من مارس سسنة 14.1 من تين 
فى الجزاءات التأديبية بين التغديل فى الوظيفة 
والتزيل فى الدرجة فقدتيعين الموظف فى وظيفة 
أقل من وظيفته السابقة دون تخفيض فى درجته 
فيعتبر أنه جوذى تأدبيا بتخفيض فى وظيفته 


درن تخفيطن فى درجته » وإذا كان الآمى العالى . 


الصادر فى ؟؟ من ديسمير سنة ١888‏ خلا من 
النص على التتزيل فى الوظيفة كجواء تأدبى 
فلس مفاد هذا أنه ليس كذلك قُْ حفيقته 
ولا 5 أن يكون مؤداه أن السلطة الرئاسة 
فى حل من نوقيعه على المؤظف بغير حاكة 
تأديية إذ هو تأديب فى ذاته وما دام التأديب 
لا يكون: إلا بوساطة الحيئة الختصة بذلك قانونا 


فلزم نقدمم الموظف للمحاكة أمامها إن كان ثمة. 


ما هسوغه وهى الى توقع الجزاء عليه فى 
الحد ودالقا نونية سواء! مات عل التنزيل كدقوية 
تأديبية أم لم تفتمل عليه . 

دوهن حيث [نه وإن كان القرار المطعون 
فيه حين صدر معيبا لمدوره من لا بملكه 
وبغير اتباع إجراءات التأدبب المقررة قانونا 
إلا أنه يعد :إذ رفضث الحكرمة_وظيفة مدثر 
المعهت: إلى وظية. وكيل وذارة وضدر مسوم 


بتعنين المدعن فبا فأصبحت بذلك وظيفتنيه. 


اذ . 
الجديدة متكافئة مع .وظيفته السابقة ». تكون - 
الدعوى والخالة هذه. فد أصبحت غير ذات 
موضوع فيتعين القضاء يذلك مع إازام الحسكومة . 
بالمصروقات الخاصة بذا الطلب .. 1 

د ومن حيث نه بالفسية إلى طلب التعويض 
فلا ترى المحكة علا للحم به ما دام المدعى 
ظل يصرف رابه كوكيل وزارة فل.يلحقه أى 
ضرر: مادى ٠‏ م لم يثبت للبحكة :على وجه 
التحقرق الحوق أى ضرر أدنى به يكرن حقيقيا 
وجديا حتّى يسوغ القضاء. بالتعويض لثل هذا , 
الوجه ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب مع 
إلزام المدعى بالمصروفات الخاصة , . 

( الفضية رقم 44 سنة * ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصماب المزة الميد على السيد يك وكيل 
الجلس وحيثى ابراهي سبرى بك وعبد اليد التهاى 


يك وعبد الرمن الجيرى بك وسيد على الدراوى بك 
امستشار شن ( ٠.‏ 


آلف 
م يرنه سنة 1145 


1- ميعاد رَكم الدعوى . مق يبدأ فى السريان . 
من تاريخ نصر القرار أو إعلان صاحب الثأن . ٠‏ 
رفمه إلى الحيئة الإدارية الق أصدرت القرار أو إلى 
الهيئات الرئيسية . وقفه المماد ,* 700 > 

ب - ميعاد رقع الدعوى . تظلم . القول بأن 
قرار القومسيون البلدى لا كن إلناؤه بعد التصديق 
عله لعدم إمكان الرجوع فيه فلا يقف اليعاد . غير 
جميح . التصديق هو الرحلة الخنامية التى يصبح به 
القرار تمهائيا . قبوله للرجوع فيه فى اليعاد بالطريق 
القانوتى ‏ فوات المعاد بالثئية إلى البعض وعدم فواتة 
بالنسية إلى آخرين . مبعل ميعاد الطعن ما بالنسبة إلى 
هؤلاء. _الآخرين . 1 


للبادوم الآ أنوئية ' 
١‏ - إذ اميعاد بيدا لى. السريان طبها.. 


لل 
لابادة وم من قانون إنشاء اس الدولة من 
تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو 
إعلان صاحب الشسأن به . ويقف هذا 
السريان فى حالة النظلم إلى البيئة الإدارية 
الى أصدرت القرار أو إلى البيئات الرئيسية . 

 »‏ لا وجه للنعى على النظل بأنه غير 
منت فى وتف سريان الميعاد لعدم إمكان 


العدد الثامن - السئة الثانية والثلاثون 


| بلا حيش . ضايط . إحالته إلى الاستيداع . 
مدة السة . متى تبدأ , 

المبادىء القاثونية 

١‏ - إن قوانين الجيش واواتحه فرقت 
بين حالتين : الآولى إذا أحيل الضابط إلى 
الاستيداع لأسباب صحية وظل فيه مدة تيد 
على سئة ثم أعيد إلى الخدمة العاملة فإنه 


إلقاء قرار القومسيون البلدى بعد التصدى !| يرجع فى أقدميته الأصلية ‏ الثانية : إذا 
عليه وبأنه أصبح غير قابل للرجوع فيه | إذا أحيل إلى الاستبداع لاسباب أخرى 


لاوجه لذاك لآن هذا التصديق ليس | وظل به مدة تيد على سئة فإنه يتخذ فى 


من شأنه أن يحمل القرار غير قابل للرجوع 
فيه ممن ملك وإنما هو المرحلة الختامية الى 
يصبح بها القرار نهائيا . وطلب الإلغاء أمام 
ححكمة القضاء الإدارى لا يكون إلا عن 
أمثال هذه القرارات؛ على أن القرارات 
الصادرة من الهَومسيون البلدى حت بعد 
التصديق عليها من وزير الداخلية قابلة 
للرجوع فيها من ذلك انجلس البلدى الذى له 
حق ححبها فى الميعاد وبالطريق القانوق. 
ولايمكن اعتبار ميعاد السحب قد فات 
ما دام الآهر متضلا بأشخاص آخر بن 
مازال سعاد الطعن قائما النسبة إلهم ١‏ 
( القضية رقم 4١‏ ممنة ” ق باليئة السابقة) . 


ف 
وليه سنة 19149 

. س جيش . شضابط . إالته إلى الاستيداع‎ ١ 
. التفرقة بين الإحالة لأسباب حية أو لأسباب أخرى‎ 
عدم احضاظه بالأقدمية الأسلية إذا أمقى بالاستيداع‎ 
. أ كثرمن سنة إلا إذا كان لأسرباب محية فقط‎ 


كشف الأقدمية مركره الرقى الذى كان 
يشغله عند إحالته إلى الاستيداع »نما مقاده 
أن الضابط الذى كان فى الاستيداع 
لا يحتفظ بأقدميته الأصلية أكثر من مسئة 
إلا إذا كانت إحالته إلى الاستيداع لاسباب 

؟ إن مدة السئة الى يقضيبا الضايط 
فعلا فى الاستيداع يحب أن تحسب من يوم 
صدور القرار بإحالته إلى الاستيداع إلى 
يوم صدور القرار بإعادته إلى الخدمة إلا 
إذا نص ف القرار على يوم معين تحسب منه 
الإحالة أو الإعادة إذ هما حالتان قانونيتان 
لا تنشئان فى حق الضابط إلا بقرار [دارى 


صدر مهمأ . 


املو 
٠اء‏ عن اأدفع بعدم قبول الدعوى : : 
د من حيث إن مينى هذا الدفع أن نمة 
قرارين أونها صدرف وم من مارسسئة ٠9,4,‏ 


محكة القضاء الإدارى 


0 


قاضياً بإعادة المدعى الى الخدمة اعتياراً من ب 
من هارس سنة ,مغ ١4‏ والآخر فى ١‏ من مايو 
سنة م144 يتحديد أفدءية المدعى باللسية 
لزملائه . وأن القرارين مكلان أحدها الآخر 
وقد قصر المدعى دعواه على طلب [لغاء القرار 
الثالى وحده وكان يجب أن تشمل القرارن مع 
ولكن طلب إلغاء القرار الآول يتناف مع 
مصلحة المدعي ولذا شعان هدم قبول طلب 
الالغاء . 

« وهن حيث إن هذا الدفع يقوم على حجة 
داحضة لآنه وان كان بمة اتصال بين القرارين 
إلا أن لكل منهما كانه وموضوعه , فالآأول 
خاص بإعادة المدعى الى الخدمة ؛ والثانى بتحديد 
أقدميته بين زملانه عقب إعادته ولا يستوجب 
القانرن صدورهما ىوقت واحد وليست للمدعى 
مصلحة فى الطمن فى القرار الآول لآنه لم يمس 
أنة حالة ذاتية له » وانما مصلحته قائمة فى الطعن 
فى القرار الآخير باعتبار أنه يمس أقدميته بين 
زملاته يا يقول ومن ثم يكون الدفع فغيرله 
واجيا رقضه . 

«ب» عن الموضوع : 

و ومن ححيث إن المدعى بقم دعواه على 
أنه وقد طلب إعادتهالى الخدمة العاملة غضون 
سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع قرنه يكون 
مقأ فى أن برجع أقدميته الأصلية بين الضياط 
الع ملين ويكون انتراخبى فى استجابنه إلى طليه 
غير ذى أثر فى هذه الأقدمية . 

« ومن حيث إن قوانين الجيش ولواتحه 
فرقت بين حالتين : الآولى إذا أحيل الضابط 
إلى الاستيداع لآسياب صمية وظل فيه مدة تزيد 
على سنة ثم أعيد الى الخدمة العاملة' فإنه برجع 


فى أقدميته الآضلية , والثانية إذا أحيل إلى |" 


الاستداع لآسياب أخرى وظل به مدة تزيد 
على سئة فإنه يتخذ فى كشف الأفدمية عركزه 
الرقى اذا كآن يشغله عند إحالته الىالاستيداع 2 
ما مفاده أن الضابط الذى كان فى الاستيداع 
لاحتفظ بأقدميته الآصلية أكثر منسنة إلا اذا 
كانت إحالته الى الاستيداعلأسباب صحية فقط . 

د ومن حيث إن مدة السّة المشار اليبا هى 
الى يقضيها الضابط فصلا فى الاستيداع وعل 
هذا الاعتبار يحب أن تحسب من يوم صدور 
القرار بإحالته ألى الاستيداع الى يوم صدور 
القرار بإعادته الى الخدمة إلا اذا نص فالقرار 
على بوم معين تسب منه الإحالة أو الإعادة 2 
إذ هما حالتان قانونيتان لاتشئان فى حي الضابط 
إلا يقرآر إدارى يصدر مما 3 وعل هدتذى 
ذلك يكون المدعى قد قضى فى الاستيداع مدة 
تزيد على سئة إذ أحيل الى الاستيداع اعتباراآً 
من يرم هن قبراير سنة 1441 تارم خلو طرفه 
وأعيد الى الخدمة ابتداء من بن من مارس ميئة 
مذ تاريخ تسل عمله , ولاعيرة بتاريخ تقديم 
طاب الاعادة الى الخدمة مادام لاتحم إعادة 
الضايط كجرد طلبه بل امى ذلك متروك لتقدير 
الإدارة حسب ظروف الخدمة , على أنمسابرة 
المدعى فى هذا المنطق تقاضى حساب بدء السنة 
من تاريخ تقديم طلبه ى؟, من نوفيرسئُة>6؟١‏ 
بوحالته الى الاستيداع فيكون إذ قدم طلبهااتهائى 
بإعادته الى الخدمة فى ١٠‏ من ديسميرسئة/ 141 
قد قدمه يمد قوأت السئة . 

ه ومن حيث تكرن الدعوى من كانة 
وجوهبا على غير أساس سلبم من القانون 
حقيقة بالرفض ع .' 


( القضية رقم 84 ه سنة ؟ ق باليكة الابقة ) . ' 


اد 
ل يليه سنة ١449‏ 
قرار إدارى . سحبه . فوات ميعاد الستين يوما .. 

حصانته من الإلناء . قرار بسحب الزقية يمد قوات” 
اليعاد . إلقاؤه . 

الميدأ القائوق 

إذا صدر القرار بسحب الترقية بعد إذ 
أصبح قرار الترقبة حصيئا من الإلغاه 
لفوات ميعاد الستين يوما عليه فإنه وإن 
كان هذا الميعاد قد نص عليه فى قانون إنشاء 
جين الدوة :فى صدة معاد رفع الدعاوي 
بطلب. إلغاء القرارات الإدارية » إلا أن 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ا+صانة 
الى يكنسيها بعد فواته تمكون نافذة فى حق 
الإدارة كاف حق الآفراد أوحدة العلة وهى 
وجوب استقرار الأوضاع القانونية النائيجة 
من القرارات الإدارية وللمسأواة بين طرق 
القرار فى هذا الشسأن ‏ ومن ثم يكون 
القرار المطعون فيه إذ سحب قرار الترقية 
السابق بعد الميعاد قد جاء مخالفاً للقسانون 
حقيقابالإلغاء . 

( القضية رقم 51 سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


1 
ل إونيه سنئة 1949 

الختصاس محكمة القضاء الإدارى ٠.‏ الفانون رقم 5 

لسنة الخاس بمجلس الدولة.. موظف عمو غير 

دام ٠‏ قرار بفصله. ٠‏ اختصاس, 5 سريان القانون 

اللذ أور ر على الوعاوى القائمة ٠.‏ قوانين الاختصاس .ا 

أثر واحب الفاذ فورا ٠‏ لعدم مساسها محقوق أو حالات 
#نونية جاية . 


. العددالثامن .- 55 السئة ة الثاية والثلابوث ١‏ 


المبدأ القانوى 


جاء القانون دم ة أسئة هر .عدلا 
فق اختصاص الحكمة ما يجحعله شاملا كذلك 
لطلبات إلغاء القرارات المصادرة بفصل 
الموظفين العموميين غير الدائمين ولاريب 
فى أن هذا القانون يسرى على الدعاوى 
القائمة الى لم يتم الفصل فيها إذ بعد أن صدر 
القانون رقم ؟١١‏ لسنة +14 منشئا للناس 
حق الطعن قضائيا بالإلغاء فى القرارات 
الإدادية بعد إذلم يكن للم مثل هذا الحق 
من قبل فإن القانون رقم و لسئة ١445‏ فى 
الخصوص المشار إليه آثفاً لا يعدو أرن ‏ 
يكون من قوانين ترتيب الاختصاص أو 
تغييره ومن الثابت فقبا وقضاء أن مثل 
هذه القوانين ذات أثز واجب النفاذ فورآ 
ةعس أعلاع ويهدّه المشابة قسرى عللى 
الدعاوى القائمة باعتيارها لااتمس حتّوتا 
مكتسبة أو حالات قانونية ذاتية ومن ثم . 
يكون الدفم يعدم الاختصاص على غير 
أساس سليم من القانون واجبا رفضه . 

( القضيه رقم 548 سنة ؟ ق: بالحزثة السايقة ) . 


18 
4 يونيه سئة ١9419‏ 

| -. الامحاد العام للدراسات النجارية ٠‏ له شيخصية 
معتوية ٠. ٠‏ نقابته مسجلة بوزارة الشئون الاجماعية . 
ريه ساحب الصفةافى يله . 6 

ب - وظفةٍ عمومية. ٠‏ ماهيتهل. ٠‏ التتائج ,ب.القزنونية ‏ 
المترتية ٠‏ التعيين فها لايكتت ب صاحها حقنا شخميا 
علنها' . علاتة امون بالوتظيقة عى رابطة- قانولية 


0 غحْكمة القضاء الإدارى 0 ١٠١‏ 
للبوظف أى حق مكاتسب قيلها . 


نظامية . حق الساطة التفيذية. فى تعديل القوانين 
واللواع الوظيفية فى أى. وقت . ليس للموظف. حق 
ح. سس 'كادر سنة ١48‏ . اعتياره شهادة مدرسة 
الحاسية والتجارة المتوسعلة معادلة لديلوم مدرسة ااملدين 
الثانوية من حيث الدرجة والراتب ووضم حاءلها فى 
الدرحة السابعة الكتابية لا عنم مجاس الوزراء من 
وشم قواعد جديدة لتمديل لاركز الوظيق . التحدى 
بقاعدة المساواة . مله , ١‏ 
المبادىء القانونية 

ذ-إن للاتحاد العام للدراسات 
التجارية شخصية معنوية وثقابة مسجلة 
بوزارة الشئون الاجنماعية ورئيسه صاحب 
الصفة فى تمشله . 

٠١‏ - إن الوظيفة العمومية هى مسكز 
قانوقى عام وحالة موضوعدة تنشأ وتنظم 
بمقتضى القوانين واللوائم الخناصة بها 
ويترتب على ذلك النتائج القانونية الآنية 
أولا ‏ إن التعبين فى وظيفة معينة 
لا يكسب صاحيا حقا شخصيا على هذه 
الوظيفة بل يخلع عليه المركر القانوفى العام 
الخاص بالوظيفة ‏ وثانيا ‏ إن علاقة 
الموظف بالوظيفة هى رابطة قانوئة نظامية 
تحكلها القوانين واللوائم المعمول بها بشأن 
هذه الوظيفة ‏ وثلثا ‏ يحوز للسلطة 
التنفيذية بوصقها المبيمئة على إدارة المصالح 
العامة وعلىتنظيمها تعديل القوانين واللوائح 
الوظيفية.فى. أى وقت طبةا لمقتضيات 
الظروف وللماثراه محققا لاصاحة العامة 
وحانظا لمصلحة الرانة دون أن يكون 


مب إنة وإن كانت أحكام كادر سنة 
19 قد اعتبرت شبادة مدرسة النحاسية 
والتجارة المتوسطة معادلة لدباوم مدرسة 
المعلمين الثانوية و لياق الدباومات والشبادات 
الآخرى الى بينبَا المدعى فى دعواه من حيث - 
الدرجة والراتب فقسد نصت ق الادة 
الخامسة منه على تعبين حملة هذه الدباومات 
والشبادات فى وظائف الدرجة السابعة' 
الكتابية إلا أن ذلك لا نع مجلس الوزراء 
الذى أصدر هذا الكادر من وضع قواعد 
جديدة لتعديل المركز الوظيق خلة بعض - 
هذه الدبلومات والشبادات دون البعض 
الآخر وتصرفه فى ذلك س ليم ومطابق 
للقانون . أولا : لآن الآداة النشريعية فى 
كلنا الالتين واحدة وهى مجاس الوزراء. 
وثانيا : لآن مجلس الوزراء يصدر اللوامم 
الخاصة بالموظفين بطريق التنفويض المع 
له بدكريتو سئة ١4.1‏ وباعتباره المبيمن 
على مصالح الدولة عملا حم المادة باه هن 
الدستور . وثالنا : لآن مجلس الوزراء الحق 
فى الرجوع عن قاعدة التتازل المنصوص 
علها فى كادر سئة 1984 بإنصاف بعض 
الدبلومات والشبادات المقول بتعادلها دون. 
البعض الآأخر وذلك طبقا لما براه محققما 
للاصلحة :العامة الى برعاها . ورابعا: ليس 
لهذا البعش الذى لم يئله الإنتصان أن 
يعترض على ذلك :أو أنْ يطلب. إلزام مجلس 


بلك 
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الوزراء بإصدار قرار بإنصافه ولا وجسه 
للتحدى فى هذا الصدد بقاعدة المساواة بين 
ذوى المؤهلات المهثلة فى الدرجة والراتب 
و ذلك لآب مجال تطبيق هذه القاعدة هو 
أن تكون الاؤهلات الدراسية واحدة وأن 
تكون الوظيفة متحدة وهذا غير متوافر فى 
حالتنا لآن شبادة مدرسة المحاسية والتجارة 
المتوسطة تختلف عن دباوم مدرمة المعليين 
الثانوية وعن دبلوم دار العلوم والوظائف 
الفئية لجلة هذين الدبلومين تختلف عن 
الوظائف الخاصة بشبادة مدرسة الحاسية 
والتجارة المتوسطة . 


الممكر 

من حيث إن مبنى هذا الدفع أن المدعى 
لاصفة كه فى اللقاضاة باسم الاتمحاد العام 
للدزاسات التجارة خربجى «دأارس اماسية 
والتجارة المتوسطة وأنه لذلك يتعين عدم قبول 
الدعوى . 

د ومن حيث إن الدعوى مرئوعة من 
المدعى عن نفسه وهو لاشك ذو صفة فى رفعيا 
بأعتياره أحد حرجى مذرسة الحاسية-والتجارة 
المنوسطة . ومن جبة أخرى فإن للاتحاد العام 
الدراسات التجارية شخصية معنو ةو نقابة مسجلة 
بوذارة الشئون الاجتاعية وقد انعقدت اجتعية 
العمومية لهذا الانحاد واختارته رئيسا فله هذه 
عن ا موضوع : 


العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


قرار الرفض الضمتى المستفاد من عدم إجاءة 
الساطات الإدارية على انظل المقدم منه بصفته 
بشأن ضر ورة مساواة _لة شبادة التجارة 
المتوسطة خلة شبادة المعليين الثانوءة والمعانات 
السنية من حيث الدرجة والراتب ومن فوات 
وقت بزيد على أربعة أشير على التظل يخي 
إجاءة ‏ يتعى على هذا القرار أنه خالف 
القاعدة القنونية الى تقضى مساواة موظق 
الحكومة من حملة الشبادات المائلة فى الدرجة 
والرانب إذ رفض [عمال حكم هذه القاعدة فى 
شأن الموظفين منحملة شبادات التجارة المتوسطة 
ويقول المدعى فى ببان ذلك أن أحكام كادر 
سنة و١‏ قد اعتيرت شبادة التجارة المتوسطة 
معادلة لدبلوم دار المعلمين نظام قدم ولدباوم 
مدرسة المعلمين الثانوية والشهادة العالمية عن 
الآأزهر الشريف من حيث الدرجة والراتب 
اصت فى المادة الخامسة منباعلى تحيينالمرشحين 
من <لة هذبه الشبادات والدبلوماتى وظائف 
الدرجة الثامنة الكتاية إلا أن قرارات مجاس 
الوزراء الصادرة فى سئة ١544‏ بشأن إنصاف 
الموظفين عموما والصادرة فى أول يوليو سنة 
447( بشأن [نصاف حلة د يلوم مدرسة المعابين 
الثانوءة قد ميزت حلة الشيادات والدباومات 
المتقدمة على حلة شبادة التجارة المتوسطة فقضت 
بتعينهم فى الدرجة السادسة أو السابعة بشروط 
معينة وأغفلت إنصاف حملة شهادة التجارة 
المتوسطة فتظمَ المدعى يصفته من ذلك طالبا 
مساواة حلة هذه الشبادات الاخيرة محملة 
التسبادات والديلومات الأخرى الى شملبا 
الإنصاف بقرار مجلس الوزراء السالف الذكر 
قل تج بالسلطة الادارية الختصة عن تظلمه ومضى 
على ذلك أكثر من أربعة أثمهر مما يستفاد منه 


 هتضفر دمن حيث إن المدعى يبنى دعواه على | حكا أنما لاترافق على هذا التظلم بل‎ ٠ 


حكة القضام الإدارى 


ويقول المدعى إن قرار الرفض الضمن الحكى 
هذا قد جانب القاعدة القانونية المنوه عنبا آنفا 
فيطلب إلقاءه . 

ه ومن حيث [نالوظيفة العموميةهى مركز 
قانوق عام وحالة موضوعية تنشأ وتنظ بمقتضى 
القوانين واللواتح الخاصة ما ويترتب على ذلك 
التتائج الانية : 

أولا : إن التعيين فى وظيفة معينة لايكسب 
صاحيبا حقا شخصيا على هذه الوظيفة بل يخلع 
عليه المركز القانونى العام الخاص ,الوظيفة . 
وثانيا : إن علاقة الموظف بالوظيفة فى رايطة 
قانونية نظامية تحكها القوانين والأوائح المسمول 
بها بشأن هذه الوظيفة . وثالنا : يجوز للساطة 
التنفيذية بوصغها المبيمنة على إدارة المصا ل العامة 
وعلى تنظيمها تعديل القوانين واللوائحالوظيفية 
فى أى وقت طيقا لمتنضيات الظروف ولا تراه 
مقا لللصلحة العامة وحافظا لمصلحة الخزانة 
دون أن يكون للموظف أىحق مكتسب قبلها . 

د ومن حيث [نه وإن كانت أحكام كادر 


سنة م14 قد أعتيرت شبادة مدرسة المحاسية 
والتجارة المتوسطة معادلة لديلوم مدرسة المعلمين 
الثانوية ولياق الدبلومات والشبادات الأخرى 
الى بينبا المدعى فى دعواه من حيث الدرجة 
والراتب قد نصت فى المادة الخامسة منه على 
تعيين حملة هذه الدبلومات والشباداتفىوظائف 
الدرجة السابعة الكتابية إلا أنذلك لامنع مجلس 
الوزراء الذىأصدرهذ! الكادر من وضعةواعد 
جديدة لتعديل المركز الوظيق خلة بعض هذه 
الدباومات والثبيادات دون اليعض الآخر 
وتصرفه فى ذلك سليم ومطايقللقانون . أولا : 
لآن الآداة التشريعية فى كأنا الحالتين واحدة 
وهى بجا الوزراء .وثاناً : لآن مجلس الوزراء 


ل 
يصدر اللوائح الخاصة ,الموظفين بطر يت التفو يض 
المعطى له بدكر يتوسنة ١4.1‏ وياعتياره المهيمن 
على مصام الدولة عملا مح المأدة به من 
الدستور . وثاثا : لآن نجلس الوزراء الحق 
فى الرجوع عن تاعدة التنازل المتصوص 
عليبا فى كادر سئة و١‏ بإنصاف حملة بعض 
الدباومات والشسبدات المقول بتعادلما دون 
البعض الآخر وذلك طيفا لما براه عققا 
لللصلحة العامة التى برعاها . ورابعا : ليس 
لهذا البعض الذى لم يله الإإماف أرن ‏ 
يعترض على ذلك أو أن يطلب إازام بجاس 
الوزراء بإصدار قرار بانصافه , 

« ومن حيث إنه لا وجه للتحدى فى هذا 
الصدد بقاعدة المساواة بين ذوى المزهلات 
المناثلة فى الدرجة والراتبذلك أن مجال تطبيق 
هذه القاعدة هو أن تكون المؤهلات الدراسية 
وإحدة وأن تكو الوظيفة متحدة ‏ وهذا غير 
متوافر فى حالتنا لآن شبادة مدرسة المحاسبة 
والتجارة المتوسطة تختلف عن دباوم مدرسة 
المعلدين الثانوبة وعند بلومدا رالعلوم والوظائف 
الفنية لخملة هذين الدبلومين تختلف عن الوظائف 
الخاصة بشبادة مدرسة المحاسية والتجارة 
التوسطة . ش 

ه ومن حيث إنه بسين بن كل ما تقدم أن 
قرار الرفض الحكى القاضى يعدم إنصاف 
الموظفين منحملةشهادةمدرسة الحاسية والتجارة 
المتوسطة أسوة بالموظفين منحملة دبلوم مدرسة 
المعليين الثانوية وغيرم لم نانب القانونىمىء 
ما يتعين معه رفض دعوى المدعى بصفته » . 

( القضية رقم لمة سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
<ضضصرات أصحاب العزة حمد على راتب بك وحيقى 
ابراهم سمرى بك وعد عقت بك وبدوى ابراهم 
حودة بك وحميك أبو زيد بك للستعارين ) . 


لال 
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الدعاوى وكافة القرارات الإدارية الصادرة. < 
فى شأن الموظفين مى كأن الطنن فيها 


| ح اختصاس محكبة القضاء الإدارى . ق-دعاوى بالإلغاءجائز اومئها قرارات الترقية والتعيين 


التعويش . كأن مقصورا على الحالات المبيئة بالفقرات 
الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم ١١‏ 
لسئة ١55‏ , القانون رقم 6 لسئة ١5145‏ . توسيعه 
الختصاس الحككة فى هذا الشأن . ثعوله كل القرارات 
الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين مي كان الطمن بالإلقاء 
جائزا , سريانه على الدعاوى القائمة التى لم يقفل بإب 
الرافعة فيها ٠‏ : 
ب - قرار صادر من سلطة عليا . لا ملك 
سلطة دنا تعديله بغير تفويض . 
للوزارة . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إنه وإن كانت المادة الخامسة من 
القانون رقم ١١١‏ لسنة 1143 بإنشاء مجاس 
الدولة قد قصرت اختصاص المحمكة فى 
دعارى التعويض من القرارات الإدارية: 
على الحالات. المبيسنة بالفقرات الثلاث 
الاخيرة من المادة الرابعة من القانرن سالف 
الذكر وهى الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن 
قرار تأدبي صادر بفصل موظف م .0 
وظيفته أو عن قرار صادر بفصله منها من 
غير الطريق التأدبي أو عن قرار إدارى 
صادر فى حق أحد من الأفراد فإن القانون. 
ردقم و لسنة 144 الذى صدر فى ؟ من 
فيراير سنة ١5149‏ معد لا. لأحتكام القانون 
السابق والذى أضصبح افد المفعول من 
تاريخ نشرة فى الجريدة: الرسميةفى م من 
فر إير سنة و١‏ قد وسع اختصاص إمحكمة 
فى دعاوى التعويض وجغله شاعلا:لتهم: 


تسير . ترقية به . ليست حا . جوازية 


ولاشك أن هذا القانون باعتباره من 
القوانين المعدلة للاختصاص تسرى على 
الدعوى الحالية عملا بلمبدأ القائونى المقرر 
فى هذا الشأن من أن القوانين المعدلة 
للاختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة 
أمام انحاى إذا كان صدورها قبل قفل باب 
المرافعة فها . ١‏ | 

ا لابحوزقانونا لآية وزارة تعطيل 
قرار صادر من مجلس الوزراء لآنه صاحب 
السلطة الإدارية العليا فى البلاد ‏ ولا يوز 
لآية سلطة أخرى أدنى مئه وبغير تفويض 
عاض بذلك أن تقف تتفيذ قراراته أو 

م الترقية بالتسير ليست حقا 
لدوظف وإنما هى أى جوازى للوزادة 
لاتجبر عليه . 


( القضية رقم /91؟ سئة ١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


ين 
ؤيوليه سنة 15149 : 

-تلسيق . ترقية بالأقدمية الطلقة . تخعلى لسابقة لفت 
نظر اللوظف . عدم .جؤازه . لفت النظر ليس فى عداد , 

الجزاءات.الإدارية التى تبرر الترك . 
المبدأ القانوق 3 
لا اعتداد با تقوله- الحسكومة من ' 
تركها للبدعي ف الترقية بالأقدمية المطلقة 


عكة القضاء الإدارى ١لا‏ 


: طبقا لقواعد التنسيق لسابقة لفت نظره إلى أ اختصاصا وأدنى ثأنا فإن هذه الفوارق 
خنطأ ارتكيه أثناء تأدية عمله ما دام لفت | جميعباتجدل 'الآمر الإذارى الصادر بنقل 


. النظر-لا يدخل فى عداد.الجراءات الإدارية | 


المنصوص عليها والثى قد تيرر تخملى الموظف 
فى الترقية بالأقدمية . 
( القصية رقم ١#؟‏ سنة »" بالميكة السابقة ) 3 
لولاا 


9 يو ليه سنئة 194144 


ْ موظت”. نقله من وظيفة مدير قسم القضايا البلدية إلى | 
وظيفة رئيس القسم الإدارى بالأقسام الصحية . اختلاف | 


الوظفتين درجة والختصاصا . انطواء القرار على عقوبة 
ْ من بغير الطريق التأدبى . مخالفته للقانون . بطلانه , 
المبدأ القانوى 

إذا كان القرار المطعون فيه قد تضمن 
: نقل المدعى من وظيفة مدير 'قسم قضانا 
البلدية إلى وظيفة رئيس القسم الإدارى 
'اللأقسام الضحية بها والوظيفتان تختلفان 
فى إلدرجة المالية و النوع وفى الآهمية 
فالوظيفة الآولى فى الدرجة الثالثة المالية 
. والوظيفة الثانية فى “الدرجة الرابعة المالية 
كي تدل على ذلك ميزانية البلدية عن عام 
: بهو معو ١‏ المقدمة فى ملف الدعوى, 
والوظيفة الأولى فنية قضائية بينما الوظيفة 
.الثاني ' وظيفة إدارية والوظائف الفنية 
, .القضائية تمتاز دائًا بعلو شأنها وسمو 
: مكرهاء والوظيفة الأولى لها من الآهمية 
ما يجحعل شاغلا يشرف على جميع نواحى 


0 
/ 
ٌ 
ا 
ا 
ا 


الموظف إلى وظيفة أقل منطويا على عقوبة 
من غير الطريق التأدبى الواجب اتباعه 


( القضية رقم 47 سنة ؟ ق بالهيثة السابقة ) . 


ذف 
ة يونيه سئة 1449 
ترقية .. قرار الرقية . قرار إدارى فردى . لا تملك 
جهة الإدارة الرجوع فيه إلا خلال الستين يوما من 
تارخ صدوره . فوات اليعاد . ١‏ كتساب القرار حصانة 
عهائية تعصمه من أى إلفاء . 
المبدأ القانوق 
قرار الترقبة من القرارات الإدارية 
الفردية فلا تملك جهة الإدارة الرجوع فيه 
حتى لو صدر عخالفا للقائون إلا خلال ستين 
يوما من تاريخ صدوره طيقا لنص المادة هم 
من قانون إنشاء مجلس الدولة طبقا لمأ استقر 
عليه قضاء هذه احكبة 'فإذا انقضى هذا 
الميعاد اكتسبٍ القرار الإدارى 'حصانة 
نبائية تعصمه من أى إلغام .. 
الفشية رقم ++ »سين اق بلفيثة السابقة ) : 


تذف 
٠‏ ة إبوليه سمئة 1544 


| س الرخيص فى بيع الخور . بيع الحل . رفض 
وزارة الداخلية نجديد الرخصة أن اشترى الحل . 
سلطتها فى ذلك غير محدودة . شرطه . 

ب ب ترخيص فى بع الخنوو . أرفض الوزارة 


ااا 


تجديد الرخصة مع عدم وجود سبب يلحعق الطالب أو 
موقم الحل . إسساءة استعال السلطة وتخالقة مبدأً 
الساواذ القرر بألادة ؟ من الدسدور . 


العدد الثامن ‏ السئة الثائية والثلاون 
ظروفهم فا أعطاها المشرع من سلطان فى 


تصريف الشئون العامة فلا تعطى حقاً لأحد 


سب وهة الادارة . وحوب تسوكها فى العامة | من الناس 9 رم عيره منه ى كانت 


بين الناس إذا أتحدت ظروقم ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن وزارة الداخلية إذ رفضت 
تجديد رخصة بيع اللذور التى كانت ممنوحة 
لن باع للمدعيين امحل ٠‏ فسلطتها فى ذلك 
غير محدودة. بالقانون رقم م لسنة 144١‏ 
فلا يعيها إلا إذا استخدمت فى غير المصلحة 
العامة » إذ يكون لذلك مانعاه المدعيان على 
القرار المطمون فيه من هذه الناحية غير 
صائب ولا تأخذ به الحكمة . 

؟ - إذا تبين لليحكمة أن انحل ملك 
ش المدعيين كان مرخصا له فى بيع الور من 
قبل وأنه لم يكن هناك سبب لاحق بشخص 
المدعيين أو بموقع حلهما يدعو إلى عدم 
النزخيص لما فى ذلك كا أنه يوجد بالحى 
الكائن به السكثير من محال بيع ازور ؛ لذلك 
لا يكون هناك أدفى مبرر لرفض الوزارة 
الترخيص لا فى ذلك خصوصاً وقد رخصت 
فى إدارة الأرقص ١‏ الكباريه » وعلى هذا 
يكون القرار الصادر برفض الترخرص لما 
مخالفاً لروح القانون مثموبا بإساءة استعمال 
الساطة فضلا عن مخالفته أيضا لمبدأ المساواة 
المقرر بالمادة الثالثة من الدستور . 

؟ ‏ من الواجب على الساطة الإدارية 
أن تسوى في المماملة بين الناس إذا اتحجدت 


ظروفهما ممائلة . 
الوير. 


د من ححيث إن المدعيين أسسا دمواهها على 
أن القرار الصادر من وذو الداخلبة رقفض 
يجديل رخصة بيع ازور نحلهما قد جاء عخالفا 
للقانون من ناحيتين : الآولى ‏ إن قانون 
الحلات العمومية رقم مم لسئة 144١‏ لم مخول 
وير الداخلية حق حب رخصة أى محل عموى 
إلا إذا ارتكب صاحيه يخا لقة وحم القضاء 
بالغلق وحمب الرخصة . والثانيةإنه انطوى 
على إساءة استعال الساطة لأنه كان مرختصا 
لصاحيه السابق يوسف رومانو ببيح الخر , 
وقد تنازل هذا الآخير عن الرخصة لماركو لي 
المدعى الثانى الدى أخطر محافظة القاهرة يذلك » 
فلم يعترض أحد على هذا التنازل » بل قبلت 
الوزارة رسم تجديد الرخصة . وتركت أمرها 
معلقا مدة طويلة » ثم فاجأت المدعيين بالرقض 
فى أبريل سئة م44١‏ دون سبب ظاهر بعد أن 
كانا قد أعدا عدتهما لإدارة ا حل كرة صكيارمه 
وتكيدا فى سيل ذلك مبالغ كبيرة » ومع أن 
الى الكائن به محلهما حى أفريجى مسموح قيه 
بيع الخور ؛ ويوجد فعلا عدة محال مرخص 
لمافيه ذلك فضلا عن أن الوزارة رخصت 
أخيراً فى بيع الخر فى بار سيها «ديفولى» الكائن 
بشارع فؤاد الأول بالنى نفسه ‏ وفى ذلك 
إخلال بيدأ المساواة المنصوص عليه فى 
الدستور . 


ومن حيث إن المادة الرابعة عشرة من 


حكمة القضاء الإدارى 5050 


القانون رقم مم لسنة ١4١‏ 4و التمسأن امال | سنة بجو , الخال | سنة و44؟ وطلب اعتادها باحمه وقد واءق 


العدومية' قد نصت على أنه لا يحوز فى امحال على طلبه هذا مأمور قسم عابدين الكائن يدائرته 
العمومية بيع المشروبات الروحية أو اتحمرة | امحل ورقعت حككدارية البوليس ندورها الآ 
مالم حصل مستغاوها على رخصة غاصة من إلى لوذادة فم توائق على طلبه وأمبلته ثلاثة 
وذارة الداغلية 0 ولابحوز أن تعطى هذه شُبور اتصريف مأ عنده من خمور. 
الرخص للبحال العمومية فى القرى ‏ وهذه 
الرخصة شخصية لمستغل انحل المذكور اسمه فبا» 
ولا نسرى إلا بالنسية للبحل الذى 0 
أجله . ولوزير الداخلية الحق فى منيم هذ 
الرخصة أو رفضبا أو تحديل مدا أو 0 
بأى شرط براه لازما . 


٠‏ ومن حيث إنه لم بظهر من أوراق الملف 
سالف الذكر السبب فى رقض طلبهما ولم تبين 
الوزارة سبما لذلك فى مرافعاتها وما أنه من 
الثابت أن الى الكائن به حل المدعيين حبى 
أفرنجى يباح فيه الثور ويه عد لات رخص 
لماتى ذلك بل وى نفس الشارع الكان به 
محلهما ميينة على الخريطه المقدءة من المدعيين 
وقد بلغ عددها مستة وعشرين محلا بشارم 
فؤاد الآول وثلاثة عثر محلا بشارع سلمان 
باا وعشرة محلات بشارع الملكة فريدة الكائن 
به محلهما يا أنه قد تبين أيضا من الأوراق 
الخاصة بالطلب المقدم من مصطق وممهد جعفر 
للترخيص ليا فى بيع المشرو بات الروحية فى سينا 


« ومن حيث إنه قد اسقيان من الوقائع 
المتقدمة أن المدعيين لم يمنحا رخصة بيع الذور 
إصالة » وكل ماتم فىشأنهما أنو 7 الداخلية 
رفضت تجديد رخصة بيع انور التى كانت 
بمنوحة لمن عزنا الخل » وسلطة الوزارة فى 
ذلك غير محدودة بالقانون رقم لسنة ١461‏ 
فلا يحيها إلا إذا استخدمت فى غير المصلحة 
العامة » إذ بكون لذلك ما نعاه المدعيان على ومطعم ريغولى إشارع قؤاد الآول دم - 
القرار المطعون فيه من هذه الناحية غير صائب | قم الأزمكية المودعة من الحكومة أن وزارة 
ولا تأخذ به الحكة . | الداعلة رحصك نلا ى حك جارك بز .من 

د ومن حيث إنه وإن كان القرار الصادر | أغسطس سنقم؛و١‏ . وما أن المشرع إذ جعل 
برفض الترخيص لللدعيين فى بيع الخور بمحلهما | الساطة فى منح رخصة بيع الخور أو رفضها 
قد صدر فى حدود السلطة الخولة لوزيرالداخلية فى شد وزسر الداخلية 1 يقصد من ذلك أن 
مقنضى القانون إلا أن ذلك لا بمنع من البحث ظ تكون هذه السلة فى بده مطلقة يتصرف قها 
فى الظروف والملابسات التى أحاطت ببذا | بلا ضابط أو غاءة بل قصد من ذلك أن تكون 
القرار لمعرفة ما إذا كان مشوبا بإساءة استعال | فى د المسئول عن الآمن العام باعتيارها وسيلة 
السلطة أم لا وما أنه قد ظهر مرح مراجعة | من الوسائل التى يستعين مها فى تحقيق فابته من 
الملف الخاص بالكازينو أن الخواجه اسحق | ضيط الآمر_ والإدارة العامة كأن يتخير 
بوسف رومانو كان مرخصا له فى بيع الود الأشخاص الذين يسمح لم فى ذلك هن ذوى 
بالكازينو برخصة رتم 1و ثم تنازل عنبا | السلوك الحسن والسمعة الطيبة وكأن يخصص 
اللدعى الثانى فى يو ليو سنة ١94‏ الذى أخطر | أحياء معينة يباح قها الور فإن لم يكن 
افظة الفاهرة .هذا التنازل فى ١.‏ من سبتسر | القرار الإدارى الصادر فى هذا الخصوص 


ملا العدد الثامن ... السئة الثانية والثلاثون 


-هدف لتحقيق هذه الغاءة الى قصدها المشرع فإنه | « ومن حيث إنه عن «قدار التبويض فإن 
يكون عخالفاً لروح القاتون ومشسوبا بإساءة | الحكة تقدره مبلغ ماثتى جنيه مراعية ق :ذلك 
استعهال السلطة , أن الإدارة تراخت فى البت فى الترخيص لما 


مدة جاوزت الوقت الملامب اذلك مآ أن 
المدعيين قد تعجلا فى إعداد مخلبما قبل الحصول 
على الرخمة اللازمة لإدارته ع . 


و ومن حيث إنه وقد تبين للبحكة أن 
امحل ملك المدعيين كان مرخصاً له فى بيع امنود 
من قبل وأنه ل يكن هناك سيب لا صق بشخص 
الدعيين أو بموقع عليما يدعو إلى عدم : 
الترخيص لما فى ذلك م أنه يوجد بالمى الكائن 
به الكثير من محال بيع الخور لذلك لا يكون 
هناك أدق ميرر ارفض الوزارة الأرخيص لما 
فى ذلك خصوصاً وقد رخصت قف إدارة المرقس 
, الكبارية» ومع هذا يكون القرار الصادر 
برفض الترخيص لما عخالفاً اروح القانون مشوباً 
بإساءة استعال السلطة فضلا عن مخالفته أيضاً 
لمبدأ المساواة المقرر بالمادة الثالثة من الدسئور 
والق نصت على أن المصريين لدى القانون سواء 
وم متساوون فى القنع بالحقوق المدنية 
والسياسية وفيا علهم من الواجبات والتكاليف 
. العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الآصل أو 
اللغة أو الدين ‏ و بمقتضى ذلك أنه من الواجب 
على السلطة الإذارية أن تسوى فى المعاملة بين 
الناس إذا اتحدت نظروفهم فبا أعطاها المشرع المبادىء القاانونية 


( القضية رقم 4 ٠ه‏ سنة ؟ ق باليثة السابقة ) , 


71" 
ها يونيه سنة 1945 

200-1» تنسيق . مصلحة أعتيرت وعدة . واحدة 
فى حدود أغراض التشسيق . وحوب مراعاة ذلك عند 
إجراء الترقية إلى الدوبات النذقة . اعتبار كعف 
الأقدية العام للمصلحة . 

ب س تنسيق . الادة الأول من قواعده . إجازتها 
توزيم الدرجات على مختلى الأقسام والمالم . وجوب 
قيام التوزيم على اسان تقميم إدارى قم -ويصدر 
التوزيع القرى قرار من الوزير الختس طى مقتفى 
التسب العددية لموظ كل قسم أو قلم . , 

ل تليق . ترقية بالأقدمية المطلقة . حق 
وليت منحة . خضوعها فى جنيع عتاصرها لرقابة 
الحكة . : 


هن سلطان فى قصريف الشئون العامة فلا تعطى ول إذا ظهر المحككة من جداول 
5 + و الأبرام تحرم 8 عه عق |«التسيق أن مصلحة الإحصاء اعتيزت وحدة 
نت ظروفهما عثاقة - فقد لبت أ | واحدة فى حدود أغراض التقنيق وجيت 
أباحث لطعم ريفول ينع المشروبات الروحة اعأة ذلك ٌ ١‏ اأترة 0 لل انرجا 
0 ' 1 5 : مراعاه ذلك عد [ جر ام التركمة جات 
فى الوقت الذى رفضت فيه طلب المدعيين 07 ل 9 
أن ظروفهما واحدة . ؟ | اللقسقة موضوع النزاع واعتبا. كشف 
الأقدمية العام الذى' ,نتظر موق المصلحة 
د ومن حيث [نه لا تقدم يكون الدعيان | بي ' 0 5 
على حق ف المطالبة بالتعويض عن القرار | ” 
الصادر برفض الترخيص لما لصدوره معيا أ. 
لإساءة استعال السلطة , 


)١(‏ عثل هذه البادىء حكنت هذه الدائرة فى 
الفضية رقم ١١١‏ لمنة * الفضائية بالجلسة نذائها . 


ممكمة القضاء الإدارى 1 


1 1 ا لن كانت النادة الآولى من 
قواعد. التنسيق أجازت توزيع الدرجات 
على مختلفف أقسام الوزارات والمصالح إلا 
أنها : قر نت ذلك كسب مقوؤم المادة وطيقًا 
ا جرى عليه قضاء هذه الحكة » بأن.يكون. 
التوزيع عل أنشاس تقسيم إدارى قائم 


وصدر بالتوزيع الفرعى به قراز من: 


0 

ل 
الترقية تنسيقا على أساس الاقدمية المطلقة 
فى حدود النسبة المقررة لذللك 7 حَقَ 
للدوظف لا مجرد مئحة فتختضع لرقابة المحكمة 
فى جميع عناصرها بمافى ذلك مبرر الترك 
لعدم الصلاجية . 

( القضية رقم ٠6‏ ستة »اق رئاسة وعضوية 
حضرات صاب العزة السيد على السيد يك وكيل الجلس 
و#ود صاير العقارى بك وحبثى ابراهيم سعرى بك 
وعيد اليد التهاثى بك وسيد على الدجياوى بك 
امستعارين.) . : 


ولاو 00003 - 
هأ يؤئنه مسشة 4و١‏ 


سنة 1١91414‏ . قصده ا قداى 0 


مق توافرت الشروط الطلوبة ٠‏ عدم قصره على 
النسين . 


المبدأ القانوق 
9 عداد ها يض يمن أن قرار 
مجلس الوزراء الصادر, اننا من يثابر سنة 


80١ل‏ ل ا 1 01 
لا يسمح إلا بشرقية من كأن منسآً 
أى رق على هذا الآسامن لا اعتداد هذه 
الخينة الانظة .ذا التران حلست روه 
وأهدائه إنما يقصد إلى إسعاق قداى 
الموظفين ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة 
وإثما ورد ذ كر من.رقوا 'كنسيين من قبيل 
حم الأغلبية دون أن 'يكون القصد قصر' 

قية عليهم ما دامت تتوافن فى غسيرهم 
الشروط ذاتيا . 


ظ ( القضنية رقم ١١‏ و ا 
كا" 
6 بونيه سنة 1944 
اختصاس ممحكئة القضاء الادارى . قرار بالنقل أو 
الندب . عدم اختصاس . شرطه . ألا يستر قرارا مقنما 
نما تختس به الحسكة . 
المبدأ القانوق 
إن قرارات لتقل أو التدب ليست من 
القر آرات ألو تدخل فى اختصاص امحمكة 
0 سب التحديد الوارد فى قانون إنشاء 
تحلى الثولة ما دامت لا تحمل فى طياتها 
قرارات أخرى مقتعة ما ص الحكرة أصلا 
بنظره كالتعيين في وظيفئة تختلف عن 
الوظيفة الأول فى ظببعتها أو فى شروط 
التعيين فيبا أو كجزاء تأدبى د المعول عليه 
ؤ عندئذ هو القرار الحقيق لا الظاهرى . 


( الفضية رقم 884 عمنة ؟ ق بالحيئة السايقة ) , 


00 
ذف 


يونيه سئة 19449 
١‏ - :ظلم [دارى . فى ظل القانون رقم ١١‏ 
لسنة ١645‏ . وتفه ميعاد الطعن إلى أن يصدر قرار 
إدارى صريح فى موضوع الظلم ويملن به الدتى ‏ 
ب س موظف . مجلس مديرية أو بهيكة تعليمية 
أخرى . قرار مجلس الوزراء فى ه من مارس سنة 
ه54 . خاس بتسوية <الة هؤلاء الوظفين . قرار 
١‏ هن مايو سئة ١9141‏ . خاس حاب مدد الخدمة 
السابقة فى الأقدمية . هذا القرار ليس مفسرا للقرار 
السابق . لككل معبنا عله . 
جٍ ل قرار إدارى . تطبيقه على حالات عديدة . 
لا يعد قرارا عاما . عدم جواز سحيه بعد الميعاد 
النصوس عله فى الادة «" من قانون [نشاء مجلس 
الدولة . 
الميادىء القانونية 
2 من شأن التظل طبقا لثقانرن رة 
لسئة ١445‏ بإنشاء مجلس الدولة قبل 
تعديله بالقانون رقم 4 لسنة و44( أن يقف 
الميعاد إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوع 
النظل المذ كور ويعلن به المدعى حي يبدأ 
سريآن الممعاد فى حقه 5 
؟ - إن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ه من مارس سمئة 6 هو قرار غاص 
المدريات واهيئات التعليمية الختلفة با 
القرار الصادر فى ١١‏ من مايو سئة ١541‏ 
متعاق بحساب مدد الخدمة السابقة قُ 
الاقدمية وفى تحديد الراتب وذلك بعد 
وقف قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا 
الشأن فى "١‏ من ينابر سئة 1544 وقد نص 


0 لا 53 


ال ممم وو اسع ع ال اس ام 
حتت 


العدد الثامن. ‏ السنة الثاية والثلاثثون 


فى القرار المذكور صراحة على استمرار 
الفدل بقراز مجلن الوزراء السام قه 
من مارس سسئة ه144 مما يقطع بأن القرار 
الصادر فى ١١‏ من مايو سنة ١4‏ ليس 
مقر للقرار الآخير إذ لكل متبما مجاله 
ف التطبيق ومن ثم لا يوز الاحتجاج بأن 
له أثراً رجعاً . 

م« إذا تمث قسوية حالة المدعى 
بقرار صدر فى 5 من يوليه سسئة ١545‏ 
فا كان يحوز سحبه بالقرار المطعون 
فيهفى ١؟‏ من ينأير سنة م94١‏ بعد إذ 
انقضى المعاد المنصوص عليه فى المادة مم 
من قائون إنقاء مجلس" الدولة ولا ونه 
التحدى فى هذا الشأن بأن القرار المطعون 
فيه هو قرار تنظيمى عام >وز سحبه فى 
أى وقت . إذ ل.يتضمن إنشام أية قاعدة 
تنظيمية عامة وَإنما هو تطبرقلقرارات عامة 
سابقة فى حالات فرددة وغابة الآمى أتها 
عديدة ولكن كثرتها لا تغير من طببعة 
القرار المذكور . 


( القضية رقم 15 ه سنة ١‏ ق بالحئة السابقة ) . 


لذ 
١‏ يونيه سنة 1145 
ترقية . رجال التعلم ٠‏ قرار وزير العارف فى ١4‏ 
من يوليه اسنة المغ 1١6‏ ء المؤهلات العلمية ليست 
الأساس الوحيد للترقية ل وجوب الاستناد كدلك إلى 
تقديرات التكسيق وإلى الأقدمية وإلى درجة النجاح فى 
الدراسات العلا مم عييز من لهم إنتاج قم خ.. . 


حكة القضناء الإدارى اذ 


المبدأ القانو فهم من كفاية وما يتجمع ليها فى ماضييم 

المؤهلات العلسية ليست اللاساس ! من عناصر تساعدها على الحم ى ذلك » 
اوعد الرة طيقا لتزان وز ال معارف | وتقديرها فى هذا الشأن لا معقب عليه إذا 
الصادر فى ١6‏ من يونه سئة بمو فى شأن ١‏ ما خلا من مخالفة للقانون ول يقرن بأساءة 
القواعد التى تنبع فى تعبينات رجال التعل | أستعال السلطة . 
وترقباتهم . بل يحب أن تستند كذلك إلى | *- إذا رأت الوزارة وضع قاعدة 
تقديرات التفتيش وهى المقياس العمل | النزمتها فى الترقية إذ جعلتها مقصورة على 
الكفاية وإلى الاقدمية وإلى درجة النجاح | هن بلغت درجة كفايته فى العمل من واقع 
فى الدراسات العليا مع بيد من لم إنتاج تقاريره السرية .وين فأ كثر فلا ثريب على 
على قبم . الإدارة فى ذلك ما دامت اطردت ف تطبيقها 

( القضية رقم 514 سنة ؛ ق بإليئة انابقة ) . | على تخالفها فى حالات فردية وهى تحقق 

7 ولا شك المصلحة العامة . 
٠١‏ يونيه سنة و4١‏ لمارا 02 إل اللا 


1 ترقية . درجات عادية اسعحدئت لتحدين‎ - ١ 
١و حال رجال الكادر الفنى التوسط . ترخص الجهة يونيه سئةبوع‎ 
3 0 6 الادارية فى اختيار من برقون إليبا . لا معقب من‎ 
الممسكمة . شرطه . عدم إساءة استممال السلطة © , | - ترقية . هرجات عادية . عدم سريان أحكام‎ 
. ب ل ترقية . وضم الوزارة قاعدة لها . التزامها التنسيق عليها‎ 
ها . لا تثريب عليها . شرطه . الاضطراد وعدم مخالفة به - ترقية . تقدير الجب_دارة لما . استقلال‎ 
القاعدة فى الات فردية . الإدارة به . لا ميقب عليها . شرطه . عدم إسساءة‎ 
. استمال السلطة‎ 
المبادىء القانونية‎ 
إذا لم يقم دليل على أن الدرجات‎ - ١ 
قد انشئت تثتمة للتنسيق بل أدرجت فى‎ 
الميزانية كدرجات عادءة فلا يحوز والحالة‎ 
. هذه سريأن أحكام التنسيق علببا‎ 
؟ - تقدير الجدارة للترقية أمى تستقل‎ 
به الادارة بلا معقب علبا ما دام قرارها‎ 
, عاليا من إساءة استعال السلطة‎ 
, ) سسئة © قي إلليثة المابقة‎ 3١ القضية رقم‎ ( 


الميادىء القانونية 

-(١‏ إذا كانت الدرجات الى بت 
الترقةإلها بالقرار المطعون فيه فى درجات 
عادية استحدثت لتحسين حال رجال 
الكادر الفئى المتوسط ولا شأن لما بالتنسيق 
وأحكامه ‏ فهذه المثابة تترخص الإدارة 
فى اختيار من يرقون [لها بحسب ما تلدسه 
< (1) عثل هذين البدأين سكت هذه الدائرة فى 
القضيعين رقى 27 ١‏ لسنة ” القضائية بلللسة 
زاتها , ا 


سطس سس مسمس سسسب سج م م مسج سس 0 


0 1111 


بذك 
١"‏ وليه سنة 1145 

1- موظف فنى . بقسم قضايا الحكومة . القاتون 
رقم ١‏ لمنة ١5158‏ المنظم لأقلام القضايا . مشابهة بين 
مرنانى قل القضايا وبين رجال النيابة من حيث الرتبة 
وللرتب . جدول المرتبات الماحق بقانون استغلال 
ألقضاء . سريائه على الوظفين الفنبين بأقسام قضايا 
الحكومة . : 

يء ل قواعد الإنصاف . إنصاف الموظفين الخاضعين 
للكادر العام . علته . حرمائهم من علاواتهم . عدم 
توافرها بالنسبة إلى أسماب الكادرات الخاصة . قرار 
مجلس الوزراء فى ؟١‏ من نوقير سنة 15125 . 

ج ح قانون . لا يعدل إلا بقانون . قرار مجاس 
الوزراء فى ؟١‏ من نوفير سنة ١5145‏ . لا تأثير له على 
القانون رقم ١‏ لسنة 1١9519‏ , 

المبادىء القانونية 

-١‏ لا نراعفى أن الموظفين الفنيين 
بأقمام 5 قضايا الحكوية” هر . أحاب 
الكادرات الخاصة ذلك لأنبع على أثر 
صدور قانون استقلال القضاء رقم > لسنئة 
4 الذى حدد درجات. ومرتبات محاضة 
برجال القضاء وأعضاء النيابة » باذرت 
إدارة قضايا الحسكومة بتقديم مذكرة إلى 
مجلس الوزام بتاريخ . من أغسطس سنة 
144 طالبة مساوأة الموظفين الفتيين بأ قسام 
قضايا المسكومة بحضرات أعطناء الثيابة 


حم المادة السادسة من القانون .رقم ١‏ أسنة 
ا المنظم لافلام القضايا الى شامهت بن 
زملاتهم الفنيين وبين رجال النيابة الوطنية 
من حيث المرثبة.وللرمب : فوافق مجلس 


٠:‏ سملم سس سس مس سسسب مسحي _سيببءٍىبب؟+بب سس سج ب 


العدد 0 السنة الثانة والثلاثون _ 


الوزراء على ذلك فى ١‏ من سبتمير سئة 
معو - وبذلك أصبحت القواعد الواردة 
يحدول المرتيات.الملدق بقانون استقلال 
القضاء سارية على الموظفين الفئيين بأقسام 
قضايا الحكومة فاستفاد منه من سمحت 
حالهم' بذلك . 
؟ - إن مجلس الوزراء لم يقصد حتها 
إلا إنصاف الموظفين الخاضعين للكادر 
العام ومم الذين.نحرموا من علاواتهم 
المذكورة فى هذا الكادر وهذا الحرمان هو 
علة منخهم العلاوة الى قزرها مجلس 
الوزراء فى ١١‏ من نوفير سنة1945 - هذه 
العلة غير موجودة بالنسبة إلى أصعاب 
الكادزات الخاصة إذ كفلت لم علاواتهم 
العادية فى مواعيدها., وبما أن العلة تدور 
مع: المعاول :وجوداً. وعدماً "لذلك: يعين 
تفسير المادة الرابعهة من قرا مجلس 
الوزراء سالف الذكر على هدى هذه القاعدة 
فيببا وحدها يكون التجيين السليم الذى 
إستقيم مع قصد الشارع وعلى ‏ هذا الاساس 
يتعين صرف عيارة « الذين اتتفموا بتحسين 
فى دواتهم» ؛ إلى المو ظفين الذين طبقتعليهم 


ْ قواعد الإنصاف فقط اعمال يخرجوا فى 
حسما جاء بقانون استقلال القضاء وذلك 


الؤاقع عن كونهم من الطوائف الخاضعة 
للكادر العام والخروية من العلاوات الدورية 
المقررة يذلك الكادر اذلك كان واجبآ النص 


علهم أسوة بزملاهم سن ط واحد وهو 


ألا يكونوا قداستفادوا بتحسين ماهياتهم 


م القضاء محكة القضاء الإدارى 


من تطيق قواعد الإنصاف عليهم 2 » وإذ 
يكق الا كتفاء فى شأنهم كت امنا 
ما أفادوا من تلك القواعد » أما أصحاب 
الكادرات الخاصة فبم فى غنى عن كل ذلك 
فحت إخراجيم جملة من طوائف الموظفين ظ 
الذين يتطبق علهم قرار مجلس الوذراء 
بشأن العلاوة حل الداع جواة اكتيا 
رق يأدة مس تباتهم تندجة لتطبيق الكادر الخاص | 


عليهم أم ل ينتفعوا... 
ا من المباديم المقرزة أن القانون 
لا يعدل إلا بقانون هثله .. لذلك يكون 
قرار مجلس الوزراء سإلف: .لذ كر عديم 
الاثر على القانون ألمذ كور ولا يصمح للندعى 
القسك: بقواعده المفايرة لقواغد ذلك 
القانون 


ا مير 

د من حيث إن المدعى إستند فى مطالبته 
بالعلاوة على الكتاب الدورى الصادر من 
وذادة المالية يتاريخ .م من ابربل سنة 0ج : 
تنفيذاً للقر ار الصادرمن يجلس الوزراء فى من 
توفي سنة 194 بالملف رتم ف 6م؟ - 74/5 
مؤقت ١١‏ بأن : نمم علارة مرن ٠‏ أول مابو 
سنة 1145 لكل موظب ققى "ثلاث سنوات 
أو أكثر من تاريخ آحر علاوة عادءة متها + 
بغير علاوة حى ولو كانت عادل أو تجاوز 
تباية ربط الدرجة .. 


5 ا المادة الرابعة .. هن. 57 
مجلس الؤزراء دلق مائليا. الحادة “الخامسبة من 
إلكتاب الدورى سالف الذكر قد لصت ت على 


١11 
د بم وإذ | ألا ننم الملاوة التقدمة لللوظفين والمسشخدمين‎ 
الذن اتفعوأ .بتحسين فى ماهيأتبم تقيجة‎ 
لتطبيق قواأعد الإضاف أو الكادرات‎ 
الخاصة ولا للوظفين الدائمين وظائف ذات‎ 

مر بوط ثابت .- 


م ومن حيث إن الثابت من. ماف خدمة 
المدعى أنه كان من المو ظفين الفنيين بأقلام قضابا 
الحكومة ورق فى “١‏ من مارس سنة "9و1 
إلى وظيفة نائب أول ومنح علاوة الترقية 
اعتباراً من أول ريل سنة وموو١‏ فيلغ راتيه 
ؤم جنهاً شبريآ وهو نهاية مربوط درجة 
وظيفته المذكورة بحسب كادر ستة 4و١‏ وظل 
عرتبه هذا إلى أن أحيل على المعاش فى م من 
أغسطس سنة 0149 . 

د ومن حيث إنه لا تداع فى أن الموظفين 
الفنيين يأقسام قضاءا الحكومة من أصماب 
الكادرات الخاصة, ذلك لانم عل أن صدواق 
قاتون استقلال القضاء دم 5 أسنة معو 
الذى حدد درجات ومرتبات خاصة برجال 
القضاء وأعضاء النيابة » بادرت إدارة قضابا 
الحكومة بتقدم مذكرة إلى مجلس الوزداء 
يتاريخ :.م من أغسطس مسنة 4و1 طالية 
مساواة الموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة 
حضرات أعضباء النباية حسها جاء 'يقانون 
استقلال_الغضاء وذلك 2 المادة السادمية من 
القاون دم ١‏ لستة عموو المنظم. لأقلام 
القضاءا الى شاهت بين زملاجم- الفنيين وبين 
رجال النياءة الوطنية من حيث المرتية 
والمرتب --فوافق مجلس الوزراء على ذلك فى 


ب أمن اسبتمش 'سئة م144 وبذلك. أْصِيْحت 


القواعد الواردة يدول 'المزاتيات الملحق 
بقا ون “استقلال القضاء سارية علي . الموظفين 
الفنيين بأقسام قضاءا المبكومة فاستفاد منه بن 


1114 العدد الثامن 
سمحت حالهم ذلك 
ع بيه شيئأ أنه كان قد بلغ أقصى مربوط 
درجتةه . 


د ومن حيث إنه يتعين البيحث فبا إذا كأن 
للدي بالرم من أنه أصبح مندوةآ من 
أصحاب الكادرات الخاصة عملا يقرار يجاس 
الوزراء سالف الذكر أن يستفيد من العلاوة 
التى قررها المجلس المذكور فى ١9‏ من نوشير 
سنة 1141 . 

د ومن حيث إن المدعى تيك باستحقاقه 
للعلاوة ااتقدمة لآن حرمان أصحاي الكادرات 
الخاصة منها مشروط بانتفاعبم بتحدينماهياتهم 
ننيجة لتطبيق الكادر الخاص علييم وهوم يتتفع 
من تطبيق كادر القضاء عليه اثىه وظل رأتيه 
كا هو حتى إحالته على المعاش ‏ يننا تنكر عليه 
المكومة استحقاته ىا 0 ويقول إن شرط 
الاتفاع بتحسين الماهية المنصوص عليه بالمادة 
الرابعة من كتاب المالية سالف الذكر قاصرفقط 
على من طيقت عليهم قواعد الانصاف ء أما 
أصحاب الكادرات الخاصة فإنهم حرهون من 
العلاوة سواء اتتفعوا أم لم يشفعوا مهافى 
سين حالتهم . 


« ومن حيث إن السيب فى هذا النزاع 
يفتضى البحث فى مداول عبارة ( الذين اتفعرا 
بتحسين ماهياتهم ) الواردة بالمادة الرابعة سالفة 
الذكر وهل تنصرف عل أولتبك الذن طبقتك 
علييم قواعد الانصاف فقط أم إلى غيرمم من 
الموظفين أصماب الكادرات الخاصة أيضا وهذا 
يقتنى البحث فى أسياب تقرير العلاوة حل 
التزاع والغاية منها . 


و ومن حيث [نه يؤخذ من المذكرة الى 
زافق عليبا بحاس الوزراء 9 


3 


السئة الثائية واثلاثون 


أما المدعى فل زد | أن الذى حدا بالحكومة إلى تقريرها هو رعاية 


حال الموظفين بالإسراع ف التخفيف عنهم منحهم 
علاوة عامة تحقيقا لما استقر عليه رأى ججنة 
الكادر من ضرورة ة منح الموظفينعامةعلاواتهم 
يصفة دورية لآن فى ذلك ممسايرة لالنزاماتهم 
المزايدة وذلك لآنه على إئر صدور كادر سئة 
مو أوقف العمل بعد أذ شح العلاوات الدورية 
يصفة عامة لللوظفين ما 3 موظق الدرجة 
الثامنة الفئية والكتابية الذين تقل مر تباتهم عن 
ثمانية جنيبات » فصارت تمنم لهم بقرارات 
خاصة من يجلس الوزراء وبشروط مثابرة عن 
شروط الكادر العام » فقد حرم الموظفون 
000 من أول علاوة اعتيادية 
ستحقوها منذ أول أابريل سنة ١م4١‏ طيقا 
7 سنة وسو 1 ثم منحوأ فىسنة ١804‏ 
بعد فارة الخرمان المذكورة علاوة اعتيادية 
بصفة أمعية من سنة «؟؟ ١‏ وفعلية من سنة؛ ١8‏ 
وسميت بالعلاوة الوحيدة , ثم علاوة اعتيادية 
أخرى عقتضى كادر سئة ومو لمن قضوا من 
تاريخ العلاوة الوحيدة ست ستوات وعيت 
بالعلاوة الحتسة الأول » ثم العلاوة الحتمية 
الثانية بقرأر من مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ 
من نوفير سنة 1448 بعد انقضناء أربعسنوات 
من تاريخ آخرعلاوة حتمية أولمئحبا الموظف 
بصقة قعلية » ثم العلاوة الآخيرة حل التزاع الى 
أريد مها التخفيف عن طوائف الموظفينالمخاضعين 
الكادر .العام الذن حرموا من علاواتمع 
الدورية والى يستحقوتها كل ستتينطيقا لتواعد 
ذلك الكادر منذ سنة 8و١‏ حتىسنة 4و1 فل 
بمنحوا فى خلال هذه المدة الطويلة غير الثلاث 
العملاوات لالت ا » أما اسان 
والنياية 5 قضايا 0 مة من ان 


ع القضاء الإدارى يسيم اللاي 


الكادرات الخاصة وغيرم فبؤلاء قرو القانون 
بالنسية بة همع قواعد خادصة تقطى عنم العلاوات 
بصفة دورية يمنحونا عقتضى أحكام الكادر 
الخاص بهم بمجرد مرور الفترات لاستحقاقبا 
دون حاجة الى صدور قرار خاص بذلك من 
مجلس الوزراءا هو الحال حي الآن بالنسبة 
أسائر الموظفين . 


القانون | أما أصماب الكادرات الخامة قهم فى غتى م أسماب الكادرات الخاصة قهم فى غنى عن 
كل ذلك ويحب [خراجهم جملة من طوائف 
الموظفين الذين ينطيق علهم قرا مجلس الوزراء 
بشأن العلاوة حل التذاع سسواء انتفعوا بزيادة 
هر تياتهم نتيجة لتطبيق الكادر الخاص علهم 
أم لم يتفعوا . 

« ومن حيث [نه علاوة على ما تقدم قانه 
ما دام أن حالة المدعى تحكها قواعد الكادر 
الخاص برجال القضاء ء المقررة يالقانون رثم 5+ 
لسنة معة؟ ومتها قاعدة عدم مجاوزة الموظف 
تهابة ربط درجته فى حين أن مجلس الوزراء 
أجاز مجاوزة ذلك الربط بقراده فى شأن العلاوة 
عل التراع ويعتبرها تعديلا القاعدة الواردة 
يقائون استقلال القضاء . 


د ومن حيث.إنه يبين مما تقدم أن مجلس ظ 
الوزداء لم يقصد حتما إلا إتصاى الموظفين 
الخاضعين الكادر العام دم الذن حرموا من 
علاواتمم المذكورة قْ مذا الكادر » وهذا 
الحرمان هو علة منحهم العلاوة محل التداع 

هذه العلة غير موجودة با لنسبة لاب 
الكادرات الخاصة ء إذ كفلت لم علاراتهم 
العادية فى مواعيدما يا تقدم » وبما أن العلة ه ومن حيث إنه من البادى. المقررة أن 
دور مع المعاول وجوداً وعدما لذلك شعنت | القاتون لا يمدل إلا بقانون مثله ‏ لذلك 
تفسير المادة الرابعة سالفة الذكر على مدى يكون قرار مجلس الوزراء سالف الذكر عدم 
هذه القاعدة فبيا وحدها يكون التعبين السلم | الاثر على القائون سالف الذكر ولا يصم 
الذى يستقم مع قصد الشارع وعلى هذا الأساس للدعى السك يقواعده المفابرة لقواعد 
يتعين صرف عبارة ١‏ الذن اتفعوا يتحسين ى القاتون المذكور . 
رواتبيمء إلى 2 
الإتضاف فقط لانم لم يخرجوأ ذ الواقع 
ص من الطوائف الخاضعة اللكادر العا 
اه من العلاوات الدورة المقررة 0 طبقاً لقواعد كادر القضاء . 
الكادر لذلك كان واجيآ النص علهم أسوة أ د ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون المدعى 
بزملائهم بشرط واحد وهو ألا يكونوا قد غير بق فى دعواه ويتعين لذلك رفطباء . 
استفادوا يتحسين ماهياتهم من تطبيق قواعد 
الإإضاف علهم » » إذ يك الاكتفاء فى شأنهم 
فى حث الخالة .ما أفادوه من تلك ل 5 


د ومن حيث إن المدعى وقد يلغ أقمى 
مر يوط درجته لم يعد مستحقاً لآة علاوة 


( القضية رقم 11" سئة اق رئاسة وعضوية 
حضرات أسحاب اليزة تمد على رائب بك وعمد عفت 
بك وبدوى ابراهم حوده بك الستشارين ) . 


ال 


العدد النامن - السئة الثائية والثلاثون 


كن 
١6‏ توفي سئة دلذا 

١‏ غريبة الأرباح التجارية والصناعية . استقلال قاضى 
للوشوع بتقديرها . وجوب قيام أسباب سائنة 
كافية خجله . 

المبدأ القانون 

ضربة الأرباح التجارية والصناعية 
تحدد على أساس التقدير ‏ والتقدبر 
متروك لقاضى الموضوع يباشره بكافة 
الطرق النى تمكنه من التكشف عل حقيقة 
أرباح الممول » دون أن يتقيد فى هذا 
الغنسأن بطزيق دون آخر ‏ ولا يرد 
'اعتراض عل ىتقديره مادام مقاما على أسباب 
سائغة وكافية هله ء وقد كان المظبر الخارجى 
احا لالطاعن و صقعبا عنصر أمن عناصر شى 
0 وبى علها. تقديره 


الممكر. 


د من عيث إن الطعن بنى على سيين » 
حاصل أو لا قصور المكم فى التسبيب 3 جاء 
خاليا من الرد على الآسباب الى أقام عليبا 
الطاءن استئتافه » وتمسك بها فى مذكرته الختامية 
ويينها فى تقرير ألطعن » وهى خاصة بطريقة 
أحتساب أيام العمل فى السئة » وساءات العمل 


0 
ِْ 
[ 


او ونسبة ارج الاجمالى 
الذى يصيبه الطاعن من محاله . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
قرره الحكم المطعون ف همن أن (الحكم 
المستأنف قد تولى حث الاعتراضات الى أيداها 
المستأنف على تقدير اللجنة ورد علها فى أسيابه 
ما لاحتاج إلى ميد , وأن الأسباب الى 
ارتتكن عليها المستآنف فى اسئئنافه لاتخرج عن 
تلك الاعتراضات التى أبداها أمام عكة أول 
درجة » وأنه لذلك يؤيد 0 
لاسيابه ( ولما كان سين من مطالعة حكم حكة 
أول درجة أنه رد على بعض مطاعن الطاعن 
بما فيه الكفاية » وأحال فى الرد على بعضبسا 
الآخر على ماجاء مخصوصه ق قرارنة التقدير 
مقرراً أن الطاعن لم يقدم ما ينقضه » وكان 
الطاعن لم يقدم الى هذه احكئة صورة رععية من 
قرار لخنة التقدير ليستدل ما على القصورقهذا 
الخصوص فان هذا السبب يكون جردا من 
الدليل . 

« ومن حبث إن حاصل السبب الثاق هو 
خطأ الحكم فى تطبيق القانون إذ ا 
أرباح الطاعن بالمظبر الخارجى لحاله » مع أنه 
أيلزم قانونا أن يكون أساس تقدير الضريية ما 
بريحه الممول قملا ‏ لاما يفترض أنه ريحه 
'تأسيسا على المظبر الخارجى لحله» وذلك ضواء 
أكان عسك دفاتر منتظمة أم كانت دزاتر غير 
عنتظمة أم كان لابمسك دفاتر على الاطلاق . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 


قضًا قضاء محكة التقض المدنية 
إرادة المزة وف التماقد وم كانت 


سل سعد ما بي سس هم م مه ع ان 


المادة بي فقرة م من القانون رقم ١4‏ لسنة 
تقضى بأن ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية تحدد على أساس التقدير والتقدير 
متروك لقاض الموضوع يباشره بكافة الطرق 
الى تمكنه من الكشف على حقيقةأر باح الممول 
دون أن يتقيد فى هذا الشأن ‏ بطريق دون 
آخر ‏ ولا برد أعتراض على تقد بره مادام 
مقاما على أسباب سائغة وكافية مله »كا هو 
الطاعن وصتعبا لم يكن إلا عنصراً من عناصر 
شسى أدخلبا الح فى اعتياره و بنى عليها تقد بره 
أرباح الطاعن . 

د ومن حيث [نه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس منعين رفضه ,» . 

( القضية رقم ١96‏ سئنة و١١‏ ق). 
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بطلان تصرف المتوه . حصوله لانعدام الإرادة . 
جائزاً سواء كان حجن على المعتوه أم لم حجر . 

المبدأ القانون 

مى كان الحك المطعون فيه لم يحر أثر 
قرار الجر على العقد موضوع الدعوى 
وإما قضى ببطلانه تأسيساً على [نعدام 


)١(‏ ققى القاقون المدتى الجديد ف للادة 1١4‏ على؟ خلافات: كانت 'تثار عن حم 


الإرادة متعدمة فإن التصرف يقنع باطلا 
سنواء أكان حجر عل المعتوه أم لم حجر 
عليه وأما المادة ١١6‏ من القانون المدق 
الجديد فقد سنت حك جديدا لم يكن مقرراً 
فى القانون الذى كان معمولا يه وقت 
حصول التصرف [ذ أوجيت ليطلان 
التصرف السابق على تسجيل قرار الحجر 
أن تكون الة العته شائعة أو يكون 
المتصرف [ليه على بيئة منها (9 . 


ا ميو 

دمن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب. 
وينعى الطاعنون بالسبب الأول منبا على الحم 
مخالفته للقانون ء إذ قضى بإحالة الدعوى على 
التحقيق لإثيات -الة العته ونفها فى حين أن 
هذه الحالة لاتقبل قبا البيئة إذ هىتدرك,الحس » 
والدليل على قيامبا هو مايشاهده القاضى بنفسه 
أو بواسطة خير فنى . واذلكفانالمشرع أوجب 
على المحكمة فى المادة .م من القاتون رقم 4+ 
سئة م19 أن تستجوب المطاوب الحجر عليه 
قبل أن تقضى فى طلب الحجر . 5 أوجيت المادة 
4 من القانون رتم وو سنة ١440‏ على الآطباء 
المعالجين وعلى مديرى المستشفيات أن يبلغوا 


التصرفات قبل الاجر 


- فالتصرفات التى تصدر قبل تجيل قراو الحجر صميحة . اللهم الا اذا رأثيت من يسك بالبطلان أن 


الطرف الآخر لم يكن حسن النية . 


وقد فسر القانون سوء النية فى قوله س إذا كانت حالة الجنون أو المته 


بجمائمة وقت التعاقد أى معاومة للكافة أو كان الطرف الآخر على بيئة منها : 
ولا نظن أن هاتين القرينتين وردتا على سبيل المصر فكل ما يؤدى إلى نتيجة واخة ملدوسة فى صوء انية 
الطرف المتمسك بصحة التصرف الصادر من مجنون أو معتوه قبل “تسجيل قرار الجر يبطل هذا التصرف . 
قارن حَمّ مكنة النقض الصادز فى 5؟ دسم سئة 45و9١‏ جموعة أحكام عكلة. القض الأخرة السنة الأولى 


ص ١45‏ حج رقم 49 . 


م-- 1 


14ؤا 
النياية عن حالات فقد الأعلية الناشئة عن عاهة 
عقلية جرد ثبوت ذإك لدمهم . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكة قد أحالت الدعوى على التحقيق لائيات 
قيام حالة المته وقت صدور العقد المطعونفيه . 
وليس فى هذا ع لفة للقاون إذ لانص يوجب 
علها أن ترم فى هذه الحالة طريقاً معينة 
للإئيات . وأما التحدى بالمادتين جم من 
القائون رقم 4و سنة بمزو١‏ و54 من القانرن 
رقم وو سنة باع وإفلا حل له ء ذلك لآن حكم 
هاتين المادئين [ نما يتطي قعل الاجراءات الواجب 
اتباعبا قبل توقيع الحجر . ومن ثم فلا يسرى 
حكبا على إثيات قبام حالة العته فى تاريخ سابق 
عل صدور قرار الحجر 8 

« ومن حيث إن حاصل السيب الثانى هو 
أن الحكم مشوب باليطلان إذ جاء قاصراً فى 
النسيب ء ذلك أنه أولا وهو فى سيل 
الاستدلال على قيامحالة عته المتصرفة لميتعرض 
لما نعاه انطاعنون على اجراءات الحجر التى تمت 
فى غيم وف ينة ظاهرة . وثانيا لم يرد على 
مادقع به الطاعئون منأنهم كانوا لايعلون بعته 
البائعة لحم وقت البيع . 

د ومن حيث إن هذا النعى بو جهيهة مردود 
أولا بأن الطاعنين لم يقدموا الى هذه الحكة 
مأيفيك سكيم لدى حكة الموضوع يدقع الذى 
أثاروه فى الوجه الأول من هذا السبب فيكون 
نعهم على المكم بالقصور لعدم تعرضه له على 
قي رأساس ٠‏ ومردود ثانيا بأئهلايشترط ليطلان 
التصرف فى ظل القانون الذنى كان سارياً 
وقت التماقد ‏ عل المشترى بعته البائعة وقت 
البيع ٠‏ بل كان يكت أن تستدل الحكمة على قيام 
حالة المته وقت التصرف بأدلة سائغة ىاهى الحال 


العدد الثأمن السئة الثائية والثلاثون 


فى الدعوى ذلك لأآن العته مى ثيت قيامه فاته 
يعدم رضاء من يصاب + . 

« وهن حمث إن حاصل السب الثالك عا لفة 
الحكر للقانون إذ أجرى أثر قرار الحجر على 
التصرف الصادر للطاعنين فى تاريخ سابق على 
تاريخ الحجر مع أن قرارات الحجر لاتكون 
حجة على الغير مالم تشبر بالتسجيل . وقد 
نصت المادة م#؛ من المرسوم بقانون الصادر 
فى ١+‏ اكتوير سنة م140 على تسجيل نص 
ومضمون القرارات الصادرة بتوقيع الحجرأو 
برفضه كم نصت عل ذلك المادة جم. ١‏ منالقاثون 
رقم وو سنة 1447 . وجاء التشريع ا مدق 
الجديد فى المادة ١1‏ ميدأ القشريعات السابقة 
إذ نص على أنه : أ 

١‏ - ديقع ياطلا تصرق الجنون والمعتوه 
إذا صدر التصرف بعد تسجيل الحجر . | 
ب؟ ‏ أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل 
قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة 
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد » أو كان 

الطرف الآخر على يينة منبا» . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود يأن 
الحك لم بحر أثر قرار الحجر على العقد موضوع 
الدعوى و[تما قضى بيطلانه تأسيساً على اتعدام 
إرادة المتصرفة وقت التعاقد . ومتى كانت 
الإرادة منعدمة فان التصرف يقع ياطلا سواء 
أكان حجر على المعتوه أم لم حجر عليه . وأما 
المادة ١١:‏ من القانون المدتى الجديد فقد سنت 
حكا جديداً لم يكن مقرراً فى القانون الذىكان 
معمولا به وقت حصول التصرف إذ أوجبت 
لبطلان التصرف السايق علىتسجيلقرار الحجر 
أن نكون حالة العته شائعة أو يكون المتصرف 
اليه على بيئة متبا . وهو مالم يوجبه القاثون 
السابق . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


د وهن حيث إن حاصل السبيين الرابع 
والخامس هو أن الحم جاء قاصراً فى التسييب 
إذ قال بترجيم أقوال شاهدى الاثيات على 
أقوال شبود النقى دون أن ييرر هذا الرجيح 
بأسباب مقبولة كأ أغف ل الرد على ماطلب 
الطاعنون فى مرانمتهم الشفوية ومذكراتهم من 
مناقثة البائعة لحم حت تستبين أما كانت ولاتزال 
كاملة الآهلية رغم قرار الحجر. 

« ومن حيث إن هذا الذى يعاهالطاعنون 
بوجهيه مردودء ذلك أولا لآن اطمئنان الحكة 
الى أقوال الشرود أو أطراحبا إياها مرده الى 
وجدارسن القاضى ؛ وفى خصوص هذه 
الدعوى فقد استندت المحكمة فى ترجيسح أقرال 
شاهدى الائيات على أقوالشبودالن الى قرائن 
مقبولة فصلنها فى حكبا . ومناقشة هذه القرائن 
لاتعدو كوتها جدلا موضوعيا لاتجوز إثارته 
لدى هذه الحككة . ومردود ثانيا بأنالطاعنين 
لم يقدموا الى هذه امحكة ما يثبت أنهم تمسكوا 


0 


3 


قلط 
يده علبها ما دامت بماوكة للبدين وقت التعهد 
أوآلت ملمكيتها إليه بعده ولم يكن لاحد 
حق عينى عليها . 

؟ - محكمة الموضوع غير مازمة بتناول 
جميع أوجه الدناع والرد على كل وجه 
منهاعلى استقلال - وحسها أن تقبم حكمها 
على أسباب كافية لخله . 


الور 

د من حيث إن الطعن بنى على أر بعة أسباب 
يتحصل السبب الأول منها فى أن الحم الف 
القانون إذ قضى بأفضلية عقد المطعون عليه 
الأول على عقد مورث الطاعنين استدداً إلى 
أن المامون علم ا الثالئة وقد ضمنت تنفيذ 
العقد الصادر من والدها إلى المطعون عليه 
الأول من تكلينها فإن من حى هذا الآخير أن 
يطاليها بتنفيذ هذا الالتزام عيئآ بنقل ملكية 


أمام محكمة الموضوع بطلب مناقشة الحجورعليها . | الأطيان المبيعة إليه من تكليفها بعد أن آلت 


د ومن حيث إنه يبين ما تقدم لكلو 


على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 


( القضية رقم ١55‏ سئة ١5‏ ق). 
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أ سه موضوع الالتزام 1 لدان أن يطلب وضع 
اليد على العين موضوع الالَزام مق كانت عيئاً معيتة . 
ب الرد على ججيع أوجه الدفاع . غير مازم للمحكمة . 
المبادىم القانونية 

١‏ - هتى كان موضوع النزام المدين 
عبتا معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع. 


إلييا بموجب عقد الببع الصادو لما من والدها 
ما دام أنه قام بتسجيل صميفة دعوى إثبات 
التعاقد المرفوعة منه على ورثة والدما وعليها 
بصفتها ضامئة فى ١‏ من مابو سنة ١١68‏ قبل 
أن يسجل مورث الطاعئين عقد ثمرائه منها فى 
1( من يوليه سنة مع لآن هذا التسجيل تج 
به على كل من تتصرف أليه السيدة فتحيه بعد 
ذلك قى الآرض موضوع التراع ب ووجه 
الخالفة في ذلك هو أن تسجيل عريضة صحة 
وتفاذ المقد [ما يحتج به على من يشارى من 
نفس اليائع إذا كان قسجيل العريضة سايعًا على 
تسجيل عقد الشراء أما إذا كان البائع قد 
تصرف قمعلا فى العين للغير بعقد مسجل قبل 
لسجيل عريضة الدعوى بطلب صحة التعاقد 


ا 
فإن هذا التسجيل لا يحتج ؛ نه قبل المتصرف له 
ومن ثم لا بق للطمون عليه الأول إلادعوى 
الضمان العادية قبل من ضمن له تفاذ الببع # 
ولماكانت السيدة فتحية ليست بائعة لخيره 


حسن 5 المطعون عليه الآول ‏ قتسجيل ' 


صحيفة دعواه المقامة على البائع أو ورئته 
تدا عل سنا طقل لكة الاي 
بطريق الشراء بعقد جل قبل تسجيل عريضة 


دعوى صحة التعاقد ‏ ولا يكون للشرى | 


من البائع لها الذى لم يسجل عقد شرائه قبل 
تسجيل هذا التصرف إلا الرجوح على الضامنة 

« ومن حيث إن هذا السبب عردود با جاء 
بالحم المطعون قيه من أنه « وأن ملكية العين 
المتتازع علها انتقلت إلى السيدة فتحيبه حمد 
البيع الصادر له من والدها ولو من تكليفها ومن 
حقه أن يطالها بمقتض هذا الضمان وهو نقل 
الملكية اليه من تكليفها بعد أن آلت الها 
يموجب عقد اليبع الصادر لا من والدها وأته 
وقد أقام دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر 
له من والدها بضماتها على ؤرثة والدها وعلها 
يصفتها ضامنة ول صحيفتها فى ١‏ من مابو 
سنة ,غ١‏ فإن هذا التسجيل محتج به على كل من 
تنصرف اليه السيدة فتحيه بعد ذلك فى الآارض 
موضوع اللذاع ‏ وأن تاريخ تسجيل عقيد 
جيره حسن ( هكذ| ورد فى الحم ) ضد السيدة 
قحية محمد يرجع إلى تاريخ تسجيل صحيفة 
الدعوى بصحته ونفاذه فى ١‏ من مابو ضنة 


. 1449 وهو أسبق من نسنجيل عقد البيع الصادر : 
٠‏ من السيدة. المذكورة إل المرحوم عبد |للطيف : 


. على عبد العال ( مورث الطاعنين ). الحاضل فى 
:1 من يوليه سنة «4و3و .2‏ وهذا الذى 


العدد الثامن ل السئة الثائة مة والثلاثنون 


قرره الحم لا عخالفة فيه للقانون ذلك أنه مق 
كان موضوع الزام المدين عيئاً معينة ‏ جاز 
للدائن أن يحصل على وضع بده علبا ما دامت 
ماوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها اليه 
بعده ولى يكن لأحد حق عينى علها وقد تملكت 
الضامئة _: المطعون .علها الاخيرة ‏ العين 
موضوع التذاع وجب عقد ألبيع الصادر لما 
من والدها المسجل فى با من يو نيه سنة. ١5‏ 
قن للبطعون عليه الأول أن يطاليها مذه العين 
اللتى تعهدت له بنقل ملكيتها ولو من تكليفبا 
وذلك دغم مزاحة المشترى مها له مادام أنه كان 
أسيق مه فى تسجيل صحيفة دعوى صمة و نفاذ 
عقده لآن هذا التسجيل من شأنه إذا ما صدو 
الحم بصحة التساقد وأشر به على هامش نسجيل 
العريضة وققاً للقانون أن يحتج به على كل.من 
تلق حقاً عينياً على نفس العين من أى من 
المدعى علهم فى تلك الدعرىٍ وأنه وإن 
كان الحم المطعون فيه قد سكت عن ييان. 
ما إذاكان قد أشر على هامش صحيفة دعوى 
صحة التعاقد بالمم الصادر فيا فى ١4‏ من يونيه 
سئة م114 إلا أن الطاغنين لم.ينعوا على الحم 
خطأ أو قصوراً فى هذا الخصوص ولا تماك 
الحكة إثارة هذا الوجه من تلقاء نفسها لقيامه 
على عنصر واقى تماكان يحب معه القسك به 
لدى حكة الموضوح . 

ومن. حيك إن السيب الثاى 'يتحصل فى 
أن احكة مسخت. عبارة الضمان. الصادرة من 


.المطمون عليها الاخيرة وأعيلت حك هذا الضمان 


على العين موضوعالأذاع رخ قيام حق الطاعنين 
علا :بالموافقة لحم القانون مع أن العيارة 


. المشار الما اتدل على التزام المطعون علها الآخيرة 


بأن تعظى_لللطمون عليه الأول من ملكبا 


قضاء محكدة النقض المدنية 


الخاص قدراً يعوض ما يضيع عليه يسبب عدم 
تفأذ عقده . 

« ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن 
عبارة الضران التى أوزدها الحم مطابقة للعبارة 
الواردة فى عقد البيع الصادر من والد المطعون 
علبها الأخيرة إلى المطعون عليه الآول والمودم 
ضن أوراق الطعن وأن امحكة لم تخرج فى 
تفسيرها عن ظاهر مدلوطًا .5" ٠‏ 

د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحم شابه القصور إذ لم ثلق الحكمة بالا إلى 
ما جمسك به الطاعنون من إقرار المطعون عليه 
الأول فى الشكوى الإدارية التى كانت مضمومة 
ملف الدعوى بأن القدر المبيع لمورث الطاعئين 
بعيد عما اششتراه هو من مورث المطعون عله 
الاخير وإقراره فى دعوى: الشفعة التى أقيمت 
عليه بأنه لم يشتر من والد الملعون عليبا الآخيرة 
أطيانا وإقرار والد المطعون عليها الآخيرة 
فق نفس,تلك القضية بأنه لم بنع إلى المطعون 
عليه الأول أرضا وصدور الحم فى دعوى 
الشفعة برفضها ليدم حصول الييع . "ما لم تلق 
بالا إلى ما تمسك. به الطاعنون من أن القدر 
المبيع. كان فى:.حيازة المطمون عليها الأخيرة 
البائءة لمورثهم ومؤجر منها لدة تنتهى فى 
أ كتوبر مسنة ١418:‏ وكان ازاما على. الحكة 


أن ترد على هذا الدفاع. الجوهرى حي يستقي | نه ا 
1 :] اليد مق نوقرت أسيايةه ٠‏ 


قضاؤها . 


للم سم 1 130 القن وو اد 
الحم مقام على أساس أن الآرض موؤضوع . 
التزاع عمةيذاتها التى حصل فيا التصرف من 


واك المطعون علبا الأبخيرة إلى المطعون عليه 
الأول ثم منبا إلى مورث الطاعنين وذلك بعل 
أن ثيث لليجكة من المستندات المقدمة اليا أن 
المبيع ف العقد الصادر. إلي نورث الطاعئين 


0 
اك 


١ 

يششمل القدر المبيع إلى المطءون عليه الأول ب 
ولماكان هذا استخلاصا موضوعيا فانه لا يجوز 
إثارة الجدل فيه هنا ء ومحكة الموضوع يعد 
غير مازمة بتناول جميع أوجه الدفاع والرد على 
كل واحد متها على استقلال ونحسما أن تنم 
حكها على أسباب كافية لله ا هو الحال فى 
الدعرى . 

د وهن ححيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم شابه القصور إذ جاء عاليا من بيان 
العتاصر التى من أجلها نزل بالتعويض المطلوب 
إلى ماثة جنيه . 

و ومن حيث إن هذا السيب لايجوذ النظر 
فيه لآنه [نما يتعلق بما قضى به للطاعن على 
المطعون علبا الآخيرة الى تبين أن الطعن 
بالنسبة [ليها غيد مقيول شكلا, .2 : 

( الفضية رقم ١54‏ سنة 15 15) . 


كن 
٠١‏ اير سنة ١461‏ 
| سم الحسي يقبول الاستكناف شكلا . عدم جواز 
الطعن فيه استقلالا مق صدر- من محكئة ابتذائية بهيئة 
استثنافية . فى غير قضايا وشم اليد أو التنازع على 
الاختصاس . 00 
ب ب التلك عضى المدة . أساسه قيام قرينة 
قاثونية قاطعة على توافر سبب مشروع التملك يوشم ' 


المبادىء القانونية 

١‏ - الح القاضى بقبول الاستئناف 
شكلا هو حم قطعى فى هذا الخصوص 
5 وما كان هذا الحكم.قد صدر فى ؟؟ مابو 
سئة و94١1‏ - أى قبل تاريخ العمل بقانون 
المرافعات ( الجديل ) .من ححكمة ابتدائية 


فلل 
فى استتئاف رفع عن حك صدر من #كمة 
جرئية فى قضية ليست من قضايا وضع اليد 
وليس ف مسألة اختصاص . فيكون الطعن 
فيه بطريق النقض وكذلك فى الحم 
القبيدى السابق عليه غير جائر استقلالا 
ولا تعا للحك الباق الصادر فى أصل 
الدعوى فى 1 يثار سئة ١965.‏ - وذلك 
وفقا لليادة العاشرة من المرسوم بقانون دقم 
لسئة ,م1 بإنشاءكمة النقض والفقرة 
الثالثة من المادة الأولى من قاثون المرافمات 
( الجديد) . ْ 

؟ ‏ الآساس النشريى للتملك بمضى 
المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة 
على توافر سبب مشروع للتملك لدى 
واضع اليد » ولهذا يكون غير ضح فى 
القانون ما يستند إليه الطاعنون »ن أن 
واجب الضيان الذى كأن مقروضا على 
المطمون عليه بموجب الإقرار الصادر منه 
فى « من يوليه سنة ١95‏ - مانع له أبداً 
من كسب ملدكية الأطيان موضوع التزاع 
٠‏ بوضع يله عليها المدة الطويلة » وذلك مى 
كان وضع اليد المذ كور قد استوى شروط 
القانون . 


الور 
من وجهين : ( أولا ) إذ قضت فى ١‏ من ينابر 
نة 44( بإحالة الدعوى إلى التجقيق . لمعرقة 


العدد الثامن - السئة الثانية والثلاثون 


شخص متسل ودقة إعلان الحم الابتدالى الذى 
أعلن إلى المطعون عليه فى ١+‏ من أبريل مسئة 
44! عخاطيا مع زوجته وهو الإعلان الذى 
استند اليه الطاعنون فى الدقع بعدم قبول 
الاستئئاف شكلا ارفعه بعد الميعاد » ويذلك 
تكون الحكة قد اعتيرت ورقة هذا الإعلان 
ورقة عرفية يجوز إئيات عكس ما أثبته الحضر 
فيها بالبينة » مع أنها ورقة رسمية لايجوز قانونا 
إثبات عكس ممتوياتها إلا بطريق الطعن بالتذوبر 
( والوجه الآخر ) [ذ قضت الحكة فى م٠‏ من 
مأيوسئةوع: ١‏ بقيول الاستئناف شكلا استناداً 
إلى نذول الطاعنين عن الدقع يعدم قبوله لرقعه 
بعد الميعاد ب مع أن «واعيد الاستثتناق فى 
باتفاق الطرقين أو بالتزول عن دفعهم وأن 
الحاضر عن الطاعئين قرر نزولم عن الدقع 
الأنف الذكر دون أن برجع [ليبم فيه ودون 
أن يكون لديه توكيل خاص منهم يبيح له هذا 
الؤزول . 

«ومن حيث إنه لما كان الحم القاضى 
بقبول الاستئناف شكلا هو حك قطعى فى هذا 
الخصوص » وقد صدر فى ٠١‏ مارو سئة ١544‏ 
أى قبل اريم العمل يقانون المرافعات 
( الجديد) ‏ من محكة ابتدائية فى استئناف 
رقع عن حم صدر من محكة جرئية فى قضية 
ليست من قضايا وضع اليد وليس فى مسألة 
اختصاص » فيكون الطعن'فيه بطريق النقضش 
وكذلك فى الحم القهيدى السابق عليه الصادر 
فى ب من ينابر سئة 146 غير جائز استقلالا 
ولا تبعاً الحكم النهاثى الصادر فى أصل الدعوى 
فى ١‏ من ينابر سنة ١:60.‏ وذلك وققاً للمادة 
العاشرة من المرسوم بقانون رق+ لسنة م11 


.بانشاء ممكمة النقض والفقرة الثالثة من المادة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الآولى من انون المرافعات ( الجديد ) » ومن 
ثم يكون هذا السبب بو جهيه وقد انصب النعئ 
فيه على الحكين المذكورين وحدها غير مقبول. 

د ومن حيث إن السيب الثاق يتحصل ىق 
أن الحم المطمون قيه أخطأ فى تطبيق القائرن 
من وجهين : ( أولها ) إذ قضت الحكة.برفض 
دعرىي الطاعنين استناداً إلى أن المطعون عليه 
كسب ملكية الأطيان المتنازع علا بمضى المدة 
الطويلة ‏ مع أنه ثابت بأوراق الدعوى أن 
المطعون عليه كان يضع بده على كل تركة أبيه ولمأ 
طاليه أخوه مورث الطاعئين بنصيبه فها حرر 
له فى م من يوليه سنة ١9‏ إقر ارا نذل له فيه 
عن ١‏ ف و بط تدخل فبا الاطيان المسار 
إلبا ‏ وانه بناء على هذا الإقرار يكون 
المطعون عليه ضامناً تنفيذ ما أقر به فيه 
وأن هذا الضمان مانع له قانوناً من كسب 
ملكية اللاطيان موضوح الإقرار بمضى المدة . 
(دااو جه الثانى ) إذ أسسست الحكة قضاءها على 
أن المطعون عليه كسب ملكية الآطيان الأنف 
ذكرها بوضع بده علها أكثر من خمس عشرة 
سئة ‏ مع أما آلت إلى مورث الطاعنين 
بطريق الارث فلا تكسب ملكيتها إلا بوضع 
اليد علها مدة ثلاث وثلاثين سنة وأن هذه المدة 
لم تكن قد مضت من اريخ الاقرار المشار اليه 
.سم من يوليه سنة ١499‏ حى تاريخ رفع 
الدعوى فى م من مايو سنة ١45‏ . 

د ومن حيث إن أأوجه الأول من هذا 
السيب مردود. 'بما جرى عليه قضاء هذه الحكمة 
من أن الأساس التشريعى للتملك يمضى المدة 
الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر 
سبب مشروع للتملك لدى.واضع اليد ء عايكون 
معه غير صبيح فى القانون قول الطاعنين بأن 
واجب الضمان الذى كان مفروضاً على المطعون 


ططططط#طكططبطظاظلظاظال“كظ“"ك"ك|1ذ:#ء”,ء>->؛؟»*'>:ة*”>””””» #ا" ةو ا لل 0ك 


١1 


عليه موجب الاقرار الصادر منه فى م من يو ليه 
سنة 4909و مائع له أبدآ من كسب ملكية 
الآطيان مرضوع التزاع بوضع بده علا المدة 
الطويلة » وذلك مت كان وضع اليد المذكور قد 
استوق ششمروط القانون وهو ما أئبته الحم 
المطعون قيه ولم ينع عليه الطاعئون فى هذا 
الخصوص إلا ما ورد ف الوجه الثاق من هذا 
الي 

د ومن حيث إن الوجه الثانى المشار إليه 
فير مقبول لما بين من الآوراق من أن 
الطاعنين ل يتمسكوا لدى حكة الموضوع بما 
تضمئه وهو دفاع غير متعلق بالنظام العام فلا 
يحوز للم إثارته لآول مرة أمام محكمة النقض , 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفطه , . 


( القضية رقم 519 سلة ٠‏ ق) - 


لل 
٠‏ ينابر سنة 609ة١‏ 

يحث القافى الستعجل مستتدات الأخصسام . 

لا يتعدى البحث التعلحهى . دول اتحخاخ أى إحراء هن 

إحرا اءات التحقيق . قضاء مستعجل . مدى اختصاصه 

فى يحث مستندات الأخصام . عدم اختصاصه . مق 

كان من مقتضى الإجراء الطاوب صدوره وجوب 

تطبيق السقتدات على الطيعة لتحقيق انطباتها على المين 

موضوع العزاع . 

المبدأ الثانوق 

إذا جاز للقاضى المستعجل أن يبحث 

مسدّئدات الأخصام مثا عرضيا يتحسسٍ 4 

ما حتمل لول نظره أن يكون هو وجه 

الصواب ف الطلب المعروض عليه ب فأنه 

بمتئع عليه أن يأ بإجراء من مقتضاه 


تعابيق المستئدات على الطبيعة لمعرفة ما إذا 
كانت تنطبق عل العين موضوع التواع _ 53 
لا تتطيق لمساس ذلك بأصل الحق . 


لكو 


و من حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب: 
حاصل الآول متها أن الحم المطعون فيه إِذْ 
قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الزاع قد عالف القانون وأخطأ فى تطبيقه من 
أربعة أوجه . الآول : إذ ذهب إلى أنالقضاء 
الممتعجل بمنوع من تحقيق دفاع الطاعنة الخاص 
ملكتا العين موضوع التزاع لمعرفة ما إذا 
كانت هذء الملكية قد آلت الى البائع لها 
وجب حم القسمة الصادر فى أول أبديل 
سنة 1105 من محكة مصر الختاطة فى الدعوى 
دم 9م سنة مره ق والمسجل فى لم١‏ من 
سيتمير سنة ,م6١‏ » مع أن هذا النظر يفوت 
الغرض من القضاء اسل . 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما 
قرره الح المطعون فيه من أن ١‏ اختصاص 
هذا القعناء بنظر هذا النراع يتطلب أن تتكون 
مستندات المستأتف علها الآولى ( الطاعنة ) 
ظاهرة الدلالة وناطقة فى الافصاح عنملكيتها 
العين التى تروم دفع الحراسة القضائية عنها 
فان تجلى لللحككة ذلك حق عليها القضناء لصاحية 
الدعوى مما تبتغى وإن شاب تلك المستندات 
ثمة تموض أو لايستها الشكوك ودعا الآمن إلى 
تحقيق عميق وتمحيصدقيق تعين على هذا القضاء 
خشية الوقوع فى امحظور عليه بنص المادة و؛ 
من قانون المرافعات أن يتخلل: عن الفصل فى 
هذا التزاع. , وبا قرره فى موضع آخره من أن 
أنمكة طالعت هذا الم (حم القسحة) فاسقبان 


العدد الثامن .'السئة الثانية والثلاثون 


لها أنه قد أحال على تقرير الخبير مازولا 
المودع ملف الذعوى آنفة اليبان . ولما اطلحت 
على هذا التقرير ولوحة المساحة #لى لها أن 
الآم يقتضى تطبيق ذلك التقرير ولوحة المساحة 
والعقود المقدمة من الأخصام عل الطبيعة لتييان 
حقيقة الآاس الذى يتنازعه الخصيان ‏ وهذا 
الاجر اء مخرج بلامراء عنساطانهذ! القضاء». 
وهذا التقرير لا عخالفة فيه للقانون ذلك أنه 
إذا جاذ القاضى المستعجل أن ببحث مستندات 
الأخصام بحثا عرضيا يتحسس به ماتحتمل لأاول 
نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطاب 
المعروض عليه فاته متنع عليه أن يأمى بإجراء 
من مقتضاه تطبيق هذه المستندات عل الطبيعة 
لعرفة ما إذا كانت تنطيق عل العين موضوع 
النذاع أو لاتنطيق لمساس ذلك بأصل الحق 
بل أن عله ف هذه الصورة أن شرك لاعس 
د-ومن حيث إن حاصل. الوجبين الثاق 
والثالك من هذا السنب . وحاصل السبب 
ألنالك هو غخالفة الحكم المطعون فيه .للقانون 
إذ قضى يعدم اختضاص القضاء المستعجل بنظر 
الأذاع وبذلك يكون قد أقر الخطأ القانوى 
الذى وقع فيه الحكم الضادر فى "القضية رقم 
4و9 مسئة 4ة! مستعجل مصرز , ققد ببى 
هذا الحكم على أن ودثة المرحوم عبد العزيز 
مصباح: أصحْاب حق اختضاصض على المين 
مؤضوع النزاع:؛ مع أن هذا الاختصاص قيد 
فى ١7‏ من ينابر سنة م148١‏ يغد خروج هدذة 
العين من ذمة هدايتبم كامل يك غالى ينحو ثماق 
سئوات رمع أن قيده حصل بعد وفاة هذ!| 
المدين فى ؛؟ من مايوسنة ٠44٠‏ بيئانية شبور » 
وهو ما يلت سوء نية مورثهم عند الحصول 
عل حق الاختصاصن بالعين المذكورة ‏ ومن 


١1 
هذه الاجراءات ؛ وما ترتب عليبا من إلحاق‎ 
رات العين با ء تكون باطلة ولاتسرى فى‎ 


تأسيسا عليه . ويكون الحكم المطعون قبه إذ | حقبا . والحكم المطمون فيه إذ لم يقض برقع 


أقر هذا الخطأ قد خالف القانون . 

د ومن حيت إن هذا النعى ي#ملته مردود 
بأن حكم الحراسة المشار اليه يصدر تأسيساً 
على أن ورثة المرحوم عيد العزيز مصباح 
أصحاب حق اختصاص على العين موضوع 
التذاع بل أنه مينى على أنهم قد اتخذوا بموجب 
الحكم الصادر لمورثهم على كامل بك غالى فى 
الدعوى دم ٠٠‏ سنة إم ق استئناق القاهرة 
إجراءات نزع ملكية العين موضوع النزاع 
وسجاوا تنبيه نزع ملكيتها فى م من يونيه سنة 
4و ء وعل المادة مي من قانون المرافعات 
(القدم ) الى تقضى بأنه يترتب على تسجيل 
التنبيه المذكور إلحاق ثمرات العقار به حتى 
توزع مح ثمنه ؛ ومن “م ها تتحدى به الطاعنة 
فى شأن حق الاختصاص الذى حصل عليه 
مورث المطعون علييم السالف ذكرم ٠‏ على 
فرض صحته ؛ يكون غين منتج . 

دوهن حيث إن حاصل الوجه الرايع من 
السبب الآول هو عخالفة المكم المطعون فيه 
. للقانون إذ أقر الحكم الصادر فى الدعوى دتمم 
1! سنة 4و( مستعجل مصر ء مع أن أثر 
هذا الجم لايصم أن يتعدى الى الطاعنة لعدم 
اتخاذ إجراءات نزع الملكية فى مواجتبا » 
ذلك أنها أخيرت المطعون علييم السالف ذكرم 
يخطاب مؤرخ فى ؛١‏ من ديسمير سئة .م44( 
بأنها هى المالك لاعين موضوع الداع يموجب 
عقد شراء مسجل فى 1541/8/6 بنمرة 4101> 
ومن بذلك تكوناخائزة قانوناللعينالمذكورة » 
ولا كانت لم تنذر ياجراءات زع الملكية فآن 


الحراسة الى ترتيت على هذه الاجراءات 
الياطلة يكون قد غالف القاثون . 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما 
قرره الحمكم الملعون تيه من أن ورثة 
المرحوم عبد العريز مصباح لايسلمون يأن 
الطاعنة هى الحائزة لاعينموضوعالنزاع بأ كلهاء 
وأن لتبين صحة الادعاء المثمار اليه يقتضى الامر 
تطبيق مستندات الملكية على الطبيعة نما مخرج 
عن اختصاص قاذى الآمور المستعجلة . 

د ومن حيث إن حاصل السب الثاق هو 
قصور الحكم ف النسييب إذ ل برد على دفاع 
جوهرى الطاعنة خاص أولا بأن مورت المطعون 
علييم السالف ذكرم كان سبىء الاية عند 
استصداره أ الاختصاص بالعين مو ضوع 
النذاع ذلك أن مدينه كان قد توفى قبل ذلك 
بثانية شبور . وخاص ثانيا بأن ما اتخذ من 
إجراءات نزع ملكية العين المذكورة قد شابه 
البطلان إسبب عدم إنذار الطاعنة «بذه 
الاجراءات مع أنا هى الحائزة قانونا للمين 
المذكورة ومن نتاتج هذا البطلان زوالكل أثر 
لتسجيل تنبيه تزع الملكية . 

د ومن حيث إن ما ورد مهذا السبب هو 
ترديد لبعض ماورد ف السبيين الأول والثالثك 
ع سيق الرد عليه ٠‏ 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه , , 


( الفضية رقم ٠١9‏ سنة ٠١‏ ق ) , 


ادال 


العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


2 كاك 
, 2 ج06 م هم _ 


العَضاء اللْدَفْ 


ا 
ع مارس سنة ١69‏ 
محكة استئئاف الاسكتدرءة 
عقود ذنح الامتباز . صفة المكومة . إدارية 
ومدئية . تمسك المنتفم يشروط المقد . حقه فى الاعتراض 
على تعديل الأسعار ععرفة اللتزم . قيد الامتراش . 
الميادىم القانونية 
صاحب الامتياز صفة مزدوجة صفة إدارية 
فيا تعقده خاصا بمصاحتها لجهة حكومية 
وذلك كله فى حدود قانون الدولة الإدارى 
وصفة مدنية فيا تعقّده غاصا بمصلحة المنتفع 
بطر يق الا ناية العامة المفترضة عنه و للمنتفع 
اعتباره أصيلا حق السك بشرط التعاقد 
الماسة بمصلحته إذا أصابه ضرر منها . 
؟ - كل عل يتعلق بمصلحة الخبور 
ولا تتوافر فيه المافسة الخرة يتولد عنه 


السلطة العامة التدخل فى تنظيمه لجاية 
المنتفعين والحد من استغلالهم استغلالا 
0-0-0 


تعديل الأسعار بمعرفة الجهة اللتزمة ليس 
مطلةافى كل الاحوال بل يختلف يحسب 
ما إذا كان التزام المرفق العام منشأه عقد 
امتياز أوكان التزاما طبيعيا فى الحالة الأولى 
يحب لقيام هذا الحق تصديق السلطة المانحة 
على تعديل السعر امحدد بعقد الامتياز 
ولايغى عر. هذا التصديق مجرد عدم 
اعتراض السلطة المذكورة عليه أو قيام 
المتتفع بدفع السعر المعدل ‏ أما فى الحالة 
الثانية أو فى الحالة التى لا يكون فها السعر 
محددا بعقد الامتياز يسقط حق المنتفع 
فى الاعتراض بقبوله أو بقبول السلطة 
العامة ضمنيا للسعر المعدل وهذا القبول 
الضمئى ؟ا يستفاد من ظروف الاحوال 
بالنسبة للتتفع يستفاد بالنسبة للسلطة 
العامة من عدم اعتراضها على السعر المعدل 
مالم يقم الدليل على عكس ذلك بإثبات 
تراخها فى استعال هذا الحق مثلا . 


اممو 


« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى 
نطاق هذا الاستتناف فى أن الشركة المستأ نف 


م - حدق المنتفع فى الاعتراض على | علها رفعت الدعوى الابتدائية ضد المستأنفة 


قضاء محا الاستثئاف المدنية 


تطالها بمبلغ وماج و +ؤبام قيمة المتآخر 
فى ذمتها من أجرة استخدامها المياه ذات الضغط 
العالى عن ٠‏ حتفية مياه ضغط عالى و 1 
حثفية بطارية و لم حنفيات حريق وذلك عن 
المدة من أول يوليه سئة 144١‏ إلى ١م‏ مارس 
سنة ١407‏ حسب الموضح بصحيقة :دعواها 
وارتكنت عل ثلاثة عقود اشاترأك محررة 
ببنها وبين المستأنفة فى أول يونيه سنة 19و١‏ 
عن حنفيات مياه الضغط العالى والبطارية وعلى 
عقد مؤرخ فى سنة .144 عن حتفيات الحريق 
ودقعت المستأنفة الدعوى بعدم قبوها لاشتالها 
على المطالبة عبالغ فرضتها عليها المستأ تف عليبا 
دون وجه حق وذلك برفعبا قيمة الاشتراك 
فى سنة ١914‏ بوأقع .ه بز ثم رفعه فى سنة 
9 بواقع ٠٠١‏ ب ثم أجرت تخفيعنه ف 
سنّة ١584‏ بواقع .7 بز وبواقع ٠.١‏ يز 
أخرى فى موز وذلك يدون الحصول على 
موافقتيا أو موافقة الجهة المانحة لامتيازها أى 
بلدية الاسكندربة ورفعت من جانببا دعوى 
فرعية مطالبة المستأنف عليها بلغ 4م70 ج 
قيمة ما حصلته هنبا يدون وجه حق ابتداء من 
سنة م1( إلى ١41‏ أى الفرق بين قيمة 
الاشتر اكات الآصلية وبين الزيادات التى فرضتها 
على النحو السابق بياته . 

وبتاديخ ون ينابر سئة و4١‏ قضت بحكة 
الدرجة الآولى يقبول دعرى المستأنف عليبا 
وبإلزام المستأتفة بأن تدقع [ليها مبلغ 8١ج‏ 
و ووبام والفواتد القائرنة ابتداء من .م٠‏ 
أبريل سنة ١40‏ وبرفض الدعوى الفرعية 
المرفوعة من المستأنفة واستئدت فى حكها 
المذكور إلى أنه لا يحوز للستأنفة الاعتراض 
عل زيادة الأسعار لآن هذا الاعتراض هو من 
حق السلطة الماتيحة وحدها وقد سبق. لهذه 


1١17 
السلطة أن رفعت دعوى بالاعتراض عل زيادة‎ 
ثم تركتها الشنطب‎ ١405 أسعار الشركة فى سئة‎ 
وبتاري .؟ ينابر سنة +14 حم ببطلارنف‎ 
المرافعة فيها ومن ثم تنكون السلطة المذكورة‎ 
قد تنازلت عن حقها فى الاعتراض بعدم السير‎ 
فى الخصومة ولا يحوز للستأنفة وهى مجرد‎ 
منتفع الحاول عمل السلطة إلى انحة فى مناقشة‎ 
التعريفة هذا فضلا عن أن دعوى المستأنفة‎ 
باسترداد المبالغ التى دفعتها قد شاها الدفع‎ 

بالتقادم المسقط . 

فاستأتقت المستأنفة هذا الحم وتلخص 
مطاعنها عليه فيا بلى : 

أولا : ليس للشركة المستأنف عليبا وهى 
تدير مرققاً عاما بموجب عقد امتياذ الحق فى 
تعديل شروط هذا العقد إلا بعد مواققة الجبة 
مانحة الامتياز وأن كل تعديل تحريه الشركة 
بدون الرجوع إلى هذه السلطة يقع باطلا 
وترتيبا على ذلك يكون ما أجرته الشركة 
المستاف عليبا من رفع أسعارها فى سنة لم١‏ و١‏ 
وسئة .9و1 هو إجراء باطل . 

ثانيا : ان لكل منتفع حق الاعتراض 
على دفع الأسعار استقلالا عن السلطة المانحة 
وفى مطالبة الشركة برد المبالغ الى حصلتها زيادة 
عن السعرالمتفق عليه بعقد امتيازها ميما طالك 
المدة ليطلان هذا التحصيل . 

و ومن حيث عن الوجه الأول فها لا شك 
فيه أن صاحب الامتياز لا نحق له الانفراد 
رقع الأسعار الواردة يقد امتتازه إلا بعد 
موافقة السلطة 'المانحة لحق الامتياز وهذا فلا 
عل للاستفاضة فى تقرير هذا المبدأ . 

د ومن -حيث عن الوجه الثاق وهو علاقة 
المتتفع بصاحب الامتياز فإنه وإن كثر الجدل 


١1١78 
القانونى فى تحد يدها واضطر بت قواعد تكيينها‎ 
المحكة ترى أتها علاقة حكها شروط عقد‎ 
الامتياز تحيث يحوز للمتتفع مقاضاة صاحب‎ 
الامتياز إذا ما هو أخل بأحد شروطه التى‎ 
تمس مصلحة المنتفع مباشرة وكان أصايه ضرر‎ 
شخصى من هذا الاخلال و لايعترض على ذلك‎ 
بأن الساطة المانحة هى وحدها الى تملك حق‎ 
المدافعة عن قوق الآثراد باعتيارها اطيئة‎ 
المهيمنة على المصلحة العامة وأتها دون سواها‎ 
صاحية الحق فى الاشراف على إدارة المرقق‎ 
يموجب عقد الامتياز الذى تبرمه مع صاحبه‎ 
قإن هذا الاعتراض إذا صح فإنما يصح بالنسية‎ 
لشروط العقد العامة التى لا تمس حقوق المنتفعين‎ 
الشخصية المستمدة من هذا العقد أما ما يمس‎ 
منها هذه الحقوق فللتففع المضرور سق السك ما‎ 
ومطالبة صاحب الامتياز بتعويضه عن الضرر‎ 
الذى يناله من جراء الاخلال ا وس جع ذلك‎ 
هو أن للسلطة المنحة فى تعاقدها مع صاحب‎ 
الامتياز صفة مردوجة إدارءة فيا تعقده خاصا‎ 
بمصلحتها لجهة حكومية وذلك كله فى حدود قاتون‎ 
الدولة الادارى وصفة مدنية فيا تعقده خاصا‎ 
يمصلحة المنتفع بطريق الادابة العامة المفترضة عنه‎ 
ولللتتفع باعتياره أصيلا حق القسك بشروط‎ 
التعاقد الماسة بمصلحته والاعتراض على تعد يلها‎ 
إذا أصابه ضرر من ذلك مالم تسبقه موافقة‎ 
السلطة المانحة على هذا التعديل وهذا المبدأ هو‎ 
المبدأ الذى تكاد تقرره المذكرة الايضاحية‎ 
للمانون المدنى الجديد خاصا بالتزام المرقق العام‎ 
رغم قصورها (راجع المذكرة بمجموعة الأعمال‎ 
| . ) التحضيرية جزء هم ص م‎ 
ومن ححيث إله لما كانت المستأنفة تدعى‎ « 
أن رقع أسعار مياه الضغط العالى حصل بدون‎ 
مرافقة البلدية وأنه قد نالا ضرر من ذلك‎ . 


العدد الثامن ‏ السئة الثائية والثلائون 


لاضطرارها لدقع هذه الأسعار المر تفعة لمسيس 
حاجتها تكون دعواها على هذا الآساس ووتقا 
للبيدأ المتقدم مقبولة باعتبارها دعوى شخصية 
وليست دعوى عامة ممنوعة من مباشرتها لعدم 
النص عل ذلك ىق التشر بع الصرى كا تام 
المستأنفة عليبا ويكون قول الك المسأ نف يأن 
حق الاععراض على رفع التعريفة هو من حق 
السلطة المانحة وحدها هو قول فى غير تحله . 

د ومن حيث إنه لايق بعد ذلك إلا البحك 
فى موضوع الدعوى وقد دفعته المستأتف علييا 
أولا بأن عقود اشتراك توريد المياه ذات 
الضغط العالى والتى دور حولها التراع الحالى 
لا تعلق عرفق المياه الجارة الذى هو حل عقد 
امتيازها الصادر فى سنة ونايمؤ والاتفاقات 
التالية له إذ أن هذا الامتياز لم يتناول غير 
توزيع مياه الشرب ورى الحدائق ومن ثم 
يكون تورد المياه ذات الضغط العالى خارجا 
عن نطاقه وغير خاضع لاى شروط أو قيود 
من جهة الادارة بل مضع لعقود الاشترا كات 
الخاصة الى ينها وبين المتتفعين . 

ثالثا ‏ انه بفرض تعلقها بعقد الامتياز 
المذكور قإن التعريفة حل النزاع سيق لها ( أى 
للشركة ) أن عرضتها على البلدية فى حينه ولم تاق 
من البلدية أى اعترض وأتها من ذلك الوقت 
تطبق بانتظام و بغير تفرقة على جميع المشتركين . 

د ومن حيث إنه بالنسية لذين الدفعين 
فسواء اعتير توريد المياه ذات الضغط العالى 
متفرعاً من عقد امتياز الشركة الصادر فى سئة 
وم أو اعتبر مستقلا بذاته لامخضع لشروط 
هذا المقد فإنه مما لا شك فيه. أن عملية توريد 
هذه الباه للشتركين هى عملية استقلت مما 
الشركة المستأنف علها وتتعلق بمصلحة الخهور 
وكل عمل يتعاق بمصلحة الجهرر ولا تتوافر فيه 


قضاء محكمة الاستئئاف المدنية 


شلال 


المنافسة الحرة يتولد عنه التزام طبيعى بإدارة | الضغط العالى ملحقاً لعقد امتيازها الأول أى 


مىفق عام ومن حق السلطة العامة التدخل فى 
تنظيمه ان المتفعين والحد من استغلام 
استغلالا مرهقا وذلك بفرض رقاتها على 
الاسعار التى تحددها الجهة الملتزمة قيذا حصل 
تزاع بشأنها جاز للمتضرر دقع الآس إلى القضاء 
للفصل فيه . 

د ومن حيث إنه جاتب هذا الحق يقوم 
حق المتفع فى الاعتراض عل كل تعديل فى 
الأسعار من شأنه الإضرار به وذلك مقتضى 
قواعد القانون بيد أن هذا الحق ليس مطلقاً فى 
جميع الأحوال بل مختلف سب ما إذا كان 
الالتزام منشأء عقد امتياز أو كان التزاماً 
طبيعياً فنى الحالة الآولى لا يجب هذا الحق 
إلا تصديق السلطة المانحة على تعديل السعر 
الحدد بعقد الامتياز ولا يغى عن هذا التصديق 
تجرد عدم اعتراض السلطة المذكورة عليه 
أو قيام المتتفع يدفع السعر المعدل ‏ أما فى 
الحالة الثانية أو فى الحالة التى لا يكون قبا 
السعر محددآ بعقد الامتياز لق المنتفع 
فى الاعتراض يسقط يقبوله أو يقبول الساطة 
العامة ضنا لسعر المعدل وهذا القبول الضمنى 
يا يستفاد من ظروف الآحوال بالفسبة للمنتفع 


عقد إمتياز سنة وام وعقتضى هذان الخطابين 
يكون تور المياه المذكورة هو توريد بعقد 
امتياز محدد السعر ومن ثم فلا يحوز الشركة 
أن تعدل فى سعر التعريفة يدون قصديق البلدية 


علها . 


« ومن حيث إن هذا الذى تدعيه المستأنفة 
يدحضه كتاب الشركة المستأنف علها المؤرخ 
فى ام نوفير سنة 141٠.‏ والذى أخطرت فيه 
البلدية بتحلها من عروضبا السابقة وعدولما 
عن مشروع توردد المياه ذات الضغط العالى 
بواسطة المياه العكرة وأنها قررت فى خارج 
نطاق الالتزامات المفروضة علببا توريد المياه 
ذات الضغط العالى بواسطة المياه المرشح يشرط 
عدم الإقلال من إمدادات شي المياه العادى 
( داجع الخطاب المذكور حفظة المستأتف 
علما دما دوسيه اسئئنافى ) ومن ثم فلا يكون 
هناك أى اتفاق خاص على تحديد سعر مياه 
الضغط العالى وبالتالى يكون الشركة حق تحديد 
السعر حسما تراه دون الإحلال حق البلدية أو 
المنتفع ‏ ا ناله ضرر من ذلك فى الاعتراض 
على هذا التحديد باعتبار أنالثر كا تقوم بإدارة 
مرفق عام فيه مصلحة للجمهور أو باعتبارها 


يستفاد بالنسبة للسلطة العامة من عدم اعتراضها | صاحية امتياز لم بنص فى عقد امتيازها على 


على السعر:المعدل ما لم يتم الدليل على عكس 
ذلك برثبات تراخبها ى استعال هذا الحق 
أو عدم عليبا بالسعر المعدل مثلا . 

د ومن حيث إن المستأنفة تتمسك يخطاب 
الشركة ( المستأ نف عليا ) [لالبلدية المؤرخ قم 
فبراير سئة ١41١.‏ والذى تعرض فيه تعريفة 
مياه الضغط العالى المزمع :فرضبا على المشتركين 
ويخطاما المؤرخ فى م١‏ يونيه سنة ١1و(‏ 
والذى تقرر فيه اعتيار امتياز توريد مياه 


بعر معين وطبقاً للميادى. المتقدمة يكى أن 
يكون فى "عدم اعتراص البلدية أو المنتفع 
ما يستفاد منه قبولحا ضينياً لتحديد السعر 
أو تعديله دون أن تكون الشركة مازمة 
بالحصول على موافقة البلدءة مقدماً على ذلك . 

«ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى 
أن المستأنفة تعاقدت مع الشركة فى أول يوليه 
سنة 1419 على توريد مياه الضغط العالى إلى 
حنفياتها المبيئة بعقود الاشتراك بسعر معين 


١ 


العدد الثامن َ_ِ ألسئة الثانية والثلاثون 


وهو سعر لا تنازع فيه المستأنفة حجة سابقة 
عر ضه على البلدية وعدم اعتراض هذه الأخيرة 
عليه وأنه فى سئة م141 رفعت الشركة السعر 
يواقع ٠.‏ ,/ز ثم عادت ورقعته 70 
ف سئة .9و1 فاضطرت المستّأنفة يا تقول إلى 
دفح هذه الزيادات تحت تهديد قطع المياه عنها 
مع احتفاظبا حق المتازعة فى هذه الزيادة م 
خفضت الشركة فى سسنة 1498 السعر يوأقع 
٠‏ ب ثم خفضته مرة أخرى فى سنة .م518( 
هذه النسية أيضاً واستمرت المستأنفة فى دفع 
السعر .هذه النسب إلى أن امتنعت عن الدقع 
فى أول يوليه سنة 1441 قرقعت الشركة علبا 
هذه الدعوى . 

د ومن حيث [إنه يبين من الوقائع المتقدمة 
أن متازعة المستأنفة فى السعر ليست متازعة 
جدية لسكوتها من سنة م141 إلى سنة ١1‏ 
أى أكثر من عشرين عأما على هذه المنازعة 
واسْمرارها طوال هذه المدة فى دفع الزيادات 
القى تطالب بردها الآن ولذا فإن الحكمة ترى 
أن احتفاظها محقبا فى المنازعة هو احتفاظ 
أقرب إلى الصورية منه إلى الجدية وتتخد من 
سلوكيا هذا دللا على قبوهىهفا خنيا هذه 
الزيادات . 

د وهن حيث [إنه بالنسبة لحق البلدية فى 
الاعتراض فالثابت أيضا من الاوراق أنها سيق 
وأن اعترضت على تعديل السعر وذلك برفعبا 
دعوى على الشركة فى سنة ١55-‏ فلا قعضى 
برقضبا ابتدائيا استأنقت البلدية الحم غير أنها 
لم نباشر استئنافها وحم بشطيه فى سسئة 96و 
ثم تبودلت المكاتبات بين الشركة والسادية 
وطليت الأخيرة من الشركة موافاتها بتعريفة 
مياه الضغط العالى: املمدلة وصور عقود 


بابتتسا ا ا ااال 0 


المشتركين ( راجع الخطاب المؤدخ فى و١‏ 
قبراير سنة و١‏ مستند م؟ حافظة المستأنف 
علها المؤرخة فى م؟ مارس سنة ١960٠‏ دوسيه 
استتتاقى ) وقد بادرت الشركة بتقدم هذه 
المعاومات والبيانات المطلوية منبا مخطاما 
المؤرخ ؛١‏ مارس سنة ١7‏ و م يوليو سمنة 
١‏ مسكلد رقم دزء ٠١‏ الحافظة المتقدمة ) 
ومن ذلك يبين أن البلدية أحيطت علا بتعريفة 
المياه ذات الضغط العالى ومن ذلك التاريخ لم 
تحرك ساكنا ول تتم يتجديد دعواها المشطوية 
حتى حك ببطلان المرافعة فيبا ولا يمكن تفسير 
هذا الموقف السلى من جانبها يعد الإجراءات 
المتقدمة إلا أنه موافقة ضنية عل هذه التعريفة 
وعدول عن اعتراضبا السابق . 

5000 
للحكة أن المستأنفة والبلدية قد وافقتا ضمنيا 
على التعريفة المعدلة فى جميع أعلوارها وتكون 
دعوى المستأنفة فى غير محلبا . 

« ومن حيث إن" المستأتف عليبا طلبت 
أمام هذه احكمة فى مذكرتها المؤرخة فى ١٠‏ مابو 
سنة ١45‏ الحم لها بما استجد من الآجرة من 
أول أبديل سنة ١440‏ إلى آخر يونيه سنة 
444 ومقدارها مج وأصرت عليه فى 
مذكر إتها المتعاقبة إلى النبابة ودو من الطليات 
الى يجوز إبداؤها لآول مرة أمام الاستتناف 
طيعًا لنص المادة لحان مر اقعات ويتعين 
إجابتها إليه , . 


( استئناف مصاحة السكك الحديدية ضد شركة مياه 
الأسكندرية وحضر عنها الأستاذ جال بدر رقم مه 
سنة ه ق رئاسة وعضوية حضرات أصعاب المزة 
ابراهيم زى بك ؤكيل المحمكة وتجيب سعد بك وأحد 
كال عبد الرازق يك الستشارين ) :. 


ع عو ورياك و ف اد 


قضاء ما 1 الاسئئاف ااتجارية 11 
قضاء خا كم الاستئناف 
القضّاءً! لِعَارَى 

باي» . إل المستأتف عليه عددآ من الا كراب الرجاجية 
بسعر معين ونص فى العقد على أن البضاعة 
مشحونة د وؤروجئ]و| » على السفيئة «فيد نكيب» 
محكمة استئناف الاسكندرية وأن المشترى المستأئف عليه دقع من الن 
٠‏ ج علد التوقيع على العقد وعللى أن 


ه ذبرأبر سئة 69و١٠‏ 


| - بيع حولة سفيئة لا قصل بعد . تعليقه على 


وصوها . يدفع ..؛ ج عند وصول السفينة وعليه 
للبيع . جوازء إذا دقع اله . مخازن الشركة المستأنفة . 


> - الع فى ملتكيه ليع . لاحة حيس الأن | ويتاديخ ؛ ينابر ستةم؛و أرسلالمستأتف 
لا الفسخ . عليه برقية الى المستأنفة يحتج فهها على تأخير 

. | تسلى اليضاعة مع اعتبارالعقد مفسوغا فأجا- 
المبادىء القانونية ا د 


الشرثة يتاريخ ب ينابر سنة مع(" بأنها تقض 
-١‏ فى حالة التعاقد على الببع مع تعيين 


مضمون برقيته ومسكت بنفاذ العقد ثم تيودلت 
السفينة الناقة للمبيع يظل الببع ماق) ا | اللكاتبات بين الطرفين بهذا العنى حتى وصلت 
وصول السفيئة فى ميعادها المعتاد . 


السفينة يوم م يتاير م154 فبادرت الشركة 
إلى إخطار المستأنف عليه كتابة فى ذات اليوم 
؟ - لايحوز للشترى فس البيع ار ا 
لعدم تسلي المبيع إذا لم يقم بالتزامه يدقء | المشترطة فى المقد فأجاها يخطاب مؤرخ نام 
د جع أذام يقم باز 0 بأقه قير مازم باستلام اليضاعة 
5 التىي وردت متأخرة سسكا ما أبداه فى 
مكاتباته السابقة من فسخ العقد ثم أقام دعواه 
3 أمام امحكة الجرئية الختلطة بتارعخ ٠١٠‏ 
أبريل سنة م4١‏ مطاليا برد مبلغ الماثة جنيه 
التى دفعها مقدم القن حجة فسخ العقد فدفعت 
الشركة بعدم اختصاص المكة الجرئية ازيادة 
النصاب لأن العقد المطلوب فسخه قبمته نحو 
505 ج غير أن الحكمة الجرئية رفضت 
ادش باختصاصيا وبإلزام الشركة برد. 

مبلغ ٠٠١‏ ج مقدم القن الى المشتري ,"3 ؟ 


؟ ‏ قيام بزاع حول ملسكية البائع 
للببيع لا يبيح لللشترى غير حبس المن دون 
المطالبة يفسخ العقد . 


74 
د حيث إن وقائع الدعوى, مبينة تفصيلا فى 


الحكم المستأقف وعحصلها أنه بمقتضى عقد تارمضه 
توفير سنة بإ ة؟ باعت الشركة المستأنفة 


فل العدد الثامن 

سنأ نفت الشركة هذا الحكم 
سئة وعوز أمام امحكمة التجارية الابتدائية 
وطلبت الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإزئية 
بالفصل فى الدعوى كاطليت التصدى الموضوع 
والقضاء برفض دعوى المستأ نف عليه . 

وبتاريخ ١‏ انريل سئة. ١60‏ قضت الحكمة 
الابتدائية ببيئة استتنافية بالغاء المك المستأنف 
وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية وقالت فى 
أسباب حكمبا أتها ترى أنتفصلقهذه الدعوى 
جيئة ابتدائية وقضت فى ذات ١‏ 
المقد و بالرام الشركة بأن تدفع للمشترى ادوار 
جويلك مبلغ 
حكمبا هذا على أن عقد ألبيع إذ لم يعين فيه 


مأثة جشه مع المصاريف مو_سيسة 


ميعاد محدد لتسلم المببع فوجب أن يكون 
التساء فميعاد مناسب « واطووووزهر » ورأت 
أن ف فوات المدة من تاريخ المقد فى ١١‏ توفير 
سنة ١149‏ آلى ؛ ينابر سسئة م2١‏ مابزيد على 
المدة المعقولة لرحلة السفينة المحملة باليضاعة 
من نيويورك إلى ميثاء الاسكتدرية بما يدعو 
الى إجابة طلب المشترى فسخ المقد وأضافت 
إلى ذلك أن اعتزاف الشركة بأنها رفعتدعوى 
ضد آآخرين تطالب باسترداد ماتخصبا من شحتة 


السفيئة من أكواب الشرب الى دن ينها المبيع 
ما يؤيد تعذر الوفاء بتسلم البضاعة المبيعة فى 
الميعاد المعقول . 


وشابرعم نوفير سلة .ه.و١ا‏ استأنفنت 
الشركة ماحكم به ابتدائياوطلبت إلغاءه ورفض 
دعوى المشترى وبنت استئناقها على أن البيسع 
وقد ثم مع تعيين السفيئة الناقلة للبيع فيظل يذلك 
خاضحاً لشرط وصول السفينة ولا يكون البائع 
مسئولا عن تأخير وصوها وأن منازعة الغير 
فى ملكية البائع لاتؤثر على سمة العقد إذا آلت 
ملذكية البيسع الابائع بعد صدور العقد. وذلك 


ظ 
[ 


يوم ٠١‏ مايو | عملا بالمادة ب>؛ من القانون المدقى . 


ودفع المستأتف عليه برفش الاستئناف 
والمقصود عدم جواز الاستتئاف عقولة إنه 
لاجوز رفعاستئنافين عن حكم واحد وفىالوقت 
نفسه رقع استتنافا فرءيا مذكرته المقدمة لجلسة 
فبرايرسنة ١05‏ بطلاب تمديل الحمكم 
المستأنف بأن يقضى له أيضا بالفوائد عل المبلغ 
انحكوم له به ابتداء من بن١‏ ابريل سنة م4١‏ 
ى | تاريخ رفع دعواه أمام المحكمة الجرئية . 

« وحيث إنه عن الدفع يعدم جوان ٠‏ 
الاستتناف الأصلى فهو مردود بأن ليس هناك 
استئنافا عن حكر واحد م زع المستأنف عليه 
بل استئتافان عن حكين مختلفين أحدها عن الحم 
الجر وقد انتهى أمره والغائه من المحكة 
الابتدائية مبيئة استثنافية والآخر عن الحكم 
الابتدائى الذى أصدرته المحكة التجارية ريئة 
أبتدائية وهو موضوع الاستتتاف الحلىومنم 
يكون الدفع فى غير عله وبتعين عدم قبوفه . 


وحيث إن الاستئتافين الآصلى والفرعى 
حازا شكلبما القانوق قبما مقبولان شكلا . 

ه وحيث إنه عن الموضوع فان الأذاع بين 
الظطرفين يدور ول ميعاد تسليم المبيع إذم 
برد فى العقد المرم بينهماأ ميعاد محدد 
وإثما نص ق العقد عل أن البضاعة المبيعة 
مشحونة عإورجئن]1 عل السفينة المعينةوالمستفاد 
من ذلك نداهة أن التسلم موقوف يوصول 
السفيئة فى معادها المعتاد وهذا هو ماجرى 
عليه العرف التجارى ف البيوع البحرية 
عمتاضقم عنروب فى حالة التعاقد على تصدير 
المضاعة المبيعة عل سفينة معينة دون تحد بد معاد 
وصوفا غصعرذة 6ل 1م13 نوم و15 أألممرط 


فيظل اليبع فى هذه الحالة معلقاعلى ومول 


السقيئة فى ميعادها المعتاد فلايكون البائع مسئولا 

عن التسلم قيل هذا المعاد وما يؤيد هذا 
النظر ما استحدثه المشرع فى القانون المدق 
الجديد بما نص عليه فى المادة يمع بالاتى : 
د إذأ وجب تصدير المبيع للشيرى فلا عم 
التسلبي إلا إذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق 
يقضى بغير ذلك , قلا ل بعد ذلك الما ذهيت 
اليه محكة أول درجة من وجوب تسل البضاعة 
فى مثل هذه البيوع فى ميعاد متاسب للمسافة 
من مكان قيام السفينة الى ميناء الوصول لآن 
هذا الميعاد مختلف باخق لاف سرعة السفينة 
وخط سيرها وهذه أمور لاشأن للبائع با كا 
أنه لامكن القول بأن قصد المتعاقدين أن يكون 
النسلي فى ميعاد مناسب لرحلة السفيئة فى هذه 
المسافة إذ لوكان الآ ركذلك ل أعوزهماالنص 
فى العقد على مبلة معينة لوصول السفينة و,التالى 
لتسلي البضاعة الآمى الذى جاء به المشرع فى 
نهاية نص المادة >مع من القانون المدتى سالف 
الذكر . 

د وحيث إنه فى الدعوى الخحالية لم يثيت 
تحال ما أن السفينة المحملة بالمبيع قد تأخرث 
عن ميغاد وصولا المعتاد بل ثبت بالعكس أنها 
وصلت بعد عشر بن يوماً منالميعادالذى اعتيرته 
حكة أول درجة مبعاداً مناسياً لرحلة السفيئة 
عن هذه المسافة وهو ؛ ينأيرسنة ,م/4؟١‏ وهذه 
الآيام المعدودة أى العشرين يوما لاتعتير شيئاً 
مذكورأً فى رحلة سفينة بضاعة من نيويورك 
إلى ميناء الاسكتدرية إذا روعى طول المسافة 
فى وقت الشتاء مع إرساء السفينة وهى سغينة 
بضائع مر على عدة مواقء اشحن وتفريغ 
بضائعها . 

و وحيث إنه بذلك يكونالمشترى المستأتف 
عليه غير عت فى اعتبار البيسع مفسوخاً بحجة 


ظ 


اففذل 


تأخير تسلم المبيع ما دام لم يثيت أن السفينة 
وصلت بعد ميعادها المعتاد . 

« وحيث إن ما أثاره المستأنف عليه بعد 
ذلك وأخذت به محكة أول درجة من العذو 
تسل المبيع فى الميعاد المعقول لقيام راع حول 
ملكية الشركة للقدر المبيع . هذا القول مردود 
أيضاً بأن ميعاد التسلبم موقر ف عل أمرين هما : 

أولا وصول السفينة فى ميعادها كأ 

ثائيا د 1 المشترى بالتزاماته فى العقد 
وهى فى هذه الدعوى دقح مبلغ 4.٠.‏ ج عند 
سول السقنة وسداد باق الأْن عند الاستلام 
المطالبة بفسخ العقد مادام هو لم يقم بالازاماته 
من دقع القن وليس له أن حشج بوجود 'زاع 
على ملكية الشركة البائعة للقدر المبيع لآنه لم 
ينبت بعد عدم ملكية الشركة لما ياعسه 5 
يجوز للمشترى [بطال البيع عملا بالمادة 4 
مدقى قديم التى تحك هذا التذاع. فضلا عن أن 
يسع ملك الغير ينقاب صحيحاً فى حق المشترى 
إذا أجازه المالك الحقيق طيقاً للمادة المذكورة . 

. وحيث إنه إذا جاز للستأنف عليه بعد 
مأ تقدم أن يدعى بوجود خطر مهدد مللكية 
المبيع فبذآ وإن أباحله حق حيس لعن فلدببيح 
له حق المطالبة بفسخ المقد الأن . 

د وحيث إنه لماتقدم يكون الحك المستأئف 
فى غير محله ويتعين العَارٌه » . 

( استئناف شركة م . موصيرى وشركاه وحضر 
عنها الأستاذ عبد النعم فرج ضد ادوار جويلى وحضر 
عنه الأستاذ سليم اسكندر رقم +58 تجارى سنة 1ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصعاب المزة ابراهم زى بك 
وكيل الحكية وتمد مراد الناشورى بك وجيب سعد 
بك ااستشارين ) ٠‏ 


ع علد ام 
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ان 
فيراير سئة 19609 
محكة استئئاف الاسكندرية 


ما يضاف إلى ميعاد الاستثناف . معاد المساقة ٠‏ 
وقوعه بين حل الستأئف ومحل إعلان الامتكناف . 


المبدأ القانوق 
ميعاد الاستئئاف يضاف إليه ميعاد 
المسافة بين محل المستأنف وانحل الذى أعلن 
فيه المستأنف عليه بصحيفة الاستثناف . 


اموي 

د حيث إن المستأنف عليه دفع بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على اعتبار 
أن الك المستأنف أعلن يوم م يناير سنة م١‏ 
وصحيفة الاستئناف يوم ١م‏ ينامر سئة 1همو١‏ 
أى بعد فوات العشرين يوما الحددة لاستئناف 
الاحكام الصادرة فى مواد الآوراق التجارية 
تطبيقا للبادة 
« وحيث إن المستأتف رد على هذا الدة 
مذكرة أشار فيها إلى أن الحم المستأتف أعلن 
له فى موطنه بسيوه الى تقع فى مناطق 
الحدود ومن مم بزاد على ميعاد الاستئئناقف 
خمسة عشر يوما المقررة لمن يع موطنه فى 
مناطق الحدود عملا بالمادة 9 من قانزرن.. 
المرافعات ‏ غير أن المستأنف عليه نازع فى 
ذلك دذم أن ميعاد الاستتتاف ليس من 
المواعيد الى بزاد [ليبا ميعاد المساقة مرتكنا 
فى ذلك إلى أن الاستتناف ماهو إلا إجراء 
باشره الخضر دون المستأنف ولاايستازم ميعاد 
مسافة لآن اتتقال المحضر ل يكن إلا من دار 
انحكة إلى الموطن اتخنار للستأتف عليه الكائن 


العدد الثامن ‏ السنة الثاننة والثلاثون 


ينفس اليلدة الى ما مقر المحمكة . 

د وحيث إن ما ذهب اليه المستأنف عليه 
من أن ميعاد الاستئناف ليس من المواعيد الى 
بزاد عليبا ميعاد المساقة [:ما هو قول ظاهر 
البطلان ولا أساس له من القانون ذلك لآن 
المستفاد صراحة من نص المادة ؛؟ من قانون 
المراقمات هو أن الشارع إذ أوجب أن يضاف 
ميعاد المساقة إلى المواعيد المعيئة فى القانون 
للحضور أو للدياشرة إجراء نما قصد بالحضور 
المثول أمام امحكة كم قصد بالإجراء كل عمل 
قضاقٌ معين شرعه القانون كالطعن بالاستئناف 
أو يطريق النقض ومثل هذا الإجراء يطبيعة 
الحال ليس من عمل الحضر فى ثىء كا ذعم 
المستأئف عليه وإتما هو من صمي عمل الخصم 
امحكوم ضده قدد له القاتون ميعاداً معينا يبدأ 
من تاريخ إعلان الحك لكى يتحقق من مداوله 
وبتدير فى رقع الاستئناف وإعداد وسائله 9 
القيام بتقدبمه إلى قل كتاب امحكة الختصة ثم إلى 
قل الحضرين لإعلانه . ولى لا يضيع على 
المستأتف شيئا من ميعاد الاسئناف سيب 
أنتقاله من موطنه الاصلى إلى مقراحكة الختصة 
لماشرة رقع الاستئئاف ذلك متحه القانون 
ميعاداً آخخر أسماه ميعاد المسافة ونص على 
إضافته إلى ميعاد الاستئناف ولم يكن هذا الآمر 
مستحدما فى قانون المرافعات الحالى وإنما جرى 
عليه المشرع فى قانون المراقعات القديم ونص 
يصريح العيارة فى المادة 4ه” على أن تزاد على 
مواعيد الاستئناف المذكورة فى المادة وم 
مواعيد المسافة . 

« وحيث إنه لا نزاع فى أن الحم 
المستأنف أعلن للستأتف بتاريخ م ينابر سنة 
10١‏ فى موطنه الأصللى بسيوه الى تقع فى 
مناطق الحدود ومن ثم يتمين فى صورة الدعوي 


الحالية زيادة ميعاد الاستكناف خسة عشر يوم 
وهى ميعاد المسافة المقررة لمن يع موطته فى 
مناطق الحدود عملا بالمادة ١؟‏ مرد#1. قانون 
المرافمات فيكون آخر ميعاد لإعلان 
الاستثناف هو يوم ؟١‏ قبراير سئة ١5؟١‏ على 
أساس أن ميعاد الاستتناف هو عشرون يو 


قضاء الحا م الكلية المدنية 


ه1١‏ 
تجارية ‏ ولماكانت صميفة الاستئئاف أعلنت 
للستأتف يوم إبم ينابر سنة ١60١‏ فيكون 
الاستتناف رفع ف الميعاد القانوق » . 

( استئئاف الشبخ كلانتى عحمران وحضر عقه 


عنه الأستاذ تمد قريد القباق رقم 4/ تجارى سنة ماق 


باعتبار أن موضوع الدعوى يشمل أوراقاً | بلهيئة السايقة) . 


/ ات 2 
سم د 


( القضاء المدق) 


٠ 
محكمة طنطا الابتدائية‎ 
اوه١ م أبريل سنة‎ 


١‏ - التدخل فى للناقضة فى التوزيم . جوازء لمن 
سقط حقه فى النوزيم بالحاصة . 


ب - التدخل فى التوزيم بحسب الدرجات . جوازه 
لن لم يعلن . 
ب س الرهن المبازى . عدم مجديد تسجيله . 
المبادىء العانونية 
١‏ - صق التدخل ف المناقضة من سقط 
حقه فى التوزيع لم يرد إلا فى مواد التهسيم 
بانخاصة الى تكلم عنبا الفصل الأول من 
الياب الرابع من قانون الأمرافعات فى المادة 
١لا ٠.‏ 
أن التوزيع عسب درجات الدائنين 
فتحكمه مواد الفصل الثانى من الباب المذ كود 
وهى لم تبح التدخل إلالمن لم يعلن أو لم 
يصمح إعلانه ( المادة ه5//؟ ) . 


ماد لا يشترط القانفون. يجديل 
النسجيل فى الرهن الحيازى لآن عقده يسجل 
برمته لا بملخصه مثل الرهن التأميق . 

#ح عن حى ارات عليه اللواة 
المناقض استرداد من ما ليس له وجود من 
الأطيان الراسى مزادها عليه ودفع ثمنها . 

والقول يخلاف ذلك مناقض للعدالة 
وما استقر عليه الفقه والقضاء . 


امعو 

٠‏ من حيث إن الوقائع تحصل يا هوئابت 
من الاوراق فى أن الحاج على جير مشاعد حتاته 
( المناقش ضده الآول ) رقع ضذ المناقض 
بصفته والمناقض ضدم من الثاق للسادسة دعرى 
نزع الملكية رقم ونرب سنة بمو وكلى طنطاطا لبا 
تزع ملكية ع أفدنه و قراريط ومنل وقطعة 
أرض مبينةكل ذلك فى صحيفة الدعوى وفاء 
لمبلغ غ1 جتيبا وهوه ملما وما يستجد من 


ادال 
الفوائد والمصروفات لحككت المحكة بتاريخ م 
مارس سنة ١:4‏ بنع ملكية الأعيانالمذكورة 
واء لذلك المبلغ وأحالت اثقضية إلى حضرة 
قاض البيوع وتم البيع ورسا المزاد على المناقض 
بصفته لكل الصفقة بمبلغ ١1.٠.‏ جنيه أودعبا 
خوانة المحكة . 

وبتاري ؛ من ديسمير سئة .0و١‏ تقدم 
طالب البيع بطلب لحضرة قاضى التوزيع لفتح 
ترون ردك عدار اكز شين الهوم أ 
بفتح التوزيع وحددت جلسة م مارس سئة 
وهب لحضورأحاب الشأن للاطلاع على القائمة 
المؤقنة فقام قل الكتاب باجراء التعليق والنشر 
فى الميعاد يا أعلن انيع ليقدموا طلباتهم 
ومستنداتهع خلال .م يوما من تاريخ إعلانهم 
وحضورم لتلك الجلسة وحررت القائمة المؤةنة 
وأودعت قل الكتاب فى ه قبراير سنة 1ه4١‏ 
وقها خصص حضيرة قاضى التوزيع الخاج عل 
جدر مسا عد حتاته بلغ مس جما دللء ٠ومليات‏ 
من دينه وب جنيها و..+ مليم ما دقعه فى 
زسوم التوزبع والثسبادات وخصص السيدة 
عية جار مساعد حتاته بلغ بوم جتها ووهه 
ملما ءا وخص قل الكتاب ٠‏ ملما رسوم 
شيادة والياق وقدره و١١‏ عدي وخهغ؛ ملبما 
أستيق على ذمة المدينين وأسماعيل قطب حتى يبت 
فيه بالتقاضى أوالتراضى وقد استبعد دين ورثة 
المرحوم حسن أحمد الصعيدى لعدم تقديمبن 
طلبين فى التوزيع فى خلال الثلاثين يوما التالية 
لإعلانهن طيقا للبادة لفاك مراقعات وبالجلسة 
المحددة حضر. المناقض ؟! حضرت السيدة مية 
جير حتاته كا حضر ورئة المرحوم حسردب 
الصعيدى وقررت بية والورثة يأنهن يناقضن 
فى القائمة لآن لحن ١6.‏ جنيها يتسجيل سابق كا 
قرد امماعيل قطب الغايش أنه يناقش فى 


العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


القائمة على أساس أن له ميلغ مه جتيبا قيمة 
الرهن وميلغ هه جنيها تمن فدان و قراريط 
لم يستلمها وثيت كل ذلك فمحضر الجلسة ول تم 
النسوية الودية فقررحضرة قاضى التوزيع إحالة 
القضية إلى هيئة المكة للفصل ف المناقضة لجلسة 
٠‏ مارس سئة 161 ونيم كل قريق على طلباته 
وقدم مذكرته . 

ومن حيث إنه ثابت فى أوراق الدعوى 
أن ورثة المرحوم أحمد حسن الصعيدى أعلن 
لتقدم طلهن ف التوزيح وذلك بتاريخ و من 
ينابر سئة 140 فى خلال .م بوما من ذلك 
التاريخ ولكبن لم يقدمن أى طلب حتى مضت 
هذه المدة لحضرة قاضى التوزيع على حق حين 
قرر بسقوط حقمن ف التوزيع طبقا المادة 
مرافعات . 

ومن حيث إنهن يقلن فى مذكرتهن أنلمن 
حق التدخل فى المناقضة ولكن المحكة ترى 
أنبن على غير حق فى ذلك لآن حق التدخل 
فى المناقضة من سقط حقه فى التوزيع لم برد إلا 
فى مواد التقسي بالمحاصة التى تكلم عنها الفصل 
الأول من ألياب الرأبع من قانون المراقعات 
فى المادة ١ع‏ منه أما والحالة الت نحن يصددها 
حالة توزيع تحسب درجات الدائنين تحكه مواد 
الفصل التانى من الباب المذكور وهى لم تبح 
التدخل إلا لمن لم يعلن أوم يصم إعلانه ( المادة 
و ) من هذا الفصل وهن قد سيق[ علاتيهن 
فان قصرن فى تقديم طلبون فى الميعاد فلاياومن 
إلا أنفسين وقد حذرهن ف الكتاب ف الاعلان 
من سقوط حقبن إذا لم يقدمن طلبين خلال 
٠.‏ يوما ومن ثم فلا حق لمن فى الشتدخل فى 
المناقضة . 


« ومن حيث إنه بالنسبة إلى مناقضةاسباعيل 


قضاء انحا م الكلية المدنية 


قطب الغايش فقد حصرها فى محضر جلسة 
١01/98‏ ف أمرين : 

( الأول) ٠:'قضته‏ فى القائمة لآنه يستحق 
بإه جنيها قيمة رهن سا بق على تسجيل الحاج على 
جار ساعد . 

( الثانى ) مناقضته لآنه يستحق 0و0 جنيبا 
تمن فدان وستة قراريط لم يحدها بالطبيعةوقرر 
هاتين المناقضتين فى تقرير مستقل بقل الكتاب 
ف نفس بوم الجلسة . 


د ومن حيث إنه عند ماقدم مذكرته لإنداء 
دفاعه عن مناقضته لم يقتصر فبا على الدفاع عما 
أثيت فى محضر الجلسة كا هو الواجب قانوتآ يل 
ذكر مناقضات أخرى منها قوله إن حق السيدة 
بية جير مساعد فى التوزيع قد سقط لآنها لم 
تقدم طلبها فى الميعاد القانوق ومنها اعتراض 
على ما أضاقته المحكة من فوائد للمناقضضدهما 
الأول والسابعة ومنها قوله إن المبلغ الذى 
يستحقه نقيجة الرهن هو هم١‏ جنيبا . 

د ومن حيث إن المادة جنا مرأقمات 
قررت بأنه لابحوز إبداء مناقضات جديدة غير 
الى ذكرت بالمحضر ( محضر الجلسة ) ولاشك 
فى أن ما جاء بمذكرة المناقض مما سبق ذكره هو 
مناقضات جديدة زائدة عما ثيثف محضرالجلسة 
ومى غير جائزة ويحب اطراحبها طيقا للمادة 
المذكورة وحصر البحث ف المناقضتين الواردتين 
فى محطر الجلسة فقط . 

« ومن حيث إن الحكة ترى إن المناقضتين 
الثابتتين فى حضر الجلسة على لسان الدفاع عن 
اسماعيل القطب الغايش فى ليما لما يأ : 

أولا ‏ براجعة حدود الفدان المرهون 
من عمد وعلى ولدى مد أمماعيل الغايش 
( المنذوعة ملكيتهما ) إلى المرحوم حسن أحمد 


# م مم ب ا ب ب يبي يي سس يي يس 


فل 
حسن الصعيدى بعقد الرهن الحيازى المسجل 
فى بال من يناير سنة و١‏ والمعاد تسجيله 
فسنة ما ١‏ والمقدم تحافظة مستندات المناقض 
رقم ١١‏ من ملف الدعوى لاثك أن همدذا 
الفدان بدخل فى الآطيان التي تزعت ملكيتها 
ورسا مزرادها على المناقض لانطباق الموقع 
والحدود ولاشك فى أن المناقض اشترى من 
هذا الفدانم قراريط و«ام سبما ودفع للدائن 
المرتبن مايوازى مبلغ رهته على هذا القدر 
وهو مبلغ ؟ه جنيبا و.مم ملبا وأقر المرتين 
بذلك فى عقد البيع المسجل فى م أغسطين سنة 
4 الذى أقر فيه الرتهن بقيض هذا المبلغ 
وتنازله عن رهته على هذا القدر ( والعقد 
المذكور مقدم فى حافظة المناقض رقم ١م‏ من 
ملف الدعوى ) ويؤخذ من ذلك أن المناقض 
بدفعه للرتهن هذا المبلغ قد حل عله فى حقه 
المسجل على هذا القدر . 

د ومن حيث إن تسجيل عفد الرهمن 
المشار اليه آنقا حصل فى ستة م0١‏ ولم يسجل 
الحاج على جير مساعد وشقيقته السيدة مبية 
اختصاصمبا على هذا القدر إلا فى سئة 9و١‏ 
فيكون المناقض أسيق عنهما فى التسجيل على هذا 
القدر وحق له الاختصاص فيا دفمه للبرتون 
وقد حدده فى محضر جلسة المناقضة يلغ ام 
جتيها فلا بحب أن يتعداه الى أ كثر منه مع 
ملاحظة أن عقد الرهن لم يطعن عليه إلا بهذا 
الطعن الفاشل لعدم يجديل تسجيله ومقىصح ان 
التجديد غير لازم اعتير العقد عاليآً من كل 
طعن آخر . 

د ومن حيت إنالمناقضضده الأول يقرر . 
فى مذكرته يأن تسجيل الرحن قد سقط لعدم 
تجديده وترى الحكة أن هذا القول فيغيدحله 
لآن القانون لايشترط تجديد النسجيل فى الرهن 


اا 
الحيازى لآن عقده تسجل برمته لا بملخصبه مثل 
الرهن التأمينى ( براجع فى ذلك صفحة ٠١١١‏ 
من كتاب الموجز فى التأمينات للدكتور كامل 
مرمى يشا طبعةسنة1 ١.4‏ و حك محكة استئئاف 
مصر الصادر فى م١‏ اكتوبر سئة م8١‏ رقم 
له جدول عشرى الثانى للبحاماة ) ومن ثم 
كان تسجيل الرهن باق لاغبار عليه ومن ثم 
بحق للمناقض أن يختص من ثمن المبيع بمبلغ 
٠ه‏ جنيه و إازام المناق ضضدهما الأول والسابعة 
المصروفات المناسية لهذا المبلخطبقا للمادة بوم 
مرافعات مع فوائده من ى مارس سئة ١4601‏ 
ليوم ما رسأ مزاده عليه بواقع + بز سئويا 
تخصم مما تستحقانه طبقا للسادة برب مراقعات 
والمادة 0؟ مدل . 

ثانيا ‏ ما أثاره المناقض قائلا أن من حقه 
استرداد من ١‏ ف و اط ل بجحدها فى الطبيعة 
هذا قول حق لانه ثابت فى محضر التسايم 
المؤرح ١؟؛‏ ديسمير سئة. ه.و١‏ تحافظة مستندات 


المناقض رتم ١١‏ أن الحضر حينا ذهب لتسلي. 


المناقض هذا القدر الوارد فى حك مرمى المزاد 
بأنه فى حوض ثالث العقاره وهو القدر الثالك 
فى الحم حيتا ذهب المحضر لتسليمه تنفيذ المحكم 
مرمى المزاد ووجد أن هذا القدر لا ينطيق 
على أرض زراعية حجوض ثالث العفارة وإنما 
هذه القطعة بحدودها تنطيق على حوض الكبير 
دنم ١‏ وهو فى جهة غير الرأسى فبا المزاد ومن 
حق ألراسى عليه المزاد المناقض استرداد ثمن 
ما ليس له وجود من الآطيان الى رسا مزادها 
عليه ودفع ثنها والقول لاف ذلك مناقض 
العدالة وما استقر عليه الفقه والقتضاء ( داجع 
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بند .1 من كتاب التنفيذ للبرحوم أبو هيف 
بك طبعة سنة م41١‏ ) ولا عبرة عا يقوله 
المناقضش ضده الآول وما جاء فى القائمة المؤ قنة 
من أنه وأرد فى شروط البيع أن طالب ابيع 
لا يضمن للراسى عليه المزاد شيئا من استحقاق 
العقارات المنزوع ملكيتها وأنه غير مسئول 
عن الخطأ والحدود ولا عيرة هذا الشرط لما 
سبق ذكره وخاصة لآن محكمة تزع الملكية قد 
حكنت باستبعاد شرط عدم الضمان للاستحقاق 
فن باب أولى إذا لم تكن الأطيان موجودة فى 
الطبيعة فى |الحوض الرأسى فيه المزاد . 

« ومن حيث إن الآعيان الراسي مزادها 
تشممل أطيانا ومنزلا وقطعة أرض قفضاء وهذه 
كلها ببعت صفقة واحدة يلغ ١١٠١‏ جنيه 
فليس معروفا ما قدر فى هذا المبلغ ثمنا لللتدل 
والآرض الفضاء حت كان بمكن معرفة مو 
الاطيان ومنها يمكن معرفة ما إذا كان مبلغ 
هوم جنيبا الذى يطليه المناقض يساوى 
ما يعادل تمن وف و > ط المذكورة أم لا 
وترى الحكة لإيضاح ذلك ندب خبير فى هندسة 
المياق ليقدر تمن المتزل وقطعة اللارض الفضاء 
الراسى مزادها على المناقض على أساس أنهما 
مع الأطمان الراسى مزادها تساوى ١١..‏ 
جليه . . 

( قضية اسماعيل قطب الفايش بصفته ضد على جبر 
ساعد وآخرين رقم 04؟١/؟‏ سنة 196٠‏ ثوزيم 


وعبد العزيز صبرى وحسين رشدي القاضيين ) . 


قضاء انحا كم الكلية المدئية 


اسع ع ون سيت 


5 
حكة الاسكندرية الابتدائية 


|4601 دلسمير سلة‎ ٠ 


. قيام العامل بالخدمة 8 اعتياره موقنا للتقادم‎ ١ 

ب - الوعد بالحق . إثياته بغير الكتاية مهسا 

و- العسك بالتقادم 5 اعتيساره اعتراقا يأسل 
الحق . لا ببقائه . 


د - نشوء الحق فى لل قانون ‏ واستمراره حت 
صدور قانون جديد . حَي القانون الأخير . يسرى . 
الميادىم القانونية 
يعتير مانعا أدبا بوقف سريان التقادم : 

؟ - يمكن اثبات الوعد بالحق بكافة 
طرق الإثبات بغض النظر عن قيمة المق 
ذاته . 

م - إن السك بالتقادم يتضمن_ ‏ 
الاعتراف بأصل الحق حيث تقتصر المتازعة 
بعد ذلك على حقيقة بقائه واستمراره . 

؛ - إذا نثمأ الحق فى ظل قانورن 
واستمر فى ظل قانون آخر فإن الدائن 
يستفيد من القانون الجديد لآن العبرة بوقت 
طلب ١‏ لق لا بوقت نشوئه . 


اللو 
د حيث إن المدعى أقام دعواه ضد المدعى 
عليه بصفته بصحيفة معلنة طلب فها الحم بإلزام 


1114 
| المدعى عليه يأن يدفع له مبلغ ...م جنيه وقد 
قرر شرحا لدعواه أنه ظل يعمل فى خدمة 
الشركة التى بدبرها المدعى عليه منذ أوائل سنة 
ازول للك أن تم قصله متها فى هوهو 
مخطاب صادر مها إليه بالاستغناء عن خدمته 
وأنه يستحق عن هذه المدة من الخدمة وقدرها 
وم سنة مكافأة تبلغ بم. ١‏ جنيه أى ما يوازى 
رتب سنة باعتبار أن عستبه الشهرى بلغ 
عند الفصل تسعة جنبات شهرراً كا قرر أنه 
أثناء خدمته لدى المدعى عليه أصيب فى 
4/1 يبكسر ق ساقه لسقوط [حدى 
آلات النقل علبا أدى إلى بر هذه الساق 
وأنه يستحق عن هذه العاهة التى أصيب بها 
أثناء العمل و بسبيه تعويضاً قدره ..م جتيه 


أى ما يوازى مرتب ٠١..‏ بوم باعتبار أن 
أجره اليوى .م قرشٌاً كا يستحق بوم جنيها 
كتعو يض لفصله بلا مبرر وفى وقت غير لاثق 
والضرر الجسم . 

ه وحيث إن الخاضر عن المدعى قرر فى 
مذكرته أن واتعة الحادث الذى ققد موكله 
ساقه يسبب العمل ثابت بانحضر رتم 801 
سنة 0و1 عوارض العطارين وأنه إذ اول 
مطالية المدعى عليه إبان الحادث بالتعويض 
الذى يستحقه عن إصايته وجد تفاهها منه 
بإعادته إلى الغمل وتأثيراً منه محفظ حقه فى 
ذلك التعويض كاملا حتى يترك خدمة الشركة . 
وقد عد هذا وعدا صرعاً من جانب المدعى 
عليه وأنه بهذا السيب وجد المانع الآدني الذى 
منعه هن رقع دعوأه بطلب التعويض عن 
الإصابة وحال بينه وبين سقوط حقه فى ذلك 


سس ب يي ل بسب يبيب يي يلسم 


ل 


التعويض والذى ستفاد فضلا عا تقدم من 
حاجة المدعى للعمل لدىالمدعى عليه واستمراره 
فى العمل لدنه وأن سكوت المدعى مئذ إصابته 
إسبب هذه الظروف عن طلبه حقه فى التعويض 
لا بعد تتازلا عنه سقط هذا الحق بالتقادم 
بل اسمراراً لحقه وإيقاقا لهذا التقادم . 
وأضاف أنه يستند فما قرر إلى أحكام القانون 
المدق كا أضاف أن فصل المدعى بعد خدمته 
الطويلة على وجه تعسق و[صابته فى ساقه 
بفقدها سببا له ضرراً جسما يستحق من أجله 
ذلك التعويض الذى يطالب به . 


د وححيث إن المدعى قدم مستندا لدعواه 
أثناء نظر طلبه بإعفائه من الرسوم القضائية 
عن هذه الدعوى خطاياً صادراً إلله من 
الشركة المدعى عليه مؤراً ١50/96‏ 
تخطره فيه بالاستغناء عن خدماته اعتباراً من 
هذا التاريخ مع استعدأدها لنسليمه قبمة المكاقأة 
المستحقة له . 


د وحيث إن الخحاضر عن المدعى. عليه 
دفع الدعوى المقامة ضده عن التعويض 
المطالب به عن إصابة المدعى يسيب عبله لديه 
بأنه لم يسبق له الاعتراف لللدعى حصول هذا 
الحاد يا دقح بسقوط حق المدعى ق المطالية 
بالتعويض عن هذه الإصابة بالتقادم لمضى ,م 
سنة من حصول المحادث وأشار إل أنفب 
قواعد القانون المدنى وأحكام اله قبل صدور 
القأنون رقم > لسنة م4١‏ كانت تبنى تعويض 
العامل المصاب على مسئولية رب العمل 
التقصيرية . ي] دقع بعدم وجود ذلك المانع 
الأدبى الذى أشار إليه الحاضر عن المدعى 
كسبب لإيقاف مدة التقادم . 


د. وحبث إنه تبين مما تقدم أن. طرق 
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كان يتقاضاء المدعى أو مدة خدمته أو أن 
قصله م فور الاخطار فى ١]‏ هوا دون 
إنذار سابق . 


د وحيث إنه عن المكافأة الى يستحتها 
المدعى عن مدة خدمته فترى الحكة تطبيقاً 
لقانون عقد العمل الفردى فى مادته الثالثة 
والعشرينتقديرها ميلغ م ١‏ جنات أى مايعادل 
أجر مئة باعتبار أن الفسم قد صدر من جانتٍ 
صاحب العمل المدعى عليه . وأن المدعى كان 
من الهال المعينين بالماهية الشبر بة وبلغت مدة 
خدمته أ كثر من ٠١‏ سنة وم ينازع فى ذلك 
المدعى عليه . 


د وحيث إنه عن طلب المدعى التعويض 
عن إصابته بسبب العمل فإنه إذ دفع الحاضر 
عن المدعى عليه هذا الطلب يعدم سيق اعترافه 
محصول ذلك الحادث الذى أفقد المدعى ساقه 
فإنه دقع حت المدعى فى طلب هذا التعويض 
بالتقادم ما يقبين معه أعير افه حصول إصابة 
المدعى بسيب العمل لديه. وقد أقر المدعى 
عليه يجلسة ١501/4/16‏ عند شرحه لدفعه 
بالتقادم ثبوت العاهة . 


د وحيث إنه عن دفع المدعى عليه حق 
المدعى ف التعويض عن إصابته بسبب العمل 
بالتقادم فانه لا محل له إذ أن الحكة ترى عدم 
سريان ذلك التقادم لوجود مانع أدى هو 
أستمرار المدعى فى خدمة المدعى عليه من 
وقت إصابته فى ن0/م/1101 إلى أن تم فصله 
فى ه/ه/.غ؟١‏ وذلك تطبيقاً للمادة إمم فقرة 
١‏ من القانون المدى ( براجع ف ذلك بوعة 


.الأععمال التحضيربة ألجنء أثثالت ص بالا؟ - 
) .مرب السلا به أن صلة العامل برب 
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العمل واستمراره فى خدمته منشؤ ما الثقة مها للنادتين 20 9 من قانون عقد اليبل 


يدعو العامل تأجيل طلبه حقه منه إلى وقت 
. يتيسر له ذلك . وان يتأت له هذا إلا بتركه 
خدمته . وذلك فضلا عن ظرون المدعى 
المتخلفة عن إصابتّه الى اضطرته إلى الاستمرار 
فى عله لدى المدعى عليه ومن ثم يكون دفع 
المدعى عليه بسقوط حق المدعن فى المطالية 
بالتعويض عن إصابته على غير أساس ويتعين 
رخقصنه وبذاك ترى الحمكة استحقاق المدعى 
التعويض عن إصابته . 

ويك إن الدض قد د إصابته 
التى نشأت عن العمل هى بتر ساقه بثّرآ كاملا 
بما يفهم منه إصابئه بعاهة جرئية يقدر تعويضها 
ب .> يز من التعويض المقرر له فى حالة 
الإصابة بعاهة منتدية كلية وذلك تطبيقا 
النادتين .+ و ١م‏ من القانون دم أسنة 


6.7( والجدول المرافق له . وَل يقدم المدعى أ* 


عليه ما بننى لك ومن ثم يكون تعويض المدعى 


عن إصابته ب .> بز من أجره فى . 0 يم 
أى بيج يد .م يح .لولس ور جلها . 


د وحديث إن المدعى عليه م يناذح فى فصله | 


المدعى بعد خدمة 4" سئة يوم إخطاره تالفصل 
دون إنذاره بذلك قبل الفصل: بالمدة الحددة 
قانونا . ومن ناحينة أخرى فإنه لم يبين مسبب 
فصله للمدعى أي كان هذا السيب . مما ترى معه 
الحكمة -بالإضافة إلى ظروف: المدعى'الشخصية 
أن هذا الفصل قد وقع دون ميور وتعسفيا 
1 وأصاب اللدعى بضرر . . ولا عيرة يم أنداه 


١‏ لمدعى عليه من استعداده ف تسل المدعئ حتقه | فر 


فى المكافأة . ومن ثم يستحق المدعى تعويضا 
. عن قصله تعسفيا ويدون إعمال المدعن شرط 
المهلة المنصوص عليه قانوتا 'تعويضا تقدره 
المحككة ميلغ .و نجنها مصريا. وذلك . تطبيقا 


هذا الختصاسها فرز الوقف من الللكف . 


الفردى - 


- . « ونث إنه ريبين.نمما تقدم أن المدعى 


يسحق قبل المدعى عليه مبلغ وعبن جنياً 
وهو ما يتعين الحم به مع إلزام المدعى عليه 
المصرئفات عملا بالمأدة ا مرافعات :. 

1 عه إنه "عن" التفاذ “فترى . اففكة 
الحم به عملا 'بالمادة مع 0 
الفردى .. ل 

( قضية حامد- عمود عيد الله -وحضر عنه الأستاذ 
عبد اللطيفف المسيتى صّد صادق أفتدى البدرى يصفتة 
ارقم ٠.١81‏ سنة 1961 رئاسة وعضوية حضيرات 
القغاة ممد نحسين ويد حلمى العزاوى وبحي 


عبد الرازق ) . 
يك 
| ول يناي سة 1969 
حكة القاهرة الاء بتدائية 


قسمة المقار من اختصاس امجاءم الوطنية ٠‏ ويستتيم 
و ليم الوقتف 
لعدم لمكان القسمة بغير حاجة إلى إذن الحمكمة السرعية 
ودون أن يكون فى هذا افتيات. على.اختصاس التبيكمة 
الشرعية . 


الميادىء القانونية 
[ْ 1 5 3 امن نص سَّ اغالا أن 
الو عكنة اللوية ا 


الس اخراة .البيسع. فى جالة تعذر 
القسمة هؤ إجراء فرعي لاحكام القانون 


م 


١1 82‏ 
المتعلقة بقسمة المال المشاع ‏ وهو ف ذاته 
نذجة دعوى القسمة أو هو القسمة بعينها 
لان المراد .منه التخلص من حالة الشيوع 
وقسمة القن . 
ع طلما أن الأصل فى قسمة المال 
.الشائع وفرز الوقف مئه هو للبحام الوطنية 
0 نظام القضاء وبدون دن قبد 


تاه 2 واختصاصها بيع 
الحصة الموقوفة الشائعة فى الملك ‏ 3 
يعتير هذا سلب لولاية كد الشرعية 
واختصاصها ببيع الوقف واستبداله لآن 
البيع فى حالة القسمة طريق من طرق القسمة 
واجب حم المادة ٠‏ م مدنى ولا ضرر 
فيه على جهة الوقف لأأنه يحصل بالراد عل 
وتودع حصة الوقف خزانة المحكمة الشرعية 
لذمة الوقف وتحت تصرفه . 

4 إذن الحكة الشرعية يبع حصة 
00 
هذه الخالة غير واجب . 


الكو 
١حيث‏ إن المستأنف رفع الدعوى أمام 
عكة أول دريجة يطلب الحم بفرز و جنيب 
حصته البالغ متدارها م١‏ ط شيوعا فى كامل 
أرض وبناء النزل المبين بصحيفة افقتاح 
“الدعوى » وندبت الحكة خبيرا هندسيا للبعاينة 
“وإ[هزاء التقسي ققدم تقريرا أثبت فيه صدم 
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إمكان قسمة المتزل عينا وقدر ممنا له مبلغ 
الالافجء 

ولما كان من هذا المنزل حصة موقوفة 
قدرها يو ط فقد أصدرت محمكة أول درجة 
حكبا المستأئف بوقف السير فى الدعوى حتى 
يحصل من بهمه الآمر من الخصوم على حم 
من المحكة الشرعية ؛ بيع الجرء النائع الموقرف 
فى التدل : وقالت الممكة ف أسباب ذلك إن 
لا تختص بالحكم ببيع الجزء الموقوف ف المأذل 
إلا بعد الحصول على [ذن بذلك من الحكمة 
الشرعية صاحبة الاختصاص فى هذا النأن . 

وقد رقع طالب القسمة هذا الامتئناف 
للأساب الانية : 


1 إن دعوىي قسمة المال ل 
. اختصاص القضاء الوطتى وحده ينص مواد 
القانون المدنى ‏ وأن المادة ١ك‏ منها تنص 
عل البيع فى ا 42 تتلين القعيفة + 

' إن وجود حصة شائعة موقرفة ف 
ير 

م إن ماقضى به الحم المستأتف يتناق 
مع المنطق السليم وروح القانون وقيد حد على 
ملكية الآفراد الغير موقوفة لآنه ليس لإحد فى 
الدعوى غير المستأنف مصلخة في قسمة المقار 
المرفوع بشأنه الدعوى ولا يتصور إملاقا أن 
يلجأ ناظر وقف الخصة الشائعة إلى المصول 
على الإذن بالبيع من الحكمة الشرعية ؟آ أنه 
:ليس له أى المستأتف ‏ أن يلجأ للبحكمة 
الشرعية هذا الطلب إذ لا صفة له فيه : 

- إن ما قضى به الحم فيه حد من 
حرية الشريك فى المال. المشباع الذى ية حصة 
وقف امن الخروج منه الآنه لو بصخ جدلا 


قضناء المحاكم الكلية المذنية 


رجرب المصول على إذن المحكمة الشرعية 
بالبيع ورفضت تلك المحكمة [عطاء هذا الإذن 
لكان من نتيجة ذلك جعل جيع الخصص 
الاخرى الغير موقوفة وقفا بالتبعية . 

ه ‏ إن المتبع أنه عند بيع العقار الذى 
به حصة وقفتف لعدم إمكان القسمة هو إيداع 
تمن حصة الوقف خرانة المكمة الشرعية لدمة 
جهة الوقف ولا يعبر هذا التصرف [تماء 
الوقف ف تلك الخصة [ذْ حصل استبدال الحصة 
المببعة. بغيرها . 

د وحيث إن المادة ١+‏ منالقاثون م40١1‏ 
لسئة و4( الخاص ينظام الفضاء تنص على 
اختصاص القضاء الوطنى بجسية الجاب الذى به 
حصة موقرقة . 
ووحيك إنهطقاً لنس المادة وميم من 
القاثون المدنى وما بعدهاء وعملا يأححكام القضاء 
لكل شريك الحق فى التخلص منمضار الشيوع 
: بواسطة الحصول منجهة القضاء على حك بقسمة 


العينالمشتركة إذا كانت صالحة القسمة عيناً وإلا 
فعلى حك ببيع تلك العين بطريق المزاد المبين 


. يقانرنالمرافمات إذا لم يمكن إجراء القسمةعيئاً 
أو كان من شأن القسمة إحداث نقص كيير ى 
قيمة العين المراد قسمتها ‏ وهذه القاعدة عامة 
لا بحد منبا إلا ما نص عليه على سيل الحصر فى 
المواد هم وعمم و.6م من القانرن ‏ فقد 
نصت المادتان الآ ولى والثانية على وجو ب مراعاة 
الاجراءات الى يفرضبا القانون إذا كان يين 
. الشركاء المقنسمين من هو ناقص الآهلية وعل 
' وجوب تصديق الحكة الحسبية على حك القسمة 
بعد صيرورتدتهائيا» كي نصت المادة الثانيةم 
على أنه إذا قامت منازعات أمام الحكة الجرئية 
أثنا. إجرائا القسمة نوكانت هذه المنازعات 
تمارتية عر اختصاسها كان علبها أن تميل | 


11 


ة | الخصومإلى الحكمة الابتدائية للفصل فيبا وتوقف 
دعرى القسمة إلى أن يفصل نبائيا ق 2 
المنازعات . 

د وحيث إنه ببين من نصوص القانون 
سالفة الذكر أن فرز الوقف من الماك هو من 
اختصاص الحا الوطنية الجزئية أصلا » وأنه 
لاحد من ولايتبا هذه ثىء كا هو الخال إذا 
ما كان بين الشركاء المتنسمين مر هو ناقض 
الاهلة أو غائب فقد اثترط الفانون فى هذه 
الحالة وجوب مصادقة الحكة الختصة بأمورثم 
وهر, الحكة المسبية سابتا ومحكة الأحوال 
الشخصية حاليا بعد صدور القاثون دقم ١6‏ 
لسنة 1560١‏ . 

« وحيث إن إجراء الببع فى حالة تم تعذر 
القسمة عينا أو كان من شأما احداث نقص 
ف قيمة المال المراد قسمته , هو إجراء فرعى 
لاحكام القانون المتعلقة بقسمة امال المشاع ؛ 
وهو فق ذاته نقيجة دعوى الفسمة أو هو النسمة 
بعينها لآن المراد منه التخلص من حالة الشبيوع 
وقسمة الثن وطالما أن الأصل فى قسمة المال 
الشائع وفرز الوقف منه هو للبحاكم الوطنية 
بنص قاثون نظام القضاء وددون أدى قيد '# 
فزن من ملك الاصل ملك الفرع ‏ وبالالى 
يكون من حق هذه الحا كم واختصاصبا ببع 
الخحصة الموقوفة الشائعة فى الملك » ولا يعتير 
هذا سلا لولاية احا كم الشرعيةواختصاصرا بيع 
الوقف واستبداله » لآن البيع فى حالة القسمة 
هو طريق من طرق القسمة واجب بحم المادة 
١‏ مدفى» ولا ضرر فيه علرجهة الوقف لأآنه 
حصل بالمزاد علنا طيما للقانون وتودع حصة 
الؤقف ف القن خر انة الحكة الشرعية اذم الوقف 
رتحت تصرف تلك الحكة . 


د وحيث [نه كمأ يويد هذا النظر أن عن 


١155 


العدد الثامن < السنة الثانية والثلاثون 


ما ا ع ع حل ل ب و ب تت 


القواعد المقررة قانونآ وقضاء أنه لايجير_أحد 
على البقاء فى الشيوع وانه بجوز دائما طلب 


المشرع إلى النص على بيع المال الشائع إذا | 


ما تعذرت قسمته . فاو أخذ بالقول بوجوب 
موافقة امحكة الشرعية على البيع لكان فى ذلك 
وقف لك القانون وتعارض مع حكته. » إذ 
.قد حتمل لسبب ما أن لا توافق امحكة الشرعية 
. على اليبع وفى هذا ما فيه من تضارب وضياع 
لمصلحة صاحب الجزء الملك ‏ ( يتفق مع هذا 

. النظر حك محكة مصر فى ٠/4/١‏ المتشور 
. بمجلة انحا ك السئةهص 0١م‏ وبمر جع القضاء 
فى المرافمات الجرء الثالث بند ٠١16‏ وحم 
محكة الموسى فى .1101/11/0 المتشور بمجلة 
المحم سنة ب٠‏ ص بم ومرجع القضاء الجزء 
الثانى فى القانون المدلى بند باورم) . . 

د وحيث إنه للا تقدم يكون إذن اللحكة 

. الشرعية بيع حصة الوقف الشائعة فى مال غير 
موقوف ف مثل حالة هذه الدعوى غير واجب. 
وبالتالى فإن الحم المستأنف الذى قضى بوقف 
. ااسير فى دعوى المستأئف لحن المصول على 
_ذاك الإذن فى غير مله ويتعين إلغاؤه -وإعادة 

القضية لللحكة الجرئية السير فى إجرإءإت 

القسمة طبقا للقانون و يدآع تمن خصة الؤقف 
فى حالة حصول البيع خخزانة الحكية الشرعية 

لذمة |اوقف . 

9 د وحيث إن المصروفات .عل من سر 
. الدعوى بنص امادنين .هم وبرهم؟ مرافعات 
ا ل ار 
9 عنه الأستاذ عيد اليد عبد الجواد ضد ممود. على 
الكمار وآخرين رقم 4*4 سنة اهعواس 3 
وعشضوبة -ضرات القضاة يثاره أمين الربن وعسين 
عوض برريق وجشن حلءي وحى ) . 


07 راي سنة 1 


تريفها ٠‏ شروطها . 


“دعوى 6 حيازة . 
بدأ القانوق ‏ 


شرعت دعوى إسترّدادالخيازة ماي ةيد 
الظاهرة اطادية دزن عتحيص لسبب وضع 
هذه اليد وأن هذا هو المق الذى تحميه هذه 
الدعوى وْأما الحق المستمد من الاتفاقات 
الذى يتطلب حقغ 57 وضع | العد وأثره 
القانوق فهو تخازج عن طبيعة دعوق 
استرداد. الحيازة وهر ما لايجوذ الخصوم 
إثارته. ق صدد هذه الدعوى ويحب الحم 
ف دعو اسرد اإسازة دون التعرض 
له أو الاستناد إليه وى ذلك تقول المادة 
4/4 مرافعاث رلا يجوز الحم ف دعوى 
اليازة على أساس ثبوت الحق “أو نفية » 
وتقول عكة 3 النقض إنه يكنى لقبو خا أن 
و الرافعها تحافء واقعية هادئة ظاهرة 
وأن بقع سل الحيازة بقوةرأوب[ 0 0 


3 الك 0 1 


يما أنه بين من الامللاح .عل الأوراق 


] والمبتندات ومرأفمة الخصوم والمذكرات 


المقدمة فييا أن المستأتف رفع دعواء أمام 
حكة أول درجة وطلب الحكم على وجه 
السرعة باسترداد حيازته إلى 1ط مو ضمة 


المدود والمبال يصحيفة دضواء مع الإرام 


قضاء 0 المدنية 


المستأنف ضدهها المصروفات والتفاذ المعجل 
ويلا كفالة وقال شرحا لدعوام إنه يستأجر 
قطمة أرض مساحتا بو ل هن الستأئف 
عليبا الآولى من سئة ١48‏ وبق العقد يتجدد 
0 فإذا به قد فوجىء فىتماءة سنة ١60.‏ 
ضن المستأتف عليه الثاق بزعم أنه استأجر 
هذه الل من المستأنف عليبا الأول عن 
سنة وموورانتزع منه الأرض بالقوة . 
دوعا أن عكة أول دو بعد أن معت 
ألدعوى قضت برفضها وقالت فى سيل ذلك 
أن مناقشمة الدعوى بصورتها الراهنة إنما يستلزم 
“حتها تحقيق .واقمة التجديد .الضدتى والمفاضلة 
-بين ققد الإيجار الأولة الخال للبدعى وبين 
عد الإيجار الآخير الصادر للبدقى عليه الثاانى 
المستأئف عليه الثانى.) وفى همذ! الإجراء 
تعرض صريح لأصل الحق مع أن الفصل ف 
دعوى الحيازة “بحب قاوناً 5 يمس موضطوع 
اق بين المتنازعين وقال :إن هذه الدعوى أى 
.دعوى استرداد الحيازة َس تشرع إلا لخاءة اليد 
الظاهرة الى تستند إلى .واقعة مادية وه 
:الحيازة القعلية المجردة عن العقد فإذا كانت 
تلك الحيازة قانونية مستمدة من الاثفاق كان 
يها من طبيعة دعوى الموضوع التى تدور 
عول هذا الاتفاق بوالآثار المثرتبة عليه . 
« وبما أن المستأنف رفع هذا: الاستئناف 
وقال فى صحيفتة إن القرّوط القانونية لدعوى 
استرداد الحيازة متوافرة وقد سليت منه بالقوة 
.وقد رفعبا خلال سنة من وقت حصول سلب 
الكيازة: [ْ 
ش ونا أن اتوي عه اول عرية ان 
“صداد تعريف دعوى استرداد الحمازة غير يح 
فى القائون فهى على عكس نما قرر»ه وضفت 
- حاية اليد الظاهرةةالحادية دون ممحيص لسبب 


المادة ممع مرافعات : لاوز ا 


1 


هذه اذى 0 الحق الذى تستند اليه عكة 
أول درجة هو المستمد من الاتفاقات نهو الذى 
برجع إلى نحث سيب وضع اليد وأثئره القاتوق 
وهو خارج عن طبيعة دعوى استرداد الحيازة 
وهو ما لا يموز للخصوم [ثارته فى صدد هذه 
الدعوى ويحب الحكم فى دعوى الحيازة دون 
التعرض له أو الاستناد اليه وفى ذلك تقول 
فى دعاوى 
الحيازة على أساس ثبوت الق أو نفيه وقد 
عرفت محكة النقض والإبرام فى كنبا الصادر 
فى /11/1 والمشور مذكرات لجننة 
المرافعة القضائية مرة ووم أن دعوى استرداد 
الحيازة تقوم قانوتاً على رد الاءتداء غير 
المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته 
ولذلك لإ يشترط فيا نية القلك من واضع اليد 
ولا وضع اليد مدة مسئة على الأقل سابق 
على التعرض ‏ ويصح رقعبا من ينوب عن 
غيره فى الحيازة بل من كانت حيازته عن تسامح 
من صاحب اليد [نما يكتى فى قيولما أن 
تكون ارافعبا حيازة واقعية هادثة ظاهرة ‏ 
وأن بقع سلب الحيازة يقوة أو [كراه . 
دوعا أنه لا تزاع بين طرفى الخصومة أن 
المستأنف كان يستأجر الأرض المتنازع علها 
من سنة ١.47‏ وأن عقد الإيحار بق يتجدد 
من ممئة إلى أخرى حتى نهانة سنة .6و( 
ويقول المستأتف إن بده لم تنزع عن الأرض 
وإن العقد تجدد عن سئة ١61‏ وإن المستائف 
علها الأول قد رفعت دعوى فسخ عقد الإيخار 
ولا ذأل أمرها معلقا أمام القضاء لم يفصل فيه 
وإن المستأف علها الول دنم ذلك أجرت 
الآرض إلى المستأ تف ' عليه الثانى الذتى انتزع 
الآارض قوة من المستأئف وهو الواضع اليد 


لطبال 


علا فظاهر من ذلك أن المتأاف / يضع اليد 
عل هذه الاطيان بصفة ة ظاهرة هادئة حى تهاية 
سنة 1 وأن المتأتف عليه اق تعر ضس 
له قها ولم ترقع ٠»‏ د المستأئف عها بالطريق 
القانوق اتفاقا أو قضاء وثايت ف الشكرى 
الإدارية .رب سطة وووو تلا المنضمة أن 
المتأنف قدم شكراه إلى البوليس فى أكتوبر 
سنة .و.ه؟ عقب تعرض المتأتف عله الثانى 
.بالقوة إذ شبد رضوان جويد محجوب خفيدر 
زراعة أن المستأنف عله الثاى ومعه رجال 
آخرون ذهيوا إلى الأرض وتعدوا عليه 
وهددوه بالقرة واترعرا منه الأرض وجعوا 
منبا الأحطاب وكال قد تعبد المستأتف عليه 
الثانى فى هذه التكوى بالكف عن التعرض . 
حتى تسل المستأنف عليها الآولى الآرض له , 
د ويا أنه تخلص مما تقدم أن الدعوى على 
ألباس ملم إذ أن اللمستأتف هو واضع اليد 
بطريقة ظاهرة هادثة ومستمرة وأن المستاتف 
“عليه الثاى اتتزعبا مه يغير الطريق القاوق 
.ومن ثم فإن قول الدفاع عن المستأنف عليبا 
الأول إن الدغرى رفعت من غير ذى صفة 
وعل غير ذى صفة فى غينمخله إذ أن المستأنف 
هو واضع اليد والذى وقع عليه الاعتداء 
كا أن المستأيف علبها الأولى هى المؤجرة 
وللسيتأف عليه الثانى فهما المتعرضان له وعلى 


“ذلك يتعين. إلغاء الك المستأتف ورد.حيازة 
المستأئم إل هذه الارض ونظرآ لآن الدعوى 
مبنة على تصرف خاطىء هن المستاف علهما 


. فتعين [لزامبما 0ك المصروئات 
بالمادتين 115 مدق ء بوم عراقعات . . 
(٠‏ قضية الأستاذ محفوظ سليان عوض الي وحضر 
.. هنه الأسيتاة عوض عزيز,ضد الست منير نيرة متياس الب 
وخر رقم ؟فاسلة هوا رئاسة وعطويةٍ مد 
“اعد العريني باك رتينن المسكلة ولا حسمن العدى 
“مره عزق الجيد الفاضيين ) : ل 


ظ 
ِ 
ظ 


العدد الثامن - السئة الثانية والثلائوا ية اثلاثو ن 


0 
١‏ 3 سنة 09 ة؟) 


قانون العمل الفردى رقم الكاسنة 44ؤا. 
انطاقه على للدرسين بالمدارس الأعلية . مكافأة . 
أحوانها. نانون العاشات لا ينطبق . 


المبادىء القانونية 
١‏ - إن قانون العمل الفردى رقم 4١‏ 

لسمةععو, ينظ حالة جميعالعالو المستخدمين 
أى الذن يشتغلون بأعمال كتابية أو عقلية 
تحت إدارة صاحب عمل أو سلطة أو إشرافه 
فى مقابل أجر عن مدة محددة. أو غير 
محددة فيندرج تحتها المدرسون ف المدارسن 
الأهلة التابعة لأفراد أو معيات وأن 
الاستثناءات المنصوص عنها فى المادة الثانية 
من هذا القاون لا تسمل هذة المدارس 
فبى مندرجة فى عموم نص المادة الآولى 
:ولا جوز نطق قانون المعاشات رتم و١سئة‏ 
٠‏ ولا القااون المعدل له فى تنة وتمو١‏ 
لآن هذا القانون خاص: بالموظفين 
الحسكوميين فلا يحوز. أن : متد أجكامه إلى 
ال هيئات غير الحكومية إذ هو قانون غاص 
الطائفة معيئة من الموظفين . 

؟ - إنْ العامل وب 1-7 فحالة 
ب صاع العمل العقدطينا لض المادتين 
لف 6 ,من القانون 3 و إذا ذا فس العامل 
:العقد لسبب من الأسباب المنصوص. عنها 
لى. المادة. و«مئه اذفى غز هذه الحالات 


قضاء المحاك الكلية المدية . 


لا يستحق مكافأة . 

ع إذا كانت المعاملة الجائرة من 
صاحب العمل مندرج تحت مداول عبارة 
الفسخ بدونسبب من تاحيته وهو ما يساير 
نص المادة وج من القانون المدثى ناذا كان 
العامل قد وجد عملا آخخر براتب يزيد عن 
راتبه الحالى وتمسك صاحب العمل بيقائه 
ورفض أن يزيده فلا يعد هذا عملا جائرا 
ييح الفسخ بل هو حق لصاحب العمل 
بمارسه ولا تثريب عليه فى ذلك . 


الكو 

مع أن المتأنئف عليه رفع الدعوى الأصلية 
وقال فى صحفتها إنه كان مدرساً بمدرسة 
اجبعية اليونانية الى برأسها المستأتف وذلك من 
يوم 16 سبتمير سنة 1م ألى 14171 ديسمار سنة 
4و ووصل راتبه فها الى ثمانية جتهات 
شبريا ثم. عرضت له وظيفة مدرس بمدرسة 
الأقباط براتب قدره عشرة جلبات ونصف 
جليه شبرياً غدا علاوة القلاء والعلاوة 
الاججماعة فأخطر إدارة مدرسة ألعية فى بم 
ديسمير مئة 0144 #طاب مسجل برفع راتبه 
إلى الحد المعروض عليه أو يثرك خدمتها ولمالم 
تواقق على ذلك التحق بالمدرسة الآولى وقد 
أنذر. الجمعية رسيا يتاريخ ؟١‏ فبراير سنة.5١‏ 
عنحه مكانأة عن مدة خدمته تطبيقاً لقواعد 
قانون المعامأة الصادر فى ١٠6‏ ابريل سنة 1.9 
والى تقضى منحه راتب نصف شهرع نكل سنة 
من سنى خد مته اليالفة ماب سئة وم شبور و5١‏ 
وما بحيث لاتزيد عن راتب سنة واحدة وقد 
رفضت المعية منحه هذه المكافأة فرفع دعواه 


/ا 115 


وطلب الحكم له مبلغ مه جنها . 

دوعا أن حكة أول درجة بعد أن سمعت 
الدعوى حكت بالزام المستأتف يصفته بأن 
يدقع للمستأ نف عليه مبلغ ١م‏ جنيباو المصروقات 
و..؟ قرش أتعاب حاماة وقالت فى أسباب 
حكبا إن القانون الواجب تطبيقه فىهذه الحالة 
هو قانون العمل الفردى رتم ١؛‏ ستة ١.6‏ 
وإن كلة الفسخ فى وقت غير لائق يدخل فى 
مداولا الفسخ بدون سيب والفسخ غير العادل: 
وهو مايساير الفقرة الأول من المادة بوه 
من القانوى المدى من جواز الحمك بالتعويض 
عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب 
العمل إذا كان الآخير قد دقع العامل بتصرقاته 
وعلى الآأخص عماملته الجائرة أوعنالفة شروط 
العقد الى أن يكون هو فى الظاهر الذى :أنهى 
العقد . واستطردت محكة أول درجة الى أن 
المستأتف عليه لم يترك العمل فى وقت غير لاثق 
أو بلا سبب لأنه يظل نفسه إذا غفل عن فرصة 
( أى فرصة التحاقه بمدرسة الأقباط بالراتب 
الجديد ) وقد لاتعرض له مرة أخرى وأن 
المستأنف عليه قام ما يحب عليه نحو المستأنف 
فى حدود الفسحة القصيرة الى كانت فى مكنته 
وقد خيره وأنذره . 

ه وبا أن المستأتف رفع هذا الاستتئاف 
وقال فى صحينته أولا إن المستأنف عليه رة 
أنه حصل على شبادة فنتية تؤهله للاشتغال 
باتدريى بالمدارس التابعة لوزارة المعارف 
وهذا غير صحيم إذ أنه لم تحصل غلى أى مؤهل 
فنى وكل ما المي أن مفتثئ وزارة المعارف 
قرروا بصلاحيته للتدريس وإن رانيه الآسامى 
فى مدرسة الأقباط عشرة جنبات تضاف اليه 
لائق إذ أنه تركها فى شهر ديسمير بعد ايتداء 


١1١48 


العدد الثامن ‏ السننة الثانية والثلاون 


العام الدراسى وكان من المتعذر العثور على 
مدرس غيره للغة العربية وإن القول بأته أمبل 
المدرسة مدةكافية غير صحيح إذ أنه أنذرها 
فى باب ديسمير سئة 146 وكانت فى عطلة عيد 
الميلاد الى تتبى فى ٠١‏ بابر سئة 4 رهذه 
الملة قصيرة لاتكيق فى تدبير أمى مدرس 
غيره . ثانا إن قاتون المعاشات الصادر فى 1ه. 
أبربل سنة و.:١‏ لاينطيق على حالة المستأنف 
عليه كي أنه بتطبيق نصوصه هو والقانون يم 
سنة ١49+‏ المعدل له مخاص متها أن المستأ نتف 
عليه لايستحق مكافأة أو ماثاً . ثالا إن محكة 
أول درجة رأت أن الذى ينطبق على حالة 
المستأتف عليه هو قاو ن العمل الفردى دتم 41 
سبئة ١444‏ ولكنها أخطأت فى تطبيق,نصوصه 
لآن ابضمعيةلم تعامل المستأئف عليه معاملة جائرة 
حلته على ترك خدمتها بل هو الذى تركبا من 
تلقاء نفسه وقد بدأ العسل. قها ومرتبه ثلاث 
يجنيبات آخذة فى الزبادة حتى وصل الى ثمانية 
جتهات وذهيت الى نق .انطياق هذا.القانؤن 
على حالة المنتأتف عليه . رابعآ إن المبتأتف 
عليه ترك خدمة المستأتفة دون سيق إنذار وفى 
وقت غير لإئق قد أثر عليها أديياً زمادياً . 


0 وما أن هذه ا حكة تقر حكة أول درجة 


فى عدم جواز تطبيق قائون المعاثقاث رقم م 
| فتدوج تحتها المدزسون ف المدارس الآهلية 


سنة ؛.] ولا -القانؤن المعدلكله سنة. بوبه , 
لآنْ هذا القانون خاص بالموتظفين ١ابلسكزميين‏ 
فلا يحوز أن يتف أسكامه إلى. الميشأت غير 
الحبكومية إذ هو. قا نونخاض اطائفة.معيئة من 
الموظفين وأن القانون الذى حم ذه الحالة 


هو قانون :العمل الفردى رقم 1غ سنة 6و0 ' 


إِدَ نصت المادة الآ وى منه لسريان أتحكامه على 


.عقد.العمل الدى يشغهد بمقتضاذ عامل بأن. : 
ايشتغل تحت إداوة صائحك عمل أو ملطته أو ' 


إشرافه فى مقابل أجر تحدد على أساس معين أو 
مله محجدودة أوغير خدودة . وكلية عبال تشمل 
المال والمستخدمين ذكوراً وأنائا واسثئنت 
المادة الثانية منه طوائف معيئثة من الال وم : 
)١(‏ الأشخاص ألذين يشتغاون بالزراعة (ب)' 
الأشخاص الذين يشتغلون ف أحمال عر ضيةمقفتة 
( ج ) أفرادمائلة صاخب العمل( د ) الأشخاص 
الذين يشتغلون نى حال ندار يآالات ٠ك‏ نيكية 
ونستخدم عادة أقل من خقسة عمال وبقل رأس 
مالا عن . .م جيه وسمال أصحاب المبن الحرة 
الدين لاتتجاوز حركة أعبالهم المنوية ...م 
جنيه ( ه ) ضباط السفن البحرءة ومبتدسؤها 
وملاحوها (و) موظفو الكو مةومستخدموها 
الدائمون (ز) خدم المنازل ومن فى حكيم . 
ونصت المادة الثالثة منه . بحوز أن يكون عقد 
العيل عقر نا ذا كان أن العامل اليو نز 
الآسبرعى أو الشبرى يقل فى جملته عن عشرة 
جنات فى الشبي ويحب أن يكون بالكتابة 
فماعدا ذلك,. ‏ , 

0 وا أنه بخاص من التصوص المقدمة أن 
هذا القانون يلظم حالة جمييح الهالو المستخد مين 
أئ. الذين يشتغلون بأعال كتابية أو عقلية 
تحت إدارة صاحب :عمل أو سلطته أو إشرافه 
ف مقأبل أجرعن مدة محددة أو غير حددة 


التابعة لأفراد أو اجمءيات وأن الاستئناءات 

المتصوص عنبا فى الماذة الثانية والسابق سردها 

لاتشمل هذه المدارس فبى مندرجة فى عموم 

نص المادة الآول. 7 أ 
دوا أنه يتعين بعد ذلك تطبيق أحكام هذا 

القانون على حالة المستأنف عليه . 

- زعا أنه لانداع بين الطزفينأنالمستأنف 


اعلية هو الذئ فسخ المقد الى بياننه وبين 


أقضاء 2-00 قضاء انحا مالكليةام الكلية المدنية 


المستأنف بصفته وذلك باتذاره المسجل فى بم 
ديسمير سئة ١44‏ الذى قال فيه إن الوزارة 
قد رشحتتى مدرسا باحدى مدارسبا الابتدائية 
بشبين الكوم براتب ٠١‏ جنيات و .١ه‏ ملي 
فىالشبر وذلك غير علاوة الغلاء ٠‏ وجني هالزواج 
فاذا كانت“ الخعية ترغب نقانى فى مدرستها مبذا 
الراتب اعتباراً من أول ينار سنة 9 وأن 
السير قن امن وضانة: معاماة الوزارة 
مخ درا ينب إتطارى لاتب ترقع له 
من جناب الرئيس وإلا قانى مضطر الى ترك 
مدوسة |بامعية ( حافظة المدعى عليه فى الدعوى 
الأصلية أى المستأئف ) . 


وبا أنه بصرف النظر عن خطأ البيانات 
الواردة فى هذا الخطاب فان حقيقة مرتيه الذى 
عرض عليه هو ه جتهات يضاف اليه علاوة 
لفلاء وقدرها.ن جثيات وهبج مليا وأف 
المدرسة التى التحق بها ليست مدرسة أصيرية 
ر راجع خطاب ناظر تلك المدرسة ؟١‏ دوسيه 
الدعوى الآصلية ) فانه ؟] سيق القولكانالفس 
من عمل المستأنف عليه وحكم هذه المالة فى 
القانون رتم ١؛‏ سنة غ4( ف المادة ١؟‏ منه 
الى تنص ( إذا كان العقد مبرما أدة غير محددة 
كان لكل من الطرفين الحق فى فسخه بعداعلان 
الطرف الآخر بذلك على أن يكون الاعلان 
سابقا للفسخ مدةمعينة على الوجه الأتى ) وجاء 
فى الفقرةج من:هذه المادة( ثلاثو نيوما بالنسية 
للمال المعينين. بأجر شبرى) وظاهر من الوقائع 
.الى لا لاف لها لك لاه طييد) مل 
المستأئف برغبته فى الفسخ قبل تركه العمل 
بثلاثين يوما إذ أن انذاره فى نام ديسمير سئة 
ة؛ولز والحىق بمدرسة الأقياط فى أول ينابر 
سنة . 6ة! أئ بعد أر بعة أيام يكونقتخالف 
ربح هذا العانرن وقد حددت_المادة ١م‏ من 


ظ 


|1114 


القانون الحالات التى يحو زفها للعاملترك العمل 
قبل تهابة العقد أو بدون سق اعلانوهى )0( 
[ذاكان صاحب العمل أو من مثله قد أدخل 
عليه الفش وقت التعاقذ فيا يتعلق بشر وط 
العمل على أنه لايجحوز العام القسك مذا السبب 
بعد مضى "٠‏ يوم من تاريخ دخوله الخدمة. 
والمستأتف عليه له أكثر من +؟ عاماً فى 
خدمة المستأقف () إذا لم يقم صاحب العمل 
بالتراماته طيقا لأحكام هذا القانون لم يزعم 
المستأنف عليه شيا من ذلك (0) إذا كان 
صاحب العمل أو من ينوب عنه قد ارتكب 
أمىا مخلا بالأداب نحو العامل أو أحد أفراد 
حائلته (4) إذا وقع من صاحب العمل أو من 
ينوب عنه أعتداء على العامل بالضرب (ه) 
إذا كان هناك خطر جسيم مهد سلامة العامل 
ا ٠‏ ونصت المادة وم من القانون على 
ستحقاق العامل تعويضا إذا ترك العمل للاحد 
هذه الأسباب على الوجه المين بالمادة بم 
وم المكافاءة الثى تصل إلى أجر سنة . وظاهر 
من وقئع الدعوى أن الستأنف عليه لم 
يترك العمل للأى سبب من هذه الأسباب . 

د وبا أنه يخلص مما تقدم أنالعامل يستحق 
مكافا"نه فى حالة ماإذا د حقلت العقد 
طبقأ لنص المادتين ١‏ «ومام أو إذا فسخ العامل 
المقد لسيب من الآسباب المنصوص عليها فى 
المادة وم منه وى غير هذه الحالات لايستحق 
مكافا 5 . 

د وبما ان حالة المستأنف عليه لاتتدرج 
.تحت إحدى هذه الحالات جنيع فلا حق له فى 
المطالية بمكافاء وأما مأ ذهيت اليه محكة أول 
دوخة من أن المعاملة الجائرة من صا حب العمل 
تندرج تحت مداول عيارة الفسع يدون سيب 
من ناحيته وهو ما يسابر نص المادة + من 


لج 1 


1١6 


العدد الثامن ‏ السئة الثانية واثلاثون 


القانون المدق الى 5 الحم بالتعويض عن 
الفصل لولم بصدر هذا النصمل من رب العمل 
إذا كان هذا الاير قد دقع العامل بتصرفاته 
وعل الاخص بعاملته الجاثرة أو لفتدشروط 
العقد الى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنبى 
العقد وقد طبقت هذه الفاعدة على حالة المستأتف 
عليه واعتيرت أن عدم ترله مدرسة اللزعية 
لاتحاقه فى مدرسة أخرى براتب ‏ معاملة 
جائرة هذا القول من محكمة أول درجة فيه 
تخريح تنبو عنه وقائع الدعوى وظروفبا فان 
المستأنف عليه نفسه حرر غطابه المسجل الذى 
أرسله إلى الجبعية فى م ديسمير سئة .946( 
يشكر رئيسها على حسن معاملته وكريم عواطقه 
مدة [قامته فى خدمة اجمعية مدرساً بمدرستها 
الحترمة وقال نكم قد كر مشموف كل الاكرام 
فى هذه العشرة فبو لم يشك معاملة جائرة بل 
شكر معاملة حستة وأكراما حتّى يؤم [وساله 
هذا الخطاب وأما أنه وجد عملا آخر براتب 
بزءث عن راتبه الحالى وتمسك صاحب العمل 
ببقانه لايعد عملا جائرا بيس الفسخ بل هوحق 
لصاحب العيل بماريه ولا تريب عليه 
فى .ذلك . 
دو ناأنهما تقدم وجيعه يكون | 

المستأتفٍ قد الف الضوابف القضاء للستأ تف 
عليه مكاقأة له عن مدة خدمته ويتعين الغاؤه 
.وإلزام الممتأنف عليه المصروفات عملا بالمادة 
بان ؟ مراقعات 6 


8 “د ( قضية الحواجه انسطاس كترلى بصفته وحضر 
مفنه الأستاذ جورجى: مخائيل ضد الشيخ “عمد مود 
: العزاقى وحضر عنه الأستاذ عطو عبده رقم 1914 
بيئة 19609 س رئاسة وعشبوية عمد أعد العرينى يك 
ردي . الحكلة وعلى المعدنى وسليان أباظه القاضبين ) _. 


االلبايللنايلس سس لبييا-يايس ست 


ذلك الحم مؤ 


556 : 
محكمة شيين الكو م الكلية 
٠‏ مارس سئنة 14601 
مبالغ محكوم بها للنفقة . لا عبوز الحجز عليها ولو 
كانت مودعة بالخحزينة . الإبراء وصفة الدين لا تلازم . 
المبادىم القاونية 

الا تلازم ما بين الإبرا من القت 
وبينا نتفاءصفتهإن كلا منهما حقيقة قانونية 
قائمة بذاتها فقد يقوم الإيراء مع بقساء 
صفة الدين لصيقة به وهذه هى روح 
التشريع فى كثير من مواده فقد يودع ثمن 
عقار أو منقول فى خزينة ا محسكمة وتيرأ 
بذلك ذمة من تولى ببعه وتبق الامتيازات 
بترتيبها القانرنى على اعتبار أن هذا المبلغ 

هو تمن هذا العقار أو هذا المنقول . 
؟س#إن حكة التشريع ف المادة 5م 
مرافعات يعدم جواز الحجز على ما يحم به 
القضاء من المبالغ المقررة أو المرتية مؤقتا 
النفقة: واضمة إذ .قدم حق المحكوم له فى 
الحياة على حق الدائن فى اقتضاء دينه فاذا 
كان المبلغ مقررا للنفقة فلا يجوز الحجز 
عليه ويبق هذا المنع قائما مادام المبلغ , تصف 
دم الصفة ويتميز مها دون إسائر أموال 
الدائن بالتفقة . قاذا أو دع المبلغ فى خرئة 
الحكمة وأئيت ق' ضر الإبداع اع أن هذا 

امبلغ المودع هو ما قنى به الحكم الشر 
أى حم النفقة واشترط لبو زاذ اذ سقفي 
شرا عليه بالسداد ب فبذا الإيداع 


- قضاء الحا م.الكلية المدنية . 


بهذا الوصف أيرز ضفة هذا ا مبلغ وحقيقته 
بأنه مبلغ النفقة امحسكوم به وجعله متميزا 
غن سائر أموال الدائن ويبق على هذا 
الوصف ما دام فى خرينة المحكمة وحّى 
نمم صرفه وعند ذلك فقط مختلط بسائر 
أموال المحسكوم له به ويصبح علا الجواز 
المج عليه وعلى ذلك لا يجوز الحجز على 
هذا المباغ حى او سكم بصحة العرض 
والإيداع وأبرئت ذمة المدين منه . 


اممو 

وما أن المستأنفة رفعت الدعوى الأصلية 
قر 1404 سنة 01و مدتى تلا وقالت شرحا 
لها إنهانداين المستأئف عليه الآأول.فى دين نفقة 
شرعية بالحمكم رقم وب سئةو 1 ملا الشرعية 
ول يدد كامل المطلوب مله دنم تعدد 
إجراءات التنفيذ. ثم عمد أخيراً إلى عرض 
مبلع يقل عن احكوم به لها عليه فل تقبل هذا 
العرض فأودعه خخزيئة المحكة وبعد ذلك 
إستصدر أهراً من حضرة القاضى بالحجز عليه 
تحت بد المستأنف عله الثانى تمفظيا فى درن 
تعريض له عن جرعة ارتكيتها المستأنفة وقد 
حكنت له الحكمة الجنائية بتعويض مؤقت قدره 
قرش واحد وقد من حضرة القاضى 
تقدتزه تقديراً مؤقتا بمبلة ٠.٠ب‏ جليه قصدر له 


. فتظليت من أمر الحجز هذا إلى 


محدرة اآني فنك النظل. فاستأنفت | 


الرفض وبنت هذا الامتئناف على سبيين 


التول أن المبلغ اجوز عليه هو دين نفقة مما 9 
. عليه لا زالت مشغولة «بذا الدين ولا زال 


-لآ يجوز الحجر عليه عملا بالمادة مع عراقمات 
خوالثانى أن المبلغ انحجوز من أجله. عبارة عن 


لس ات٠صُصصضصسننن‏ 000067 


16 
تعويض ل بحم .به نه بعد “فهو غير محقق الوجود 
ولايحوز المجر عن- دين غير محقق الوجود 

ولو باذن الغاضى . 

د وبا أنه عن السبب الآول فانه لا تداع 
فى أن المبلغ الحجوذ عليه هو دين النفقة 
امحكوم ما على المستأتف عليه الآول وأن 
اللتأنف عليه يقول وقد جارته فى ذلك حكمة 
أول درجة إنه بعرض هذا الدين عرضا قانونيا 
على المستأنفة ثم إبداعه فى خزيئة احكة 
لامتناعبا عن قبوله برىء ذمته من هذا الدبن 
ويصبح دينا ماديا طيقا لنص المادة هما 
مرافمات ويحوز الحجز عليه . 

د وبا أن هذه اللحكة " يترى بأدىء الرأى 
أن تنوه إلى الخطأ الذى وقمت فيه محكة أول 
درجة وهو اعتبار عرض الدين عرّضا قانونا 
ثم إبداعه فى شزيئة المكمة ارفض قبول 
المعروض عليه هئ!ا العرض مبركا لذمة ال مدن 
بمجرد الابداع لآن الإبراء لا يتم قانونا إلا 
بقبول العرض أوالحك بصحه وفى غير هاتين 
الحالتين لا يمكن أن تبرأ ذمة المدين وتبق كانة 
التأمينات الخاصة ,الدين شخصية أو عينية إن 
كان هناك ثشىء منها قائمة حتى يقيل العرض 
أر عَم بصحته وييقى حق المدين فى اسبرداد 
المبلغ المودع قا بعى اتخاذ الاجراءات الى 
قص عليبا القانون ( الأدة مؤولاء مول 


.مراقعات ) ٠‏ 
34 ان المودع على الآساش | 


د وبا أن الستأتفة ل تيل البلغ المعروض 
عليبا:ما دام استلامه مشروطأ بتقدم حم النفقة 

مؤشرآ عليه بالسداد وذلك لآن هذا المبلغ أقل 
ماما فى ذمة المنتأقف عليه الآول م أنه لم 
بيدا بصحة هذا الغعرض قذمة. امأف 


مالك له فالحجز عليه فى هذه الفرة غير صحيح 


: ا١اه؟‎ 

إذ أنه حجر على ما مملكه الحاجر وأما إذا حم 
بصحة العرض فانه من المقرر قانونا أن تذيحب 
هذه الصحة إلى وقت الابداع وتيرأ ذمة المدين 
من هذا الوقف ويعتبر أنه أو بكل التزاماته 
فى هذا الشأن وتترتب الأثار القانو نية كوقف 
سريان فوائد التأخير مثلا وغير ذلك من الاثار 
تبعا لما تقتضيه ظروف كل حالة - وإ[ردانا 
لذلك يتعين بحث جواز الحجر التحفظى أو 
عدم جوازه فى حالة ما إذا قبلت المستأنفة 
العرض بعد ذلك أو حر بصحته فان هذه 
الحكة ترى أن تيدأ بازالة شبة قيام التلازم 
ما بين الإيراء من الدين وبين انتفاء صفته فان 
كلا منهما حقيقة قانونية قائمة بذاتها فد يقوم 
الإراء مع بقاء صفة الدين اصيقة به وهذه هى 
روح التشريع فى كثير من مواده فقد يودع ثمن 
عقار أو منقول فى خزانة اممكمة وتبرأ يذلك 
ذمة من تولى بيعه وتيقى الامتيازات بترتيها 
القانوق على اعتبار أن هذا المبلغ هو ثمن هذا 
العقار أو هذا المنقول . 1 


د ويما أن المادة >م؛ مرافعات تنص على 
أنه لاايحوز الحجز على ما محم به القضاء من 
المبالخ اللقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو 
'للصرف منها فى عرض معين ولا على المبالغ 
والأشياء المرهونة أو الموصى ما لشكون نفقة 
إلا بتقدير الريع وفاء لدين نفقة مفرزة وأن 
حكة التشريع فى عدم جواز الحجز عل المبالغ 
المقررة للنفقة واضحة إذ قدم حق المحكوم له فى 
الحياة على حق الدائن فى اقتضاء دينه فاذا كان 


: المبلغ مقرراً للنفقة فلا يحوز الحجز عليه ويبق. 


.هذا المنع قائما ما دام المبلغ يتصف بهذه الصفة 


ويتميد بها دون سائر أموال الدائن بالنفقة. 
.دف ذلك يقول الدكتود زمنرى سيف إفى كتايه 
قواعد تنفيذ..الأحكام رص م .ه.يتضس.من.بيان” 


العدد الثامن . ألنسئة الثانية والثلاثون 


الأموال ال لا يحوز التنفيذ علها أن القانون 
منع التنفيذ فى بعض الحالات على الأموال 
امحجوزة بوصف معين وهذا المنع ببق قاتما 
ما بقيت هذه الآموال متصفة ذا الوصف 
النى بيزها عن غيرها من أموال الدين فان 
زال عنها هذا الوصف واختلطت بسائر أموال 
المذين زال المنع وجاذ التنفيذ عليها فاهيات 
الموظفين ومغاشاتهم يبق التنفيذ علها ممنوعا 
ما بقيت هذه الاموال متميزة عن سائر أموال 
المدين بالأوصاف المتقدمة فان زال هذا القيز 
جاز التنفيذ عليبا » . 

دوا أن المستأنف عله الأول أثيت فى 
عضر الإبداع أن هذا المبلغ المودع هو ما قضى 
به الحكم رتم لان سنة 1445 تلا الشرعية 
أى حك النفقة واشترط لجواز صرقه تقديم 
الحكم الشرعى مؤثراً عليه بالسداد نهذا 
الإبداع بهذا الوصف أبرز صفة هذا الميلغ 
وحقيقته بأنه مبلغ النفقة إلحكوم به وجعله 
متميزً عن سائر أموال المستأنفة ويبق على 
هذا الوضف مادام فى خزيتة الحكمة وح يم 
صرفه لا وعند ذلك فقط مختلط بسائر أموالها 
ويصيح محلا لجواز الحجر عليه . 

د ويا أنة مخلص عا تقدم جميعه أنه ما كان 
يجوز توقيع الحجر على هذا المبلغ بحالته الراهئة 
إذ لازال فى ملك الحاجزر ولا فى -الة ما إذا 
آل إل المستأنفة إذا قيلت عرضه بعد ذلك 
أو حم بصحة هذا العرض لانه يكرن حتى 
.وقت صرفه هو المبلغ المقرر للنفقة. وعلى ذلك 
لا جل لتعرض إمكة للسبب الثانى من أسباب 
الاستتنافف رمت ثم ينعين إلغاء الحكم المستأنف 


بالمادة برو مرافعات » . 


. ( قضية فبيهه حسن صباح وحضرر عنها الأستاذ تود 
رفست راغب ضد صديق أفندى مصطى عبد التفار ا 
ور وحضر عن الأول الأستاذ «صطن خحفاحى رقم | 
ع ؟ سلة 198619 اس رئاسة وعضوية عمد أعد الشربيق 
بك رئيس الجمكنة وعلى السعدى وتمود عبد الجيد 
القاضيين ) - 


555 
محكمة الزقازيق الا بتدائية 
٠‏ أببيل سئة 1868 | 
.2 محقيق , سماع الشهود بعد الوعد الحدد . لا بطلان . 1 

المبادىم القانونية 
١‏ إن قانون المرافضات الجديد 
عندما نص ف المواد ١14و194و11459150‏ 
على وجوب تحديد مواعيد لإجراء التحقيق 
لم ينص على البطلان كجزاء صريح لتجاوز 
الموعد انحدد للتحقيق 5 فعل فى بعض 
الحالات الت أراد أن بزتب: على: عخالفتها 
جزاء البطلان . بل أن' الشارع أراد. أن 
يتفادى هذا الجراء ‏ البطلان ‏ فى هذه 
الحالة بالذات” عندما أوجب ُْ المادة ١ة]‏ 
أحوالا معينة رتب على مخالفتها البطلان ثم 
استطرد بعد ذلك القص على البطلان يذكر 
مأبريده هن ببأن موعد بدء التحقيق وموعد 
مامه . 00 
+ إن مخالفة الإجراءات المبيئة فى 
القانون لا تستتبع البطلان إلا إذا كارن 
بتعوها طن 


قضاء انحا كم الكلية المدئية. 


١16 


#- إنه فى بعض الحالات الى ينص 
الشارع فها على البطلان كجزاء حتمى 
يمن تخفيف هذا الجزاء مما يجب من تينيز 
بين الإجراء الجوهرى وما ليس يعتبر 
جوهريا . وبا بحب أن يثبته من يتمسك 
باليطلان أن الإجراء حالته قد أضر به 
وأثر على مصلحته النى وضع القانون ذلك 
الإجراء لجايتها وأن ذلك العيب فى الإجراء 
كان من شأنه أن فقد الإجراء إحدى 
صفاته الخاصة به والمميزة له حيث لايتحقق 


الغرض المقصود منه . 


ا مكو 

٠ .‏ من حيث إن الوقائع .الى يستازم أن 
يتناولها هذا الحكم حالا ‏ تنلخص فى أن 
المدعى رقع مذه الدعوى يطلب فيبا الحم 
بتثبيت ملكيته لنصيبه الشرعى وقدره > ط 
من عمط فى أربعة منازل موضحة الحدود 
والمعالم .بعر يضةدعواه وى أنقاض متزل امس 
مبين بتاك العريضة . . . وقد دقع المدعى عليبم 
بأنمورتهم المرحومة استكفينا عوض ابراهيم 
قد تصرفت لم فالمنازل الاربعة بقود مسجلة 
قدموها ‏ فطعن المدعى هل ذلك التصرف 
بالصورية وقال إنها عملت إضراراً به بقصد 
جرمانه من نصييه الشرعي ف الميراث وطلب 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لائسات صورية 
التصرف المشار إليه ولم يعترض المدعى عليبم 
على ذلك فقضت هذه اللحكة (ببيئة أخرى ) 
فى ٠م‏ 11/٠مةا‏ بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية بمافيها 


1 
ألبيئة صورة العقود الصادرة من المرحومة 
امتكنفينا عو ض ابراه المتضمنة يعها لآولادها 
المدعى عليبم العقارات الموضحة بصحيفة اقتتاح 
الدعرى عدا المقار الآخير منبا وأن هذه 
.التصرقات كان أساسها القليك المضاف إلى 
ما بعد اموت ول يكن القصد منها ابيع المنجر 
وإتما عملت لحرمان المدعى من نصييه الشرعى 
فى الميراث إضراراً به وليثيت المدعى عليبم 
مة هذه العقود وجديتبا وحددت للتحقيق 
نجلسة م١‏ فهراير سئة 161 على أن يتم فى: 
ظرف ثلائة شبور هن أول جلسة وقد تأجل. 
التحقيق فجلسات متوالية حت جلسة و ,ديسفير 
سئة 1101 وفيها دفع المدعىعلييم بعدم جواز 
إجراء التحقيق لفوات المواعيد استناداً إلى 
ما نص عليه بالموأد 1و1و4 زوه4ة! منقانون 
المرتافعات الجديد ويمدم قبول الدعوى لسيق 
الفصل فيبأ بالحك الصادر فى القضية المدنية 
دتم ود لسنة 1441 كلى الزقازيق. فقرد 
حضرة القاضى المنتدب للتحقيق إحالة القضية 
لحذه الحكة للبرافعة فى الدئعين . ش 


د وحيث إنهعن الدفع بعدمجواز التحةيق 
لفوات مواعيده ون مجرد الدفع به لايصح أن 
يوقف إجراء التحقيق و لا أن يتزع التحقيق 
فن مجراه الذى يسير فيه “وجب حم قضى به. 
بل إن ما مكن أن يبدى فى هذا السيل إنما 
يكون يطلب بطلان ما تم منه أو ما بتر قبعليه. 
:ومع ذلك فان-هذه الممكة تفصل فى هذا الدفع 
حالا مااتراة فيه مرس. أن المواد 95ؤ و4و١‏ 
103 1913 الى وضعت ‏ قيا نصت عليه - 
ش مواعيد [جراء التحقيق لم تنص: عل البطلان 

. كجزاء صريح لنجاوت الموعد الحدد التحقيق يا 
1 "فل الام 1 فالات" الى أراد أن رتب 


العدد الثامن -“الشئة الثانية والثلاثون __ 


البطلان على مخالفتها فى قانون المراقنات يل 
بظهر أن الشارع أراد .أن يتفادى هذا..الجراء 
( البطلان )فى هذه الحالة بالذات لا يؤخك من 
أنه عتدما أوجب ف المادة ووو أن بين ىق 
منطوق المكم الذى يأمن تالائيبات .بشبادة 
الشبود كل وأقعة من الوقائع المأمور باثباتهاب» 
وقد رتب . الشارع ‏ جزاء البطلان على 
مخالفة ما يوجبه من ذلك بما نص عليه من قوله 
وإلا كان (٠‏ الحكم ). ياطلا ولقد استطرد 
الشار ع بعد ذكر هذا الجراء مباشرة ما أراده 
من بيان اليوم الذى يبذأ قيه التحقيق والميعاد 
الذى يحب أن يتم فيه بغير ذكر أى جزاء ما . 
ولوكان الشارع بريد اعتبار الح الذى ينفل 
هذا النبيين باطلا لآخر النص: يحراءء البطلان 
إلي بعد ما وضعه عن موعد بدء التحقيق وموعد 
مامه . وما كان الشارع ل يرد اليطلإن عند 
اإغفا لهذا التحديد . وهو الآصل. فإنه لايحوز 
7 قرتيب البطلان غلك ما ينفرع عنه من 
تحاوز الموعد إذا كان محددا . وإذا أضيفف :إلى 
ذلك وجوبي أعمال القاعدة الكلية منش3 أنه 
لا بطلان بثير نص ومهو 6اتالسم ع0 ووم 
ماعن تبين أن مخالفة الاجراءات الميئة فى 
القانون لاتستنبع البطلان إلا إذا كان منصوصاً 
عليه . ومن ناحية أخرى فإنه بإعمال القاعدة 
المقررة من أنه لا بطلان بغير ضرر 106 1(نام 
مع عنممثم أعلع 5ه اتضح أنه الا إيصح 
الحم ببطلان الإجراء جرد عدم اتياع مازععه 
القاترن له إلا إذا كانت هذه الخالفة-قد تاتب 
علييا ضرر عن يتمسك باليطلان . وقى'ممذا 
السياق لا يمكن الول بأن ما اثمشتمل عليه نص 
المادة هو مرافعات من أنه :. لا نيجوز مد 
“ايعاد أكثر من فرة واحدة.' لا كن القول 
بأن هذا يستوجب بالحتم جنوأة البطلاتة»على 


عخالفته ء إذ يلاحظ أنه فى بعض الحالات الى 
ينص (اشارع فيبا على البطلان كجزاء حتمى » 
أنه ق تلك الحالات ‏ يكن تخفيف هذا 
الجراء فى ظل قانون المرافعات الجديد طيقاً 
للقواعد التى سار عليبا الفقه والقضاء عن 
وجوب القيز بين الاجراء الجوهرى الذى 
يصبح يوقوع النقص أو العيب فيه غير محقق 
للغاءة التى شرع من أجلبا ‏ وبين ما ليس 
يعتير جوهريا . بل إنه حتى فى تلك الخالة الى 
يكون فيبا الحم بالبطلان واجبا لأآن العيب 
الذى شاب الاجراء عيبا جوهريا إنه يشترط 
فى تلك الخالة أن يثبت من يتمسك بالبطلان 
أن الاجراء حالته تلك قد أضر به وانه قد أثر 
على مصلحته التى وضع القانرن ذلك الإجزاء 
لمايتبا وأن ذلك العيب كان من شأنه أن فقد 
الإجراء إحدى صفاته الخاصة به والمميزة له 
يحيث ليت يتحقق الغرض المتصود منه على الوجه 
الذى يريده القانون ( المذكرة الإيضاحية 
لقانون المرافسات ) على أن ثمة وجها آخر 
يلاحظ ف التزاع المطروح حالا ذلك أن هؤلاء 


قضاة امحام الكلية المدنية 


ا مار 

المدعى عليبم وم الذين يتمسكون بهذا البطلان البطلان 
قد ساصوا بنصيب كير فى طلبات تأجيل 
التحقيق فا لم أن يتمسكوا بيطلان [جراء كانوا 
طرا عأملا فى وقو ع ما بريدون النعى ببه عليه 
ومن مسعى فى نقض ماثم من جهته فسعيه 


مردود عليه . 


. وحذا جميعا يكون هذا الدع فى غير عله 
وبتعين رفصه , 

د وحصث إنه عن الدقع الأخير الخاص 
بعدم قبول الدعرى لسابقة الفصل فيها فإن ذا 
إنما هو دفاع موضوعى صرف . وموضوع 
الرأى عنه إنما يكون عند .نظر الموضوح 
والفصل فيه . : 

د وحيث إنه ما تقدم يتعين إعادة الدعررى 
الى التحقيق لتنفيذ ما يتطليه الحكم الصادق. ابه 
فى .م نوفير سنة 19606 ء 3 

( القضية رقم 4 ٠‏ 0 
حضرات أصحاب المرْة حسين عأمر ب بك وكيل الممسكلة 
وزاعر قلته بك ومأمون الفوال يك القاضبين ) . 


تعليق المبلة 


تضمن قائون الراقمات الآخير تحديد ميعاد يبدأ فيه التحقيق ء وميعاد يحب 1 2 فيه 
(المادة و9١‏ ) . وتضمتت المادة هوى منهذا القانون : أنه لا يحوز لبحكة ولا للقاضى المنتدب 
مد الميعاد الحدد للتحقية ق أكثر من مرة وأحدة .ما تضمئت المادة 5و١‏ ل نا 
-الميعاد المحدد للتحقيو ق سماع شهود بناء ٠‏ على طلب الخصوم . ١‏ 

وقد اختلفت الحا فى جزاء الاخلال بهذا الاجراء الذى ان ريل عل وجي أنات 
التحقيق فى الأجل المحدد حتى نص القانون بأته لابحوز يمد انقضاء الميعاد انحدد جماع شبوده كا 
لايحوز للحكة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد الحدد للتحقيق لا كثر مدل الميعاد المقرر فى 


قرار التحقيق . 


والحك السالف الذكر برى أن النص الوارد فى قانون المرافعات لا يرتب على الخالفة جراء 


البطلان لان القانون لم ينص صراحة عليه . 


1165 العدد الثامن السنة الثانية والثلاثون 

غير أن المادة ه؛ من قاتون المرافعات الت تنص على أن الإجراء يكون باطلا إذا نس 
ألقانون على بطلان ‏ قد ورد تعليقا عليبا فى المذكرة التفسيرية للقانون أن النص على البطلان 
يكون بلفظه أو بعيارة ناهية أو نافية تقتضيه ‏ وف هذه العبارة الناهية أو النافية مايدل على 
أن المشرع قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه فى الغالب ‏ وه ذه الحالة الى 
يشير إليها القائنون' هى غير الخالة الي آشارت إليبا المادة و + مرافعات بعد ذلك وهى مالة 
البطلان إذا كان العيب الذى شاب الاجراء عيبا جوهريا يترتب عليه ضرر للخصم . 

وظاهر أن المواد ٠ ١1‏ ه14 + 141 قد ورد ما النص الصريح على أنه ليس للبحكئة أن 
مد أجل التحقيق بعد انقضاء ميعاده ‏ ولا يحوز سماع الشهود بعد انقضاء الأجل ‏ وبحب أن يتم 
التحقيق ف الميعاد انحدد . وهى عبارات ناهية ظاهرة الوضوح . - ١‏ 1 

وما تقدم يتبين أن القانون متى نص على اليطلان أو أشار إلى الإجراء المقصود بعبارة ناهية 
أو نافة تفتضيه فقد أصبح البطلان واجبا دون حاجة إلى بحث ما إذا كان العيب جوهرءا أو 
غير جوهريا . 

على أن هذه المواد السالفة الذكر قد اسثقاها الشارع المصرى من قانون المرافعات الفرنبى 
فى المواد باه ؟ ١‏ مهلاء وباو ء .مم - وكذلك استق المشرع المصرى هذه النصوص من 
المادة 4 مرافعات مختلط الصادر ها القانون دنم مم سنة 1و1 وقد نصت هذه المادة 
الآخيرة بأنه على امحكة عند ما تامى بمباشرة نوع من التحقيق أن تحدد ميعادأ ينتهى فيه , حيث 
يسقط الحق فى [جرائه إذا لم يتم فى الميعاد المعين .. وقد جرت أحكام الحا الختلطة على تريب 
الجزاء لذه الخالفة باستبعاد الإجراءات التالية للبيعادٍ الذى ينتبى فيه التحقيق . ١‏ 

وقد جاء فى التعليقات على المادة و/وم من قانون المرافعات الفرذى فقرة ١6‏ ء ١٠‏ وكذلك 
فى دالوذ ديرتوار تحت كللة عنقسووع فقرة ١6١ ١ 14٠‏ أنه لا خلاف مطلقا على أن الخصم 
الذى مل حقه فى استيفاء التحقيق فى المهبة الى يقررها الحسكم يسقط حقه فى طلب التحقيق 
ولا يستطيع أن يطلب امتداداً بعد انتهاء الآجل الحدد فى الح . غير أنه يكون للسحكة على أى 
حال أن تصدر قراراً جديدآ بالتحقيق . إذا أبطل التحقيق السابق الحاصل بعد الميعاد ‏ يا 
أن لا أن تصدر قراراً جديداً بسماع التحقيق على الوقائع الت لم يتم تحقيقها متى تيينت أهميتها . 
وتبينت أن الظروف .الى عاقت عن [تمامبا كانت ظروفا قوية . :. 0 

وقد أراد الشارع بهذه النصوص القاسية أن يضع نخدا لتراخئ الخصوم .ف. إجزاءات 
التحقيق ‏ الى طالما أعاقت الفصل فى الدعوى ش 


١ ١ /اه‎ 


ْ 555 
لجنة طعن ضرائب الاسكندرية 
4 فبراير سنة ١408‏ 
مأ يسحبه الموظف من صندوق الادخار هو من حسابه 
الشخصى 3 وإذا رده مع فوايده تهذه النوائد اسمية 
لا ضريبة عليها , 1 

١‏ د ما سحيه الموظف من صئدوق 
الادغار ليس سلفة أو فرضا بل هو من 
حسابه الشخصى ف الصندوق بشرط ألا 
بزيد عن نصف استحقاقه أو ماهية ستة 
شهور أمبا أل 5 

؟ - إن رد ماسحب من الصندوق مع 
فوايد فهى فوائد اسمية لا تستحق المصلحة 
ضرائب عليبا .. 


لمكيو 

د حيث إب الللمصلحة ترئكن فى 
استحقاقها ‏ الضريبة على أرباح السلفيات الي 
صرفبا الصندوق لأعضائه على الفقرة الثالثة 
من المادة الآولى من القانون دم 5 لسنة 
وو ونعبا كالأقى : « تفرض ضريبسة 
بالاستعار: المينة بعد على جمبع إيرادات رؤوس 
الآموال المثقولة الى : استحقت ‏ وتسرى 


الضرية أولا . وثانياً ٠‏ وثالكاً , على 
الفوائد وغيرها ما تنتجه بصفة عامة السندات 
والقراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات على 
اختلاف أنواعها الى تصدرها أو تعقدها 
الحكومة أو مالس المديريات أو المجالس 
البلدنة أو الشركات والمشتات المشار [لها فى 
الفقرتين أولا وثانياً من هذه المادة أو تكون 
مطلوية لديها بأبة صفة كانت وتستتى من 
ذلك ... الخ . 

وقد رد الصندوق على ذلك بأته لا مضع 
لاحكام هذه المادة لآن المشرع المصرى قسم 
السلفيات إلى نوعين - النوع الأول تخضع 
فوائده إلى الضريبة على القبم المثقولة المنصوص 
علما بالمادة سالفة الذكر . والنوع الثاق تخضع 
فوائده إلى الضريبة على فوائد الديون والودائع 
والتأمينات الى نصت علبا المادة ه16 فقرة أولى 
من القانون. سالف الذكر وتصها كالاتى : 

د تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى 
المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون 
سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة 
بتأمين عقارى أو العادية على قوائد الودائع 
والتأميئات التقدية متى كانت هذه الديون أو 
الودائع أو التأمينات مطاوءة لمصريين أو 
لاجانب مستوطنين أو مقيمنين فى فصر 
ولوكانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال 
مسنثمرة فق الخارج 2 


يد اذ 


ادال 
ومع ذلك فتعق من تلك الضريبة فوائد 
الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن 
ينبت أنتلك الفوائد داخلة فى حساب المنشئات 
المتتفعة ع الكائنة فى صر وخاضعة للضريبة 
على الأدباح التجسارية والصناعية المقردة 
ل. 
... وقال الصندوق إن الدين يحتان من القبم 
لواة المنصوص علها ف الباب الآول من 
ابكتاب الأول أو .من الديون والو دائع 
و اتأميئات المتصوص علا فى الباب الثاق من. 
الكتاب الآأول. تبعا لشخصية المدين لا الدائن. 
فإذاكان المدين فرداً أو شرك تضاين ب إن 
الفوائد التى تكون مستحقة علها تخضع الضربية 
ص فوائد الذين . أمه إذاكان شركة توصية أو 
ترك شتاهمة فإن الفوائد الى نكن مسشحقة 


بيقتضي الكتاب الى من هذا القانون 


غلا تخضع الضريية على لقنم المنقولة ناجم 
كتاتٍ الضريتة غلى الإيادات لأحد 3 


مرعى بك ص7( وكتاب ضريبة ة الأخل” لحتد 
حسن الجز يرت بك ص 97 )مأن اللين.فة 
عالتنا هو الموظف المتترض > : 
القرض ضريبة فؤاتقد الديون المنصوض عنها فى 
المادة.ى-قةرة أؤلى والكند معق متبا.يألفقرة 


الثانية من المادة المذكورة التى ذكر نطها بعاليه .:: 
وقال المنندوق- إن منزوط:الإعفاء المنصوص . 
عليبا!ق:الفقرة-الذكورة _متو فرة :اتنا 0 
.]| من.قانون الضندوق) . فا يسبحيه الموظف. 


السليات. للاعضاء الصندوق متصملة ماش 


بالمهئة نه أن “منه. أغراض. الصتدوق عط 
المشتركين فيد “عل الادخاز وإنعاقيمعسالع | 


ضئيلة “عند الحاجة حَفظا اريم ع 


لبالم . 98 


وشسرى على 


العدد الثأمن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


ما أن فوائد هذه السلفيات داخلة فى 
حساب المثقأة كا هو ظاهر فى دفاترها يا أن 


الصندوق أصلا عاضع الضريبة على الأدباح 


التجارية والصناعية وإن كان أعفى فها بنص 
عاص هو نص المادة .غ / م. من القاثون 
دم 4 لسنة 5و١‏ المعدلة بالقانزن رمم ١5‏ 
اسئة .هو١‏ والقانون دم ره اسنة وووم 
والق ألغيت بالقانون رقم و١‏ لسنة ٠51‏ . 

وادتكن فى :ذلك على ما أخبات نه' حكية 


: المنصورة الختلطة فى حكبا المادر بتازيخ 


1419/1/91 ف القضية دم ومم/مم تجارى 
المرفوعة من صندوق أدغار موظق حكة 
المنصورة الختاطة ضد مصلحة الضرائب 
والمقدمة صورة رحمية منه بالملف . 


. د ومن حيث إن هذا الدفاع وإن كان 
ظاهر الصحة ويشكر الصندوق على الإجتهاد 
الذى همداء اليه وقد أخدات به محكة المنصورة 
الختلطة تكبا سالف الذكّ ولكن عله إذا كان 
ما حصبل عليه الموظاف من الضئدوق هو ضلفة 
أو قرض بالمعنى الصحيح . ولكن ظاهر من 
صراحة قانون الصتدوق أن ما يصرف للبوظف 
هو جزء من حساه الشخصى ف -الصئدوق 
بشيزط_أن لا بزيذ عن نصفب. استحقاقه. أو 
ماجية ستة شبور أمهما أقل ( تراجع المادة ١1‏ 


إذن ليس. بسلضة: وزلا: بقرض" لآن الإننان 
لا يكون مديناً لنفسة أو: مقترضاً من نفسه بل . 
فى مسيغوباتمن أصلح استحقاقه قَ الغسندوق . 
وإذا كان ملزماً بودهما مبستته مع:قوائد [بعية 


قضاء انحام الكلية ( قضاء فضاء انحاع الكلية ز قضاء اليم )0 1١٠64‏ _ 113 


إسيطة فذلك محافظة على حقوق باق المشتركين الأول الفقرة الثالاة أو الادة ١‏ الفقرة الأولى 
فيه ومرجعه أن المندوق يستغل ما بعبدته | من القانون رتم ١6‏ اسئة م١‏ وعليه يتعين 
من نقدية فى أوراق مالية وباق الآوجه البيئة | الحم بإلغاء تقدير المأمورية وعدم خضوع 
بالقانون . الصندوق لضريبة القي اللنقولة واضريبة فوائد 


الديونٍ عرا إسيحيه المشتركون مله من أل 


لذلك 50 هذا الأخيرى وها نطة 8 د ومن حيث إنه لا عل بعد ذلك أبحث 
[ليه فوائك [سعية بسيطة . موضوحع سقوط حق الحكومة فى المطالية 


بالضريبة عن المدة من ١988‏ إلى 1١1٠‏ »-. 

وظاهر مما بين بعا ليه أنه ليست هناك ( قرار للنة طمن ضرائب اسكندرية رقم 1 
سلفيات أو قروض أو ديون حتى تستحق على رئاسة وعضوية وئيس غبريال القافى وجابر عبد الجيد 
فوائدها ضريبة للبصلحة سواء طيفاً لتص المادة | حمسن ومحجوب السيد السرس العضوين المكوميين ) . 


0 
مما ء لح 
ع | فها بعد - يمسكن أن تبنى علها محكمة 
| 0 
عتكمة شبين اكوم الابتدائية ' الموضوع اعتقادها ‏ فليس من شأنه إذن 
البحث عن صدق الثهود أو صمة 


, فبراير سئة ١969‏ 
شبادائهم ‏ فهذه جميعبا أمور يتفرد 


ا فاضى التحقيق : قراره بألا وحه لإقامة 


الدعوى . نطاقه , بالاحتعاص بها قاضي لو شورع د 

ب س غرفة الأنهام . ولايتها على عذا الفرار . ؟ ‏ أجازت المادة +81 إجراءات 

شرلها . ' لذوى الشأن ‏ استئئاف قرار قاضئ 
المبادىم القانونية ا التحقيق بألا وججه لإقامة الدعوى. 3 


١‏ - قاض التحقيق لام فى الدعوى | وعليه فتى رفع الاستثئاف صميحا أمام غرفة 
رلمكنه يحعلها صالمة للح فيها ‏ ومن ثم | الاتهام ‏ فلبا حق التصدى هذا القرار 
فيمته تتحصر فى البحث عما إذا كانت | والهيمئة عليه والبحث عما إذا كان قاضى 
توجد أدلة إذا حصل #قيقبا وثيتت سعتها التحقيق قد تجاوز اختصاصه أم لا 


10 

ا 

د حيث إن وأقعة الدعوى تخلص ف أنه 
شجر نزاع بين انمجن عليبا والهم بسبب الصبية 
وتقرر الجتى عليها أن الهم هوى على رأسها 
بآلة راضة ثقيلة م ماسورة حديد » فاحدث بها 
إصابة بليغة بالجدارية الينى ‏ ترتب علييا 
فقد جزء منى العظام يمسطح م فى وري سم ل 
الآمى الذى يعتير عاهة مستدبمة يستحيل برؤها 
ويعرضبا للمضاعفات والتهاب السحايا ونويات 
الصرع والجئون الى آتعر ما جاء بالتقرير الطلى 
الشرعى . 


د وحيث إن أقوال الجبى علها هذه قد 
تأندت إشبادة زوجبا الذى اشتيك مع الهم 
على أثر تعديه على النى علبا وقد جاء 
الكشف الطى مؤيداً لروايتهما منحيث الآلة 
التى استعملت فى إحداث الجرح واحداته 
بالكيفية الى قرراها . : 


سس مه 


« وسميث إن الجق علبها وزوجها استشهدا 
بيبعض شهود على وقوع هذا التعدى من الممهم 
وعلى رأسبم الخفير النظاى عباس رضوان ‏ 
قشبد هذا الآخير بأنه لم يشاهد الحادثم تن 
انجنى علما وزوجبا ‏ وكل ما هنالك أنه كان 
عازله خضرت أليه الجنى علها مصاءة فى رأسبا 
وبرفقتها زوجها الذى عرض عليه الآلة 
0 الماسورة » الى استعيلت فى [حداث الجرح 
وأبلغاه بتعدى المتهم على الجنى علما بالضرب 
هذه الآلة فاقتادها إلى ديوان العمدة حيث أبلغ 
بالحادث . 


د وحيث إن باق الشهود الذين استشبدت 
هم الجنى علها وم أبوالقمصاناللبندس ‏ 
وعبدالمقصود مبروك والمنيد السحيمي د شبدوا 


و 


العدد الثامن ‏ السئة الثائية والثلاثون 


امسا ب ب سس ليس ببسم _ مسسسسسسسسسسسسشس 


بأنهم أسرعوا على إثر سماعيم الصياح قشاهدوا 
الهم متاسكا مع زوج المجنى علبها فتداخاوا 
بيهم ويقرر الشاهدان الآولان أتبمالم يشماهدا 
الجنى عليا فى مكان الحادث ينما يقرر الاخير 
أنه شاهدما مصابة يمحل الحادث وانكان لم 
يشاهد المهم يعتدى علها ,الضرب ء . 


ه وحيث إن حضرة قاضى التحقيق بعد أن 
قص الواقعة على هذا النحو عرج على أدلة. 
الاتجام ققرر أن الآدلة القائمة ضد المهم تنبض 
على شبادة النجنى علها وزوجبها وما جاء 
بالكشف العطى الذى أثيت أن إصابة الينى 
عليها من الضرب بآلة صلبة راضة كقطمة من 
الحديد ثم يستطرد قائلا ( وحيث إن شبادق 
هذين الشاهدين . . . امجنى عليبا وزوجبا قد 
تعارضت مع شبادات الشبرد الذن استشيدوا 
بهم وعلى - الخفير عباس رضوان الذى 
شبد صراحة بأنه ل 8 الحادث ولايعر فكف 
أصيبت الجن عليها ‏ ف الوقت الذى تقرر 
الآخيدة وزوجبا أنه كأن موجوداً عند 
ماضريها المهم و أنه أخذقطمة الحد يدا استعملبا 
المتّهم فى الاعتداء على اجنى عليبا - وقد رد 
الخثير على ذلك بان الجنى علمها وزوجها حضرا 
إأيه فى منزله وأخيراه بالحادث وقدما اليه 
قطعة من الحديد المذكورة ‏ يضاف الى ذلك 
أن بقية الشبود الذين استشيدت بهم الجنى عليبا 
لم يصادقوها على رؤيتهم المنهم يعتدى عليبا ) 
ثم ينتبى بعد ذلك الى أن الآدلة القائمة ضد 
التهم على النحو المشروح آنفاآ لاتكقى لاداتته 
ومن ثم قضى بألا وجه لإقامة الدعوى . 


« وحيث إنه يبين من هذه الآسباب الى 
أمس عليها قاضى التحقيق قراره المستأنف أنه 
أنام نفسه قاضيا الموضوع وأخذ يتعقبالدليل 


وي»حصه كن يريد أن يقضى فى موضوع الهمة 
وليس هذا من شأن قاغى التحقيق لآن مبعته 


تنحصر كا جاء بنص المادة ١64‏ اجراءات فى 
البحث عما إذا كانت هتاك أدلة تنك لإدانة 
الممهم أم لا فاذا يتبين قضى بالإحالة إلى الحكة 
الختصة وإذا لم يتبين قضى بألا وجه لإقامة 
الدعوى . 

ه وحيث إنه من المقرر فقبا وقضاء أن 
قاضى الإحالة « التحقيق , لاحكم فى الدعوى 
رلكنه يحملبا صالحة للحكم فيها من محكة 
الموضوع ‏ وأن وظيفته قاصرة عل البحث 
عما إذاكانت توجد أداة ‏ إن حصل تمقيقها 
رئبتت صحتها فيا بعد يمكن أن يينى عليبا 
أعتقاد الحكمة فاذا تبسين له وجود دلائل كافية 
من هذا القبيل ‏ وجب أن يترك لقاضى 
الموضوع تحقيق هذه الدلاثئل ‏ فليمن إذن 
من مأموريته البحث عن صدق الشبود أو صمة 
شهاداتهم فب ذه جميعها من الأأمور الى يتفرد 
بالاختصاص 5 قاضى الموضوع ) الممادىء 
الاساسية للإجراءات الجنائيةلسعادة زك العرانى 
باشا صٍ 51م) . . ١‏ 

د وحيث إن ظاهر الآدلة قبل امتهم كا جاء 
بالقرار الممستأنفٍ تنوض على شهادتى الجنىعليها 
وزوجبا المعرزتين بالكشف الطى فلا جدال 
أن هذه الآدلة فما لو ثبنت صِحبها أمام ممكة 
الموضوع نكن لإدانة لتم ب ولا يتقص 
من شأما أن باق الشبود اأذين استشهدت .بهم 
ايجنى عليها شبدوا بأنمم لم يشاهدوا المهم 
وهو يعتدى عليها بالضرب - فتمحيص مشل 
هذه الآدلة ليس من شأن قاضى التحقيق بل 
عن صي اختصاص عكمة الموضوع 1 


.تن :وحيث إن المادة يبو اجزاءات قد.: 


أجاذت لليجنى عليه يللد بالحقوق المدكئة. 


فضاء امحام الكلية ( قضاء الجنح ) 


ساس يس مس 22س حيبي سيت لس م ل ييل 
3 71-5 
٠‏ 


١13 
استئناف الآواس الصادرة من قاضى التحقيق‎ 
بألا وجه لإقامة الدعوى وذلك بتقرير يقلم‎ 
كتاب المحكمة فى المماد المقرر فى المادة‎ 

دز اجراءات . 

د وحيث إنه متى رفع الاستئناف صحيحاً 
لغرفة الاتهام يكون لها <ق التصدى لهذا القرار 
والبحث ف إذا كان قاضى التحقيق قد تجاوز 
اختصاصه أم لا  .‏ - 
دوحيث [نه يبين ما تقدم أن قأضى التحقيق 
قد يجاوز اختصاصه فى قراره هذا يما حرج 
عن ولابته القضائية ومن ثم يتعين الغاء القرار 
المستأ نف وإحالة المتهم الى حكمة جنسايات شبين 
الكوم لمماقبته عن التهمة المسندةاليه وفقآ لنص 
المادة قال عقوبات . 
( استثناف دولت عيد اللطيف ير الله بالطمن فى 
قرار قاغى التحقيق فى قضية الجناية رقم 7٠١45‏ سنة 
قلا رئاسة وعضوية عمد أسمد العريان بك وكيل 
المحكة وعبد اليد عبد الوهاب وعيد الرحن 
زين الدين القاضين وحضور الأستاذ أحد ميكل وكيل 
النيابة ) . 


9.5" 
"٠‏ ينأير سنة ١401‏ 
١‏ - غرامة لا تتجاوز لخدة جنبهات ٠.‏ لا جوز 
النيابة الاستئناف إذا لم تطلب الحم يأشد . 
ب - نعر نس المتم بالجرائد “ليس عقوية 
لغيه ١ ' ١‏ ْ : 
على الواقعة موضوع المحاكة ْوَل للقاضى * 
الحم بغرامة خة جديات أو أفل:ولا بنص 


؟كذا 


العدد الثامن ‏ الميئة الثانة والثلابون 


على عقوبة تبعية أخرى ول تطلب الثيابة | الإجراءات الجنائية قد نصت فى الفقرة الثانية 


الحم بأشد من ذإك غرامة أو حبسا فان 
استثتاف الثيابة يكون غير جائر . 


منها على الحالات الى جوز للنيابة'فيبا استثناف 
الأحكام الصادرة من المحكمة الجرئية فى 
الخالفات وفى الجنح قنصت على أنه يحوز لها 


؟ ‏ إن نشر ملخص الحك الصادر | ذلك إذا طلبت الحم بغير الغرامة والمصاريف 
بالإدانة تطبيقا لارسوم بقانون رقم ١17‏ | أو بغرامة تزيد على خمسة جنهات وحم براءة 
لذ وو ات لون بتر يةاية سباع | الهم ]دم عم باط 


القاضى أن يضمنها حكمه ‏ وإنما هو 
[جراء [دارى تقوم به الجبة انختصة من 


ش م وحيث إن النيابة استأنفت الحم الصادر 
من محكبة أول درجة وأسست اسثتنافها على 


تلقاء نفسها ويح القانون بعد الح الصادر | ما عنى أن يظبى من سحيفة سوابق امتهم التى م 


بالادانة . 


577 

و حيث إن التهمة المسندة إلى الهم هو أنه لم 
والمعروضة للبيع عحله التجارى وقد طلبت 
النيابة معاقبنه تطبيقا للمواد ١/١‏ من القانون 
| سئة و لمةار. دام من القراردتم 
.أ سئة ,90 ؤ . 


م وحيث إن ممكية أول درجة قضت 


و وحيث إن المادة ١“‏ من المرسوم بقانون 
رم 11 سئة .ه4١‏ المطلوب معاقبة المهم 
بمقتتضاها قد نصت عل معاقبة من شالف أحكام 
القرارات الى تصدر باعلان الأسعار وكان 
من غير الباعة ألجائلين بالحبس مدة لا تزيد 
على ثلاثة أشهر و بترامة لا تقل عن خمسة 
جنيات أو بإحدى هاتين .العقوبتين على أن 
تضاعق العقوبة بالنسية إلى حدها.. الآدق 
والأقصى فى حالة العرد . 


 نوناق”قم رحيث إن المادة .,.؛‎ ١ 


تكن أمام نظر المكمة المدذكورة وعلى أن 
المحكمة قد أغفات عقوبة نصت علها 
المادة ١5‏ من المرسوم يقانون رتم +1 لسئة 
.هو المثار [له وهى شهر ملخص الحم 
على التحو المشار إليه بالمادة الم كورة . 


- 5-5 


اا 


و وحيثك إن الثابت من الاطلاع على 
صحيفة سوابق المتهم خلوها من أية سايقة ٠‏ 

١‏ وحيث إن ما نصت عليه المادة 1 من 
| المرسوم يقانون م11 لسئة ١40.‏ من فشر 


هذا الإجراء صيغة العقو ية ولم تنص المادة على 
وجوب تضمن الحكالهذا الإجراء فبو [جراء 
[دارى تقوم به الجهة انختصة من تلقاء ذاتها 
وحم القانرن بعد صدور الحم القاضى بالإدانة 
وذلك الحكمة التى توخاها الشارع من شهر 
ملخصات تلك الاحكام . 


- وحيث إن الثيابة لم تحدد طلباتها أمام‎ ٠. 
كه أول درجة وأنها تركت الآمر المككمة‎ 


]| بمفتضى المادة المطلوب تطبيقها للعقاب. ومى 


المادة ١8‏ فن. المرسوم بقانون المشار إليه وى 


القضاء المستعجل 


تعطى للقاضى الحق فى توقيع عقوية الغرامة فى 
حدها الآدى وهو خمسة ة جنبات . : 

ه وحيث إنه لذلك وتطبيقا للمادة ؟. 1/6 
من قانون الإجراءات القانونية المشار إلها 


لديل 
فا يكن استناف الاب فيه جالر قن . 
( قضية النيابة العائة ضد حمد تمد اد رقم 5 ٠١‏ 


ستة ه158 س رئاسة وعضوية حضرات القضاذ زاهر 
تله وحمين حامد فوش ومأمون تمد القوال ٠.)‏ 


ل م 0 1 ا 8 
َس 


ع 
محكمة القاهرة الابتدائية 
و نوفير سئة (0ول 


0 المبعاد د فيد نإ ناف ف لاد 


المبدأ القانونى 


إذا كان الالتزام لايتجرأ فآن ّ 
تخاف عن استئئاف الحم ومن استأئفه بعد. 


فوات المبعاد يستفيدون من رفع استئياف 
البعض في الميعاد . زبالتالى يصبح الاستئناف 
المرفوع بعد الميعاد فى هذه الحالة مقبولا 
شكلا لوحدة الظلب أو الالتزام . 


لمرو 


« من حيث إن الحكم المستأتف أعلن فى 
61/1 ورفع عنه الاستتناف بتاريجخ هل 


دم؟ وليه سئة و10 بصحيفة طلب فيهبا, 
المستأتفان قبول الاستئناف شكلا وف الموضوع ' 
'الابتداتى المستأنف بكافة أجرائه١'‏ 


إلغاء :! 
وانلسكر بتميين المستأنف"الآول حارمنا قسائية 


٠‏ استعناف . نع اك 


على عداد المياه مع [لزام المستأيف عليه الأول 
المصاريف والآتعاب عن الدرجتين ٠.‏ 

' ه وحيث إن واقمة الداع تتلخص فى أن 
المستأ نفين أقاموا تابغ 4ز و جوزه/1هول 
الدعرئ 7م( ١ه‏ مستعجل مضر طلبوا.فيها 


| الحكر بتعيين اللستأنف الأول حارسا قضائيا 


على عداد المياء للبيْزل المماوك للنستأنف عليه ' 
الأول لأنهم يقيمون به "وقد أغلقة التنظيم فى 
سنة, ؛ ١4‏ لاحتياجه لعدة إصلاجات كه 
فى سنة . ه] باجرائها وبَعَدأنْ نمت أمر ا2: 
يفتح المتدل فى +/0/.ووو للكن الستأنفف عليه 
الأول عل أثر هذا الفتح أطلب ق نمايو سنة 
.ةا من أشركة لمياهء رقع الذاد وقامت 
النركة يرقمه فأبلغ المستأ نفْزن هذا الأ 00 
البوليين لكرر ضر الجنحة 11م ٠ه‏ باب 
الشعربة وأنكر المسسأئف عليه أنه طلب من 
الشزكة قطع الياه وان اعترف” بغاقها :تهدموا 
للشركة :يطلبون [غادة: الماه فأفيتتهم آنها: 
لا مكنبا ذلك لأ غواففة .المالك- وعكذا رأوخ. * 
عا اضطرم لإقامة هذه الدعوى للتمبين ألم 
حارسا على ٠‏ عداد :المياة' ودقع الريسوم الإعادة 
الثقية فقول ؤدفع .قيمة من الميأه ل 1 
شبزية مصازيف هل حصنا" اللمنتأيت 


5 العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


الأول وإازامه المصاريف والأتماب والتفاد | المستعجلة بنظر الدعوئ وألومت المستأنفين 
وبحلسة +[1/1م١‏ ع المصروفات ومبلغ . ٠‏ قرش هقايل أتعاب 
عدل المستأ نفون طلياتهم إلى طلب | حاماة للستأنف عليه الأول . 
مستعجلة باعادة الممياء إلى المنول لك 
ما عليه الاول قدفع 0 5 5 وحيث إن المستأ نفين أقامو| بتاريخ ناا 
الاختصاص إذ لا [دغال الما | سسالا رامنا استثنانا أقروا قيه أن الحم 
ف اا و أعان إلييم فى طلبوا قبول 
والخطورة عل المنرل وسا كنيه وقشت 5 و ليم ا 9 قبو 
ف 901/9 قبل القصل فى الوضوع بندب الاستتناف شكلا وى الموضوع إلغاء الحكم 
الابتداق بكافة أجرائه والحك بتعيين المستأئف 
الخبير المندسى الاستاذ ابراهم شلى للانتقال 
إل الف موضوع التراع البية. عريضنة الآول حارسا قضائيا على عداد اد لماه نع الدام 
عوك ل كس لدت زو وديم لاد ذلك تأ يسا على أ: 1 
ييا وأثر إعادة توصيل للياه إلييا وهل لذلك | 0 دوذت 8ض على ماهوا 
ثير عليبا وعما عسى يوجد بها من مظاهر | 
الخال أم ليس لذلك أدفى أثر على المين المؤجرة . | لهم وان الثزل موصل على الجارى الممومية 
قد بأد الخعرمأ ا آت والمواسير لا خلل مها وأن الخبير أثيت ذلك 
3 كن كيان اود الت ديف نإ | زوه 5 ا 
عر + طوميه .منت اعداق الزى ف | وأن الشرط الذى اشترطه الخبير تافه وعانه. 
0 المياه وهام من الترميات والتنكيسات | التعبير عياراتهإن لم تكن أضيفت على التقرير 
ى أبصدت خطر السكنى واشترط لإعادة دون عل للخبير إذ أنه قطع بصلاحية المواسير 
0 3 على وصلات المواسير فضلا عن أنه وقت غلق المازل كانت المواسير 
الظبر الخامة بالتصريف وإصلاح ما ا 0 موجودة فعلا كإ أن مواسير التصريف صالحة 
وإعادة ركيب بلاط الارضيات التالف و وحيث إنة يحاسة و/م/ ١501‏ طلب 
والموجود بالدورات بعد أن أثبت أن سالة | المستأنف التأجيل لتعديل الطليات وظلت تؤجل 
دورات اليا لا بأس بجا وأن المتزل موصل | الدعوى مراراً لهذا السبب حي تقدم إعلان 
على امجارى وان يتأثر باعادة توصيل المياه | التعديل يجلسة «1/109هو قدقع المستأتف 
لدوراته . ضده الآول بسقوط الحق فى الاستئئاف لرفعه 
أ بعد الميعاد وتأجلت الدعوى لجاسة 9 توشير 
سنة ؤهو١‏ للاستعداد فى الدقع : 


د وحيث إن محكة أول درجة رأت أن فى 
إعادة توصيل المياه مع م أشترطه الخبير من 
شروط مساصاً حق المستأنف عليه الأول | ٠‏ , وحيث إن تعديل . الطلبات قد أعلن فى 
المنولد من هذه الشروط اللازمة لصيانة المين | ١>‏ و .٠؟‏ اكتوير سنةة ووو وفيه طلب 
الس الى يحاوز اختصاص قاضى الآمور | المستأتفون الحم بمماع المستأتف عليه الآول 
المستعجلة فقضت بتأريمخ ٠١‏ يونيه سئة ١هة!‏ فى مواجهة المسنأ نف عليه الثانى قبول الاستتناف 
بقبول الدفع وعدم اختصاص قاضى الآمور | شكلا وإلغا. الحم الابتداق المستأتف وإعادة 


0 | 0 القضاء المستعجل 11 
المياه إلى المثزل استتجار المستأنفين يا كانت | بك ص .يه مساقمات يئد توصو ء المادة 
من قبل مع إلزام الم تأتف عليه الآول | 4م مراقعات فقرة ثانية إذ جاءت 
المصاريف والأتعاب حك مشمول بالتفاذ ' صريحة فى هذا المعنى ‏ المذكرة التفسيرية 
المعجل غير كفالة . اص 8ه( ومن ثم يكون باب الاستئئاف 

وحيث إنه يبين من صصعيفة الا..تنئاق ! مفتوسا أمام المستأنفين الأول والثانى وتكون 
الأولى أنما كانت عن الطلرات الأولى إلى حول | صحيفة استثتافهما مقبولة شكلا ويتعين رفضص 
إلى إعادة المياه وأن تعديل الطلبات الثانى تناول ١‏ جلسة الموضوع , . 
الطلبات المعدلة الى حك قبا بعدم الاختصامر ٠١‏ ( قضية الحاج عبد السميع سالغ أحد وآخر ضد 
ْ : تى حم يا ؛ 1 5 | عبد العزيز سالح وآآخر رقمه9؟ ستة ١981١‏ س 
عَم علن فى 1401/97/14 أكل منعبد السميع | رئاسة عشوية عبد المتار خليفه التشاوى بك ومكيل 
صالح وعيد الرحمن مصطق وهما الآول.والثانى الحكدة وعمد مختار توفيق العرنى وجال صادق المرصفاوى 
من المستأنفين ول يعلن إلى عمد الببيد عمد | الفاضيين ) . 
المستأ نف الثالث للاجابة التى أوضحبا الحضر فى أ نيفو 
الاعلان المقدم لجلسة مم | كتوير سنة ١01‏ . عكمة القاهرة الابتدائية 


« وحيث إن المستأنف ضدهها دفعا يعدم 
قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وذلك 
على اساس ان الاعلان المعول عليه مو المؤرخ 
1م٠7‏ ا كتوبر سبة ١01‏ بيئما الحم قد 
أعلن فى ١‏ بوليه سنة ١6١‏ . 

ر وحيث إن هذا القول يح بالنسبة 
لللستأنف الأول والثاقإذ تجحاوز الاستئناف من 
جين با الس يري ب | حدودئائة واتتح وجود خلاف فالمدود . 
ولا شفع اف علهما قولهذا بددم. معرقة النى|نطوت علبها صحيفة الدعوىعما فى الطبيعة 


ا 
حل توشير سئة ١هة!ا‏ 
اسمه الحقيق فالإجاءة واضحة على الاعلان وكان وكذا فى الأحوال والابعاد فلا يسع 


خلو الحكم من يان ما يراد ثليه . وجوب 
وقف تتفيذه . عدم جواز ندب خير يرافق الحضر . 
ماس بأصل المق . 

المبدأ القانون 

إذا ظبر أن القطع المراد تسليمها مجهلة 
وتعذر الآرشاد عنبا بالطبرعة لعدم وجود 


يتعين علهما إعادة اعلانه . القضاء المستعجل إلا ايقاف تنفيذ الحم 
ه وحيث إنه يرد على الدفع بعدم قبول | المراد التسليم بموجبه . ولا يتسنى ه قعيين 

الاستئناف أن الطلب أو الالتزام لا يتجزأ | خبير كطلب المستشكل ضده لساعد الحضر 

فال مواسير متصلة يجميع أدواز المنزل والعداد ف التتفيذ إذ أن ذلك 5 أصل الحق 

واحد وذلك ياتفاق الطرقين يحلسة المرافعة . ويؤدى لتفسير الك المنفذ به . 

والقاعدة “أنه إذا كان الالتدام لا يتجرأً فإنه | "* 7 : 

بفيد منله من تخلف عن رفح الاستئئناف أو لكر 


من استأنف بعد فوات المبعاد أو عقيف ١‏ د حيث إن وقائع الدعرنى تلخصس فى أن 


بال 


1 
وزارة الأوقاف أقامت الدعوى. المدنية رقم 
ه/ 01 كلى ضسد آخرين منهم المستأئف 


العدد الثامن ‏ السنة الثائية والئلاثون 


مك ممه اللسلم تقيذا لحم جا أن القطمة 


.ه تختلف حدودا مخربطة التقسيم عنها بعر بعنة 


عليما طليت فها تعبينها حارسة قضائية على | الدعوى . 


الآرض موضوع النزاع المبينة حدودها 
ومعالمبا بعريضة الدعرى وما علبا من ميان 
ومتشئات لإدارتما واستغلاها والقيام بكل 
مايازم لذلك وتحصيل ريعبها و[بداعه خزيتها 
على ذمة الفصل تهائيا فى الأؤاع على الملكية . 
ويحلسة أول عابو سئة ه4١‏ أقيمت 
حارسة لآداء هذه المأمورية مع إلزام المستأتف 
علبهما مصاريف هذا الغطر من الدعوى 
المذكورة إذ كانت مقامة بالحراسة والملكية 
مع الريع ٠‏ 
وبعد أن قامت الوزارة باعلان هذا الحم 
قدمته للتنفيذ فاستشكل المستأنف ضدهما 
بتاديخ .ةذهو ف القطع م و ن؛ و م4 
و..ه.رلاه بمقولة إن القطع المراد تسليمها 
ليست القطع الواردة فى عريضة الدغوى م 
أن القطع الواردة بالعريضة يمبلة لا يمكن 
تطبيقها فى الطبيعة لدم ذكر حدود وأسماء 
الجيران وليس لحا حدود أو مالم ظاهرة أو 
ثابتة بالطبيعة كا أن رجال الإدارة لايستطيعون 
الإرشاد ‏ وفعلا بسؤال. المسدة فى عضر 
الإشكال وافق على ذلك لخرر الحضر محضراً 
بالإشكال وحدد لنظره جلسة 8؟ة/01؟1 . 
. د وحيث إن حكة الامور المستعجاة 
الجزئية بالقاهرة قضت تارم .مو/1ه١‏ 
بإيقاف تنفيذ الحم لوده كلى مصر فى 
القطع مع و 47 و .ه المبينة بعريضة تلك 
اللعرى وجنات الماريف مناسقة .ين 
الطرفين وشملت الك بالنفاذ المعجل بغير كفالة 
ورفضت ما عدا ذلك من الطليات ء بانية حكرها 
على أن القطعتين ه ووب؛ غير محدودتين تحد بدأ 


د وحيث إن وزارة الأوقاف ١أقامت‏ 
استثنافا عن هذا الحم طليت قبوله شكلا وفى 
الموضوع إلغاء الحم المستأنف الصادر فى 
القضية ١+1وم/1ه‏ مستعجل مصر فيا قضى به 
والحكم باستمرار التنفيذ بالنسبة القطع ه؛ 
وبا و .كه المبيئة الحدود والمعالم بعريضة 
الدعرى الأصلية وح الحراسة مع إإزامبما 
بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين وذلك 
تأسيسا على أن القطعتين مغ و ب؛ محدودتان 
تحديدا كافيا بالعريضة وموضحمتان على خريطة 
النقسيم وأنه كان الاجدر بالحكئة أن تأس 
بندب خبير يتولى مساعدة الحضر فى تنفيذ 
الحم على الطبيعة لا أن تأمى يإيقاف التنفيذ 
كا أن القطمة .ى لا يكق لإيقاف التنفيذ فيا 
اختلاف حدود العريضة عن خريطة التقسم إذ 
العبرة بالعريضة وثابت من الوقائع التذاع فى 
الملكية . 

د وحيث إنه ثابت من مستندات المستأنفة 
أنه بتارججخ الال مهل تقدمت المستأنفة يتقدم. 
الحراسة لتنفيذه فأوقف لعدم الاستدلال 
على القطع المراد تسليمبا لآن معفم الأرض 
بالمثيل أصبحت ميان ولم يكن مع معاون . 
الآوقاف خرائط والعقار على عدة قطع بثمر 
فقط وطلب من الوزارة تحديد بوم آخر بعد 
استحضارها الرسوم والخرائط وانتداب حضرة. 
المبندس الخاص بها يضاف إلى هذا أنه 
ثابت من محضر الاشكال أن الحضر وجد 
خلافا فى أطوال الحد البحري والشرق بالقطعة 
.ى عما هو منوه بالمريضة وكذلك بالحد 
القبل الذى هو الحد البجرى لاقطمة مغ ل . 


صصص يوي ع م يميم مه الست 


وجد أن القطمتين وغ و 47 مشاعة على أرض 
قضاء وها بعض العشش وممدة فى الشارح من 
تقسيم الوزارة وبعض الشش متداخلة ق 
الفطعة مى من الجهة البحرية و باقيها فى الشارع 
كا أنه لم يمد حدودا ثابتة أو ماد عام 
وسأل العمدة قوافق المستأف ضدها على أن 
القطع مجهلة و أنه لا بمكنه الأرشاد عنها بالطبيعة 
لعدم وجود ثوابت تفصل القطع عن بعضها . 

د وحيث إن الوذارة نفسها شعرت بصعوبة 
التتفيذ وتعذره فطليت ندب خبير يتولى 
مساعدة الحضر فى تنفيذ الحم عل الطبيعة وهذا 
أمى موضوعى محظور على القضاء المستعجل 
الفصل قيه إذ يمس أصل الحق ويتعرض لتفسير 


الحم المنفذ وهو ما نبت عنه المادة وي مرافعات , 


وظاهر أيضًا مر السبب الثانى فى صميفة 
الاستئئناف أن المستأنفة نسل بوجود خلاف فى 
الحدود الواردة بالعريضة عنها بخريطة النقسيم 
كا أن الخريطة لم تقدم عند الحم فى دعورى 
الحراسة وبان على الطبيعة اختلاف الأطوال 
والإيعاد عن الوارد بصحيفة الدعوى ‏ وكل 
هذا لا يستطيع الحضر أو القضاء المستعجل 
الفصل فيه لآنه يحث موضوعى يستازم لحمه 
إجراءات مطولة سما والمنازءات الى اثيرت 
جدية كا هو اظاهز من مستندات المستأتف 
علما المشار إلها فى حك الحراسة م لاه 


سلة كلى . 
أ وحيث لذلك وما جاء باسباب عكة 
أول درجة ما لا يتعارض ض مع هده الآأسباب 


وتأخذ رايم المستاتق 
فى يحله ويتعين تأيده . 


( قضية حضرة صاحب العالى وزير الأوقاف بسفته 


ضد مصطق أندى توفيق وآخر ركم ونا 
سنة ١961‏ س باليكة السابقة ) . 


لفان 
حكمة القاهرة الابتدائية 
ديسمبر سنة [65و| 

| س دعوى استرداد ثائية . حالات عدم الحاجة 
إلى الإذن بالبيم . 

ب -- ستة الشهور المسقطة الحجز ٠‏ سريانها 
ما دامت موائم البيع متعدمة . 

ل التقادم . ٠‏ وحوب النص . 
الاستحقان . 

و - رفش دعوى الاسترداد مع التفاذ ٠‏ احتساب 
مدة ستة السهور من تاريحه . وأو فى حالة الحم 
بالنسبة لجرء من العىء للستره 5 : 

المبادىم القانونية 


بداءته من نارم 


-١‏ إذا رفعت دعوى اسقرداد ثانية 
فللقضاء المستعجل أن يقضى بالاستمرار فى . 
التنفيذ . وهثاك أحوال يحق لاحاجز قها 
أن يستمر فى التنفيذ بدون أمى من للقضاء 
أو حم بذلك . وهذه الأحوال قد نص 
علها القانون . ٠‏ 

؟ ‏ إذال يتم البيع واعثراه الايقاف 
لسبب قانوى فإنه إذا زال هذا السبب 
استمر سزيان ستة القوور المسشملة الحجز 
إذالم يم البيع خلاها . . 

+ # لا يبدأ سريان التقادم فيهالم يرد 


. فيه ص خاص إلا من الوقت د 


فيه الدين. من تحق الآداء :. 

4- إذا جم ابتدائيا رفض دعوى 
الاسترداد مع شمول الحم بالتفاذ المعجل - 
بدأ استمرار :جربان مدة ستة. . الشهور 
المذكورة دون انتظار النصل :ف دعوى 
الاستر داد استثتافيا . ده 


لطن 


العدد الثامن ‏ السقة الثانية وا ة والثلاثو ل 


قحاة الك إكدانا فى دمرى ظ ثانا رفض الدعوىف يعض المنقولات . 


الاسيرداد بالاحقية ف بعض اننمحجوزات 


| 


ثالثاً ‏ إلزام كل من المدعين فييبا 


والرفض فى البعض الآخر مع شمول الحم والمستأنف بالمصاريفكل بنسبة ماحم عليهفيبا 


بالتفاذ فى القبطر الثائى يحب على الحاجر 
الاستمرار فى البيع فإن راخى ومضت 
الستة الشهور وكان الحكم مستأنفا اعتبر 
حجزه كأن لم يكن . 


ا مير 

ه حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فى أن 
المستأتف بداين والد المستأ تف عليه مبلغ .نع 
جنيها والملحقات أوقع من أجله حجزاً تنفيذياً 
بتاديخ ١‏ اكتوبر مسنة م4١١‏ على منقولات 
أوضهما محضرالحجز كا أوضحسائر الاعتراضات 
الى اعترضها أرباممابشدة قبل توقيع الحجر وتلا 
ذلك أن أقيمت دعوى الاسترداد دم م0 
سنة ١446‏ كلى مصر وأستوت على أمرين : 

أولها ‏ إن الورئة الذن حجن ضدهما 
عتلكون ماحجز علجم بصفتهم الشخصية وأنه 
ليس اوكا للورثة . 

ثانييما ‏ إن هؤلاء الورة تنازلوا عن 
تركة مورثهم فى القنصلية اليونانية وتعين مدير 
ومصف لاتركةفلا توجد ضدم إجراءات وااى 
على دقع دعوى الاسترداد وقف البيسع الذى 
تحدد فى الحجر ريثا يفصل فبا . 

« وحيث إنه بتار لمم يثاير مسنة ١460١‏ 
0 عم. وا سسئة 
944ل ٠:‏ 1 


أولا اماحقة الدع القن 
اللقولات لق تعدذت بالحكم وى يعض 
مواطن محضر الحجر . 


مع المقاصة فى الاتعاب . 

سا ةق الحكم بالتفاذ الممجل 
بغير كفالة بالنسبة ا قضى برفض|الدعوئفيه .' 

خامساً عرفض ماعدا ذلك من الطلبات . 

فاستأنف كل من المستأتف والمدعين فى 
دعرى الاسترداد ماحم ضده فيه وتحا.د لنظر 
استئنافهماجلسة ١م‏ نو فير سمنة 1و أماممحكة 
استئئاف مصر العالى وقبل أن يفصل فى 
الاستئناف حدد الممستا تف ممن ١‏ كتو برسنة إ وج 
لبيع ماحم برفضه فىدعوى الاسنرداد وتوجه 
الحضر فاعترضه المستأقف عليه واستشكل فى 

الآرل إن تاريخ الحجر ١‏ من ا كتوير 
سنة 4و ١‏ وتاريخ الحكم فى دعوى الاسترداد 
8 ينابر سنة01١‏ وتارغالبيع م من كتوبر 
سئة 1101 فيكون قد مضى أ كثر منستة شهور 
على تاريخ الحكم فى الاسترداد ويعتير الجر 
كأن لل يكن علا بللادة ورم مرائمات  .‏ . 

الثافى ‏ إن إجراءات النشر واللصقل تتم 
صحيحة لعدم اعلان المدي نأو من عثله قانونا لآن 
عثل التركة هو الاستاذ قسطنطين | يحايز وس الحالى 
بإقرار الورثة أمام القنصلية اليونانية وهو المعلن 
من المستأنف فى استئئاف حكم الاسترداد 
وصدر حكها فى مواجته يداد المدين 
لامثلون الركة .. 

فعملة بلنادتين - و4 و.مع نم راقمات 
رفع الخد ر الاشكال لحضرة القاضى التص 
وحدد لنظن 'الدعرى جلسة: 0 اكتوير 


. ١61 سنة‎ 


القضاء المسمتعجل 


«وحيث [نه بتارعم و بامن| كنوبرسنة 0و١‏ 
أصدرتمحكة أول در جة حكنبا بقيولالاشكال 
شكلا وى الموضوع بوقف البيع الصدد له 
م من! كتو برسنة1ه.1 وباعتبارالحجز الواقع 
١‏ ومن| كتوبرسئةم ١4‏ كأن لم يكن وألزمت 
المستشدكل ضده المصاريف و..؟ قرش مقابل 
الاتعاب تأسيساً على أن حكم الدعوى بعض 
المنقولات مشمول بالنفاذ ومن ثأنه تمكين 
صاحب الششأن فى استمرار التنفيذ:رنم حصول 
الاستتناف وقد مضى أ كثر من ستة أشبر من 
تاريخ ح؟ ينابر سئة 01و( وهو تاريخ الحم 
فى دعوى الاسترداد . 

د وحيث إن المستأنف لم يرتض هذا الم 
وأقام عنه استئنافا بتاريخ .م نوفير سنة1م6؟1 
طلب فيه قبول الاستئئاف شكلا وفى الموضوع 
:إلغاء الحم بكافة أجزائه ورفض الاشكال 
والاستمرار فى التنفيذ مع [لزام المستأ نف عليه 
المصاريف شاملة اتعاب المحاماة عن الدرجتين 
مؤمسساً استثثافه على : أ 

1( إن دعوى الاسترداد مازالت قائة 
برفع استتتاف عن الحم الصادر فيرا منه ومن 
خصومه ومن حقه ألا يبيسع ماحكم فيه برفض 


دعرق المستردين حى يفصل ف استحماقهم 


الرفوع عا وحى لايتحمل احتال إلغاء | 


الحكم الصادر لصالمه ابتدائياً فيها . 


( ب) وإذا كان له الحق فى انتظار الفصل 
فى الاستئناف مببا طال الزمن دون أن يقال 
إنه أضاع ميعاد ستة الشبور المتصوص عليه 
فى المادة ووه مرافعات قن باب أولى له حق 
البيع فى أى وقت قبل الفصل فى الاستئناف 
دون نظر للقيد الوارد فى المادة المذكورة 5 


(ج ) استأنف المستأنف عليه فى » يوليه. 
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سئة 1هو١‏ هو وباق الورثة سم الاسترداد 
أى قبل مض ستة الشبور من تاريخ الحكم 
الابتداكقٌ فى دعوى الاسترداد الصادر فى م١‏ 
يناير سنة 6و١‏ أى أصبحعدعوى الاسترداد 
مازالت قائمة وتولد حق الستأنف فى اتظار 
الفصل فى الاستئناف و سقط قبد ستة الشبور 
نهايا . ١‏ 
(د) إن الحمك أخطأفوق ذلك باعتبار 
الحجز جيعه كأن لم يكن حتى عن المنقولات 
التى لم تعمل عنها إجراءات ولو'ائنظر المستأتف: 
لين الفصل فى الإستئتافم يتمسك ضده غر عه 
بسقوط الحجز فى جميع ماحجز عليه . 
« وحيث إنه بالرجوع [لىالمذكرة التفسيرية 
فيا أشارت اليه عن المادة ووه وسب باستحداتما 
ف قانون المرافعات يبين أن الشارع قد أشار 
إلى أنه ( لكيلا تتأيد الحجوز ويتخذها 
الدائنون وسيلة تهديد مستمر للمديئين نصت 
المادة وزه عللى أن الحجز يعتبركأن ل يكن إذا 
م يتم البيع فى ظرف ستة أشبر من تاريم توقيعه 
إلا إذاكان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو 
عقتطى القانون ومع ذلك لايجوذ الاتفاق على 
تأجيل البيع لمدة تزيد على نستة أشبر هن تاريم 
الاتفاق وذلك حتى لايتكررالاتقاق على التأجيل 
إلى غير غابة فيؤدى ذلك الى النتيجة الى أريد 
| تفادما / : 1 1 
7 وبالرجوع إلى المواد الواردة فى دعاوى 
| الاسترداد يتضح أن المشرع قد رأى أنه إن كان 
الأصل وقف البيع إذا رقفعت دعوى استرداد 
د ثانية , فاله قد منيم القضاء المستعجل الحكم 
باستمرار التنفيذ بشرط إبداع الن أو بدونه 
فى المادة بسن مرافعات زأعطى الحاجز حق 
المضى ف التنفيذ فى أ<و ال كثيرة كعدم القيد أو 
النشطب أو اعتبارالدعوىكأن لم تكن أو الحم 


١١/ 
بعدم الاختصاص وعدم القبول فى المادة وم‎ 
وأياح للقضاء تهول الحم بالنفاذ جوازآ إذا‎ 
كان الحنكم صادرآ لمصلحة طالب التنفيذ ى‎ 
. منازعة متعلقة به‎ 
:.وحيث إن القانون راعى ألا يمل‎ .. 
الحجر سيغآ مساولا على الحجوذ عليسم فأ‎ 
بتحديد مدة بوقف بها الحجز و جعابا قاصرة على‎ 
ستة شبور فى حالة عدم [ثمام البيع ول بر امتداد‎ 
هذه المدة اتفاقيا زلا مرة واحدة واستئنى حالة‎ 
وقف البيح مقتصضى القانون والاستثناء يقدر‎ 
بقدرة ا أن المعاول يدور مع علته وجودآ‎ 
وعدماً .. فاذا ماؤال الماقع وذال سيب‎ 
الإيقاف تستمر المدة حتى تنكل منة الشهور‎ 
إذ الضرورةهنا تقدر بقدرها وسريانالمدة ب سدآ‎ 
من الوقت الذى يستطيع فيه الدائن استعالحقه‎ 
قياساً على حالة سريان هدة السقوط ف المطالبة‎ 
بالدين ومتى تيدأ وجرياً على المادة ارم مدق‎ 
الى تنص على أنه د لابيدأ سريان التقادم فم‎ 
ل برد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح‎ 
انحاماة ارق الم‎ (٠ فبه الدبن مستتحق الآداء‎ 
ص له 4 ددم 5 ص مو١ وانحاماة > ص‎ 
مه دم 1 كامل باشا مربى ص 6غ ج. ع‎ 
. ) فى شرح القانون امدق الجديد‎ 

. وإذآ في ذال سبب وقف ستة الشبور قانها 
تجرى من الوقت التى زال فيه سربانها وهنا 
حكلت المحكة فى دعو يالاسترداد بشمول الحم 
النفاذ المنجل بغيركفالة واستطاح الحازس أن 
يحدد يوماً البييع ولا موجب لانتظار الفصل فى 
الاستئناف بالتسبة لما قضى فيه برفض 
الدعوى . 
٠ ..‏ وحيث إن استتئاف دعورى الاسترداد 
لا بيغي من المؤقفب شيئآً كا أنه ليس صحيحاً 
أنةالانتظار حتى. يفصل في الاستتناف مرقف 


العدد الثامن - السنة الثائية والثلائون 


لمدة سقوط الحجز فيا قضى برفض دعوى 
الاسترداد فيه أما فيا تعلق بما قطى فيه 
بالأحقية قية بأن مدة قوط السحرفيه تر ءوقوقة 
حت يفصل ف الاستئناف لأنه محكوم ابتدائياً 
بإلغاء الحجز فيه وهذا الحكم لم يصبح عبائياً 
بعد فان حكم بإلغائه ورفض دعوى الاسترداد 
فان الحجز يكون مستوراً ويبدأ للسقوط مدة 
أخرى بعد الإيقاف . 

ذ وحيث لهذه الآسباب ولما جاء حكي محكة 
أول درجة من أسباب لاتتصارض مع هذه 
الآسباب يكون - محكة أول درجة فى محبله 
فيا ختص به من اعتبار الحجز كأن لم يكن على 
أن يكون هذا الاعتبار قاصراً على الأشياء الى 
قضى فيبا برفض دعوى الاسترداد فقط 
دون غيرها . 

5 وحيث إنه فيا يتعلق بالمصاريف فيرى 
الحكة تقسيمبا بين ألطرفين مناصفة إذ أخفق 
كل من طرفى الخصومة فى بعض طلباته نزولا 
على حم المادة ووم مر اقعات , . 

(قضية ساى افندى نشاطى ضد دعترى قسملتطين 


كوكوفينى رقم هه١‏ سئة ١98١‏ س بلطيكة 
السابقة ) , 


مكنا 
حكمة القاهرة الابتدائية 
دلسمير سئة ١م9١(‏ 


للقضاء الستعجل أن يأذن لرب العمل ياتمام ال 
تتقيناً لمق خوله القانون . 


المبدأ القانون 


ياذن ارب العمل. باتمام الأعبال التاقصة إذ 


القضاء المستمجل 


فقل 


بتغذ إجراء وقتبا بتمكين صاحب الشأن | الستااف ضده أحد فيد للجيد - على فى 


من استعال حق خوله القانون إياه فى الوفاء 
العينى 'ليدفع ضرراً عاجلا وخطرا داهما 
متوقى) ويتحصل على إجراء يزيل اللبس 
والغموض إذا ما لجأ للقضاء الموضوعى . 


00 
د بما أن واقعة التذاع ‏ وفق ما بان من 

مرافعة طرفيه وما قدماه من مستئدات سد 
تخلص فى أنه يمقتضى عقد رقم نم من مابو 
سئة ,19 أجرت شركة سكك حديد فصر 
الكبر بائية وواحات عين شمس إلى هوسى عمد 
أفندى ‏ عربة المسلين المكونة من وم 
مسكنا وسوغت لهأن يؤجرها من باطنه كلا أو 
بعضا -- فقام بتأجير العين مثار النذاع من 
باطنه إلى الراوى أحمد ‏ الذى يقرل 
المستأنغون إنه زوج قر حسن خليفه ‏ وهذه 
بعد وقاتة تعاقدت باسمها مع ذات المستأجر 
الأصيل فى ١+‏ من اكتوبر سنة ممة١‏ عن 
ذات العين لقاء ور ؟١؛١‏ قرش شهريا وسجلت 
على نفسبا باقرار مستقل فى ذات التاريخ بأن 
العقد الذى: كان قد صدر للبرحوم الراوى أحمد 


لد محامها ولا سبيل [لها لاستحضاره ويعد: 


ملنيا ‏ وقالوا إن هذه قد أجرتهم تلك العين 
من الياطن مدللين على ذلك بشهادات ميلاد عن 
مولد ابن لايستأنف الثالك فى ع من ينابر سنة 
44 وابنة للاول فى و؟ من أبريل سنة 
4 ووبابن للمستأف الثانى فى + من مارس 
سنة .م4( جميعا بذات العين ‏ تراجع حافظة 
المستأ نفين المقدمةلحكة الدر جةالأولىوالحافظنان 
المقدمتان منهم لجلسى 1١‏ و/م/1561/11. 

ولا كان يوم + من ينابر سنة 1و١‏ أقام 


حسن خليفه دعوى فيدت برقم 01م سئة ١601‏ 
مستعجل بالقاهرة بغية إخلائما من المسكن 
المؤجر الها بعقد مؤرخ أول نوفير سئة 
44 لتراخمها فى إداء الآجرة ابتداء من 
أول مارس سئة .ووو بيد أن. صاحب 
الدعرى قدم بالجلسة عقدا مؤرخا أول ينابر 
سنة م#)و] لقاء خمسة جنهات شهريا 
وإذ مثلت قر حسن خليفه عالت توائها 
بإعسار ألم بها بسبب تزويحها ابتها ‏ وانتيت 
الدعوى بالقضاء فها مجلسة .م من يثابر سنة 
61 بإخلاء قر حسن خليفه من المسكن آنف 
البيان ( تراجع ملف الدعوى المدون يرتم 711 
سنة ١هو١‏ مستعجل القاهرة وعقد الإيحار 
اللودع حافظة المستأنف ضده ) . 

رق ه٠١‏ من أبريل سنة ١401‏ اتقل المحضر 
لانفاذ الم على المحكوم ضدها شخصيا 
وألق المستأنفين يشغلون العين ومائعوا فى 
إخلائها فلا استعان بثلة من رجال البوليس 
امتثلوا وسلوها المستأ نف ضده ( مستند رتم ه 
من حافظة المستاتف ضدء المؤرخة بم نوقير 
سئة ١م16).‏ 

رف امسن بوليو سنة (هؤا أقام 
المستأنف ضده على المستأنفين الدعوى 
الماثلة اتغاء طردثم من هده العين و[ازامم 
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استنادا إلى 
أنهم عمدوا أثر انصراف البوليس إلى [عادة 
احتلالها دون وجه مشروع فلما لاذ:بالبوليس 
ضبط لذلك عضرا قيد برقم ٠١٠١‏ سنة ١و١‏ 
إدارى مصر الجديدة وأمرت النيابة صفظه 
بحجة أن حم الإخلاء لم يصدر ضدم . 

وقد دفع المستأتفون الدعوى بعدم قبولها 
لرفعهأ .من غير ذى صفة بقوله إن هومى شمد 


١11/1 


العدد الثامن ب السنة الثائية والثلاثون 


عو المستأجر الآصيل الذى أجر قر حسن | من الباطن وأن هذا قد أجره الراوى عمد بيد 
خليفه من باطله . وهى بدورها أجرت لمم | أن الأزاع قد استمر بينهما حول جديةالعقد الذى 


هذه العين ولا شأن المستائف عليه فى ذلك 
سوى أنهما تواطنا سوبا لاستصدار 
الإخلاء آنف الييان . والذى نفذ تنفيذأ 
صوريا. 

وقد قضت محمكة الدرجة الأول .رفض 
الدقع وبطرد اللستأ فين يمقولة إن لمم مصلحة 
فى دفع الدعوى ويك اذلك المصلحة امحتملة 
وأن فسخ عقد الإيجار الأصلى يقضى على عقد 
الأجير من الباطن وئيس ثمة رياط قانوى بين 
المستأجرين وبين المستأنف عليه . 

فتعوا على ححمكة الدرجة الأولى قضاءها 
ودموا إلى إلغائه والاستجابة للدفع المبين 
( المبدى متهم ) ومن قبيل اليطة طلبو| رقض 
الدعوى وإلزام رافعها المصروفات شاملة 
مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين ‏ وقد 
رددوا فى هذا السبيل ما سبق أن يسطوه على 
تلك المحكة من وجوه وزادوا بأن قر حسن 
خلرفه قد طليت [لييم دفع الآجرة فلما أبوا 
اصطنعت والمستأ تف عليه عقدا صوريا لاتخاذه 
تكأة لإخلاتهم من مساكنهم و أن المستاجر 
الآصيل مومى عمد أفندى على يينة من استتجارهم 
تلك الأماكن من باطن مستأجرته ‏ قر 
حسن خليفه حتى أن وكيله كان يتقاضى منهم 
الاجرة لحساما . 

وءأ أن الذى بان من تداعى الطرفين أنه 
لامساء يينهما فى أن شركة سكك حديد مصر 
الكبر بائية وواحات عين مس ى مالك المتزل 
مثار التزاع وأنها آجرته مومى محمد أفندى 
عمتضى العقد الرقم 0م من مابو سنة مم6١‏ 
انض وغ بنده الخاص المستأجن التأجير 


ا 0 


اتخده المستأنف ضده سئدا لدعواه دم 5-57 
سثة ووه مستعجل القاهرة ال أسفرت عن 
القضاء فبا فى م من ينابر سئة ١46١‏ بإخلاء 
قر حسن خليفه من ذلك المنزل والذى نقذ 
بإخلاء المستأنفين قبراً فى ١١‏ من أبريل سئة 
١‏ فبؤلاء يقولون بصوريته على ما ساف 
ببانه . وخصمهم يصر على جديته قائلا إنه 
استأجر هذه العين من عمد أحمد عيد الجيد 
جره قر حسن خليفه وكان أن قعدت عن 
الوفاء أقام علبا الدعوى الى انتبت بالإخلاء 
وامكة لقاء هذا الأزاع المستمر أواره ينيغى 
علها ‏ فى سييل الوقوف على اختصاصبا 
بنظر إجراء الطرد الذى ينشده المستأ نف ضده 
أن تستبين ميلغ جدية منازعة خصومه حتى 
إذا ما تل لها تهوضبا على اساس خليق بالنظر 
حق علبا التخلى عن الفصل فى الدعوى خيفة 
الوقوع فى الخطر المبين بالمادة وغ من قانون 
المرافعات بالمساس بأصل مثار النذاع وأن 
بدت المتازعة على غير هذا الوجه قضت امحكة 
فى نظر الدعوى متولية عن تلك المتازعة . 

« ويما أن قبدى المحكمة من استقرار دفاع 
الطرفين وما ظاهره من مستندات أن الآادق 
إلى الرجحان هو القول الذى- قاله المأ تفون 
وهو يتجلى من بيئتين : ١‏ 

أو لاما إن المستأتف ضده وإن سل 
باستئجار الراوى عمد ذلك المتزل.من ياظن 
مومبى مد بيد أنه زعم بأنه هو قد استأجره 
من يدعى حمد أحمد عبد انجيد قأجره إلى قر 
حسن خليفه دون أن يقدم عقد الإيمار الصادر : 
له أو يدلل على من نقل الحق إلى من أجره بل 
أنه قد اضطرب بصده الإجارة المقرل 


إصدارها إلى قر حسن خليفه يننا زعم يصحيفة ٍْ الجياؤة ولكى تدع القول بالفصل فيا لقضاء 
الدعوى رقم بوم سنة 1ه مستعجل القاهرة | الموضوع . 
أنها مؤرضة أول نوفير سنة و6١‏ إذا نه يقدم ! 
المحكة عقداً مؤرخاً “أول يتابر سنة 4و( 
وهو عقد ظاهره الجدة رغم انقضاء ء تماني عبنين 

على التاريخ الذنى يقول بإ رامه فيه فيا 0 
اليأادى من مستندات امسأ فين أن قر حين ٍْ 1 5 3 
خليفه قد حلت محل الراوى تمد فى العقد الذى , دوا أنه وقد أشفق المميتأنف ضبده في 
كان مبرما بينه وبين مومى غند يقتي المبك ٍْ مدعأه قعليه نفقات التقاضى شاملة أتعاب [لجاماة 
الملؤرخ ١١‏ من اكتوبر سئة ١448#‏ أرب أ عن الدرجتين تزولا عل المادتين < سا١‏ 
الثايت من شبادات المملاد الخاصة بأولاد | من قأنون امراقعات» . 

0 ان سخاريم فك الدد 0 ف ( قضية يوسب منصور مسمنى وآلخرين. ند أبجد 
ا ع ل ثالتهم عبد المجيد رقم ١71‏ سنة ١361‏ س بلميقة 
7 والاغرى ت :إن البادى من كتاب موبى 

مد المؤرخ لمن ثوفير سنة ره أن قر | . 2 .١‏ 0 
خسن خليفه ما'فتت تشتغل العين:وحدها دون ا ل 
منؤاها فى ذلك ما يظاهر القوق نصترية العقد كمة القاهرة الابثدائية 7 
الضاذر لما من المستأئف ضدده ويصورية 
التنفيذ" الدى أجرى لحك الإخلاء اد 


ضدها . 


د وبا أنه بين مما تقدم أن اللمكم المستأتئف 
١‏ ال يكف ثاقب النظر فيا قعنى فق إلقاره 
والقضاء بعدم اختصاص هذا القضاء .بنظر 
| الدعرى 


همزيثاير سنة 9409" 


تنفيذ قرار صادر. من رئيس الحيكة النصلية 
0 وما أنه هق تان 0 وكان د الفرنسية بالقاهرة . خضوعة الفائون الفرنسى ٠‏ 

المستأتفون 1 مخلوا مسا كليم “إلا قدرّآ أت | " ومثل هذا القرار الى يحدد نفقة أثناء خصصومة 

استخدام ضر قوة من رجال البوليس قإن زوحية بالفسل . مثل مثل حسم قضا بأجراه موقت . 

هذا الإخلاء ليس يعنى تخلتهم عن تلك الحيازة ١‏ الأحكام الثيابية: الفر نابلة. للسارشبة . سقوطلها 

المسقئدة [ل: استنجارم. الآعيان من ياطن قن سقطات الأحكام المضورية . 

خسن خليفه الى قمنى. بإخلائها مقتضى 

أبئتى عل عقد صورى 5 ٍْ المبادىء القاثونية 

فيكون سمقيقا بسدم | 0 وتيكون عودتمم -١‏ إذا قام بزاع بشأن ت#فيذ قرا 

ل ال ل د إن الحكة القاصلية الفرنسية 

ماهى إلا استسراد لحهاذتهم لومت ع ري سوحن رالسن. ات اله 

ظاهرة الجدية ومن ثم يتعين على المحسكة التخل بالقاهرة فان القانون الفرنسى الذى صدر 

عن الفصل ق “الدعوى. لاتقاء المساسن تلك ١‏ فى ظله هو الذى كمه . : 


ل 


؟ - القرار الذى يصدره رئيس الحكة 
القنصلية بتحديد نفقة شهرية فى خصومة 
|نتفصال بين الزوجين يعتبر حك قضائيا فى 
إجراء مؤقت مثله مثل الاحكام القضائية 
الصادرة من القضاء المستعجل واولم يعلن 
الزوج بطلب النفقة لآنه إجراء مؤقت 
متوقعصدوره - وإذن يكن إعلان الأول 
بالانفصال أو بالطلاق . ومثل ذلك مثل 
إعلان دعوى الطرد أمام القضاء المستعجل 
فان هذا قد يقضى فى الدعوى بالحراسة 
ولا بقضى بالطرد من غير اعلان للحراسة . 

؟ ‏ الأحكام الغيابية الفسير قابلة 
البعارضة لا تسقط إذا لم تنفذ خلال ستة 
شهور من تاريخ صدورها بل تأخذ صيغة 


الاحكام الحضورية . 
الملييه 


د من حيث عن الموضوع فان قوام دعوى 
المستأنف كا استظبرنه الحكة من صيفة افتتاح 
الدعوى ومن صحيفة الاستئناف ومن دقاع 
المستأتف أمام محكة أول درججة وأمام مذه 
احكمة . حمل فى أن المستأتف علها أعلنت 
المستأنف بتاريخ م ديسمير سنة ١و؟؟‏ بأمص 
صادر من رئيس الحكة القنصليبة الفرذسية 
بتاريخ ع؟ سيتمير 144 ولم بذيل بالصيغة 
التنفيذءة إلا فى ه” نوفير سنة 01ة | أى بعد 
أنقضاء 7 شبراً من تاريخ صدوره . ولدذلك 
فبو يستشكل فى تنفيذه . لآنه إن اعتير أمسآ 
على عريضة فان المادة + بم منقانونالمرافمات 


العدد الثامن ‏ السئة الثانة والثلائون 


المصرى تنص عل سقوط الآمن الصادر على 
عريضة إن لم يقدم للتنفيذ فى خلال ثلاثينيوما 
من تاريخ صدوره . وان اعتير حك غياياً ‏ 
لآنه صدرق غسية المستأف فان المادة وم 
من قاتون المرافعات المصرى تنص على اعتيار 
الحكم الغياى كأن لم يكن ان لم يعلن فى خلال 
ستة شبر من تاريخ صدوره . 

« ومن حيث إن الحكم المستأنف قضى 
برفض الاشكال مؤسساً قضاءه على أن القرار 
المستشكل فيه صدر طبقاً للاوضاع المقررة فى 
المادة مم١‏ من القانون المدنى الفرنسى فبو فى 
مرتبة الأحكام القضائية لا فى منزلة الأواص 
الولائية . وأنه إذ صدر فى غيبة المستأتف فانه 
يعتبر حكا غيايباً غير أنه بالرجوع إلى محضر 
جلسة ه من يونيوسنة ١461١‏ فى دعوى الطلاق 
بين طرق الخصومة يبين مثه قبول المستأتف 
ذا القرار واقباله على تنفيذه برضاه . وقبول 
التنفيذ اختياراً يحمل هذا القرار .فى مرتبة 
الأحكام الحضورية فلا يتنازع السقوط إلا 
عضى المدة الطويلة . 

د ومن.حيث إن المستأنف نعى على الحكّ 
المستأنف أن القرار المستشكل فيه قد صدر 
بفرض نفقة شبرءة مؤققة للستأئف عليبا 
والمستأنف لم يكلف بالحضور لمماع أقواله فى 
هذا الطلب . ولكندكاف بالحضور ماع أقواله 
فى طلب التصريم لما برقع دعوى الطلاق . 
فكأن القنصل إذ أصدر هذا القرار قد أصدره 
دون أن يعلن المستأ نف بالطلب الذى صدر قى 
شأنه ودون سماع أقواله فيه فبو أس. لاحك 
لاسيا. وهو صادر من رئيس المحكلة وليس. من 
امحكة . إذ أن ما يصدره الرئيس منفرداً يعتبر 
أمرأ . وما تصدره الحمككة مبيثتها الكاملة بعتا 


حم . وقد حددت المادة مم؟ من القائون 
المدفى الفر ذسى اختصاص الرئيس واختصاص 
الحكة . على أنه إذا اعتير حكا غيابياً فانه فات 
ممكة أول درجة أن المادة سوم من قانون 
المرافعات المصرى تختلف عن المادة م١‏ من 
قانون المرافمات الفر نسى فان الآولى تنص على 
أن الحمكم الغياى يصب كأن لم يكن إن لم يعان 
علال ستة أشي من تاريخ صدوره فى حين 
أن الاخيرة تعتير الحسكم الغيانى قد سقط إن لم 
ينفذ فى خلال سنة شبور من تأريخ صدوره . 
والمادتان ١.‏ ومم من القانون المدتى المصرى 
تقضيان بتطبيق قانون المراقعات المصرى . فلا 
حل إذن لبحث آثر التنفيذ لآن المادة مأوم: من 
قانون المرافمات المصرى لاتنص عل التتفيدة 
بل على الاعلان . وطلب المستأ نف القضاء بإلغاء 
الحكم المستأنف وقبول الاشكال وعدم 
الاستمرار ف التنفيذ . 


« ومن حيث إنه يبسين من الاطلاع عل 
القرار المستشكل فيه ( حافظة المستأ تف .عليها ) 


توفيق وصادر فى 74 من سبتمار سنْة 4و١‏ 


من رئيس امحكة القنصلية الفرنسية بالقاهرة .. 
ومذيل بالصيغة التنفيذية موقعاً عليبا من كبير 


كتاب ممكة مصر الابتدائية بتاريخ هم نوفير 
سئة وهب١‏ . وتضمن القرار أن رئيس المحكة 
القنصلية المذكورة يعد إطلاعه على أمنه 
الصادر فى ١9‏ من سبتمير سنة و4١‏ القاضى 
باستحضار المستأ نف علبا وذوجبا المستأنف 
أمامه بالقنصلية الفرنسية بالقاهرة فويومالسبت 
الموافق عب من سيتمير سنة ؛ 4( الساعةالثامنة 
لإبلاغبما ملاحظاته عن طلب الظلاق الذى 
تتوى المستأتف علما التقدم به ضد زوجها. 
و بعد سباع أقوالالميتأتف عليا . وبعد إثبات 


القضاء ال مستعجل 


و/ا١‏ ! 
تحلف المستأتف عن الحضود رتم إعلاته قانونا 
بورقة حطر مؤرخة .؟ عن سبتمير سنة؟ع وإ 
صرح بالتالى للمستأتف عليها بالسير فى طلب 
الطلاق .وأد أمره الصادر فى +١‏ من سبتمير 

سنةو ع ١‏ قماختص بإقامةالزوجين على [نفصال , 

وعبد إل المستأتف عليها حضائة الولد القاصر. 
المرزوق من الزواج . وحدد قيمة النفقة 
الشبرية الواجب أداؤها إلى المستأتف عليبا 
وولدها عبلغ ٠‏ جيه يدقع مقدماً اعتياراً 
من يوم إعلان الاس الأول . وحك للمستأاف 
عليها مبلغ .6 جنيبا للخصومة . وأصد رأمره 
إلى المستأنف يدقع هذا المبلخ وشمل الام 

بالنفاذ المعجل ولو طعن فيه بالاستئناف . 

د ومن حيث إنه بازم بادىء ذى بدء تعبين 
القانون الذى برجع إليه فى تحديد ماببعة هذا 
القرار المستشكل فيه وإمان خصائصه 
والكشف عما قد يكون منطويا عليه منعيوب 
ذات أثر ف تنعيذء 5 

اع ل 
القرار صادر منرئيس امحكة القنصلية الفر نسة 
بالقاهرة فبو صادر فى ظل القانون الفرنسى 
وهو إذن القانون الذى حكمه . ولا أساس 
للتحدى بالمادة ٠‏ من القانون المدق المصرى 
الى تنص على أن القانون المصرى هو المرجع 
فى تكييف العلاقات عند ما يطلب تحديد نوع 
هذه العلاقات فى قضية تقتازع فيبا القوانين . 
معرقة القانون الواجب تطبيقه من بينها ١‏ 


الا أساس للتحدى مهذه المأدة لآن المطروح عللى 


امحمكمة ليس التذاع الذى صدر فى خصوصه 
هذا القرار . وَإِثما المطروح هو القرار قسمه 
الذى صدر فملا وققا للقانرنالفرنى . وليس 
ئمة اعتراض على أن رئيس المحكمة القنصلية لم 


. يكن وقت أن أصدره ذا ولاية فى خصوص 


قذنل العدد الثامن 


- ال لاي والاثوة.. 


:28 متم اكمعده 6851© 332306 نم0 6م 3 


الطلب المطروح عليه وقتئد .أو أن القانون : 


الذى طبقه لم يكن مو القانون الواجب التطبيق . 
كا أنه لا أساس التحدى ,لمادة مم من القانون 
المدقى المصرى التى تنص على أنه يسرى على 
قواعد الاختصاص وجيع المسائل الخاصة 
بالإجراءات قانون البلد الذى تقومنيه الدعورى 
أو تاشر فيه الإجراءات . ذلك أن تعيين 
الإجراءات الوارد ف المادة المذكورة مقصود 
به الأوضاع التى تتبع أمام اجام لاستصداو 
أمى ولاق أو حكم قضانى لباشرة إجراءات 
التنفيد وغيرها من الاجراءات الى وجمباالقانون 
( تنظر الأعمال التحضير ب ةالجزر ٠‏ الأولص»؛ 0 
وظاهر مما سلف أن المطروح هو [دعاء بعيب 
ف القرار لحق به بعد صدوره ما يلثى أثره فى 
التنفيذ . ومثل هذا العيب يتعلق يصلاحيةالقرار 
ولا يتعاق .بالاوضاع الى تقبعلمباشرة أجراءات 


تنغيذه وه ليست _ أوضدحت الاععال 
التحضيرءة ‏ إلاكيفية طلبالتتغيق من الحا كي . . 


أي هل يطلب وضع الصيغة التتفيذ.ة بأمر على 
عريضة أو بإقامة دعوى أو بمجرد التقدم الى 
قإالكتاب ٠‏ واجر اءاتذلك . وهذه الأو ضاع 
ليست مثاو نزأع بين طرف الخصومة . 

« ومن حيث إنه تفريم على ماتقدم يفبغى 
اعتيار القانون الفرئمى مرجعا فى تحديد طبيعة 
هذا القرار المستشكل فيد وإبراذ ختصائصه 
والكشف عما قد يكون منطويا عليه منعيرب 


ذات أثر فى تنفسذه . وإذاكان ذلك كذاك .. 


فان القرار للستشكل فيه يعتير بحق حا قضائيا 
صاكراً فى إجراء مؤقت مثله فى ذلك كثل 
الأحكام القضائية الصادرةم نالقعضاء المستعجل. 
والفقرة الثالئة من المادة ,رمم من القانونالمدى 
الفرئمى :دل على ذلك' اد الدلالة. فى 
تنم عل أن :.. 


اعمجره"0 و1طتأمرقهء505 055 ملاة : «متقتدمم 
9 عالعناعة'! عدوم 11:5 هقنو[ دما 5صملن 
.01116 2800601128 06 2006 دل 
فالذى يوذ من هذا النص أولا ‏ أنه 
قصرطر يق الطعن فى هذ|القرار على الاستئناف.. 
والأواص على العرائض لايطعن قبا طريق 
الاستثاف ابتداء بل يجوز التظل فيها إلى نفس 
الأ . ثانيا ‏ أنهسوىهذا القرار بالاحكام 
الصادرة من القضاء المستعجل فما يتعلق بالنفاذ 
المعجل وميعاد الاستتئاف . وقد يدعو إلى 
اللبس التعيير عن هذا القرار فى المادة المذكورة 
بكلمة 01116 وهذا مردود أن 1 كللة 
معسدسصصمقهه شائعة الاستهال ف الفقة و القضاء 
الفرنمى للتعبير عن أحكام القضاء المستعجل . 
ويقتضى المقام الاستعانة مثل بهذا الاستعمال 
يزيل ماقديتبادر الى الذهن لآولوهلة من ليس . 
فقد أصدرت محكة باريس حك فى ١6‏ فبرار 
سنة و1 قضى بما يأقى : 
008 لقصهه0 00 408 افصو "ب - 
-ز7265 16 عتهجر مع03170) 136 268 لتقم زه 
1م7١‏ قمتصصمة 00315 لقستباتطتعا بل تأمولن»* 
ا 5 ومعسممسصسولده 0 
-قة عداكآ 06 مستدعصندي 165 فصق كاوها 
-قة5 ثم «دمتأهاممصوعتنت كمع «مقامه تمع 
.669 سوامتل 088 نمه 


(ينظر هذا الحكم فى جمرعة دالوز اللدنسة 
الصادرة فى ستة ومو( تعليقاً على المادة ,مب 
من القانون المدقى الفرفى ) فيذا الحكم فضلا 
عن تأكيد ما استخلصته_المحكة .من تسوبة 
القرارات التى تصدر من رئيس الحكة تطبيقاً 


: للمادة مم من القانون المدقى الفرنسى باحكام 


القضاء المستعجل . قد عبر عن أحكام القضماء 
المستعجل بكلمة ومسمصدمته . وقد يدعو إلى 


. اللي أيضاآن هذ! القرازيصدرمنز ئيس الممكة 


القضاء المستعجل 


| الأمرعل عريضة لانسسع 


منفرداً. وهذ امردوديأن مثل هذا القرارإِذ يصدره 
ر ئس المحكةمئفر دإ نما بصدرءه بطريق الإنابةعن 
الحكة دمتاةع0616 06 مهد مسد ممم كتيه 
أمذ مه:06ثهصمه 16 2101556 مين فمود 
360 ومتد كأسممأناقددمه مصصوهن 
1166نت انتوم 

( ينظر كو لان وكابيتان تعائديه0 غه ملام 
الجنء الأول الطبعة السأدسة .وو ص 97ؤ؟) . 
رقد يدعو إلى اللبس أخيراً أن الفقرة الثالثة من 
المادة مم من القانون المدنى الفرذى لم تعين 
الجبة التى يستأنف أمامبا هذا القرار . فقد 
تكون هذه اللجية هى رئيس الحكمة نفسه الذى 
أصدرالقرار أو تكون الممكة الى هو رئيسبا 0 
وبذلك قد مختلط خصائص القرار مصائص 
الآمى على العريضة . وهذا مردود بأن الفقه 

والقضاء الفرضى معان على أن جبة الاستئناف 
هى محكمة الاستئناف حتى ولو كانت دعوى 
الطلاق مطروحة على المحكمة الابتدائية نفسبا 
عط كذه0 دمن تدز 16لمنيه تسمجوم 
-ه00 وأث كتاءم مم 06 7 اعممة"1 قأممم 
-022© 02051 دحل 5م1ع58 عتنتة تمعمصمفسمس؟ 
.6مطة0 «دمنا) 18 أصهدوم0 عني ضصتتصر 
2 6ني 066106 ه ومتأوققة0 06 007 هنآ 
'تنا0ن) ه15 أمملامة «م1اعججهة مه 6لتعن1 
-223 120150[165م 165ناة6 جم 0065 0:82261 
أصة6510 5 1 معتقصصه0:0 متهم ومع 
-1'135 1018 قم ملمقلم ‏ “تعننتععرة”5 انتوم 
.لمسنطاعة 16 أصسة؟06 ممسستقمامة ممعصما 

( ينظر المرجع السابق ص 00م و97 ). 
وبق بعد ذلك ماينعاه المستأنف من أن تكليفه 
بالحضو 7 أمام رئيس| لحكمة الف لقنصلية كان لسماع 
أقواله فى طلب المسيتأنف علها التصريح لما 
رفع دعوى الطلاق . ول يكن بصدد طلها 
فرض نفقة شبربة مؤقتة لها . وبيغى المستأئف 
-بذا الاعبراض القول بإن هذا القرارالمستشكل 
فيه صدر فى غيبته وبغير عليه فهو أمس على 
عريطة . وهو مردود بأنه فلا عن أن 


١ 11 

فيه أقوال الطالب . 
وفى الوضح الراهن معت أقوال المستأتف 
عليها ‏ كا هو ظاهرمن صلب الترار الممتشكل 
فيه فانه وإضم من مطالعة فصن المادة ,رماب 
من القانون المدتى الفرننى . ان طرح طلب 
الطلاق على رئيس الحكمة يجمل من سلطته اذا 
فشلت مساولات التوفيق أن يقضى ياجراءات 
موفتة تنعاق بالإقامة فى مزل الروجية وحضإنة 
الآأولاد والنفقة المؤقتة وما الها . فالمستأنف إذ 
يعلن بطلب الطلاق ينبغى أن يتوقع إذامافشمات 
حاولات التوفيق القضاء ببعض هذه الإجراءات 
اللؤقتة أو كابا ٠‏ فلا يسوغ القول على هذا 
الوضع أن فرض النفقة المؤقنة كان اججراء 
صادراً بغير عله . إذا كان قد أعلن بطلب 
الطلاق ‏ م يبدو من ظاهر القرارالمستشسكل 
فيه . عثله فى ذلك مثل من يعلن أمام القضاء 
المستعجل بدعوى طرد فيقضى فيها بالحراسة . 
ون كن القرار قد صدر فى غيبته . فان النيية 
أو الحضور ليس بذى أثر . وإلا ساغ القول 
بان القرأر يستبر أمراً على عر يضة فى حالة الغيبة 

وحكا فى حالة الحضور وهو قول داحض . 


« ومن حيْث [نه م تقرر اعتبار القرار 
المستشكل فيه بمثابة حكم بإجراء مؤقت صادر 
فى الغيبة . فانه ينيثى بالتالى استقصاء حك قانون 
المرافعات الفرنى فما إذاكان مذ! القرار 
لابزال قائما منتجا لأآثره أو أنه بطل أو سقط 
باعتبار أنه صادر فى الغيبة ولم يتم إجراء معين 
مشترط [تمامه فى مدة معيئة ليبق مثلهذ|القرار 
فائمآ ؛ وقد سبق الييان بان القرار المذكورغير 
قايل للمعارضة لأن طريق الطعن فيه مقصور 
على الاستئئاف '. والرأى الراجح فى للفقه 
الفرلمى ان الحم المادر فى الغيبةَ ده عقصمم 
ده م066 صق ممدموقة”1 لايكير كا غيابيا 


با ١‏ العدد الثامن ‏ السنة الثانية والثلاثون 
متمق ندم كممصوهدرز إلا إذا كان قابلا ْ د ومن حيث إن المستائف هوالمحكوم عليه 


للمعارضة فيه وبالتالى لاتتنطبق المادة 155 من , 


فى هذا الاستئئناف فبتعين القضاء بالزامه 


.انون المرافعات الفرذى الخاصة باعتبار | مصروفاته طيمًا للبادة ربوب مرافعات . 


الاحكام الغيابية غير قائمة إذا لم تنفذ خلال ستة | 


( قضية فرانسو ببحيل ضد السيدة سولاج بيجيل 


شبود من تاريخ صدورها . لا تطبق عل | وك رقم ١48١‏ سنة 1461 س بلفيئة السابقة ) ٠‏ 


الاحكام الصادرة فى الغيبة إذا لم تكن قابلة | 
للطعن فيا بطر يق المعار ضةعدم تمعصعودز هة | 
واطععه67 5مومه011 8 مودمه أكه أتتوئفق | 


55611 185امنه1 06 7016 1126 2371 
10000 
( ينظر جارسونيه وستزار برو الجزء السادس 
ص !+ بنلد#م#١؟)‏ 
611 202 تتاءصمعتاز أنان1؟ 
283 1116م26 88 امأ" دمتاتوممم0*05 
6 منأنتق'1 ,هنتأمأ801* دده قتهقمد ,ه061 
فسن ذ واطمعتاووجة عدم أده'م .تن .2 .0 
0ن زالت 
( ينظر تعليقات دالوز على قانون المرافمات 
الفر نبى الجرء الآول المادة ١6+‏ ص .> 
بند 04 والمراجع العار اليبا قهذا البند ) . 
وحسب المحسكسة تقر بر عدم خضوحع القرار 
المستشكل فيه للقاعدة الواردة فى المادة ١٠٠4‏ 
من قانون المرافعات الفرشسى ٠.‏ فذانها بعد هذا 
التقرير لاجد ضرورة للخوض قبا خاض فيه 
الحم المستأنف من قبول المستأتف لهذا القرار 
وإقباله على تنفيذه برضاه . فسواءقبلهالمستأنف 
ونفذه برضاه أم لم يقبله ولم ينفذه برضاء . 
فانه يرا سلف لاءزال قائمأ منتجأ لآثره . حتىواو 
أنه صادر فى غيته , آنه لايندرج فى بال 
تطبيق المادة +10 منقا نون المرافعات الفر نسى . 
د ومن ححيث [نه عللى هدى ما تقدم يبين 
عدم صواب دعوى المستأنئف وباتالى غدم 
صواب موضوع الاستثتاف فيتعينالقضاء برفضه 


نايا 
محكمة القاهرة الابتدائية 
.م ينأير سنة 609و( 


1ه الأمر الإدارى . تعريفه , 

ب - الأمران الصادران من التنظم هدم أو 
الإخلاء . لا ممولان دون حق القماء الستعجل فى 
ندب بير لإثبات الخالة . 

المبادىء القانونية 

َس الآمر الإدارى هو الذى نصدر 
من سأطة إدارية أو موظف تابع لما هله 
الصفة فى موضوع إدارى بششأن عمل معين 
للصالح العام . ش 

؟ - لا يعتير قرار الحدم الصادر من 
مصلحة التنظيم عملا إداريا فيذه المصلحة 
تصدره ولا تنفذه بنفسها بل تلجأ للقضامء 
المستعجل لإقراره أو رفضه . 

؟ - ولا يعتبر قرار الإخلاء الصادر 
من التنظيم عملا إداريا لآنه مترتب على قرار 
الخدم » وإئما هو قرار وقاق ريها يصدر 
القضاء الممتعجل أمره بالحدم أو بالرفض . 

؛ ‏ ولا كان كل من قرارى الهدم 


القضاء المستعجل 
والإخلاء ليس أمس] إداريا فلا حظر على 


التضاء المشجل .من الفضل ق. دغوى 
إثبات حالة مترتبة عليهما » إذ هى حالة 
مادية قد تتخير مع الزمن ويضيع حقرفعها. 

0 ب عدم رقع مصلحة التنظيم أ ص 
الدم والإخلاء إلى القضاء المستعجل 
لا حول دون المائو من الاجوء إلله لمعرفة 


اممو 


, حيث إن وقائع الأذاع تممل فى أن 
المستأتف الأول أقام الدعوى +.+؛ سنة 
01 مستمجل مصر ضد المستأئف علهم طلب 
فها الحم بصفة مستمجلة برد حياذته ' للسكان 
المؤجر له والخيز الذى يشغله ثم ندب خيير 
مبئندس من خيراء الجدول لأداء المأمورية 
المبيئة بورقة افقشاح الدعوى توطئة للحم 
مصلحة التنظي مع [ازام المستأتف طلهم 
متضامتين المصروفات ومقايل أتعاب الحاماة 


وشمول الحم بالتفاذ المعجل وبغين كفالة 
وبمسودة الحم الاصلية . 


وقال شرحا لدعواء إن المستأنف علهما 
الأخرين أقاما الدعوى ووم سنة ١45.‏ كلى 
مصر ضده بأخلاء العين الى يشغلبا وآخرون 
مشتراهما إاها وأرادا هدمبا لإقامة عمارة 
كيرة بشكل أوسع وارتفاع أعلى مما يندرج 
تحت المادة بإإه من ق (١١1‏ سئة ١47‏ ولآن 
عقد الإبحار غابته آخر ديسمير سئة 04؟١‏ 
وثابت التاريخ وقد ركن إلى أن العقار تل 
.ونديت احكة خبيرا هندسيا للمعايئة وييان 


علل 
حالة التداعى السقوط وأسفر التقرير عن أن 
حالة العقار سليمة فرفضت الدعوى بتاريخ 
لاتعدام الخال فأراد المتأف 
علهما التحايل على التخلص من آثار هذا الحم 
فطليا من مصاحة التنظي معايئة العقار للآنه آيل 
للمقرط فبادرت بحعايته فى وم توقير سئة 
01( وهو اليوم التالى لتقدم طلهما وحررت 
قراراً بالإخلاء لآن العقار مبدد بالإميار 
المفاجىء وأرسلت إلى قسم الأزبكية لتنفيذ 
هذا القرار فنظل شاغاو العقار للنيابة فأميت 
بمنع الهدم مع إخلاء الأشخاص . 


وأضاف المسأتف لذلك أنه يرتكن على 
القانون م١١‏ سنة م44١‏ فى المادة 0/٠١‏ منه 
التى تحتم الرجوع إلى القضاء المستعجل 
بالحدم يعد ماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات 
والتحقيقات الممتعجلة الى ترى ضرورة لها 
وقرر أن بناء الفرن وانمز مماوك له وأنه ثبت 
من التحقيق الذى أجرتة النياية أن التنظم لم 
يحر معاينة دقيقة فى متسع من وقته وقد تدخل 
فى الدعوى باق المسأنفين . 

وبتاريخ ١101/19/07‏ قضت عكة أول 
درجة بقبول تدخل المستأنفين الثانى والثالك 
وبرفض الدفع يعدم اختصاص القضاء العادى 
بالنسبة لطلب رد الحيازة وباختصاصه ينظره 
ورفضه موضوعا وبالنسبة لطلب إثبات الخالة 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل ينظر مذا 
الطلب وإلزام المستأ تقين المصروفات و١١‏ جنيبات 
مقابل أتعاب المحاماة . 

'«وحيث إن المستأنفين أقاموا استثنافهم 
عن هذا الحك ابغوا فيه الحكم يقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم 


| المستأنف والحكم برد حيازتهم و بندب خيهد 


مأ العدد الثامن 


الممنة الثانية والثلائُون 


ميندس لأآداء المأمورية المبيئة بعريصّة الدعوى 
الإبتدائية ترطئة بعدم الهدم و 
بإلغاء قرار الهدم أو ايقافه مع إلزام المستأنف 
علمبم المصر وفات ومقا بل أتعابالمحاماة وأسسوا 
بيان استثنافبم على أن : 

١‏ حكم ممكمة أول درجة قد قطع بأن 
قرار أهدم الصادر من مصلحة التنظى لآ بعد 
أم أ إدارياً انبا لا تملك تنفيذه رغم لدان 
بل لا بد من الالتجاء للقضاء المستعجل أ 
بالحدم ولكنه قرر أن القرار الصادر منها 
بالإخلاء يعد أمرآ إداريآ لا مضع ترقابة 
القضاء العادى ويره على ذلك أن قرار الإخلاء 
ليس مقصودا إذاته قاونا وَإئما هو إجراء نص 
عليه القاثون م١١‏ سنة م144 احتياطيا توطئة 
لاستصدار حم مستعجل بالهدم إذا وجدت 
ضر ووة 

؟ - قرار. الإخلاء تابع #رار الحدم 
ينبشى اتباره من عمل نفس النيطية القضائية 
فيو غير نجاف بل هو معلق على مصير قرار 
الخدم من جهة القضاء المستسجل فإن أبدء جاز 
50 القضاء ال وإن رفضه 
؟ - إذا كان قرار الإخلاء مرا زد إدارياً 
فراً فقد شابه البطلان الجوهرى وققد طبيعته 
الإدارية فلا تتسقق _حصاتته من التمطيل أو 
الأديل .م 

ئ 5 طللب رد 
اد تأسيسا على أن عن الإخلاء أمى إدارى 
يح .لا معقب عليه مع أنه عل من أعبال 
الضبطية القضائية مثله مثل قرار الهدم . 

1 ه ل قطى جم نمكة أول درجة برفض 
.اثباح, .الهالة لسيبين هما أن ححق .المستأجر 


شخصى وقرار الهدم يمن حقاً عيناً للالك 
فليس للمستأجر إلا الرجسوع على المالك 
بالتعويضات لحرماته من الانتضاع بالمين 
المؤجرة والسبب الثانى أن إجاية المستأ نفين إلى 
طلب اثيات الحالة يثير المحث فى سلامة أو 
عدم سلامة قرار الإخلاء الذى هو قرار 
إذارى لاملك انحام تفسيره أو تأويله ورتب 
على هذين السبيين | يعدم الاختصاص 
وبرد عل ذلك أن كلا من أعس الخدم والإخلاء 
ماس وق المستأجر ودعوى استرداد الحيازة 
مقيولة من المستأجر باجماع الأراء فاثبات الحالة 
من باب أولى تكون مقبولة وليس الإخلاء 
أمرآً إدادياً 3 أن امات الحالة مقسولة ف 
الآمى الإدارى لأنما لا تمس حصانة الآمر بل 
ترى لإثيات سالة قائمة . 

ش د وحيث إنه .يتغين تعرف هاههية الس 
الإدارى حى يتقف القضاء على الاتجاء 

فى هذه الدعوى فالآمر الإداري هو الإجراء 
ألذى يصدر من سلطة إدارية فى شأن موضوع 
[دارى أو من موظف تايع للجهة الإدارية هذه 
الصفة بشأن عمل معين للصالم العام فبتوافر فيه 
شرطان : 


ا الأول 0-3 أن يصدر من جهة الإدارة 
باعتياره عملا من أعمال السلطة العامة . 


الثاى ‏ أن يكون عن موضوع إدارى 
عن له صغة فى إصداره ( بند ؟؛ راتب بائما 
ص 5" ) ويزيد البعض شرطا مستقلا مأخوذا 
من الشرط الأول وهو أن يكون متعلقسا 
بوظيفة إحدى الجهات الإذارية بصفتها سلطة 
عمومية ( مقال الآستاذ مصطق مع بك فى 
مملة مجلس الدولة عدد ينابر سلة وو ول ). 


.خالغرار الإدلرى مل قانوقى . يصدر من 


القضاء المستعجل 


الإدارة بما لها من السلطة العامة فبحدث مركرآ 
قانونيا جديدا ويؤثر فى مركر قانوق قدم 
بباعث من المصلحة العامة 
ر وحيك إن قرار ادم الصادر مرن. 

مصلحة التنظيم لا يعثير عملا إدارياً إذ 6 هذه 
المصلعة تقرره ولا تنفذه بنفسها ويرجع فى أمر 
تثبيته إلى القضاء المسستعجل ليقره أو برفضه كا 
أشارت إلى ذلك المادة . 1/١‏ من القانون ,م١١‏ 
سلة م154 حيث نصت على أنه ( ويحوز هذه 
السلطة فى أحوال الخطر الدام إخلاء البنساء 
إدارياً من السكان واتخاذ ما تراه لازما من 
الاحتياطات والتدابير فى مدة لا تقل عن 
أسبوع إلافى حالة تهديد العقار بالأنبيار العاجل 
فيكون لحا الحق فى القيام بإخلائه فوراً وعلها 
أن تعلن أولى الشأن بالحضور أمام المكة 
لتحم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال 
الخصو م وعمل المعايئات والتحقيقات المستعجلة 
الى 'رى ضرورة لهأ ) وعندما عرض هذا 
القانون على المجلس النيانى أشارت لجنة العدل 
إلى أن مصلحة التنظم لا تفرد تقر بر للدم 
وتنفيذه بل يحب أن مكون ذلك قضاق 
مستعجل فعبارة ( وعليا أن تملن أولى الشأن 
بالحضور ... ) تقطع بأنه لا يد من عرض 
الآمر على القضاء المستعجل فلا تستأثر مصلحة 
التنظم بإصدار القرار و بتئفيذه . 

د وعحيث إن القافون حرص عبل ححرية 
الملكية وأساطها بسياج من اللحافظة فل ببح 
تزع التلكة إلا لمتقةالمامة زم , ق وب سي 
بء العدل. بالقسانون عو منة ١مو١)‏ 
وبشرائط خاصة , وفص ف المادة التاسعة من 
الدستور على أن للطكية حرمة فلا ينتزع من 
أحد ملك إلا لسبب المنفحة العامةئى الاحوال 
المبيئة قانونا وبالكيفية التى ينص علها فيه 


مسي سيج سم سم ص سس سم سج سيب مص سس صم ص صم مس سس سمس سم بسي سسسب سسسب سمج سس سمس سم سس م 1 


اغاا 


و بشرط التعويض عنه تعويضا ءادلا . 

د وحبيث إن المذكرة الإيضاحية للقاتون 
8 سنة م4١‏ يستفاد منها يجلاء أن قرار 
الهدم عاضع السلطة القضائية فقد أشارت إلى 
أن عافة انظ لأحكام القسانون يعرضبا 
للمسئو لية وأن الملك لا حرم من الالتيعاء 
القضاء لمناقشة الساطة القائمة على مصللحة التدة 
الحساب فيا تجره فى ملكه من أعمال لآن حق 
ملمكيته مقدس من الدستور فلا يسمح مشروع 
القانون لحا تولى أعمال الترميم أو الهدم إلا إذا 
كان إجراء ذلك مبتاه حكم قضائى لم يقم المالك 
بتنفيذه فى ايعاد المعين لانتغاء مسثواية الإدارة 
فى هذه الحالة وقد نص القضاء الختلط فى حكم 
اسئنانى بتاريح ١١‏ نوقير سنة عمو( بلنان 
دماص مع بأن للقضاء المستعجل سبلطة 
الاشراف على قرارات الهدم 3 تصدرها 
مصاحة التنظم . 

د وحيث إنه أذلك يكون قرار الهدم خاضعا 
لرقاية القضاء ريتعين رفض الدفع بعدم 
الاختصاص ف هذا الصدد واختصاص القضاء 
المستعجل فى بحث أسباب قرار الهدم . 

, وحيك إنه فبا يتعلق بقرار الإخلاء 
الصادر من التنظي فقّد ذهب فيه الستأنف 
إلى اعتباره أمسآ إدارياً لآن_الإدارة قادرة 
على تنفيذه ولا معقب علها فى ذلك والقضاء 
ليس رقيبا علها عند تنفيذ هذا القرار فضلا 
عن أنه لا عس حق اللكية . 

م وحيث إن هذه المحكة لا تقر ما ذهيت 
إليه عكمة أول درجة ف ذلك الاسسباب 
الأقية : : 

أولا ‏ إن قرار الهدم ليس أمراً إدادياً 
وهو الأصل فقرار الإخلاء التفرح عنه والذى 


مع ل ١‏ 


اا 
بتى عليه الهدم لا مكن اعتباره أمرا إدارياً إذ 
الفرع ينيع الاصل والعلة دور مع المعلول 
وجو دآ وعدما »وما الإخلاء إلا إجراء وقاق 
أراد به المشرع وقاية السكان ما مواد حياتهع 
ويعرض أمتعتهم الخطر فى حالة التداعى عشول 
ساطة التنظم إصدار قرار بالإخلاء ريما يصدر 
القضاء المستعجل أهره بالهدم أو برفضه فأمر 
الإخلاء معلق #صير أمر لدم إن رفضه 
القضاء زال واعتير كأنه لم يكن وسقط مفعوله 
وإن أقره فقد تأيد نفاذه وأصبح مستقرأ 5 
ثانا القول بعكس ذلك بتج حالة غير 
مقبولة منطقيا إذ أنه لو ألغى القضاء قرار الخدم 
لعاد السكان إلى تزلحم فكيف يعوذون إذاكان 
قراو الإخلاء أمراً إدارياً لا سلطان للقضاء 
عل إلغائه ومئاقفته . 


ثالث إن الادة العاشرة من القانون 
سئة بم14 صريحة فى أن قرار الإخلاء 
الصادر من مصلحة التنظي ميتعاه احتياطات 
ترتبت على الخطر الداهم تصدر خلال أسبوع 
وفى الحالة الأشد وهى <الة التهديد بالانهيار 
العاجل يكون الإخلاء فوراً وذلك على أعثياد 
أن الخطر حدق ومحقق يستازم العلاج الأسرحع 
الوقتى حتى يقول القضاء المستعجل كته . 

رابعاً ‏ إن يز المادة العاشرة المثمار 
إلا قد عقبت على كل ذلك بقولها ( وعلبها 
أن تعلن أول الثنأن بالحضور أمام المحكمة 
لتحكٌ بصفة مستعجلة بالحدم بعد سماع أقوال 
الخصو م وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة 
الى ترى ضرورة لها )فلايد من الالتجاء القضاء 
المستعجل وهو الذى يثبت قرار الهدم أو يلغيه 
فيتعلق به قرار الإخلاء وجودا أو عدما بطريق 
التبعية وتنقيذ أمر الحدم فوراً:ليس ممناه إلى 


ااا سس سس مس ست 
غير غاية ومدى بل إلى حين يقول القضساء 


المستعجل كلته . 

خامساً ‏ إن مبنى الإخلاء والهدم متحدد 
وهو الخطر الداثم أو الانبيار العاجل وهذا 
السبب مخضع لرقابة القضاء الجيمن على تقدير 
حمة السبب وهل يوجد مسوغ بيرره أو علة 
تستاومه فاذا ات المسوخ ولم توجد العلة التى 
ذهبت إلبا مصلحة التنظيم اتنى الخدم فامتنع 
الإخلاء والقول بغير ذلك يؤدى إلى اختلال 
المصالم الحقيقية وبطنى على حق الملكية المقدسة 
وحالة الاستقرار فى الانتفاع . 

رقد سيق أن حم فى الدعوى بعاء “و سئة 
4 مستعجل مصر بهذا المعنى وتأيد فى 
الاستثناف ,م1 سنة ١948‏ مصر مستعجل 
بتار 1160/1/1 ٠‏ 

, وحيث إنه ذلك يتعين رفض الدفع بعدم 
الاختصاص ف هذا الشطر والمكم باختصاص 
هذا القضاء بنظره . 

و وحيث إنه فيا يتعاق بطلب رد الحيازة 
فإن المحكمة ترجىء النظر فى بحثه لين الفصل 
فى دعوى إثيات الخحالة . 

د وحيث إنه فيا يتحلق بالطلب الخاص 
بإثبات الحالة فإنه وقد اتضيم أن كلا من قرارى 
الإخلا. واشدم ليس أمراً إدارياً فلا 
يوجد ما بمنع هذا القضاء من النظر فى دعرى 
إثبات الحالة ( حكمة مصر الكلية مستعجل 
وم ا كتوم سنة 114 دم ره قسم ثآن ص 
م1 سنة و1 -عاماة ) سبا وموضوعبا نظر 
حالة مادبة وقد تنغير مع الرمن ويضيع حق 
رافعها (مصرالكلية مستعجلم فير اير سنةه ١0‏ 
رق .عم قسم ثان ص «وع تحاماة س ١6‏ ) . 

ر:وحيث :إن المستأف يطلب ندب خبير 


قضاء الأحوال الشخصية ' 


مبتدس للعايئة ومعرقة ما إذا كانت حالة 
العقار تهدد بالانبيار العاجل وأنه يستحق الحدم 
لوالا 

د وحيث إن عدم رفع مصلحة التنظيم أمر 
الخدم والإخلاء إلى القضاء المستعجل عملا 
بالمادة ٠.‏ ١/؟‏ من القانون ١١6‏ سنة م4١‏ 
لا حول دون المستأتف أن يلجأ إليه النظر 
فيما ومعرفة وجه صواهيا وهمذا الفحص 
يستارم [جابة المستأتف إلى طلبه فى دعوى 
إثيات الحالة ولا يرد على ذلك بأته سبق أن 
أثبتت حالة الأذل فى الدعرى 6ووم سنة 


ا لمكا 

كلى القاهرة إذ مضى على الإثبات 
المذ كور ما يقرب من عام مما تحتمل معه إمكان 
تغمير الحالة بعد ذلك الإئيات . 

د وححيث إنه لحذه الأسياب يتعين إلغاء 
الحكم المستأنف والقضاء بندب خبير الجدول 
المندسى صاحب الدور لآداء المأمورية المينة 
فى منطوق هذا الحكم مع إرجاء الفصل فى 
المصاريف . 

( قضية سعد أفندى خليل وآآشر شد صاحب العزة 


مدير عام مصلحة التنظم وآخرين ركم « سنة ١5621‏ 
س بلحيثة السابقة ) , 


قضَااَجوالسْخصيز 


م 
1 مارس سئة 14609 
حكة عابدين الجرئية 
-١‏ الأحوال الى تدخل فى مدلول الأحوال 
الشخصية . الادة ؟١‏ من قانون نظام القماء وقانون 
الدولة لقي يلتمى إلها الزوج وقت الزواج . 
ب سد الفانون المدل الونالى 8 وترتيب ققة 
للابن القاسر ولو له حسيلة مال . شرط ذلك . 
اد ل هزوجة اليونانية تققة ولو تركت مزل 
الزوجية . شروطه . 
المبادىء القانونية 
١‏ المادة ١‏ من قانون نظام القضاء 
دقم 140 لسئة ١4‏ عددت المسائل الى 
تدخل فى مداول الأحوال الشخصية الى 
مختص المحاكم المدئية بنظرها بالنسية إلى 
غير المصريين ومنهبا حمّوق الزوجية 


وواجباتها المتبادلةوالا لتزام بالتفقهللأقارب 
و الأصبار والعلاقة بان الأصو ل والفروع 
وئصت الفقرة الآولى من المادة ١‏ من 
القانون المدنى على أنه يسرى قانون الدولة 
الى يتتمى إلا الزوج وقت انعقاد الزواج 
على الآثار الى يرتتها عمد الزواج بما فى ذلك 
من أثر بالنسبة إلى المال يا نصت المادة ٠١١‏ 
على أنه يسرى عل الالتزام بالتفقة فبا بين 
الآقارب قانون المدين بها والالترام بتفقة 
الزوجية من آثار عقّد الزواج كا أن نفقة 
الأن واجبة على أبيه . فإذا كان الروج 
يونانناً فإن القانون الواجب التطبيق هو 
القانون المدنى اليوناق . 

؟ - أوجبت المادتان جنا زو /ابا؛ ١‏ 
من القانون المدنى اليونائى نفقة للآن القاصر 


000 
غير المتزوج على أصله ولو كانت للأّبن ذمة 
مالية خاصة ما دام أن إراد هذه الذمة أو 
حصيلة ماله لانكى لأاعاشسته وجغلت 
المادة .م4١‏ من القاثون الالتزام بالنفقة 
على الاب أولا ثم الآم 1 

م ل أوجبت المادة ووم١‏ من القانون 
المدنى اليوثاى نفقة الروجية على زوجها 
وجعلت هذه النفقة متناسبة مع مركزه 
الاجاع وثروته وموارده كا أوخيت 
المادة وم( هذه الثفقة عليه حي إذا تركت 
الزوجة منزل اأزوجية بسبب مشروع ونصت 
على أن هذه النفقة توف بمبلخ من التقود 
يدفع معجلا فى كل شهر . 


امكو 

د حوثك إن للدعية أقامت هذه الدعوى 
فى ح؟ نوفير سئة و4١‏ وقال تش رحا صميغة 
إفتاحها إنها تزوجت المدعى عليه فى ”ا ابريل 
سئة .16 على مذهب الروم الآرئوذ كس 
وإن جنسيتهما اليوناتية ‏ وإنه استولى على 
ر الدوطة ) وتصرف فيها بغهر إذن منهبا 
ودب الخلاف بينهما ‏ غتركبا فى ١‏ من 
يوليو سنة وميه هى وايتها المرزوقة له منبا 
وهى ق حضاتها ‏ دون نفقّة ‏ وهوموسر 
يستطييع الانفاق عليبما وطلبت المدعية 
لذلك فى ختام ححيفة دعواها أن يقضى طا بإلزام 
المدعى عليه بآنَ يدفع لماءولابتها أندرونيىق 
نفقة شيرية شاملة قدرها ١٠١‏ جنييات من ٠١٠‏ 
يوليو سنة ١461١‏ والمصروفات براتعاب امحاعاة 
بحم مشسمول بالتفاذ المعجل وبلا كقفالة ل 
وقدمت المدعية تأييداً لدعواها جواز سفرما 


ا ااااا#ك#لتل5513111111 


العدد الثامن - السئة الثانة والثلاثون 


تستدل به على جنسيتها اليوناتية وشبادتين 
صادرتين من بطريركية الروم الآدثوذكس 
بالقاهرة ‏ الآولى مؤرخة فى بم اكتوير 
سنة ١هوؤ‏ ومضمونها أن المدعية تزويت 
بالمدعى عليه فى ب أبديل سئة .5و١‏ ذوابها 


| حا والثانية مؤرخة فى ١!‏ ديسمير سنة 


١0و‏ وثابت مها أنهما رزةا فى »ع فراير سنة 
هوا بابئة أسمها أندرونيى عمدت فى كنيسة 
الروم الأرثوذ كس فى ١١‏ أغسطسرسنة ١601‏ 
كا قدمت المدعية شبادة مؤرخة.هلا دسسير 
سنة 1401 من إدارة الكبرباء والغاز بمدينة 
القاهرة ثابت مها أن المدعى عليه يعمل فيبا 
ياجر يوى #وعه م1 ملما . 

٠‏ وحيث إن المدعى عليه لم يشكر جنسيته 
اليونانية ولم ينكر الزواج ‏ وأقر ببنوته لابنة 
المدعية المرزوقة لها منه ‏ وبالازامه ينفقتها 
ولكنه دفع دعوى المدعية بانها هى اليرت 
منزل الزوجية دون سبب مشروع وكان هيأه 
لها ووفر لا سيل العيثش ججيعاً ‏ ولكنها 
يجرته ‏ وير عن إعادتها اليه وتادى بأته 
مازال يأمل أن تثوب الزوجة إلى رشدها وأن 
تعود إلى يها وقال إنه لم يتصرف فى الدوطة 
ولم يبدر منه مادفع الزروجة لجر منزله ‏ 
وكل ذلك سقط حقبا قى النفقة . وردت 
الزوجة بأنها مجرت مندل الروجية حقيقة لآن 
المدعى عليه أساء معاملتها وكان يضربها و أن 
الآمى انتهى الى ذهاءهما الى قس البوليس هرة . 

ه وحيث إنه للفصل فى النذاع بين طرق 
للدعوى يتعين ابتداء تعيين القانون الواجب 
١ ٠‏ وحيث إن المادة م( من.قانون نظام 
القعناء رتم ١47‏ لسنة و؛و؟ عددت المسائل 


قضام الأحوال الشخصصة م1مؤا 


0 
الت تدخل فى مدلول الأحوال الشخصية التى | جثيبات شهرياً من ١١‏ بوليوسئة 01و وفيا 
تختص الام المدنية ينظرها ,النسية: الى غير | إلى أمها اللد المدعية وهى حاضتها ‏ والمكمة 
المصربين ومئها حقوق الزوجية وواجباجما | تراعى فى هذا التقدير أنه لم يبت أن لللدعى 
لمتبادلة والإلزام بالنفقة اللاقارب وللاسا, | عليه مورداً آخر غير أجره الذى. بتقاضاه من 
والعلاقة 8 الأصول والفروع ا إدابة الكير باء والفاز . 
الفقرة الأول من المادة م من القانون المدثى |" « وحيث إنه بالنسبة لتفقة الروجة فقد 
على أنه يسرى قانون الدولة الى يتددى: اليا أوجبت المادة١‏ .ول نفقها على زوجبا وجعات 
المج وقت انعقاد الرواج عل الأثارائق برتها هليه اللقد عه حتى إذا تركت الروجة متزرل 
ىا 5 / بالنسية ال الؤوجية بسبب مشروعونصت أن هذره النفقة 
عقد الرواج بما فى ذلك من اثر ا 0 
المالري نصت امادة وو على أنه ل وى بلغ من النقود يذقع معجملا فى كل شهر ١‏ 
الالترام بالتفقة فيا بين الآقادبٍ قانون د وحيث إنة لاشك بعد هذا فى الندام 
المدين بها .. الروج بنفقة زوجية إذا كانت تميش فى منزل 
: الزوجية وبالئزلمه بئفةتها إذا يجرته سبب 
, 00 الاتقا»: بنجعة الررجية من مشروع أو:دافع له اعتبار ومقطع التداع بين 
د الزداج كا أن نفقة الابن داجعبة ع | طرف الدعوى ماتقوله الدعية من أن مجرها 
يه راق المدعى عليه بالتزامه بها لابته فوجلسة | برل الروجية كان بسيب مشروع لآن ذتزجها 
مارس سئة ١69‏ ولا ثيك فى أن اللا | اعتدى عليبا بالضرب مرازا وما يقوله 
عليسه كان يوناتيآ وقت الرواج ولا يذالة مك | المدهى عليه من أن الرو جة تركت منزل الووجية 
جنسيته اليوناتية ب:فالقانون. الواجب الطبيق | بغير ما سيب . 
وااتر 001 2 2 ورونيى إن مه 0 وبل مقن 
م وحيث إنه فيا يتعلق بالتفقة الى تطلها ذلك قضت كبا الصادر فى 4 قراير سنة 
المدعية لابتها أندرونيكى المرزوقة للحا من. | 7ه( بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
المدئى عليه فقبٍ أوجبتالمادتان +ع ووببيو | المدعى علبه أن الزوجة مجرت منزل الزوجية 
من القانون المدفى اليوناق.نفقة للابن القاضر | دون سبب مشروع و لتث المدعية ذلك وتيت 
غير الأزوج-على أصله :ول وكانت للاءن ذمة | أن ثجرها لمتدل الزوجيةكان ننيجة اهتداء وقع 
مالية خاصة مادام أن إبراد هذه الذمة أو حصيلة | عليبا من زوجها ونقيجة سو. معاملة زوجها 
ماله لاتتكنى لإعاشته وجعلك المادة .مع من ١‏ «أهله لما ولتثبت فوق ذلك أن الدعى علينه 
القاتونالالتذام بالنفقة على الاب أولا تم الام | غتلك منازل وله إيراد غي أنعرء . ٠‏ 
دلا نزاعق أن ابنة المدعى عليه قاصرإذ ولدت | - , وحَيث إن الحكة مت شيود .طرق 
فى ع فبراير ستة 1م4١‏ ولم يبت أن٠‏ لها موزد | الدعوى فى جلسة + من مارس مبئة ١4600‏ 
بذق يك لنفقات معيشتها يضاف إلى ذلك أن | فأشبد المدعى. عليه اله ايرين دابا كر بولو 
المدعن عليه أقر بالتدامه بنفقنها وترى المكبة | وذكيه محد على وكانت تعمل فى خدمته . أما 
اذلك تقرير نفقة شبربة شاملة لها قدرها ثلإثة | الآولى فشيدت.أنالمنازمات ين|اروجين كانت 


اسم سس عمسي ب ل ال سس 


1 
دائمة وأنها “مح تمن الروجة أنزوجبا يضرما 
وأنها علمت أتهما ذهيا يوما الى قسم البو ليس 
لنذاع بيهما ‏ أما الشاهدة الثانية قل تثبتعلى 
قرول واحد إذ ذ كرت أتها كانت تعمل غادما 
فى منزل المدعى عليه قبل زواجه بمدة طويلة 
وقالت إنه كان حصلتزاع بينيما ثم عد لعن 
ذلك وذ كرت أن الزوج لم يكن يضرب زوجته 
وللماسئلتعا إذا كانتقد قابلت[حدى شاهدى 
المدعية وهى أنا زيانيس وذكرت لا شيئا عن 
النذاع قالت إئها قابلتها ثم عادت وقالت إنها 
لم تقايلبا وأ سئلت عما إذا كانت موجودة 
فى مزل الزروج وقت أن تركته الزوجة لليدة 
الأخيرة فى 1 يوليو سنة وهو( - قألتإنها 
كانت موجودة فيه ثم عادتوذكرت بأنها 
“زوجت من مدة سئة وأنها لم نكن موجودة 
فى المزل . 
« وحيث إن المدعيةأشهدت ‏ أنا زيائيس 
كا أشبدت أباها كرياكو يقولا بشسكاس # 
أما الآولى فذكرت أن ثمة قرابة يينبا وبين 
المدعية وأنها كانت صديقة لحاقبل زواجها وأنها 
استيرت على صلها بها وكانت نزورها هى 
وزوجبا فى مازل الزوجية وأا فى يوم منشبر 
يوليو سئة ١101‏ ذهبت ليبا صباحا فوجدتها 
وحدها تي ولا استوضحتبا الآمر أنيأتها أن 
ذوجها ضريا وذكرت أنها ماهد تآثا رالضرب 
فى وجهها وذكرت الشاهدة أنها ذهيت تضير 
والد المدعية ما وجدته ‏ وأتها عادت إلى 
مندل الزوج قْ المساء ووجدت والد الزوجة 
يسعى فى الصلح بين الزوجين ‏ والزوج يصر 
على ان تغادرزوجته انلعل أنيستبق ابته. 
واتهئ الآمر با الى الذهاب الىالقسم وأضافت 
الشاهدة أن الزوج شاذ الطباع ميل إلى إيذاء 
ذوجته بالضرب والسب وأنها شاهدت أثر 
اضرب مرة أخرى سسا بقةع ترك الروجة لمنزل 


ؤ 


العدد الثامن ‏ السنة الثانية والثلاثون 


الزوجية ‏ وأضافت الشاهدة أن الزوجين 
كانا فى راع دام سبيه أن الزوج استولى على 
مال زوجته وكان يطلب منبا المزيد مه 
أماكرياكو نيقولا بتسكاس والد الروجة فقد 
شبد بان المدعى عليه كان يضرب زوحته على 
الدوام ويؤذيا وأنه ذهب اليبا يوم تركت منزل 
الزوجية فرجد آثار ضرب فى وجهبا وذكرأن 
سبب الأزاع بينبما أن الزوج استول على مبلغ 
.وم جثيبا من الدوطة وأودعبا فى الينك 
بإسمه وفى حسايه وكان للروجة مال قدره .هم 
جنيبا أراد أن يستولى عليه أيضا . 

« وحيث إن الثايت من شبادة شاهدى 
المدعية وح من ششبادة ايرين دراكوبواو 
إحدى شاهدى المدعى عليه وعالته ‏ أن 
المدعى عليه كان يضرب زوجته ضرباً محدث 
أثرآ فى جسمبا وأنه تكرر منه ذلك وسيبه 
ما أراده من الاستيلاء على مالا أماالشاهدة 
الثانية من شاهدى المدعى عليه فقد وضمكذييا 
وظبر أتها مسخرة منه للشبادة كذباً لمصلحته إذ 
م تثبت على قول - وكانت تؤيد الواقمة ثم 
تنفيها فلا يعول على شبادتها ٠‏ . 

د وحيث [:ه مما لاشاك فيه أنضربالزوج 
لزوجته ضرباً حدث أثرآً ودوام النزاع بينبما 
ودأبه على إيذائها إنما هو من الأمور الى 
تصيب رياط الزوجية مخلل بالغ يستعصى معه 
استبرار الحباة الزوجية ودوام العشرة بين 
الزوجين بل هو من أسباب الطلاق المنصوص 
عليها فى المأدة 17م نالقانون امدق اليوئاق 1 
فبجر الروجة منزل الروجية لذلك [تما له 
سلب مشروع . 
لذلك تكون الزوجة علحق 
فى طلبها النفقة طبقا للقواعد التسلفت الإشارة 
أليبا وترى الحكة القضاء لها بتفقةشهرية قدرها 


د« وحيث إثه 


قضاء احا الجرئية المدنية 
د وحيث إنه عن طلب مول الحم بالتقاذ 


خمسة جتيبات من ١١‏ بوليوسئة ١4601‏ إذا 


أضيفت إلى مارأت المحكمة القضاء به لاينة 


المدعى عليه يكون ما يتعين إلزامه به هو ميلغ 
انية جنيهات شبريا وهو متناسي مع رانبه إذ 
ل ينبت وجود مورد آخر له . 

« وحيث إن المصروفات يازم مما من 
عليه فيتعين [لزام المدعى عليه مبا عملا بالمادتين 
-وم وباهم؟ من قانون المرافمات٠.‏ 


7 
7 0 , 
0 
2( م 06060 


١ /اما‎ 


المعجل وبلا كفالة قانه واجب بقوة القاتون 
طيقا لليادة بيهم من قانون المرافعات ‏ وترى 
اميكة منمأ للبس التص عليه فى منطوق الحم , . 

( قضية السيدة أندريانا بتسكاس ضد الحواجه 
منيلاوس جورج غلاروس رقم ١١٠١‏ سئة ١هؤ١‏ 


رئاسة حضمرة القاشى شفيق اسماغيل كاشف و<ضور 
الأستاذ فتحى رياض وكيل الثيابة ) . . 


(القضاء المدنى ) 


ا 
- محكمة شبرا الجرئية 
١‏ ثوفير سئة ١601‏ 
تعسف فى استعال الحق . مثم الؤجر لاستأجر من 
الانتفاع بسطح امازل أغير مصاحة مشروعة بعد تمسفا 
فى استعيال الحق . ١‏ 
المبدأ القانوق . 
“ . أستغمال المستأ جر لسطح المنزل لا يمد 
خروجا عن الغرض من التأجير ولا زيادة 
فى الاتتفاع لآن_العرف يجين للمستأجرين 
استعال السطح وهو ما بعد من مكللات 
الانتفاع بالسكن ما دامت العين الأؤجرة 
لا يصهبها ضرر من هذا الانتفاع وما دام 


أنه لم يقصد من وراء ذلك حماية أبة مصلحة 
مشروعة . 

اير 

د حيث إن وقائع الدعوى مبيئة تفصيلا فى 
الح الصادر بتاريخ .م توقير سنة .6و١‏ 
بشآن اختصاص «ذه المحكمة بنظر الدعوى 
بعد قصر الطلبات على المطالبة بمبلغ على أنه 
تعويض أو ريع عن عشة أقامبا المدعى عليه 
بعد [حالها من الحكمة الابتدائة لتنازل 
اللدعى عن طلب الإزالة ٠‏ 

د وحيث إن المدعى فى هذه الدعوى أمام 
المحكمة الابتدائية فى عام م114 يطلب إزالة 
عشة حمام أتامبا المدعى عليه مع مطاليته بمبلغ 
.ماج تعويضا مع إإزامه بالمصروفات 
والأتماب والنفاذ واثناء سير الدعوى تتازل 


فالمؤجن يعدا مَتسَقا فى استعال حَقه إذا | عن طلب الإذالة فاحيات الدعوى على هذه 
ما منع المستأجر من الانتفاع بالسطح إذ | المحكبة فدقع المدى -عليه بعدم الاختصاص 


ما ١‏ ا 


وقد قعنى برفض الدموى للاسباب الى جاءت أ 
بالحك الصادر فى .م توفير سنة .ه4١‏ وذلك 
على اعتبار أن الدعوى أصيحت مطالبة بمبلغ ؛ 


د وحيث إن المحكمة أصدرت حم يديا : 
بإحالة الدعوى على التحقيق بتاريغ ١‏ براي | 
سنة هو لاثبات وئق ماجاء بأسباب الحمكم | 


المذ كور. 


د وحيث إنه مخلص من أقوال الشهود الذين | 
ععوا أن المدعى عليه أقام عشة مام .غية » 
فى أعلى السطوح وكان يصل [إليا تسم خاص ؤ 
ول يطالبه المدعى فى بوم من الآيام مقابل 
اتتفاعه عن وضع العشة وهو ما يثبت من 
أقوال أمين حسئ البواب الذى محصل الآجرة 
نياية عن المدغى :وما جاء على لبنآن المدعى عند 
مناقشته بحلسة ١١‏ ينابر سئة 61و١8‏ .” 

« وحيث إن استعال المستأجر للسطوح 
لا يعد خروجا عن الغرض الذى- من أجله 


حصل التأجير ولا زيادة في الاتفاع لآرى | 


العرف يجين للسئأجرين استتبال السطوح لوضع 
أسلاك التليفونات وأجبزة الرادبو واتعانسبة 
الطيور لانها تند من مكملات الانتفاع بالسكن 
ما دامت الهين المجرة لاا يصبها ضررٍ من هذا 
الأنتفاع الدى: أصبح أمر أ متعارفاً عليه وم 
يشضك باق المستأجر بن من وجود المشة ولم 
تتعطل للندعى باعتباره مؤنجراً أية مصلحة أو 
تضع عليه أية منفعة لأن السطوح .غير .معدة 
لاستغلال مستقل .بل فى لمنفعة الميتأجرين ولم 
بتعطرر أخدم حسب الظاهر من .الاق رإر الموققخ 
عليه ٠‏ نهم والمقدم. من اللدعى عليه ول يطعن 
عليه المدرعى ) براجيع فى ذلك المادة +يم مدق 
ملغى وف ما تحسكم علاققه. طلز الخصوم. وض 
تقابل المادة بوبرو مدني. والاستاذ الستنبو دري باشا 


حا ا ا ا سس ١‏ 


العدد الثامن المسئة ألثانية والثلاثون 


عقد الايحار طبعة أولى ص وبمم ‏ .غب) . 

د وحيث إن الموّ جر يعد متعسفا فى استعال 
حقه إذا ما مئع المستأجر من الانتفاع بالسطوح 
وفى من ملحقات السكن الضرورية والقى جرى 
العرف على استمالها على أن هذا المنع لو عد 
جائزاً فإنه يعد تعسفا فى استعيال الحق لآنه لم 
يقصدب به حماية أية مصلحة مشروعة ول تقال 
من أنتفاع المدعى الانتفاع الطبيعي والعاهى 


| باعتباره مؤجراً وعلى ذلك يكون هناك تعسف 


فى استمال الحق أيا كان الوضع وهو ما نهى 
عنه المشرع المصرى فى الادة الخاسة من 
القانون الدقى وهذ! النص الستحدث أخذ با 
استقر عليه القضاء لنظرية سوء استعال الحق 
لآن كل حق يستعمل لغين ما مصلحة حقيقية 
وبغير مبرر مشروع ودون غايةسوى الاضرار 
بالغير يصبح عملا غير مشروع لا نميه القانون 
إذ يحب أن تستعمل الحقوق وتنفذ الالترامات 
وفقاً لقواعد حسن الثية. -" 

د ريثم إنه .إذا ها وطيح- أن استعمال 
المدعى عليه السطؤح كان الاستمال المألؤفت 
ولم يصب الدعى أى ضرر من ذلك إذالم يقل 
اتفاعه كتؤجر و يتضرر الممميأجرون وثم 
أصحاب المصلحة الآولى فى تبادل الانتفاع 
بالسطوح بل يشاطرون الدعى عليه وجهة 
نظره فى أن المدعى متعسف قبا ذهب [ليه فلذاك 
كله تكون الدعوى تتنافى مع أحكام القانون 
والعدالة الحقة وبتعين رفضها . :. 

١‏ رحيث إن .مصروفات الدعوى يتحمايا 
من خسرها عملا بالمادتين .وم و بام 
مرافعات , . 005 7 

( قضية حبمن العجاتى شد المواجه بإولو أسّلان 
رقم ؟5*ه سنة 196٠‏ رئاسة حضرة القاضي عمد 


حلي المرسس ] . 


قضاء الحا م الجرئية المدنية 


نكن 
عكة كوم حمادة الجرئية 
م مارس سئة 1955١‏ 


الإثات . ننى الكتاءة بالكتاية 
بالكتابة . 


8 ميدأ بوت 


المبدأ القانوق 


التوقيع على بياض دليل قيام الثقة 
التامة من تسلست إليه الورقة . وتعتير أنها 
كتبت ثم وقعت . ولاعكرنل. إثبات 
ما يخالف ما جاء بها إلا بالكتابة ومنها تبدأ 
الثبوت بالكتابة . 


المميو 

ه حيث إن القضية رتم اوم سئة ١هو١‏ 
رفعت بطلب [ازام المدعى عليه بدقع مبلغ 

١ج‏ مم وتثبيت الحجزر التحفظى وجعله 
حجرأ نافذآ وفسخ عقد الإيجار وتسليم الآطيان 
با عبى أن يكون عليبا من ذداعة دون 
تعريض مع المصاريف والآتماب والتفاذ | 
العاجل وبلا كفالة . 

ه وحيث إن الدعوى رتم مكح سئة 601و( 
رقعت بصفة مستعجلة لطرد المدعى عليه من 
الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالعريضة 
وعقد الإيجحار المؤرخ فى 1400/11/1 وتسلم 
الأطيان وكف الم تازعة مع المصاريف 
والآتعاب والنفاذ . 

« وحيث إنه يجلسة ١١‏ ديسمير سئة 1ه؟| 
قررت الحكة لارتياط موضوع القضيئين ضم 
القضية رتم ووم سئة ١401‏ إلى القضية دم 
وم سئة 01و( ليصدر قمأ حم أواحد . 


١ 144‏ 
وحيث إن تلك القضيتين كاثنا مو جلتين 
للجكم لجلسة وم فبراير سنة ١0,‏ . 

د وحيث إن هناك قضايا متشابة مؤجلة 
للحخ لجلسة م مارس سئة ١69‏ قررت الحكة 
لتحقيق العدالة مد أجل الحم فيا لجلسة ؟ 
مارس سنة ١401‏ . 

د وحيث لآنه بتاريجخ 8 دلسماير سنة 
هل قرر المدعى عليه بقل كتاب المحكة بالطعن 
ادر عل د الإيمارستد الاعرى الدع 
فى أول نوفر سنة 66ل . 

د وحيث [نه بعرينة معلنة فى ها ديسمير 
سئة ١0و(‏ أعلن المدعى عليه ( المدعى فى 
دعوى النزوير ) شواهد النذوير . 

د وحيث [إنه يحلسة ١4‏ ينابر سئة ١61‏ 
دفع المدعى عليه فى دعوى التزوير يعدم قبول 
دعوى التزوير شكلا . 

م وحيث إن هذا الدفع فى غير له مادامت 
دعوى الازوير رفعت ف الميعاد وبالشكل 
القانوق ومن ثم يتعين قبوها شكلا . 

د وحيث إن مبنى دعوى التزوير هو أن 
الطاعن بالتزوير وقع على بياض ف العقد 
المطعون فيه . 


العقد العرق 1 شرط إلا النوقيع جاذ أن 
يكون التوقيع على بياض -وإنما لا محصل فعل 
ذلك إلا عن وجود الثقة التامة يمن تسليت إليه 


الورقة والورقة الموقعة على بياض تصيمم قيما 
كأية ورقة أخرى كتتبت م وقعت ولكن 
للدين الحق فى أن يثبت أن ما كتب لم يكن هو 
المتفق عليه ولكن لا بمكنه إثيات ذلك أو 
إثبات ما مخالف ماكتب فى الودقة إلا بكتابة 


١6 دعاس‎ 
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العدد الثامن ‏ السنة الثانية والثلاثون 


ولا يمكن الإئيات بشبادة الشبود ولا بالقرائن | ما جاء بعقد الإيحار المطعون فيه . 


إلا إذا كان هناك ميدأ ثبوت بالكتابة اللبع 
إلا إن كان هناك غش أو طرق احتيالية أمكن 
الحصول ما على تلك الورقة . 

« وحيث إن قوة العقد العرفى قكون بالنسبة 
الطرفين كقوة العقد الرسمى من حيث الإثيات 
إذا لم يشكر التوقيع ولا يكون إنكار التوقيع 
إلا صرمحا وها مستفاد من المادة ووم مدق . 

د وحيث إن الطاعن بالزور لم يثبت فى 
دعوأه سواء فى محاضر الجلسات أو فى شواهد 
التروير أنه وقع على عقد الإيجار المطعون فيه 
بالتذوير بناء على طرق احتبالية أو غش أو 
تدليس ولكنه قرر يأنه وقع على هذا العقد 
ثقة فى مورث المدعى عليه ومن ثم لا يمكن له 
إئبات ما مخالف ها جاء بالمقد إلا بالكتاءة 
إذ لايصح إثبات ما نالف المكتوب إلا 
بالكتاية حتى ولو كانت قيمته أقل من عشرة 
جنهات حيث إذا النجأ الطرفان إلى الكتابة 
بأن هذا دليل على أنهمالم يتركا الآمر لجرد 
الثقة ببنهما أو للشبود الذينقد يكونون حضروا 
الأتفاق ومن ثم لا يحوذ إثيات ما يخالفبا 
بدليل أضعف منها كأ جاء بالمادة ١.؛‏ مدق 
الى تنص على [نه , لامجوز الإثبات بالبيئة فها 
مخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتاق 
دلول تزد القيمة على عشرة جنهات » وكا جاء 
فى المذكرة الإيضاحية رتم ٠‏ سئة ١٠١40‏ 
ص و .بن أن هذا الحظر ليس إلا تطبيقا للأثور 
من « صدارة الكتابة على البينة , . 

د وحيث إن الطاعن باللزوبر يقرر يعريضة 
إعلان شواهد التزوير يأنه كان متفقا مع 
المؤجر على إيحار بإب ط بسعر الفدان ١7‏ ج 


د وحيث إنه باطلاع المحكة على عقد 
الإيحار سايق الذكر تبين لما يأنه محدد المدة 
وساحة الآطيان المؤجرة والقيمة الإيحارية 
وكذلك جاء بالبند الثالثك يأن الطاعن مسح 
الأطيان المؤجرة وأقر باستلامبا بعد مقاسها . 

« وحيث إنه لما سبق لا يمكن للطاعن إئيات 
ما تخالف ذلك إلا بالكتابة . 

ووحسة وإن كانت المحكة ف غنى عن 
الرد على شواهد التذوير ترى بأتها عدية 
الجدوى ولا تكون سبباً حتى واو كان الطاعن 
بالتذوير له الحق فى إثبات ما مخالف المكتوب 
فى عقد الإحار ق إقناع المحكة بالحكم برد 
وبطلان عقد الإيحار المطعون فيه بالتؤوير . 

د وحيث إنه لذلك يتعين قبول دعوى 
الازوير شكلا ورفضها موضوعا وتغريم الطاعن 
هج طبقاً لنص المادة ,لمم مرافعات . 

د وحيث إنه بالنسبة للدعوى رغ ؟ه.رسئة 
51١‏ يطالب المدعى المدعى عليه بأن يدفع له 
«هج و بوم من ذلك ميلغ وقدره )اج وثالام 
متأخر إيحار وفسخ عقد الايمار المؤرخ فى 
أول نوفير سنة ١46.‏ وتثبيت الحجر التحفظى 
وتسلم الآطيان ا عمى أن يكون علها من 
زراعه بدون تعويض . 

د وحيث إنه تبين من الاطلاع على 
مستتدات الخصوم أن المدعى قدم من جانيه 
إذن توديد مؤرغا فى ؟ أغسطس سنة ١.65.‏ 
يفيد استلام الدائرة مبّه أردبان و ه كيلات 
و> أقداح م هندى . 

وحيث إنرهذا السند إتارية سايق: على 


في السئة ولمدة ثلاث سنوات وهذا يخالف | تاريخ عقد الاجار المؤرخ فى" أول* نوفير سنة 


قضاء الحا مم الجرئية المدنية 


.هو والذى ثابت ف اليند الرابع والمثرين 
مئه أن المدعى عليه مدين للدعى فى ميلغ م١‏ 
جنيها وعب مليا متأخر إيحار و بذلك يكون هذا 
السئد غين ذى أغمية ق الدعوى 1 

د وحيث إن المدعى طلب الحكم يفسخ 
عمد الإجمار 5 

« وحيث إن المدعى عليه لم يقم بإلتزاماته 
يدقع الإيجار و بذاك تعين المكم يفسخ عقد 
الإيحار وإازام المدعى عليه بالمصاريف مما فيها 
مقابل اتعاب المحاماة عملا ينص المادة مم 
مرافعات . 

د وحيث إن المدعى طلب فى دعواه | 
له أيضأ باستلام العين المؤجرة با علييا من 
زراعة «دون نعويض . 

« وحيث إن المادة .ون من القانون المدقى 
تنص على أنه يحب على المستأجر أن برد العين 
المؤجرة عند اتهاء الابجار فاذا أبقاها تحت بده 
دون حق كان مازوما أن يدقع للمؤجر تعويضاً 
براعى فى تقديره القيمة الإيحادية العين وما 
أصاب المؤجر من ضرر . 

د وحيث إن الحمكة ترى لذلك الحم يقسلم 
العين المؤجرة للمدعى بما عسى أن يكون عليبا 
من زراعة لشكون تعويضاً له على عدم تسلم 
المدعى عليه الآطيان المؤجرة وإيقائها تحت يده 
بدون وجه حق فضلا على أنه التزم فى عقد 
الإيجار بالبند الخامس والعشرين بأنه دون 
تنبيه أو إنذار يازم يتسليم الآطيان عند نهاية 
الإيجار وبا علها من زراعة للمؤجر دون 
تعو يض 

٠‏ « وحيث لذلك يتعين الحكم بإلزام المدعى 
عليه كطلبات المدعى وشمول الحكم بالتفاذ 
الماجل وبلا كفالة عمل بنص المادة 1 


ااو١‎ 


| مراقات ؛ 

م وحيث إنه بالنسبة للدعوى رتم 40م 
سئة 1401 الذى يطالب بمقتضاها بطرد المدعى 
عليه من الأعليان المؤجرة وبصفة مستعجلة . 

ه وحيث إن المدىى عليه لم يقم بنسلم 
الأطيان المؤجرة ولاتحديده مدة الإيحار بقيمة 
الإبجار دنم بانذارء انذار معلن لدفى . م«أغسطس 
سنة 1401 بالرخم من أنه مشترط فعقدالإيحار 
بأن على المدعى عليه تسل الآطيان المؤجرة 
عند تهاية مدة الإبجار بدون تلميه أو إنذار. 

د وحيث إنه لذلك تكون بد المدعي عليه 
ويتعين طرده . 

د وحيث إنه بالنسة للتفاذ فلا موجب 
للنص عليه حيث أنه واجب بقوة القانونعملا 
بنص المادة > مرافعات . 

د وحيث [نه بالنسية للتنفيذ بمسودة الحكم 
الآصلية فترى الحكة الحكم بذلك لكى ينسى 
للمؤجر زراعة أطيانه الرراعة الشتوية » ٠‏ 

( قضية مصعلق بك هاشم الشريف ضد صبحى تخد 
إ عبد الجيد رقم *8 سائة 1١987‏ رئاسة حضرة 
القافى عبد العزيز بسيو ) . 


ااا 1آ كك 


م 
محكة شبين الكوم اللحزئية 


ب( مارس سئنة 69و( 


لللسسسسسس ساس بيبا يسيس ممه 


قرار الجلس البلدى بفرضش رسوم ٠‏ أخذه صفة 


القرا ار الإدار. يى ٠‏ 
| المجنز الإدار فى . اختصاس الحم ببحث صمة 
اإحراءاتة ل ١‏ 


يتلل 

الميدأ القانون 

إن قرار الجلس البلدى بفرض رسوم 
بادية على شركات نقل الأشخاص بالسيارات 
هو أ إدارى . 


واس الحجز الإدارى ليس بالآمر 
الادارى ومن ثم كان من اختصاص إنحام 
النظر. فى سمثةا إجرادات. لهو الإمازى 
وبيع المال الحجو زأسوة باختصاصبا بالنظر 
فى صحة [جراءات الببوع الجبرية القضائية . 


امير 


د حيث إن المدعى أقام دعواه بصحينتها 
المعلنة بتاريخ ب١٠‏ مارسسنة .و4١‏ أمام حضرة 
قاضى الأمور المستعجلة بمحكة شبين الكوم 
طالا الحكم  :‏ 

(أولا) وبصفة مستعجلة بإيقاف بيع 
السيارة المبينة الوصف يصحيفة الدعوى 
والحجوز علها إدارياً كطلب المدعى عليه 
بصفته رئيساً مجلس بلدى شبين الكوم يتاريخ 
بم فبراير سئة ١6٠‏ وشمول الحكم بالتفاذ 
المعجل وبدون كفالة وبنسخة لمكم الآصلية . 


ثانا ) بإلغاء الحجز المذكور واعتياره 
كأنه لم يكن 

(مالثا ) يإلزام المدعى عليه بصفته بأن 
يدقع للشركة ( الطالية ) مبلغ .ه جنيها تعويضاً 
وعدل ف المذكرة الى +٠.‏ جتيبا ٠,‏ ' 

( دابا ) بإلزامه بصفته يجميع المصاريف 


العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلائثون 


بالنفاذ المؤقت بلا كفالة مع حفظ الحقوق 
الأخرى . 


د وحيث إن حضرة قاضى الآمو رالمستعجلة 
يتاريخ ١.‏ مايو سئة ١560.‏ حضوريا : ل 


أولا ‏ وبصفة مستعجاة بوقف يسع 
السيارة المبينة الوصف بالعريضة والحجوز علببا 
إدادياً بتاريخ مم فبراير سئة ١40.‏ كطلب 
سعادة المدعى عليه بصفته رئيساً مجلس بلدى 
شبين الكوم وشمول الحك بالنفاذ المعجل بغيد 
كفالة وإلزام المدعىعليه بمصاريف هذا الشق 
من الدعوى و.١٠‏ قرش مقابل اتعاب|نحاماة 
مع رقض تنفيذ الحكم ,النسخة الأصلية . 


ثانآ ‏ بعدم إختصاص قاضى الآعور 
المستعجلة بنظر باق الطلياتب واحالتها إلى هذه 
المحكمة . 


وحيث إن مينىدعوى المدصى أنه بتاريخ 
م؟ قراير سئة ١96.‏ أوقع امجلس البلدى 
رئاسة المدعى عليه حجزاً [دارياً ضد الشركة 
إدارة المدعى على سيارة امتبوس لتقل 
الركاب دم عه امنبوس قليوبية وقاء لما زعمه 
امجلس مستحقاً على جراج الشركة من رسوم 
بلدية قدرها .؟ جنيبا وتحدد لبيسع السيارة 
الحجوز عليها يوم و مارس سئة ١6.‏ وأنه 
لماكانت الشركة المذكورة ليس مستحقاً عليبا 
أنة رسوم بلدية ‏ ولا يخولالقانون رمه ١‏ 
سنة 184 الخاص بتنظم انجالس البلدية 
والقروية للسجلس أى حقق فرض هذهالرسوم 
على شركات الأمئيوس أو السيارات أو 
جراجاتها ‏ كا وأن الشركة أبدت اعتراضاتها 
القانونية على هذه المطالية ولكن الجلس أصر 


واتصاب المحاماة وثمول المكم بكافة أجزائه | على توقيع هذا الحجزالخاطىء .. فقد اضطرت 


قضاء احا م الجرئية المدئية 


وال 


الشركة لرفع هذه الدعوى بطلياتهاسالفة الذكر. سن ينكل سين وقد نكت غك1 التشلا 


« وحيث إن المدعى عليه دفع بعدم 
اختصاص الحكة بنظرالدعوى مقرراً فىمذكريه 
الششارحة أن القرار الوذارى بفرض الرسوم 
الحجوز من أجلها هو قرار إدارى ليس للحاكم 
الحق فى تأويله أو إيقاف تنفيذه أو الغائه . 
وكذلك الحجز الإدارى المينىعليه وققا الرأى 
الراجح عند المدعى عليه وقد رد المدعىق 
مذكرته الششارحة على هذا الدفع بأن المادة سوم 
من القانون ١46‏ سنة ١44‏ لاتخول للمجلس 
البلدى فرض رسوم على شركة المدعى وأضرايها 
من شركات النقل و بذلك يكو نالحجز الادارى 
قد توقع بغير سند أصلا فهو حجز باطل لايعتد 
بة فضلا عن أنه ليس ثمة أمر إدارى قد صدر 
فعلا وطلب من أجل ذلك رفض الدفع 1 


« وحيث إن الرأى مستقر على أن للبحاكم 
أن تبحث الآمر الادارى من حيث صحته أو 
عدمها ‏ لتوفر له الحاءة فى الآولى أو تحبسها 
عنه فى الثانية ‏ فقد حكت محكة النقض بأن 
« للمحا كم فى كل الأحوال أن تتحرىما إذا كان 
عمل الادارة قد وقع وفتاً للقانون أو مخالفاً له 
لترتب على ذلك الفصل فى طلب النضمين 
المطروح عليها  »‏ ( نقض مدنى أول مارس 
سئة وبل مجلة |نحاماة عدد ديسمير سسئة ١6و١1‏ 
ص إلاه ). 


« وحيث إنه يتعين لذلك بادىء الرأى - 
النظر فما إذا كان قرار المجلس البادى بفرض 
رسوم بلدمة على شركات نقل الأشخاص 
بالسيارات هو أس إدارى تيح ومستوف 
لشرائطه القانونية ولم يعتوره مايسيب اليطلان . 


أما كرتهأم أإداديا ]نامي وتصتسقة عاع32 
فان القانون لايشترط فى الام الادارى أن 


الادادى يتاريخ م١‏ نوفير مسنة ١440‏ أنه 
لايشترط فى القرار الإدارى أن يصدر فى شكل 
معين أو بصفة معينة بل يقوم هذا الوصف متى 
أعلنت جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بيقتصد 
إحداث أئر قانوق (علة امحاماة سئة .م ص 
جم ) وهذه الخصائص كلها متوافرة فى القرار 
المذكور . 

وأما كونه صحيحاً ‏ فإنه لمعرقة ذلك س 
بتعين البحث قما إذا كانتالمادة مم من القانرن 
4 سنة 44و قد خولت للمجالس البلدية 
فى دائرة اختصاصها أرن تفرض رسوماً على 
الجالى اأتى عددتها فى تلك المادة وال نصصت 
الفقرة الأول فيبا على أن لمذه اجالس أن 
تفر ضرسوعاً على «امحال العمو ية والاندية 
واحال المقلقة للراحة والمضرةبالصحة والخطرة 
وانحال الصناعية والتجارية وم#ال بيع 
المشروبات الروحية . » فبلتدخلمحطات ركوب 
السيارات الحافلة ( الآمنبوس ) وجراجاتها فى 


نطاق هذا النص؟ء 
ليس من شك فى دخولا ضن المحال 
الصناعية والتجارية لما يأ  :‏ 


(1) إن عملية النقل بالسيارا تعمل يجارى 
ينص المادة الثانية من قانون التجارة ‏ 

(0) إنه لأمشاحة فى انضوائها تحت لواء 
أحال التجارية المفروضة عليبا ضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية يمقتضى القأنون رتم ١4‏ 
سنة 1996 . 1 

() إنه لا اعشداد بالقول بأن القانون 
رقم ه14 سنة 1444 قد عدد بعد ذلك المحال 
المفروضة علها ضرائب الجالس البادية فى 


لجالا 
الفقرات التالية ونص على محال دوتها أحمية # 
دون التص عليبا فى بالذات ‏ فان النص على 
حال الأخرى قد جاء من قبي ل التخصيص بعد 
التسمم . اكتفاء ٠‏ منه يشأن سيارات تقل | 
الركاب بما هو لات الثانية منقا نون 


التجارة خصوصاً وان مما يؤيد هذا النظر 
أن كثيراً من امال المنتصوص عليها فى الفقرات 


التالة للآولل من المادة ++ من القانونالمذكور ظ 
يصدق عليبا نص الققرة الآولى باعتبارما محالا 
يجحارية وإ(تما ورد ذلك فى المادة المذ كورة 
تزيدآ وعيبا فى الصياغة الفنية فقط - ؟ كان 
الشأن فى كثير من مواد قانون|ارافعا تالملفى. 
)4( إنه طالما أن تحطات التريس 
وجراجاتها المفروضة عليبأ رسوم بلدءة هي 
الاماكن المعدة لمماشرة عملية النقل إذ يجتمع 
فيبا المسافرون وتأوى اليها السيارات فاتها 
تدخل ببذه المثابة فى عداد حال التجارية الى 
قصد اليبا القانرن المذكور فى الفقرة الاولىمن 
لمادة بم منه والتى يصم أن تقتضى عنبا اجالس 
البلدية رسومها مقايل الخدمات محلية الى تؤديها 
امجالس الها . [ 


د وحيث إنه متى صح ذلك فان مجلس 
لبلدى رئاسة الدعى عليه يكون قد فرض 
الرسوم المطالب بها والق أوقع الحجز يها 
على السيارة موضوع الدعوى ف حدود القانون 
ويكون الطمن الموجه الها مبذا الخصوص على 
غير أساس ‏ طالما أنه ليس الدعوى مايدل 
على مجافاتها للقانرن نصاً وروحاً أو أنه قد 
شاما سوء استعال أو استغلال أو اعتساف 
وبذلك يكون السند الذى وقع الحجز عقتضاء 
فى الدعوى سنداً ححا لاشائية فيه . 


د وحيث إنه يتعين بعد ذلك البحث فما إذا 


المدد الثامن - السنة الثانية والثلائون 


كان الحجزر الادارى هو أصس إدارى يا يقول 
لمدعى عليه ليمتنع على المحكة النظر قيه [لساء 
يا 


, وحيث إن الحجز الادارى ليس هو 
بالآمر الادارى على أر جح الآراء فى الققسه 
والقضاء على السواء . فقد حك تحكة النقض 
بأن . إجراءات الحجز الادارى وبع المال 
الحجوز ليست من قبيل الاعمال الادارية الثى 
تصدرها الحكومة فى سيل المصلحة العامة وفى 
حدود القانون بوصقبا صاحبة السلطة العامة 
والق ينطيق علها الحظر المنصوص عليه فالمادة 
ه من لاحة ترتيب الحا م بل عى نظام 
خاصووضعه المشرع ليسي على| لحسكومة بوصفبا 
دائئة ‏ تحصيل ما يتأخر لدى الأقراد من 
الأموال الآميرية وهو نظام أكثر اختصاراً 
فى اقتضاء ديوتهم ومن ثم كان من اختصاص 
انحام النظر فى صحة إجراءات الحجز الادارى 
وبح المال انحجوز اسوة باختصاصبا بالنظرق 
صعة إجراءأت البيوع الجرية القعنائية ( نقض 
مدق بوعة أحكام حكمة النقض السنة الثانية 
من ع ينابر إلى >م مارس سئة (مواصن٠.486‏ 
الطعن رقم ١45‏ سنة ١‏ ق ) . 

د وحيث إن تطبيقهذه الميادىء القانونية 
على الدعوى الحالية يبين : 


و - إن الحجز الادارى الذى أوقعمه 
المدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى صميح 
ق سيبيه وسئلده . 

ب إنه طالما أنموضوع الدعوىالحالية 
هو إلغاء الحجز الادارى المذكور والتعويض 
عه والمصاريف قانه لاحل إذآ تلدقع المقدم من 


قضاء أنحا م الجرئية ( قضاء الجتح ) 
المدعى عليه يعدم اختصاص المحكمة ريتعين | فإنه لال للحم 


١1 
بأية تعويضات المدعى إِد أنه‎ 


رفض هذا الدقع والحكم باختصاص الحكمة | . يشترط للحكم بالتعويض أن يقع القراد 


بنظر الدعوى . 
ع وإنه بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه 
وقد ثبت صمة السب بالذى ينصرعليه الحجز فلا 
- إنه وقد بت أن امجلس الب لدى 
رئاسة المدعى عليه قد استعمل حقاً شرعه له 
القانون دون اعنات أو إساءة استمال للسلطة 


سد 


1 
3 


الادارى غااناً للقوانين واللوائح(عكمة القضاء 
الادارى م مابو ستة و4و؟ يجلة اغاماة عدد 
يناير سنة ١69‏ ص ١ه‏ ) . 

و إن المدعى وقد سر دعواء فبو 
اللزم مصروقاتها عملا بالمادة بوم مراقمات . 

( قضية الحاج تخد زيدان ضد حضرة ساحب السعادة 
مدير ألنوفية يصفته رقم 154 سنة 
ضرة القاضى عبد العزيز هندى ) . 


١9 6٠‏ رئاسة 


هيه فح ل 
1002 


ل ل 


يما 


( قضاء الجنح ) 


لذن 
' محكمة المئزلة الجرئية 


5 دلسمير سثة 61[ 


تفتيش . إذن يه . إجراءات صميحة وقت العبل 
بقانون حقيق الايات . تبقي صميحة فى ظل قانون 
الإجراءات.الطتائية . 
المبادىء القانونية 
وا فى حالة عدم وجود نص ى قانون 
غير صريح يحب تتميماً لذلك النقص أو 
تفسيراً لهذا النص الرجوع إلى قانورنف 
المرافعات: لانه القانون العام لمسائل 


٠‏ - متى كان التفتيش والإذن الصادر 

| به وكافة الإجراءات الى اتبعت بشأتهما 
صيحة وقت العمل بقانون تحقيق الجئايات 
الملغى فتيق كذلك فى ظل قانون الإجراءات 
الجبائية عملا بالقاعدة المقررة بالمادة الثائية 

أ من قانون المرافمات والتى تقضى بأن كل 


إجراء تم ححيحآ فى ظل قنانون معمول به 


ببق صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك إذلم 
يأت المشرع ينص يخالف هذا المبدأ سواء 
فى القانون رقم ٠٠٠‏ لسنة .916 الخاض 
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية أو فى 


هذا الآخير . 


الور 


| «من حيث إنالنيابة العمومية أتهمت التهم 


14 العدد الثامن 


بأنه فى يوم ٠؟‏ مأيو سنة 141 دائرة مركز 
المتزلة أحرز يقعصد الاتجحار مواد مخدرة 
( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح مبا قاتونا . 
وطلبت معاقبته بالمواد ١‏ و م و8 وه/ .دب 
و.؛ دماغ ده ق ١م‏ لسنةم90١.‏ 


د ومن حيث إن وأقعة الدعوى تلخص | 
حسيا تبين من التحقيقات فيا شبد به الملاذم 
أحد مئير غالى أفندى ضابط مباحث المأذلة 
بمحضر ضيط الواقعة وبالجلسة من أنه عل من 
التحريات السرية أن- المتهم يتجر ,الخدرات 
فاستصدر إذنا من النياية بتفتيشه و تفتيش مسكنه 
وانتقل ويرققته الكونستابل مد السيد عمر إلى | 
المتهم فوجداه فاءسك .ه الكونستابل وقام 0 
هو بتفتيشه فعثر يجيب الصديرى الأيسر على 
قطعة من مخدر يثستبه أن يكون من 55 

د وحيث إنه بسؤال الكونستابل ممد 
اليد عمر جات أقواله بمعنى ما شبد به ضايط 
المباحث المذكور . 
وحيث إنه بسؤال المتهم ب#حضر ضبط 
الواقعة أنكر ملكيته لقطعة الخدر المضيؤظة 
وحم على هذا الانكار أمام النيانة . وأضر' 
عليه الجلسة ودفع الحاضر معه نبطلان 
إجراءات التفتيش اوقوعبا على. خلاف: المواد 
لودلل دفوب مماءج. 

« وحيث إن مبتنى هذا الدفع كا أبانه 
المدافع. عن امهم فى مذكرته ‏ أن قانؤن 
الاجراءات الجنائية المعمول به من ١5‏ نوقير 
سنة ١401‏ قد أورد أحكاماً بحب مراءاتها عند 
التفتيش وعند إصدار الاذن به . قبالنسية 
لقاض التحقيق جاءت المادة 1/1.ج 
مقروة. بأن ؛ النفتيش عمل .من أعمال التق 


السنة الثانة ة والثلاثون 


لايحوز الالتجاء اليه إلا قى تحقيق مفتوح . 
وطبتاً للبادة من منه يحب أن يكو نهذا التحقيق 
مكتوباً . ووفقاً لنص المادتين وو زو. ٠‏ «/أءج. 
يحب عل التيانة مراعاة هذه الاحكام . و نظراً 
لآن قانون الاجراءات الجنائية يسرى على هذه 
اللاعوى . ولكون تلك الاجراءات امشار 
اليها فيه لم تراع عند إصدار إذن التفتيشالوارد 
ا فان البطلان هو الجراء الحتمئ ‏ غلى عخالفتها . 

د وحيث إنه لاجدال فى سريان قواعد 
الاجراءات الجنائية من يوم نفاذها على القضايا 
الى لم يفصل قيبا حتى ولو كانت عن وقائع 
سابقة على تارم العمل به . 

دو وحيث إن القانون رقر. م واسنة .ووو 
بإصدار قانون الاجراءات اللنائية وكذا هذا 
الآخير قد خليا من أحكام وقتية تعمدد مدى 


ٍ رججحينة ومدى تطبيقه على الاعمال و الاجرا ءات 


أليىتمتفىظلقانون 2 تحقيق الجنا يات الملغى وو تنفيذآ 
لأحكامه فى الأقمنية الى مازالت منظورة . 

« وحيث إنه من المتفق عليه فقبأ وقضاء 
أنه فى حالة عدم وججود نص قانونالاجراءات 
الجنائية أو فى حالة وجود نص غير صريح يحب 
تتمما لذلك النقص أو تفسيراً لهذا النص 
الرجوع إلى قانون المرافمات ( المبادىء 
الآساسية فى شرح قانون الاجراءات الجمائية 
الجديد لسعادة على ذى العرانى جء ١‏ بند ؟ 
فى كثير من أجكامها ( نقض بام ينابر سنةيم ١‏ 
القضية دم 1155 س إل اق ونقض » 
اكتوير سنة .85 و + مارس سئة 16و( 
امجموعة الرسية من و , ص 141395 - 
ونقض ب ينابر سنة وم المقوق س١‏ ص. 
م٠‏ ل ونقض 9 هايو سئة ١.1‏ المجموعة: 
الرععية س ه ص 4ه ) . 


قضاء احا م الجرئية ( قضاء الجبح ) 


2909992000 د ديت يديد “اوددر تاد “يداد اتااظظشةة ات اخ الا اك 


ء وحيث إن المادة الثانية من قانون 
المرائعات تنص على أن « كل إجراء. من 
إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون 


معمول به يبق صحيحا ما ل ينص على غير | 


ذلك , . 

م وحيث إن قانون المرافعات هو القانون 
العام لمسائل الاجراءات » وقانون الاجراءات 
الجنائية هو الاستثناء غ وأزاء خاو هذا الآخير 
من حم ماثل لما ورد بالمادة الثانية سالفة الذكر 
فيتعين الأخذ به وتطبيقه على كافة الاجراءات 
الى تمتقيل العمل بقانون الاجراءات الجنائية. 

« وحيث إن إذن التفتيش قد صد رمن النياية 
فى وب مايو سنة وه عن يلك قانوناً إصداره 
وبأجراءات كلها تنفق مع ما كانت تقضى به 
المادة .م من قاتون تحقيق الجنايات وما اسّقر 


عليه قضاء محكة النقض فى هذا الصدد.. . وي ٠‏ 


كان هذا الاذن والتفتيش الذى بَى عليه وكاقة 
الاجراءات الى أتبعت: يشأئهما صحيحة فى ظل 
القانون سالف:الذك رقتبق كذلك حتى بعد الغائه 


لهل 
إذال يأت المشرع بنص فى قانون الاجراءات 


الجنائية يطلا أو يلغها . 


ومن ثم يكون الدفع ببطلان هذه 
الإجراءات لايرتكز .على أساس قانوقى سليم 


١‏ وحيثإنه لبت من تق يرا مع مل الكماوبة 


بمصلحة الطب الشرحى أن المادة المضبوطة من 


الحشيش وأن وزتها .دا جرامء - 
« وحيث إن التهمة ثابّة قبل المهم من 
شبادة ضابط المباحث واللكو نستابل المرافق له 


والق لم تنكشف التحقيقات عما يضعف الثقة مباء 


وما أثبته التحليل من أن المادة المضبوطة هى 
من الحشيش » ويكون دقابه لذلك منطبقا على 
المواد ١‏ وم و9 ده؟/1 ب و.4؛و!4نه؛ 
قم لسنةووور. 00 

( قضية النيابة ضد أنور عمد وهبه رقم :135 ١‏ 
سنة 1561 رئاسة حضرة القاضى عمد سلبان" ميزه 
وحضور الأستاذ عبد الرؤوف جعيصه وكيل النيابة ) . 


مذزز العيدد الثامن ‏ السنة الثانية والثلاثون 


مسو ست سمغت سه ءانه - مه عتففف: 


سلطة مأمورى الضط القضائى 
فى تفتيش الشخص فى غير حالة التليبى "" 


الحضرة الدكتور توفيق ممد الشاوى الآستاذ بكلية الحقوق جامعة قؤاد الأول 


من المسل به أن التفتيش من أخطر الاجراءات الجنائية » وأن المشرع قيده بقيود كثيرة 
تضمن عدم إساءة استمال هذا الحق من ناحية : وتضمن صمة التتائج التى يسفر عنبا من ناحية 
أخرى . وأم هذه القيود مايتعاق بالاختصاص . 

فالآصل أن سلطة التحقيق العادية ‏ أى قاضى التحقيق ‏ هى وحدها صاحية الاختصاص 
الكامل فى إجراء التفتيش باعتباره عملا من أعمال التحقيق لايحوز الإلتجاء إليه إلا فى تحقيق 
مفتوح . طبقاً للادة وه إجراءات بالنسية اتفتيش الامكنة ٠‏ والمادة 4و بالنسية تفتيش 
الأشخاص » سواء فى ذلك أشخاص المتهمين أو منازلمم : وأشخاص. غير الحهمين أو منازهم . 

أما النياية العامة » فانها طيقاً للنادة ( 4وؤ ) فى حالة قيامها بتحقيق الجنح ١‏ تتمتع عبدئياً 
ممع سلطات قاضى التحقيق فيا عدا بعض القيود التى نص علييا راع دأم هذه القيود 
مائصت عليه المادة [إجراءات من قصر حقها ف التفتيش على المتبمين ومثازهم » »فلا يجوزلا 
تفتيش شخص غير الهم ولا منزله » ولا ضيط الرسائل ٠‏ إلا بثاء على إذن من قاضى التحقيق . 

وفى أحوال الجنايات لايكون للتيانة إلا سلطة مأمورى الضبط القضاقٌ فى أحوال التليس 
أو فى جمع الاستدلالات , فا هى سلطة مأمورى الضبط فى تفت تفتيش المسا كن والاشخاص ؟ 


موضوع البحث : 


أما تفتيش المساكن فأمره واضح ٠‏ إذ من المتفق عليه أن مأمورى الضيط لا حق لهم فى 
[جراته إلا فى حالة واحدة حامة هى حالة الثلبس وبشرط أن يكون محله مسكن المتهم طبقآ اصريح 
المادة بع إجراءات 20 , 1 

ولكن الموضوع يدق إذا أردنا تحديد سلطة مأمورى الضبط فى تفتيش الشخص ؛ إذ يحب 
عينا أن تحدد ما إذ كانت هذه السلطة تضم لتفس القاعدة الى غضع لا تفده تفتيشالمسا كن بمعرفة 


. 9985 نس الحاضرة الى ألقيت بدار تقابة الحامين فى يوم * أبريل سنة‎ )١( 

(؟) وقد نصت الادة 44 على حالة خاصة استثنائية إذ أجازت للأمورى الضبط ولو فى غير حالة التليس أن 
يفنشو! ناز الأتاى لأوشوعين نحت مراية البوليى اذ وجدت أوجه قوية تدعو للاستثناء فى أنهم ارتكيوا 
جتاية أو جتحة . ويغهم من هذا النس ممفهوم الْخائفة أن نفتيش السا كن فى غير حالة التلبس ممنوع على مأمورى 
الضبط إذا لم يكن اللتهم موضوعاً نحت مراقبة البوليس . ويراجم العرابى باشا ج ١‏ س *8؟ رقم 487 . 


ساطة مأمورى الضيط القعضان للطالة 

مأمورى الضبط » أى أتها لاتتكون لحم فى غير حالة التليس أم لا . 
لا أظن أحداً من شراح القانون المصرى قد أجاب على هذا السؤال إجاءة صرعة واضة . 
وإن كانت الحاول الى أخذوا ما ندل أنهم يحيبون عليه بالنق » أى أن تفتيش الأشخاص غير 
تيش اناق فير جاتر لأنورى قضيط التصال ف غير لك اللير ٠‏ لانم جممون على أن 
تفتيش الشخص مرتبط بالقبض عليه . وبما أن القيض جائر لمأمورى الضبط القضاق:فى عي حالة 
التلبس ( م 6 ) » فان منطقبم يفترض ويستوجب أن يكون تفتيش الشخص جائراً كذ لك (29 _ 


التوسع فى سلطة تفتيش الشسخص بمعرفة مأمورى الضبط : 


فالرأى الذى يسير عليه أغل.. شراح القانون المصرى يحبر تفتيش الأشخاص لأمورى 
الضبط فى جميع الأحوال الى يحوز هم قيبا القبش ولو لم تكن حالة تلبس 9 , 


وما كان القبض جائزاً لم فى غير حالة التليس فى ثلاث حالات أخرى نصت عليبا المادة .م 
أولا وثالثاً ورابعاً فان التفتيش الشخصى يكون جائزاً فى هذه الأحوال الثلاثة الى؛لا بحوز 
فيبا لمأمورى الضبط تفتيش المسكن . 

ولخطورة هذه التنيجة نذكر هنا هذه الأحوال الثلاثة طبقاً لميارة المادة عم وهى : 

أولا ‏ فى الجنايات . 

ثانا .. . حالة التلبس ) . 

ثالث إذاكاقت الجرعمة جنحة معاقياً عليبا بالحبس ء وكان المنهم موضوعاً تحت مراقبة 
البوليس » أو كان قد صدر إليه إنذار باعتياره متشردا أو مشتباً فيه 9) 2 أو لم يكن له عل 


إقامة ثبت ومغووقق فق :عصر . 


رابع فى جنح السرقة والنصب والتفالس والتعدى الشعديد ومقاومة رجالالسلطة العامة 


فق العراني باشا ١‏ س ١74‏ رقم 4؟ه والكتور تخود مصطق س 1١54 ©1١١1!‏ ,. 

ويراجم مت ساطان القانون القديم القللى بك طبعة سئة ١44١‏ س 1١93١‏ ء والوسوعة الخْنائية ج ؟ 
س 065 رقم 7٠١‏ وقد ورد فية صراحة « ... يضاف إلى ذلك أن التفتيش الشخصى عند الفبش على النهم أمر 
ب كرحي موا ا ا ا و كان الأجاع متعقداً 
على أن لربال البوليس دائها حق تفتيش الأشخاس اقرين يقبضون عليهم وفقا الناتون .. 

(؟) و(؟) الراجم الشار إليها فى الحامش السابيق لاد أو اوداق ع لوطي 19 
قد أخذ بهذا الرأى إذ قرر أنه « عقتفى القانون رقم 74 لستة 15 إذا كان المتهم قد سبق إنذاره 
مشبوها ؛ وكانت القرائن متواقرة على ارنكابه جرعة إحراز مخدر » فان ذلك -- يقض النظلر عن قيام التلبس ل 

بيرر القيض عليه وتفتيشه .. رغم أن المكنة قررت بصراحة د إن هذه الواقعة لا يجوز فيها الشبط والتفتيش 

على أساس التلبس لأن التهم لم يكن فى حالة من الاته » . تخوعة القواعد + ه س *8؟ رقم ١١١‏ 50 
شاذ فى نظرنا تالف ما استقر عليه قضاء النقض 5 ستبيئه قها بعد ٠‏ 
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بالقوة أو بالعنف والقيادة والاتجار بالنساء والاطفال وإتباك حرءة الأداب » وق الجنح 
المنتصوص عليبا ف قانون رم زراعة المواد الخدرة أو الإجار فيبا أو حمازتا أو إستعالها . 


رأنا : 


أما تحن فلا نقر هذا التوسع فى ساطة مأمورى الضبط القضاقٌ فى تفتيش الشخص ء 
ونرى أنه لاجوز لمم فى غير حالة التلبس مطلقاً ٠‏ لآن التفتيش حق واحد وإجراء واحد » سواء 
كان واقعاً على منزل أو على شخصء فلاس من المعقول أن عنع ا مشرع مأمور الضبط من 
تفتيش المساكن فى غير حالة التلبس وبجيز لمم تفتيش الأشخاص . 

وإن نظرة واحدة إلى حالات القبض الساافة التى ذكرتها المادة ( عم) تؤيد وجهة نظرنا . 
فكيف تحن لأمور الضبط أن يفنش متهم مجريمة [حراز مواد مخدرة فى غير حالة تلبس ؟ 
إن القول بذلك معناه أن تصبسح كل ضبانات التفتيش لغواً . إذ الثابت أن أغلب إجراءات 
التفتيش - وعاصة ماكان منها باطلا ‏ إتما يع قى جراتم الخدرات . فاذا نحن قلنا مع أصعاب 
المذهب السابق إن مأمور ألضيط له تفتيش كل شخص متهم يجربمة من جراام اتحدرات دون 
اشتراط وجود التليس فعتى ذلك أننا فتحنا ياب التعسف على مصراعيه أمام رجال البوليس 
ألذين لن بعدموا إتهاماً يوجبوه إلى من ير يدون تفتيشه دون أن يكون فى حالة تليس ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن بعض الجرائم التى أجاز القانون فها القبض فى الأحوال يصعب تصور 
ضرورة التفتيش أو فائدته فيبا ؛ وذلك كجرائم إتباك حرمة الآداب ؛ أو بعض صور التعدى 
الشديد . فان كان هناك ما ببرر إجازة القبض فيها استثناء من القواعد العامة » فلا ثرى 
وجبآً لاجازة التفتيش قبا دون غيرها من الجراتم فى الأحوال العادية . 


الحجج الى يعتمد علها القائلون بالتوسع والرد علها : 


قلنا إن من تعرضوا لهذه الممسألة لم يضعوا لما حلا صريحاً واضحا ‏ وإذا كان الحل غير 
واضح فإن أدلته وحججه أقل وضوحاً وصراحة » مما يصعب هبمة الياحث » وإن كان يسبل 
مبمة الناقد المعارض » وتحن هنا بلا شك قى محال البحث العلى الجرد : قعلينا أن تختار الطريق 
الصعب ؛ طريق اليحث والقحيص الذى بوجب أن تطوع باستخراج حجج هذا الرأى من بين 
عبارات عامة.مرسلة لجأ البا من أخذوا به . . 


ومن بين هذه الأقوال المرسلة ما يمكن استيعاده دون جهد أو تعب ء لآنها أقوال استطرادية " 
لم يعن قائلوها بالتدليل على حتها حجة قانونية أو منطقية » ومن أمثلتها القول بأن « القانون يفرق 
فى مدى حمايته بين الآماكن والأشخاص ء فينص على حاءة أو للاماكن .20 . وكان يحدر يمن ٠‏ 
ضع مبدءاً عام كهذا أن بذكر لنا على سبيل المثال قاعدة واحدة من القواعد المنظمة للتفتيش 


٠ 154 شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور تود مصطنى س‎ )١( 


ساطة مأمورى ااضبط القضاقٌ 3ط 


تفرق بين تفتيش الآماكن والأشخاص وتعطى للكان حاءة أوفى من جابة الشخص بدلا من 
اطلاق القول بدون دليل يؤيده . ومن ناحية أخرى . فكيف يقبل باحث قانوق هذا 
الاقتراض مع أننا نعم أن المشرح لا تحمى, الأماكن ‏ كلها بل يقصر حايته على المساكنء لاتها 
هى وحدها مقر الاشخاصومقامهم فهى إذن حاءة اللأشخاص أنفسهم بطر يق غير مباشر , 
فكيف إذن يقرر القانون لحرمة الأشخاص حماءة أوق إذا كان الاعتداء غير مباشر 


وهناك قاعدة أخرى بنوها على مقدمة صبحة ولكنهم يستنتجون منها تتائح لا تستازمبا » 
فهم يقولون إن « تفئيش الأشخاص اعتداء على الحرية الشخصية ويحوز طالما كان التعرض للحربة 
الشخصية جائرآ 29 . أما ان تفتيش الشخص اعتداء على الحربة الشخصية فهذا مسل به ولكن 
ليس معنى ذلك أنه معادل للقيض »ء أو أقل منه خطورة ؛ فيجبي أن نذكر أن أهسمية التفتيشلاترجع 
لكونه اعتداء على ا حربة كالقيض » بل إن ما مين التفتيش عن القبضهو أنه إجراء منتج للادلة » 
ولهذا كانت الشروط الت يقررها له المشرع لايقصد بها ققط حماءة حرية الفرد ‏ كا هو الشأن 
بالنسبة القيض ‏ بل المقصود ها قبل كل ثىء هو ضمان صحة الآدلة الى يسفر عنها وهو مايستازم 
شر وطأو ضمانات تختلف عن شروط الإجراءات المقيدة للحربة فقط كالقيض . فإن القيض التعسق 
إجراء زول أثره بالإفراج عن المقيوض عليه أو يتعويضه عن الضرر الذى أصابه » أما التفتيش 
التعسق فإن اتهاءه أو التعويض عنه لا يختى من وقع عليه شيئاً ؛ بل يبق عنه ننيجة خطيرة هى 
الدليل الذى توصل اليه من أجراه والذى قد يؤدى إلى إدانة من وقع عليه . ويظهر مدى 
الفرق بين أهية القيض وأهمية التفتيش من الوجهة النظرءة والعملية من مجرد مراجعة القضايا 
لكى نجد أنه من النادر الدقع بيطلان القبض ٠‏ لآن هذا البطلان لا أصية له فى مصير الدعوى 
أو إدانة لمهم » حلاف التفتيش فإن حالات الدفع ببطلانه لا يمكن حصرها , يل إنه فى الحالات 
النادرة التى يدقع فبا المتهم ببطلان القبض إتما يقصد من وراء ذلك إبطال تفتيش ناتج عنه . 


وأخيرآ تطوع أحد الزملاء فوضع تاعدة حاسمة ترحتنا من كل المشكلات -- لو أنها كانت 
صميحة فهو يقول إن « قيود التفتيش لا تسرى على الأشخاص . .. فالشخص ليس مسكنآ 299.1 . 
فهل معتى ذلك أن تفتيش الأشخاص لا يتقيد بأى قبد من القيود الى تستارهها طبيعة التفتيش 
كاجراء من إجراءات جمع الآدلة ؛ فيجوز إجراؤه ولولم بوجد تحقيق مفتوح ١‏ أو وجد تحقيق 
ولكنه لا فائد ماب ا ا ب ا ا 0 
من يقول بأن الشخص مسكن ؟ ! والحقيقة أئنا لسنا فى حاجة للقول بأن الشخص مسكن لاشترأ 
توفر ضمانات معيئة فى تفتيشه ٠‏ لأن المسكن إذا تمنع يضمانات فالشخص أولى ها 0 حرمة 
الشخص يا قدمنا هى مضدر حرمة المسكن وأساسها ©" . 


. » حبث يضيف « فتفتيش الشغس أقل خطورة من القبش عليه‎ ١6# امرجم السابق س‎ )١( ٠ 
.1 5.1٠ امرجم السابق س‎ (620 
(؟) والقبقة أن الجاية هنا لا تقرر للمسكن ولا لأشخس لناتهما ؛ لأن الفانون لا يحمى الأشياء وإنا ييحمى‎ 
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فتفتيش الشخص وإن كان يستازم القيض عليه إلا أنه إجراء أكثر من مجرد القبض ٠‏ هو 
بحث عن الآدلة اللازمة لتحقيق جنا قَائْم » فهو إجراء مع الآدلة مختاف فى طبيعته اختلافا بيناً 
عن ابض الذى هو مجرد [جراء من الإجراءات الاحتياطية 2١١‏ لمنع المتهم من الحرب ٠‏ وعلى 
ذلك فإن شروط تفتيش الشخص وضنناته لا محل لمقارتها بضيانات القيض ٠‏ بل إنها يحب أن 
تقاس على شروط تفتيش المسكن وضماناته لآن كلاهما تفتيش على كل حال , ولا فرق هما إلا فى 
نوع لحل الذى يحرى فيه . 

وأثم حجة يمكن أن تسعف القائلين بالرأى الذى ننتقده هى القاعدة القائلة يأن التفتيش 
الشخصى تابع للقبض . ومم يستتتجون من ذلك أنه يحب أن يكون جائزاً فى أحوال القبض . وم 
فى ذلك يغفلون حقيقة هذه القاعدة ومغزاها . ويأخذون بظاهر عياراتها : لآن النفتيش التابع 
للقيض طيقاً هذه القاعدة الشبيرة ليس هو التفتيش بالمعنى القانوق المراد به جمع الآدلة » بل هو 
نوع خاص متمين من التفتيش يقصد به ضبط ما مع الهم من سلاح خشية مقاومته أثناء تنفيذ 
القيض ء ولذلك نسميه , التفتيش الوقان , . 


وعلى ذلك فإن نص المادة 1/5 من قاقون الإجراءات الجنائية الذى يقرر أنه , فى الأحوال 
الى يحوذ فها القبض قانونا على المتهم يحوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه , . هذا النص 
لا يصلح ديلا للقول بأن أحوال تفتيش الشخص هى حالات القيض لآن كل ما قصد منه هو 
إجازة ١‏ التفتيش الوقاق . المكئل للقبض على المتهم والذى يقصد به الاحتياط نع مقاومة 
المتبوض عليه . 


ففتاح المشكلة فى نظرنا هو التفرقة بين , التفتيش القضانى 2٠.‏ وهو التفتيش بالممنى القانونى , 
وبين ١‏ التفتيش الوقاق 6" التابع للقيض وهو الذى قصدته المادة ١/6‏ والذى تقصده محكة 


الحقوق ققط . والحق الذى يميه العرع عندما عنم النهاك حرمة للسكن أو حرمة الشغس هو حق واحد له ذاتية 
خاصة نسميه « الحق فى السر أعمعمة 20 غأمرك » أى حق الفرد فى أن عنم أاغير عن الأطلاع على مظاهر حياته 
الخاصة ء ومقر هذه لاظاحر فى الأصل هو جسم الشخص ومسكنه » “راجم رسالتنا فى « النظرية العامة التفتيش 
فى القانون الجنائي لأصرى والفرئمى » طبعة جاممة فواد بالفرنسية سسنة ١58٠‏ س 4 رقم 4 وما بعدها . 

» والإجراءات الاحتياطية كالقبض والهبس الاحتياطى عى من إجراءات التدقيق من حيث الشتكل فقط‎ )١( 
يوثيه سئة 98م‎ ١١ أما من حيث فايتها فهى فى الواقع كا قالت ممكئة النقض الصرية فى حكنها الصاهر فى‎ 
وهذا هو‎ ٠١7 ص‎ "١ وعى احتياطات متعلقة بالأمن وإدارية أكتر منها قضائية » الجموعة الرسمية الستة‎ 
والتقتيش القانوتى‎ ٠ ما عيزها عن إجراءات جم الأدلة الى هى إجراءات قضائية لأن غايتها عى الأدلة أو الإثيات‎ 
. يدخل فى جموعة الإجراءات القضائية المتعلقة يجمم الأدلة‎ 

(؟) أذ بهذه القسمية دجارو» ج#رثم ٠٠٠‏ س 304 ء وموريزؤ تتبوات ش47 4 وه لوي 
لاميير » فى « البوليس القضاق © حاص 37631 ء وبعض الفقباء يفضل تنسته د التفتش العسقبق ماعه-ه[اأده؟ 


لقاع ساكد!أ 0 » . 


500100 2070000 
(6) عذه تسبة استحدتناها 'وحي غير موجودة في الفقه الصمري4» ولسكنا أخذناها عن عيارات باش ص 


سلطة مأمورى الضبط القضاقٌ ا 
التقض المصرية عند ما تقرر أن التفتيش يتبع القبض . هذه التفرقة لم يتعرض لما أحد من محثوا 
هذه المسألة فى مصر , وهو ما أدى إلى توسعيم فى حالات تفتيش الشخص ذلك التوسع 
الذى لآ نقرء . 

: التفتيش الوقانى ء اللشخص‎ ١ التفتيش القضاق » و‎ ٠ 

فنحن ترى أنه لا بد من التييز بين نوعين من تفتيش الشخص : الأول . وهو الذى يحب 
أن يسمى وحده تفتيشاً بالمعنى القانوى المعروف ف القانون الجناق ‏ أى الاطلاع والبحث عن 
الآدلة » وهو الذى يعتير ه من أعمال التحقيق التى لا يجوز الالتجاء إلا إلا فى تحقيق مفتوح » 
طبقاً لنص المادة ١ه‏ [جراءات ٠‏ ولا يمكن أن تيجحريه سلطة التحقيق إلا متى توفرت لدما قرائن 
قوية على أن فى إجرائه فائدة فى « الإثيات .227 . وهذا التقتيش سواء وقح على المسكن أو على 
الشخص واحد فى شروطه وحالاته . فلا يكون تفتيش الشخص جائزاً لمأمورى الضبط إلا فى 
الحالة التى أجين لم قبا تفتيش المسكن وهى حالة التلبس”21 . ولا يمكن القول يحواذه لم فى غير 
تلك الحالة . 

أما النوع الثاق وهو الذى يكون تابعا للقبش على الأاشخاص ٠‏ فهو الذى يناه ٠‏ تفتيشاً 
وفائياً» وهو ليس من إجراءات التحقيق ولا يقصد به البحث عن أدلةء وإنما هو [جراء بو لببى 
حض مقصود نه [مكان تنفيذ الآ بالقيض9؟ , وهو لذلك محدود عحدود هذه الغاءة ولاجوز 
أن بتعداها , 


ماهية ٠‏ التفتيش الوقاقٌ , وحدوده : 
أحسن تعريف لمذا الإجراء يمكن استخراجه من عبارات حكة النقض المصرية نفسبا بأنه 


نت أحكام النقض ااصرية » مثل قش ١١‏ يونيه سنة ١548‏ حيث وصفت هذا التفتيش يأنه «من وسائل التوقي 
والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر القبوض عليه © جموعة القواعد ج ١‏ س 7 رقم 54ه » وعذاق 
نظرنا أفضل من تسمية التفتيش البوليمى الى أَحَذْ مها القضاء الفرذمى فى بعش أحكامه . 

)١(‏ لذاك اشترطت الادة ١/91‏ لإجراء التفتيش ععرفة قاضى التحقيق « أن توجد قرائن على أنه 
س صاحب انل حائز لاشياء تتملق بالجرعة » وبالنمية لاشخس اشترطت م 44 «أنيتضح من أمارات قوية 
أنه يق أشياء تفيد فى كشف القيقة » . وبالنسية اضيط للراسلات التليفوئية أجازته م 4 « مق كن لذلك 
نائدة فى ظهور المقيقة » كا أن الادة 49 .الى ولت لأمورى الضيط تفتيش مسكن التهم فى عالة التليس 
اشترات لذلك «أن يتضح له من أمارات قوية أنها. -- أى الأشياء والأوراق التىتفيد فى كدف المقيقة - موجودة 
فيه » . تراج تمليقاتنا على هذه المواد جيعا فى كتابنا « جموعة الإجراءات الجائية س ؟ 4 و 6 

(؟) أما الحالة للنصوس عليها فى المادة مغ الخاصة بتغتش منازل 'الأشخاس اللموضوعين محت الراقبة فهى 
حالة استثنائية لا مموز القياس عليها . 

() ولدلك انه يجوز فى جيم أحوال القيض أيا كان نوع هذا القبش أو سيبه أو الغرض منه » تقض 4؟ 
ديسير سنة ١948‏ #وعة القواعد ج 7 س 8؟ رقم ؟4 حت ولو لم يكن القبض من أجمال التحترق بأن كان 
للقصود منهرتنفيق بحم جنائى مثلا أو تنفيق أمرإبالمبس الاحتياطى . 
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هو , ما يستازمه تنفيذ لأفيض من نحث ف ملابس الهم لتجريده ما يحتمل أن يكون معه من 
سلاج خشية أن يستعمله فى المقاومة أو الاعتداء على نفسه أو على من يقبض عليه 230 . 


فهو إذن مختاف عن التفتيش من حيث طبيعته القانونية إذ أنه ليس إلا إجراء بوليسياً 
احتياطيا تنفيذياً ولذلك سمته إحدى انام الغر نسية 9) , التفتيش البو ليسى ععبوم ع اائنه1 


م8 0 


وقد بينت محكة النقض المصرية علة إجازة هذا الإجراء وغايته بقَوها « إن « التفتيش , فى 
هذه الحالة يكون لازماً » ضرورة أنه من وسائل التوق والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر 
المقبرض عليه إذا ما حدثته نفسه ؛ ابتغاء استرجاع حر يته » بالاعتداء ما قد يكون معه من سلاح 
على من قبض عليه !4 , 


وينتج عن الطبيعة البوليسة ل#ذا الأجراء أنه مخول لمن يباشر القيض فعلا لا لمن يتولى 
التحقيق00» . وقد طبقت محكة النقض المصرية هذه القاعدة باطراد فأجازت هذا الآجراء 
الوقاق للقائم بتنفيذ القبض حتى واو لم يكن من مأمورى الضبط القضاق كسكرى البوليس0© 
أو اتير 29 , أو الفرد العادى 80 وهو أعس ماكان يمكن التسليم به ؛ لو اعتيرناه من إجراءات 

)١(‏ تفض © يونيه سئة 1141 مُموعة القواعدج ه س 7ه رقم 9؟ ويراجم الحكك الشار إليه فى 
المامش السابق أيمًا . 

(0) محكئة استثناف نم فى جازيت ديباليه ١ ١559‏ سا ص ١54‏ حيث قررت « إن هذا الإجراء 
ليبى من إجراءات التحقيق ؛ بل هو جرد إجراء بوليمى عام وضرورى ". يتخذ اصالح العام ولصالل المقبوض 
عليه ثفه » يراجم أيضا « جازيت ديترييتو ١9151‏ هس 90 5ع , 

(؟) أما التفتيش المادى فهو التفتيش القائوتى أو التفتيش التحقيق 0 

(4) نقض ١١‏ يونيه سنة 1١51468‏ بمجموعة القواعد القانونية ج 5 س 7 رقم م58ه وقد استعمات 
محكمة التق هذه العبارات قفسها فى حم بتاريج 4 دلسمير سنة ١548‏ بالمجموعة حلا ص *” رقم 41.. 

(5) لذلك ثرى امادة 14 الى خولت لقاضى التحقيق حق تفتيش شخص انهم وغير المنهم فى جيم الأحوال 
قد نصت على أن هذا التقتيش « براعى فيه حي الفقرة الثانية من م 47 » #الأحالة هنا فاصرة على الفقرة الثانية 
وقد استبعد الشرع عمداً الأحالة إلى الفقرة الأولى من م 43 الى تعطى لأمور يالشيط حق تفتيش الشخس فى 
أحوال القبش عليه » مم أنه ليس من المعقول أن يحرم قاضى التحقيق من سلطة مخولة للأمورى الشبط إذا كانت 
سلطة محقيق ء ولكن هذا الاستبعاد مده أن المشرع لا يعتير هذه السلطة الخولة للأمورى الضيط سلطة 
مقيق ء بل هى سلطة يوليمية محضة » والغتيش لا يكون إجراء بوليسيا بل هو سلطة نحقيق . 

(5) براجم حك النقض فق ١944/٠١/15‏ عجموعة القواعد القازونية ج 7 س 1ه رقم هلا وحم م 
فبراير سنة ١1‏ بالجموعة ج 4 س 4١‏ رقم؟4 وحكى ؟ يونيه سنة ١541‏ الجموعة ب # ص 085 رقم 7375 . 

(0) قض 7 مارس سنة 5و١‏ بعجموعة القواعد ج ا ص 24819 رقم 444 . 

(4) تقض 7 مارس سئة ١445‏ للشار إليه فى الحامش السابتي » ويلاحظ أن الخبر'من رجالٍ البوليس وليس 
من مأمورى الشبط ليس له سلطة أكثر مما لافرد العادى . 


ال 0ك 


ااتحقيق كالتفتيش العادى . 


وهذا الأجراء البوليسى ليس خاصاً بالأشخاص ققط ء بل [ته بمند إلى المنازل » فن المتفق 
عليه أن القائم بتنفيذ أمى القيض على شخص معين مجوذ 24ل مل هذا - 
القيض عليه )١(‏ . قَبذا الدخول انتهاك لجرمة المنؤل أجيز لمأمررى الضيط ء 
لرجال البو ليس العاديين طالما كانوا قائمين بتفيذ أمى قبض يح 0 
ذلك أن تفتيش المنازل يحوز فى أحوال القيض 9 , رغر ماجرى عليه بعض الفقباء على لسمية 
هذا الدخول , تفتيشا, 29 , فبذا على كل حال ليس التفتيش القانوى بل إجراء بوليس 
مكل للقيض يشبه ما يتخذ قبل الشخص لتجريده من سلاحه حتى يتم اقيض عليه (4» , 

أهمية القيين بين التفتيش الوقانى والتفتيش القانوق 

قد برد علينا بأن التفرقة التى نقول مما نظرية محضة تقتصر على تغيير فى النسمية ؛ ولكنا 
نحيب بأن لهذه التفرقة الدقيقة يبن الأجراءءن أهمية خطيرة فى العمل من ناحيتين : 

١‏ - فن حيث غابة الإجراء ٠‏ ما يحوز للقائم بالقيض من تفتيش للشخص يحب أن تكون 
غابته هى تجريده منسلاحه الذى يعتدى به على غيره أو على نفسه فقط . د فاذا منت أن التفتيش 
م يقصد به من الأصل إلا الببحث عن مدر ( أى عن أدلة ) كم هو الحال فى هذه الدعوى ب 
قانه يكون باطلا ولا يصح السك به 60 » هذا هو ماقررته محكة النقض المصرية ألتى عقبت 
على ذلك بوضع قاعدة عامة تجعل هذا الإجراء قاصراً على هذه الغابة إذ تالت « ويكون الحكم 
المطعون فيه إذ أجاز إطلاقاً تن تفتيش كل مقبوض عليه وأو لم يقصد من التفتيش ضبط سلاح معه » 
يكون قد أخطأ 29 فيجب إذن أن يكورن القصد الحقيق من الإجراء هو القبض على الهم 
وأن يكون ما تم من بحث واطلاع ضر وريا لأتمام هذا القبض ؛ أما إذا تبين أن الغرض 
الآصلى من الإجراء هو تفتيش ااتهم للبحث عن جريمة أو عن د ليل قبو باطل . 

؟ ‏ ومن حيث مدى الأجراء , بد.هى أن ما يحوز للباحث عن الآدلة من أعبال الفحص 
والاطلاع أوسع ما يحوز للباحث عن كد فأن رجل البو ليس أو الى ارالك اناد 

)١(‏ «جارو » ج8 رقم او ص "٠١‏ رقم 515 والتلى بك 
س 1,4 . 


0) وس ذلك فقد كانت امادة 9ه من القانون الختلط تنص صراحة على أن 'لأمورى الضبط حق تفتيش 
مسكن الهم فى أحوال القبش عليه . ١‏ 
(؟) اللراجم الشار إليها فى الحامهين السالفين . 


(4) ولذلك قال « بارو » إن التغتيش الممنى الحقيق هو الذى يقصد به البحث عن الأدلة وجمما ؛ » يراجم 
س 85" رقم ,91١1‏ 


(4) تقش ؟ وليه ستة 19141 وقد نشر نصه كأملا فى تموعة القواعد ج ه ص لا"اه رقم لاا , 
(1) المح الشار_إلبه فى الحاءش السابق , 


مجح لا١‏ 
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الذى يقبض على متهم قبضاً قانونيا ‏ إذا جاز له أن ١‏ يفتشه » فليس معنى ذلك أنه 
يحوز لكل ما يوز فى حالة التفتيش العادى » بل كل ماله هو البحث الظاهرى فى أيدى الشيخص 
أو ملابسه أي المظان الى محتمل أن يوجد با سلاح ؛ فلا يحوز له إذن فى نظرنا الاطلاع على 

جسم الشخص وخاصةكل ما يتصل بعوراته وما تخد شكرامته 29 , ومن باب أولى ليس له أن 
عر ا لج مل . كذلك إذا كان مح المقبوض عليه حقيبة أو محفظة ما أوراق 
أو نقود فليس من حق القاب عليه أن يطلع :عله وكل ماله مسو ضبطيا حتى يستأذن سلطة 
التحقيق فى تفتيشبا تفتيشا قانونيا . 


المادة ١/5‏ قاصرة على « التفتيش الوقاق » 


هذا الإجراء فى الحدود التى بيناها هو وحده الذى أرادته المادة +1/4 بقوطا , فى الأحوال 
التى يحوز فها القبض قائونآً على الممهم يحوز لأمور الضبط القضاق أن يفتشه , . فالمقصود هنا 
هو , أن يفتشه تفتيشاً وقائياً انزع سلاحهء فهو وحده « التفتيش ‏ الذى يستاومه القبض 
ويستتبعه طبقاً لأحكام محكمة النقض المصربة كا بيناه0© . 

أما التفتيش الفانرنى الشخص فلا شأن لهذا النص به . بل هو مسكوت عله : متروك 
للقواعد العامة فى الاختصاص والتحقيق . وهذا ليس بدعا فى التشربع وإن كان نقماً. فيه 
فقانون تحقيق الجتابات م يكن به أى نص عل تفنيش الشخص , كذلك تائون تميق الجثاات 
الفرنى الحالى . ومع ذلك فن الجمع عليه أن تفتيش الشخص تسرى عليه جميع أحكام تفتيش 
المسكن من حيث شر وطه وحالاته : فلا يحوذ لأ مورى الضبط إلا فى حالة التليس . 

وتظهر أهمية هذه القاعدة إذا لاحظنا أهمية الأحوال التى بحوز فها القيض فى غير حالة 
التلبس ؛ وهن الحالات الى يحب أن يكون التفتيش الشخصى جائراً دوق الضبط فها طبقا 
الرأى الذى انتقدناه . ومن أمثلة هذه الحالات : 


١‏ جناية عادية » ليست فى حالة تلبس ولم تطلب النيابة من قاضى التحقيق أن يفتح 


)6 والفاثون البلجيى يفرق بين تفتيش جسم الشخس و1اءدمط:مء مهنأهدهاصء. وهو وحده الذى يعتير 
من إجراءات التحقيق » ولا بد له م ن أعى صادر من غرفة الأنهام . أما تفتيش ملابى الشخس فيخرج عن هذه 
القاعدة ويجوز لقاضى التحقيق ولأمورى الضبط باعتباره عملا بوليسيا في حدود الضرورة الى تستلزءه وى تزع 
سلاح الشخص عند القبش عليه . تراجم « الياندكت البلجيكية » جع س 50 رقم ١7215‏ . 

(؟) وقد ورد صراحة بالذاكرة الإيضاحية لمشمروع قاثون الإجراءات اللنائية أن هذه 8ظآ-952 ( 
قد وضعت لأقرار البدأ الذى أشارت به محكنة النقض والأبرام باستمرار » . فتفسير هذا النس وفهع ممئاء يجب 
الرجوع فيه إلى أحكام النقض الى أشرنا إليها فها سبق .. ومذعب محسكنة النقش الصرية يختلف تهماماً جما كان 
يقرره القانون الختلط ف المادة 6ه منه لأنه كان يصرح بأن تفتيش الأشتخاص وتغتيش الساكن كلاهما جائز فى 
أحوال القبض وكان يسوى صراحة بين التفتيش القصود به القبضش على الشخس والتفتيش القصود به جم الأدله 
وهو مالا تقره ممكية التق للصرية . قارن العرابى باشاج ١‏ س 4ا؟ رقم 0 الذى سوى بين مذهب 
التقض وبين القانون الختلط وهو ما لا ثوائق عليه . 


سلطة مأمورى!اضبط القضانٌ ٠‏ نا 
فبا تحقيقاً » فليس طا ولا لمأمورى الضبط [لا سلطة جع الاستدلالات وللكن لمامورى 


الضبط ‏ والنيابة باعتبارها منْم ‏ أن يقيضوا على المتهم طبقاً لللادة .م ( أولا ) . 


ولكن مل يحوز تفتوش شخصه فى تلك الحالة ؟ أما قاضى التحقيق فلا بملك إصدار أهر 
تفتيشه ولا تفتيش مسكنه لآنة لا بوجد.تحقيق ولا يحوز الآمر بالتفتيش إلا فى تحقيق مفتوح . 
وكذلك النيابة لا يجوز لها [جراء تحقيق فى الجنايات » بل عليبا فى هذه الحالة أن تقدم-القضية 
لقاضى 'التحقيق وتطلب منه أن يفتج فها تحقيقاً وتترك الآمر له . ويحب أن تسرى هذه القاعدة 
فى دأينا على مأمورى الضبط من .باب أولى لآنه لايحوز أن يعطهم سلطة لا بملكها قاضى 

أما الرأى الذى انتقدناه فإنه يجين للأمور الضبط أن يفتش المبم حجة أنه يحوز له أن 
يقبض عليه وأن التفتيش جائذ فى ججيع أحوال القيش » دون تحديد لنوع هذا التغتيش وحدوده 
فإذا فرضنا أن الجرعة هى جناة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة : وأن ضابط البوليس رأى أن 
يقيض على الهم لتقدعه للنيابة » قهم يقولون بأنه بحوز لهذا الضايط أن يفتشه تفتيشاً كاملا » بما 
فى ذلك بداهة الاطلاع على جسمه للبحث عن آثار جروح أو ماشامها ما يؤكد اشتراكه فى 
المشاجرة ؛ أو البحث فى الآوراق الى بحمابا لعل فها ما يدل على وجوده فى محل المشاجرة فى 
التاريخ الذى وقعت فيه ونحن نرى أن كلا الفعلين غير جار ؛ فليس له الاطلاع على جسمه 
ولا على أوراته وكل عاله عند القيض عليه أن يحرده من سلاحده إن وجد معاد ما مخشى أن 
يستعمله فى الاعتداء عليه أو إن كان هناك مظنة لمقاومة أو اعتداء فقط , أما إن أراد أن يفنش 
جسمه أو أوراقه فلا بد من أن يعرض الآمر على النيابة وعلها بدورها أن تطلب من قاضى 
التحقيق فتح تحقيق والآمر بالتفتيش إن كان له حل . 

؟ # جنيحة مخدرات عادية ليست فى حالة تلبس ؛ قبض على بعض التهمين فها ورأى ضا بط 
البوليس أن يقبض على شخص آخر باعتباره شريكا ل فله طيقاً لدادة ؛م ( رابعاً ) حق القبض 
فى هذء الحالة . ولكن هل له أن يفتش شخص المتهم وما معه من أمتعة أو حتّائب بقصد 
البحث عن مخدرات فها ؟ يبز ذلك الرأى الذى نعارضه ؛ أما نحن فترى أن هذا التفتيش 
المقصود به البحث عن دليل أو عن جسم الجرمة لا يجوز لأمور الضبط القضاق بل يحب عليه 
أن برفع الآمر إلى الحيئة التى تتولى التحقيق فعلا ‏ أى قاضى التحقيق أو النيابة العامة على حسب 
الآحوال ‏ لتأمر عا تراه . أما إذا قنش من تلقاء نفسه فإجر اوه باطل لآن الجريمة ليست فى 
حالة تلببى . ْ : 


الخلاصة : 


من ذلك كله يضم أننا لا نقر أى تفرقة بين تفتيش المسكن وتفتيش الشخص » الات 
تفتيش الشخص بحب أن تقاس على حالات تفتيش المسكن , ولم يكن هناك أى داع لك يفرق 


ىا العدد الثامن ‏ السنة الثاية والثلاثون 


المشرع بينهما ولذلك فإن نص المادة ١/4‏ يفسر على ضوء هذه الفكرة الآساسية » وأن محل 
التفتيش الشخصى المقصود ما على التفتيش المكل للقبض » وكون التفتيش مكلا القيض ليس 
مرجعه أنه مقيد للحرية الشخصية كالقيض » أو أن حرمة الشخص أقل أهمية من حرمة 
المسكن , لسيب واحد يسير هو أن تفتيش المسكن ذاته أو دخوله يكون مكلا للقبض فى بعض 
الاحيان ويصبح جائزاً هو الآخر كلها كان القبض جائاً , وذلك إذا أريد القيض على شخص 
فى مسكنه فلقائم بتنفيذ هذا الآمر أن يدخل المسكن ليبحث عنه ء فالدخول هنا يمكن أن 
يسمى تفتيشاً ولكنه هو أيَضاً من نوع خاص مكل للقبض من طبيعة بوليسية » وهو فى 
هذ| يشيه التفتيش الوقائى من حيث طبيعته وحدوده ما بدل على أن القول بأن تفتيش الشخص 
تابع للقيض عليه لا بمكن أن تنصرف إل التفتيش القائوى من ناحية ولا بمكن أن تنكون قاصرة 
عل تفتيش الأشخاص من ناحية أخرى ,© 


م م صم م ع ع ع 1د 


للاستاذ مد حامد رضوارف 
المحائى من الدرجة الآولى الممتازة بإدارة قضايا الحكومة 


تشغل مسثولية أمين النقل حيزاً ظاهراً أمام القضاء وتثير الكثير من البحوث وخاصة عن 
ماهية الشروط الواردة فى عقد النقل ومدى الأخذ ما وعن الخطأ الجسم والئش من جانب 
والخطأ البسير من جانب آخر وعن سلطة القاضى إزاء هذه الشروط هذا ولما كانت مسئولية 
أمين النقل تخضع لاحكام المواد .و الى ١٠.‏ من القانون التجارى ولاحكام القواعد العامة 
فى الإلترامات فإن هذه المسئولية يحب النظر اليبا على ضوء ما ورد فى القانون المدقى الجديد 
على أنه يتعين بادى. ذى هدء التعرض لاهية عقد النقل هن ناحية ولتعريفة النقل 
من نأاخية أخرى ل 

مأهية عقد النقل : 


عقد النقل هو عقد يلتم بموجيه شغص » طبيعى أو معنوى » بالقيام بنقل بضائع 
أو أشخاص بوسيلة عن وسائل النقل من مكأان الى مكان آخر مقايل أجر معمسأوم 


وبشروط معيئة 


والرأى الثابت أن من عقود الأذعان ('؟ برمزوء ةعول غدعاهه© وليس من: العقوده 
الرضائية البحة يا يذهب إلى ذلك أمناء النقل أحيانا » بدعوى أن هذا النوع من العقود 
لايتوفر إلا حيث «وجد احتكار قانونى أو فعلى لشخص لثىء يعد ضرورياً للطرف الاخر . 
ولما كانت وسائل النقل متعددة بين برية 8 الس الحديد والسيارات والعرنات 5 
وتهرية » بالمراكب والسفن من مخارية وشراعية فان ركن الاحتكار يعد غير متوافر . 
ذلك أن هذا النوع من العقود يتمين بتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتير من الضروريات 
الاول بالنسبة الى المستهلكين أو المنتفعين وباحتكار هذه السلع والمرافق ».احتكاراً قانونا ' 
أو فعلياً أو قيام منافسة حدودة النشاط يثمأنها وبتوجيه عرض الاتفاع بها الى اجخبور 
بشروط متاثلة على وجه الدوام بالنسة لكل فثئة منبا ‏ ولذلك فإن عقد النقل هو دون ريب 
من هذه العقود . وأهمية هذا البحث تيدو فى أن القانون المدق الجديد وان اعثير 


١51 س 58 وتمد صالم فى التجارى طبعة سئة‎ ١5+8 السشهورى موجز الالتزامات طبعة سئة‎ )١( 
, 59 وريليه روجر فى النقل طبعة سنة ؟55١ اس 3 ء الأعمال التحضيرية للمدثى الجديد 7 س‎ ٠١5 س‎ 


_ 0 الحدد الثامن ‏ السنة الثانية والثلاثون 


المادة ٠.١‏ ) تسلي العامة بالشروط المقررة فى هذا النوع من العقود قبولا حقيقيا 
يتوافر معه قيام العقدء أخذأ بالرأى الغالب فى الفقه والقضاء 20 , إلا أنه قد أجلز 
( المادة ١6+‏ ) القاضى أن يعدل الشروط التعسفية فيها أو يعطى الطرف المذعن منها . 

وقد اختلف الرأي حول طبيعة هذا العقد يذهب الرأى الى أنه من عقود التراضى التى 
تتعقد بدون حاجة الى أى إجراء وليست تذكرة النقل إلا صورة من صور إثياته 29 ولكن 
الرثى الآسخر يذهب الى القول بانه عقد عينى والى أن رضاء أمين النقل والراسل ليس من 
نوع الرضاء فى العقود العادية حيث تكون الآراده حرة طليقة بل إن رخاء الرإسل لا يتم إلا 
بد تسليم الأشياء المراد نقلها إلى أمين النقل فعلا وعندئذ فقط يقيل الشروط المعروضة عليه 
وعندئذ فقط يتم العقد . أما قبل ذلك فليس ثمة عقد نقل بل قد بوجد عقد وعد بالنقل قد رتب 
(لتزاما بالتعويض 9 . ش ؛ 

وعقد النقل من العقودا مازمه لجانيين كا أنه ليمن'عقد! شكليا : و إذا كانت المادة-هه منالقانون 
التجارى المصرى و. ٠ ١‏ من القانون الفرسى تنص عل أن ١‏ تذكره النقل هى عبارة من مشازطة 
بين المرسل وأمين النقل أو بين المرسل والوكيل بالعمولة زبينأمين النقلنء فإنهذا ليس معناه أن 
الكتابة ركن فى العقد أو أنها وسيلة الآثيات الؤحيدة نل هى ترى إلى أنه بمكن تعرف شروط 
النقل وأحكامه من واقع البوليصة ولفد قضت ممكة النقض الفرنسية بأن وضع البضائع فى 
انردهة الداخلية للحطة فيعترض معه قانونا أنها فى طريق النقل وأو ل بحرر العقد بعد فبى بذلك 
لم ستاوم تحر بر العقد لإمكان مامه ©) , ١‏ 

ولكن هل عقد النقل عقد مدن أم تجارى ؟ أما',النسية للناقل فإنه إذا كان يتخذ النقل 
حرفة له فإن العقد يعد تجاريا (م م تمحارى مصرى وبمم+ فرنسى ) ,.أما إذا كاقت: عبليات 
النقل عمليات فردية فبل معنى ذلك أنها ليست من قبيل الاعبال التجارية ؟ وها يحب أن نفرق 
ى النظر إلى المسألة بين الراسل والمرسل اليه من جبة وبين أمين النقل من جبة أخرى . فيالنسية 
للآولين لا يعد تجاريا إلا إذاكان متعلقا بتجارة :أيهما وهذا.الحل مبنى على نظرءة الأعسال 
التجارية بالتبعية بالنسبة للتاجر يعد تجاريا إذا هو ارسل بضاعته المبيعة للشترى أو للوكيل. 
بالعمولة لبيبيا ولكنه يعد مدنيا إذا هو نقل بعض أمتعته وحاجياته الخاصة . أما بالنسيه لآمين 
النقل إذاكان شخصا عاديا لا حترف التقل وإنما قام بعملية فردية فإذا كان التقل ,لجان فالرأى 
الراجح ف الفقه وفى القضناء أنه لا يوجد عقد نقل بل عقب غير معين مضع للقواعد العامة فى. 
الآلتزامات أما إذاكان مقابل أجر فإن العملية فى ذاتها تعد عملا تيحاريا ولو أن الشخص الذى . 


2 المتهورى سن و5‎ )١( 

(؟) عمد صالح من 0505 

:(*) ريتيه روجر س لأ 

2 ريليه روجر س م - ٠١‏ وتمد سال بند 4ه وإستئناف مختاط 74 ميو ..سنة 3ك بلتإن 
1س الم 


مسثولية أمين النقل 11 
يقوم ما ليس تاجر! ولهذا فقد قضت محكة النقض الفرفسية ار باشرت بنفسها النقل 
بالسكة الحديدية فأنها تقوم بعمل تجارى ولو أتها ليست تاجرة © . 


وطرفا هذا العقد ها الراسل معب6016م<ام وأمين النقل يوزريؤوب أما المرسل إليه فركره 


هو من 51 المستفيد من مشارطة عقدت لصالحه زيشابج عنهم صمننهابامة5 ويسكون الحق فى 
رفع الدعرى سيب هذ! العقد لهو لاء فقط 9) , 


وشروط هذا العقد شروط مطبوعة وضعت مقدما فى كوذج معين عام بالنسية 3 الجميع ولا 
يمكن المناقشة فا .كا أنها ترمكز على أساس التعر يفة الى يضعبا أن النقل بعد موافقة السلطات 
الحكومية وهى تقسم :النقل إلى فئات وأنواع متعددة مختلفة الشروط والاحكام . ولذلك فإنه 
يتعين علينا مناقشة هذه التعريفة وماهيتها . 1 


ماهية التعريفة : 


| - الصفة اللانحية : يثور البحث حول ماهية التعريفة ومدى وجوب الآخذ مما وهل لها 
صفة تشريعية أم صفة جن زائية . وأضية هذا ألبحثك مردها أن عقد التقل نحيل [ليبا فى 
الكثير من الشروط . ولما كانت هذه التعريفة تنقسم إلى عدة أقسام لذلك نبدو أهمية تكيينبا 
القانو فنبى تختلف بإختلاف نوع اليضاعة وعما إذا كان النقل بالطريق السريع أو العادى يا 
أن متالك تعريفة عامة وتعريفة خاصة يا أن هنالك تعاريف متعددة . 


فتحديد أجر النقل هو من العناصر الرئيسية فى كل تعريفة وتدور وله شروط النقل . 
فالتعريفة ذات السعر المنخفض عن العادى تستازم بالتبعية حتا زيادة [لتدامات الراسل . ولكل 
تعريفة من هذه التعريفات شروطبا المميزة . والتعريفة ذات السعر المنخفض استازم فيض 
الأجر يا تشترط بعض شروط اصالل أمين النقل كعدم مسئوليته فى حالة امتداد أجل النقل 
( التأخير ) أو تحديد الممئولية فى هذء المالة أو إلقاء عبء شحن وتفريخ العربة على 
عاتق الراسل أو المرسل [ليه ٠.‏ ' 

وفى فرنسا تعد التعريفة » رثم اعتراضات البعض ء لانحة تشريعية تتمتع بما تتمتع به الواح 
الادارية من قوة وتدبر الخطوط الحديدية هنالك الشركة الآهلية للسكك الحديدية الفرفسية 
و1 عل قمتصسعط عل لقسمتتولة عاععه5 وهتالك تقوم الشركة والحكومة معأ بتحضير 
مشروع هذه التعريفة وتتمتع الادارة بسلطة ة وأمنعة عند وضعبا ومراجعتها ومردها إلى الالح 
العام فاذا ما وافقت الحكومة على ما تضمنته » وبعد أن تدخل عليها من التعديلات ماتراه , 
وضعت التعريفة فى صورة لائحة تقوم الحكومة بالتصديق عليبا وفشرها بالجريدةالرسمية وعندئل 


ل قض فرلسى 8 يوليه سنة ١886‏ دالوز هم د ١‏ ل سوم ,م١‏ تنوفير سنة 58م١‏ سيرى 
0 س ١س‏ 0م98 وريليه روجر س 1١‏ . 1 اه 
(0) عمد صالح س 331ء 5. 


امال العدد الثامن السئة الثائية والثلاثون 


تكتسب صفتها هذه وتكون مازمة الكافة فلا يحوز الخروج على أحكامها لا 6 
المرسل اليه ولا من أمين النقل ولايجوز التعديل فى أحكامبا إلا بالطريق الذى وضعت به (©2. 

وأمافى مصر فقد صدرت تعريفة النقل بالسكة الحديد بموجب قرار من معالى وزير 
المواصلات بتاريخ م مايو سنة .6( وقد نشرت بالوقائع الرسمية بالعدد + (اصادر فى ٠١‏ 
يوليه سنة .م١‏ ولكن الاعتراضات التى وجبت إلى هذه التعريفة وإلى مدى السك بها تقوم 
على أساس أنها لا بمكن أن تتجاوز قوة القرار الوزارى مادامت لاتستند إلى قانون مخول 
إصدارها فبى بذاك ليست لاتحة تفويضية . ولما كان عقد النقل تحكه النصوص الخاصة فى القانون 
التجارى والنصوص العامة فى باب الالتزامات فى القانون المدنى فإن هذه الأحكام هى الواجية 
التطبيق دون التعريفة لآتها لامكن أن تسمو إلى مرتبتهما . 

ب الصفة الجزائية : إذا تركنا جاناً الخلاف حول ماهية التعريفة من الناحية 
التشريعية ومدى قوتها الالزامية فاننا نحد أن رأياً آخر يذهب إلى الأخذ ها على أمئاس آخر 
فلقد ذهبت بعض الاحكام إلى أنه لماكانت بو ليصة الشحن تحيل ذما تحويه من شروط إلى النعر بفة 
باعتبارها جزءاآ رئيسياً مكلا لعقد النقل وخاصة بالنسبة للتء و يضات عند قيام مسئو لية أمينالنقل 
فإن ذلك يعد شرطا جزائيا يتعين الاخذ به تطبيقاً لاحكام المادة م٠1‏ من القانون المدقى القدم 
ولذلك فلقد أخذت هذه الأحكام بالتعويضات المقدرة فى التعريفة وبالحدود الواردة فيها 15 . 

على أننا إذا رجعنا إلى أحكام الشرط الجرائ فى القانون المدى الجديد لوجدنا أن الادة 
همف تنص على أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الأانفاق فلا بحوز للدائن أن يطالب يأ كار 
من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد إرتكب خفاً أو غطأ جسما . وتطبيقاً لأحكام هذه 
اللادة فاننا لو اعشر نا ان [حالة بوليصة الشحن الى النعريفة يعد شرطا جرائيا فان الحدود الى 
وردت ما تعد حداً أقصى لاحوز تجحاوزه إلافى حال الغش والخطأ الجسم اللبم إلا إذا أمكن 
القول بأن هذا الشرط يقصد به إلى الاعفاء من المسئولية حيث لاتيميز نصوص القانون 
وأحكامه ذلك . 


إذالم تتضمن ل ري خاصة أو كانت هذه الشروط جرد تليق للفواعد العامة 
فى الالترامات أو الاحكام الخاصة بعقد النقل فى القانون التجارى أو كانت هذه الشروط شروطا 
مكتوبة لامطبوءة فانه فى جميع هذه الأحوال يتعين الآخذ بالقواعد العامة ويكون العقد فى هذه 


)0 موجز القاثون التجارى لليون كان ( دالوز ١574‏ ) ثقرة 9174 ص 7١8‏ وجان أسككارا موجز 
الفانون التجارى طبعة سئة ١444‏ جزء أول بند ٠١٠١‏ ص ا54 ولا كور «وجز التجارى طبعة سئة ١911١‏ 
بند 44و س 057 » س 559ه وليون كان فى موسوعة التجارى المزء ثالث طبعة مسنة 1١55‏ بند مما 
وجوسران فى عقد النقل طبعة سنة ١555‏ بند ه5١‏ س /الا1١.‏ 

(؟) الجدول المعرى الأول لجلة الحاماة البنود 1401 ع 09 2ؤ 6 ايليل وعبد الام ذعني في 
القاثون التجارى الجزء الأول بند 14؟ . 


مسئولية أمين النقل يلق 


الحالة عقداً رضائيا حتآ كسائر العقود . ويترتب على ذلك أن أمين النقل يآتزم بنقلالثىء كاملا 
وسليا من جبة معيئة الى جبة أخرى و بالشروط المتفق عليها وخلال المدة التي حددها الطرفان ‏ 
فإذا ل ينفد التزامه فانه يعد مر تكيا خطأ تعاقديا بجمله مسؤولا مسئولية تعاقدية وعليه هو إما 
أن يثبت قيامه يتنفيذ التدامه على الوه المنفق عليه أو يدفع عن نقسه المستولية ياثبات قيام 
السبب الاجنى كالقوة القاهرة والحادث الفجائٌ أو العيب فى الشىء أو فعل الراسل أو المرسل 
ليه أو فعل الغير . 

ولقد نصت المادة يه من قانون التجارة على أن ١‏ أمين النقل ضامن للأآشياء المراد نقلها 
إذا تلفت أو عدمت إلا اذا حصل ذلك بسيب عيب ناثىء عن نفس الأشياء المذكورة أو بسبب 
قوة قاهرة أو خطأ أو أهمال من مرسلبا ءا نصت المادة مه على أنه , إذا لم يحصل النقل فى 
الميعاد المنفق عليه يسبب قوة قاهرة فلا يترتب على التأخير إازام أمين النقل بتعويضات » 


ويسأل أمين التفل فى حالات ثلاث أولاها حال ضياع الثىء المنقول كليه أوجرئيه » وثانيها 
حال إصابته يلف , والحال الثالثة هى حال التأخير . والى جانب الحالات واانصوص الخاصة التى 
سنتعرض لا فيا بعد فان مسئّولية أمين النقل حال عدم تضمن عقد النقل لشروط خاصة تقوم , 
يا فى القواعد العامة » على أساس خطأ مفترض قانونا قبل أهين النقل جرد عدم قيامه بتنفيذ 
التزامه ويكون شأنه كشأن الخطاً فى المسئولية التعاقدية غير قابل لاثيات حكسه ولكن يكون 


ويكون أمين النقل عندئذ ملتزما بتعويض الطرف الآخر ( الراسل أو المرسل اليه ) عما 
لحقه من خسارة وما فاته من ريم بالقيد الذى ذ كرناء . 


على أنه تطبيقا للقراعد العامة لايكون «سؤٌ ولا إلا عن الضرر البامر فقط أما الضرر غير 
المباشر فلا يسأل عنه إطلاقا سواء أ كان الخطأ المنسوب اليه يسيراً أو جسيا مصحوبا بغش أو 
تدليس أو غير مصحوب .ا أنه حتى فى نطاق الضرر المباشر لا يسأل إلا عن الضرر المتوقع 
فقط إلا اذاكان الخطأ الذى ارتكب جسيا أو مصحوبا بغش أو تدليس فانه يسأل فى هذه 
الحالة عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .كا أن هذا التعويض يستحق دون حاجة الى 
التكايف الرسمى ٠ ٠‏ 

وإذا فقدت البضاغة أو تلفت فإن أمين النقل يلترم بقيمتا ولكن الخلاف بين الشراح 
وانحام فى فرنسا على حالة السلع المسعرة تسميرآ جبرياً قهل تحتسب على أساس التسعير الرسمى 
وقت الشيحن أم وقت وصول البضاعة . أما فى حالة التلف فيليزم بالفرق بين قيمة البضاعة سليمة 


مح م١‏ 
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وقيمتها تالفة أما فى حالة التأخير فيلتم بتعريض الضرر الذى ترتب عليه90© . 

ما قلناه خاص بنقل اليضائح والآشياء على أن الأ يناف بعض الثىء بالنسبة لتقل 
الأشخاص فإذا أصيب المسافر أثناء الطر يق فهل يكون أساس الرجوع على الناقل المسئولية 
التعاقدية أم المسئولية ابتقصيرية وعلى أساس إثيات خطأ معين ارتكبه الناقل أم على أساس 
المستو لية الشيئية . على أن الآ من ناحية أخرى يقتضى النفرقة بين النفل بأجر » وهو الصورة 
الغالية والعادية , وبين التقل انجانى . . 

قق حالة النقل بأجر لا ريب فى أنه يربط المسافر بالناقل عقد نقل هو الذى تحكم الرابطة 
القانو نية بينبما على أنه بتعين معرفة ااتزامات الناقل فيه وهل التزامه فى هذه الحالة التداماً بغابة 
فيلترم بتمكين المسافر من الوصول سليا إلى الجهة المنفق علييا أم هو التذام بوسيلة فيلتزم بأن يضع 
تحت تصرقه وسيلة النقل إلى غايته9؟؟ . كان القضاء الفر فى فى بادىء الآمى ,ذهب إلى الرأى 
الثانى على أساس أنه لا محل لمةارنة المسافر با لبضائع لآن له حركة ذائية وإرادة خاصة ذلك لآنه 
فى حالة تاف البضائع أو ضياعبا يفترض [همال آمين النقل فى الحافظة علما لآن له سيطرة تامة 
علمبا أثناء نقلبا آما الإنسان فهو كاثن له إرادة خاصة وقد يغافل أمين النقل ويتسبب فى إلحاق 
الآذى بنفسه عن [إضال وتقصير . على أن هذا القضاء » وعلى رأسه محكة النقض » لم يستطع 
أن يثت على هذا الرأى لكثرة الحوادث ولآن الاخذ به يترتب عليه أنه يتحتم على المسافر أو 
ورثته أن يثبتوا خطأ معينآ ارتكبه أمين النقل وهو أمى صعب إن لم يكن مستحيلا فى بعض 
الأحوال لذلك لم ير بدآ من القول بأن أمين التقل يلتزم بموجب العقد بنقل الشخص سلما ومعاق 
إلى الجهة المقصودة فإذا أصيب أثناء النقل كانت مسو ليته تعاقدية فيفترض قانوناً أنه قد ار تكب 
تقصيرآ ولا يستطيع أن مدفعه إلا بإثبات ننى علاقة السيبية بين الخطأ والضرر بإثبات قيام السيب 
الأجنى كالقوة القاهرة والحادث الفجائى وخطأ المصاب وفعل الغير . وهذه المسئولية تؤدى إلى 
نفس التتيجة التى يمكن الوصول إلبها عن طريق الاخذ بالمسئولية الشيئية ( المادة .مم١‏ فقرة ١‏ 
مدلى قرأمى ) . 

هذا ويثار فى هذا الصدد مسألة اجتماع المسوليتين والخبرة يينهما فقد يكون العمل الواحد 
إغلالا بالترام تعاقدى حقق المسئولية التعاقد.ة وهو فى الوقت ذاته عمل ضار تحقق المسئولية 
التقضيرية وهنا تجتمع الهسو ليتان فيذا أصيب المساقز أثناء الطريق » وأخطذ بالرأى القائل بالتزام 
الناقل بسلامته » كانت من جهة إخلالا مهذا الالتزام التعاقدى فتحقق المسئو لية التعاقدمة وكانت من 
جهة أخرى عملا ضارا فى ذاته فتجتمع إلى جانب المسئولية التعاقدية المسئولية التقصيرية فى مثل 
هذا الغرض لاجوز إطلاقاً ابمع بينهما وإما يكون الرجوع على أساس [حداهما فقط ولكن عن 
أيهما ؟ أيترك للصاب الخيرة بين المسئوليتين فيختار أ كثرهما ملاءمة له ؟ أو أن المسئولية 
التقصيربة لا تقوم إذا كان هناك عقد بين الطرقين محدد مدى المستولية فتبقى المستولية التعاقدية 


. 361 عمد صالحم بند م44ه - جان اسكاراتيه مم١٠ س‎ )١( 
. 51028 (؟) بحد صالحس‎ 
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وحدها ال مجالا لقي لعي براي 11 نا ال جه الرأى الأول 
والبعيض الآخر يأخذ بال رأى الثانى وإن كان الراجح هو الرأى. الأول20© ؟ 

أما فى مصر فتذهب بعض أنحا م إلى بناء المسئو لية على أساس المسئو لية التعاقدية والبعض 
الاخر على أساس المسئو لية التقصيرية . هذا وقد حكنت محكمة مصر الابتدائية فى م١‏ مارس سسنة 
مها بأنه بمجرد قيام المسافر يدقع الجر المفروض لتعهد التقل فإنه يبرم بيتهما عقد يلتم 
فيه الناقل بتأمين سلامة المسافر ووصوله سالاً إلى المكان الذى يقصدء وهذا الإلتزام يستخاصه 
القاضى تفسيرا لإرادتى المتعاقدين المشتركة إذ أن المساقر ينتظر الوصول سالا إلى المكان الذى 
يقصده ولو أن الناقل ل يتعهد بذلك ولو ضما لا أقدم المسافر على التعاقد يا ذكرت أن هذه 
المستولية لا بدفعها إلا إثيات القوة القاهرة أو خطأ المصاب . ( المحاماة س 0م العدد الثامن ‏ 
دق عاونا ص 1م( ) 99 . ش 

ويختاف الام فى حالة النقل المجانى97) ذلك لآنه لا يمكن القول بقيام عمد نقل فى هذه الحالة 
ذلك لآن من عناصر هذا العقد الجوهربة وضع أجر معين لأمين النقل ولذلك ذهب البعض إلى 
القول بوجود عقد غير مسعى أقرب لعقود الوكالة والعارية منه لعقد النقل يجامع نية التبرع فى 
هذه العقود ولقد كانت هذه الفكرة موضع النقد فى فرنسا ذلك لآن قكرة التعاقد لم ندر لد 
الطرفين اطلاقا ولذلك فان القضاء الفرنسى رفض الآاخذ بالمسئو لية التعاقدية فى هذه الحالة وكان 
أمامه أما الآخذ بالمسئولية الشيتية ( المادة ؛,م؟١‏ | ١‏ ) » وتشبيه حالة المسافر الذى يصاب أثناء 
الطريق نحالة المارة الى تصدمبا العرءات والمركيات فيكون الحارس القانونى مسؤول عن هذه 
الحوادث مسئولية يفقرض معبا قيام الخطأ وهو فرض غير قايل لاثيات عكسه ويكون 'المصاب 
مكلقاً فى هذه الحالة باثبات ركن الضرر ء وأما أن تبنى المسئولية فى هذه الحالة على أساس 
ائيات التقصير فى جانب أمين النقل ( المادتان ارعووء لم1 ) ١ ٠‏ 

ولكن القضاء والفقه فى فرنسا رفض أن يطبق حك المادة .مم١‏ فقرة أولى ( المسثولية 
الشيئية ) على حالة النقل انجانى لما فى تطبيق حم هذه المادة على الشخص الذى يتطوع بشأدية 
خدمة محانية لآخر من مصادمة للعدالة ولحسن التقدير . ولهذا فلقد ذهب البعض إلى اقول بأن 
ارا كب بغير عوض يتحمل فى الواقع نبعة الأخطار المنظورة والعادية الى تنجم عن ركوبه . 
ولكن أخذ على هذا الرأى صعوءة ديد فكرة قبول التبعة من ناحية والآفكار المنظورة , 
والعادية من ناحية أخرى يا أنه يحمل إرادة الطرفين فكرة لم تدر مخلدهما وقت قيام الرابطة 
القانونية ولو أن الراكب أدرك مبلغ الخطر الذى يعرض نفسه اليه وما فى ركوبه اماق من 
اسقاط لحقه قبل النافل لا أقدم على الركوب أو لفضل الركوب بأجر . ا أنه من ناحية أخرى. 


(1) موجز الألتزامات السنهورى باشا س 9١8‏ . 1 

0( يراجع في ذلك أيضا حي استثناف اسكندرية فى ٠/؟/‏ 6 ماماة س #٠‏ ص 0ه . 

() يحث الدكتور بهجب يدوى بك فى مجلة القانون والأقتصاد السنة الثانية س ١9‏ إلى ١8+‏ عت منوان 
تعليقات على الأحكام فى المواد الدنية : مسثولية الناقل فى اأنقل بغير عوض . : 
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قان هذا الاتفاق المزعوم بفرض وجوده غير صحيح :ذلك لآن القضاء قد استقر على عدم جواذ 
الاتفاق على الأعفاء من المسئولية التقصيرية . ولذلك فان الرأى الراجح فى فرفسا يبنى المسئولية 
فى هذه الحالة على أساس اثيات تقصير أمين التقل ( المأدئين للظم" ). 

أما فى مصر فلقد قضت محكة الاستئناف الختلطة فى حكبا الصادر فى م١‏ نوفير سئة .مإو١‏ 
( بلتان م6/ 70 بأن من يقبل الركوب فى سيارة تفضلا من صاحها فلا يحوز له المطا لبة,اتعويض 
عن الحوادث والآضرار التى تصيبه من جراء ركوبه إلا إذا نشسأت عن تقصير جمسيمٍ من قاد 
السيارة وجذا المعنى أيضاً حكم عكة مصر لنختلطة فى مم مايو سئة +144 ( بأن الرا كب يعتبى . 
قابلا لبقية الأخطار |أتوقعة وعاطزةق0م ذعناوةر ) ٠‏ 0 

على أن النقد الذى وجه إلى هذين الحكين برتكز على أنه لايجوز الاستناد على فكرة قبول 
الرا كب لتبعة الركوب فى سبيل تخفيف مسئولية الناقل ذلك لآن الاستناد لهذه الفكرة ف القانون 
الفر نسى قصد به فقط استبعاد المادة مم١‏ على حالة النقل المجانى ونظرية السو لية الشيئية لم يكن 
مأخوذآ ا فى مصر حتّى صدور القانون المدنى الجديدي أنه لاميرر لاشتراط التقصير الجسيم 
لشغل مسئوانة الناقل فى حالة التقل بخير عوض وأنه يمكن أن يسأل ى عن خطئه اليسير ويمكن 
الاستئاد لفكرة الخدمة لتخفيف التعويض 0١‏ 

دفع المسثولية : 
بتسليم الشىء كاملا وسلبا وفى الموعد المتفق عليه ويفترض خطوه حتى يقوم هو باثيات أن مرد 
عدم التنفيذ راجع لسبب أجنى خارج عن إرادته وعندء تنقطع علاقة السيبية بين الخطأ المفر وض 
والضرر الذى أثيت وتيرأ ذمة أمين النقل . وهذا السبب الأجنى قد يكون قوة قاهرة أو حادم 
خائيأً وقد يكون خطأ الراسل أو المرسل اليه وقد يكون مرده الى عيب فى ذات الثىء المنقولأو 
فعل الغير وفى كل هذه الأحوال تبرأ ذمة أمين النقل بشروط ستكام عنها قي| بعد . . 

١‏ - القوة القاهرة والحادث الفجائى : المسألة الآولى الى تعرض هى معرقة ما إذا كان 
المدلول القانوتى لكل من هذين التعبيرين واحد أم لكل منهما تعريفة وهل يتفقان فى الحنكم فى 
الالتامات عامة وقى عقد النقل خاصة . الرأى الراجم فى الفقه والقضاء لايين يينهما فبما إسمان 
مختلفان لمعنى واحد ء اذا نظر اليه من حيث أنه غير متوقع الحصول فبو حادث لجا : وإذا 
نظر اليه من حيت أنه لايمكن دفعه فرو قوة قاهرة ولذلك فان الفقباء محيلون فى تعريف كل 
منهما على الآخر . 

والقوة القأهرة وءبوزون وعئم: والحادث الفجاق 119 وى هوعائق يعترض تتفي ذالمد.ن 
لالتزامه وقد يكون مصدره رانجخ لعوامل طبيعية أو انسائية كصاعقة أو زازال أو فيضان أو 


. يث الاكتو ريهجت بدوى بك السالف الاكر‎ )١( 
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حرب أو ثووة ومن ناحية. أخرى فبو حادث غير متوقع كا أنه لاتمكن مقاومته ولو أمكن 
توقعه ويشترط أن يؤدىلاستحالة تنفيذ الالتدام استحالة تامة ومطلقة وعامة كا أنه يشترط ألا 
يكون للمدين بالذات أو أى شخص يسأل عنه شأن فى حصوله . 

على أن هنالك رأى يفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجاق وخاصة فى عقد التقل بالذات 
وحصر أعفاء أمين النقل عل الآولى دون الثاق وأساس هذا الرأى أن المأدة بره تجحارى مصرى 
وما يقابلها فى القانون الفرفمى قد نصت على أن مسو لية أمين النقل لانتنى إلا بإثياث القوة 
القأهرة أو خط أو إصالمن مرسلها ولقد ذكرت هذه المأدة القوة القاهرة دون الحادث الغداق 
ما مدل ء فى نظرم , على أن أمين النفل يسأل حتى فى حالة قيامه ويجعاون أساس التفرقة بينهما 
ركن الخروج امادى ؛معسووعيت"! عل 6اتوزن يع" للحادث عن نشاط المدين وشهرته من تاحية 
أخرى 2010:1516 هود كك عع3مترمممز و5 لأن وقوع الحادث داخل منشات المدين 
يستحيل معه إقامة الدليل الذى ينى لآول وهلة كل شك ق فطنة إسناده إليه أما شهرة الحادث 
ففيها ما يؤيد وقوعه ولآن فى أهميته ما يستحيل معه تحاعى نتائجه فالحوادث غير العادية وحدها فى 
التى تعتس قوة قاهرة وهى الثى بمكن دقع المسؤلية مها خلافا للحوادث الفجائية العادية الى ليس لما 
مثل هذا الآثر . فالحروب والؤلازل والصواعق والثورات وازدحام اليضائع كل هذه عوامل 
غارجة عن إرادة أمين النقل وعن نقشاطه قلا يسأل عنها أما الحادث الفجائى فإنه أمى داخل 
يتعلق بنششاط المدين ولولم تكن لإرادته دخل فى حدوثه فهو على حد قولهم الخطر الملازمللحرفة 
أو الصناعة و مثلون لذلك بإنفجار مصنع أو قاطرة أو عدم كفاءة الآدوات أو الأشخاص الذين 
يقومون بالعمل أو قلة وسائل النقل فكل هذه عوامل يحب أن يتحمل تبعتها أمين النقل . 

على أن الفقه والقضاء مئذ عهد غير قصير ل يأخذ بال رأى القائل بالتفرقة بين القوة القاهرة 
من جهة والحادث الفجانٌ من جهة أخرى سواء فى عقبد النقل خاصة أو فى الالتزامات عامة 
واتتهى الرأى إلى أن مداولمما واحد ويترتب علهما إعفاء أمين النقل من المسؤ لية وآن القانون 
إذا استعمل أحد اللفظين قأنه يقصد أيضاأ التعبير الآخر . 7 

بو خطأ الراسل أو المرسل إليه : وقد يكون مرد عدم التنفيذ راجع لخطأ:من الراسل 
أو امرسل إليه ققد برجع سبب التلف إلى عامل سابق على الشحن أو لعيب فى الحزم أو يسبب 
سوء الشحن والتفريخ إذا كان متفقا على أن يتم ذلك: بمعرفة أحدها . 7"» ش 

م د العيب الخاص : ويقصد به أن يحوى الثىء المنقول آفة هلاكة واعدامه وقد يكون 


)١(‏ السْهورى اغا موجز الألتزامات بند 86؟ هامش ١‏ - حشمت أبو ستيت فى الأللزامات طبعة سنة 
'م94! بد 39؟ محمد صالح فى أصول التعهدات طبعة سنة ١58*8‏ بد 44 س 87خ ب سلبان عرقس فى 
نظرية دقم المسقولية المدنية طبعة سئة ١51551‏ ( الباب الأول من القسم الثاتى صفحة لإهزاء ؟؟؟ وما بعدها ب 
لاكوز موجز التجارئ طبمة سنة لول يد ٠9‏ - جان اسكارا موز التجارى ج ١‏ ص 5188 . 

. (؟) ممد صَالَ القانون التجارى ١7‏ س "11١8‏ لاكور موجن التجاري ١‏ س 4ه عب اسكارا فى 
موجز التجارى  ١‏ س 588 . ْ : 


لفل العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 
عرده حالة طبيعية . أو غير طبيعية ولكن لا دخل لآمين النقل فى حدوثها . من شأنها أن يبلك 
الثىء من ذات نفسه دون أن تتدخل عوامل غارجية وذلك كقابية اليضاعة للفساد من تلقاء 
نفسها أو لانها من الآشياء الى تتلف بطبيعتها بسيبالموسم الذى تنقل فيه فكثير من الخضروات 
والفا كبة تمر وتتعفن غاصة فى فصل الصيف فإذا فسدت البضاعة فى هذه الأحوال فلا يكون 
الناقل مسؤولا وهذا ما تنص عليه المادة به تجارى ١‏ أمين النقل ضامن للآشياء المراد نقلها 
إذا تلفت أو عدمت إلا إذا حصل يسبب عيب ثأثىء عن نفس الاشياء ... ) 200 1 

فعل الغير : وقد يكون هرد عدم الانفيذ راجع إلى فعل الغير فلا بكون أمين الثقل 
مسؤولا على ششريطة أن يكون هذا الغير شخصا أجنييا عن الناقل غير تابع له وألا يكونمسؤ ولا 
عنه مسؤلية تعاقدية أو .تقصيرية كا يشترط القضاء الفرنسى أرى. تتوافر فى فمل. الغير. شروط 
القوة القاهرة . (؟) 


الشروط المعدلة لأحكام المسؤلية : 


١‏ ماهيتها وسلطة المحكة إزاءها : يندر أن تكون جقود الثقل على الصورة البسيطة الى 
بيناها بالا كثفاء بإحكام القواعد العامة دون اشتراط شروط خاصة لآن ذلك ذالبا ما يكون مع 
صغار أمثاء النقل أو من بقوم بعملية عرضية . ولما كانت قتولى شؤون الثقل فى مصر مصلحة 
السكة الخديد بصفة رئيسية وتقوم إلى جوارها شركات النقل اتختلفة ولذلك جد انها تشترط فى 
بوالص ألشحن النى تعدها شروطا كثيرة ترى خالا إلى اعفائها من 'المسؤ لية أو الجد منها وتحديد 
التعوبض فى أضيق صورة ولا يتمتع الطرف الآخر بحرية مناقشة هذه الشروط أو التعديل فيها . 

ولما كانت عقود الأذعان تتمين بتعلق: موضوعها بسلع أو عرافق ضرورية للجمهور 
وبإحتكارها أو قيام منافسة محدودة وبأن العرض موبه للجمهور عامة بشروط واححدة لانتغير 
بغي الأشخاصن ولا مجال اللناقشة فيا لذلك فإن هذه العناصر متوافرة تماما فى.عقد النقل . على 
أنه إذا اثفت هذه العناصر ججميما أو إجداها فإن العقد لابعد انئذ عقد:اذعان كم إذا ثيت ان 
شروط النقل كانت مكتوبة لامطبوعة أوكانت موضع مساومة وبحث جدى أو كانت خالفة 
للصور المطبوعة والمطبقة على الكافة . 7 

ولقد اقسم الرأى حول طبيعة هذه المقود إلى فريقين أوهما يشكر ملها صبغتها التعاقدية 
إذ أن المقد يوافق إرادتين عن حرية وأختياد با هو فى هذا النوع من العقود مجرد إذءان 
أو انضيام لا بصدر عن إرادة حرة بل على المتعاقد أن يتل على حكم هذه الشركات فالرابطة 
القانونيه بنهما قد خلقبا فى الواقع إرادة اممكر وحده ولذلك فإن أصحاب هذا الرأى برون أن 
يفسر هذا المقد وأن.تحدد التزاماته وحقوقه على ضوء هذه الاعتبارات وعلى أساس المصلحة 


(1) لاأكور موجز التجارى ج ١.‏ طبعة مستة ١5951١‏ يند ٠١14‏ س 84ه واسكارا فى توجز العجارى 
١+‏ س 048 وموسوعة القانون التجارى إليون كان ورينو الجزء الثالث طبعة سنة ١58‏ ص 083 ينه 7 , 
له يراجم ككتاب اسكارا السالف الذاكر بند 0 س 5١8‏ . ْ 


مسئولية أمين النقل ‏ - اقل 
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النامة جموع الآفراد فتراعى مقتضيات العدالة وحسن النية وما تستلؤمه الظروف الاقتصادية أما 
الفريق الثانى فيرى أن حجج الفريق الأول سافطة ولا تصلح أساسا للقول بإنكار صفة العقد على 
عقد حقيق ثم بتوافق إرادتين فكثير من العقود فى العبد الحديث يتحقق فبا إضطرار أحد 
طرقيها أو كلهما للتعاقد دون أن بذهب أحد إلى القول باعتبار هذا الاضطرار [ كراه ميطلا 
للعقد يا أن إنعدام المساواه بين المتعاقدين لا يمكن نيه فبو كثير الحدوث فى العقود الرضائية 
البحتة أليست شروط عقود الأيحار والعمل ترى غالبا إلى رعانة مصلحة المؤجر ورب العمل 
أكثر من رعاءة مصلحة الستأجر والغامل ؟ لذلك فإن هذا الفريق برى أن ركن الأضطرار فى 
هذه العقود أقل منه فى غيرها فالكل أمام الحتكر سواء والعقود جميعها على وتيرة واحدة ولا 
توضع إلا يعد مواققة السلطات الحمكومية ولهذا فإن هذا الفريق برى أن العقد فى هذه الخحالة 
عقد حقيق يتم بتوافق إرادتين وأن علاج الضعف المزعوم لايكون بإنكار صفة العقد على عقد 
حقيق ثم بتوافق إرادتين ولا بتمكين القاضى من تفسير هذا العقد بل بتقوية الجمائب الضعيف 
سواء بالوسائل, الاقتصادية أو التشريعية والقضاء فى فزنسا وفى مص لم يتآثر كثيرا بالمذهب 
الأول بل أخذ كيدا عام بالمذهب الثافى ولكنه مع أخذه ياعتبار هذا النوع من العقود عقودا 
حقيقيه إلا أنه أخذن يتليس الطرق للحد من قسوتها وتعسفها يدعوى أنها تتناقض مع جوهر 
العقد أو لاما عخالفة للنظام العام والآداب أو لآن المتعاقد لم يكن ليستطيع الوقوف عليها رقت 
التعاقد أو لتناقضها مع شروط مكتوية (2© . 

والقانون المدنى الجديد وأن أخخذ بالمذهمب الثانى على النحو الذى طبقه القضاء فأعتير هذا 
النوع من العقود عقودا حقيقية إلا أنه أعطى للقاضى سلطة تعديل الشروط الجائزه أو الآعفاء 
منها . فالمادة .٠ة‏ منه تنص على أن « القبول فى عقود الأذءان يقتصر على مجرد التسلم بشروط 
مقرره يضعبا الموجب ولا يقبل المناقشة فباء كا تنص المادة ١8‏ على أنه إذا ثم العقد بطريقة 
الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفيه فإنه يحوز القاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى 
الطرف المذعن منها وذلك وما لما تقضى به العدالة ويقع باطلاكل [تفاق على خلاف ذلك »أ 
تنص المادة ١‏ ققره ثانية على أنه «لايحوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الأذعان 
ضار عصلحة الطرف المذعن, .. على أننا ترى من المفيد أن ننقل أولا مذكرة المشروع القبيدى 
على المادة 144 ثم تتناول بعد ذلك سلطة الحكة على ضوئبا فلقد جاء فها « تناول المشروع فها 
تقدم بيان الأحوال الى يتم قبا التعاقد بطر يقة الأذءان , وقد قصد إلى التخفيف ما يلازم هذا 
الضرب من التعاقد من شدة وحرج ٠‏ بالنسبة للعاقد المذعن تأقام لصالحه استثناءين من [حكام 
القو إعد العامة فى تفسير العقود فالاصل أن الحاجة إلى التفسير لا تعرض متى كانت عبارة 
المقد واضعة فنى مثل هذه الحالة تطبق شروط التعاقد كا أفرغت بيد أن الحكم مختلف فيا يتعلق 
ما يدرج فى عقو د الأذعان من الشروط الجائرة فالالتجاء إلى التفسير يتعين بشأنها » ولوكانت 
واضة العيارة بيئة ااسياق فن واجب القاضى أن يثبت فى هذه الخالة ما إذا كان العاقد قد تلبه 


٠ 11 السنهورى باشا موجز الألتزامات سن‎ )١( 


00 العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 
إلى هذه الشروط فإذا استوثق من تنبه هذا العاقد [لمها يا لو كان العاقد الآخر قد إحتاط ججعل 
تلك الشروط عخطوطة باليد فى عقد مطبوع . تحتم عليه أيضا إمضاء حكبها رعاءة لاستقرار 
المعاملات أما إذا تبين أن العاقد المذعن لم يتنبه إلى الشروط الجائرة فعليه أن يستبعدها وينزل 
على أحكام القواعد العامة . في هذا النطاق الضيق يطبق هذا الاستثناء فلا يبلغ الآمى حد إستبعاد 
الشرط الجائر بدعوى أن المذعن قد أكره على قبوله . متى تنيه إليه هذا العاقد وأرتضاه 
فالأذعان لا مختلط بالاكراهء بل إن التوحيد بينهما أمى ينبو به ما ينيثى للتعامل من أسباب 
الأستقرار ثم أن ما يولى من حمابة إلى العاقد المذعن ينيغى أن يكون محلا لأحكام تشريعيه 
عامه ما هو الشأن فى حالة الاستقلال أو التشريعات خاصة 230 , , 

ولذلك فإن على القاضى أن يتبين أولا ما إذا كانت عبارات العقد واضحة أم غامضة فإن 
كانت الآخير كان عليه أن يطيق قواعد التفسير فلا تفسر هذه العبارات بما بضر مصلحة الطرف 
المذعن ( المادة ١ه ١‏ ف ؟) أما إذا كانت العيارة واضة فإن على القاضى أن يبحث ما إذا كانت 
هذه الشروط تطابق القواعد العامة أم أنها شروط جائرة تخالف فى الكثير منبا هذهالقواعد وى 
هذه الحالة يتعينالتفرقة بين حالةمعر ف ةالطرف الآخ رلا وقبوله التعاقد عن عل بها أم أنه كان جاهلا 
ما وقهذه الحالة الآخيرة فقط يكون للقاضى سلطة التعديل من هذه الشروط أو الأعفاء منبا . 

هذا وقد حكنت عمكة النقض المصرية فى وم مهايو سنة .و١‏ بأن الشرط الوارد فى عقد 
من عقود الآذءان لا يقاس قبواه على قبول المكره ول يحر القانون المدق للقاضى تعديل هذه 
الشروط أو الأعفاء منبا إلا إذا كان شرط الآذعان تعسفيا . وهذا! المك تفسير للمادتين 
٠‏ : 144 مدق جسد ولم يمر محمكتنا العليا إبطال شرط من شروط عقد الآذءان هذه 
الصفة فقط بل إشترطت أن يكون هذا الشرط تعسفيا ولا شك أن شير مقياس الثفرقة فى هذه 
الحالة هو الرجوع للقواعد العامة لمعرفة مدى مطابقة الشرط أو مخالفته إياها . 


وفد أخذ على هذا المكم أنه لم يتبين حكة النشريع فالمشرع قد رى من وضع الماده و١‏ 
إلى أن يخرج القاضى عن وظيفته وهو تطبيق العقد إلى ثىء آخر هو العمل على توازن شروط 
المقد بين العاقدين ليتعرف هل يوجد توازن حقيق أم لا يوجد ومدى الإكراه الاقتصادى 
الذى انتبى بالعاقد إلى الأذءان 29 . 

وعلى ذلك فإن على الحكمة أن تطيق هذه القواعد على عقد النقل وتحد أن تطبيقبا سيؤدى 
إلى الاخذ بذات الأحكام والمبادىء النى كان معمولا ما » ولا زالت » والتى تفرق بين شرط 
عدم ال مسو لية من ناحية وشرط تحديد المسئو لية من ناحية أخرى وا تفرق من جانب بين حالة 
الخطأً الجسم والغش والتدليس من جانب وحالة الخطأ اليسير من جانب آخر . 

9 شرط عدم المسؤلية : إذا أشترط أمين النقل هذا الشرط فى بوليصة الشحن وأرئكب 

. تموعة الأعمال التحضيرية للقانون الدلى الجديد الجزء الثالث س 1ة»‎ )١( 

(؟) مجلة الحاماة سئة 9١‏ واعدة رقم 704 س ١47‏ كا يراجم تليق الجلة على هذا الحم , 


مسئولية أمين النقل 0 
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بعد ذلك خطأ . سواء أكإن مفرضا أم مثبتا : فا مو حك هذا الشرط ؟هل يترقب عليه براءة 
ذمته ؟ أم يعد شرطا باطلا لا أثر له فتطبق القواعد العامة السالفة الذكر ؟ هذ! وقد وتكبي 
خطأ جسما أو تدليسا أو غشا أو قد برمكب مجرد خطأ يسير والح فى الحالتين لا يمكن أن 
يكون واحدا. 

| الخالة الآولى : حالة الخطأً الجسيم والغش والتدليس : إختلف الرأى فى فرنسا حول 
القسوبة بين الخطأ الجسم من جانب والغش والتدليس من جانب آخر فيذهب رأى إلى ضرورة 
أعمال النسوية بينهما فى الحم وأن شرط عدم المستولية مع قيام إحداها شرط باطل وأنه بتعين 
فى هذه ال4لة الرجوع للقواعد العامة لللسئولية التعاقدية ي برمكز أيضا على أن قيام الغش 
والتدليس والخطأ الجسيم يحعلنا إزاء المسؤلية التقصيرية حيث يكون هذا الشرط ياطل لأنه فى 
الواقع إعفاء منبا حيث تحرمه نصوص القانون وأحكامه أما الرأى الآخر فيفرق بين الخطأ 
الجسم من جانب والغش والتدليس من . جانب آخر ويكون أمين النقل فى الآولى مسؤولا 
مسئولية تعاقدية يحوز معبا الأتفاق على تعديل أحكامبا أما فى الأخيرة ( الغش والخطأ الجسيم ) 
فيكون أساس سو ليته هو المسؤلية التقصيرية التى لا يجوز الأتفاق على الأعفاء منها 230 

هذا وتتص المادة بوم من القانون المدق الجديد : 

. يحوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تيعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة‎ - ١ 

؟ ‏ وكذلك يحوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مستولية تترتب على عدم تنقيذ 
إلا مه التعاقدى إلا ماينشاً عن غشه أو خطته الجسم ومع ذلك يجوز للددين أن يشترط عدم 
مستو ليته عن الغش أو الخطأ الجسم ألذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه . 

ب ويقع ياطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المثرتبة على العمل غير امشروع . 

وهذه المادة قسوى بين الغش واطأ الجسم وتبطلشرط عدم المسئولية حالقيام المسئواية 
التقصيرية وتجيز الاتفاق على تحمل المدين عبء القوة القاهرة وتبطلشرط عدم مسن لية المدبن 
ذأته عن شه وخطته الجسيم وإن أجاذته عن الغش والخطأ الجسم الذى يقع من تابعيه فى 
تنفيذ الزامه © , 

وإذا طيقنا حم هذه المادة على مسؤلية أمين النقل لوجدنا أن شرط عدم المسثو لية الذى 
تشترطه مثلا مصلحة السك الحديدية فى بوالصالشحن ترى به إلى اعفائها من المسولية عن كافة 
الآخطاء , بما فى ذلك الغش . الى برتكها تابعوها أو التى قد ترتكها هى . وعلى ذلك فإنه يتعين 
تبيان مدلول الشرط وهو برى إلى الغاية السالفة الذكر . قإذاكان الغش أو الخطأ الجسي منسويا 
إلى المصلحة ذاتها كشخص معنوى وكان الضرر الحقق الذى وقع نتيجة طبيعية لما فإن شرط 

)١(‏ موجز القاثون التجارى ليو ذكاريه ولا كوست طبعة ستة /41ة١‏ ند ٠١41‏ ليس 2 نات 
فى الستولية عن تقل الأمتعة طبعة سنة ١585‏ ص ١58‏ وما بعدها وبند ١14‏ هامش ص 1551 . 

(؟) الأعمال التحضيرية للقانون للدي الجديد اطزء الثأتى ص 8م 


م ل ه٠١‏ 


35 العدد الثامن ‏ السنة الثانية والثلاثون 


عدم المسثولية يعد فى هذه الحالة باطلا وتكون المصلحة مسؤولة تطبيقا للقواعد العامة أما إذا 
كان الغش أو الخطأ الجسيم منسوبا إلى أحد عمال قإن هذا الشرط يعد شرطا صميحا وواجب 
العمل به وتبر أذمة المصلحة فى هذه الحالة . هذا ويجحوز إثيات الغش والخطأ الجسم بكاقه الوسائل 
ها فى ذلك البينة والقرائن إلا أنه يتعين على من يتمسك مهما أن يقدم الدليل المقنع للبحكة على 
قيامهما ولا تك مجرد قرائن بسيطة أو افتراضات مجردة . 


على أنه إذا كان الرجوع على أمين النقل مع وجود هذا الشرط على التحو الذى بيناه غير 
متت لصحته قإن الراسل أو المرسل إليه يستطيع الرجوع على أساس قواعد المسؤ لية التقصيزية 
على أن يثبت الخطأ الجسيم أو الغش قبل شخص معين من تابعى المصلحة وتكون المسؤولية 
مردها مسئولية المنرع عن الاخطاء التى نقع من تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسيها رم ١/6‏ ) 
على أنه إذا أخذ بالمذهب الذىيقول بعدم جواز الرجوع بالمسئولية التقصيرية عند قنام المسئو لية 
التعاقدية فعندئذ لا يكون هنالك يال للرجوع . . 


ب - الخالة الثانية : حالة الخطأ اليسير : إذاكان الخطأ النىارتكبه أمين النقل خطأ يسيراً 
فهل يكون شرط عدم اللمسئولية سحيحا أم باطلا قتطبق القواعد العامة ؟ أم يكون من شأنه قلب 
عبء الأثبات ؟ لإمكان الإجابة على هذه الآسئلة فإن علينا أن نستعرض الحالة فى فرنسا ثم 
١‏ فى مصر . 


١4074 فى فرنسا : فى بادىء الى وعلى الاخص ف الفترة مابين سئة -هم١ وسنة‎ )١( 
ذعب القضاء إلى القول بيطلان هذا الشرط لخالفته للنظام العام والاداب ولكنه تعرض لموجة‎ 
شديدة من النقد من جادب الفقه له لفته لقاعدة أساسية هى أن العقد شريعة المتعاقدين وإن هذا‎ 
الشرط ليس فيه عنالفة للنظام العام أو الأداب فضلا عن أن القانون الرومافى كان يأخذد به فى‎ 
غير حالة الذش والخطأ الجسم '. ولذلك فاقد أضطر القضاء'للعدول عن رأيه وهنا تجد أتجاهان‎ 
أولهما الأخذ بصحة هذا الشرط وانه يترقب على الآخد به انتفاء المسئولية التعاقدية وان كان من‎ 
الجائز الرجوع على أساس المسئو لية التقصيرية فى حالة الخطأ الجسم والغش والتدليس.أما الاتيجاه‎ 
الثانى فيذهب الى القول بأن من شأن هذا الشرط قلب عبء الائيات فيفترض أن عدم تنفيذ‎ 
. الالتزام مرده القوة القاهرة وغلى الراسل أو المرسل اليه أن نيت خطأ معيناً قب لأمينالنقل‎ 


ولقد جاء محكم حكة النقض الفرذسية فى م٠0‏ يوليه سنة ٠.‏ بأن شرط عدم المستولية 
عن التأخير أو التاف من شأنه أن يرقع المسئولية عن.عاتق الناقل مالم يثبت"الحكم .قبله خطأ 
معيناً ( دالوذ .و و مس )كا جاه فى حكم آخر لنفس الحسكمة صادر .فى ,م١‏ قبرابر سئة 
بأنه إذا ورد بتعريفة شركة السكة الحديد شرط عدم المسئولية عن التأخير والتلف أثتاء 
الطريق وأن تحميل وتفربغ العربة يقع على غاتق الراسل أو المرسل اليه قأن هذا القبرط صميح 
وأن الحكم الذى يقضى بسئولية الشركة عن ألتلف لسبب واحد هو أن الشركة لم تخد أثناء 


مسثولية أمين النقل فلقل 


الطريق العناية الأولية ووقاءة هذه البضائع من الامطار فأنه حكم خاطىء يتعين نقضه ( دالوذ 
و. قو ؤ بنع )210. 

وقد رأى المشرح الفرذى فى سنة ١.‏ أن يضيف فقرة جديدة الى المادة ١.٠‏ منالقانون 
التجارى الخاصة مسو لية أمين النقل فى حال التاف والفقد الكلى أو الجر وهبذه الاضافة 
الجديدة تقضى بأن كل شرط مخالف لاجكام هذه ال#ادة مدون فى بوليصة النقل أو أنة ورقة 
أخرى يعد باطلا . وقد صدرت هذه الإضافة بناء على مشر وع قانون اقترحه أحد أعضاء 
الدلمان السير رابيير وصدر التعديل فى ٠7‏ مارس سئة ١.6‏ والغاية منه تحريم شرط عدم 
المسئو لية فى حالتى التلف والضياع المنصوص علبا فى المادة ١.‏ ولكنه لم يتعرض من قردب 
أو بعيد لللادة ٠.‏ الخاصة بالمسئولية فى حالة التأخير وبرى هذا ألقانون إلى استبعاد الأخذ 
بالأحكام التى كانتتعق آمين النقل كلية من الممئولية وكذلك الأحكام التى كانت تأخذ بأن من 
شأن هذا الشرط قلب عبء الآثبات من على عاتق أمين التقل إلى عاتق الراسل أو المرسل اليه 
الذى كأن يتعين علهما طبقا للتواعد السابقة إثيات خطأ معينقبل أمين النقل وهو عبء صعب 
ان لم يكن مستحلا فأراد التتارع مذا التعديل أن يعفيبما من ذلك 29 . 

5 ) ف مصر : لايوجد قانون ماثل لقانون رابير الفر نس ىالصادر فى 1 مارسسئة م. وا 
واذلك بتحتم الرجوع للقواعد السامة فى الالتزامات ونصوص القانون التجارى فى عقد النقل 
ويكون الوضع مثا كالوضع فى فرنسا قبل صدور قانون زابيير ويكون هذا الشرط صميح فى حالة 
الخطأ البسير ولكن لايؤخذ به فى حالة الغش والخطأ الجسم والتدليس ‏ وما سبق أن قلناء 
عن حكم المادة 00م من القانون المدنى الجديد عند الكلام على حكم شرط عدم الممئولية » حالة 
الغثى والخطأ .الجسم والتدليس يسرى هنا من باب أولى . وقد سللت بصحة هذ! الشرط 
وضرورة العمل ه فى غير حالة الغش حكمة. استئناف مص فى حكمها الصادر فى ١+‏ مارس سنة 
٠‏ ف القضية رقم + تجارى سنة .+ قضائية والمتئور عجلة التشريع وللقضاء السنة الثانية 
العدد دم 4ل ص وبج كا أخذ القضاء الختلط بصحة هذا الشرط وإن أجازالراسل إثيات الخطأ 
الجسم أو الغش قبل أمين النقل ( بلتان س ١غ‏ صن 1١4‏ ) 9 . 


م شروط تحديد المسئولية : قد لا تذهب بوليصة النقل إلى حد 'اشتراط عدم مسئو لية 


دلق تراجم بنفس العنى الأحكام اللنشورة فى دالوز 1١5٠‏ -- ١ل‏ "م" مغ وتعليق مسيو سأرو ١5١1١»‏ 
سس ع للا | ]و١‏ س١‏ سد وم . 

4 لاكور موجز التجارى ج١1‏ طبعة سئة اماؤانقرةا!؟! ٠١‏ س لامه #وعات دالوز موز التجارى 
للااكور طيعة سنة 4؟95١‏ بند 9415 س "59 سس بوتكاريه ولاكوست هوجز التجارى طبعة سنة لا 
س 831 بند ٠١41‏ سس بان أسكارا موجز تجارى ج ١‏ بند ٠١55‏ ص 111 ليون كان ورينو ج ؟ طبعة 
سنة 19199 بند 595 ع 51919 ع مازو طبعة سنة 196٠‏ <" بند ل661كاء 

(*) على الزينى القانون التجارى ١<‏ س هلا - عبد السلام ذهتى بك القانون التجارى 1 سن ٠١8‏ سب 
كامل. ملش فى القانون التجارى: ١١+‏ س 1١1١٠6‏ > عمد صالح فى القانون التجارى ج1١‏ س +5١‏ , 


1 العدد الثامن ‏ الستة الثانة والثلاثون 


أمين لتقل مكتفية بتحديدها والتخقيف من آثارها فلقد تنص على أنه لايسأل عن الآضرار التى 
قد تثرتب على تأخير شحن أو وصول البضاعة وهذا الشرط برد غالبا فى التعريفة ذات الآجر 
الخفض فترتضى المصلحة سلفاً إنقاص أجر النقل عن سعره العادى فى مقايل تحمل الراسل تبعة 
التأخير يا قد تشترط اليوليصة أن يكون شحن وتفريغ العربات المعدة للبضائع بمعرفة الراسل 
أو المرسل اليه أو تتسترط تحديد مسئوليتها فى حدود معيئة بالفسبة للاشياء الفنية اقى تقتضى 
رعاءة خاصة كا أن أمين النقل قد يشترط فى البوليصة تحديد التعويض الذى يستحقه الطرف 
الآخر حد أقصى . وهذه الشروط اذا نظر لكل منبا على حدة لوجدنا أنها شروط صحيحة 
لاتغ لف القواعد العامة قى شى وقد تبدو للوهلة الآولى شديدة الوطأة فى جموعبا . إلا أنه بتحليابا 
حدما صميحة و لذاك فان كل ما برد فى البو ليصة من هذه الشروط صحيح ومازم لطرفيه وهذا 
هو الرأى المعمول به فى قرنسا سواء قبل صدور قانون رأيير سنة 4.6 أو بعده . 
ذلك أنه ينضح من الأعمال التحضيرية للقانون ااسالف الذكر وخاصة من التقرير الخاص به 
والمقدم مجلس الشيوخ بأن المشرع لم يذهب الى حد تعطيل حرية أرادة الطرقين . وائما اقتصر 
على تحرم شرط عدم المستولية دون أن بحرم شرط تحديدها 'ولعل من المفيد أن ننقل منا 
ماجاء فى كناب ليون كان ورينو فى القانون التجارى ( موسوعة الجزء الثالث طبعة سئة ١88‏ 
عن 5.5 . 
101 18 06 مماةكناءكتل 15 06 10125 بتتلصعفصه صعاط 646 ه 11 قنة81 » 
تتان 06 2ع ععقلاده ماده قدمتادء6027 0465 66«مطئا[ 15 قتي ,ومود عل » 
6 ألة :11 ده اه مكأتسدسطعصة:1 أسماتصسط]1 فعقببقاه 165 عد«معدم ٠»‏ 
5 1656 0020206 ,قتتام 18 .(2658165 6183565) أتتمكدمم 16» 
65 6ني عتاأنأ6 2020" 0 1161 8 7 11 ,أ1ممماة 015 عل 05مع مع لةااطتطم:ام ٠‏ 
ققه 165 داوم عتكن 5ع[لتتم 5م50 ه26 16ئلأطة8 202-2655020 06 قعقتتاذاه ٠»‏ 
8 مهثاة ذ ادسمتتستطدمه 5ه1اع'00) قفتهممط فعتنموحع'0 جاه عأتعم 06 » 
-038 18 قدي 66 08 روأ5ة 1ك ,التاق" 0615 .لتماء؟ 06 هده 16 00111 » 
ذه فللنتتة”1 0305 266فمطة فأة ده ألوع'5 11 كأدمل غ1لا201176 1]101كقمم » 
5 أء ,قاعم 19 06 1116 [طهفممرعه: 12 عدي 16تهننا ع0 تنين ,.دره0 .0 » 
.« 70هأ56 08 قق6 تل عوتاع5'00 .نط0 .ن) 204 .أمة'1 عي 5ملة ,5متمدكلة » 
وقد جاء فى حك لمحكمة [ كس بفرنسا صادر فى مم مارس سنة م#؟؟ بأن الشرط. المدون 
فى البوليصة ومن مقتضاه تحديد مسئولية شركة الملاحة إلى حد أقصى لايتعداه مقدار التعويض 
ميما كان الضرر الذى يصيب المدعى فى حالة ضياع المال أو تلفه أو نقصانه شرط جائز وب 
العمل به الا فى حالة الغش والتدليس ( منشور بامحاماة السنة الرايعة رقم ممص .هم ) . 
وكا سيق أن بينا أن محكمة النقض الفر نسية قد أ كدت فى أحكامبا العديدة ضرورة الآخذ 
بالتعريفة وبالحدود الواردة قبا وأن لما قوة القانون وأنها ليست مجرد اتفاقات عادية » هى 
قانون التعاقدين فى عرف المأدة .99 مدثى , ولكتبا انقاقات مدرجة فى قرارات تنظيمية لا 
صفة القرارات بالأعبال الادارية فتلزم جميع أصحاب الشأن ١ه‏ دمتاوععمه 48 عتمت ه-آ» 


مسثولة أمين البقل وو 


عل ممدقمد أه ,101 06 عع2م10 أده وكاتدها د16 عدي فممسعتلله عزه1 وماستقمر » 
65 رتوم وطاسة'(1 .(477-:-57 .8 .554 تقمم بد). عناطدم أأعفاص!أ "3 101 » 
8 تسممفلةة ,قممتتأمععدمه قعاصصزة 065 كام سمج كدم أدمع 6م ككاسهة ٠»‏ 
قل أصوة عن) .أن .0 4د:: ,نأعة'1 06 قصعقة تحة ,قتأمجهم 145 عجامه 101 » 
1 كسصدوة ,وعمتماصهسمعاعئمم مافعمه 065 5قتصهقل 665 فكمذ كمه تتم كمه » 
7010816 ها ثة أدوءدوجصنة”ة تي 5أتنهنداأقتستسقةة كماعة "0 وعفاعوسصة » 

.« قعنتمأقعتاطه مع505 كخده مم 1لع' دن معط مه ذه أذه”ه رمطكدم م6 صا ٠»‏ 


لاكور فى موجو التجارى طبعة ستة ١49‏ جزء ١‏ بند مو ص 1ه . 


ولهذا فإن شرط تحديد الممثولية فى فرقسا يعد شرطاً يح ويحب العمل به (0© أما فى مصر 
فإن هذا الشرط يعد شرطاً صحبحاً ويحب الآخذ ء قبالنسية لتحدمد التعويض فقد بينا فما سبق أن 
الرأى الثابت فى فرنسا يذهب إلى القول بأن التعريفة لاتحة إدارية تنظيمية يحب العمل ما وإنها 
تسرى على الكافة ومن الناحية الاخرى إننا إذا سابرتا الرأى الذى مذهب إلى القول بأن إحالة 
البرليصة للتعريفة يعد شرطاً جزائياً فإن الآخذ بهذا الرأى يؤدى إلى وجوب تطبيق حك هذه 
التعريفة فى الحدود التى وزدت بها مخصوص التعويض وذلك أخذاً بأحكام المادة بوم من القاتون 
المدنى القديم والمادة وم مب جديد . هذا بالنسبة التعويض عن الفقد أو التلف أما بالنسبة خالة 
التأخير فسيق أن بينا أن مصلحة السك الحديد تجعل الشحن فى هذه الحالة على أساس التعريفة 
ذات السعر الخفض اللبم إلا إذا ارتض الراسل شحن رسالته بالتعريفة المادية مع دقع أجر 
أزيد . وتشترط المصلحة فى التعريفة الخقضة شرط عدم مسئوليتها عن التأخير أو التلف وتصف 
الحا 5 الختلطة و بعض الفقبا. . هذا الشرط بأنه تأمين على مؤ لية السكة الحديد مضاف إلى عقد 
النقل ذلك أنه إذا تعاقد أمين النقل مع الراسل » تبعاً القواعد العامة , صار مسئولا عن تقصيرة 
وتقصير عماله لكن أمين النقل لا برغب حمل هذه المستولية » ويقضل أن يتحمل هذه التبعة 
عؤمن ممومبوومج يكون مسئولا قبل المرسسل إليه مقابل أن يدقع إلى هذا المؤمن جعلا عممة:م 
و بذلك يصير غير مسئول عن التعويض بسبب الضياع أو العيب وهذا هو ما بحصل بالنسية لمالك 
الطرد فبو يجممع بين صفتين فبو مرسل أولا ومؤمن ثانيآ . لآن دقعه أجرة أقل من اللآجرة 
العادية هو ممثابة إستيلائه على جعل يعوض عليه غسارته فاذا ما وقع الخطر ودوؤز: الذى هو 
موضوع التأمين فضاعت البضاعة أو تلفت وجب عليه أن يتحمل هذه الخسارة بصفته مؤمثاً 9) 

هذا وقد قضت محكة دمنبور الجزئية قى حكبا الصادر يحلسة 1445/19/16 فى القضية دم 
دم مدق دمهور سنة 144 المرفوعة من عاط ف كرشاه ضد السك الحديد ( حم لم ينشر ) 


)١( .‏ لأكور موجز التجارى + ١‏ فقرة 94٠؟‏ - أسكارا فى موجز التجارى + ١‏ بند ٠١58‏ سل 
جان إز ق المسثولية عن نفل الأمتعة مس ١3‏ - ليون كان ورينو موسوعة التجارى - " طبعة سنة ١5595‏ 
س 5ع موه ل جوسران فى عقد النقل طبعة سنة ١985‏ بند 54 مكرر أربعة س 754 مأزو فى 
الكولية الدنية طبعة سنة 198٠‏ ينود 4ه5 س هده . 95917 مكرر *” . 

(9) س مخ 1/65 ؟ بلتان 4 © من ١8‏ س مخ 5/4/5 ١517‏ بلتان4 # ص 754 ء سن مخ5/؟/ء 1 
بلتان *غ س١‏ 5+ - تتظطريةالعقد للتهورى أشا س421؟ وعبد اللام ذهى نك فى القانون التجارى س "١١‏ . 


114 العدد الثامن ‏ السئة الثانية والثلاثون 


بصحة هذه الشروط فلقد جاء فيه ( وحيث إنه ولو أن عقد النقل من عقود الإنضهام إلا أنه 
تعاقد صحيح انعقد بإيجاب وقبول لا يشوببا شائية فهو مازم لكل من طرقيه ومن ثم كانت 
شروط النقل وتعريفته وهما ركنان' مر أركان العقد وقد قله الرأسل عند تعاقده واجبا 
النطبيق ) وقد أشار الحم لنظرية العقد للسنيورى باشا وإلى حكين أشير لها فى نفس هذا الكتاب 
صادر أحدهما من محكة الاستئتاف الختلطة فى .,م/عإب؟ والآخر من محكة اسكندرية 
الختلطة فى ه//؟؟و١‏ 

د ثم استطرد الحم قائلا و وحيث إن البند .م من تعريفة البضائع التى قبل النقل على 
شروطبا © سيق البياآن قضت علل أنها فى حالة فقد أو قلف البضائح وهبما كأن سبب هذا 
اافقد أو التلف ( عدم استدلال ‏ احتراق ‏ أبتلال بماء المطر ) تالمصلحة لاتسآل إلا عن 
قيمة البضاعة الحقيقية شرطاً بأن التعويض الذنى يدقع لا يتجاوز الحدود القصوى المبيئة بعد 
وض معدرة على أساس وزن البضائع والدرجة التّى قدرت عليها الآجرة تعلا ...» ثم أخذ 
الحم بنفس المبلغ الذى قدرته المصلحة على أساس التعريفة وقدره .؟ جتيبا وهم ملا والذى 
عرضته على المدعى فرفضه وقضت عليه ( على المدعى ) مصاريف دعواء .. . وقد تأيد هذا المحم 
استئنافيا من محكمة دمنبور الإبتدائية الوطنية يحلسة ه يونيه سنة 151417 

هذا وبالنسبة لشرط عدم مسئولية مصلحة السكة المديد عن الأضرار التى قد تصب المرسل 
إليه نقيجة تأخير شحن البصل من محطة التصدير مما يترتب عليه تلفه فقد عرضت عشرات القضايا 
على محكة الاسكندرية الإبتدائية الدائرة الرابعة التجارءة برياسة (أحمد همد حطب يك وعضوية 
عادل مرزوق يك وممود عباس الغمراوى بك وقد قضت فى هذه الدعاوى يعدم مسئو أمة 
المصلحة وبصحة الشرط أخذاً بما استقر عليه الفقه والقضاء فى هذا الصدد هذا مالم يشت قبل 
أمين النقل غش أو تدليس أو خطأ جسم يقرب يينهما . 

( براجع الحم الصادر فى يوم الآحد ه؟ ابريلسنة 10١‏ فى القضية ثم 1١‏ سنة .5و١‏ 
تجارى كلى المرفوعة من |حمد مرمى نصر ضد المصلحة وأحكام كثيرة مائلة » وبهذا المعنى أيضاً 
عكة اسكندرية اللتجارية الجرئية فى الدعوى رقم “؛.؛ سسسنة 1449 ( تخارى جر ) وذلاك 
بتازيخ و ينابر مسنة و14( وف القضية المرقوعة من فؤاد أمين ضد المصلحة ) . 


الدفع بغدم قبول الدعوى : 

| القواعد العامة : لماكان طرفا عقد النقل هما الراسل وأمين الثقل والمرسل إليه هو 
مجرد مستفيد من مشارطة عقدت لصالحه فإن الحق فى رقع الدعوى يكون قاضرا على أخد جؤلاء 
الثلاثة فإذا باع الراسل أو المرسل إليه البضاعة أثناء الطريق فإن المشترى لا حق له مقاضاة أمين 
النقل إلا بعد اتباع إجراءات الحوالة وهى فى القانون المدتى الجديد القيول الثابت الثاريخ أو 
الأعلان على يدعضر (م .م هذا وكثيرا ما ترفح الدعوى مباشر ه على وزر ال مواصلات 
للبطالبة تعويض عن عملية نقل قامت ما مصلحة السكة الحديدية وفى دأفق أنه لا تكنى تبحة 


مسئولية أمين النقل يفف 


المصلحة للوزارة لإمكان مقاضاتها لآن ذلك لا يرر تخطى المصلحة الت لما الصفة الأولى فى هذا 
الثنأن والتى هى أحد طرف العقد والدعوى فى هذه الحالة بحب أن ترقع على أمين التقل فضلا 
عن أن المصلحة لما كيان ذاتى ولها مجلس إدارة خاص ترفع قراراته ومقترحاته مجلس الوزراء 
دون وزارة الموأصلات . 

هذا وكثيرا ما برفع أصحاب الشأن الدعوى "على مدير عام مصلحة السكك الحديد بصفته 
هذه وعلى ناظر محطة الجهة المرسلة إللها البضاعة ونحن نرى أنه يحب التفرقة بين حالنين أولاهها 
إذا كان أمباس رقع الدعوى هو نسبة طأ معين إرتتكبه ناظر الحطة المي الذى يجعله مسؤولا 
وجحعل المصلحة مستولة بالتبعية عن الأخطء التى ارمكبها أثناء تأدية وظيفته أو بسبها والتى كان 
من, شأتها إلحاق الأذى بالمدعى فى مذه الحالة ونكون فى هذه الهلة إزاء تواعد المسئولية 
التقصيرءة 9 ب! مدق جديد ) وما نهما إذا كان أساس رفع الدعوى هو مجرد إحلال المصلحة 
فى تنفيذ [لتزاماتها الناتحة عن عفد النقل وفى هذه الخالة فإننا نرى أن الدعوى ضد فاظر اخطة 
فى هذه الحالة غير مقبولة لآنه لامثل المصلحة فى هذه الحالة ولانه لم يكن طرفا فى العقد ولآنه 
ليس مسؤولا بصفة شخصية ما دامت لم تنسب ليه واقعة معينة هذا وقد قضت يحكة الاستئناف 
الغتلط فى ب ديسمير سنة مم؟١‏ محاماة سئة » رقم >+ص عم ١ ١‏ بأن الدعوى الشخصية » 
د الت ترفع على الكو مة المصربة مثلة فى شخص الوزير التابعة له المصلحة ذات الشأن وتكو نمينية » 
« على خطأ نسأل عنه الوزارة الرئيسية يحب أن ترفع أمام محكة مصراك بع لها مركز الوذارة » 
« الرئيسية فوذا حدثت اصابة من اصابات السكك الحديدية وجب رقع الدعوى أمام محكة . 
: مصر التابع نا وزارة المواصلات ولا مبرر لإدغال ناظر إلمحطة القربية من محل الحادثة » 
لاختصاص محكة أخرى خصوصاً إذا لم يثيت بوجدمن الوجوه وقوع أى خطأ من ناظر الحطة » 
« بيترتب عليه مسئو ليته شخصيا . ب . إن موظف الحكومة مهما كانت درجته لايحوز إدخاله فى » 
د الدعوى باعتياره خصما آجلا فها مادام يعمل تحت أمى رئيسه الأعلى التابع هو له اللهم » 
« إلا إذا ثبت أنه مدان شخصيا ومسئول شخصيا عن ننائج الفعل الذى أوقع الحكومة فى » 
« المسئولية معه » . على أته لما كان الغرض من ادغان ناظر الحطة القريبة هو جعل الاحتصاص 
لمحكة مكان وصول اليضاعة فإننا ترى أنه إذا كان أساس الدعوى هو المسئولية التعاقدية البحتة 
فإنه يممكن الاستناد إلى المادتين ١وب+‏ من قانون المرافمات الجديد لتحقيق هذه الغاية قلقد 
نصت أولاهما , فى المواد التى سيق فبها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص 
لللحكة التى يقع فى دائرتها موطرن المدعى عليه أو الموطن الختار للتنفيذ , وتنص الأخرى 
فى المواد التجارية يكون , الاختصاص لمحكة المدعى عليه أو للحكلة التى فى دائرتها تم الاتفاق 
وتسليم اليضاعة أو الى فى دائرتها يحب الوفاء » ٠‏ . , 

؟ ‏ القواعد الخاصة : نظرا لمسبو لية أمين النقل الخاصة وكثرة الأعال التى يكلف بها 
ولصعوبة إثبات الضرر بعد مدة معيئة رأى المشرع أن يضع قوأعد خاصة بانقضاء مسو ليته 
فلقد نصت المادة ,هبه من القانون التجارى , على أن استلام الآشياء المنقولة ودفع أجرة النقل » 
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د ميطلان لكل دعوى على أمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة إذا كانالعيب الذى حصل » 
قها ظاهرا من خارجبا . وأما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثياته بمعرفة محضر أو شبخ البلد » 
ه ولكنلاتقيل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار مها فظرف مان وأر بعين ساعة » 
د من وقت الاستلام وقدم الطلب للبحكة فى ظرف ثلاثين يوما ويضاف الى هذين الميعادين » 
و ميعاد مسافة اأطريق ٠.‏ 

وهنا يحب أن نفرق بين حال العيب الظاهر وغير الظاهر وحالة رفض استلام البضاعة . 


| حالة العيب الظاهر : وى هذه الخالة يتعين على المرسل اليه أن ت تحقق عند استلام 
البضاعة من خلوها من التلف والنقص ف الوزن أو الكيل وله أن يطلب تعيين خبير لإئبات 
حالتهاج أن له أن بر قض استلامبا فاذا استليها دون أى تحفظ ودون القيام بأى اجراء من هذا 
القبيل فقد بطل حقه فى المطالية بالتعو يض 

ب حالة العيب الخق : أما اذا كان العيب فيا غير ظاهر جرد تسلله البضاعة ولو دون 
تحفظ لايسقط حقه فى المطالية يالتعوبض كالفرض السابق بل أن القانون قد نص على اجراءات 
خاصة يحب اتباعبا فى هذه الحالة «أجاز اثيات العيب ععرفة محضر أو شيخ بلدا استازم من 
المرسل اليه أن مخطر أمين النقل فى ظرف ُمانية وأريعين ساعة من الاستلام بهذا العيب . على 
أنه اذا استطاع المرسل اليه أن يقبين العيب وقت استلام البضاعة وأيدى تحفظاته على ايصال 
الاستلام الذى قبله أمين النقل فإن هذا يغنى عن الاخيار والى جانب هذا يشترط القانون فى 
المادة وو تقديم الطلب ( المقاضاة ) فى ظرف ثلاثين يوما ويترتب على الاخلال سه الاحكام 
أن تصبح الدعوى غير مقيولة . 

ج ‏ حألة رقض استلام اليضاعة : بق فرض وأحد هو امتناع المرسل اليه من استلام 
اليضاعة سواء أ كان العيب ظاهرا أو خفيا وى هذه الخالة لا محل لتطبيق المادة وو لأنها مقترنة 
بالتسليم وهولم يتم ولذاك فإن حم هذه الحالة مخضع كم المادة عو الخاصة يتقادم الدعوى 
التى ترقع قبل أمين النقل ‏ 

تقادم الدعوى : 


تنص المادة ١.4‏ من القانون التجارى على أن كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين 
النقل يسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعبا أو تلفبا تسقط بمضى ماثة وثلاثين بوما 
قبا مختص بالآرساليات الى مل فى داخل القطر المصرى ويمضى سنة واحدة فما مختص 
بالأرساليات التى تمصل للبلاد الاجنبية ويبتدىء المعاد المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من 
أليوم الذى وجب فيه نقل اليضائع وقى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف 
النظر مما يوجد من الغش أو الخيانة , . 
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وجب آولا عدم الخلط بين هذه المادة والمادة و فإن الآخيرة خاصة حالة العيب واستلام 
المرسل إليه للبضاعة وقد رسم القانون فى هذه الحالة إجراءات معيئه . أما الماده .1 قتطبق فى 
أحوال الضياع الكلى أو الجزث والتأخير والعيب إذا امتنع المرسل إليه عن استلام البضاعة . 

أما عن طبيعة هذه المده أهى مدة سقوط معموعاءةق لاتسرى عليا أسباب الانقطاع أم في 
مدة تقادم عادى قإن الرأى الراجح والمأخوذ به فقرا وقضاء هى أنها مدة تقادم عادى تقطمة 
الأسباب العادية كالآقرار ورقع الدعوى . على أن تطبيق القواعد العامة فى التقادم تؤدى إلى أن 
الآنذار والدعوى المستعجلة بكافة إجراءاتها لا يقطعان هذا التقادم إطلاقا (كامل عىمى باشا فى 
النقادم طبعة سنة م«044 بند بام ومو لفه الجديد ف الحقوق العيئية الأصلية ج ع بند .م" , 
ص .جم - بلائيول وريير واسمان موسوعة القانون المدق الجزء الثالك ص مه بند 
بوباء ص بمج ) هذا ولا ترد على هذه المدة أسياب الأبقاف الى لا تسرى إلا على التقادم 
الذى تجاوز مدته الس سئوات (م الم مدق جديك , 5خ ٠‏ مم قدم ). 

؟ أن هذه المدة لا قسرى فى حالة الفش والخيانة ولكن يتعين على من يتمسك بهما أن يقدم 
الدليل المقنع لللحكة على قيامهما وعلى أن من ننيجتهما الحاق الضرر الطبيعى الحقق به وسيق أن 
بينا أن هنالك رأى يلحق الخطأ الجسم بالغ على النحو السالف بيانه فى هذه الحالات فإن 
القواعد العامة للتقادم هى الواجبة التطبيق .> 


.منوو02021 العدد الثامن' السئة الثائية والثلاثئون 


بحث 
00 
مقابل أتعاب المحاماة 
لحضرة الأستاذ راغب حا المحاائى 


نصوص القانون : 

كانت المادة ١٠#‏ مرافعات قديم تنص على انه , تحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم 
عليه فها , . وقد عدلت هذه المادة فى القانون الجديد كالاتى : 

دحم يمصاريف الدعوى على الخصم الحكوم. عليه فيبا . ويدخل فى حساب المصاريف 
مقابل أتعاب المحاماة مادة يوم مراقمات جديد ) . ّْ 

والاضافةفى المادة الجديدة بكاد نكون ترديدا لقاعدة مقررة هى أن مصاريف الدعوى 

تشسمل مقابل أتعاب المحاماة . ولكنها فى نظرى إضافة دّات مغزى غاص حيث جرى العمل على 
لمكم عمصاريف الدعوى كاملة على الخصم الذى خسرها » اما مقابل أتعاب الحاماة فقد جرى 
العرف - لسوء الحظ على الحكم بقدر يسير تافه منبا لا يتناسب مطلقا مع ما أداه من كسب 
الدعوى إلى محاميه فعلا . 

ولعل الشارع قصد بالنص صراحة على أنه يدخخل فى حساب المصاريف مقابل اتعاب 
الحاماة » أن يلفت النظر إلى وجوب التسوية بين المصاريف ومقايل اتعاب انحاى فى الحكم » 
وإلى أن ما جرى به العرف من تقدير ميالغ تاقهة جد مقابل اتعاب الحاماة لمن كسب الدعوى 
إنما ينطوى على مخالفة صريحة للقانون ‏ ماما كالحكم له يحزء من المصاريف . 

2 + 

مقتضيات العدالة : 

وإذا كان حضرات الحامين قد تحرجوا من الشكوى من هذه الحالة . الى ل تتغير بعد صدور 
القانون الجديد , لآن الآمى فى الظاهر متعلق باشخاصهم ومصلحتبم » فانى ارى أن المسألة اخطر 
من ذلك وهى لاتلحق ضررا بانحامين بقدر ما تلحق الضرر بذوى الحقوق من المتقاضين وهى 
لاتتعلق عصلحة شخصية ولا يكرامة احامين بقدر ما تتعلق بتطبيق القانرن وتحقيق العدالة . 

أما من حيث القانون فقد أوردنا نص المادة بوم م أفعات فيا تقدم . وصراحة النص_من 
ناحية النسوية فى الحم بين المصاريف والاتعاب ‏ تغنى عن كل تعليق . 

فوق ذلك فان المادة وم من لانحة الرسوم تنص على أنه « يحوز طلب أجرة المحامين أو 


بحث مقابل أتعاب اقاماة . ا 


الوكلاء من حكم عليه بمصر وفات الدعوى بشرط أن تنكون هذه الاجرة فقدرة معرفة المكة 
أو القاضى . ويراعى فى تقديرها قيمة الثىء المتنازع فيه والعمل الذى باشره لنحانى أو الوكيل 
والزمن الذى قضاه فى ذلك وحالة ثروة المتخاصين » 

قبل تراعى الحا كم شيئًا من هذه الاعتبارات عند تقدير أتعاب انحاى على الخصم الذى خسر 
الدعوى ؟ نأسف أن نقول أن الحا كم لا تراعى شيا من هذه الاعتيارات اذ تقدر عادة أتعايا قد 
تصل أحيانا إلى خمسين قرشاً أو مائة قرش ولا تزيد غاناً عن خسمائة قرش أو ألف قرش فى 
متازعات تبلغ قيمتها ألوف الجنيبات وتستغرق وقتاً طويلا وجهداً كبيراً . 

ويقيننا ان هذا التقدير ينطوى على مخالفة صرمحة لاحكام ألقانون . فضلا عن مجافاته للعدالة 
فغنى عن البيان ان حككة [لزام من خسر الدعوى يحميع ما تنكيده خصمه من نفقات التقاضى هى 
تحميل المدين الماطل نتائج ماطلته » واقالة أسماب الحقوق ما تتكيدوه من نفقات فى سبيل الوصول 
إلى حقوقهم . وهذه المكة متوافرة فى اتعابالحاى تو افرها فى مصروفات الدعوى واتعاب الخبراء 
وغيرها من نفقات التقاضى . وليس من العدالة فى ثثىء ان حمل المدين الماطل دائته على 
مقاضاته ثم لا يتحمل فى الهاية إلا جزء! من نفقات التقاضى ينيا يتحمل سائرها صاحب الحق ... 
وليس من المصلحة العامة فى مّىء أن يعقى من رفع دعوى مبطلة أو نازع خصمه فى دعراه «المة 
من تحمل جميع مصاريف الدعوى عا فيبا أتعاب انحاى ٠‏ فإن ذلك خليق بتشجيع المدينين على 
الماطلة :وحمل المبطلين على الغادى فى أرهاق خصومهم ٠»‏ فضلا عما فيه من حرمان ذوىٍ الحقوقي 
من الحضول على كامل حقوقهم . 


دقح أععراض : 


يقال ان ما حدا يا نحاكم إلى عدم 1211111011100 
الحم -أسوة بالمصروفات. هو ان احامين درجوا على أن يشترطوا فى عقرد اتفاقهم مع موكلهم 
أن تكون الاتعاب المقدرة على الخصي حتقا لحم فوق الاتعاب المتفق علما . والواقع أن تقدير 
ائعاب زهيدة فى الاحكام هو الذى حمل الحامين على تضمين عقود اتفاقهم: مثل ذل كالشر ط .ولو 
أن انحا م قدرت فى أحكامها على من مخسر الدعوى كامل الاتعاب التى ترى انها تكافىء جهود 
خاى الخصم التى كسب الدعوى عراعاة قيمة التذاع وئروة الخصوم لتغير الحال وروعى هذا 
التقدير حتيا فى الاتفاق بين احاى وموكله ء وبذلك تستقيم الا"وضاع . 


لا نا 


رأى. الفقه والقضاء : : 


ودر ينا قيل أن عر هذه الكلمة أن نشي ال أن ل فى باش زغاول .سق 9 
أثار هذه المسألة [ذ قال : م لقب جرى القضاة على تقديرء الاتعاب الى يظلب القضاء.. نبا على 
الخصم تقديراً زهيداً .. ولعل سبيه اعتتادم قلى أن الحاى يأخذ دائما من:موكله أتعابه قالدعوى . 


0 العدد الثامن ‏ السنة الثانية والثلاثون 


وقد رض الحامون بما جرى عليه القضاة وصار الحال عادة لايستغرما أحد ولا يلتفت الى 
البحت قباء (29 . 

وخليق بئا أن نسجل أيضآ مع التقدير ما قرره حضرة صاحب العزة حسن بك امماعيل 
الحضيى فى حم قم له أصدره عند ها كان قاضياً لمكة نجع حادى فى سنة ووو حيث قال أنه 
ديحب الحم على منخسر الدعوى مجميع الرسوم وبجميعالمصاريف . وتدخل ف المصاريف أتعاب 
يحاى الخصم الذى كسب الدعوى . وقد جرت اناك على الممكم باتعاب تافبة جدأ لانكاد فى 
أغلب الأحيان تعدوض من كسب دعواه شيئاً من المصاريف الى مكون قد أثفقبا ى هذا السيل . 
على أنه لو حصل خلاف بين امحانى وموكله واحتكا إلى نفس احكة التى قدرت هذا التقدير فانها 
تحكم للبحاى بأضعاف ما قدرته فى منطوق الحكم الصادر على خصمه مع أن لاتحة الرسوم 
فى المادة مم سوت بين الحالتين وجعلت لما أساساً مشتركا فى التقدير . يجب إذن على انحا كم 
عند ما تحكم على الخصم الذى خسر دعواه أن تحكم عليه يجحميع المصاريف والتفقات التى يظن 
أنه قد دفعها » لا أن تحكم باتعاب تاقبة جدآ لاتعوض شيا مما يكون قد أنفقه فى سييل كسب 
قضْته لل 

وقد أشارت محكة النقض إلى ذلك حيث قالت ١‏ إن الشارع إتما ألزم الخصم الذى خسر 
دعواه لخصمه الآخر بمصاريف الدعوى اعتباراً يأنه هو الذى تنيغى مساءلته عن هذه المصاريف 
كتعويض عن الضرر التى أصاب الخصم برقعه هو دعوى ميطلة أو منازعة خصمه فى دعواه 
الحقة . ولهذا كانت المصاريف لا تشمل إلا النفقات اللازمة قانونا والناشئة مباشرة عن رقع 
الدعوى وسيرها ؛ ووجب أن يدخل قيبا بالضرورة ما تكيده المحكوم له من أتعاب محاميه , 
وإن جرى العرف بأن لا يقدر له منها على خصمه إلا جزء يسير لا يتتاسب مع مادقعه للحاميه 
ولا مح قيمة النزاع وأهميته , © . 
أمل : 

والحاماة تأمل أن تتنكون هذه المسألة موضع عنابة حضرات القضأة وعحل تقديرم , 
فانها كا قلت لاتتعلق بكرامة الحامين ومصلحتهم الشخصية بقدر ما تتعلق بتطيق القانون 
وتحقيق العدالة وجعدمة المصلحة العامة . 


١9/1 رقم‎ ١ الحاماة لاحد فتحى زغلول يشا س لام -- 91” والمقود المسماة لكامل مرمى باشا‎ )١( 
ْ سن 7 ال‎ 


49 مجم حمادى اللزئية 9٠‏ يونيه سنة ١954‏ اللاماة ه رقم م4١‏ س ١2‏ . 


ليك تقض ١4‏ يونيه سنة 1١554‏ تموعة القواعد القأنونة ١‏ رقم 4 لاص ”17 2 


يحاة المحاماة لقف 
العدد الثامن فهر ست السئة الثانية والثلاثون- 


د ْ 
المي الصحيقة تاريخ الحم ملخص الاحكام 
اع ان 


| )0( حكة القضاء الادارى 
4ه ١‏ أأوليونيه41؟11 موظف. نقله . انطواؤه على تنزيل فى الوظيفة . يعشير 
عقوءة تأديبية . عدم جواز توقيعبا إلا من مجلس التأديب الختص . 


ديكرتو م« من مارس سنة ١.1‏ . 


١ |."‏ «ه ه تظم . وقفه الميعاد المنصوص عليه فى المادة هم من قانون 
إنشاء مجلس الدولة . شرطه . تقد مه إلى الميئة التى أصدرت القرار 
أو إلى الليتات الرئيسية . 


. لا يونيه 19144 ١ل إختصاصخكمة القضاء الإدارى . أمرصري أو ضبتى‎ |٠٠١5 
القول بأنه مكرر . تعلق ذلك بالموضوح . م« قيولالدعوى.‎ 
عل المدعى باستقرار رأى الحسكومة فى أمى معين وى شأن عدم‎ 
. منمم المدعى الترخيص موضوع التراع وتصرحبا ذلك الب ران‎ 
استقرار هذه الحالة قبل العمل يقاتون مجلس الدولة . عدم قبول‎ 
الدعرى. م ثروة طبيعية . مناجم . أملاك عامة. ولو‎ 
وجدت داخل أملاك خاصة . استغلالحا . من حق الدولة تباشره‎ 
. بنقسبا أو بطريق الإناءة . شرطه . ع التزام . ثروة طبيعية‎ 

منح التدام أو ترتيب احتكار عليبا . يكون بقانون . الترخيص 
بالبحث والاستكشاف . من حق المكومة . ليس للياحك أو 
المستكشف حق القسك بالآسبقية فى الاستغلال . 


اختصاص محكة القضاء الإدارى . تقدير مصلحة الحجر 
الصحى الرسوم المستحفة طبقا للقانون رقم +7 لسنة م168 . 
أمر إدارى . اختصاص طبقا للفقرة + من المادة ‏ من قانون 
إنشاء يجلى الدولة . 

ا اختصاص محكة.القضّاء الإدارى . اختصاصيا يجميع 
القرارات الى تصدر فى شان التعيينات والترقيات والعلاوات 
سواء أكانت قرارات إيحابية أم سلبية بالإعطاء أو بالمنع . 
إلغاء القرار الإيحالى بالقدر اللازم لترقية المدعى إذا ما حك 
لمالحه . م - قبول الدعوى . دقع يعدم القبول . ابتناؤه على 
أن الطلبات المقدمة فى الدعرى لا أساس لما أو أنها تنتهى إلى 


«١ ٠١ ٠١ |٠١11 


0 0 +١ || ١مماكك؟‎ 


[ 
) 


سو ساعة. لم يرنيه حوور 


. 2 


يا 


, 


مجلة المحاماة 
ست السئة الثانة والثلاثون 7 


ملخص الاحكام 


منأقثنة الرؤساء الحساب 5 دفاع موضوعى . حق المكة وحدها 
فى تقدير قيمة مايطليه المدعى"من مناقشة رؤسائه الحساب وذلك 
عند حث موضوع . م - اترقية . حق الوذادة فى الاختيار 
عند الترقية إلى "الدرجات العلا . القصد منه . اختيار ذوى 
الكفاءة اللمتسازة والآهلية اللائقة . لايقصد به تخلى أصماب 
الأقدمية من توافر فيه شروط الاختيار. ؛ - ترقية . اختيار 


الموظفين لشغل الدرجات العلا . تكليف على الرؤساء . وليس 


ميزة يتمتعون ا . الخطأ فى اجراء ذلك . اندراجه تحت غنالفة 
القانون واللوائح . للمحكة التعقيب . هى ‏ سوء استعالالسلطة. 
توع من سوء استعال الحق . متى بكون كذلك . هو ضرب من 
تعمد عنالفة القائونٍ ٠‏ مع التظاهر باحتر امه . 5 قرار إدارى. 
عع د جات 4 . التراض أنه صدر وفقا للقانون وهدقه 


.| تحقيق مصلحة عامة . على المدعى ائيات عكس هذه القرينة . 


بأ قرار ادارى . تقديم المدعى قرائن للتدليل على أنه لايمت 


الى المصلحة العامة . امتناع الوزارة عن نقض هذه القرائن . 


للحكة تقدير ذلك والتعقيب عليه بما تستنتجهمن أور اق الدعوى . 


١‏ - قرأر إدارى . العيرة فى التكييف القانوق له . بفحواه 
ومعئاه . .5 اختصاص محكة القضاء الإدارى . قرار تأديى . 
قصره على قرارات مجالس التأديب . تخصيص بلا عخصص . عمو مية 


عبارة الفقرة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة.شيوها الساطة 


الرئاسية و مجلس التأديب ععناه الخاص.تشمل القرارات الصادرة 
لغرض تأديى كالجزاءات الخولة لرئيس المصلحة . م قرار 
إدارى . قصد به إقصاء الموظف من منصبه الأول . هو مثابة 
التعيين فى وظيفة أخرى .كون الوظيفة الجديدة أدنى في مستواما 
ودرجتها . انطوائه على جزاء تأدبى مقنع . وجوبٍ صدوره من 
هيئة تأديبية . ع دعوى . طعن فى قرار إدارى معيب . 
تصحيح الوضع . تصحيح الدعوى غير ذات مو ضوح . 


-١‏ ميعاد رقع الدعري , متي يبدأ في السربان . من تاريخ 


بحلة الحاماة وا 


سَُ الس تاريخ الحم ملخص الاحكام 


1541 بريه‎ 3 ٠81 


نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن.تظل رفعه إلى اليئةالإدادية 
التي أصدرت القرار أو إلى الحمثات الرئيسية . وتفه الميعاد . 
ب ميعاد رقع.الدعوى ٠‏ تظل . القول يأن قرار القومسيون 
البلدى لا يمكن [لغاوه بعد التصديق عليه لعدم إمكان الرجوع 
فيه فلا يقف الميعاد . غير صحيح . التصديق هو المرحلة الختامية 
التى يصبح به القرار نهائيا . قبوله للرجوع فيه فى الميعاد “بالطريق 
القانوق . فوات الميعاد بالنسية إلى البعض وعا.م قواته بالنسبة 
إلى آخرين . بحسل ميعاد الطعن قاثما بالنسبة إلى هؤلاء الاخرين. 


و جيش . ضابط . إحالته إلى الاستيداع » التفرقة بين 


:الإحالة لأسباب حية أو لآسياب أخرى.عدم احتفاظه بالأقدمية 


الأصلية إذا أمضى بالاستيداع أكثر من سئة إلا إذا كان لأسباب 


] صحية فنط. م - جيش . ضابط . إحالته إلى الاستيداع . 


مدة السئة . متى تيدأ . 


قرار إذارى . سحيه . فوات ميعاد الستين يوماً . حصاته عن 


الالغاء .“قرأر يحب الترقية: بعد قوات الميعاد . إلغاؤه . 


لاك“لار.٠٠١(‏ را 0 3 


[1141 ؤنيرنب‎ |١٠٠١ 


اختصاص محكة القضاء الإدارى . القانون دقم ولسنة و عور 
الخاص مجلس الدولة . موظف عمو غير داثم . قرار بفضله . 
اختصاص . سريان القانون المذكور على الدعاوى .القائمة . قوانين 
الاختصاص . لا أثر واجب النفاذ قورا . لعدم مساعها حقوق 
أو حالات تانونية ذاتية . 


١‏ الاتحاد العام للدراسات التجارية . له شخصية معنوية. 
ثقابته مسجلة بوزارة الشئون الاجتاعة . رئسه صاحب الصفة 
فى تمثبله . م ل وظيفة عمو مية . ماهيتها.النتائج القانونية الممدقبة 
إلتعيين قها لا يكسب صاحببا حقبا شخصيا عليبا . علاقة الموظف 
بالوظيفة هى رابطة قانونية نظامية.حق السلطة التنفيذية فى تعديل 
القوانين واللوائح الوظيفية .فى أى وقت. ليس للوظف حق 
مكتسب . # ل كادر سئة :وسو( , اعتباره شهادة مدرسة 


د مجلة المحاماة 


ل امس 


العدد الثامن ' ورك السئة الثانية والثلانون 
ل المحيفة| ناريخ الحم ملخص الآحكام 
من حيث الدرجة والراتب ووضع حاملبا فى الدرجة السايعة ,. 


ظ الكتاية . لابمنع مجلس الوزراء من وضع قواعد جديدة لتعديل 
المركز الوظيق . التحدى بقاعدة المساواة . ماله . 


٠ 4‏ 9 بونه وغو! - اختصاص عكة القضاء الادارى . دعاو التعريض . 
| كان مقصوراً على الخحالات المبينة بالفقرات الثلات الآخيرة من 

المادة الرابعة من القانون رقم ١١‏ لسنة +144 . القانون رتم » 

لسئة و44 . توسيعه اختصاص الحكة فى هذا الشأن . شموله 

كل القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين مي كان الطعن 

بالالغاء جائّدا . سريانه على الدعاوى القائمة التى لم يقفل باب 

المرافعة فييا .  «‏ قرار صادر من ساطة عليا . لا تملك سلطة 

دتيا تعديله بغير تفويض . م ل تيسير . ترقية به . ليستحقاً . 


مض 


جوازءة للوزارة . 
.٠ل‏ .ع 2١ ١ ٠.‏ تتسيق . ترقية بالأقدمية.المطلقة . تخطى لسابقة لفت نظر 
| الادارية التى تبرر الترك . ' 


الا" 


©« ١ه «١‏ موظف . نقله من وظيفة مدير قسم القضايا البلدية الى وظيفة 
رئيس القسم الادارى بالأقسام ألصحية . اختللاف الوظيفتين درجة 
واختصاصا . انطواء القرار على عقوبة من غير الطريق التأديى . 
عخالفته للقانون . بطلانه . 1 


16| ء م ه ترقية . قرار اللرقية . قرار ادارى قردى . لاعلك جبة 
الادارة الرجوع فيه إلا خلال الستين يوما من ناريخ صدوره. 
قوات الميعاد . ١‏ كدساب الةرارحصانة نهائية تعصمهمن أى [لغاء . 


#الالاأه١١١]‏ ,م م و:* ١‏ - ترخيص فى بسع ألخور. يع انحل . رفض وذارة 
الداخلية تجديد الرخصة لمن اشترى ال . سلطتها فى ذلك غير 
عحدودة . شرطه . ؟ - ترخيص فى بيع انور . رفض الوزارة 
تجديد الرخصة مع عدم وجود سبب يلحق الطالبأوموقع انحل . 


علة الحاماة 0 اموا ١‏ : 
فهر ست السئة الثانية والثلائون 
ملخص الاحكام 


إساءة استعمال السلطة وعخالفة مبدأ المساواة المقرر بالمادة م« من 
الدستور. م جبة الادارة . وجوب. تسويتبا في المعاملة بين 
الناس إذا اتحدت ظروقهم . 


هايونيه و44؟]  ١‏ تنسيق . مصلحة اعتيرت وحدة وأحدة فى حدود 
أغراض التنسيق . وجوب مراعاة ذلك عتد إجراء الثرقية الى 

الدرجات المنسقة . اعتبار كشف الأقدمية العام للصلحة . 

ا ©؟ ‏ تفسيق . المادة الأول منقواعده . إجازتهاتوزيعالدرجات 


ا م 1١١‏ 


على تاف الأقسام والمصالم . وجوب قيام التوزيع على أساس 
تقسيم ادارى قائم ويصدر بالتوزيسع الفرعى قرار من الوذير 
| الختص على مقتضى النسب العددية لموظق كل قسم أو قل . 
م تنفسيق . ترقية بالأقدمية المطلقة . حق وليست منحة . 
امات سار 

ولالاح١‏ از د ه «١‏ منسيون . قرار يجاس الوؤراء فى م من يتايو سنة ٠ . ١».‏ 

قصده إلى إسعاف قدأى الموظفين . متى توافرت الشروط 
المطلوبة . عدم قصره على المنسيين . 

نان 7 7 5 اختصاص محكة القضاء الإدارى . قرار بالنقل أو الندب . 
عدم اختصاص . شرطه . ألا يستر قراراً مقتعاً مما تختص به 
الحمكة . 

. 114 لسنة‎ 1١١ تظل إدارى . فى ظل القانون رقم‎ - ١ 
وقفه ميماد الطعن. إلى أن يصدر قراز إدارى صريح فى موضوع‎ 
النظل ويعلن.يه المدعى . ؟  موظف. مجلس مديرءة أو مبيئة‎ 
٠١ تعليمية أخرى . قرإر مجلس الوزراء فى ه من مارس سنة مكؤال‎ 
من مايو مننة‎ ١١ عاص بتسوية حالة هؤلاء الموظفين . قرار‎ 
بأعقلاء خاص محساب مدد الخدمة السابقة فى الاقدمية . ا هذا‎ 
القرار ليس مفسراً للقرار السايق . لكل منهما مجاله . + قرار‎ 
إدازى . تطبيقه على حالات عديدة . لا يعد قراراً عاماً . عدم‎ 
جواز سحمه بعد الميعاد المخصوص عليه فى المادة وم من قانون‎ 
إتعاء مجلس الدولة..‎ 


<١ «١ < ١١١١/؟اباب‎ 


ماع ام 


118 
العدد الثامن 


الصحيفة تاريخ الحم 


ايل يليه 1144 


ركم 
0 


ييه 


0 


« < ه١‎ |١١١١| 4 


3 5 


01114 يرنيه وووا 


لتكت 


ا ال سم 


110 نوفير 01و١1‏ 


ادر وفر زمور 


عجاة المحاماة 


لعن الأحكام 


ترقية . رجال التعلم . قرار وزير المعارف فى ١4‏ من يونيه 
سنة ,م144 . المؤهلات العلبية :ليست الأساس الوحيد الترقية . 
وجوب الاستناد كذلك إلى تقديرات التنسيق وإلى الأقدمية وإلى 
درجة النجاح فى الدراسات العليا مع ييز من طم [نتاج قم 

و ترقية ٠‏ درجات عادءة استحدئت لتحسين حال رجال 
الكادر الفنى المتوسط . ترخص الجبة الإدارية فى اختيار من 
برقون إلبا . لا معقب من الحكة . شرطه . عدم إساءة استعال 
السلطة . ٠+‏ ترقية . وضع الوزارة قاعدة لها . التزامها لها . 
لا تثريب علما . شرطه . نا القاعدة فى 
حالات فردية . 

١‏ ترقية . درجات عادية ٠.‏ عدم سربان أحكام التنسيق 
علها . ؟ ل ترقية . تقدير الجدارة لها . استقلال الإدارة به . 
لا معقب عليبا . شرطه . عدم إساءة استعال السلطة . 

و هوظف فى . بقسم قضايا المحكومة . القانون رقم ١‏ 
لسنة 00 المنظم لأقلام القضايا . مشاءهة بين موظف قل القضايا 
وبين رجاأل النيابة من حيت المرتية والمرتب . جدول المرتيات 
الملحق بقانون استقلال القضاء . سريانه على الموظفين الفنيين 
يأقسام قضايا الحكومة . + قواعد الانصاف . إنصاف 
الموظفين الخاضعين الكادر العام . علنه . حرمانهم من علاواتهم. 
عدم توافرها بالنسية إلى أصحاب الكأدرات الخاصة . قرار مجلس 
الوزداء فى ١١‏ من نوفير سنة ١44‏ . م قانون . لايعدل 


إلا بقانرن . قرار مجلس الوزراء فى ١١‏ من نوفير سنة ١54‏ 


لاتأثير له على القاتون رقم ١‏ لسئة 1598 . 
() قضاء محكة النققض المدنية 
ضربية الآرباح التجارية والصناعية . استقلال قاضى الموضوع 
بتقديرها . وجوب قيام أسياب سائغة كافية له . 
بطلان تصرق المعتواه . حصوله لاندام الارادة . جائرآ 
سواء كان حجر على المعتوه آم لم حجر ' 


مجلة المحاماة ع 


فهر ست السئة ألثانة والثلاثون 


1 و دسسن و 


٠١1‏ ناير وهو 


كىك" 1١١‏ < هاه 


17 اع مارس ١‏ وؤا 


ألم واه قار بومور 


«١'« << | 


وعأدس زاوم أميل دوو 


١‏ س موضوع الالتزام . للدائن أن يطلب وضع اليد على 
العين موضوع الالتزام مى كانت عيناً معينة.  «‏ الرد على 
جميع أوجه الدفاع . غير مازم للبحكمة . 
فيه أستقلالا مت صدر من محكمة ابتدائية مبيئة استئناقية . فى غير 
قضايا وضع اليد أو التنازع عل الاختصاص . م . الداك يعضى 
المدة . أساسه قبام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع 
للنماك بوضع اليد متى توافرت أسباءه . 

حث القاض المستعجل مستندات الاخصام . لايتعدى البحك 
السطحى . دون اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق . قضاء 
اختصاصه . مى كان من مقتضى الاجر اء المطاوب صدوره وجوب 
تطبيق المستندات على الطبيعة لتحقيق انطياقها على العين موضوع 
التذاع . 

(م) قضاء عحاى الاسئئناف ( القضاء المدنى ) 

عقود منح الامتياز . صفة الحكومة . إدارية وهدنية . تمسك 
المنتفع بشروط العقد . حقه فى الاعتراض على تعديل الأسعار 

(4) قضاء محام الاستئناف ( القضاء التجارى ) 

. بيع حولة سفيئة لما تصل بعد . تعليقه على وصولها‎ - ١ 
. قستم البيع بثاء على طلب المتمترى لعدم تسلم المبيع‎  ؟‎ 
جوازه إذا دقع القن . م التراع فى ملكية المبيع . إباحة‎ 


حيس القن لا الفسخ . 
حل المستأنف ومحل أعلان الاستئتاف . 


(ه) قضاء الحام الكلية ( القضاء المدنى ) 
. التدخل ف المناقضة فى التوزيح . جوازه من سقط حقه فى 


0 علة الحاماة ‏ 


٠‏ العددالثامن 2 : رسيت السئة الثانية والثلاثون 
م المحيفة| ناريخ الحم ملخص الاحكام 


التوزيع باللحاصة . + التدخل فى التوزيع نحسب الدرجات . 
جوازه أن لم يعلن. م - الرهن الحبازى . عدمتجديدتسجيله . 

مم1 اأ.«ديسس ١هو| ١‏ ب قيام العامل بالخدمة . اعتباره موقفا للتقادم . 
»و الوعد بالحق . إئباته بذير الكتابة ميما نكن قيمته . 
م« القسك بالتقادم . اعتباره اعترافا بأصل الحق .لا ببقائه . 
غ» ‏ نشوء الحق فى ظل قانون . واستمراره حت صدور قانون 
جديد . حم القانون الآخير . يسرى .2 ' 

5 يناي 11109 قسمة العقار من اختصاص الحا كم الوطنية . ويستتبع هذا 
القسمة بغير حاجة إلى إذن الحكمة الشرعية ودون أن يكون فى هذا 

1151 قرام 0ه+١1|]‏ دعوى اسثرداد حيازة . تعريفبا . شروطبا . 

5 مارس 110٠7‏ قانون العمل الفردى رقم ١و‏ سنة .عو . انطياقه على 

' لا ينطيق . 
١1‏ .م مارس8ه14] مبالخ محكوم. با للنفقة . لا يحوز الحجز عليا واو كانت 
| مودعة بالخزينة . الإئراء وصفة الدين . لا تلازم . 
حونأمه 1 زاءر أميل ومو تحقيق . سباع الشهود يعد الموعد امحدد . لا بطلان - 


' ْ () قضاء الضرائب 

"اناه ١ ١‏ أر؟ قرام 1400 ما يسحيه الموظف مر صتدوق الادغار هو من حسابه 
الشخصى : وإذا رده مع فقوايده قبذه الفوائد إ"عية لاضويية 
عليها . 

() قضاء انحا الكلية ( قضاء الجنم ) 

4وكله بم فدادوه15] 2 -١‏ قاضى التحقيق - قراره بألا وجه لإقامة الدعوى . 
نطاقه . ؟ ‏ غرفة الاتهام . ولايتها على هذا القرار . شرطبا . 

0.1114 ينابر مهوو| 2 -١‏ غرامة لا تتجاوز خمسة جنهات . لا بحوز للثياءة 


بجلة امحاماة 1 


العدد الثأمن 200 ا السنة الثانية والثلائون 2 
الاستتئاف إذا لم تطلب الحكم يأشد ؟- نشر نص الحكم 
بالجر ائد ليس عقوو بة تبعية . 
)0 القضاء المستعجل 
.م151 أو توش رمو عدم تحرئة الالتزام . استئناف بعض المحكوم ضدم ف الميعاد . 
1 يفيد منه من لم يستأنف ف الميعاد . 1 
(١٠؟ه6"١١| ٠١‏ 0 0 خلو الحكم من بان ما يراد تسليمه . وجوب وقف تتفيذه . 


عدم جواز ندب خبير براقق الحضر . مساس بأصل الحق . 
؟. 151/6 1]! دسمير وه ١‏ - دعوى أاسترداد ثانية . حالات عدم الحايجة إلى الإذن 
بالبييع . ؟ ‏ ستة الشبور المسقطة للحجن . سرءاتها ما دامت 
موانع البييع منعدمة . © التقادم . وجوب النص . بداءته 
من تاريخ الاستحقاق . ع وفض دعوى الاستارداد مع 
النفاذ . إحتساب غدة ستة الشبور من تارئخه . ولو فى حالة الحكم 
: بالنسية لجزء من الثىء المسيرد . 
عسوا /ا1 وه وديسمير وهو للقضاء المستعجل أن يأذن ارب العمل يإمام الناقص ٠‏ تنفيذا 
ليق خوله القاقون . 
.مم0١‏ (أه1 ينابر |١560‏ تنفيذ 7بب110000 
خضوعه للقانون الفرنسى . ومثل هذا القرار الذى تحدد نقعة 
أثناء خصومة زوجية بالفصل الحم ساق باعراء موقت : 
' | الاحكام الغيابية الغيرقابلة للعارضة . سقوطها بمسقطات 0 
| الحضورية . 
م .م ينام لهو ١‏ - الآم الادارى . تعريفه . +« الأأمرانالصادران 
من التنظيم باهدم أو الإخلاء . لايحولان دون حق القضاء 
المستعجل فى ندب خبيد لإثبات الخالة . 


| 
ْ 
ا 


| (ة) قضاء الأحوال الشخصية 

يمو و امو مار سمهو ١‏ الأحوال الى تدخل فى مدلول الأ<وال الشخصية . 
المادخ 1 من قانون نظام القضًا شاء وقانون الدولة الى بت 0000 
الزوج وقت الزواج . ب القانون المدقى اليوتاقى . و 


8 


)ا بحلة امحامأة 


العدد الثآمن فهرست << ألسثة الثائية والثلاثون 
ا ال ل 
7 سينا نارييم الحم ملخص الاحكام 

| للابن القاصر ولو له حصيلة مال . شرط ذلك .  #‏ للووجة 


اليونانية نفقة ولو تركت منزل الزوجية . شروطه , 
020 قضاء انحا م الجرئية ( القضاء المدف ) 
؟ ١ ١8/‏ م ومارس؟59 و١‏ تعسف فى استعال الحق ٠‏ مع المؤجر للمستأج رمن الاتتفاع 
ظ بسطح المأذل لغير مصلحة مشروعة يعد تعسفا فى استعال الحق . 
ا مأرس وو الإثيات . نف الكتاة بالكتابة . ميدأ بوت بالكتابة . 


م مأر سلبان ١‏ 
عر ا 


(11) قضاء انحام الجرئية ( قعناء الجنح ) 
مه ديسمبر1ه؟|] تفتيش . إذن به . إجراءأت صحيحة وقت العمل بقا نون تحقيق 
الجنأءات . تبق صيحة فى ظل انون الإجراءات الجنائية . 


/ا. 


ل 


قرار المجلس البلدى يفرض رسوم . أخذه صفة القرار 
الإدارى . الحجز الإدارى . اختصاص انحا م بسحثك صيحة 


4ذزا حث سلطة ماهورى الضيط القضاقٌ لحضرة الدكتور توفيق ممد الشساوى 
الاستاذ بكلية الحقوق يجامعة فوّ اد الآول . 
هلل حث مسثولية أمين النقل الحضرة الاستاذ همد حامد رضوان الحائى من 


الدرجة الآولى المتازة بإدارة قضايا الحكومة . 
3-7 بحث فى مقابل أتعاب الحاماة لحضرة الأاستاذ راغبحنا انحاى . 


03 2 5 5 
قوانين وقرارات ٠‏ باق 


اروس :ف بش[ فاع 
نيولتب 


مرسوم بقانون رقي 8م لسنة 9605 7" 
يوضع حد أقصئ للمراكر المكشوفة وبفرض عقوبة على التأثير فى أسعار القطن 


نمن فاروق الآول ماك مصر والسودان 

بعد الإطلاع على المادة ١‏ من الدسسور ؛ 

ويتاء على ما غركه عزنا رزب الالة و الاتما» وعراقه راى غان الووراء 3 

ومينا بما هو ات : 

مإدة ٠‏ .يوضع جد أقصى للبراكز المكشوفة لللتعاملين شراء أو عا فى بووضة مقو 
الاقطان قدره ( . )٠..‏ عشرة آلاف من القناطير ‏ ويوضع حد أقصى لصاف عيليات 
الوارئة راء أو نينا وقدره ( ...و ) عشرون ألف قنطار . 

ويعى من شرط الحد الأقصى للعمليات المقصود با التغطية على بضاعة حاضرة . 

ويحوز بمرسوم تعديل هذه الحدود . 

مادة م« ساكل من خالف حم المادة السابقة وكذلك كل من تسبب بسوء نية فى التأثير فى 
أسعار القطن بقصد رفعها أو خفضبا وذلك بنشره أخباراً أو إعلانات غير صيحيحة أو بترو يحه 
إشاعات غيز صحيحة أو بدوله لمذا الغرض مضارباً فى السوق القطنية أو شرع فى ذلك » 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سئوات ويغرامة لا تقل عن ألف جنيه 
ولا تزيد على ١١...‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتين . 

مادة م عل السماسرة والتجار والآفراد والشركات واليئات الى تعمل فى تارة القطن أن 
يقدموا عند كل طلب إلى موظق وزادة المالية الذين يندهم وزير المالية الدفاتر التى يقضى قانون 
التجارة أو غيره من ألقوانين بامساكبا والمحررات والوثائق الملحقة ‏ هما وأوراق الإبرادات 
والمصروفات للاطلاع عليبا ولاحول دون ذلك القسك بامحاقظة على سر المبئة . 

وعلى من بدعى أنه لا بمسك الدفاتر أو لايحوز تلك امحررات وغيرها من الأوراق أن قم 


الدليل على ذلك . 
ويم الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق أثناء ساءات العمل العادبى وبغير حاجة إلى 


مادة - يعاق ص" الا عن تقدم الدفاتر والأوراق المنصسوص عليها 3 ىُْ الحاده 


)١(‏ نشر علحق الوقائم المصرية العدد “19 الصادر فى " أبريل سنة 80و1١‏ ء 


ة العدد الثامن - السنة الثانية والثلاثون 


م سس سس م لصحم جم ب ا 1222 


السابقة أو اتلافبا قبل انقضاء ثلاث سنوات بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة 
آلاف جنيه . 

- أيضاً على الخالفين يتقديم الدفاتر والاوراق الى لم تقدم و بتهديدات مألية يعين | 
مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتسرى هذه التهديدات من يوم ثبوت الامتناع ولا يقف 
سرياتها إلا من ايوم الذى يثيت فيه أن الموظف قد مكن من الاطلام . 

مادة م بكون للبوظفين الذى يند.هم وزير المالية بقرار منه صغة رجال الضبط القضنانٌ 
فبا يتعلق يتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والمراسي التى تصدر تنفيذآ له . ١‏ 

مادة يعاقب الموظفون المذ كورون ف المادة السابقة إذا أفتسو! أبة معلومات حصلوا 
عليبا أثناء تأدية أعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على ستتين وبغرامة لاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى 
هاتين |أعقو يتين . 

مادة ب على وزير المالية والاقتصاد والمدل كل فيا عخصه تنفيذ هذا المرسوم يقانون , 
ولوزير اللمالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ؛ ويعمل به من تاريخ نششره فى الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر القبة فى 7 رجب سنة ١.11١‏ ( أول أبريل سنة ؟9625١)‏ 


مرسوم بقانون رقم وم لسنة ”0 

بُعديل بعض أحكام القانون دم مو( لسنة م١‏ بشمأن الكسب غير المشروع 
نحن فاروق الاأول ملك مصر والسودان 
بعك الإطلاع على المادة 4١‏ من الدستور ؛ 
وعلى القافون رتم ١#‏ لسنة ١65و‏ بشأن الكسب غير المثبروع : 
وعلى ما ارتأته المعية العمومية لقسمى الرأى والتشريع بمجلس الدولة ؛ 
وبناء على ها عرضه عليئا وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوذراء . 

5 رحمنا بماهوآت: 
مادة ١‏ تضاف إلى القانون دق عور لسنة وهو؟ بشأن الكسب غير المشروع مادة 

جديدة بعد المادة ؟, برقي مم مكررا نصبا الآقى : 


م م ل نك 
)0( نشر علحق الوقائم الملصرية العدد 76 المادر فى ؟ أبريل ستة ؟ 4و١‏ . 


قرانينوقراراتٍ 1 خقه 


السام ا منمي ملسف ءككه ا مء دسمقسصسا سل ل سس ص ا ا لس يسيس لسسخصسيية 


00 يول خس الإقرارات .والبيانات المنصوص علبها فى المادتين الا"ولى والثانية اوكذلك 
الشكاوى الى تقدم عن كسب غير مشروح مكتب ينشأ فى وزارة العدل برياسة أحد وكلاتحكة 
استتتاف القاهرة وعضوبة اثنين من مستشارى هذه الحكمة تندبم الجعية العمومية لا سنويا 
ويعاوتهم عدد كاف من رجال القضاء يندم وزير العدل . 

وللسكتب أن يطلب من كل من الأشخاص المنصوص علهم فى المادة الآولى أن يقدم بيان 

١‏ بثروته هو وزوجته وأولاده القصر فى أول سبتمى سنة وعوو أو عند دخوله الخدمة العامة أو 
ويكونٍ تقدم الييان خلال شبر من تاريخ ابلاغ صاحب الاقرار الطلب وتسرى فى هذه 

الحالة أحكام المادة مو ٠‏ 

والسكتب فىكل الأحوال أن يطلب من مقدى الافرارات والييانات ايضاج مصدر ما طرأ 
على الثروة من زيادة . واذا تبين للسكتب أن هناك دلاثل جدءة على وجود كسب غير مشروع 
أحال الأوراق إلى التياءة العامة , . 

ا مادة ب يستدل بالمادتين بر ومم من القاتون سالف الذكر التصان الأتيان : 

د مادة بم يحرى التحقيق بأعى من النائب العام ولو لم يقدم إقرار أو بان أو لم حصل 
الفحص المنصوص عله فى المادة «*؟ مكرراً . 

وللنيابة العامة ولو لم توجد دعوى جنائية أن بار السلطات المنصوص عليي ا ق المواد 
.ود روتقرة ثانية وهه و بو و وو من قانورب الاجراءات الجنائية ويسرى فيا ,تعلق 
بالمتشيود أعامها أحكام المواد ١‏ ؤ و 1١0‏ و-4!١‏ و ١0.‏ م ؟١!‏ من القانون المذ كور . 

وترفع الدعوى يام عن النائب العام » . 

د مادة موب ينظ وزير العدل بقرار يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء طريغة تجرير 
ااا والبيانات وتقدعبا ومراجتها 1 0 عليه ف المادة السابقة 
اللازمة تفي هذا القاتون , , . 

ماد م -. على وزداتاعل فبايخمه تي هذا ام بغانون « ويعمل به من تارم 
. نشره فى الجرددة الرحمية ٠.‏ 


صدر بقصر القبة فى رجب ستة ٠١‏ ( أول ابريل سئة 1585 ) 


حماسا #» 


َ العدد التامن ‏ السنة الثانية والثلاثونل 


مسوم بقَا نون رقم م لسنة 0969"" 
فى شأن الترقبات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية . 

من فاروق الآول ملك مصر والسودان 

بعد الاطلاع على المادة ؟ع من الدستورء» 

وعلن المرسوم بقائنون دثم معز لسئة وعنا بشمان الترى قيات م والتعيينات 
والمعاشات الاستئدائية ٠‏ 

وعلى القانون رتم لسنة ١ه4!‏ فى شأن عدمْ جواز توقيع الحجز. على تبات اموتي 
والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافا ته أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة ؛ ْ 

وبناء علل ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد , وموافقة رأى مجاس الوؤراء. 

رمينا يما هوآت : 

مادة ؟ ‏ تبطل الترقيات وال لاوات والأقدميات الاستثثائية الى منحت لللوظفين 
والمستخدمين خلال المدة من .م اوري سنة 444 إلى تاريخ العمل مذا المرسوم بقانون من 
إحدى الحيتات الآتية : : 

١ )‏ ( بجاس الوزراء 0 

(ب) الجنة ديوأآن المحاسية أو اللجنة العليا لهذا الديوان 5 

(ج ) بحاس الأوقاف الأعلى أو مجلس إدارة الآوقاف . 

(د) اجاس الأعلى للازهر . 

( ه ) مجالس المديريات أو الجالس البلدية أو القروية بتصديق وذير الداخلية : الصحة 
العمومية أو الشئون البلدية والقروية . 

(و) مكتى مجامى البرلمان . ْ 0 

وبعتير فى حك الترقيات الاستثنائية كل ترقية عادية منحت على أساس تعديل الأقدمية 
تعديلا إمثثتائيا . 

مادة ؟ مت تبطل قم يتعلق بالدرجة والمرتب التعيينات الاستثنائية الصادرة من إحدى 
ال ميثات المتقدم ذكرها و ف المادة السا بقة ة خلال المدة المحددة فها . 


ويسرى هذا الحم على التعيينات الاستثنائية الى تمت عرا سيم لموظفين عينوأ من الخارج , 
5) يسرى على التعيينات الى صدرت بجا م اسيم متصضمنة 77 استثنائية أو لاحقة لترقيات 


وتبطل تعينات الموظفين الذين سبق عرهم بقرارات تأديبية لأى سبب آخر غير الإخمال 


. 9961 تعر يعلحق الوقائع الصرية المدد © الصادر فى " أبريل سئة‎ )1١( ٠ 
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وعدم الطاءة مالم يكن قد مضت بين صدور القرار التأدبى و بين التعيين تماق ستوات . 

مادة م« أ تيطل القرارات الصادرة من إحدى اليئات المقدم ذكرهاق المادة الآولل خلال 
المدة الحددة قبا بضم مدد أنفصال للمرظقين الذين فصاوا لأسياب اعتيرت سياسية . 

مادة 3 أستئتاء مهن أحكام المادة الأولىنسنيق للوظف الترقية الاسلثنا تي ئبةإذا كأن قد أعضى 
قبل ترقيته سنتين على الآقل فى الدرجة المرق منها . فاذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية 
من النازعخ التالى لانتهاتها . وإذا كان الموظف قد رق استثناء أ كثر من مرة فلا عتفظ له إلا 
بالترقية الأولى منهاء ثم تسوى حالته على أساس اعتياره مرق من درجة لآخرى كل أريعة 
سئوات وذلك مع عدم الإخلال بما كان يفيده من تطبيق قواعد التنسيق والتيسير ف نسية 
الأقدمية ومن حساب مدد الترقية المنصوص علبما فى القرار الصادر من بحاس الوزراء ف اا 
مايو سئة ١!‏ اعتبار! من تار صدوره 5 

وتستبق للدوظف العلاوة الاستثنائية الى منحها . 

وإذا كان الموظف قد متح | كثر من علاوة فلا تستبوله إلا إحداها فإذا تكرر منحه 
علاوات فلا تستبق له إلا العلاوة الآولى . 

ولا يحوز المع بين ترقية استثنائية وعسلاوة اسثثنائية ثية بل عنم الموظف الأصلح له منهما 

حسب اختياره ويكون الاختيار نبائيا . 

وكذلك لايحوز استيقاء ترقية استثنائية أو علاوة استثنائية لمن سيق له أن أفاد ترقية أو 
علاوة بالتطبيق لأحكام المادة م من المرسوم بقانون رقم جرع( لسنة +14 المشار اليه . 

كا لا يحوذ أن يترتب على تسوية الحالة طعا القواعد المتقدمة تحسين.ى حالة الموظف . 
هادة هه يعتير الموظف الذى ألنى تعييته الاستثنائى فها يتعلق بالدرجة والمرتب معيئااى 


الدرجة والمرتب القانونيين وقت النعيرن ثم تسوى حالته طيقا للقواع د المنصوص علها فى 
المادة السابقة . 


ولا يحوذ أن يترتب على هذه النسوية تحسين فى حالة الموظاف . 

مادة ب كل موظف عين مرسوم ف الفترة المنضوص علا فى المادة الآولى ببق بالخالة 
آلى يكون علبا وقت العمل بدا المرسوم بقانون إذا كان بنسوية حالته طبقا للقواعد القدمة 
بصل إل الدرجة الأول حى رح ساون ميسو التعيين 5 د ا إلبا فى تازئ 
الرسرة ا لبر ا مين : 

أمادة ب الموظفون الذبن عينوا فى درجة أعلى من الدرجة المقررة قانونا أو منحوا 
'نرقيات استثنائية.وكانت لهم مدد خدمة شابقة ى.الجهات المنصوص علبا فى قرار مجاس الوزداء 
الصادر فى ١١‏ مايو سئة 1440 فى شان حساب مدد الخندمة السابقة ‏ تسنوى حالاتهم غلى 


1 العدد الثامن ‏ الستة الثانة والثلاثون 


أساس أنهم عينوا فى الدرجة وبالمرتب القانو نيين وفقا لأحكام القرار المذ كور صل أن تسب 
لهم عن المدة المضافة مدة اللرقية فى كل درجة بواقع أربع سنوات ثم تطبق علبهم قواعد التسوبة 
الميئة فى الموادع و مو . 

مادة م - تستبق الترقيات والعملاوات والتعبينات الى عت تنفيذا لقواعد عامة أقرها 
مجلس الوزراء أو لأعمال قومية خاصة ببطولة رياضية دولية . 

مادة وه ستثى من تطبيق الآ حكام السايقة : 

١ (‏ ) الضباط فى جميع الوذارات والمصالح . 

(ب) موظفو المصا نع الحربية والطيارون والمبندسون وضباط اللاسلق وضباط المراقية 
#صلحة الطيران المدق . 

(ج) المهندسون بإدارة الكهر باء والغاز لمدينة القاهرة . 

( و) الموظتون الآجانب : 

6 المستخدمون الخارجون عن ميئة المال وعبال اليوعية . 

وذلك فيا لا مخالف القوانين الخاصة مبذه الطواتئف . 
مادة ٠.‏ يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشاث وإلى المستحقين عنهم كل زيادة تجحاوز 
خمسة عشر جنها فى الشهر فى المعاشات الى ربطت على أساس مرتب زيد يسيب ترقيات أو 
علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون . وفى هذه الخحالة 
يسوى المعاش على هذا الآساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للستحقين عنه مصلحة فى 
نسوة المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه للنطبيق للاحكام المذكورة". 

ويبطل كل معاش استثنالى منح لمن لم يكن مستحقا لمعاش وكل زيادة فى المعاش صدر بها 
قرار من إحدى الميئات المتقدم ذكرما فى المادة الآولى فى الفترة الحددة فبا إذا كان مقدار 
المعاش الاستثناق أو الزبادة فى المعاش تحاوز خمسة عشر جتها ء وتعاد تسوية المعاش على أساس 
استبعاد الجرء الرائد على هذا المبلغ . 

وكذلك تبطل القرارات الصادرة من [حدى المحيئات المذ كورة فى الفترة المحددة فى المادة 
الآولى فبا تضمنته من أياولة نصيب بعض المستحقين للبعاش إل البحض الآخر فى حالة قطعه وذلك 
فما جاوز الريادة السائفة الذكر فى المعاش المستحق عن صاحب المعاش . 

ويدخل ف القدر المسموح به ما أفاده صاحب المعاش أو المستحقون عنه من زيادة فى المعاش 
بالتطييق لأحكام المادة الخامسة من المرسوم بقانون رتم م14 لسنة ع١‏ المشار اليه . 

مادة 99 - تعدل العاشات التى سويت فى الفترة المحددة فى المادة الآولى باضافة مدد 
انفصال لآسياب اعتيرت سياسية وذلك باستبعاد هذه المدد من مموح مدة خصدمة الموظاف 
لصوي فى المماش . 
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مادة و١‏ تستيق المعاشات الاستثنائية الى منبحت على أحد الأسس الأتية 

. حفظ حق الموظف ف المعاش عند قبول استقالته‎ ) ١( 

(ب) ابلاغ مدة خدمة الموظف [ل ١١‏ سلة . 

(ج) اعتبار الموظف مئيتا ومنحه هو أو المستحقين عنه معاشا بدلا من المكافأة إذا كان 
هذا المعاش فى حدود مدة خدمته . 

وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة إذا زاد المعاش على المستحق طيقا لمدة الخدمة أو 
وجدت أسثثثاءات أخرى 

مادة م« لاتسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على المعائشات الاستثنائية الى منحتك 
للضباط فى جميع الوزارات والمصالح وكذلك للستحقين عنهم إذا كان الضابط قد أصيب أو 
استشهد فى الحرب أو أثناء خدمة أمن ما . 

مادة ١4‏ يؤذن يجاس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون 
فى اعادة النظر فى الحالات أل تتطلب ‏ لاعتيارات قومية ‏ ابقاء المعاش الاستثناق أو تعديله 
على خلاف ماتقضى به أحكام هذا المرسوم يقانون . 

مادة 6و الموظفون. الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم 
الاستثنائية الى منحوها فى الفترة من فبراير سنة +44؟١‏ الى يم أ كتوبر مسنة ١446‏ بالتطييق 
لاحكام المرسوم يقانون رقم جغ لسنة ١46‏ ثم ردت الهم بعد ١١‏ ينابر سنة .140 وقيضوا 
فروتا جمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى المحيئات المنصوص علما فى المادة الآولى 
يلزمون برد هذه الفروق ويكون تحصيلها باستقطاع ربع المرتب أو المعاش او المكاتأة أو ربع 
الباق بعد الجزء الذى حجر عليه وذلك استئناء من أحكام القانون رقم ١١١‏ لسنة ١0١‏ 
الشار اليه . 

كا يحوز تحصيل الفروق المذ كورة بطريق الحجر الإدارى . | 

مادة 5 - على وزرائناكل فيا مخصه تنفيذ هذا المرسوم يقانون » ويعمل به اعتبارا من 
أول أبريل سنة وموو” 

سدر بقصر ألقبة فى ١‏ رجب سنة 1/ا١‏ ( أول أبريل سنة ١505‏ ) 

عمس سوم بقانون دق م" لسنة وو" 
بتعديل المادة ,,بوم من لاتحة ترتهب الحا كم الشرعية والإجراءات التعلقة بها 

نحن فاروق الآول ملك مصر والسودان 

لعد الاطلاع على المادة ١‏ من الدستور ؛ 

وعل لائمة " ترتيب انام الشرعية والاجراءات المتعلقة مما الصادر ما المرسوم بقانون 
رقم ون لستة إعاوو . 


للق نر بالوقائم اللصرية العدم 4 الصادرة في ا ابريل سنة 1١9*1‏ 


وبناء على مأ عرضه علينا وزير العدل , وموافقة رأى بجلس الوزراء , 
رسمنا بما هو أت : 

مادة ١‏ عب يستيدل بالمادة ممم من لانحة تتاب انحاكم الشرعية والاجراءات التعلقة ها 
الصادر ما المرسوم بقانون رقم هي لسنة ,مور النص الأتى : 

د مادةَ بم .+ كلما رأت دائرة من دوائر الحكمة 'شرعة العلا عند النظر فى أحدى 
القضايا أن المسألة الفقبية أو القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام استئنافية فى 
أشأنها مخالف بعضبا الآخر أو كان من رأما العدول فيبا عن اتباع ميدأ تقرر فى أحكام سايقة 
جاز لها أن تأمى بتجديد المراقعة فى الدعوى واحالها الى دوائر المحكمة الشرعية العليا المتجمعة 
ومكونة من عدد قردى من الأعضاء لابقل عن سبعة فاذا كان العدد زوجيا شكات اليئة من 
أكير عدد قردى بتر تيب الأقدمية 1 

1 مادة ؟: عل ودس المعدل تنقيذ هذا لمر سوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر القبة فى م رجب سنة 1م( ( م ابريل سنة ١981‏ ) . 


قرار وزاديدةم ١ع‏ لسنة 5م ”" 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم ,و لسنة ١146‏ 
بشأن قرض ضريبة عامة على الابراد 
المعدل بالقانون رتم م0؟ لسنة ١.601‏ 


. وي المالة والاقتصاد . 

بعد الاطلاع على القانون رق وو لسئة +4؟1 بشأن قرض ضنريبة عامة على الايراد المعبل 
بالقانون رتم م1م لهنة 101 ؛ ا : 

وعلى القرار دتم يمن لسنة و14 باللانحة التنفيذية للقاتوس رقٍ وه لسنة ١4+‏ يشهأن 
فرض ضزيبة عامة على الابراد ؛ ّْ 5 

وعلى القافون رتم ١6‏ لسنة ومو١‏ يفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الآموال المثقولة 
وعلى الا“رياح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 7١‏ لسئة ١4.‏ 
و ولو !؛ أسنة وئوث و و١‏ و ١4‏ لسنة ٠4و‏ و ١١.‏ لسنة ع4 ؤ و وب لسنة 54( 
د/ا؟١1‏ داوكز أسنة مووز و وكئر لستة .مورو بار لسنه 11801 ؛ 0 

ّْ وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الضرائب . 


(1) تعر يملحق الوقائع للصرية المدد 7 الصادر في * أب ءا . مسئة 195 , 
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مادة ١‏ يقدم الاقرار المنتصوص 000 المادة ؟ؤ من القانون رق وه لسنة 41و 
المثشار اليهعلى الاستهارة دم () المراقق تموذجها أو أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به . 

19 تقذيم ألاقرار المذكور الى المأمورية انختصة اما بتسليمه الها مقابل ايصال على 
الابتتادة دتم (م) المرافق نموذجها أو بارساله الها يكتاب موصن عليه مع عل |! وصول. 7 

مادة ب يقدم طلب اختيار الابراد الفعلى للمقازات أساسا للحاسية » على الاستيادة 
دق (؟) المراقق بموذجها أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به . 5 

ويكون تقديم الطلب المذكور إلى المأمورية الختمة باحدى الطريقتين المنصوض علها ف 
الفقرة ألثانية من المادة الآولى . 

مادة م« تثيت تثيت العاهة المنصوص علها ق البند (م) من المادة العاشرة من القافون رقمةه 
لسنة 144 :شالف الذكر بشهادة طبية تعتمدها مأمورية الضرائب المختصة . 

27 على الأجنى الذى بنقطع توطنه بالمملكة المصرية أن يقدم الاقزار لزنن 
عليه فى القانورن. رقم بده لسنة و4١‏ سالف . الذكى إلى المأمورءة الختصة قبل انقطاع توطنه ‏ 7 
بشهرين على الآقل .2 ٠‏ ش 

وعلى المأمورية خلال شه من تاريخ وصول الاقرار الها أن تخطره مقدار الضريبة ال مستحقة 
عليه لغابة تاريخ انقطاع التوطن وذلك على الاسمارة دقم (م) المراقق تموذجها . ش 

مادة م يكون طلب تقدم الايضاحات والبيانات وفقا للبادة (م١)‏ من الغانون رقم وو 
لسنة و4١‏ المذكور معرقة المأمورية الختصة على الاستارة رقم (؛) المرافق:تموذجها . 

مادة + تقوم مأمورية الضرائب الختصة باخطار الممول بالتصحيحات التى ترى ادخانها 
على اقراره وفقا لنص المادة (؟) من القانون رقم 44 السنة 6و١‏ على الاستارة دق )0( 
المراقق تموذجها ٠00‏ 

مادة ب ل تقوم الأمورة القدمة بربط الضريبة تنفيذا لأحكام المادة ( .؟) من القانون 
رقم لشنة 44 المشار اليه على الاستارة رقم (1) المرافق موذجها . 

مادة بم تصدر الآوراد التى تحصل بمقتضاها الضريية والمتصوص علها فى امادة (, 0 
من القانون رقم بكو أسنة وعوو؟و الا إليه' من مدير الضرائب الل "الققصس على الاسارة 
دقم () المرافق تموذجها . 

مادة به تحر التنبيه بصدور الورد بربط الضزيبة على الاستيارة رقم (م) المرافقتموذجها . 

مادة ٠.‏ ل تؤدى الضربية إلى مأمورية الضرائب الختمة نقدا أو بشيك على مصرف أو 
يحوالة بريد . ويحوز أن تؤدى نقدا الى أى صراف أو محصل حكوى أو أية خزانة حكومية » 
علي أنه في حالة أدائمها الي آبة جهة غير مصلحة الضرائب أو أحد فروعها » يحب على الممول 
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اخطار اللأمورية الختصة بوفاء البلغ المستحق مع تعيين الجبة التى تم فها الدفع ( الحصل أو 
الصراف أو الخرانة ) وبيان دق الإيصال وتارضه . 0 | 
مادة ١١‏ اذا طعن الممول على الوجه الميين فق المادة(.م) من القانون رقم ولسنة ٠‏ 
سالف الذكر . تلخص اللمأمو رية الموضوع والأسس التى استندت اليا . على الاستيارة زقم (0) 
المراقق تموذيها . 30 ل 0 
وتعلق لنة الطعن الممول والمأمورية عيعاد الجلسة. على الاستيارة رقم( )١‏ المرافق تموذجها . 
' مادة ١١‏ مأمورية الضرائب الختصة هى الكائن فى دائرتها حل اقامة المبول: وإذا تعددت. 
حال [قامته فبى المأمورية الكائن بدائرتها مقر عمله الرئيسى.» واذاكان غير مقي بالمملكةالمصر بق 
فبى المأمورية التى بدائرتها مصالحه الرئيسية . ا 
مادة م٠١‏ يقدم ,الإقرار المنصوص عليه فى المادة غ٠‏ مكررا ١‏ من القافون رقم وه 
٠‏ لسنة 448و سالف الذكر على استادة رقم )1١(‏ المرافق تمودجبا أو على آبة ورقة مشتملة على . 
البيانات الواردة ه . ل 
ويقدم الإقرار المشصوص عليه فى المادة 4م مكررا /؛ من ذلك القانون على الاسيارة | 
دتم )١(‏ المراقق تموذجبا أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة 0 
ويقدم الإقراران المذكو دان إلى قسم الضريبة العامة على الإيراد ( مركن التجميع ) “صلحة 
الضرائب . باحدى الطريقتين المنصوص علهما فى ألفقرة الثانية من المادة الأولى. 2 ' 
مادة ١:‏ لابحوز لغير موظق مصلحة الضرائب من درجة مساعد مفتشأومساعد مأمور 
على الآقل استمال حق الاطلاع » ولا يحوز استمال هذا الحق فى غير الأغراض الخامة . 
بربط الضريبة . -” 
مادة 1 موظفو مصلحة الضرائب ألذين لهم صفة رجال الضيط القضاق لإئبات ما يقنع 
من اخالقات لأحكام القانون رقم و لسنة ١4+‏ المذكور واللواتح التنفيذية المتعلقة .بهء هه: 
المدبر العام لمصلحة الضرائب ووكله ؛ ومدير قسم الضريبة العامة على الإيراد ووكيله.والمدبرون 
امحليون , ووكلارم ٠‏ والمفتشون ومساعدو المفتشين » والأمورون و مساعدو المأمورين : 
مادة ١‏ ب يلغى القرار رقم جب لسنة 4و٠‏ المشار [ليه . ش 
مادة ١‏ - يعمل, بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة.الرسمية . 
( صدر بالقاهرة فى أول رجب ستة ١89١‏ ( 7؟ مارس سنة ١589‏ ) . 
يمد زى عبد التحمال 


مم 
لاسلس 
97 
ءُ 
٠0‏ ياس ااه اكاع ةده 
م 
العره : ا بو 
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د بلاغ المنطق الصواب . وملاك النجدة الارتياد 3 وعفو الرأى خير من 
استكراه الفكرة . وتوفيق الخيرة خير من اعتساف الحيرة » . 
( عبرو بن معديكرب الزبيدى ) 


جمبيع الخارات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعئوان 
إدارة مجلة النحاماة وتريرها بدار النقابة بشارع الملىي ناريمان ثم أن كصر. 


الملبحشة التصتالينة 


,8 ب ا ا كارن 
شارع ضرع سعد بالقاهية 


6 


د 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآنية : 
عزو حك صادراً من قضاء محكية النقض الجنائة 
٠‏ أحكام صادرة من حكة القضام الإدارى 


جنة تحر يراه ا|ة 
اغب هنا # سليرار, المانى -- أصمر السسادة --كال علي «براقهم -- نصيف دك بلك 


من أعضاء مجلس النقاية من غير أعضاء ملس النقاية 


العرد التاسعع 
الس الثائ" والّمزئُوده 


0 ماما‎ ١ 
1918617 0 مم‎ 
602 وه لس ا ره‎ 
2 جز‎ 
. عم سل ست لير‎ -- 


( دئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد. يمد حسن اشا رئيس الجسكة ,2 ونحضور 
حضرات أصعاب العزة حسن اسماعيل الحضيى بك ء وفهيم أبراهيم عوضن بك , وابراهيم 
خليل بك , وحمد احمد غنيم بك المستشارين) . 


: 2.3 

اسكتاف . رقنه بعد المعاده ‏ 
عرضه وتقدعه شهادة هن طبيب حكوى . عدم التعويل 
على وده الصهادة والقضاء يعدم قيول الاسكئات 
شكلا . الشسهادة كائر الأدلة مخضم لتقدير المحككة . 


المبدأ القانوق 

الشبادة المرضية لا تخرج عن كنبا 
دليلا من أدلة الدعوى مخضع لتقدين محكمة , 
الموضوع كسائر الادلة . فإذا كانت المحكمة ' 
قد قضت بعدم قبول الاسئئتناف شكلا. 
لرقعة بعد الميعاد ولم تحول على الشبادة أل ' 
قدمها المستأئفٍ عرضه من طبينٍ 'موظف ' 
بالحكومة لكونها فير جدية فى نظرها - 


فلا يقبل منه الطعن على الحسكم لعدم أخبل : 


المحكمة يها . 


اليو : 1 
د حيث إن أوجه الطعن تتخصل. فى أن 


اعتذار الستأقت * 


الركة قضت يعدم كوك الاستئناف شكلد 
:]| لزقعه بعد الميعاد مع أن الطاعن قدم شهادة من 
طبيب موظف بالحكومة بأنه كان مريضاً 
ولكن الحكة: قالت إن الشبادة غير جدية ولم 


| تعول علها فى حين أن المرض لا يكن الجزم 


بنفيه إلا بعد مناقشة الطبيب . 


د وحيث إن اأشبادة المرضية لا تخرج عن 
كرنها دليلا من أدلة الدعوى مخضع لتقدير 
محكة الموضوع كسائر الإدلة 0 ولذا لا قبل 


)| من الطاعن أن يشكو من أن لمحكة قدرتبأ ول 
تأعهذ مها , وبتعين لدلك رفض الطعن . 
1 « وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وبتعين رفضه موضوعا . 


( القضية رقم 591 سنة 8٠١‏ ق ). 


لضن 
1 اكتوير سئة -196٠‏ 
| - تلبس . صورة واقعة إحراز مادة مخدزة 
متليسا بها . 
ب س إثيات . الأخذ بقول الشاهد فى التحقيقات 


. هذه الأحكام متقولة هن جموعة أجكام التقض الجنائية السنة الثانية العدد الأول‎ )1١( 


)1 
الأولية واطراح قول آثر له بالبلسة . حق الجسكنة 
فى ذلك . 

المبادىم القانوئة 


و - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحم 
ى أن المهم اتفق مع أعرانى لم يتوصل 
التحقيق لممرفته على جلب مادة مخدرة 
( حشيش وأفيون ) إلى داخل البلادء 
واستخدم فى ذلك جنديا بريطانيا لنقلها 
بسيارته من غرب قناة السويس وتسليمها 
إليه فى مديئة الاسماعيلية » وأن المتهم قابل 
هذا الجبدى فى المكان المعين بنهما ببلدة 
الاسماعيلية وصعد إلى السسارة الى كانت 
تحمل المادة الخدرة , ثم تحسس تلك المادة 
بيده » وبعدئذ استقر يوار السائق لكى 
يصل بتلك المادة إلى مقرها الذى أراده لما 
وهو مقهى أبيه » ولكنه فوجىء قبل 
تحرك السيارة وضيط هو وانخدر على تلك 
الصورةء فإن الحم يكون على حق إذ اعتيره 
متلبساً باحراز المادةٍ الخدرة وإذ قضى ترتيباً 
على ذلك بصحة ما وقع عليه من قبض 
وتفتيش تطبيقا للنادتين .ه و مه من قانون 
نحقيق الجنايات الختلط . 

؟ - للمحكة أن تعول على ما تطمئن 
إليه من قول الشاهد وتطرح ما لا تطمئن 
إليه من قول آخر له سواء فى ذلك ما يدلى 
به أمامها بالجلسة أو ما يقرره فى التحقيقات 
الآولية المطروحة أمامها . 


لللرنطتبغ لبلب سس لبييييييييييييييب بيو لسلس بيطلةة40دظشهعغعغهغهعمددعسدبعدلنسسسشسسللببي ]__ر_ارر”الم4يصيسعللييتيييشسشيشسشسسسسسيسشسيدمه 


العدد التاسع ‏ السئة الثانية والثلاثون 


لماو 

ه حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى القول 
بأن الحك المطعون فيه دان الطاعن تحيازة المواد 
الغدرة فى حين أن تلك المواد لم تكن قط فى 
حيازته » ولذا فانه ماكان يسوغ فى القانون 
تفتيشه أو القبض عليه : أما وقد قيض عليه 
البوليس وقتشه فى غير الحدود التى رهما 
القانون فانهما ( أى اقيض والتفتيش ) يكونان 
قد وقعا باطلين . يضاف إلى هذا أن المحكة 
م تاق بالا إلى التعديلات الى أدخلها الشبود 
على أقوالم بالجلسة وهى من ثأئها أن فى 
أو تخفف من مستواية الطاعن بصدد اشتراكه 
فى الحادثات التى وقعت بشأن جلب الخدر . 


د وحيث إن واقعة الدعوى يا صار إثياتا 
فى الحم المطعون فيه هى أن الهم اتفق مع 
أعرابى لم يتوصل التحقيق لمرفته على جلب 
مادة مخدرة (حشيش وأفيون ) إلى داخل اليلاد 
واستخدم فى سبيل ذلك جندياً بريطانياً لنقلها 
بسيارته من غرب قناة السويس وتسليمها ليه 
فى مدينة الامماعيلية وأن الطاعن قابل ذلك 
الجندى ف المكان المعين بينهما بلدة الاسماعيلية 
وصعد إلى السيارة الى كانت تحمل المادة الخدرة 
ثم تمسس تلك المادة بيده و بعدئذ استقر بحوار 
السائق لكى يصل بتلك المادة إلى مقرها الذى 
أراده لها وهو مقهى أبيه » ولكنه فوجىء 
قبل تحرك السيارة وضبط هو والخدر على تلك 
الصورة . ومتى كان الآمر كذلك , فإن الحكم 
المطعون فيه يكون على حق إذ اعتيره متليساً 
بإحراز المادة الحدرة » وإذ قضى ترتيياً على 
ذلك يصحة ما وقع عليه من قبض وتفتيش - 
تطبيقاً للادتين .هو به من قانون تحقيق 
الجنايات الختلط . أما ما يثيره الطاعن بصدد 
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الموضوع أن تعول على ما تطمان إليه من قول 
للشاهد » وأن تطرح ما لا تطميّن إليه من قول 
آخر له سواء فى ذلك ما يدلى به أمامها بالجلسة 
أو ما يقرره فى التحقيقات الآولية المطروحة 
علما . 

ه وحيث إنه ا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضة موضوعاء 7 


( القضية رقم 5٠١‏ سنة ٠١‏ ق الحيثة السابقة ) . 


[نننا 
اكتوبر سنة .5و١‏ 


تقض . طمن . اثتفاء الصلحة منه . متهم بالقتل . 
دخول العقوية الوقمة عليه فى نطاق المادة 84؟ ققرة 
أولى . طعنه على الم بأنه أخطأ إذ اعتير طرف ميق 
الإصسرار قتا فى حقه . لا مصلحة له منه . 


المبدأ القانون 

م كانت العقوبة امحسكوم بها على 
امتهم الذى أدانته احمكة فى القتل العمد 
مع سيق الإصرار داخلة فى نطاق عقوبة 
القتل العمد من غير سيق إصرار ولا رصد 
ال مقررة فى الفدرة الاولل من المادة عم 
من قانون العقوبات » فلا جدوى له من 
الطعن على الحسم من جهة ظرف سبق 


الإصرار . 


امير 

م حيث إن السبيين الآول والثالك من 
أوجه الطعن يتحصلان فى أن الطبيب الشرعى 
لا نوقش قرر أن الالتهاب البريتوى قد يتشا 
من التدخل الجراحى ( أى فتح البطن ) كا قرر 


ولو أن إتقاة حياة اللماب فى هذه الحالة يكون 
قليل الاحتتال . ولقد تمك الدفاع عن الطاعن 
مبذا الششك المستفاد من أقوال الطييب الشرعى 
فى ترتيب الوفاة على الإصاءة ولكن احكة لم 
تعن بالرد عليه » وكذلك تمسك الدفاع بأرن ‏ 
الإصابات الى بالطاعن تدل على وقوع مشاجرة 
بينه وبين الجنى عليه » مستندا بذلك فى ننى نية 

د وحيث إن الحم المطعون فيه قد عنى 
بالرد على الدفاع المشار إليه رد مفصلا وفتده 
بالادلة الى أوردها والى من شأتها أن تؤدى 
إلى ما رتيه علها »كا تحدث عن نية القتل 
وأثبت قبامبا لدى الطاعن فلا يكون القتصد 
من الطعن سوى محاولة قح باب المناقشة فى 
واقعة الدعوى وتقدير الآدلة فها نما لا تقبل 
إثارته أمام حكة النقض . 

« وحيث إن السيب الثاى براد به استيعاد 
سبق الإصرار ولا مصلحة اطاعن فى ذلك , 
لآن العقوءة المحكوم ها عليه تدخل فى نطاق 
عقوية القتل العمد من غير سيق إصرار ولا 
ترصد المقررة فى الفقرة الآوللى من المادة مام 
من قانون العقوبات . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعاء . 


أقوال الشبود ‏ فلا بحل له , [ 00 دون تدخل جراحى 


( القضية رقم 4١1١‏ سئة ٠١‏ ق بلطيئة السابقة ) . 


514 
اكتوير سئة ١405.‏ 
إثيات . شهود . مماعهم ومناقدتهم . القانون لم 
برسم طريقاً لذلك . عدم طلب الدفاع إلى المسكية 
سؤال الطبيب العرعى عن أعي . نيه عليها إغفال 
سؤاله عنه . لا يصح . 


]1 
المبدأ القانوى 
مت كان القانون لم برسم محكمة الموضوع 
طر يعَأ معيناً تتبعه فيسماع الشبود ومناقشتهم 
بالجلسة » بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما 
يقتضيه فن التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجها 
للطعن فى حكئها » فإته لا يكون لللتهم 
الذى لم يطلب إلى الممكمة سؤال الطبيب 
الشرعى فى أمر أن ينعى على حكبها إغقالما 


سواه عنه . 


الموكو 

د حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى القول 
بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالقتل 
العمد قد أخل بحقه فى الدفاع وأخطأً فى 
الاستدلال وتخاذل فى الآسيات وى على 
إجراءات باطلة . ذلك أن المحمكة إذ رفضت 
ماطليه الدفاع بالجلسة من سوال المدعيتين بالحق 
امدق عما إذاكان أخو انجنى عليه قد قتل قبل 
هذه الحادئة وهو يسرق قحا من زراعة معينة 
وأن انجنى عليه أختى جثة أخيه ول يبلغ عن 
قنله إشاراً منه للانتقام من أصحاب الزراعة 
فعاجله هؤلاء بالقتل فى السوق قيل أن يتمكن 
من ثأره » إذ رفضت امحكمة هذا الطلب ولم 
ترد فى حكميا عليه يا أغفلت ماطلبه من سوال 
الطبيب الشرعى عما إذا كان فى مقدور الجنى 
عليه بعد إصابته بالاصابات المبينة بالتقرير 
الطى أن يظل حياً طيلة الزمن الذى استغرقه 
ذهاب , الباوكامين » الذى كان بمحل الحادث 
من هذا المكان إلى منزل قريب الهم ووقوفه 
هذا الياب 'نحواً من كلت ساعة ثم تفتيضه 
لهذا المذل وعودته إلى حيث («وجد المصاب 
ليسأله ويسمع منه اسم التهم وطريقّة إصابته, 
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وأغفلت الحكية سؤال الطبيب الثرعى عن 
ذلك بالرغم .عن إستدعاتها .إناه لجلسة ب 
فى إدانة الطاعن بين ما استندت أليه فق ذلك 
الى الأقوال التى نقلبا البلوكامين عن لسان 
انجنى عليه مح سيق قوها إنما لاتعول على. هده 
الأقرال .؟] استندت كذلك الى القول يأن 
الطبيب الشرعى قد قرر بالجلسة أن الرش 
المستخرج من جثة القتيل وما وجد منه ملايسه 
هو لخرطوش بندقية من نوع الجرينر الذى 
يستعمله الخفراء فى حين أرن. الثابت عحضر 
الجلسة أن الطبيب المشار اليه إتما ذ كر صراحة 
أن هذا الرش بصم أن يكون لخرطوش بندقية 
صيد من عبار 11 5 قال , البلوكامين » فى محضر 
تحقيق النيابة إنه إنما عير على كرتون خرطوشة 
عليه رتم ١+‏ وقدم هذا الكرتون فأثيتت النيابة 
وصفه بانحضر بما يطابق هذا القول ‏ على 
الرغ من هذا وذاك قالت المحكمة إن الرة 
المذكور ل يكن ظاهراً تماما وإن الكرتون [ما 
يششبه كرتون خرطوشة قدهها حكمدار البولإس 
لبندقية من نوع الجر ينروذاك مع وجود الفارق 
بين حجمى الكرتوتنين ونمسك الدفاع بهء 
ودون أن تجرى فى ذلك تحقيقا عن طر يق خبير 
فى السلاح أدرى بفنونه من كلا الطبيب 
والحكمدار » ثم إن المحكمة لم تستجب+ا طلبه 
محادى الطاعن من الاتتقال لمعايتة محل الحادث 
وإئيات حالة السوق والطريق من محل الواقعة 
للمنزل الذى كان به المتبم لتتحقق من استبحالة 
تصديق روابة « الباوكامين » من أنه يعد عليه 
بالحادث وخروجه من السوق إلى مكانه قد 
رأى المهم وتبعه بنظره وبخاضة وقدقدمالمحانى 
رما للسوق وصورة شمسية لخالة التجمبر » كا 
قرر الشبود أن ججمبوراً من النداس كان يسبق 
رجل البوليس فى ملاحقة المتهم مما من شأنه أن 
حجبه عن نظره ء لم تمسشجبامحيكمة لهذا الطلب 


ةم م استندت 


ولم ترد فى حكميا بشى- عل الصورة الشمسية 
اكتفاء منبا بمساينة النيابة بمقولة إن الدفاع لم 
يعترض عليها على حين أن ماطليه من الانتقال 
هو الاعتراض بعمته . هذا إلى أن شبود 
الاثيات قد انصرفوا من الحكمة بغير ترخيص 
منبا وقيل .إقفال ياب المرافعة قى. الدعرى 
مما استحال معه قى الجلسة التالية مواجهسة 
« التلوكامين » إشبود نق الهم الذين سمعوا فى 
تلك الجلسة ومناقشة المدعيتين بالحقوق المدنية 
فما طلب.الدفاع [عادة استجوابهم يشأنه وأن 
احكة قد أطرحت أقوال بود التق مقولة إنهم 
أقارب المهم » وهذا فضلا عن عخالفته للحقيقة 
فانه لا ستد له من الأوراق »كا استندت فى 
إثيات ما أنكره المتهم من استلامه لليتدقية إلى 
دقتر الأحوال على رغم اعثراض الدفاع يخلو 
بيان الاستلام من توقيع المتهم ومن أن هذا 
البيان قد أثبت بعد وأقعةالدعوى خدمة للاتهام : 
هذا إلى استنادها إلى أقوال العمدة المتوفى أمام 
الحيثة السابقة ‏ التى نقض حكها دون تلاوة 
منها لهذه الأقوال . 

م وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه 
قد بين واقعة الإعوى وذكر الآدلة على ثبوتها 
قيل الطاعن وعرض لاوجه دفاعه البيئة 
بأسباب طعته وفندها واحداً فواحداً وكات 
الأسباب الى قام عليبا من شأئها أن تؤدى 
: الى الننيجة الى انتهى اليبا ‏ لا كان ذلك وكان 
رد امحكمة على طلب الدفاع سؤال المدعيتين 
بالحقوق المدنية يبين منه عدم حاجة الدعوى 
اليه » وكان القانون لم برسم محكمة الموضوع 
طريقأمعينا تسير فيه عندسماعالشبود ومناقشتهم 
فى الجلسة حيث إذا فاتها توجيه سو البمايقتضيه 
فن التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجبآ الطعنفى حكبا 
وكان محاى الطاعن لم يطلب الى انحكمة بالجلسة 
سوال الطبيب الشرعى فى شأن ما ينعى عليها 


١ /‏ 
[غفال سؤاله عنه وكان الحكم المطعون فيه 
لابين منه أنه استند بين ما استند آليه فى إدانة 
الطاعن إلى أقوال منقولة عن انجنى عليه بعد 
إصابته » ولم يكن ثابتا بمحضر الجلسة أن الدفاع 
قد طلب إلى المحكمة ندب خيير فنى فى السلاح 
لإجراء التحقيق المشار اليه بوجه الطعن » أو 
جمسك يطلب حضور ألشبود لاجلسة التاليةلجلسة 
سماعهم أو طلب فى تلكالجلسة إجراء المواجبة 
بيهم وبين شبود النقى » وكان رد الحكمة على 
طلب الدقاع للانتقال مما يسوغ فالعقل رفض 
هذا الطلب ما أنها فى اطراحها لأقوأال شبود 
النفى لم تستند فى ذلك الى القول بأتهم أقارب 
المهم وكان لا محل لما شيره الطاعن عن دقتر 
أحوال القرية من أنه لم يوقع قبه باستلام 
البندقية على يبان هذا الاستلام » ومن أن هذا 
البيان لم حرر إلا بعد الحادئة لخدمة الاتهام 
لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لما قاله 
امحكة من أن التهمة عميحة كذلك من أن شيخ 
الخفراء والخفراء قد أجمعوا فى شهادتهم على 
أن المتهم كان مكلف]ً بالخدمة فى السوق يوم 
الحادث للفظ الآامن » وكانت معه بندقيته 


الأميرية 0 وأن ذلك أثيت در أحوال 
القرية » وأنه لايؤثر فى ذلك قول المتهم إنه لم 
يوقع فى الدفتر , لآن نائب مأمور الركز 
وضابط النقطة قررا فى النحقيق أن الخفراء 
لايوقمون على الخدمات الى ينديون لما وأن 
حكمدار المدبرية شبد بما يو يد ذلك وأن التعليات 
فى هذا الصدد كانت مبملة وأنه يبينم نالاطلاع 
على دفر الأحوال عدم وجودتوقيعات للخفراء 
الذين عينوا لحفظ الآمن فى السوق ى أسبوع 
سايق وكانت أقو ال العمدة المثوق بين العناصصر 
المطرؤحة ق الدعوى- الى انب أدلة الاثيات 
الاخرى. الى حققتها امحكمة بالجاسة ل لا كان 
ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون سلما ولا 
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يكون الطعن فى واقمه إلا جدلا فى موضوع 
الدعوى وعوداً الى مناقغة أدلتها مما لاتصيح 
إثارته أمام عكمة النقض 5 

م وحبث أنه لمأ تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاء . 

( القضية رقم 4١‏ سنة ٠١‏ ق بالكة السابقة) . 

لذن 
1 اكتوبر سسنة 1١460٠‏ 

قتل . نية القتل . وجوب إثبات توافرها . مثال 
فى ببان هذه النية . 

المبدأ القانرق 

يكئى فى إثبات توافر نية القتل لدى 
المهمين بالشروع ف القتل قول الحم : إن 
ثية القت العمد ثابتة قبلهما من استعبال كل 
منبما بندقية محشوة بمقذوفات وهى آلة 
قالة بطبيعتها وتصويب كل منهما البندقية 
نحو انجنى عليه وإطلاقها عليه عقب الشادة 
فأصاب مقذوف كل منهما اجن عليه إصاية 
المستشق وإسعافه بالعلاج 3 

الكو 

و حيث إن وجهى الطعن المقدم من الطاعن 
الآول يتحصلان ف القول : أولا ‏ بأن 
الحم المطعون فيه لم يستظهر نية القتل لدى 
الطاعن مما يك لثيوتها فى حقهء وثافيا ‏ بأنه 
استند فى إداته إلى مايتجاىمع الثابتفى أوراق 
الدعوى » ذلك لآنه ذكر أن الطبيب الشرعى 
قطع فى استحالة إصابة الجنى علهما عن عيار 


من مناقشة ذلك الطييب أمام الحكمة هو احتيال 
[صابهما من عبار واحد . 

« وحيت إنه لاوجه لا يثيره هذا الطاعن 
فالحم المطعون فيه حين داه بالشروع فى القتل 
العمد استدل على يوت نية القتلى حقه بقوله : 
د إن نية القتل العمد ثابتة قبل كل من المهمين 
( الطاعنين ) الآول والشاق من استمال كل 
منهما بندقة محشوة مقذوفات وهى آلة قاتلة 
بطبيعتها وتصو يب كل هنهما البندقية نحو فريسته 
وإطلاقها عليه عقب المشادة الى سيق بيانها 
فأصاب مقذوف كل منبما الجنى عليه إصاءة 
كادت قضى على حياته لولا نقله للستشق 
وإسعافه بالعلاج . وفى هذا الذى قله | 
مايكئى لقيام نية القتل وثيوتها فى حق الطاعن ‏ 
ولما كان ذلك » وكان الحم حين قال إن الطبيب 
الشرعى ننى احتمال إصابة مجنى علهما من عيار 
واحد قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سلما 
من أقوال الطبيب الشرعى على ما يبين ممن. 
الاطلاع علها , كا أثيتها حضر الجلسة والحكم 
فذان مايثيره الطاعن من الجدلفى هذا الشأن 
لا يكون له محل . 

وحيث إن حاصل الوجه الأول من الطعن 
المقدم من الطاعنالثانى هو أن مما قام عليه دفاعه 
أمام احكة حين | نطلق العيار من بندقيته قأصاب 
انجنى عليه لم يكن يتنوى اعتداء عليه » يل وقع . 
ذلك نتيجة يحاذب هذ السلاح بينه وبين 
آخرين . وإذن فقد كان فى حالة ضرورة ترد 
إعفاءه من العقاب » أو فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه ومع أن الحمكمة قد أوردت مايغيد 
ذلك إلا أنها لم تأخذ يدفاعه واستندت إلى 
أسباب متناقضة . 

د وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن فىهذ| 


واحد خلافا لما دقع به الطاعن فى حي أن الثابت الوجه فقد تعرض الك المطعون فيه إلى دفاعه 


قضاء حكة النقض الجتائية 


المشار إليه وقنده فى منطق سام بالآدلة الى 
أوردها.ولماكان الآ كذلك وكان هذا الدفاع 
متملقا بتقدير الآدلة فى الدعوى مما بدخل فى 
سلطة قاضى الموضوع من غير معقب عليه فيه 
قآن إثارته أمام محكمة النقض لانكون مقيولة . 

« وحيث إن ميتى الوجه الأخر هو قصور 


الحم فى بيان نية القتتل وقد سبق الرد على هذا 


قبا سبق «النسبة إلى الطاعن الآول . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا » . 

( القضية رقم 41١4‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 

كلذن 
9 اكتوير سنة ١465٠.‏ 

. س محقيق . عرض انهم على شهود الإثبات‎ ١ 
. ليست له إحراءات معينة‎ 

ب - إثبات . تقدير أقوال الشهود . سلطة 
المحكمة قى الأخذ يما يدلون به فى الجلسة أو فى 
التحقيقات الأوية . 

المبادىم القانونية 

١‏ - إن عملية عرض الهم على شبود 
الإثبات ليست لا إجراءات معيئة يوجب 
القانون مراعاتها . 


؟ ‏ للبحكة السلطة فى تقدير أقوال 


1 
مسبق أن أدلوا بأقوالهم فى التحقيقات يما طلب 
استدعاء الطبيب الشرعى لناقشته وضم تذكرة 
المستشى الخاصة بعلاج الجنى عليه » ولكن 
احككة رفضت إجابة هذا الطلب مع أهميته فى 
تحقيق دفاعهما.و يتحصل الوجهان الثانى والثالك 
م أوجه الطعن فق أن الدفاع عن الطاعنين 
تمسك ببطلان عملية العرض على أحد هود 
الائيات . ولكن الحكمة أخذت بأقرال هذا 
الشاهد وتناقضت ف أسباب حكها فى هم ذا 
الخصوصءقتارة تقول إن عملية العرض وقعت 
صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون فى حينأنها 
تذكر فى موضع آخر أن عملية العرض لا أهمية 
لها فى الدعوى مادامت المحكة قد اطمأنت إلى 
أقوال الشاهد وصدققتباءوهذ| مها تناقضيعيب 
الحم . أما الوجه الرابع خاصله أن الممكة 
رفضت ضم قضاءا طلب مها لاظهار أن للجى 
عليه أعداء متعددبن والاطلاع علبا قد يكون 
له أثره فى مصير هذه الدعورى 2 وهلا مها 

إخلال حقوق الطاعنين فى.الدفاع . 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن المحكة قد ردت عل كل مايثيره 
الطاعتان ردا سديدا وبررت رفضبا الطلبات 
المشار الها فى أوجه الطعن بما يتفق مع القانون 
وسلطتها فى تقدير أدلة الدعوىءوما كان التناقش 
المدعى لا وجود له فى الحك وكانت عمية 
العرض ليست لها إجراءا تمعيتة يوجبالقانون 
م أعاتها ٠‏ وكان للبحكة السلطة قى تقدبر أقوال 


الشبود والآخذ بما تطمان إليه من أقواهم | الشبود والاخذ با تطمئن إليه من أقوالمم 


بالجلسة أو فى التحقيقات الابتدائية . 


الكو 

د حيث إن ميئى الوجه الآول من الطعن 
هو أن المكة قد أخلت حت الطاعنين ف الدفاع: 
ذلك لآن المدافح عنهما طلب سماع شهود نف 


الجلسة أو ق التحقيقات الابتدائية ‏ لا كان 
الآ كذلك ء فإن الجدل على الصورة الواردة 
فى الطعن لا يكون له عل . 

د وحيث [نه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوط , . 

( القضية رقم 41١٠©‏ سبنة ٠١‏ ق بالهيكة السابقة ) . 


الوم 
واكتوبر سنة.هة١‏ 
ا عن ٠‏ إقامة الم على واقعة لما سندعا 
من أقوال الشسهود فى التحقيقات . طعن على غير أساس . 
ب - نقض . طمن مبنى على أسباب موضوعية . 
لاشأن لحكة التق به . 
3 المبادىء القانونية 
و عت كانت الحكة قد استخلصك 
,من أقوال الشهبود أن الطاعن ضرب الجنى 
عليه بالصورة الواردة حكمها » وكان هذه 
الصورة سئد من أقوالالشهود فى التحقيقات 
فالطعن فى حككها من هذه الناحية يكون 
على غير أساس تتعلقه بمناقشة أدلة 
الدعوى . 
؟ ‏ الطمن فى الحكم من جهة ما أثبته 
من سبب للإصابات الى وجدت: بامجنى عليه 
هو جدل موضوعى لا ششأن محكة النقض 


به . وتناادام الطاعن لم يطلب إلى محكة 


الموضوع مناقشة الطبيب الشرعى فى سبب ' 


هذه الإصابات فلا يكون له أن شتى علها 
نبا م تناقشه . ْ 


د حيث إن الوجه الآول من أوجه الطءن 
.يتحصل فى أن المحكة استندت فى بوت واقعة 
إحداث العاهة إلى أقوال الى عليه وقالت فى 
ذلك ١‏ إنه شهد بأنه. أثناء قينامه لسق «زراعثه 
حضي له الهم وتازعه فى ذلك واتهى الآس 


بأن ضر يه بفأس على رأسه فأحدث به الاصاية ' 


التق تخلفت عنها العامة وما شهد به عسدة 
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الشعراؤية من أن التهم حضر [ليه وأبلفه بما 


حدث بينه وبين الج عليه وأنه ضربه برأسه 
وأنه ذهب لكان الحادث وسأل امجنى عليه عن 
الواقمة تأخبره بأن المهم ضريه بالفأس فى 
رأسه , وبالرجوع إلى محضر الجلسة تبين أن 
اجنى عليه ضرب فى رأسه من الخلف وبرغم 
ذلك قالت المحمكة إن التهمة ثابتة على الطاعن 
من تماسكط مع انجى عليه وضريه إياه برأسه 
( بالروسية ) وهذا قصور وتناقض . . 

د وحيث إن الحمكة استخلصت من أقوال 
الشبود أن الطاعن ضرب انجنى عليه يا اصورة 
الواردة بالحم ق ومى كان الا كذلك وكان 
هذه الصورة سند من أقوال الشبود. فى 
اتحقيقات فان الطعن يكون على غير أساس 
لتعاقه يمناقشة الآدلة . 1 

« وحيث إن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
الهم قصر اعترافه على أنه ضرب-الحنى علية 
برأسه وأن الذى وجد بامجبى عليه هو كدم 
رضى دموى تحته كير مضاءف قرر الطبيب 
أنه نقيجة مصادمة قوية يحسم صلبراض يرجح 
أنه من قأس وأنه يستبعد حدوثها من الضرب 
بالرأس لشدتها وتعدد الكسور وانخسائها وقد 
قرر الدفاع أنه من الجائز أن يكون امجتى عليه 
وقع على فأس أو ثىء صلب فأصيب ٠‏ ومثل 


| هذا الدفاع كان يقتضى مناقشة الطبيب الشرعى 


لمعرة ما إذا كآن من الجائز حصول الحادث 
على التحو الذى قال به . 

٠‏ وحيث إن ما جاء بالطعن ليس إلا جدلا 
موضوعيا لاشأن لحكة النقض به ء وما دام هو 
لم يطلب إلى حكئة الموضوع مناقثشة الطبيب 
الشرعى فليس له أن ينعى علها إغفال ذلك . 

: ونحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس: ويتعين رقضه موضوعا ء : 
:.” ( اليه رقم 415 سنة 3٠:‏ ق بالحيقة السابفة) . 


قضاء محكة النقض الجتائية 


14" 
هاكتوبر سنة .5و١‏ 
مكة الوضوع . استخلاص واقعة الدعوى وقدير 
الأدلة من سلطة قاضى الموضوع . اعتراف متهم . الأخذ 
به بالنسبة إليه وإلى غيره من المتهدين . حق المحكة فى 
ذلك . حم . تسيبيه . ليس على الحسكلة أن تتعقب 
الدفاع فى جزئياته . 
المبدأ القانوق 
استخلاص واقعة الدعوى وتقدير 
الآدلة فيبا هى مما يستقل به قاضى الموضوع 
وله أن يأخذ ما يطمئّن إليه من الآدلة بما 
فيها الإعتراف » سواء أكان بالنسية إلى 
المعترف أو كان بالنسية إلى سواه من 
الممبمين ؛ وأن يطرح ماعداه دون أن 
يكون مازما يتعقب الدفاع فى جزئياته بالرد 
الصري ء إذ أن إيراد أدلة الثبوت الى أخذ 
مها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المنهم 
من ذلك الدفاع . 


الكو 

م« حيث إن وجبه الطعن يتحصل فى القول 
بأن الواقعة ملفقة بالنسية للطاعن الأول .ومع 
إبدائه هذا الدفاع فان احكة لم تفنده وأخذته 
باءثراف نسب اليه , 5 دانت الطاعئين الثاى 


والثالك أخذا باعتراف الآول علمما مع 


أنهما طعتا عليه يوجود ضغائن كانت فى الحافر 
على إقحامهما فى الاتهام ولم تشأ احكة أنتحقق 
هذا الدفاع بل ساقت اعتراف الطاعن الأول 
دليلا على الطاعنين جميعا مع أنه لايصحالاعتاد 
عليه فى الادائة إلا اذا أد, بشىء آخر . 


حارلا 

المطعون فيه: قد بين 
الواقعة وأورد الآدلة التى اعتمد علا فالقضاء 
بادانة الطاعنين ما وأشار الى اعتراف الطاعن 
الأول بقوله إنه ه اعترف شفهيا أمام البوليس 
وق تحقيقات النيابة » وعقب على ذلك يأنه 
لاعبرة بعد هذه الاعترافات الصربحة المتكررة 
بانكاره وتخيطة فى أقواله.» ‏ لا كان الآمر 
كذلك وكان مايثيره الطاعنون لابعدو أن يكون 
جدلا فى وقائع الدعرى وتقدير الآدلة قبا مما 
يستقل به قاضى الموضوع الذى له أن يأخذ ما 
بطمئن آليه من الآدلة بما قها الاعتراف مسواء 
بالنسبة لللعترف أو سواه من المهمين وأن 
يطرح ماعداه دون أن يحكون مازما بتعقب 
الدفاع فى جزئياته بالرد الصريج إذ أن إيراد 
أدلة اأثيوت ألتى أخذ مها يتضمن ذاته الرد على 
أوجه الافاع التى تمسك بها الطاعنون . 

, وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 


غير أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 


در وحيث إن" الحم 


( القضية رقم 47 سنة 5١‏ ق بلهيثة السابقة ) . 
املد" 
9 كتوير سئة ٠ة!‏ 
١‏ إثبات . ساطة محكمة الوضوع فى الأخذ 
عا تمن إليه من الأقوال سواء مها ما أحلى به أمامها 
وما أدل هه فى العحقيقات الأولية . | 


لة سام 


٠‏ السبييه . ذقاع . استفادة الرد عليه 
من أدلة الثبوت . التمى على الم بأنه لم يرد عليه 
رداً صرعكاً . لا قبل . 


المبادىء القأنونية 

١‏ - نحكمة الموضوع أن تأخذ بالقول 
الذى تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه سواء 
أكان ذلك القول. قد قيل أمامها فى الجلسة 


الو 


ككل 
أو ذكر فى التحقيقات الأولية . فإذا حضر 
شاهد واحد أمام الحككة وتخلف الباقون 
وشهد هذا الشاهد بأن الضاربين لليجتى عليه 
كثيرون قأثيتت امحكلة فى حكببا أنها تأخذ 
بما قرره هذا الشاهد فى التحقيقات من أن 
الهم هو الذى طعن الجنى عليه بسكين فهذا 
من حقها . 

ا مي كان الرد على الدفاع مستفاداً 
من الحم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبورت 
الى أوردتها احكمة فلا وجه للنعى على الحم 
بأنه لى يرد على مثل هذا الدفاع رداً صرعاً . 


امكو 

د حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن شاهدآ واحداً حضر أمام المحكة 
وتخلف الباقرن وم امجنى عليه وآخرءوقد شبد 
الشاهد الذى حضر بأن الضارين لللجتى عليه 
كثيدون وكان على احكة أن تأخذ عقتضى هذه 
الشهادة التى قيلت أمامبا . 

« وحيث إن محكة الموضوع أثبتت فى 
الحم المطعون فيه أنها تأخذ با قرره الشاهد فى 
التحقيقات من أن الطاعن هو الذتى طعن الجى 
عليه بسكين وهذا من حقها » إذ أن لما وهى 
تفصل فى الدعوى أنتأخذ بالقول الذى تطمئن 
إليه وأن تطرح ماعداه » سواء أكان ذلك 
القول قد قيل أمامها فى الجلسة أم ذكر 
بالتحقيقات الآولية . 

ه وحيث إن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
الحكم أغفل إثيات ما اشتمل عليه الكشف 
الطى لى يتبسر معرفة ما إذا كانت الإصابة 


المدد التاسع ‏ السئة الثانية والثلاثئون 


قاظة بطبيعتها أم لا. وكذلك لم يرد الحكم على 
دفاعه . 

ووحيت إن الشطر الآول من هذا الوجه 
غير صحيح اذ جاء فى الحكم المطعون فيه مايأتى : 
« إنه ثابت من أوراق المستشنى ومن الاثار 
المشاهدة بالملابس أنها كانت أصلا عبارة عن 
جرح طعنى نافذ للبطن مما يشير محدوثها من 
الطعن يالطرف المد بب لالةحادة كسكينو بالنسية 
للوضعها والالة المستعملة فى إحدائها تعتير فى 
مقتل وأتها كانت خطرة لنفاذها لتجويف البطن, 
وأما الشطر الثاق فلا يستازم من امحكة رداً 
صراً بل يكت أن يكون الردعليه مستفاداً من 
الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت الى 
أوردتها الممكة . ١‏ 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا» . 

( القضية رقم /ا1؟: سئة ٠١‏ ق بالحيئة الابقة ) . 


حون 
| كتوبر سنة ١46٠‏ 


-١‏ إثيات . سباع الشهود . حجز الحكمة 
الابتدائية الدعوىلا<م . تقريرها إعادتها للمرافعة لسماع 
شهود . عسافعة محاى المتهم دون طلب سماع أى شاهد . 
صدور الحم على المنهم . عدم طلب الى أمام الممكة 
الاستئنافية سماع شهود . ليس له أن ينعى على الحكنة 
أنها أخلت بحقه فى الداع . 

ب - تقش نوجيه الطعن إلى حك محكمة الدرجة 
الأولى . لا قبل . الطمن فى هذا الحم يكون أمام 
الحمكة الاستئنائية . 

ج -- تقض . طعن مب على دفاع لم يعرض على 
الحمكة الاستثنائية . لا يقبل . 


الميادىء ألقانونية 
-١‏ إذا كانت المحكمة الابتدائية بعد 


أن حجرت القضية الحم قررت إعادتها 
للمرافعة لتسمع شبودا عيتهم » ثم بالجلسة 
امحددة أصدرت قراراً مائلا ثم نظرت 
الدعوى بحلسة أخرى وسمعت المدعية 
بالحق المدنى وترافع محانى المهم فى الموضوع 
ولم يطلب ماع أى شاهد ثم لما صدر الحم 
بادانة امهم استأنف , وعئد نظر الدعوى 
أمام ا حكمة الاستثنافية تراقع كذلك دون 
أن يطلب سماع أى شاهد ء فلا ييكون لهأن 
ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى 
الدفاع . 

؟ - الطعن على حم محسكمة الدرجة 
الآولى ما يكون أمام المحكمة الاستثنافية 
لا أمام محكمة النقض ٠‏ وإذن فلا يكون 
مقبولا أمام حكمة النقض النعى على حكمة 
الدرجة الآولى أنها أخذت بأقوال شاهد لم 
تسمعه وأنها ل تعن بالرد على دفاع المهم . 

+ - إذا كانت محكمة الدرجة الآولى 
قد طبقت على المأهم المادةو؛ من قانون 
العقوبات واعتيرته عائدآ ثم أمام امححكمة 
الاستثثافية لى يتمسك المهم بأنه ليس عائداً 
فلا يقبل منه أن ينعى عليبا أنها اعتيرته 
عائداً وطبقت عليه المادة وم . على أن 
الطعن بذلك لا مصلحة منه إذا كان الحم لم 
يشدد العقوية على المنهم [عبالا لتلك المادة . 

المصاو 


د حيث إن الوجهين الآول والثالك من 
أوجه الطعن يتحصلان فى أن محكة أول درجة 


اونارةا 


قررت يجلسة مم قبراير سنة و4١‏ قتح باب 
المرافعة لسماع وود ثم أجلت الدعوى لتنفيد 
القرار السايق » ويجلسة المرافعة الاخيرة 

الدفاع عنالطاعنة على طلبتتفيذ قرار الحكة. 
ولكن كاتب الجلسة لم يثبت هذا الطلب » ثم 
أعاد أمام محكة الاستئناف طلب سماع شبادة 
عسكرى الدورية الذى كان مرافقاً للطاعنة فم 
تحبه إلى طلبه » وفى هذا [خلال حقه فى الدفاع . 

و وحيث إته بمراجع ة عمحاضر الجلسات 
الابتدائية والاستئنافية يتضم أن امحكمةالابتدائية 
يعد أن حجزت القضية للحم قررت يجلسة م٠‏ 
من فبراير سنة 044 أعادتها للمرافعة لكى 
تسمع هود عيتهم . ثم يحلسة ١١‏ من سيتمير 
سنة 44( أصدرت قراراً مائلا » ثم نظرت 
الدعوى يحلسة ل رن توفير سنة ١44‏ 
وسمعت المدعية بالحق المدنى . ثم ترافع محاى 
الطاعئة فى الموضوع ولم يطلب مماع أى شاهد 
فيا صدر الح بإدائة الطاعئة استأنفت » وعند 
نظر الدعوى أمام محكة الاستئتاف تراقع 
كذلك دون أن يطلب سماع أى شاهد ٠‏ وق 
كان الآ كذلك . فاته لم يقع أى إخلال 
حقوق دفاع الطاعنة خصوصاً أن حكةالاستئناف 
تحك فى الأصل على مقتضى الأوراق . 

« وحيث إن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
محكة أول درجة أتذت بشهادة شاهد لم نسمعه 
وأتها لم تعن بالرد على دفاعه . 

د وحيث إنه لا حل لهذا الوجه لآن حم 
حكة أول درجة لا يطعن عليه أمام بحكة 
النقض »؛ وإما يكون الطعن عليه أمام الممكة 
الاستئتاقية . 


و وحيث إن الوجه الرابع يتحصل فى أن 
الح المطمون فيه أعتبرها عائدة وطبق المادة 


ين 
كا هو ثايت من الشهادة الرمعية المؤرخة قم 
من ديسمدر سئة م1946 . 
« وحيث إن الطاعنة لم تتمسك بما جاء فى 
هذا الوجه أمام محكة ثاتى درجة مع أن المادة 
و؛ مطبقة فى الحم الابتدائى ولذا فليس لما أن 
مصاحة لما فيه لآن الحم وإن طبق المادة و 
من قانون العقويات إلا أنه لم يشدد العقوبة 
إعمالا ثتلك المادة . 
ذ وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا 6©. 
١‏ ( القضية رقم 8 سنة 5 ف بالحيثة الابقة) . 
الفض 
| كتوبر سنة .0و١‏ 
-١‏ تقض . عدم ْم الحم فى ميعاد العانية 
الأيام للقررة فى القانون . أثره . 
ب ل لقش” . أسباب قدمت يعد مهلة العشرة 
الأيام الكاملة . لا يلتفت إلها . 
المبادىء القانونية 
إن عدم ختم الحك فى المانية 
الآيام المقررة بالقانون لا يكى ولحده 
لنقضه . فاذا كان الطاعن قد بنى طعنه فى 
الحم على هذا السبب 5 مكن من أن إبقدم 
فى خلال عشرة أيام كاملة ما عسى أن 
يكون لديه من أسباب للطعن على الحكّ 
ذائه ولكنه لم يقدم . فطعنه يكون 
0 
؟ نت أسباب الطعن المقدمة بعد مهلة 


العدد التاسع ‏ السئة الثانية والثلاثون 
و4 من قانون العقوبات مع أنها ليست كذلك | العشيرة الآيام كاملة لا يلتفت إليها لتقديمها 


يعد الممعاد . 


امير 

د حيث إن الطاعن ينى طعنه على عدم خم 
الحم فى الثانية الأيام احددة بالقانون , وإذ 
كان هذا السبب وحده لا يكق لنقض الحم 
كا استقر على ذلك قضاء هذه المحكة » وقد 
مكن الطاعن من أن يقدم فى خلال عشرة أيام 
كاملة ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن 
على الحكم ذاته ول يقدم شيئاً » فيتعين إذن 
رفض الطعن موضوعاً . أما الأسياب المقدمة 
من الطاعن لقم كتاب هذه الممكة بتادجخ م 
يوليه سنة ١46.‏ فلا يلتفت ليها لآن تقدمها 


حصل بعد الميعاد , . 


( القضية رقم 55٠‏ سنة ٠١‏ ق بالميقة السابقة ) . 
فنا 
أ اكتور سئة + ] 

نقض ١‏ تقديم أسباب الطمن يمد اليعاد . عدم 
قبول الطمن شكلا . 

المبدأ القانوق 

إذا قرر الطاعنالطمن فى الحم فى المعاد 
انقضاء الآأجل المعين فى القانون لتقديم 


أست الطعن قطعنه لا يكون مقبولا 


شعلا . 


امكو 


د.حيث إن الحم المطعون فيه صدر يتارم 
4 ديسمير سنة 144 وقرر. الطاعنان بقل 


قضاء حكئة النقض الجائية 


الكتاب الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٠١‏ 
من ينابر سئة 156٠‏ ولكنيما لم يقدما أسباباً 
لطمنهما إلا فى:يوم ١٠١‏ ففراير سنة .65وو أى 
بعد انقضاء الآجل المعين فى القانون لتقدم 
أساب للطعن . ولذلك فان الطءن لا يكون 
مقبولا شكلا . . ش 


( القضية رقم 917 سنة ١؟‏ ق بالحكة الساقة ) . 


لفن 
أكتوير سنة ١460.‏ 


وقف التنقيذ . عقوية بالحيس وبالغرامة . جعل 


وقف التنفيذ مقصوراً على الحبس دون الغرامة . جائز . 
المبدأ القانوى 


إن المادة مه من قانون العقوبات قد 
رخصت للبحكمة عند السك فى جناية أو 
جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على 
سئة أن تأ فى نفس السك بوقف تنفيذ 
العقوبة إذا مارأت من أخلاق المحسكوم 
عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف أل 
ارتكيت فيها الجر بمة ما يبعث على الاعتقاد 
بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . وظاهر 
من نص هذه المادة أن ليس فيها ما يلزم 
' الحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأص 
به بالنسبة لعقوى الحمس والغرامة . وإذن 
فإذا كانت المحكمة قد رأت أن تجحل 
وقف التنفيذ مقصوراً على عقوبة الحبس 
دون الغرامة فائها لا تكون قد أخطأت فى 
تطبيق القانون. ْ 


١ مه‎ 


امو 

د حيث إن وجه الطعن يتحصل ق القول 
بأن الشارع وقد أجاز لللحكة أن تأمى بوقف 
تافيذ العقوبة عملا بالمادة هن من قانون. 
العقوبات ؛ فقد قصد إلى أن يكون الوتف إذا 
ما ارتأته الحكمة شاملا للعقومة الآصلية برمتها » 
وإذا ماكان الحكم بالحبس والغرامة مما 
وجب أن يشمل الإيقاق العقوية بشطرما . 
أما والحكم المطعون فيه قد قضى بالحبس 
والغرامة وأس بوقف تتنفيذ الشطر الأول من 
العقوءة دون الثانى فإنه يكون قدجان بالصواب. 

د وحيث إن القانون قد رخص البحكة فى 
المادة مم من قانون العقويات عند الحكم فى 
جناءة أوجئحة بالغرامة أو الحبس مدة لاتزيد 
على سنة أن تأمى فى نفس الحكم بايقاف تنقيذ 
العقوية إذا ما رأت من أخلاق انحكوم عليه 
أو ماضيه أو سنه أو الظروف الى ارمكبت 
فها الجر بمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود 
إلى مخالفة القانون . وظاهر من نص المادة 
سالفة الذكر أن ليس فها ما يازم المحكمة إذا 
ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لها 
معاً . لماكان ذلك ,كانت المحكة قد رأت أن 
تحمل إيقاف التتفيد مقصوراً علىعقوية الحيس 
دون الغرامة » فان الحكم المطعون فيه لا يكون 
خنطا فى تطبيق القانون . 


د وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعاً , . 


( القضية رقم 198ة سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


كه" 


العدد التاسع 2 السئة الثانية والثلاثون 


عل 
واكتور سنة .65و( 
نقضش . وفاة الطاعن بعد تقريره الطعن . القضاء 

بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسية إليه . 

المبدأ القانوق 

إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقر بره 
الطعن تعين الحم بانقضاء الدعوى العمومية 
بالنسبة إليه لوفاته . 


امرك 

د من حيث إن الطاعن الآول توفى كا جاء 
يكتاب تياية الاسكندرية المؤرخ فى بإب من 
سبتمس سنة ١96.‏ فيتعين لذلك انقضاء الدعوى 
بالنسية لوفاته . 

ه وحيث إن الطاعن الشانى قد قرر الطمن 
بقل الكتاب بتاريخ .م من مارس سئة . ووو 
ولكنه لى يقدم أسبايا اطعنه قيكون طعته غير 
مقبول شكلا » . 


( القضية رقم 8515 سنة ٠٠‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


نلف 
5( اكتوير سئة .40م 

الاستثنافية بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . تأييد | 
الستنف لأسيابه دون إشارة إلى هذا الدفاع . قصور , 

المبدأ القانونى 

إذا كان الهم قد تمسك أمام محكمة 
الدرجة الثانية بأنه كان فى حالة دفاع شرعى 
فانه يكون من المتعين على هذه المحكمة إذا 


ل تأخذ بهذا الدفاع أن ترد عليه يما ينق 
قيام تلك الحالة لديه , أما إذا هى أيدت الحم 
الصادر بادائته لأسبابه وأغفلت الإشارة 
إلى دفاعه قان حكمها يكون قاصر! متعينا 


نقضةه . 


امكو 
د حيث إن الوجه الأول من وجبىالطعن 
بتحصل فى أن الطاعن.. سك أمام المحكمة 
الاستتنافية يأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
نفسه ولكن المحكمة قضت تأيد الحكم 
الابتداقق الصادر بإدانته دون أن تشير الى 


دقاعه . 


« وحيث إنه بين من الاطلاع عل الأوراق 
أن الطاعن حكم عليه ابتدائيا بالحيس'مع|اشغل 
لمدة ثلائة أشبر مع وقف التنفيذ . فطعن فى 
هذا الحكم بطريق الاستئناف ولما نظرت 
الدعوى أمام محكمة ثانى درجة سثل عن الهمة 
فأنكرما وقال«هو لما ضر بن أنا كنت أداقع عن 
نفسى واصطلحنا , والحكمة الاستئئافية قضت 
بتأييد الحم الابتداق لأسيابه دون أن تشير 
الى هذا الدفاع , و لما كان الحكر الابتدائى خاواً 
من التعرض لنتى حالة الدفاع الشرعى التى لم 
يثرها الطاعن إلا أمام محكمة ثافىدرجة فانه كان 
يتعين على تلك امحكمة مادامت لم تأخذ يدفاعه 
أن ترد عليه بما ين قيام تلك الحالة لديه , أما 
وقد أيدت الحكم الصادر بإداتته مع إغفال 
الإشارة إلى دفاعه فان حكمبا! يكون قاصرآ 


عذا تلعضه . 


« وحبث إنه ذلك يتعين قبول االطعن 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


باه أ 


ونقض الحكم المطعون فيه وذلك منغير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن , . 

( القضية رقم 44٠‏ سنة ٠6٠6‏ اق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس المحسكمة 
ويحضور حضرات أسحاب العزة أحد فهمى ابراعيم 
يك وكيل المكة وأحد حدى بك وقهيم ابراهيم 
عوض بك وابراهم خليل بك المستشارين ) . 


لذن 
١5‏ اكتوير ستة 1960٠‏ 
دفاع متملق بأدلة الثبوت . لا يلزم الرد عليه 

صراحة . 

المبدأ القانوق 

ما دام الدفاع متعلقا بأدلة الثبوت فى 
الدعوى فيك أن يكون الرد عليه مستفاداً 
من إدانة الهم استناداً إلى الآدلة التى 
أو ردها الحم وليست المحسكمة مازمة بالرد 
عليه صراحة . 


امكو 

د حيث إن أوجه الطعن على الحك المطعون 
فيه تتحصل فى أنه أدان الطاعن بناء على أسباب 
لاتؤدى إلى هذه الإدائة ولم بعن بالرد على 
ما أثاره الطاعن من دفاع' . 

د وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر 
القاتو نية للجر بمة التى دان الطاعن بها ؛ مستندا 
فى ذلك إلى الآدلة الى أوردها وال من شأتها 
أن تؤدى إلى ما رتبيه عليبا من قيام 
أركان الجريمة وثبوتها فى حت الطاعن فلا يكون 
القصد من الطعن سوى محاولة فتتح باب المناقشة 
فى واقعة الدعوى وتقدير الآدلة قيبا عا لاشأن 


الل هي 2 77000 


لمحكة النقض مه . أما القول بان الحكم لم يعن 
بالرد على ما أثاره من دفاع فانه لما كان الدفاع 
المشار اليه كله «تعلقاً بتقدير أدلة الثبوت فى 
الدعوى وكان هذا النوع مرى الدفاع ليست 
احكة مازمة بالرد عليه بل يكى لذلك الرد 
الضيق المستفاد من إدانة الطاعن استتاداً إلى 
الآدلة التى أوردها الحم » فان مايثيره الطاعن 
فى هذا الشأن لايكون اه محل . 

د وحيث إنهلأ تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئاً رقضه موضوعا » . 


( القضية رقم 4١‏ 5 سنة ٠8‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


نذا 
اكتوير سئة .0و١‏ 
إثيات . إتامة الادانة على الفلن . لا موز . شهادة 
لها أثرها فى ثبوت الثهمة . إدائة التهم دون القطم 
برأى فى سمة هذه الصهادة . حم معيب . 
الميدأ القانوق 
لايصح أن تقام الإدانة على الشك 
والظن ؛ بل يحب أن تؤسس على الجزم 
والبقين . فاذا كان الهم قد تمسك فى دقاعه 
بأنه م بحضر الحادث الذى أصيب فه الجنى 
عليه إذ كان وقتئذ بنقطة البوليس وأشبد 
على ذلك شاهدا فلم تأخسذ المسكمة ببذا 
الدذاع دون أن تقطع برأى فى صمة شهادة 
ذلك الشاهد أو كذما مع مالهذه الشبادة 
من أثر فى ثبوت التهمة المسئدة إلى المتهم 
لتعلقها بما إذا كان موجوداً بمكان الحادث 
وقت وقوعه أولم يكن فان حكمها 
يكون معيبا . 


ما 
امار 

وحيث إن الطاعن ينعى فيا ينعاه على الحم 
المطمون فيه أنه حين دانه بالضربالذى نشأت 
عنه العاهة جاء قاصراً وأقمعل الك والاحتال 
دون الجزم واليقين . وفى بان ذلك يقول [نه 
تمسك فى دقاعه بأنه لم يحضر الحادث وإنه كان 
بنقطة البوليس وقت وقوعه وأشهد شيخ البلدة 
وآخرين وافقوه على ذلك ولكن الحكة داته 
من غير أن تجزم يكذب الشبادة بل قالت إنها 
لاتقطع بصحتها وإنه حتمل أن تكو نقدصدرت 
منهم مجاملة » وهذا مما يعيب الاستدلال ويبطل 
الحم . 

و وحيث إن الحكم المطغون فيه يعد أن 
بين الواقعة تعرض آدفاع الطاعن فقال ١‏ إته 
ذكر أنه لم حضر الحادث الذى أصيب فيه الى 
' عليه توفيق مصطى الذى لم بره حيشكان بنقطة 
فرشوط وأشبد على ذلك عيدالميدصادق الذى 
وافقه من أنه أرسله ضمن أشخاص آخرين 
النقطة وتمسك الدفاع عنه بحلسة امحاكمة عهذا 
الدفاع . وترى الحكة أنهذا الدفاع الذى ذكره 
امتهم لم يشبت بطريق قاطع » إذ حتمل كثيراً 
أن يكون شاهد النى قد جامله خصوصا بعد 
ماقرر كل من ضابط التقطة والجاويش أنه 
لايعرف إن كان امتهم من بين من أرسلوا أو 
عدمه» . ولا كانت الشبادة التى شيد مها الشاهد 
مؤثرة فى ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن.. 
لتعلقبا مما إذا كان أو لم يكن موجودا يمكان 
الحادث وقت وقوعه وكانت الحكية ا 0 
برأى فى صحة هذه الشبادة أو كذا فإن الحم 
يكون معيبياً ميا تقضنه 2 إذ لايصم أن تقام 
الإدائة على الثذك والظن بل يحب أن تؤسس 
علي الجزم واليقين . 000 


العدد التاسع - السنة الثانية والثلاثون 


د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض المكم المطعون فيه وذلك منقيرحاجة 
لبهت باق أوجة الطمن ع 


( القضية رقم 47 4 سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


رن 
5 اكتوير سئة ١96٠.‏ 
دفاع . طلب محقيق لم يتقدم به الدقاع . عدم حاجة 
الدعوى [ليه . العلءن فى الح بعدم نحقيقه. لال له. 
المبدأ القانون 
إذا كان الح قد بين واقعة الدعوى 
ما تتوافر فيه عناصر الجريمة التى دان امتهم 
بها وم تتكن تلك الواقعة حسها ينبا الحم 
يحاجة إلى الكشف الطى الذى ينعى الطاعن 
على امحكمة عدم إجرائه» وكان الدفاع عن 
الطاعن ل يتقدم إلى امحسكمة بطلب إجراء 
هذا الكشف ., فلا يقبل منه الطعن على 
الحك لهذا السبب . 


الكو : 

« حيث إن أوجه الطعن تتحصل ق القول 
( أولا) بأن الحكم المطعون فيه قد شابه 
التناقض فى أسيابه إذ أنه حاول أن يدعم واقعة 
هتك العرض الآولى الى أسندها امجنى عليه 
للطاعن بواقعة متك عرض تالية فى حين أن 
الواقعة التالية إتما وقعت بتدبير انجتى عليه 
ورضاء فلا [كراه فيها ( ثانياً ) بأن الواقعة كا 
صار إثياتها فى الحكم لاعقاب عليها قانونا » 
ذلك لآنه لم يستدل على قيام القصد الجناى 
لدى الطاعن حين وقف لف الجنى عليه واحتك 
به » إذلم يقم الدليل الكاى: على تعمد الطاعن 


مقارفة جر يمة هتك العرض ( ثالث ) بأند كان 
يحب أن تندب محكمة الجنايات الطبيبالشرعى 
أتوة قع الكشف الطى عل الحنىعليه لبيانماإذا 
كان متكرو الامتجال أم لاحى تكون أقواله 
عل تقدير الممكة على ضوء م يظيره الكشف . 
( دابعاً ) بأنه ما كان للمحكة أنتعتمد ف الإدانة 
على أقوال اجنى عليه مع ما اعتورها مرنى. 
شوائب خصوصا إزاء تراخيه فى تيليغ والده 
بالواقعة المدعاة . * 

د وحيث إنه ا كان الحكم المطمون فيه 
حين دان الطاعن بتك عرض الجنى عليه كرهاً 
عنه قد بين الواقعة بما يتواقر فيه جميع العناصر 
القانونية لحذه الجر بمةوذكر الآ دلةالتى استخلصت 
الحكمة منها بوت وقوعهذه الواقعة منه » ومى 
من شأتها أن تؤدى إلى مارت عليها . وتعرض 
للزكن المعنوى وهو القصد الجناقٌ فاستدل على 
قيامه بما يك لثبوته فى حق الطاعن ‏ فان 
الجدل على الصورة الواردة فى وجه الطعر:. 
لايكرن له حل . أما التناقض المشاراليه فى وجه 
الطعن فلا وجود له خلافاً لمايزعم الطاعن . 
وم كأن الآمر كذلك وكانت واقعة الدعورى 
كا هى ثابتة بالحكم ليستمحاجة لتوقيع الكشف 
الطى المشار اليه فى وجه الطمن , وفضلا عن 
ذلك كان الدفاع عن الطاعن لم يتقدم بطلبه من 
امحسكمة فإن الطعن يكون فى غير محله . 

د وحيث إنه 11 تقدم يكون الطعن على غير 


أساس وبتعين رفضه موضوظً , . 
( القضية رقم 4 4 4 سنة ٠١‏ ق بالهيكة السابقة ) , 
اكذن 


5 اكتوير سنة ٠5و(‏ 
. ركن المادة , 


إقراض بريا فاحش وجوب عدم 


انكل 


انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض ألى سس 
عليها الجريمة وبين القرض الآخْر . حم . تسبيبه . 
الدفع بمضى ثلاث سئوات بين القرضين اللذين أمْنْدت 
عليهما الإدائة . وجوب الرد عليه . إغفاله . قصور . 

الميدأ القانوق 

إذا كانت إدانة الهم فى جرة 
الإقراض يفوائد ربوبة تزيد على الحد 
الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق علما قانونا 
قد أقيمت على أساس قرضين لم مض بينهما 
ثلاث سئوات » وكان الثابت أن المحكمة 
الاستتتافة رخصت محاميه فى تقد.م مذكرة 
دفاعه فتمسك الحاتى فى المذ كرة الت قدمها 
بأن ذيئك القرضين قد مضى يننبما مدة تزيد 
على الثلاث السئوات ودلل على صمة دفاعه 
هذا بمستئدات قدمها » ومع هذا فإن 
ا محكمة لم ترد على هذا الدفاع الذى لو صنم 
لترتب عليه عدم قيام الجرعة الى أدانته 
فيا » وذلك على ما استقر عليه قضاء 
يحكمة النقض من وجوب عدم انقضاء 
ثلاث سنوات بين كل من القروض الى 
تؤسس عليها الجرعة وبين القرض الآخر - 
فان حكمها يكون قاصراً لعدم رده على 
هذا الدفاع الجوهرى . 


الممكو 
د حيث إن ما ينعاه الطاعن على لمكم 
المطعون فيه أنه جمسك فى دقاعه الثابت فى 
المذكرة التى قد مبا للمحكمة الاستتنافية يناء على 
طلببا » يعدم توافر أركان جرعة. الإقراض 
بالفرائد الربوية المسندة آليه وذلك لضنى ملم 


مسا مع 


ل سد 
تزيد على الثلاث ستوات بين القرضين اللذين 
أسست إدانته علييما » ولكنالمحكمة أصدرت 
الحم المطعون فيه يتأيد الحم الاتداق 


القاضى بإدانته دون أن تشير الى هذا الدفاع . 


د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكين 
الابتداٌق والاستئئاق أن إدانة الطاعن قد 
أسست على قرضين أولىا عقدمنذستتينسا بقتين 
على حضر التحقيق المؤرخ فى ١‏ من سبتميرسنة 
4 والآخر عقد فى شبر ١‏ كتويرسنةو6؟١‏ 
وان المحكمة الاستئنافية قررت بناء على طلب 
محائى الطاعن حجر القضية للحكم مع التصر ييح 
له بتقدم مذكرة بدفاعه . ويبين من الاطلاع 
على الصورة الرسمية للك المذكرة المقدمة فى 
الطمن أنه مسك بالدفاع المشار اليه بوجه 
الطعن ٠‏ ؟ بين أنه قدم حافظة مستندات للند ليل 
على صحة دفاعه بأن القرض الأول [نما عقد 
فى سنة 1146 لا فسئة ١:4‏ فيكونقد |نقضى 
بينه وبين القرض الثانى مدة تزيد على الثلاث 
السنوات ولكن المحكمة الاستئنافية قضنت بتأبيد 
الحكم الابتداق دون أن ترد علىهذا الدفاع, 
وما كان هذا الدفاع جوهريا لآنه لوصح لترتب 
عليه عدم قيام أركان الجرعة الىدين بها الطاعن. 
وذلك على ما استقرعليه قضاء هذه المحكمة من 
وجوب عدم انقضاء ثلاث ستوات بين كل 
من القروض ألى تؤسس علها الجريمة وبين 
القرض الآأخر ٠‏ فإن الحكم المطعون فيه إِذ 
قضى بإدانة الطاعن دون تفنيد هذا الدفاع 2 
يكون قاصراً قصوراً بعيبه ويستوجب نقضه . 

د وحيث [إنه لذلك بتعين قبول الطمن 
ونقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة 
لبحث ياق أسباب الطعن , . 


( القضية رقم 76 سمنة ٠١‏ ق بالحيثة المابقة) 


سسببسبسلببل سس ب بسسس سس بسب سس سس شاع 


العدد التاسع ‏ المنتة الثانية والثلاثون 


7 
5 اكتوير سنة أ 

حم . تسبييه . تعقب جيم داع النهم بالرد . 
لايلزم . إقامة المي على أسباب مسوغة للادانة . 
النعى عليه فها أورده من ذلك . طمن موضوعى لا شأن 
لحمكة التق يه ء 

المبدأ القانوق 

ليس بواجب عل المحكمة أن نتعقب 
بالرد جميع ما يقوله الهم مر" الدفاع 
الموضوعى » وحسيها أن تثبت عليه التهعة 
الى أدانته فيا بأدلة سائغة » مما مفاده أنبا 
م تأخذ بدفاعه . ومق كان الحم قد أورد 
الآدلة المثبتة للتهمة على المهم فكل جدل 
يثيره فى هذا الصدد لدى حسكمة النقض 
لا يكون له حل . 


22 

م حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى أن 
الطاعن دقع أمام حكة ثانى درجة بأن الحم 
الابتدائى فى إحدى حيئياته لم يبن على سبيل 
الجزم ومع ذلك فقد أغفل الحمك المطعون فيه 
الرد على هذا الدقاع يا أغفل الرد على دفاءه 
من أرن. الطريق كان مكتظا ,المارة مما اضطر 
السائق الى السير فى وسطههيا لم برد على ماأثاره 
الدفاع من أن الطاعن لم يكن مسرعا وأن الدفاع 
قال بأن قائدالسيارة لاستطيع أن يقف السيارة 
إلا على مسافة تساوى طولها : ولذاك لم يستطع 
السائق تفادى الحادث اظهور المجنى علبهما عل 
مسافة أقل من طول السيارة 5 ومع ذلك لم برد 
الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع ولم حققه 

مع'أنه بتعلق عمسألة قنية . . 


دوحيث إنه ليس بواجب على بحكة الموضوع 
أن تتعقب بالرد جميع ما يقوله الهم من الدفاع 
الموضوعى » وحسبيا أن تق الدليل على النهمة 
بأدلة سائغة مما يفيد هنا أتها لم تأخذ بدفاعه , 
ولماكان الآس كذلك وكان الحك المطعون فيه 
قد أورد الآدلة المثبتة للتهمة على الطاعن بما 
يتضر د الرد عل كافة أوجه دفاعه وكلها 
موضوعية قإن الجدال على الصورة الواردة فى 
الطعن لا يكون إلا جدلا موضوعيا لا شأن 
ليكة النقض به . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وتعين رفضه موضوعاء . 


( القضية رقم +47 سنة ٠١‏ ق بالفيئة السابقة ) . 


5 
١‏ اكتوبر سنة ١56.‏ 
دفاع . طلب إجراء تجرية لإثبات أحى معين . الرد 

عليه بالاكغاء بالتجربة التى أجرتها الثيابة لزوال العام 
والعناصر الؤدية إلى النتيجة المبتغاة . رد سائغ . 

المبدأ القانوق 

إذا كان الدفاع عن الهم قد طلب إلى 
المحكمة أن تحرى تجربة لارؤية على ضوم 
المصباح الذى كان يعغىء مكان الحادث 
وقت وقوعه وفى مثل الظروف الى وقع 
فها لمعرفة ما إذا كان يمكن معه تميز 
الأشخاص أو لا يمكن » فردت المحكمة 
على ذلك بقوفا إنه لا جدوى من إجراء 
هذه التجرءة اكتفاء بالمعاينة الى أجرتها 
الثياية على ضوء ذات المصباح وازوال المعالم 
والعناصر النى تؤدى إلى التنيجة المبتغاة من 
اجرائها فِهذا يعتيز ردا سائغا : 


ااك١‎ 


امكو 

مر حيث إن وجهى الطعن تحصلان قى 
القول ( أولا ) بأن امحكة أخلت نحق الطاعنين 
فى الدفاع : ذلك لآن المدافع عنبم طلب [لبها 
فى جلسة الحاكة أن تعمل تجربة للرؤية على 
ضوء المصباح الذى كان يضىء مكان الحسادث 
وقت وقوعه , وى مثل الظروف الى وقع فها 
لمعرفة ما اذا كان يمكن معه تميير الأشخاص أم 
لا بمكن إلا أن الحكة لم تجبه الى هذا الطلب 
( ثانيا ) إن الحكة مع رفضبا هذا الطلب مع 
ما له هن أهمية فىاستقصاء الدليل وتعرف مدى 
تأثيره المستمد مود تتيجة التجربة فى مصير 
الدعوى فاتها أقامت الإدانة على شهادة النى 
علهما » وهى شبادة معيبة تضمتت ما يشوها 
لعدم الجرم واليقين . وقد عالت الحكة تشكك 
أحد الشاهدين بتعليل غير سائغ ولا يتفق مع 
الوفائع الثاة فى الدعوى الى تؤيد عدم تعرفه 
هو وزميله على الجانين . 

دو وحيث إن الحك المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى ثم أورد الآدلة على ثبوتها قْ 
حق الطاعنين وهى أدلة من شأنما أن تؤدى إلى 
مارتب عليها م تولى الرد على طلب الدفاع 
الخاص باجراء التجر بة ردا سائغا » إذ قال إنه 
لاجدوى منها اكتفاء بالمعاينة التى أجرتها 
النياية على ضوء ذات المصباح وازوال المعام 
والعناصر ألتى تؤدى الى النتيجة المنشدودة'. ومتى 
كان اللاسى كذلك وكان ما بثيره الطاعنون عدا 
ما تقدم لايعدو أن يكون مجادلة فى تقديرالآدلة 
فى الدعوى وهو ما يستقل به قاض الموضوع 
ذفان المطعن على هذه الصورة لا يكون له نحل . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير آساس ويتعين رفضه موضوط , . ' 


ا م ا سس الس ص 


( القضية رقم 217١‏ سنة ٠١‏ ق بلهيئة السايقة) , 


نهنا 


حرف 
١١‏ اكتوير سئة .6و١‏ 

١‏ سح نقض ء طمن يدور على تقدير الأدلة . لايقبل. 

ب - دتاع . عدم طلب اللهم تدب الطبيب الشرعى 
اناقشته فى سيب الإصابة . لا مجوز له أن ينمى على 
الممكة أنها لم تندبه . 

- إخفاء أدلة الجرعة . لا فرق بين الأدلة 
ألادية وغير الادية . مى تتوائر هذه الجرعة 5 

د - إعفاء للتهم من العقاب . أسيايه . ليست 
الحكة ملزمة يتقصيها فى حككها مال يتبت أنه تميك 
أمامها بقيام سيب من أسباب الإعفاء . 

ه ‏ إثيات . الأخذ بأقوال الشاهد واطراح قول 
جلسة الحا كة . جوازه . 

'و - تعد على موظف . المادة ١89‏ ع لا تشترط 
فى الاصابة جسامة معيتة . النعى على الك أنهلم يبين 
ما وقع على اللوظف من إصابات . لا محل له . 

المبادىء القانوئية 

-١‏ مادام الحم قد بين واقعة الدعوى 
و أورد الادلة الى أقام علها قضاءه بادانة 
المهم وكات هذه الآدلة من شأنها أرنب 
تؤدى إلى مارتب علها ( فآن ما يتعاه المهم 
على الح ما هو متعلق بتقدير هذه الآدلة 
لا يكون إلا بحادلة موضوعية فيا يستقل به 
قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . 

؟ مادام المتبم لم يطلب إلى الحكية 
ندب الطبيب الشرعى لناقشته فى سبب 
الإصابة فلا يكون له أن ينعى عليها أنها 
لم الستدعه . ا 

+ - إنالمادة ه4١‏ منقانون العقوبات 
إذ نصت على أن دكل من عل بوقوع جناية 


بوقوعها وأعان الجا بأى طريقة كانت 
على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاى 
المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما 


: بتقديم معاومات تتعلق بالجريمة وهو 


يعم بعدم صمتها أو كان لديه ما مله 
على الاعتقاد بذلك يماقب. الخ الج : 
ثم أوردت بعد ذلك العقوبات الى رتها 


الجريعة - إذ نصت عيبل ذلك لم تفرق ى 
آخر له . سواء ماكان فى التحقيقات الأولية أم فى أ: 


تحدثها عن أدلة الجرعة بين أنواعها من 
مادية أوغير مادية » بل جاءث مطلقة . فى 
ثيت فى حق المهم أنه أخق دللا من أدلة 
الجريمة وكان يعلم يوقوعها قاصداً من ذلك 
إعانة الجاى على الفرار من وجه القضاء 
فقد توافرت أركان. الجريمة واستحق 
العقاب . 

م - ليست المحكمة ملزمة بتقصى 

أسباب. إعفاء الهم من العقاب فى حكمبا 
إلا إذا دفع بذلك أمامهاء فاذا هو ل يتمسك 
أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب 
فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله 
التحدث عن ذلك . 2 
ه لا تريب على المحكمة فى أن 
تأخذ بأقوال الشاهد وتطرح قولا آخر له 
سواء أكان هذا أو ذاك فى التحقيقات 
الآولية أو فى جاسة المحاكة . 

5 - إن المادة اللا من قانون 


قضاء محكمة النقض النائية 


العقوبات لا تشترط جسامة معيئة فى الإصاءة 
بل يكن لتحققها أن يصحب التعدى ضرب 
أو يتأ عنه أى جرح » وإذن #التعى على 
المحكمة أنما ل تبين فى الحك ما أثبتهالكشف 
الطى من إصابات وقعت على انجنى عليه 
لال له . 0 


امكو 

« حيث إن ميتى الوجه الأول من الطعن 
المقدم من الطاعن الآول هو أن المكم المطعون 
فيه أخطأ حين دانه بجرعة إحداثه العاهة باج 
عليه الأول وحصر التهمة ' فيه بالذات 


مع أن الثابت من التحقيقات وأقوال الشبود 


والعايئة أن تجمهرا كيرا وقع عند حصول 
النفتيش الذى أجراه الكوتستابل الجنى عليه 
ألق فيه مقدار كير من الحجارة من أناس 
عديدين وقد وقع الحادث ليلا بما تتعذر معه 
الرؤية وت##ديد المتدى . ويضيف الطاعن فى 
الوجه الثاني من طعنه أن احكة أخات نحقه فى 


الدفاع إذ قال المدافع عنه إن إصابة امجى عليه 


الآول حدئت من الحجارة التى كانت تلق فى 
الحادث وإن الكشف الطى الابتداق اختاف 
عن تقرير الطبيب الشرعى إذ قال الأول بأن 
الإصابة ننيجة ضرب بآلة حادة ييما جاء بالثانى 
أنها رضية ويحوز حدوثيا من المصادمة الشديدة 
سم صلب راض ١‏ كثاف النورج ء». وإزاء 
هذا الاختلاف وما تمسك به الدفاع غنالطاعن 
من أنها نتيجة القذف بالحجارة كان ينبغى على 
المحكمة أن تستدعى: الطبيب الشرعى لمناقشته فى 
ذلك تمقيقا لهذا الداع .0001500 

المطعون فيه بمد أن 
بست واقمة الدعوى قد أورد الآدلة ألتي أقام 


د وحيث إن | 


افق 
عليها قضاءه بإداتة الطاعن وعى أدلة من شأتها 
أن تؤدى إلى مارئب علبا . وإذن فان ماينعاه 
الطاعن على الحم الطعون فيه يصدد سيب 
الإصابة أو تعذر الرؤية وشيوع الجمة يسبب 
ذلك لا يكون سوى محادلة فى موضوع الدعوى 
وتقد بر الآدلة قبا ما يستقل به قأضى ا موضوع» 
كا أنه لا محل لما برعمه الطاعن من إخلال محقه 
فى الدفاع إذ مادام أنه لم يطلب المكة تدب 
الطبيب الشرعى فليس له أن يتعى علما إغفال 
ذلك طالما أنبا لم تر مى من جائبها ما يدعو إلى 
الاستعانة بالخبير الفى . 


د وحيث إن الوجه الآول هن وجبى 
الطعن المقدمين من الثانى والثالك بتحصل فى 
القول بأن امحكة أخطأات فى تطبيق القانونعل 
الواقعة أولا : لآن المادة همعو من قانون 
المقويات لاتنطبق إذ يحب لتطبيقها أن يكون 
المنبم قد أختى الدليل المادى فى الدعوىإخفاء 
تاما حيث يصبح ولا أثر له » أما إذا تيين أن 
الدليل ما بزال قائما ولو جزئيا بصرف النظر 
عن الشطر الذى أخق من الآدلة م هو الحال 
فى هذه الدعرى فلا عقاب . ثانا : إن | 
المطعون فيه وقد قضى بالحبس مع الشغل ادة 
سنتين قد جاوز الحد الآقصى الذى يصم القضاء 
به.ء ذلك لآن واقعة الدعوى إن حت فإنها 
تنطبق على الفقرة ألثانية من المأدة م6١‏ من 
قانون العقوبات . وهى تنص على أنه ١‏ وق 
الأحوال الآخرى ( ومنبا واقمة الدعوى 
المطروحة ) تكو نالعقوية الحيسمدة لاتتجاوز 
ببتة أشهر أو غرامة لاتتجاوز عشر بنجئيبا » . 
الث : إن الحمك ل يعرض لصلة الطاعنين 
بالمتبم المنسوب [ليبما أنبما أعاناه على الفرار 

. من وجه القعضاء وأخفيا أدلة الجرعة المنسوية 
إليه » وكان يتعين على الحكة أن تستظبر هذ, 


نشل 


الصلة لأن المادة سالفة الذكر تنص على حالات 
إعفاء من العقوية بسيب القرفى أو الزوجية . 


وحيث إن المأدة مع من قانون العقو يات 
ونصبا الآقء كل من عل بوقوع جناية أو جنحة 
أو كان لديه ما حمله على الاعتقاد يوقوعهبا 
وأعان الجا بأى طريقة كانت على الفرار 
من وجه'القضاء ما يابواء الجاتى المذكور وإما 
بالجرعة وهو يعم بعدم متها أو كان آديه 
ما حمله عنى الاعتقاد بذلك يعاقب طيقا للاحكام 


الأتية 5 م أوردت المادة بعد ذلك العقويات. 


التى دتبها الشارع على الصور الختلفة لتلك 
الجر يمة , هذه المادة حين تحدئت عن أدلة الجرعة 
لم تغرق بين أنواعبا من هادية أو غير مادية » 
بل جاءت مطلقة » فى ثبت فى حق المنيم - وهو 
ما أثيته | 
الجريمة وكان يعلم بوقوعبا وقصد من وراء 
ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء 
فقد توافرت أركان الجريعمة واستحق العقاب . 
أما مايثيره الطاعئان بصدد جاوز الحم المطعون 
فيه الحد الاقصى المقرر للعقوبة فردود بأن 
الطاعنين قد أدينا عن جرائم ثلاث وقد وقعت 
الحكة عليبما العقوية الأشد لتلك الجرائم وهى 
المنصوص عليبا فى المادة ١/10‏ من قانون 
العقوبات تطبيقا للمادة بم من ذلك القانون . 
أما ما أشار إليه الطاعنان من عدم تحدث | 

عن المصلة يينبما وبين المنهم الآصلى لتقصى 
ما عسى أنيكون هناك من توقرحالة من حالات 
الإعفاء الى نصت عليبا المأدة مع من قانون 
العقويات » فردود بأن. المحمكة لاتلزم بتقصى 
أسياب الإعفاء فى: حكما إلا إذا 'دفع بذلك 
أمامبا » ومادام أن الطاعنين لم يدقعا أمام 
حكمة الموضوع بقيام سيب من قلك الآسباب 


أله أخنى دليلا ما من أدلة. 


قليس لها أن ينعيا على حكبا [غفاله التحدث 
عن ذلك . 

د وحيث إنالوجه الآخر منوجهى الطعن 
يتحصل فى القول بأن الحكم أخطأ حين دان 
الطاعئين يتبمة الاعتداء على الخير يوسفابراهم 
مع أنه إذ سئل أمام انحكمة لم ينسب إلييما أى 
اعتداء » ول يبين الح أيضا وى الكشف 
الطى وما أثيته من إصابات حدثت بالجتى عليه 
المذكور حتى يعرف مله أو هذه الإصابات. 
كذلك أخطأ فى اداتبما بالاءتداء على 
الكو نستابل مقاومته أثناء ضيطه انخدر فى حين 
أن المستفاد من أقواله بحلسة احاكة أن مقاومة 
ما ل تحصل منبما وأنهما كانا بداخل المتذل 
يا كانت الججموع الحاشدة مخارجه تلق عليبم 
الحجارة : 

د وحيث إن هذا الوجه مردود أيضا بأن 
الحم المطعونفيه قد بينواقعة التعدى المصحوب 
بالضرب الى دان ما الطاعنين وأورد الآدلة 
على ثبوتها قى حقبمابواذا لا تقبل إثارة الجدل 
فى تقدير مذه الآدلة أمام حكمة النقض » 
ولا ثريب على ا محمكمة فى أن تأخذ بأقوال 
للشاهد وأن تطرح قولا آخر له سواء أكان 
هذا أو ذاك فى التحقيقات الآولية أو فى جلسة 
الحاكة : أما ما يثيره الطاعنان من عدم إيراد 
غوى الكشف الطى لتعرف نوع الإصابات 
قلا وجه له ء لآن المادة ١/10‏ من قانون 
العقويات لاتشترط جسامة معيئة حتى يستعان . 
فى إثياتها بالكشف الطى بل يكئى لتحققبا أن 
يصحب التعدى ضرب أو ينشأ عنه أى ع 
وهو ماقال الحم يأنه ثابت من شهادة الشيود 
والمة الطى . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوءاء . ٠‏ 
( الفضية رقم 417١‏ سنة ٠١‏ ق بالهيثة الشابفة ) , 


لقنا 
5 | كتوير سنة ١40.‏ 
. قيب . حك ابتدائي بالبراءة . حم استكناق 


بالادانة . أدلة الشبوت التق أوردها تتضمن الرد على 
أدلة البراءة . 


المبدأ القانوق 
الدعوى وذر الآدلة الى استخلصت الحكة 
منها ثبوت الجريمة قبل المنهم وكانت تلك 
الآدلة من شأتها أن تؤدى الى النتيجة الى 
رنبتها علها ‏ فهذا يك للرد. على أدلة 
ألبراءة الى أوردها الحم الاتداق 8 
امير 


الحم المطعون فيه لم برد على أسباب اليراءة التى ٠‏ 


ذكرها الك الابتدالى وهذا منه قصور يعييه . 
يضاف إلى ذلك استناده إلى ما لا أصل له 
فى الاوراق ٠.‏ 

د وحيث إنه لما كان الحم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وذكرالادلة الى استخلصت 
احكمة منها بوت وقوع جرعة إحراز الخدر 
من الطاعن : ودى أدلة من شأنها أن تؤدى 
إلى النتيجة التى رتها عليها وما أصلها فى 
التحقيقات الى أجريت فى الدعورى خلاتاً لما 
بدعيه الطاعن ويدحمه بتخريج غير يح على 
ماين من الاطلاع على محضر الجلسة والحم ب 
ومتى كان ذلك فان الرد على أدلة البراءة الى 
أوردها الحك الابتداق يكون مستفاداً من 
. أدلة اثبوت اق أوردها الحكم المطعون فيه 

والتى استند إلها فى الإدانة . وإذن فان الجدل 
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على الصورة الواردة فى الطعن لايكون مقيولا. 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ,» , 


( القضية رقم ه/ا4؛ سنة ٠١‏ ق باليكة السابقة ) , 


اننا 
1 اكتوير سئة .0و١‏ 
. تسيييه . حك صادر فى معارضة بتأييد ا 

الغيابى العارش فيه دون إبراد أسباب كافية لإثات 
اللهمة أو ستند إلى أسباب المي الغابي . تأبيده 
استئنافيا لأسبابه . حم غير مسيب . 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحك المطعون فيه قدقضىيتأ يبد 
الحم المستأتف لأسبابه » وكان ذلك الحكم 
قد صدر ف المعارضة المرفوعة من الطاعن 
برفضها وتأيبد الحك الغيان المعارض فيه 
عون أن بورد من الاسياب ما يك لإقامته 
وإثبات التبمة الى دان الطاعن 5 أو يستيد 
إاسات ذلك الك الغيالى » فإن الحم 
المطعرن فيه يكون قاصر السياب متعينا 


امير 
د حيث إن مما يثعأه. الطاعن على الحكم 


المطعون فيه أنة إذ قضى بادانته كشريك فى 


تهمة نيديد أشياء محجوز علبا قد أسسن ذلك 
على مجرد كونه ماالكا للسيارتين المحجوزتين 
ولامكن أن يكون الحارس قد بددهما دون عليه 
خصوصاً أنه مجرد تابع لديه وأن هذا التى 
استند اليه الحسكم لا يؤدى إلى ثبوت واقمة 
الاشتراك فى حقه » ويضيف إلى هذا أن المحكة 


فشن 


م تحقق دفاعه القائم على عدم ملكيته للسيارتين. 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم 
اللطعون فيه أنه قضى تأييد الك المستأئف 
للآسياب الواردة بهء وما كان ذلك الحكم قد 
صدر فق المعارضة المرفوعة من الطاعن برفضها 
وتأييد الح الغيانى المعارض فيه دون أن 
بورد من الأساب ما يكن لإقامته وآثيات 
التبمة التى دان الطاعن ما أو يستند إلى أسباب 
ذلك الحك الغيابى ‏ فان الحك, المطعون فيه 
يكون تاصرا فى يبان الأسباب التى أقم علها 


ويتعين لذلك نقضه . 


د وحيث إنه ذلك يتعين نقض الحم 
الطعون فيه من غير حاجة لبحث باق أوجه 
الطمن , . 


( القضية رقي 1517ة سنة ٠١‏ ق بالهيكة السابقة ) . 
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|-<قتل . نية القتل . وجوب استظهارها‎ 
وليراد الأدلة على تواقرها . الاستدلال على ئية القثل‎ 
. بعجرد القول بأن المنهم استعمل سلاحا . لا يكنى‎ 
قض‎ ٠ به - نقش . وحدة الواقعة وقيام الارتباط‎ 
المتم بالفسبة إلى أحد الطاعنين يقتفى تقضه بالنسية‎ 
. إلى الطاعن الآآخر الذى ل يقدم أسيابا‎ 
المبادىم القانونية‎ 
إنه لما كانت جرعة القتل العمد‎ - ١ 
تتميز عن غيرها من جراثتم التعدى على‎ 
النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاق عند‎ 
مقارفته جرمه تل الجتى عليه وإزهاق‎ 
روحه ء وكان هذا العنصر ذا طابع غاص‎ 
مختلف عن العنصر الجنائى العام » كان على‎ 


ملسا بي 72 سس سبببس حك 


امحدكة أن تعنى عناية خاصة فى الحكم بادانة 
متهم فى هذه الجناية باستظهار هذا العنصر 
وإيراد الآدلة المثبتة لتوافره . ولا يكى فى 
ذلك أن يقول الح إن المتهم قد استعمل 
فى اعتداته سلاحاً نارياً » فان مجرد استعرال . 
هذا السلاح لا يفيد حتيا أنه كان يقصد من 
ذلك إزهاق روح اجتى عليه . 

؟ - إذا كان مما أدين فيه هذا الطاعن 
الذى تقض الحكم بالنسبة إليه أنه شرع فى 
قتل شخص آخر كان متهما بالشروع فى قتل 
شخص ثالث وكان هذا الآخر قد حك عليه 
فى ذات الحكم وطعن فى الحكم الصادر عليه 
ولكتهلم يقدم أسباباً لطعنه » فان نقض 
الحكر بالنسبة إلى الطاعن الأول يقتضى 
تحقيمَاً لحسن سير العدالة نقضه ,النسبة إلى 
هذ الطاعن الثانى نظراً لوحدة الواقعة 
والارتياط القائم بين موقف الطاعنين . 


وحيث إن وعجة الطعن المقدم من هلأ 
الطاعن يتحصل ف القول يأن المكر المطعون 
فيه وقد دانه بجرعة القتل العمد جاء قاصراً إذ 
م يتم الدليل على تواقر نية القتل لديه . 

و وحيث إن الحمك المطعون فيه قد اقتصر 
على بيان واقعة الدعوى وأورد الآدالة الى 
استخاص منها بوت الال المادية الجر تين 
اللتين دان بهما الطاعن ثم قال بعد ذلك'إته تضم 
جلي ما تقدم أن تهمة قتل سكيئة أحد عيذ الله 
عمد ثابتة على المتهم الآول من أقوالها أمام . 
العمدة والنبابة . فقد شهدت"بأن المتهم الأول 


قضاء حكمة النقض الجتائية 


هو 09 أطلق علها العيار النارى قرب باب 
منزلها قأصاما وقد تأمدت أقوالما بما هو ثا يت 
بالتقرير الطى الشرعى من أن منقاً الإصابة 
يار نارى” أطلق علما دن الأمام » وأن تهمة 
الشروع فى قتل المنهم الثانى عمدأ ثايتة مما قرره 
هذا الآخير من أن الطاعن الأول هو الذى 
أطاق عليه العيار النارى تأصابه فى بده وأطلق 
عليه عيارآ ناريا آخر من جوة تحت الباب 
فأصابه فى قدمه إل ولما كانت جرعة القتل 
العمد تتميز عن ياق جرائم التعدى على التفس 
يعنصر خاص هو اتتواء الجاتى عند مقارفته 
جرمه قتل امجتى عليه وإزهاق روحه وكان 
هذا العنصر ذا طابع غاص يختاف عن القصد 
لجنا العام » وجب على الحكة أن تعتى عناءة 
خاصة ق الحكر بادانة متهم فى هذه الجناءة 
باستظهار هذا العنصر وإيراد الآدلة المثببة 
لتوافره . ولا يغتى عن ذلك ما قاله | 
أن الطاعن قد استعمل فى اعتدائه سلاحاً نارياً 
فان بحرد استعال هذا السلاح لا يفيد حتا أنه 
٠‏ كان يقصد من ذلك إزهاق روح انجنى عليبما » 
للاكان ذلك وكان المك المطعون فيه قد أغفل 
إغفالا تام التحدث عن نية القتل و بيان توافرها 
لدى الطاعن وقت مقارفته للآافعال الى دانه مها 
بالادلة المؤدءة إلى ذلك فانه يكون قاصراً 
ه وحيث [نه وإن كان الطاعنالثاق لم يقدم 
أسباياً لطعنه إلا أنه نظرآ لوحدة الواقتمة 


والارتياط القائم بين موقف الطاعنين ترى: 


ألحكة لحسن سير العدالة أن يكون نقض الحكم 
يالنسبة للطاعنين كليبما » 
( القضية رقم ٠١4١‏ سنة ٠0٠‏ ق باطيئة السابقة ) .. 


طرف 
مم اكتوير سنة ١95.‏ 

إثبات عدم تمسك محاى التهم 
سماع شهود غير من “ععلهم المحكة ومرافعته على 
أساس التحقيقات الابتدائية والتحقيق الذى أجرته . 
نعيه على تحكنة الدرجة الثانية أنها لم تسمم شهودا . 

لايقبل . 

المبدأ القانون 

إذاكان عيماى الطاعن لم يسك أماء 
عمكة لنزجة الأول بسباع شيود فيز موا 
سععتهم بل دافع عن موضؤع الدعوى على 
أساس التحقيقات الابتدائية وما أجرته 
المحكة من تحقيق شغوى بالجلسة» فلا بجوز 
له أن ينعى على حكة الدرجة الثانية أنها. لم 
تجبه إلى طلب ماع الشبود ؛ فان هذه انحكمة 
غير ملزمة فى الآصل بسماع شهود مال ترهى 


ضرورة لذلك . 


المي 

م حيث إن محصل هذا الطعن فو أن 
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالقتل 
الخطأ قد استند إلى أقوال الشبود فى حين أن 
مؤدى هذه الأقوال ب شق التبمة عن الطاعن 
ويفيد أن الحادث نان وليد خطأ مرافق 
الجنى عليبا بمحاولته إنز اها منالترام بعد تحركه, 
الآمر الذي تتج عنه سقوطبا منه واشتباك 
أنوامها بعجلاته وارتطام جسمبا بالأرض أثناء 
جذبه إياها فى سيره ثم حصول الإصابات الى 
تشأت عنبا وفتها . هذا إلى أن عكنة أول 
درجة لم تسمع من هؤلاء الشبود إلا زاحداً » 


. سماع الشهود - 


. وهى مع ذلك لم تستوضحه واقمة الدعوى 


مدع 
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ولاوجه خطأ الطاعن . وقد تمسك عحاميه أمام 
محيكمة الدر جة الثانية ممذا الدفاع » وطلب إليبا 
إعادة مماع أقوال الشبود ويخاصة أقوال شاهد 
الرئءة الذى سمحته كة الدرجة الآولى : كا 
تمسك بأن المستفاد من تقرير الطبيب الشرعى 
هو أن إصابات الجنى عليها لم تحصل من مرور 
يلات الترام عليها » ولكن الحكة أغفات هذا 
الدفاع ول تعن بتحقيقه » واقتصرت فى أسباءها 
على القول بأن الترام قد تحرك للمسير أثناء 
تزول الجنى عليبا . 

د وحيث [نه لمكن الحم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى عا تتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية للجريمة التى دان الطاعن ما من خطأ 
وسببية بين هذا الخطأ ووة المجنى عليبا » 
واستند فى ذلك إلى الآدلة الى أوردها والى 
لها أصلها فالتحقيقات ومن شأنها أن تؤدى إلى 
التتيجة الى رتبها عليبا » لما كان ذلك وكان يبين 
من الاطلاع على حاضر الجلسات وعلى مذكرة 
دفاع الطاعن المرفقة ملف الدعوى الذى قررت 
احكة ضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن مماى الطاعن 
لم تمك أمام محكة الدرجة الأو لى يسماع 
شهود آخرين يل إنه دافع فى موضوع امدعوى 
عل أساس التحقيقات الابتدائية وما أجرته 
المحككة من تحقيق شفوى بالجلسة , وكانت عيكمة 
الدرجة الثانية غير مازمة أصلا بسماع بود إلا 
إذا رأت فى ضرورة لذلك ؛ لما كان كل ذلك 
فان ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون له محل » 
ولا يعدو فى واقعه أن يكون جدلا فى موضوع 
الدعوى زعوداً إلى مناقشة أدلتها ما ملع 
إثارته أمام ممكمة النقض » وتعين من أجل 


العدد الشاسع - السنة الثانية والثلائون 


ذلك رقض الطعن موضوعاً , . 


( القضية رقم ٠٠١‏ سسنة ٠8‏ ق رئاسسة 
حضرة صاحب السعادة أحمد عمد حمسن بأشا رئيس 
المحمكمة , وبحضور حضرات أحاب العزة أحد نهمى 
ابراهم بك وكل المحكة » واد حنى بك , 
وابراهم خليل بك ء وشمد غنم بك المتشارين) . 


قحف 
؟ اكتور سنة ١46٠‏ 

حك . تسبيبه . إدانة للتهم فى جريعة خلط دقيق 
قح يدقيق ذرة . تقيجتا تحليل العينتين انين أخذنا . 
عدم الاختلاف فى صدد الخلط . اختلافهما فى يأن 
درجة الموضة . لا يؤئر فى سلامة الحم . 

البدأ القانوق 

إذا كانت النهمة التى أدين المتهم فيها تقوم 
على أنه خلط دقيق قح بدقيق ذرة وكان 
الثابت فى المكر أنه لا اختلاف بين نتيجى 
تحليل العينتين اللتين أخذنا من الخاوط فى 
صدد حصول الخلطءفلا يؤر فى صة الحكم 
بالإدانة أن يكون بين تنيجتى تحليل العينتين 
اختلاف فى درجة الوضة . 


امير 

د حيث إن الوجهين الآول والثاى من . 
أوجه الطعن يتحصلان فى أن الطاعن طلب إلى 
المحكمة الاسستنافية ضم قعنية حك فيبا بالبراءة 
لآن ظروف تلك القضية تتفق كل الاتفاق مع 
ظروف النهمة الحالية »كا أنه طلب إليها سماع 
أقوال كير المفتشين بوزارة القوين » ولكتبا 
لم تجبه إلى طلبه , ولم تعن بالرد عليه . 

« وحيث إن الحكم المطعون عليه قد عنى 
بالرد على هذين الطلبين فقال : « وحيث إن 


قضاء مكمة النقض الجبائية 


المتبع دفع التهمة أمام هذه الحكمة بأنه ليست 
له مصلحة فى إضافة دقيق الذرة على دقيقالقمح 
لآن تمنهما واحد كا شهد بذلك كبير مفتثى 
المطاحن فى قضية عائلة رقم ١١‏ سنة و4؟١‏ 
جنح مستعجلة الزيتون وقدم الحكم الصادر 
فيبا » وقد جاء به أن شاهد الإثيات قرر بأن 
سعر الذرة بوازى سعر القمح ء وطلب الدفاع 
ضم هذه القضية إن لم تقتنع امحكة بهذا الحم » 
ولكن يرد على 
سعر الدقيق الذرة يوازى سعر دقيق القمح 
فان هذا لا يعت المتبم من المسئولية الجنائية 
إذا ما خلط دقيق القمح الصافى يدقيق الذرة » 
لآن المشرع [نما يقصد حمابة مصلحة عامة مى 
مصلحة المستبلكين الذين يستعملون دقيقالقمح 
الصافى فى بعض الاغراض » ومن ثم فلا ترى 
الحكة محلا لضم القضية سالفة الذكر . وحيث 
إن الدفاع طلب يحلسة اليوم أيضآً مناقشة كبير 
مفتثى المطاحن فما جاء بمحضر فض مظروف 
العيئة الثانية من أن العينة اتضذت يوم ١+‏ من 
ابديل سئة و4١‏ مع أنها أخذت يوم ١‏ »نه 
وفبا ورد بنتبجة تحليلها هن أن درجة الخوضة 
فتاه وهى “زيد عن درجة الموضة 
فى نتيجة تحليل العينة الأ ولى حيث كانت + فقط 
ولكن احكمة لا تعير هذا الدفاع التغاتاً ولا 
ترى موجياً لمناقشة كير مفتثى المطاحن فى 
ذلك » لآن من الواضح أن الخطأ فى تاريخ 
أخذ العيئة إنما هو خطأ مادى حت بدليل أنه 
قد أثيت على هامش نتيجة التحليل عن العينة 
الثانية وعلى الإفادة المرسلة إلى النيابة التاريخ 


ذلك بأنه إذا قفرض جدلا بأن 


الصحيح لضيط العينة وهو ١7‏ من أبريل سنة | 


10 . أما زيادة درجة الخوضة ير جع إلى 
مطى أكثر من ثلاثة أشبر على تحليل العينة 
الثانية ها ينتج عته ارتفاع درجة الحوضة حا 


المسشلداة 


ولا يمكن أن يشكك فى 3 تيجة التحليل لاسما 
وقد اتفقت التتججان فى أن الدقيق مخلوط 
باضافة . و ب من دقيق الذرة . . 

ولما كانت هذه الآسياب من شأتها أن 
تؤدى إلى ما رتب عليها » قلا محل لما يثيره 
الطاعن فى هذين الوجهين . 

« وحيث إن الوجه الثالك والأخير يتحصل 
ف أن تحليل العينتين جاء مختلفاً » وما كاكت. 
لللحكمة أن ترجع هذا الخلاف إلى مضى المدة 
بين التحليلين ‏ وهى مسألة فنية لا يقطع فيا 
[لاخبين. 

م وحيث إن الاختلاف الذى يشير إله 
الطاعن فى هذا الوجه إتما يتعلق بدرجة الخوضة 
فى الدقيق . ولما كانت التبمة الى دين بها تقرم 
على أنه قد خلط دقيق القمح بدقيق الذرة » 
وكان الثابت فى الحكم أن لا اختلاف يبن 

نتيجتى التحليلين فى هذا الشأن ٠‏ ذان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له عل . 


« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعاً , . 


( الفضية رقم ٠١١6‏ ستة ٠لاق‏ بالحيكة السابقة ) . 


انف 
عم اكتوبر سئة ١945.‏ 


أدج تقض . بان الحسم واقعة الدعوى والأسائيد 
التي استخلصها منها ٠‏ مجادلة السابة ليام فى تصوررر 
الواقعة تأسيسا على ما استخاصته هى من التحقيقات . 
لايصح 5 

ب . قسييبه ‏ بيان المج واقعة الدعوي 
وتطبيق 2ع الثانون عليا . قوله إنه مع مسايرة النيابة 
لاتكون ممة جرعة وإبراده أسيابا #صصحة لذاك . 
لا تناقض . 


0 95 قد بين وأقعة 
الدعوى وأورد الأسانيد الى استخلصبا 
منها استخلاصاً سائغا فلا يكون للتيأبة بعد 
أن تحادل فى تصوير الواقعة تأسيساً على 


ما استخلصته هى من التحقيقات . 
؟ - إِذا كانت الحكمة بعد أن ذكرت 
الواقعه الت ثبت لدءها وطبقت حك القانون 


علها قد قالت إنه بغرض مسايرة الثيانة قما 
تذهب اليه من تصوير للواقعة قائه لائكون 
هتاك جرية لأسياب بينتها صحيحة قانوناً - 
قان ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها . 


22 
دحيث إن هبتى الطعن هو أن واقسمة 
الدعوى ؟! تقول الظاعنة تحصل فى أن المطعون 
ضده اتفق مع آخرين على سرقة ماسورة كانت 
موضوعة على مرمى الشركة الجنى عليبا و [لقائها 
فى البح ر على أن يستخرجها المطمونضده بعدئذ 
ويدعى أنه عثر عليبا ولا يعرف مالكيا : ذلا 
ثم ذلك تفيه عمال الجنى عليبا للأآمر 0 فسادر 
المطعون ضده يتسليمبا لحم . ثم تقول النيابة 
إن محكة الجنايات قضت الحم المطعون فيه 
ببداءة المهم بعد أن استعرضت وقائع الدعوى 
واستندت فى حكبها إلى أسباب ثلائة لاتريطبا 
صلة » ذلك يأنها يها قالت مرة إن ماصدر عن 
المتهم لايعدو الأعمال التحضيرية » إذ مما تقول 
مرة ثانية [نه قد عثر على ثنىء ضائع , ولممضٍ 
على ذلك الدة القاتونية » ثم تقول أخيرأ إن 
الهم كان حسن النية إذ عثر على ' كىء اعتقده 
من الماروكات وإن الواقع يؤيده فى ذلك ٠‏ 


٠‏ العدد دالتاسع - - السية الثانية والثلاثون 


وهذا على ماتقوله الطاعتة يعد خلطاً ف التدليل » 
وعدم استقرار من محكة الموضوع على تكييف 
الدعرى » واستناداً إلى أسبابمتنافرة لاترتكز 
على أساس من القانون ولا تتمشى مع وقائع 
الدعوى . 

« وحيث إن ماتقوله الطاعنة غير سديد إذ 
أن الحكم الملمون فيه بين واقسة الدعوى , 
وأورد الأسائيد الى استخلصبا منها استخلاصاً 
سائغا » فلا يكون للنياءة بعد أن تجادل فى تصوير 
الو أقعة تأسيساً على ما استخاصته هى من التحقيقات. 
هذا من جبة » وأما من الجهة الأخرى , فان 
الحكم المطعون فيه لايشوبه ثىء من التناقض» 
ولا الخطأ فى تطبيق القانون » إد أن الحكمة 
طبقت حكم القانون على الواقعة اتىئيتت لديا , 
وبعدئذ قالت إنه يفرض مسابرة التيابة فيا 
تذهب اليه من تصو بر لما فاته لاتكون متاك 
جرعة للآسياب التى بينتها » وهى أسباب صحيحة 
قانونا . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا » . 

( القضية رقم ٠١٠١1١5‏ ستة ٠١‏ قبالحيثة السابقة ) . 


كيننا 
؟! كتوبر سنة .6و١‏ 
٠‏ تسبيبه . وجه دفاع تقدم به المتهم إلى المكنة 
الاستثنافية . أخذ اللحكنة الاستئتاقية بأسباب | 
الابتداثى لأنها لم جد نى هذا الدفاع ما قربا 
يضح 
المبدأ القانون | 
إذا كان الجكر الابتدان قد بين توافر 
أركانٍ الجريمة الت أدان الطاعن فها ( وهى 


تبديد زراعة قصب عحجوزة) واستخلص 


قضاء محكمة التقّض الجنائية لفقل 

ثبوتها من أن الحضر ذهب فى اليوم المعين | الحجوز قلْ يقدمه المتهم , فبحث عنه فل بده 
للببع إلى محل المحجوز قل يقدمه المنهم فيح | دقرد ابن امتهم بمحضر التبسسديد أن الزراعة 
عنه فل يجحده وقرر أبن المتهم بمسسذر التبويد | السجوذة فد كسرت » ثم قرر ليسم ف تر 
0 لي 0 البوليس أنه إأخذ قى سداد الدين الحجوز من 
أن الزد عد امور كرك “م شك | أجله ء وفى أخذ اللحكمة الاستثنافية بذلك مايغنىي 
امتهم فى محضر البوليس أنه أخد فى سداد عن الرد على دفاع المثهم الموضوعى الذى لم ثر 
الدن المحجوز من أجله ؛ “م دفع لمنهم أمام احكمة أنه بغير عقيدتها فى إداته . 

المحكمة الاستثئافية بأنهورد القصب المحجوز ٠ ١‏ وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
لشركة السكر ول يكن فى وسعه أن يتركه فى 

الارض ليوم البيع لآن مومسم العصير يكون 


أساس ويتعين رفضه موضوعا, . 

( القضية رقم ٠١١9‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 
9 
مب اكتوير سئة .946( 


قد انتهىما ينتفى معه القصد الجثاق»وقضت 
المحكمة بأبيد الحكم الابتداق لاسبابه 
فذلك لا يعيب حكمها » إذ أن فى أخذها 
بأسباب ا حكم الابتداى مايغتى عن الرد على 
الدفاع الموضوعى الذىل تر أنه يغير عقيدتما 


فى إدانة المهم . المبدأ القانوق 


نقض . أسياب الطعن . وجوب تقدعها لقلم كتاب 
الحكة الى أسدرت الحكم أو لقل كتاب محكمة 
النقض ٠‏ 


الموير يحب لقبول الطعن أن تقدم أسبايه لقم 


كتاب المحكمة الى أصدرت الحكم المطعون 
حيث إن وجه الطمن يتحصل فبا يقوله | فيه أو لقلى كتاب محكمة النقض فى الميعاد ٠‏ 
الطاعن من أنه دقح أمام محكة ثاتى درجة بأنه 


المحدد قانوناً ولا فانه يكون غير مقبول 

ورد القصب الحجوز لشركة السكر لأانهبا ميل 
الطريق الوحيد لهذه الزراعة » وم يكن يوسعه 
أن يترك القصب فى الآرض ليوم الببسع لآن امكو 
موسم المصير يكون قد اتهى ؛ وأنهلذلك يكون | , من حيث إن الطاعن قرر بطعنه فى ١,‏ 
القصد الجنانى غير متوافر . فلم ترد الحكمة على من مارس سنة ١560.‏ فى قل كتاب امحكمة الى 
هذا الداع ؛ وقضت بأبيد الحكم الابتداق | أصدرت الحك امعلمون فيهء ولكته لم يقدم 
لآسيايه . أسباب طعنه لهذا القل ولا تحكمة النقض بل 

« وحيث إن الحكم الابتدائ المؤيد لآسياءه | قدمبا لق كتاب حكمة دير وط ء قأرسله هذا 
بالحكم المطعون فيه قد بين توافرأركانالجرمة | إلى حكة أسيوط فوصل اليها بعدقؤات الميعاد» 
الى دان ما الطاعن واستخلص ثبوتها من أن | و لماكان يحب لقبول الطعن أنتقدم أسيابه لقم 
الحضر ذهب ف اليوم المعين للبيع الى القصب | كتاب المحكية ألتى أصدرت المبكم المطعون فيه 


قفن 


العدد التاسع ‏ السنة الثانية والثلائون 


أو لل كتاب يحكة النقض فى ايعاد الحدد | بعض الانحدار مما تسيب عنه اندفاع إحدى 


قانوناً ‏ ذان الطعن يكون غير مقبول شكلا . 


( القضية رقم ٠١14‏ ستة ١٠؟‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


9١ 
146٠ كتوبر سئة‎ | ١ 
دفاع . طلب حمل معاينة لتحقيق دتاع جوهرى فى‎ 
حادث قتل خطأ . تأبيد الم الابتداى بالادانة دون‎ 
. رد على هذا الطلب . إخلال بحق الدناع‎ 
الميدأ القانونى‎ 
إذا كان الممهم بالقتل الخطأ قد تمسك‎ 
أمام محكمة الدرجة الآوى وأمام حكمة‎ 
الدرجة الثانية  بتفى الخطأ المسئد اليه‎ 
بدفاع موضوعى جوهرى وطلب إلى محكمة‎ 
الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا‎ 
الدفاع » فأدانته هذه المحكمة مو يدة الحم‎ 
الابتداق للأسباب الى بنى عليا دون أن‎ 
تشير إلى هذا الطلب و كان الحم الابتدائى‎ 
قد أسس الادانة على أسباب ليس فيا‎ 
ما يصلح رداً على ذلك الدفاع ولا على طلب‎ 
المعاينة الذى تمسك به الهم فتكون‎ 
. المحكمة قد أخلت بحق الممهم فى الدفاع‎ 
امير‎ 
حيث إن الطاعن ينعى على المح المطمون‎ ٠ 
فيه أن الحكة أخلت حقه فى الدفاع ء ذلك أنه‎ 
أسس دفاعه على ننى الخطأ من جاتيه » وأنه لم‎ 
يتحرك بالقطار وهو يحرى مناورة إلا بناء‎ 
على إشارة أعطيت له بالمسير » وكان يطلق‎ 


الصفارة باستمرار . وأن .همكان الحادث. به . 


ممم ا لت 77س يي 4ه اه_ ا لما ل اسسس سيساحا )يش سطسسسسسل سلسلسلييسشسشيشييشسششيده 


العربات وإصابة الجنى عليه الذى كان يركب 
حاراً ويحتاز به مكاناً غير مسموح للجمهور 
بالمرور فيه ؛ وطلاب إلى محكة ثانىدرجة إجراء 
معاينة لتحقيق هذا الدفاع ‏ إلا أن امحكمة لم 
تحبه إلى ذلك ولم ترد على هذا الطلب . 


د وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة محكمة ثانى درجة أن الطاعن طلب الببا 
الانتقال لمعايئة مكان الحادث تحقيقاً لدفاعه 
المشار اليه بوجه الطعن والذى نمسك به أمامها 
وأمام حكمة أول در جة؛ مع أنه دقاع جوهرى »© 
إلا أن الحكمة أصدرت الحك المطعون فيه تيد 
المحك الابتداى للاسباب الى نى عليها دون أنتشير 
إلى هذا لطلب . ولما كان الحم الغيابى الابتداق 
المؤيد لأسبابه بلحم الصادر فى المعارضة قد 
أسس إدانة الطاعن على ثيوت وقوع الخطأ فى 
قوله : , بم أنه تبين ما تقدم أن الخطأ واضم 
من جانب المنهم لآنه كان من الواجب عليه أن 
يتحرز فى قيادة القاطرة وألا يدقع بها العربات 
دفعاً أععى يدل على الرعونة وعوم التحرزوأن 
ينبه امجنىعليه بالصفارة حتى يتفادى الاصطدامء» 
وكانهذا الذى قاله الحم ليس فيه رد على دفاع 
الطاعن ولا على طلب المعاينة الذى أبداه أمام 
حكلة أول درجة فى المعارضة وأمام حكة ثاق 
درجةء ومسك به ء قإن الحكمة إذ قضت بأ ييد 
الحم الابتداق لاسبابه دون أن تحقق دفاع 
الطاعن أو ترد عليه تكون قد آخلت حقه 


فى الدفاع , 
د وحيث إنه لذلك تتعين نقض الحم 
اللطعون فيه . 


( القضية رقم ٠١8١‏ سرئة 8١‏ قي بالحيثة السابقة ) . 


قضاء بحكمة 


يدان 
م؟ ا كتوبر سنة 156٠‏ 

١‏ ارتباط . تقديره موضوعى . اعتبار الجسكة 
إحدى الجراتم الواقمة من الهم منفصلة عن اطراتم 
الأخرى على أساس أنهالم ترتكب لذات الغرض ول 
تشاً عن ذات العمل . لا سييل للحكنة النقض عليها . 

ب ل وقف التنقيذ . تعلقه بتقدير العقوية . 
تقدير العقوية من سلطة محكنة الموضوع وليس عليها 
أن تيين أسيابا له ٠‏ النعى على الحتك أنه أغفل طلب 
وقف التنفيذ . لا يقبل . 

الميادىء القانونة 

١‏ - إن تقدر قيام الارتياط المتصوص 
عليه فى المادة بم من قانون العقوبات أمس 
متعلق موضوع الدعوى تفصل فيه حكمة 
الموضوع تحسب ما تستخلصه من الظروف 
والوقائع المطروحة علها بغير تعقيب عليها 
فى ذلك مادام قضاؤها لايتعار ض معالعقل 
و حم القانون . فاذا كان ١‏ 
المهموىجر بم التدخل ف وظيفة منالوظائف 
العمومية والشروع فى الحصول بالتهديد من 
امجنى عليه على مبلغ من المال وأوقع عليه 
عقوية واحدة عنهما ها دانه فى جتحةضرب 
اجنى عليه وعاقبه من أجلها قائلا فى ذلكإن 
تهمة الضرب منفصلة عن تينك التهمتين إذ 
المهم لم يركب هذه الجرا'م لغرض واحد 
كا أنها لم تنثأ عن عمل واحد , فهذا الذى 
قآله الحكر من شأته أن يؤدى الى مااتهى 
إليه ولا سبيل لمحكمة النقض عليه . 

؟ - إن وقف تنفيذ العقوية أمى متعلق 
بتقديرها . وهذا التقدير فى الحدود المقررة 


قل دان 


النقض الجنائية 


لفن 


قانونا الجر يمة من سلطة محكمة الموضوع 
بحيث لاتلتزم بييان الأسباب التى من أجلها 
أوقعت على المتهوالعةوبةبالقدر الذى ار تأته, 
واذن قالنعى على الحكر أنه أغفل طلب 
وقف التنفيذ ول يرد عليه لايكون له محل . 


ا مويو 

د حيث إن الوجه الآول من أوجه الطمن 
يتحصل ف القولٍ بأن الحك المطعون فيه إذ 
دان الطاعن بتهمة التدخل فى وظيفة عمومية 
وأعتير من أركان هذه التهمة قيام الطاعن بعمل 
أيحالى هو القيض على الجى عليه وتفتيشه ومحاولة 
اقتياده إلى مركز البوليس . عاد مل هذا 
إلركن موضوعا لتهمة الشروع فى الحصول 
بالتهديد منه على مبلغ من النقودءهذا على حين 
أنه ثبت بحم حكة الدرجة الآولى أن الطاعن 
لم يطلب من انجنى عليه تقودا . 

د وحيث إنه لما كان الح المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى فا يتعلق بالتهمتين المثسار 
الهما بوجه الطعن : وأو رد الآدلة على ثيوتهما 
فقال : « وحيث إن التهمة ثابتة قبل المهم من 
شهادة الجتى عليه وأخيه وحسن حسين لمؤن 
وحناد رضوان السالق الذكر فهر قد تداخل فى 
وظيفة ععومة يادماته أنه من رجال المياحك 
من غير أن تكون له وظيفة رمية قبا وقام 
بعمل من مقتضى تلك الوظيفة بأن قبض على 
امجنى عليه حسين اد عبد العال وقشه وأراد 
اقتياده للبندر. والعمل الذى تطليه محكئة النقض 
بالإضافة الى اتخاذ الصفة المجردة ظافر من 
القيض على المجنى عليه وتفتيشه وطلب اقتياده 
للبندر . والتهمة الثالثة ثابتة أيضا قيلهمن أقوال 
اجنى عليه ؛ إذ أن المهم بعد أن فتشه وهدده 


عقن 


من عاقية اقنياده للبندر طلب اليه صر احة تقديم 
مبلغ من المال بعبارة لاتجمل مجالا لتأويلها بمعتى 
آخرء فقول المتهم , بالله أخاص ء عقب تفتيشه 
والتحذير من عقو بة حمل العصا لو حرر للمجنى 
عليه محضر بشأنها لاتمنى إلا طلب مبلغ من 
المال»وكل الاجراءات السابقة على طلب المبلغ 
هى تهديد للوصول لذلك الغرض »ء لما كان ذلك 
وكان هذا الذى قاله الحم توافر فيه جميع 
العناصر القانونية لجريمق التدخل فى الوظيفة 
العمومية والشروع فى الحصول بالهديد على 
نود , اللتين دان الطاعن مما 3 وكانت الآدلة 
التى ذكرها من ثأنها أن تؤدى الى النتيجة الى 
انتبى الها . فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه 
من طعنه يكون على غير أساس . 
«وحيث إن محصل الوجه الثانى هو أن 
الحم المطعون فيه إذ دان الطاعن كذلك يجنحة 
الضرب الدى كان موضوع التهمة الرابعة قد قال 
بانقصاها عن التهمتين السابقتين وأوقع عليهمن 
أجلها عقوية مستقلة مع أن الافعال التى قام ها 
الطاعن على فرض متها هى كل مترابط جمعتها 
وحدة الغرض وهى التدخل فى الوظيفة الرسية 
بما كان بتعين معه تطبيق المادة بإم من قانون 
العقويات بالنسبة الى هذه التهمة . 

ه وحيث إنه لما كان السك المطعون فيه قد 
قال بصدد ما يثيره الطاعن فى فا الوجه . 
« وحيث إن التهمة الرابعة منفصلة عن التهمة 
الأولىتهما لانشآن عن عمل واحدولم يرتكهما 
المتهم يغرض واحمد قلا محل لتطبيق المادة بوم 
من قانون العقوبات بالنسبة لما فيتعين عقاب 


الهم عن التهمة الرابعة بنص المادة ,1/9 من . 


قانونل . العقوباأت 26-6 وكان تقدير الارقياط 


المختصوص عليه فى المادة وم متعلتا وضوع ٠‏ 


.الدعرى تفصل فيه محكة الموضوع بحسب 


ةماش ا 0 


العدد التاسع - السئة الثانية والثلاثون 


ما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة 

تعقيب علها ى ذلك 5 قضاؤها 
0 وحك القانون » وكان 
ماقاله الح فيا تقدم من شأنه أن يؤدى 
الى ما انتبى أليه : قان هذا الوجه يكون «دوره 
لال له. 

د وحيث “إن #صل الوجه الثالك هو أن 
محاى الطاعن قد تمسك فى الجلسة بطلب وقف 
تنفيذ العقوءة لعدم وجود سوابق للتهم . ولآنه 
رب أسرة وموظف وقد أغفل | 
الطلب ولم برد عليه » وأنه على الرثم من أن 
شهادة رجل البو ليس قد جرحها الطاعن ققد 
قال الحكر إن شبادة الشبود لم تلق تجريحا . 

د وحيث إنه لماكان وقف تنفيذ العقوبة 
أمراً متعلقاً يتقديرها » وكان هذا التقدير فى 
الحدود المقررة قانونا الجرعة الى ثيت, على 
ال متهي من سلطة محكة الموضوع محيث لاتازم 
ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه 
العقوءة بالقدر الذى ارتأته ‏ لماكان ذلك » 
وكان محضر الجاسة الاستتنافية لا ببين منه أن 
الطاعن قد جرح شبادة رجل البويس الذى 
يشير اليه بوجه الطعن » فانهذ! الوجه لا يكون 
له ما يورره . ْ 

« وحيث إنه انا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس » متعينا رفضه موضوعا , 

( القضية رقم ٠١ 5٠‏ سنة ٠٠‏ ق بالميئة السابقة ) . 


تذن 
+؟ | كتوبر سنة |460١‏ 
السبيبه . قتل'عمد . إثيات المحمكة أن 
وناة ابي علد نات 7 عدار اسل وأحد مر 7 
الإصرار 5 ع عن للتهمين ترف لترصد . 


التمارض بين بعش ما فالته فى صدد ثبويت سيق الاصرار 
وبيش ماعالته فى تى الترسد ‏ قصور ف بيان ثبوت 
شيق الاصرار وقى ثبوت مارتبته المجسكمة على ذلك 
من مساءلة المتهمين ججبعا عن القتل ٠‏ 

المدأ القانوق 

إذا كانت المجكمة قد أثينت فى حكيها أن 
وناة الجى عليه إنما نقنأت من عبار نارى 
أطلقه عليه واحد من المهمين فقط » ومع 
ذلك أدانت المهمين جميعاً فى القتل العمد 
ممع سبق الاصرار”» بائية قولا شوت 


سبق الاصرار على ماكأن منهم من تدبير 


سايق وإعدادم العدة بالتسلم لعفيذ الجرعة. 


فى الجى عليه انتقاما منه بسبب اعتدائه على 
أحد أقارهم من سئة سابقة فى حين أنها فى 
صدد نفى ظرف الترصد قد قال إن الذى 
يج ليا هو أن مقابلة المهمين الى عليه 
إنما كانيت من طريق الصدفة فائهالو! عليه 
ضرباً للضغيئة السابق ذكرها , فان ما الته 
فى صدد ثبوبت سبق الاصرار فضلا عن أنه 
يتعذر التوفيق بين بعضه وبين بعضمما قالته 
فى صدد نفىظ رف الترصد قاصر فالتدليل 
على بوت سبق الاصرار وبا رتيته الحكمة 
عيل. ذلك من مسبايلة المتهمين جميعاً عن 
القئل العمد . 
امكو 
د حيث إن ما ينعاه الطاعتون على الحكم 


المطمون قبه انه جاء قاصرا ومشوبا بالتتاقض 
و#لاضطراب . ذلك لآن الممكمة وقد نفت 


اللسلسسسسبسس سا ده --هِ-إ---ا-إ-يب-بيسيسيسي|مج 


توفر للقيصد بناء على أن ل يبب أنهم كانوا , 


فل 
يعلون علا بابق بخط سير لحني عليه عند 
خروجه من منزله والعودة [لميه ١‏ وأنهم 
نا قاباوه من طريق الصدفة ‏ عادت وقالتك 
بثبوت سيق الاصرار لدجم » وأوردت أسيااً 
لا تؤدى إلى ذلك ولا تستقي مع ما ذكرته عن 
نق الترصد ولا ماجاء بباق الأسباب الى يسيتماد 
منها أنم حين أوجدتهم الصدف منفردين مع 
اجنى عليه تمددت فى نفوسيم الضغينة الى 
حملونيا تحوه فد فعتهم [لى اتنباز الفرصة للاعتداء 
عليه . ويقول الطاعنون إن هيذه الصورة 
لابمكن أن يوصف مهها القتل يأنه وقح بتديير 
سايق ؛ ومتى كان الآبى كذلك » وكان ماوقع 
من الطاعنين الثاق والثالث ضرباً بعصا أحدث 
إصايات سطحية كانت فبسية قصد القتل إليبما 
جرد اإستعال الأول سلاجه التاري غير 
مستساغة » إد ما دام الحادث ُ يعم تنيجة 
اتفاق بينيم » فلا يسأل كل منهم إلا عن الفعيل 
النى صدر منه , ويكون المكم بإذ جر على 

وعيث إن الطاعنين احيلو! إلى مجكة 
جناياب سوط ا كتيم يتبمة القغل الممد 
جيطاً بالقتل العمد مع سبق الاصرار » ونفت 
جنهم الترصد » وبعد أن يينت واقعة الدعرى 
وتحدثك عن ثبوت نيه القثل لدسهوجمعاً غات : 
وحيث إن ظرف مييق الاصرار بستفلد مما 
ثبت من التحقيقات من أن التيمين وم عن 
عائلة وياجدة ‏ فالاول ابن جم الثانى والثالك # 
حقدوا عل الى عليه اعتداءه على أخى للتهم 
الأول بالضرب الذى أحدث هه عاهة .بر[سه 
قبل الحادث تحوالى سنة فبيتوا ذلك النية على 
الآخذ يثأره منه وأعدوا لذلك العدة لهذا 
للابنتقام خمل أوطم .بندقية مششخنة بهوة 


د 


ك١‏ 
برصاص من ذات السرعة العالية وحمل كل من 
الثانى والثالك عصا غليظة فلا قآياوه فى ليلة 
الحادث انفردوا به وانال الثانى والثالك عليه 
ضريا بالعمى التى كانا يحملائها على رأسه 
فسقط على: ظهره أرضاً فأطلق المتبم الآول 
عليه من البندقية المذكورة التى كان تحملبا طلقين 
أصاب أحدهما جلبانه وخرج من 
أن يصيبه ثم أصاب الثانى بطنه بالاصابة القاتلة 
ا موصوفة بالكشف الطى . أما ظرف الترصد 
وهو الذى أضافته النياءة فى وصف التبمة ة 
يثبت من التحقيق أن المتبمين كانوا يعيون 
مخط سير المجنى عليه عند خروجه من ملزله 
البحث عمن يؤجره والعودة إليه عليآ سابقاً ثم 
ترصدوآا له ى طلر يقه ممم فاجأوه 
الصدقة حال عودته إلى متزله وكانوا مسلحين 
على الوجه السايق وحاقدبن عليه للضغينة السابق 
قابلوه اتهالو! عليه ضربآ على الصورة السابق 
ذكرها تشفياً وانتقاماً , . ولماكانت الآسباب 
'التى ساقتها المحكة أولا للاستد لال على ثبوت 
سيق الاصضرار لدى الطاعتين من تديير سايق 
وإعداد العدة بالتسلح لتنفيذ الجرعة فى المجنى 
عليه انتقاما منه بسبباعتدائه على أحد أقاريهم 


“من أسنة سابقة» وثانيا ‏ للاستدلال على فى - 


التورصد من أن الدى ثيت لا هو أن مقايلتهم 
لللجنى عليه [تما كانت من طريق الصدفة . . . 
فاتهالوا عليه ضربا للضغينة السابق ذكرها # 
لما كانت تلك الأسياب يتعذر التوفيق بين يعضبا 
والبعض الآخر » وهى فى ذات الوقت قاصرة 
فى التدليل فى منطق سائغ على ما رتبته المحكمة 


عليبا من ثبوت .سيق الاصرار وهن مساءلة 


الطاعنين جميعاً عن القتل الممد مع ما أثيه : 


العدد التاسم السنة الثانية والئلاثون 


من أن وفاة انجتى عليه [ما تنشأت عن 
عيار نارى أطلقه عليه واحد منبم فقط ‏ ا 
كان ذلك كله ٠‏ فان السك المطعون فيه يكون 
قاصراً قصورا سس و جب نقضه . 

ه وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث اق أوجه الطعن , . 

( الفضية رقع ٠١784‏ سنة 80 ق بالحيثة السابقة ) . 
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نقض . طعن مبنى على جدل موضوعى . لا يقيل . مثال 

فى دعوى تزوير . 

المبدأ القانوق 

إذاكان الحسكم قد أدان امتهم الطاعن 
بالاشتراك فى تزوير مع متهم آخر ٠‏ وذلك 
بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه 
جمييع العناصر القانوتية ل#ذه الجرعة 
واستخلص من جميع عناصر التحقيق الشاملة 
لأفوالاجى عليه وأوراق الدعوىمااطمأنت 
إليه المحمكة فى ثبوت الواقعة بظروفها على 
الطاعن . وكان مما قاله فى ذلك أن الطاعن 
رغبة مثه فى عدم سداد الآاجرة المستحقة 
عليه مقابل سكنه الذى استأجره من الجنى 
عليه سخر الهم الآخر فى اتخاذ اجراءات 
لمنع امجنى عليه من الوصول [لى حقه فوقع 
الحجر تحت بده ورقع دعوى لم يقيدها © م 
عاد ورفع دعوى أخرى وحجز فها تحت 
يده وفاء لمبلغ بموجب نسئد لم يوقع عليه 


سس ا 


الى عليه قضى فيها برد هذا السند وبطلانه» 
فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى فى 
العقل والمنطق إلى الننيجة الى انتبى [ليبا . 
وماذكره من أن الطاعن هو الذى سخر 
المتهم الآخر فى اتخاذ الاجراءات الى أشار 
الببا ليس معئاه أن الطاعن اتفق معه على 
اتخاذ إجراءات مدنية سب وإئما هو يشير 
كذلك إلى حصول الاتفاق على تزوير السئد 
موضوع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن 
حول ذلك إرى هو إلا جدل موضوعى 
ومثاقشة لآدلة الدعوى ما لايقيل أمام 


57 
د حيث إن الطعن يتحصل فى القول بأن 
الحكم المطعون فيه إِذ دان الطاعن ,الاشتراك 
فى تزوير مع متهم آخر عم عليه غيابياً 
ولا تذال الدعوى قائمة بالنسية له أهام محكمة 
الدرجة الأول على أساس ثيوت تزويرالورقة 
حل الدعوى ءلم بورد دليلا على اشتراك 
الطاعن فى هذا التوير ء بل اكت بالقول يأنه 
صاحب المصلحة الحقيةية فيه للكيد المجنى عليه 
لما بينيما من “زاع يسبب الإيحار » وإنه سخر 
المتبم الآول فى اتخاذ جميع هذه الإجراءات 
المدنية قبل انجنى عليه منعه من الوصول الى 
حقوقه وأنه يؤيد هذا أن الحجز توقع نحت بد 
الطاعن فى المرتين من المنهم الآول : هرة أمام 
محكة اميابه ولم تقيد الدعوى » والرة الثانية 
أمام محكمة شبين القناطر وقضىفيبا برد و بطلان 
السند » ول يستدل على امتهم الآول ف المكان 


قضاء بحكمة النقض الجنائية 
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يفف 
بذاته لآن تقام عليه إدانة » ذلك أنالطاعن كان 
يودع ما عليه خزانة الحكمة تنفيذأ لمقتضى 
الحجر » وأن المتهم الآخر اللقول بأن الطاعن 


حرضه واتفق معه له هو مصلحة ذاتية فى تذوير 


السند , لآنه يتضمن مديونية الجتى عليبه له فى 
مبلغ من المال ء وقد قضى بادائة هذا المتهم 
الآخر فى التذوير وقد يكون لنظرالحكمة مسوخ 
لو أنبا قالت يأنه لايوجد آخر ,المرة وقضت ىق 
ذات الوقت ببراءة المتهم الأخر المرفوعة عليه 
الدعوى من التزوير على أساس أنه فى الواقع 
من الآمر شخص صورى : هذا إلى أن المحكمة 
بما قالته لم تبين إلا أن الطاعن اتفق مع الهم 
الآخر على اتخاذ إجراءات مدنية لا شأن لا 
بالتزوير الجناق الذى يصح أن ينون الهم 
الآخر هو وحده الذى فكرفيه ولأ اليه دون 
عل الطاعن . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما نتوافر فيه جميع العف اصر 
القانونية للجرعة الى دانالطاعن ها واستخلص 
من جميع عناصر التحقيق الشاملة لاقوال الجنى 
عليه وأوراق الدعوى ما اطمأنت اليه ا حكمة 
فى ثيوت الواقعة بظروفها على الطاعن ؛ فقال: 
ومن حيث إن الحكمة تستخلص ما تقدم أن 
المتهم الثانىتأخر فى سداد الآجرة المستحقةعليه 
مقابل سكنه الذى يستأجره من النى عليه 
وبافى نظار الوقف » ورغية منه قى عدم سد أدة 
سخير المتهم الاول فى توقيع الحجر تحت بده 
ودقع امهم الآرل لذلك دعوى أمام حكية 
اميابه إلا أنه لم يقيدها وكان اللتجز فيبا نظير 
مبلغ خمسة جنيبات م عاد بعدذلك وسخرالمتهم 
الأول فى دفع الدعوى يوم م أضطس -نة 
هو والحجز فيبا تحت بد لمهم الشائى وفاء 


النى حدده قى الدعوى . وهذا القول لايكق لخ عشرة جنيبات عوج سند ثبين من تقر بر 


با ١‏ العدد التاسع السنة الثانية والثلاثون 


مصلحة الطب الشرعى أنه لم بوقح عليه من امجق المبادىء القاثونية 
0 لك 00 00 *“# |[ ١-_إذاكانت‏ المحكمة بعد أن قدرت 
لى سخر الميم الأول فى أتخاذ يع هددة [زر ا .اام ا . 
الاجراءات لمعه من الوصول الى حقوته قل . | التعويض الذى تحكر به على المتهم للجى 
ويؤيد هذا أن الحجر تحت يده توقع فى المرتين عليه قد أتبت حكمها بقولها إنها ترى أذ 
من المتهم الآول : مرة أمام يحكمة امبابة ولم | المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجرآ لم 
تقبد الدعوى » والمرة الآخيرة أمام حكمةشبين وعظة لغيرم , والمكم للمدعى المدىجميع 
وقضى فيب بر وبطلان الميند ولمٍ يستدل على طلبانه ‏ فالئعى على هذا الحكم بأنه قد راعى 
انهم الأول فى المكانالنى حدده لاقأمته . ومن <٠‏ ف القضاء للدع المدة طلا: 
حيث أنه عتى ثبت ما تقدم تسكون التبمة المسندة الزجر في ء بلدص حدق جميع ليام 
فى حين أن التعويض يحب ألا يحسكون 


لكل من المتهمين ثابتة . ولماكآن هذا التى قاله 
الجبكم من شأنه أن يؤدى فالعقلوالمنطق إلى | «ؤسساً إلا على ما لمق المدعى من ضرر » 
النقيجة الى انتهى اليهاوكان ما ذكره من أن | وأن يكون متناسباً مع الضرر ‏ ذلك 
للتهم الثان ( الطاعن ) هو الذى سخر المتيسم ١‏ 00 : 
0 1 !| لايكون له نحل ؛ إذ أن حديثت الزجر لم 
الآول فى اتخاذ جميع الاجراءات المشارالييا فيه | , ل 
مئعه من الوصول الى حقوقه ليس ممناء أن | يجى” إلا منصبا على تقدير العقوبة . 
الطاعن اتفق معالمتهم الأخر عل اتخاذ اجراءات 
الاتفاق على تزوير السئد موضوع الدعوى ل 
لماكان ذلك فان ماشيره الطاعن فى طعنه يكون 
علي غير أساس ولا يكون فى وأقعه إلا جدلا 
الطمن موضوعا, 5 


؟ - إذا كانت المجكمة قد أثيتت أن 
المتبمين قد ييتوا النية على ارتكاب الجرم 
ونفذوا هذه النية بأن ضر بؤا الحنىعليه عبدا 
مع سبق الاصرلر فأحدثوا به الاصابات 
المبيية بالتغارير الطبية فانها تكون بذلك قد 
ردت على دفاع المهمين من أنهم كانوا فى 
حالة دفاع شرعي وخلصت إلى تفئيده , مما 
لا يصح معه النعى على السك بالقدور 1 


المي 

د حيث إن الوجههين الآولين من أوجه 
الطعن يتحصلان فالقول.» أولا ‏ بآن الحم 
المطعون فيه وقد خخلص إلى اعتبا رالواقعة ضرباً 
عمد مع سبق الاصرار بذلا عن شروع فى قتل 
عمد مع سيق الاصرار انه م يستظبر ركنن 
القصد الجناق للجرعة الى دان با الطاعنين ؛ 


( القضية رقم ٠١5‏ سنة ٠ق‏ بالجيثة السابقة) . 


22 
ع؟ | كتوبر سمئة ١960.‏ 

حكم . تسهيبةه . تعويش . تقديره قول . 
الهكبة إنها ترى أذ التهمين بالششدة فى توقيم الحقوبة 
زجراً لم واطسكي للمدعى امد بطلياته . ذلك لا يفيه 
أنها راعت فى تقدير التعويض الؤجر لا تناسيه مم جبر 
الغمرو . 

ب س دفاع شرعى : قول المكة بثبوت. سبق 
الإصرار يفيد تفتيد الدفاع واتى قيامه . 


و يم الدليل على توافو ذلك القصد [دهم.ء رد على اعتدائه ؛ ورهذا ما يقسق مع ظررف 
ولا يغنى عن ذلك ما أشان اليه المحكم مر | الحادث ؛ وما جعل احكمة تقضى بوصفهجنحة 
توافر سيق الاصراى وأن هذا الظرف غير | ضرب لا شروءا فى قتلكآ صوره المجنى عليه . 
متواقر فى الدعوى أيضا ؛ وليس فا ساققه ١|‏ , وحيث إن الحك المطعون قبه قد رد 
المحكمة ما يؤدى الى ثبوته . ويقول الطاعنون | على دقاع الطاعنين المشار اليه » وخلص الى 
تفزيماً على ذلك أن كلا منهم يحب ألا يسأل | تفنيد ؛ ونؤقيام حالة الدفاع الشرعى با أثبته 
إلا عما وقع منه مستقلا عن الآخرين ؛ وم | مى أنهم بيتوا النية على ازتكال الخرم وتفذول 
يبت بالحكم أن أعتداء هاا وقع من الطاعن | مذء النية بأن ضر بول الجنى عليه عمدآً مع. سبق. 
الآول » ثانيآ ‏ أخطأ الحكر إذ قضى بكل | الاصرار قأحدثوا به الاصابات الموضحة 
التعويض المطاوب ء واتخذ منهذا التقديرسيلا | بالتقارير الطبية . ومتّ كان الام كذلك فان 
لتغليظ المقوءة » إذ نوهت امحكمة بأنما تداعى | ما يثيرونه فى هذا الوه لايكون له أساس . 
الجعرى البضاء 0 وخيث. إنه لما تقدم يكون الطعن على قير 
فى حين أن التعريض. يحب ألا يكون. | أساس ويتمين. رفضه موضوعاً ». 
إلا على ما لحق المدعى من ضور ؛, وأن يكون 8 
متناسباً مع ذلك الضرر . 
« وحيث إن الحكم الطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بعد أن أسالفا' الى جرعة فى 
أخف آله وأصليج حالا للطاعنين ثم أورده : 
الل بان سكل عع "١‏ عونك اين عي رضت اتبيه من جروع في 
1 أ كو م 0 2 عنه عاهة دون لقت للتهم . 
فى حعيم ومن ينها رثن سبق الا زان ل3ييم 


( الفضية رقم 5 ٠١‏ سنة ٠١‏ ق بالهيتة السابقة) . 


هك 


وف اكتور سنة .1956 


جميعا . ولماكان الام كذلك وكا ما بزعمه | 562 
الطاعنون من أن الحكءة جعلت من التعوريض المبدأ القانوق. 


عنصراً من عناصر الزجر غير ميخ : ؛ إذ كان ا ! 
حديثا فى ذلك منصيا على تقد إل بدلا | إن تغيير وصف ألتهمة من شروع فى 
لتعويض ؛ فان مايثيره الطاعنون لايكو نسوى | قتلإلمضرب نشأتعندماهة ليس مجرد تغيير 
جدل ف تقدير الآدلة والتعويض المقضى به | فى وصف الأفعال المبينة فى أعى الاحالة بما 
وهو ما يستقل به قاض الموضوع دون معقب | تمك محكمة الجنايات_عملا بئض المادة .4 
ا من قانون تتتكين عنام الجناياتإجزانه. 
ا« ميث إف رجه لمش لف انه | فى كمه بر سبق تعديل ف الهمة وأا 
0 00 شرع : 5 هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على 
المداقع عتمم بجلسة المحاكة إن المنى عليه هو | مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية ىى نية 
الذي بدأ الاعنداء , وإن أحد الطاعنين ضربه القتل» بل يخاون ذلك إلى يسنادواقعة جديدة 


١‏ العدد الناسع ‏ السئة الثانية والثلاثون 
إلى المتهم لم نكن موجودة فى أس الاحالة | ما الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه 
وهى الواقعة المكونة للعاهة , وإذ كان 50 الحكم المطعون فيه يكون قد 
القانون لا مخول المحكمة أن تعاقب المتبم أخطأ ما يعيبه ويوجب نقضه . 


عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك » لحك الطمون فيه » . 0 

القضمة رق ؛ سنة ٠١‏ ق االمكة الساهة ) . 

فإن هذا التغيير يكون إخلالا يحق الدفاع ( القضية رقم 74 ١١‏ سنة "١‏ ق بالحيثة السايقة ) 
٠: ”81/‏ 


.م اكتور سئة .0و١‏ 
قش . ميعاد التقرير بالطمن . عذر قهرى منم 
الطاعن من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون 
المحامون فيه أن الدعوى العمومية رفعت علهما | فيه . يجب التقرير بالطمن فى الليماد عمسوبا من يوم 
بالشروع فى القتل العمد مع سيق الاصرار » ثيوت علمه وسميا يصدور المكم 8 
ولكن المحكمة بعد أن ممت الدعوى [ المبدأ القانوك 


يعيب الحكم ويوجب نقضه . 


امير 


, حيث إن ما ينعاه الطاعئان على الحكم 


إلى القول بأن ما وقع من كل متبما هو جناءة ا ا 
ضرب نكأت عنه ماهة وكان ذلك منها فى حكن | إنه حتى مع التسلم بقيام مانع قهرىٍ 
فقط دون أنتثيره يملسة الحاكة أو تلفت نظر | لدى الطاعن من حضور الجلسة الى نظرت 
الدفاع اليه . فيها معارضته فى الحسكم الغياف الاستثناق 
د وحيث إنه لماكان بين من الاطلاح | وقضى فيبا بتأييد الم الصادر بادائته » 
على الحك المطعون فيه أن ما يقوله الطاعئان فذلك لا يشفع له فى تجاوز الميعاد القانوق 
شروع فى قتل إلى ضرب نمأت عنه عاهة 5 : 
8 : 1 1 اليوم الذى ثبت فيه رسمياً علبه بصدور هذا 
مستديمة ليس مجرد تغييد فى وصف الآفمال اه 1 
المبينة فى أمى الاحالة بما تملك محكمة الجنابات امو عله 
امكو 
«حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر 


عملا ينص المادة ٠؛‏ من قانون تشكيل محام 

الجنايات إجراءه فى حكمبا يغير سيق تعديل 
بتاديخ ه؟ من يناير سنة و14 تأبيد الحكم 
الغيانى المعارض فيه » فقرر الطاعن الطعن فى 


فى التهمة » وانما هو تعديل ق التهمة تفسبا 
لايقتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية 

هذا الحمكم بطريق النقض فى ه من يوليه سئة 
44 وقدم تقريراً يأسباب طعئه فى #١‏ من 


هم نة المتل » بل يحاون ذلك إلى إسثاد واقعة 
الشبر المذكور . وقال فى تبرير تحاوزه ليعاد 


جديدة إلى انحكوم عليه لم نكن موجودة ىق 
أص الإحالة » وهى الواقعة المكونة للعاهة:,» 
الطمن بأنه لم يستطع الحضور أمام محكمة 


تعاقب الهم على أساس وأقعة لم نكن مرفوعة 


قضاء محكمة النقّض الجدائية 


الاسكندرية يوم نظر معارضته لسبب خارج 
عن إرادته ؛ فقد كأن محيوساً بسجن مصر.على 
ذمة قضية أخرى واستحال على إدارة هذا 
السجن ترحيله الى الاسكندرية فى يوم جلسته 
بسبب أنه كان محدداً لنظر القضية التى كان حبوساً 
على ذمتبا أمام محكمة جنم استئناف مصر يوم 
4" من ينابر سنة و54١1‏ وهو اليوم السابق 
هباشرة على تاريخ جلسة الاسكندرءة . 


وحيث إنه مع التسلم بقيام هذا المانع 
القبرى لدى الطاعن من حضور الجلسة الى 
نظرت فيبا معارضته وقضى فيبا بتأبيد | 
الغيا ىالصادر بإدانته , فانه لاشفعله فى يجاوز 
ميعاد النقض القانوق محسوباأ من اليوم الذى 
ثبت فيه رسمياً عليه بصدور الحكم عليه. ولا 
كان ذلك » وكان عل الطاعن بصدور الحكم 
الطمون فيه قد ثبت رسيا بموجبالعريضة الوا 
قدمبا الى النائب العام فى من مارسمشثةو ع١‏ 
وطلب فيبا وقف تنفيذ هذا الحم وإعادة نظر 
معارضته أمام حكمة ا موضوع مما موّأده أنه 
كان يعل منذ ب من مار سالمذكورء وهو تاريخ 
هذه العريضة » بصدور الحم عليه ؛ وكان هو 
يوليه سنة 1444 فإنه يكون قد تجاوز الميعاد 
القانوفى للنقرير بالنقض محسوبا من يوم ب من 
مارس المشار اليه ٠‏ وتعين من أجل ذلك عدم 
قبول طعنه شكلا » . 


( القضية رقم ١81‏ سنة ١9‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسصاب المزة أحد فهمى ابراعم وكيل 
الممكة ؛ وأععد حمتى بك ء وحسن اسباعيل الحضيى 
بك وابراهم خليل بك , ويد أحد غنم بك 
الستعارين ) . 


١ 


ليرا 


214 
٠‏ اكتوير سئة .460( 

معارضة . التقرير بها . ذكر أنه حدد لنظرها يوم 
أكذا فى التقرير . عدم ذكر شىء فى خانة التكليف 
بالحمضور فى الجلسة المحددة . عدم حشور العارض أو 
عاميه هذه الجلسة . الم بإعتيار للعارضة كأئها لم 

تكن . حكم مشوب باجراء بطل . وجوب تقمه . 

المبدأ القانون 
من المقرر قانوتاً أنه يحب اعلان المتهم 
بالحضور اعلانأ قانونيا بالجلسة أو التنبيه 
عليه شخصياً حضورها . وإذن فاذا كان 
الثابت أن المتهم قرر بالمعارضة فى الح 
الاستثنافى الغياى بواسطة عاميه بصفته 
وكيلا عنه » وذكر بالتقرير بالمعارضة أنه 
حدد لنظرها يومكذا ول يذكر شىءفى خالة 
التكليف بالجضور فى الجلسة الحددة, وتبين 
من محضر جلسة المعارضة فى ذلك اليوم . 
' ضر د ضر عنه أحد , 
فان الحسك باعتبار معارضته كأنها لم تنكن 
يكونقدشابه بطلان ف الاجراءاتستوجب 
الحم : 

521 


رمه 


إن مما ينعاه الطاعن على الحنكم 
المطعون فيه أنه أخل محقوق دفاعه . ذلك لآنه 
إذ عارض فى الحم الاستثتاق الغيانى وكانت 
هذه المعارضة بواسطة محاميه وحدد لنظر 
المعارضة جلسة ؛ من مارس سنة . ١46‏ فانه لم 
يعم بتلك الجلسة ولم يعلن بها فقضى ياعتيار 
المعارضة كأن لم تكن دون أن تناح له الفرصة 
فى إبداء دقاعه أمام احكة . 


001 


و وحيث إنه بيك مق مطالعة المفردات 
الت أمرت الحكمة بضمبا تحقيقاً لوجه الطعن » 
أن الطاعن قرر بالمعارضة فى الحكم الاستئناق 
الغياى بواسطة محاميه يتارم ١؟‏ من. ينابر سنة 
.هو بصفته وكيلا عن الطاعن مقتضى توكيق 
مرقق يه وذكز بالتقريرأنه حدد لنظو المعارضة 
من مارس سئة .1160 ول يذكر ثىء مخانة 
التكليف بالحضور ف الجلسة المحددة .. وبين 
أيضًا من الاطلاع على عضر جاسة المعارضة 
أمام حكة ثاى درجة أن الطاعن ٍ ضر وم 
بحضر عنه أحد » فقَضى فى تلك الجاسة ياعتبار 
المعارضة كأن لم تكن . ولما كان هن المقرر 
تاتون أنه يحب اعلان. امهم الحضور أعلانا 
قانونيا بالجلسة الحددة أو التنبيه عليه شخصيا 
الحضور فى تلك الجلسة ؛ وكان الثايت أن أى 
الاجراءين ل يتخذ فى شأن الطاعن. ء فان | 
المطعون فيه يكون قه شابه بطلان ف الاجراءات 
أنطوى عليه إخلال بق دقاع الطاعن ما يعيب 
المع يما يوجب نقضه وذلك هن غير حاجة. 
إلى مث باق أوجه الطمن ‏ 

( اللمبية رقم ٠5‏ ف سنة. ٠؟‏ ق بطثة السارقة ) , 


56 


مسعولية جنائية . قتل خطأ . قول التهم.إن امزلقان 
اذى وقمت المادئة أثناء الرور قيه لم يكن عتده خفير . 
لاعن التهم من المثولبة الجنائية . 
الجأ الغائونى 
إن قول الطاعن الذى أدن ف جربمة 
القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث 
حين كإن اول المرور منهلم يكن عندم 
خغير - بفرض صحثه لاايثفى مسئو لبته.. 


ظ 


22 

د حيث إن حاصل أوجه الطمن هوآن الم 
أسس إدانة الملاغن على خطته المترتب على 
جاوسه على مين السيارة من جبة القطار » هذه 
الواقعة فضلا عنعنالفتها للواقع فلا أساس طاءفى, 
التحقيقات » ويضاف الى ذلك أن الم لقان ليس 
له خفير قكون المأ واقعاً من مصلخة السكة 
الخديد .' 
« وحيث إن مكأن الطاعن من السيارة 
ومن القطار قد استخلمته الحكمة استخلاصاً 
سائغاً عن أن ١‏ الدمركسيون » على البين يا 
يعترف بذلك الطاعنف الوجه الأول منطعءنه » 
ومن أن القطار والسيارة كانا قبيل الحادث 
سير أن فى أتجاه واحد تنيت من شبادة الشبود , 
قلا وجه لقول الطاعن إن هذه الواقعة مخالفة 
للواقع ولا أساس لا فى التحقيقات ء أما قوله 
إن المر لقانلا خفيرعنده قبذا إن أثبت مسئولية 
مضلحة السكة الخديد فلا ين مسئو لية الطائعن . 

ه وحيث إنه لما تقدم يكون الظعن على غيد 
أساس و يتعين رقْضه موضوعا , . ٍ 
( القضية رق 8 5ه عنة. ٠‏ + ق بالئة الساقة ) . 


نالا 
7 ل كتور سئة م 

دفاع . منهمان قى حنحة تتمارش مصلحتهما. حهوو 
محام واحد عنهما أمام محكنة الدرجة الأولى . لا إِخلال 
على الدع مم حرية: كل متهم فى أن يداقغ عن نفسه 
عا يواه فى مصلقته .. طرح الدغوى أهام الكية 
الاستئئائية باللسستة إلى أحدظا . الطفن فى المنكم 
يدعوى الإخلال عمق الدقاع . لا أساس له  .‏ . 
المبدأ القانونى 


جنحة » إذ يكفى مان المو م عه 
وله أن يتتازل عن محاميه إذا ' يوافق عل 
دفاعه . وإذن ضور محام عن متبمين فى 
جتحة تتعارض مصلحتهما لا يصح أن يرتب 
عليه القول بحصول [خلال يحق الدفاع مادام 
لكل متبم أن ييدى م يشاء م نالدفاع حرضاً 
عل مصاحته ٠‏ مع أنه إذا كانت الدعوى 
أمام المحكمة الاستثنافية لم تطرح إلا بالفسبة 
إلى أحد ذينك المتبمين فلا يقبلمنه أن يثير 
أمام محكمة النقض دعوى الإخلال بحقه فى 


الدفاع إذ المحاى عنه كان حو طليقاً فى أن, 


يترافع عه بما يشاء . 


امير 

د حيث إن محصل الوجه الآول هن أوجه 
الطعن هو أن الحم المطمون فيه آأخل ممق 
الطاعن فى الدفاع ؛ ققد رفعت الدعوى العمو مية 
عليه وعلى والده الهم الثاتى باحر ازخدر وعلى 
الرحم من تعارض مصلحتهما ف الدفاع فقدترافع 
عنهمأ محام براحد أمام. حكمة الدرجة الآولى , 
وقضكهذه الكنة بإدانته وبراءة والده المتهم 
الثاتى . فاستأنف. . الطاعن ودقع محاميه أمام 
احكمة الاستئنافية بيطلان | ا 
لإخلالد حق دفاعه. وطلبء إعادة القضية إلى 
حكمة أول. درجة كسلا تفوت عليه إحلنى 
درجات القضاء . ولكن الحكمة. رفضت هذا 


الدقع وقضت. بِتَأبيدٍ الحكم المستأتف . 
د وحيث إنه لا كان الحسك المطمون فيه قد 


عرض لما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ورد عليه 
فقال,قيا قال م ومن «عغبإنه لاوز بعضور 
عام هم الهم ف نجنحةاما ,. بل بكتى. أن نافع 


لذن 


المنهم عن نفسه وله أن. يتنازل عق محاتعيه إفا ل 
يوافق على دقاعه - 5 له أن يبدى من الاقوال. 
ما يعتقد أنها توصله إلى البراءة . ورهن ححيث. 
إن حضور عام عن متهمين, تتماوض مصلحتها 
لايؤثر على حق الهم الذى يعتقد أن هنالك 
إخلالا محق الدقاععته , إذ له أن يدى مايقاء 
من الدفاع حفظا على مصلحته.؛ يمن حيث إن 
امتهم الستأنف ل يعترض على الدفاع الذكر 
أبدى عنه فليس له إقن أن يقرر أمام اكمة 
الاستئنافية أنه كان هناك إخلال بالدفاح عنه 
يدقع بناء على ذلك يبطلانالحمكم الايتداق ء 
وكان هذا الذى يشوله ! حيسا في القانون . 
لماكان ذلك » وكانت الدعوى أمام المحكمة 
الاستتنافية لم تطرح إلا بالنسبة إلى القلاعن 
وحده ء فكان الدفاع. عنه يذلك حر طليقاً فى 
أن يترافع عته بما يشاء . قإن ما يثيره الطاعن 
من دعوى الإخلال عقه فى الدفاع بكون على 
غير أساس . 

« وحيث إن حصل الوجهين الثانى والثالك 
هو أن الحكمة قد رقفضت ما طليه الفاغ من 
إجراء معاينة يمكان الحادث للتحقق.من الطو يق 
النى ملك الشبود إلى هذا المكان ومن المخل 
الذى كن امتهم نه والشبود قادمون عليه وذلك 
لإثيات أنه كان فى وضع كته من رؤيتبسم 
ومن التخلض من المادة الخدرة قبل حولم اليه 
ووقطيت المحكمة هذا الطلب. رودت عليه فى 
حكمبا برد قاصن ولا أصل له فى الآوراق ٠‏ ثم 
إن محاى الطاعن إذ تمسك سماع شيود نق, 
استشدم أمام النيابة فشبدوا لصالحه » أغفلت 
محكمة الدرجة الأولى هذا الطلب » أما حكمة 
الدرجة الثانة بة قل تستجب اليه وددت علي 02 


غير سديد . 
:ه وحيثك إنه لما الك المطعون. فيه 


ممح "5 


1 العدد التاسع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


فد بين واقعة الدعوى بما تتواقر فيه المناصر تين 
القانونية للجربمة الى دان الطاعن ما » وعرض ٠م‏ اكتور سئة ١45.‏ 


لدفاعه المبين هذين الوجهين منطعنه ورد عليه 300000 
فنده )» تند 3 ذلك إل الاساناك تقض . سهمون بالا شترالة فى تجمهر + 4 9 
00 0 0 1 0 جراتم وبالشروع فى القتل . إدائتهم فى هذه الجراتم 
وددها والق فى اتحيدات تعف” © | مم تطبيق الادة 0ع . توقيع هقوبة الشروع فى 
أن تؤدى الى ما رتبه عليها ء فان ها ينعاه | القن . نيهم على المسكم من جهة عدم توافر أركان 
الطاعن فى هذين الوجبين لايكون له ما يرره : جرعة التجمبر . لا يجدى . 
وي و 0 ٠)‏ لبد قافو 
موضوع الدعوى و / 500 
لا 57 النقض به . إذا قدممتهمون[إلىا محكة بتهمة الاشتراك 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً , . بقصد ارئكاب جرام وبتهمة الشروع فى 
القتل فادائتهم المحكمة فى هذه الجراكم جميعا 
وطبقت علهم المادة/ا؟ من قانون العقوبات 
لا بين هذه الجرام من ارتباط وأوقعت 
علهم عقوية الشروع ف القتل فلا جدوى 
لهم من النعى على الحم من جبة عدم توافر 
'أركان جرعة التجمهر . 


امير 

« حيث إن الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى القول بأن فى الح قصوراً فى 
استظهار أركان جرعة التجمهر التى دان بها 
الطاعنين وم يقم الآدلة على أن التجمبر قد 
تألف لغرض ارتكاب الجر اثم بل إن ما أئبته 
الحم يتناقض مع ذلك إذ المستفاد من الوقائع 
النى أوردها ٠‏ أن إطلاق الأعيرة على الجنى 
علهم لم .يكن إلا لتدخل وقع من بعض 
الطاعنين إما بطريق عرضى أو قبل حصول 

د وحيث إن النيانة العامة رفمت الدعرى 
على الطاعنين ووجهت اليبم تهمة الاشيراك 


( القضية رقم 675 ستة ٠١‏ ق واليثة السابقة ) , 


امدق 
“٠.‏ اكتوير سئة .٠60و(‏ 
حم . تسبيبه . تعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها . 
لايازم . 
المبدأ القانونى 

ليس على الحكة أن تتعقب الدفاع كل 
شببة يقيمها أو استئتاجيستنتجه من ظروف 
الواقعة أو أقوال الشبود وترد عليه شببة 
شببة واستنتاجاً استنتاجاً » بل يكفى أن 
تؤكند فى حكنها أن أركان الجريمة عن فعل 
وقصد جناتى قد وقعا من المتهم وأن تبين 
الآدلة التى قامت لدبها ؤعلتها تمتقد ذلك 
وتقول به » لآن ذلك يفيد حت أنهاوجدت 
الشببة أو الاستئتاجات الى أقامها الدفاع 

غير جديرة بالرد عليها . 


, ) القضية رقم 7ه سن ١ق باليكة السابقة‎ ( ١ 


ين 


مح مجحبو لين فى حمير مؤلف من أكثر م:. | فى هذا الوجه اتما ينصب على دليل فى الدعوى 


قسة أشخاص وكانالغر ض منهار دكب جر 2 
وقد وقصجنايات شروع فى قتل تتفي الغرض 
المقصود هن التجمهر ثم وجهت الييم جنا يات 
شروع فى قتل أسندت الى الآولين منبم ارتكاب 
أولها والى كل من الثاق والثالك ارئكاب 
إحدى الجنانات الثلاث الآخر على وجه التحديد 
ثم طلبت عقاءهم بمواد التجمبر والشروع فى 
قتل الجنى عليبم عمد » وقرر قاضى الإحالة 
[حالنبم الىمحكة الجنايات حا كتهم بتلك المواد . 
وقد دانهم الحكم المطعون فيه مبذه الجراتم 
جميعا مييناً الوقائع المنسوية اليهم مستنداآ ذلك 
الى الآدلة التى أوردها والتىاستخلصمنباثبوت 
الجرائم فى حق الطاعنين جميعاً بالوصف الذى 
قدموا به لمحكمة الجنايات . ثم طبعت المادة 7 
من قانون العقوبات للارتباط الذى لايقيل 
التجرئة بين الجراتم جميعاً . ا كان ذلك » وكان 
تطبيق المادة سالفة الذكر يستازم قانونآ القضاء 
بالعقوبة الأشد وهى عقوبة الشروع فى القدل 
العمد , وهى الت أخذ بها الطاعنون فلا جدوى 
ا يثيرونه بشأن جرم التجمبر وتوافر أركانها 
أو فساد التدليل على قبامها ما دام أن المحكمة 
قد دائتهم يجريمة أخرى وكانت العقوبة المقضى 
ها هى التى قررها القانون لتلك الجرعة . 
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل فالقول 
بأن المحكمة اعتمدت فى إدانة الطاعنين على 
دليل لايؤدى بطبيعته الى النقيجة التى خلص الها . 
ذلك أن بندقيتينضبطتا مطلقتينحديثا ماوكتين 
اشخصين من أقرباء الطاعنين لا علاقة لها 
بالدعوى . إلا أن المحكمة اتخذت من ضبط 
هاتين البندقيتين لدهما دليلا على أن الطاعنين 
استعملاهما فى ارتكاب الحادث . 
. د وحيث إن النقاش الذى يثيره الطاعنون 


اطمأنت اليه المحكمة وشلصت منه فى منطق 
سلم الى أن السلاح المضبوط هو الذىاستعمل 
فى ارتكاب الحادث . وم كان الآمر كذلك » 
وكان ما يثيره الطاعنون هو جدل موضوعوىعا 
يستقل بتقديره قاضى الموضوع فان الطعن على 
هده الصورة لايكون له محل . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن عل لغير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم مه سنة ٠؟‏ بالحيئة السابقة ) . 


ردان 
"٠‏ اكتوير سئة .96( 
إثنات . طلب المتهم إلى الحكة الامستئنافية سماع 
على أقواه بمحضر ضبط الواقعة مم أقوال من سمع من 
العهود . رفضه بناء على أن التهم لم يتمسك بساعه 
أمام محكمة الدرجة الأولى وأن فى أقوال من سم من 
العهود ما يكنى لثبوت التهمة . صميح . 
المبدأ القانونى 
إذا كان المهم قد طلب الى المحكمة 
الاستشنافية سماع شاهد فلل يحبه إلى ذلكقائلة 
إن لللحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن. 
تستند الى ماجاء فى الآوراق مادام أنها 
وإنه مادام المثهم لم يتمسك بضرورة سماع . 
أقوال هذا الشاهد أمام محكمة أول درجة 
فإن لما أن تعتمد على أقواله بمحضر ضبط 
الواقعة » وإن المتهم مادام لم يتمسك أمام . 
حكمة أول درجة بمماع من لم يحضر من: 
الشبود فلا يكونله أن يطلب سماعهم أمامها : 


كذكا 


فى » وإن.فف أقوال مر سمع أسام تلك 
احمكمة مضاف اليها ماورد فى التحقيق مايكقى 
لتبوت النبمة - إذا كان الآ كذلك فانه 
لايصح التعى على الحكم لهذا السبب إذ 
لاعغالفة فبه للقانون . 


امكو 

د حيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن 
الحكم المطعون فيه أخطأ حين داته بإخفاء 
المسروق إذ قد استندت الحمكمة الابتدائية 
فى الادائة إلى أقوال. احمد يشير بمخضر ضبط 
الواقعة وذلك دون أن تكون التيابة قد أعلته 
شاهدآً ودون أن تأس هى باحضاره وسماعه إن 
رأت اعتاد أقواله حتى تيح له قرصة مناقشته ؛ 
وقد تمسك أملم امحكة الاستئنافية بطلبء سماع, 
هذ|:الشاهد .. ولكن الحكة. ر فضت طلي هلأسياي 
غير صحيحة » وقضت بتأبيد الحكم المستأتف 
اعتاداً على أقو ال.هذا الشاهد الذى ل يسمع . 
ويضيف الطاعن أن المحكمة اءتبرته. عتفيا لمجرد 
القول بأن له الحيازة المادة للزراعة الت 
وجدت ما آثار البقرة المسروقة دون أن 
تعنى ببيان الحمل الملدى الذى. قام به لادغال 
المسروق فى حيازته »م أن الحكر قد شابه 
تحوض يبطله إذ اعتمدت الكة الاستئتافية 
من. أسباب (١‏ 
أسياما من غير أن تورد ذلك تفصيلا » وق 
هذا البيان الإجالى للآدلة مأ يعيب الحم 
بالقصور أيضاً . 


د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى ا تثوافز قيه جميع المناصر القائونية 
للجزعة ال دان.الطاعن من جلا وة كي 
اللادلة. ال, استخلص منه[ ثيوتها: وودَلك فى. ييان. 


الاتدان ما يتعارض مع. 


واضم كاف »5 تعرض. لطلب سماع الشاهد 
فقال فى ترير رفضه ه إن للحكة فى. سبيل 
تكوين عقيدتها أن تستند الى ماجاء فى, اللاوراق 
طالما أنها معروضة على امهم و الدفاع عنه وأنه 
لم يتمسك بضرورة سماع أقوال هذا الشاهد 


: أمام عكمة أول. درجة وعلى ذلك فارتكان. 


المحكة الى أقواله لكو بن عقيدتها فى عله . يا 
أنها لإتقر المتهم على طلب سماع. الشيود مادام 
لم يتمسلك أمام. محكة أول درجة بسماع. من لم. 
حضر منهم وأن فى أقوال من سمح. أمام تلك 
امحكة معنافا الببا ما ورد فى التحقيق ما يكق 
لشبوت الهمة ء ومتى كان الأس كذلك وكلن. 
ما أوردته امحكة من الأدلة من شأنه أن. يؤدى. 
[ى. ما رتبته عليه » وكان ما ردت به على طلميه 
التحقيق صحيحا ف القانون فان مايثيره الطاعن. 
عل الوجه الوارد بطعنه يكون ف.غير مله . 

د وحيث إنه ل' تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم 548 سئة ٠١‏ ق بالحيئة السايقة ) . 


”> 
.م كتوبر سئة .ورهؤ 
دعوى مدئية . رفعها من ورثة الْنى عليه . مقيول 
الحق فى التعويض ينتقل إلى الورثة . 
الميدأ القانوق 
إن القول بأن الدعوى المدنية المرفوعة 
من ورثة الى عليه لاتقبلهو قول القانون 
الروماتى ؛ تأسيسا على إنها دعوى ناشئة عن. 
ضر شخصىلمق بللورث ويحتم ل أنيكون 
قد تنازل عئه قبل:وفانه. أما:القانون المصرى 
فإنه ل ياخذ بذلك. بلى رأى أن اللق فى 


قضاء تحكمة انقض الجنائية 


التعويض ينتقل للورثة مالم يكن المورث قد 
تتازل عنه قبل وفاته أو يلحقه التقادم 
المسقط للحقوق قانونا . 


امير 

« حيث إن أوجه الطعن تتلخص فى أن 
الضرية ألتي أصابت عين الجنى عليه كانت شائعة 
بين الضاربين وقد أبد الكشف الطي ذلك » 
فلا تصح مع ذلك مساءلة الطاعن وحده عنها » 
وقوق ذلك فإن الضرر الشخصى الذى أصاب 
المجنى عليه لا ينتقل لورثته كبجوء من تركته 
ا 
وفاة طبيعية لم يكن لإصابة العين أى دخل فيا 


«دوحيث إنه وإن أثيت الحم أن الضار بين 
.للجنى عليه عديدون إلا أنه أثيت أيضاً أن 
١‏ الضربة ال أسابك: الب وشا نا مد حا 
#لظاعن مستنداً فى ذلك إلى الآدلة إلى 
أوردها والى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب 
علها » وكذلك الكشف الطى غإنه وإن أثبت 
أن بالعين إصابات متعددة » إلا أنه لم يثبت 
أنها ناشئة عن عدة ضربات ٠‏ وليس هناك 
مابمنع من أنها نأشئة عن ضرية واحدة , 
ولذلك لا يكون .القصد من الطعن سوى محاولة 
قتح أب المناققة حول وأقعة الدعوى وتقدر 
الآحلة فها ممالا شأن لمحكة النقض يه. أنا 
مايثيره الطاعن من أن !لدعوى المدنة المرفوعة 
من ورثة الى عليه غير عقبولة فلا محل له » 
لآن من يقول بعدم قبولها هوالفاتون الروماق » 
تأسيساً عثلى أنها دعوى فاشثة عن ضرر شخصى 
لحق بالمورث ويصم أن يكون قد تنازل عنه 
قبل وفاته ء و لكن القانون المصرى لم يأشذ 
ذلك , بل رِلى أن الحق ينتقسل الورثة ها لم 


ينيل 
يتتاذل المو دث عنه فيل وفاقه أو يلحقه التقادم 
المسقط للحقوق فانونأ , يضاف إل ذلك أنه فى 
خصوص هذه الدعبوى لم يقف الى عند عدم 
إثيات تنازل المورث عنبا قبل وفاته » بل أثبت 
الحم أنه كان جاداً وراء الحصول علبا , فتقدم 
يطلب للجنة المعافاة الختصة الى أعفته من الرسوم 
وندبت محاميا عنه للرفع الدعوي » لما تقدم 
يكون ما يثيره الطاعن فى هذا المدد لا يحل له. 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غيد 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً ,. 


( القضية رقم 47 ٠١٠١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


.و 
وير سلة ١465.‏ 
وصف الكهمة كنامة حكم محكنة الدرجة الأولى على 


أساس من الوقائع لم يكن للدعوى حيفوعة به دون 
لفت الدفاع .. تراقم المنهم أمام المسكنة الاستكنافية على 


هذا الأساس 2 حكنها أنه غير 
اللهمة . 

المبدأ القانونى 

إذا كانت محكة الدرجة الأولى قد أقامت 
الدعوى رقوعة به ودون لفت الدفاع 
ولكن المتهم كان قد ترافع أمام المحمكمة 
الاستثئافة على هذا الاساس الديد 
فلا يكون له أن بشعى على هذه الحكمة أنها 
عدلت التبمة دون لفت نظره . 

القفية رقم #954 سنة ٠١‏ ق رئاسية حغيرة 
صاحب السعادة ألعد تمد حمسن باشا رئيس الممكة » 
ويحذور حضرات أصاب العزة أحد فهدى ابراهم 


بك وكيل المحمكنة , وأحد حسق بك » وابراهيم خليل 
بك , وعمد أحد غنم بك للسقشارين ) . 


ا١ارمل‎ 


لين 
نوشير سنة .ه4١‏ 
حكم . تسبيبه . قصور المكم فى استظهار خط 
المنهم وقبام راءطة السببية . وجوب نقضه . 
المبدأ القانونى 
مىكان الحكرم الذى أدان المتهم ( قائد 
سيارة ) فى جريمة القتل الخطأ لا تبين منه 
وجبة النظر الى انتبت إليها الحكة فى كيفية 
وقوع الحادث . وعل الاخص ما إذا كانت 
مصادمة الى عليبا قد حصلت من مقدم 
السيارة أو من جانبها حتى بمكن تحديد وجه 
الاصال الذىوقع من المتبمءوم بين كذلك 
الأساس الذى اعتمد عليه فى القول يأن 
المتهم لم يستعمل فرامل السيارة إلا قبل 
إدراك المجتى عليبا بمترينءوانه كان يستطيع 
رؤيتها قبل ذلك ٠‏ وكل ذلك جوهرى فى 
استظبار خطأ المتهم وقيامرا بطة السيبية بيئه 
وبين الحادثء فبذا قصورق البيان يستوجب 


تقض الحكم . 

لكر 

دحيث إنما بنىعليه الطمن أن لمكم المطعون 
فيه إذ دان الطاعن بالقتل الخطأ قد قصر عن 
بيان واقعته » فقد ذكر أن الشبود شبدوا بأن 
الطاعن كان يقود سياوته ببظء وأن الطريق 
كان خالياً أمابه ٠‏ ثم استخلص من ذلك وما 
جاء بالمعايئة من أن الى علا أصييت على 
مسافة خمسة أمتار من الرصيف الأآيمن » أن 
الطاعن كان يستطيع أن براها من مسافة يمكنه 
من مفاداتها » ولكنه لم يستعمل جهاز التنييه 


العدد التاسع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


إلا على مسافة قريبة منها قائزيجت وارتبكت 
فى سيرها مما أدى إلى وقوع الحادث يا أنه لم 
يستعمل ١‏ الفرامل » إلا قبل إدرا كه المجنىعلها 
عترين . ومع أن هذا الذى استدل به الحم 
على عدم الاحتياط لاندل بذاته عليه بل قد 
يدل على عكنه . 

المطعون فيه قد حصل 
واقعة الدعوى الى دان األطاعن ما فى قوله « إن 
وقائع الدعوى تتحصل قبا قرر به تمد ابراهم 
السايس بمحضر ضيط الواقعة من أنه كان يقود 
سيارة حكومية قادما ما من شارع الملكة ناذلى 
ودخل مبا شارع جعفر ومنه لميدان عقرى وعند 
ما وصل إلى هذا المبدان رأىسيارة المهم تسير 
أمامه وى نفس الوقت رأى سيدة سقطت على 
الأرض فوقفت سيارة الهم ثم أوقف هو 
سيارته ونزل للمتهم الذى أخيره أن الجنىعليبا 
أصطد مت بسيارته من الخلف » وقد قرو هذا 
الشاهد أن المهم لم يكن مسرعاً بدليل وقوفه 
فور الحادث ولعدم مماعه صوتاً للفرامل وأن 
الطربق كان خالياً ولم تسكن به سيارات أخرى . 
وقما شهد به عمد أب العينين سال بمحضرضبط 
الواقعة من أن انجتى عليبا كانت تسير أمامه 
يثلاثة أمتار وأرادت.عبور الطريق من الفين 
إلى عطة الترام وكانت سيارة الهم قادمة غير 
مسرعة فأطلق عليبا جباز التفبيه من مسافة 
قريبة فذعرت وانكفت على جانب السيارة 
الأيمن ثم رجعت الى الخلف ووقعت على 
الأرض . وأن المهم قرر أنه كان تادماً من 
شار جعفر من ناحية شارع الملكة ناذلى 
ودخل ميدان تخرى وأخذ ينه قاصدآ الدخول 
بشارع جعفر من جبة شارع اليج فا لشعر 
إلا وامجتى عليبا قد ارمت على جانب السيارة 
الأمن ثم سقطت تأوقف سيارته وقرر أنه 0 


« وحيت إن أ 


قضاء محكة التقض الْئائية 


اميق 


يكن مسرعا وأنه استعمل جهاز التثبية . وأنه 
ظبر من المعايئة والرسم الكروئ أن الحادث 
وقع يدان تشرى من الجهة الى وعلى بعدخس 
خطوات من الرصيف الإعن للنازلللهة شارع 
السكا كينى وأن عرض الطريق السياراتالآتية 
٠‏ أمتار . وأنه جاء بالتقرير الفنى أن الجتنى 
علييا صدمتها السيارة على بعد ه أمتار من 
الرصيف الاين وأنه وجد بمكان الحادث آثار 
فرامل بطول مترين . . . وأنه ثابت م نأقوال 
الشبود أن المهم كان يقود سيارته ببطاء وأن 
الطريق كان خالا أمامه , وأنه ثايت م نالمعاينة 
أن الجنى عليها أصيبت على يعد خمسة أمتار من 
الرصيف الآمن الذى نزلت منه لتعير الميدان 
الس الذى يترتب عليه أن المتهم وقد قرر أنه 
كان يسير ببطء كان برى الجنى عليبا على 
مسافة تمكنه على الآقل من مفاداتها إلا أن 
الثايت أن المتهم لم محتط لذلك بدليل أنه استعمل 
جباز التننيه وهو على مسافة قريبة من امجى 
عليها فاتزجحت عبل حدقو [الشاهد مدأ بوالعينين 
غاتم ومن عدم استماله الفرامل إلا قبل أن 
يدرك المج عليبا مثرين فقط وكان واجب 
الاحتياط يقضى عليه باستعمال بوق السيارة على 
مساقة السمح للمجنى عليبا بالابتعاد عن السيارة 
سواء للجهة الينى أو الجهة اليسرى فى الوقت 
المناسب ء أما استعال البوق على مسافة قريبة 
من المجنى عليها فلا تخلى امتهم من تبعة الخطأ 
إذ أن إطلاق البوق على مسافة قريبة من شانه 
أن حدث الرعب والارتياك خصوصاً لمن كان 
فى سن الجنى عليبا وسنها ه. سنة ولا يدع لها 
وقنا كافباً لاخذ أهيتها للإبتعاد عن السيارة . 
أما ما د كريه محكمة أول درجة من أن على 
قائد السيارة أن يستعمل اليوق كا اعترض 
طريقه معتر ض وإنكانت هذه المحكمة لاتعترض 


عليه إلا أنها ترى أنه يشترط قبه لإخلاء المتهم 
من المسئولية أن يكون استمال هذا البوق على 
مسافة تسمح بالابتعاد عن السيارة فى الوقت 
المناسب . ولماكان هذا الذى قاله الحم لاسين 
منه وجهة النظر الى اتهت اليبا المحكمة ىق 
كيفية وقوع الحادث و عل الاخص ما إذا كانت 
مصادمة المجنى عليها قدحصلت من مقدم السيارة 
أو من جانبها , وذلك لإمكان تحديد وجه 
الاصمال الذى وقع من الطاعن » وكان فذات 
الوقت ل يبين الآساس التى اعتمد عليه فى 
القول بأن الطاعن لم يستعمل الفرامل إلا قبل 
إدداك الجنى عليها مترين وأنه كان يستطيسع 
رقيتها قبل ذلك ء وكان كل ذلك جوهريا فى 
استظهار خطأ المهم وقيام رابطة السببية بينه 
وبين الحادث . لا كان ذلك فان الحكم المطعون 
فيه يكون قاصر البيان متعينا نقضه , . 

( القضية رقم 4569 سنة ٠١‏ ق بلهيئة السابقة ) ١‏ 


اين 
/انوقير سنة ١46٠+‏ 

حكم . تسبييه . عدم تمسك للنهم يمسأة فى تقرير 
استشارى قدمه » الرد على التقرير جيعه استقلالا . 
لايترم. 2 . 

المبدأ القانوق 

مادامت المحكئة قد عرضت فى حكبا 
تقرير الطى الشرعى عن الحادث وما وزد 
فيه عن إصابات القتيل والمنهم ومدى علاقة 
إصابة المتبم يحادث القتلءثم ناقشت التقرير 
الطى الاستشارى فى خصوص ماتمسك 
به المتهم فى صدد اصابته وردت عليه ردآ 
سائغاً فلايؤثر فسلامة حكبا أنهالم تتعرض 


.٠4ل‏ العدد التلسع - السجة الثانية والثلاثون 


لباق ماورد بالتقرير الاستشارى مادام | هذه احكة الحسكم عليه وذلك ليى؛ لايضار 
امتهم ثم يتمسك به فى طلب صريح جازم . | بتظليه . 
على أت استتاد المحكمة إلى ماورد بتقرير 
لذب الترضي روس د إل لكي ١‏ “كير 
ا اتيت إليها ‏ فيه ما يفيد أنها اطمأنه 1 «١‏ حيث إن محصل الوجه الآول من أوجه 
ليه كدليل على إدلة امتهم , ومن من | الطمن هو أن الح المظمون فيه إذ قنى بأبيد 
ساطتيا وحديها الاتدانى الصادر بإدانة الطاعنة فى تهمى 
2055-2 تزوير أوراق عرفية واستعال الأوراق المزورة 
( الفضية رقم ١4‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة الابقة ) . | قد تحدث فى أسبايه عن تهمة التزوير وحدها 
ولم يتحدث لثىء عن تهمة الاستعهال مع ن 
الواضح فيه أن الحم الابتدائى قد شمل بالعقوءة 
تهمتى التزوير والاستعال معاً ها مفاده أن تهمة 
الاستهال كانت أساساً جوهرياً فى تقدير 
العقرية : ولما كانت هذه الهمة قد أصيحت 
ساقطة فى الحم المطعون فيه بعدم إقامة الناليل 
عليبا قيه فإن هذا الحم يكون قاصر الاستدلال 


مأ بتعين هعه نقضه . 


« وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن 


اثن 
+؟ نوفهر سنة .5و1 
دل . هنا الزوير ينظوى على الإضرار . عدم 
التحدث عن توفر ركن ااضرر استقلالا . لا يقدح فى 
سلامة الك . 
ب سس تقش . 0 ثر العلءن . لعن مسقو ع عن امتهم 
وحده 000 الايجوز تشديد المة_اب عليه 


عند إعادة الحااكة . 7 
بين بواقمة الدعوي عرض للأدلة الى اسئند 
المبادىء القانونية إلا فى ثبوتها قبل الطاعنة بقوله : و وحيث إن 


متكانك الولقعة الثابتة 2 الحكم الستأتف قد فصل الوقائع واتهى إلى 
00 1 الصواب فا قضى به لللأادلة لة والآسانيد الى قام 
5 ناكم قد اجطيع. إقرارات “مت | علها والق تقرها هذه المحكمة وتأخذ ما » 
نسبها إلى المجتى عليه فإن همذم الاقرارات | ثم لضاف إلى ذلك أدلة أخرى على التذوير 
لا كان.من شأنها إنشاء التزامات كان هذا | المسند للطاعنة » ويبين من هذا أن الحكم 
اأتزوير بطبيعته مئطو ياعلى الاضر ارء ولايكون المطعون فيه قد استند ف نبوت تهمة ة الاستعال 
عل للطعن على هذا السك بأنه لم تدك | على أدلة الحكم المستاتف وأسائيده وأنه 
أقرها وأخذ با . لماكان ذلك فانه لا يكون 
عن ركن الضرر استقلالا . 
: قأصراً فى الاستدلال على هذه التهمة » ويكون 
؟ ‏ مادام للطين في الحم ميفوعا | هذا الوجه من الطعن على غير أساس . 
من للتيم وجده فلا يجوز عند قبول طعنه دوحيث نإن: محصل الوجه الثنى هو أن الحم 
بعاد القضية تمكة لالوضوع أن تثشدد | المطمون فيه لم بين ركن اليضررق جر»ة التدوير 


- 


قطضاء حكمة النقض الجنائية 


للفلل 


ال دان الطاعئة عها,ء .وإذكان هذا اركف 


جوهريا فى جرعة زوير الإوراقالعرة فية يحب 
إقامة الدليل عليه تدليلا مسقلا فان الحكم 
بعدم تحدثه عن هذا الركن يكون قاصراً قضوراً 
يعبيه بما يوجب نقضه . 

وحيث [إنه لما كانت الواقعة الثايتة فى 

هى أن الطاعنة قد اصطنعت إقرارات 

يديون نسبتها إلى اجنى عليه ؛ وهذه الإقرارات 
من شأنها إنشاء الترامات وكان من طبيعة هذا 
التزوير أن ينطوى على الاضرار ء فإنهلا يكون 
مه هه اللا تنعاه'طاعنة على ا لحم فىهذ|الوجه:. 

١‏ وحيث إن:محصل الؤجه الثا لت 'هو أنْ 

المعو فيه قد قضى بتأبيد الحيم 

9 أى بالعقوبة منفدة فى حين أن | 
الاستثنا .الذى. نقض أول مرة ةكان يمطى 
بتأيد م الشار [ليه مع وقف التنفيق .ونا 
كان لاريصح أن يسُوء مركز المتهم باتخاذه اجراء 
أباحه له القانون ؛ ولا بحوز أن يضار بيتظليه ؛ 
فإن الحكر المطمون فيه بكون قد أننطأ إذ قتضى 
على الطاعئة عند إعادة:المحاكة بعقوبة أشد ا 
كان نسترنا عليها به.. 

د وْحيْث إنه لما كان الطعن ف الحم الأول 
مر قوعاً': فن المتبع وحده وكان لا بحوز علد 
قبول طحنه وإغادة القضية لىكة .ا موضوع أن 
تشدد الحك عليه ليلا يضار: المتظل بتظليه » 
فان احكة تكون قد أخطأت إذ حكيت على 
[لطاعئة عند إعادة المحاكة بعقويءة أشد مما كان 
محكوما مما عليها ويتعين من أجل ذلك تصحيخ 
الح على الأباس المتقدم » ونقض الحكر فيا 
يتعلق بالعقونة ؤحبسن الطاعنة ستة أشي مع 
«إلشغل مع وقفب.تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين 
.تيدأ من يوم هلآ من يناير سنة 0145 


-: ' ( القضنية .زقي م71 شمنة 0؟ ق بإلهيئة السأبقة )-, : 


ا 
ض 
ظ 


املد 20" 
نوفير سنئة 196٠‏ 
نقش . خطأ المكم فى الاسناد . تقضه . 
المبدأ القانونى ‏ 


إذا استيد الحم ق ادائة ليم | إلى 


خلا ف الثابت بالأورا قكانءخطنا فىالاسئاد 


وتعإن نقضه . 


542 
| و جا [واننا اذ ساعن عل 711 
المطعون فيه أنه استند .فى إداته إلى خلاف 
الثابت فى الأوراق فقال إنه بعد. أن خسبر 
المدعى الطعن الذى قدمه له المتهم قام الخلاف 
بينهما على مصير المبالغ التى دقعها. المدعى المدى 
للتهم مع أن الثأيت فى الأوراق أن المدعى 
تقدم ببلاغه فى غم من بونيه بسنة م54١1‏ فى 
.حين أن طعنه بالنقض لم يفصل فيه إلا فى ١‏ 
من بونيه سنة وغ كا قال الحم إن النياية 
طلبت فى مذكرتها رفض الطعن بعد. أن فندت 
أوجهه الأربعة مع أن الثابت مبذه المذكرة أنها 
طليت:قبول الوجه الثاق ... 5 


م وحيث إنه 500000 
المفردات الى أمرت الحكة بضمبا لتحقّيق هذا 
الوجه من الطعن أن الحم المطعون فيه قال 
. لبكنه بعد أن خسر المدعى المدنى الطمن الذى 
قدمه لهاللتهم قام الخلاف بيتهما على نصير المبالخ 
التي دفعها المدعى المدقى للتهم » وذلك على 
خلاف الثابت فى أوراق الدعوى . إذ تقدم 
المدعى بالحقوق المدنية ببلاغه لنياية طلخا فى 
4 من يونيه سنة ,م144 قبل أن حك فى طعنه 
بالرفض فى م( من يناير سنة و4١‏ كا قال 


سف 


كفل 


الحم بعد أن بين وقائع الدعوى حسما 
استخلسته الحكة من التحقيقات والمستندات 
المقدمة منبا إن المدعى أبدها مستندات قدمها 
فى حافظه منبا (م) صورة أعلية من مذكرة 
النيابة فى قضية الطعن المشار اليه يستفاد منها 
أن الطعن قام على أربعة أوجه قلت عن 
الأول منها إنه فى غير له وقالت عن الثالك 
(إنه من العسير إدراك مقصود الطاعن من 
هذا الوجه فإن هذا الكلام عن الغبن لا موضع 
له فى الطعن على الحم المطعون فيه ) ثم انتهت 
إلى ( أن هذا الوجه من الطمن على قير أساس 


سليم ) . وقالت عن الوجه الرابع ( لا تدى. 


علا لمناقعة مايقوله الطاعن فى هذا الوجه لآنه 
منصب على قضاء الحم الابتداق الذى ألغاء 
الحم المطعون فيه ويذا فان المكمة أغفلت رأى 
"النيأبة العمومية بالنسبة للسبب الثاق من أسباب 
الطمن » ونصه نقلا عن مذكرة النيابة ( فاكل 
ما تقدم ترى النيابة أن هذا الوجه من الطمن 
مقبول وموجب لنقض الحم ) وهذا أيضاآً 
غطأ فى الإسناد قد يكون له أثر فما انتهى اليه 
الحم فى قوله ( وكان من نقيجة هذا الاحتيال 
إن استولى المتهم على المبلغين المذكورين وإن 
قضى ضده هو برفض النقض المقدم منه لجهل 
هن حزر أسبابه ) . 

« وحيث إن هذا الخطأ فى الإسناد يعيب 
الحكي ما يوجب تقنه , 1 ؛ 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
و نض الحم الطعون فيه » وذلك من غير 
حاجة إلى البحث فق باق أوجه الطعن , . 
( القضية رقم 484 سنة ٠٠‏ ق باحيئة السايقة) . 


العدد التاسع - السئة الثانية والثلائون 


م 
ب نوشير سنة 1960٠‏ 
إثيات عااكة . إداقة التهم بناء على أنوال شاهد 

جم للذة ‏ لاصع . 

المبدأ القانونى 

الأصل فى الاحكام الجنائية أن تبى على 
التحقيق الشفوى الذى تحريه احكمة بتفسها 
فى الجلسة وتسمع فيه الشبود مادام سماعهم 
مكنا » وإذن فإذاكان الحك قد قصى يتمد 
الجم الابتدائى الصاحر بادانة المتهم استئاداً 
إلى أقوال الشاهد الوحيد فى الدعوى مع أنه 
لم يسمع بالجلسة كشاهد ف الدعوى لا أمام 
حكنة أول درجة ولا أمام احكمة الاستثنافية 
فإن إجراءات امحاكة تتكون باطلة . 


اش 00. 
م حيث إن الوجه الآول من أوجه الطمن 
يتحصل فى أن الحمكئة قضت بادانة الطاعن دون 
أن تسمع شبادة الشاهد الوحيد فى الدعوى مع 
أنه لم يكن قد مع أمام امحكمة الابتدائية . 

د وحيث إنه يبين من الاأطلاع على 
الأوراق أن الح المطعون فيه قضى بتأبييد 
السكم الابتداى الصادر باداثة الطاعن استتاداً 
إلى أقوال الشاهد الوحيد فى الدعرى وهو 
اجنى عليه مع أنه لم يسمع بالجلسة كشاهد 
لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام امكية 
الاستئنافية. لما كان الأصل فى الا حكام الجنائية 
أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تحريه 
احكمة بنفسها فى الجلسة وتسمع فيه الشبود 
ما دام سباعهم مكنا فان إجراءات الحاكة 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


لافنا 


تكون باطلة مما يعيب الحكم المطعون فيه | الطلب أو ترد عليه . 


ويستوجب نقضه وذلك من غير. حاجة لبحث 
باق أوجه الطعن , . 


( القضية رقم ٠١75‏ سنة ٠١‏ ق بالهيكة السابقة ) . 


أ 
نوفير سلة ١,0٠‏ 


دفاع ١ح‏ . تسبيبه . طلب تعيهن خبير فنى لتحقيق 
وجه دفاع . عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه يعيب 


الحم. 

المبدا القانون 

[ذا كان الظاهر من محضر جلسة محكمة 
الدرجة الثانية أن المدافع عنالطاعن ( الذى 
دانه الحم فى جرعة البلاغ الكاذب ) قد 
طلب تعيين خبير فى ليت صحة الوقائع 
الى فسها إلى المدعى بالحق المدثى معقبا على 
ذلك بأن مفئش الآثار الذى أخذ الحسكم 
المطعون فيهبالمعايئة الثى أجراها ليس خبيراً 
فنيا » ولكن الحكة لم تجبه الى هذا الطلب 
ولم ترد عليه » فان حكمها بادانته يكون 
معيبا لآن هذا الطلب من الطليات المهمة 
لتعلقه يتحقية بتحقيق دفع امتهم فى مسألة فبية . 


لمر 
الطعون فيه أنه وقد أبد الحكر الابتداى 
للأسباب التى بنى عليها ومن ينها ما استدل به 
ع ىكذب البلاغ من المعاينة الى أجر اها مفتش 
الآثار' فان امحكة قد أخلت: حقه فى 'الدفاع 
د طلب إلى نحكمة ثانى درجّة ندب خمير فنى 
لإعادة عمل المعايئة » ولكنا لم جيه إلى هذا 


« وحيث إن الحكم المطعون فيه حين 
تعرض لإقامة الدليل على كذب البلا أورد 
فيا استند اليه قوله « وحيث إن امحقق انتقل 
إلى منزل المدعى للبحك عن الاحجاد 
والمسروقات الى وردت ببلاغ المهم واتضح 
له عدم صمة ما جاء بلاغ المتبم » وما ووجه 
الهم بذلك أصر على اتهامه واتهم الحقق 
بالاصال , . ثم قال فى موضع آخخر « وحيثك 
إنه قد ثبت من التحقيق والمعايئة عدم صرة 
ما أبلغ به المتهم » . ويبين من الاطلاع على 
حضر جلسة محكمة ثانى درجة أن المداقعم عن 
الطاعن طلب تعيين خبير فنى ليئيت مة الوقائح 
اللنسوبة إلى المدمى » معقباً على ذاك بأن 
مفتش الأثار الذى أخذ الحكم المطعون فيه 
بالمعاينة الى أجراها ليس خبيرا فنياً » ولكنها 
دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى هذا الطاب 
أو ترد عليه . ولماكان هذا الطلب مبماً لتعلقه 
بتحقيق دفاع الطاعن فى مسألة فنية فان: الحكم 
المطعون فيه مكون معنباً بما يستوجب نقضه . 

د وحيث إنه لما تقدم بتعين قبول الملعن 
ونقض الحكم , . 

( القضية رقم 48١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد مخد حسن باشا رئيس المكمة 
ويحشور حضرات أصحاب العزة أحد قيمى ابراهعم 
يك وكيل المكة وأحد حننى بك وابراهم خليل 
بك وعد أحد غنم بك الستشارين) . 


| نذا 
نوفير سئة 116٠‏ 
حك . تسبيبه . التصريع فى الحكم بأن وقف التنفيذ 


يشمل العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية . القضاء فى 
منطوقه بوقف التنفيذ بالقسية إلى العقوبة الأصلية 


.وحدها ٠.‏ مخازل كيب الحكم 


55 العدد التاسع ‏ السنة الثانية والثلاثون 
المبدأ القانوى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع (أولا) 
إذا كانت الحكمة قد صر تو اناثات عازل الدي للدن 7 عواء الدية 
كن من ا ما ا 9 و ألزمته بمصروفاتم! (ثانيآً) وفى الدعوى الجنائية 
لمم بأنها تقصد أن يكون وقف التتفر تأيد ا المتأئف وأمرت وقف تتفيد 
شاملا العقوية الأصلية والعقوبات التبعية العقوبة لمدة خمس سسنين نيدأ من اليوم وأعنت 
قضع فى منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى ل ل 
العقوبة الأصلية وحدهاء نهذا | خ | أسباب نصت فييا صراحة على أنما تقصد أن 
008 9 2 يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوية الأصلية 
١ ١‏ والعقوبات التبعية والأثار الجنائية . ولكتبا 
526 


قعنت فى منطوقه بوقف التنفيذ بالنسية إلى 
ش العقوبة الأصلية » وحدها ,, ولذا فان الحكم 
د حيث إن الطاعن ينعى على الحم المطعون | يكون متخاذلا متعيناً نقضه . 
فيه أنه جاء متخاذلا لتناقض أسياءه ا ا 55 قول الطمن 
إذ ينا ورد بالأسباب أن الحكة ترى أخذ وتقض الحمكم ألطعون فيه . 
المتهم بالرأفة يحعل وقف تنفيذ العقوية شاملا | 
لكافة العقو بات التبعية والآثار الجنائية المترتبة 


( القضية رقم ٠١75‏ ستة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة) . 


عليه إذ مها تغفل هذا الشطر الآخير فى منطوق | 0 
الحم . 5 
3 : / وير :سنة .1565 


« وحيث إن الحم المطعون فيه بعد أن بين 


وانسينة العو لل وس ا لس عترم ميف عل .دق لخر يانه إن 


0 1 فى حالة دفاع شرعى . ننى قبام هذه الالة لديه . لا حل 
اظروف الدعوى وتنازل من جافب انجنى عليه | بيد ذاك للتعرض شار بعبارنا نيد الفقاع . . 
عن دعواه المدنية ولآن المهم مدرس بالمدارس ١‏ ب - إتبات . تمجزثة اعتراف الهم . جوازها . 
الآولية ترى المحكمة أن تنيم له فرصة أخرى 50 

ليقوم فها من نزعته إلى الإيذاء , ترى الممكة ٠‏ المبادىء القانونية 

انتمال الرأفة معه اعتقاداً منبا أنه لن بعود إلى ١‏ - مت كان ماقالته المحكمة فى تفنيد 
عخالفة القاتون وذلك بوقف تنفيذ المقوبةلمدة | دفاع المنهم بأنهكان فى حالة دفاع شرعى عن 
لس سنين تبدأ من أليوم “ملابالمادتين 050 | الرفس من شأنه أن ين قام تلك الخال 
فقرة أول من قالون النشريات ع أ ل سن عن ل كن ولق ليام 

فقرة أولى من تون العقوبات على أن يكون لده فان ذلك لابدع عمالا لما شره قى طعئه 
وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والاثار به كال 5 ص عيره ق 
الجنائية المترتبة على الحم علا بالمادة مم فترة | على الحم من جهة اعتباره متجاوزا حدود 
ثأنة من قانون العتوباحا .. ثم جاء المنطوق الدفاع , إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند 


قضاء حكة النقض الجنائية | 


للبحكمة فى المواد الجمائية أن 
نتحزى *اعتراقف المتهم » فتأخذ منه بما تطمئن 


إليه دون أن تتقيد بالاخذ بباقيه . 


اممو 

«حيث إن مب الطمن هو أن المكة لم 
تحفق دفاع الطاعن من أنه لم يقصد قتل الى 

عليه وإتما كان يقصد إرهايه » وأنه لادليل 
500 سوى اعترافه فكأن يتعين على 
امحكة ألا تأخذه إلا بقدر ما اعترف له ء 
وأنة طلب من باب الاحتياط اعشاره متجاوزاً 
حدود الدفاع الشرعي عن النفس والمال » 
إذ أنه كاك فى مكان الحادث يقوم واجب 
الحراسة منفردا وقد وقع الحادث فى وقت مظل 
فكان له العذر. وقد فاجأ اجتى عليه وهو يرتكب 
جربمة سرقة ‏ أن مفشى وجود لصوص آخرين 
بعد أذ أن يكون معه ملاح فيعتدى عليه 4 
وما كان له أن يتخق عن أداء واجبه فى تعقب 


االص والقيض عليه م يذهب إليه الحم ؛ ولذا, 


فإن الحكة تكون عخطئة ما فندت به قام حالة 


الدفاع الشرعى لدنه . 
.«وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بقوله : ١‏ إن الطاعن كان بمر فى ليلة 


5 من ديسمير سنة و4١‏ بزراعة الشالى 
المكلف بح راستها وف انساعة الثالثة صباحا أبصر 
شخصاً فى وسط الزراعة يسرق منها فتقدم نحوه 
ولما شعر السارق بقدومه جرى محاولا الفرار 
فأمره شريف بالوقوف فم عسثل لآمنه واستمر 
فى عدوه حى خرج من الزراعة واجتاز يحرى 
المياه اليجاو لما من الجهة القيلية حاملا قى جليابه 
ما وصلت إليه بده من قتناديل الشاى: وكان. 
امتهم فى إثره فأطان عله عار قار موي 


|؟١ذو‎ 


البندقية التى يحملبا الحر ا قأصابه اللقذوف 
يحرحين نار بين أحدهما فى مؤخر رأسه والآخر 
أسفل يسار مؤّخر صدره فات لساعته ٠‏ 
وذهب المنهم نفسه إلى ريال الحفظ وأبلغ 
بالحادث واعترف يأنه القاتل وقدم بندقية 
مخر طوش رتم 11 ظهر أنها أطلقت حديئاً ثم 

أصر على اعترافه أمام احكة , وعر 7 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه , . ثم 
تعرض إلى دفاع الطاعن ففئده تفصيلا بما محصله 
أنه معترف يأنه رأى التتيل مفرده بداخل 
الزراعة وما أن أمره بالوقوف حتى خرج 
يعدو لا يأوى عل ثىء وكأن لا يقصد سوى 
النجاة بنفسه وأن الهم ظل محمد فى اللحاق 
به حى ابتعد عن الزراعة 1 كآأن بحرسبا 
فتحقق فى ضوء القمر من أنه كان وحيدا ولا 
تحمل سلاحا ولا تيدى منه حركة أو التفاتة 
ختى الطاعن منبا أن تكون لديه نية الاعتداء 
عليه وأنه هو الذى كان يحد فى متابعته ولوكان 
قد خاف مته لكف عن متا بت ولكنه مع كل 
هذا أطلق عليه مقذوفين ناريين أصاباه فى 
رأسه وصدره فأردياه قنيلا فى:المال. ثم انتبت 
الحكمة من ذلك إلى أنه ٠‏ ليس فى الظروف الى 
عدم وصفبا ما يشمفع للمتهم أو ورد أدماءة 
بأنه خشى .على حياته » . و لماكان ما قالته ا حكة 
فى تفتيد دفاع الطاعن الذى انحصر. فى الدفاع. 
الشرعى عن النفس من شأنه أن ينق قيام تاك 
الحالة لديه فإنه لا يدع مجالا لما يثيره بشأن" 
اعتياره كباروا عدوة ذلك الدفاع,» إذ أن 
ذلك نما يكؤن عله عند ثيوت قيام تلك الحالة . 
وأما باق ما'بثيره الطاعن فردود بأن الواقمة 
النى أثبتها الك .تنزافر قيبا أركان: الجرية الى 
دانه مها و أن للتحكة الجنائية أن تحرى. اعترافٍ 
متهم فتأخذ منه بما تطمأن إليه دؤن أن تقيد 


كذزا 
بالأعذ بباقيه الذى لا تطمئن إليه . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعاء . 
( القضية رقم ٠١٠5‏ سنة ١؟‏ ق بالحكة السابقة ) , 


ون 
٠‏ نوفير سائة ١9460٠‏ 
نعمب . شبيك . ورقة ظاهر فيها أن تاريغ الاستحقاق 

هو ناريح السحب . هى شيك . لا يمتد بتاريخ التحويل 
أوولاء القيبة ‏ 

المبدأ القانوق 

م كان الثابت أن الورقة الى أعطاها 
لمهم للبجنى عليه على أنها شيك ظاهر .فيا 
أنتاريخ الاستحقاقهو ذاتتاريخالسحب » 
فهى تعد شيكأ ولا يحوز الدفع بأن الحقيقة 
غيرذلك ولا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك , 
كا لايحوز الاعتداد فى هذا الصدد بتاريخ 
التحويل . 5 أن تقاضى الدائن ديئه بعد 
تاريخ الاستحقاق لا يؤثر فى قيام الجريمة . 


27 

د حيث إن أوجه الطمن تتحصل فى أن 
الحم المطمون فيه أخطأ فى القانون إذ دارنفب 
الطاعن بمقولة إنه أعطى شيكا بسوء نية إلى 
الجنى عليه دون أن يقابله رصيد قائم وقابل 
السحب على -حين أن الوثيقة التى أعطاها الطاعن 
ليست شيكا بالممنى القانونى لأنها ذات تارضين 
تاريخ تحويلها وتاريم استحقاتها فضلا عن أنه 
معترف ف التحقيق بأن الناريخ الحقيق السحب 
هو تارم سايق على تاريخ الاستحقاق . ولم تعتد 
امحكة بالخالصة الى قدمبا الطاعن ‏ " 


المدد التاسع ‏ المئة الثأنية والثلاثون _ 


د وحيث [إنه مى كان الثابت أن تاريخ 
الاستحفاق هو نفس تاريخ السحب والظاهر 
يفيد أن الوثيقة هى شيك فلا يجوز الدفع بأن 
الحقيقة غير ذلك ولا إئبات ما خالف ظاهر 
الشيك » ا لا يحوز الاعتداد فى هذا الشأن 
بتاريخ التحويل » كا أن ما يقوله الطاعن من 
أن الدائن تقاضى دينه بعد تاريخ الاستحقاق 
لايؤثر فى قيام الجرعة . 

د وححيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعاً » . 

( الفضية رقم 9ه ٠١‏ سنة "٠‏ ق بالهيقة السابقة) . 


0 
نوفير سئة ١160٠‏ 
. العود للاشتياه . الحد الأدتى للمراقبه 


صراقية 


. 


المبدأ القانون 

إن جريمة العود للاشتباه تقع تحت 
نص الفقرة الثائية من المادة السادسة من 
المرسوم بقانون رتم جره لسنة ه14 الذى 
جعل الحد الآدنى لعقوبة المراقبة مدة سئة . 
وإذن يكو ناكم قد أخطأ [ذ قضىبوضح 
امحسكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة 
ستة أشبر » ويتعين أذلك نقضه وتصحيحه 


بالنسبة إلى العقوبة . 
امير 


و حيث إن الطعن المقدم من النيابة العمومية 
بتحصل فى أن الحبكم المطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون إذ قضى عل المثهم عملا بالفقرة 
: الثانية من المادة السادسة من المرمنوم بقانون 


لل ممما 


ديسو يه امه سسا يكت بعد 


دق مه أسنة 46و ححبسه ثلاثة أشبر وبوضعه 
تحت مراقبة البو ليس لمدة ستة أشبر لآنه عاد 
لحالة الاشتباء إذ حم عليه فى جنحة إحراز 
عخدر بالحبس والغرامة بعد سيق الحكم عليه 
للاشتباه بوضعه تحت مراقبة اليو ليس . 

ه وحيث إن الواقمة الى أثبتها ١‏ 
المطعون فيه تنوافر فيبا العناص رالقانو نية لجر بمة 
المود للاشتياه » ولاكانت هذه الجريمة تع 
تحت تنص الغفقرة الثانية من المادة السادسة من 
المرسوم بقانون رقم جم لسئة م14١‏ الذنىجمل 
الحد الآدنى لعقوية المراقية مدة سنة . وللا كان 
السك قد قضى بوضع الحكوم عليه تحت مرأقبة 
البوليس لمدة ستة أشبر فاته يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القاثون ويتعين لذلك نقضه بالنسبة إلى 
المراقية » والحكم بوضع المهم تحت مراقبة 
البوليس لمدة سلة , . 


( القضية رقم هه ١٠١‏ سنة ٠١‏ ق بليئة السابفة ) . 


اح 
٠|‏ نوفير سلئة ١460٠‏ 
١‏ - محقيق . استجواب امتهم الحظور . إجابة 
الهم بمحض التياره على ما توجهه إليه المكمة من 
أسئلة دون اعتراض من المداقم عنه . لا يجوز كه أن 
يدعى البعللان فى الاجراءات بناء على استجوابه . 
شروع فيها 7 ظرف الاكراء . 
مثال فى بيان توافره .' 
ح - إثيات . تقدير الأدلة . سلطة المكئة فى 
الأخَذ بعش الأدلة دون بعش وق الأخذ بدليل بالنسبة 
إلى متهم واطراحه باللمية إلى مهم آلخر . 


0 ب ل سرقة . 


المبادىم القانوية 
9و- إن القانون وإن كان قد حظر 


فد 
القاعدة قد وضعت أصلحته هو ء فله أن 
يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة 
أن تستجوبه وإما بعدم اعتراضه على 
الاستجواب والإجاءةعلى الآسئلة الى توجبها 
إليه . وقد استقر قضاء هذه المحكمة على 
أن الممهم إذا ما أجاب بمحض اختياره على 
ما توجبه إليه المحكمة من أسئلة دون أن 
يعترض المدافع عنه فذلك منه يدل على أن 
مصلحته لم نضار بالاستجواب » وبالتالى 
لايحوز له أن يدعى البطلان فى الاجراءات . 
وإذن فاذا كان محضر الجلسة لم يثبت بة 
أن التهم أو المدافع عنه قد اعترض على 
الاستجواب بل كان الحكى ‏ وهو يكمل 
حضر الجلسة ‏ قد ذكر صراحة أن المتهم 
لم يعترض على الاستجواب » فلا يقبل من 
من هذا المتهم أن يطمن على الحكم فى 
خصوص ذلك . اق 

؟- يكفى فىببان توافر ظر ف الإكراه 
قول الحسكم إن أحد الجئاة قذف الجنى عليه 
فى وجبه بالرمال ومد يده بريدسرقة الدقيبة 
فأمسك بها النى عليه ولم يتخل عنها وأعذ 
يستغيث حتى حضر أحد زملاء الجاق 
متظاهرا بالعمل على إنقاذ الى عليه وأخذ 
يحذب الحقيبة الا إنه ظل يقاوم ويستغيث 
حت أقبل الجموور على صياحه وعندها قر 
اللصان . ٌ 

+ - إن تقرير أدلة الثبوتفى الدعوى 
من شأن محكة الموضوع » ولما أن تأخذ 


يهل 


بعش د أوتطرح ديا وأن اعد | فل 


ذاته بالنسبة إلى . متهم آخر مادامت الأدلة 
ق جلتها سائغة مقبولة . 


المعمر 

د خيث إن حاصل الوجه الآول أن الحكة 
خالفت القانون إذ استجوبت الطاعن دون أن 
يطلب ذلك لأن المادة 7( من قانون تحقيق 
الجنايات لاتجيز استجواب المهم إلا إذا طلب » 
وقد ركب علي هذا الاستجواب أن أدلى الطاعن 
بأقوال ضد مصلحتة واتخذت منها احكة دعامة 
قَ القسشاء عليه بالادانة ٠‏ ويضيف الطاعن أن 
الدفاع عنه احترض على هذا الاستجواب وان 
كان هذا الاعتراض لم بيت صراحة فى محضر 
الجاسة ولا بنق ذلك ما ورد بالبكم من أن 
الطاعن نوقش_بغير اعتراض ١‏ . , 


د وحيث إن القانون وان كان قد حظر 
استجواب التهم إلا بناء على طليه فإن هذه 
القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها 
[ما بطليه صراحة من المحكمة أن , تستجوبه أو 
بعدم اعتراضه على الاستجواب والاجاءة على 
الاسئلة الى توجهها اليه : وقد استقر قضاء هذه 
المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمجض إختياره 
غلى ماتوجهه اله المحكمة من أسئلة دون أن 
يعتر ل المداقع جنه فإن ذلك منه يدل على أن 
مضلحتةلم تضار بالاستجواب ؛ وبالتالى لايحوز 
له أو طدعى البطلان فى الاجر | ءات . لماكان 
ذلك وكان اعترا ضما سواء أكان من الطاغنى 
أم من المد|فع عنه. لم يثبت محضر الجلسة بل 
علي المكس ‏ فان الم ب وهو يكم ل حضر 
الجلسة ‏ قد ذكرّصراحة أن الطأعن لم يمقر ض 


العدد التاسع - السنة النا السنة: الثانية والثلاون 


غلى الاستجواب » ا كان ذلك كله فان هذا 
الوجة من الطعن لايكون له محل . 


8 وحيث إن الوجه الثاق تعلق القول 
بأن | المطعون فيه لم يستظبر ركن القصبد 
الجنائى لدى الطاعن ء إذ لايكق لاعتيار امتهم 
شريكا بالمساعدة أن يثبت مقارقته للآاثفمال 
المادية التي ساعدت على ؤقوع الجرمة بل يحبء 
أن يكون قد ارتنكها بقصد المشاركة فى الجرة . 
كذلك قصر ١‏ حين تحدث عن ظرف 
الاكراه بعيازة عابرة دون أن بعنى بإقامةالد ليل 
على توافره . 

« وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى. .ما تتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية للجرعة الى دان. ما الطاعن ومن ينها 
توافر علمه يجحربمة السرقة التى شرع فى ارتكاما 
وقصده المساعدة فى اتمامها » وكذلك تحدث فى 
صراحة وتفصيل كاف عن ركن الاكراه بأن 
قال إن أحد الجناة قذف الجنى عليه فى وجهه 
بالرمال ومد بده بريد سرقة.الحقيية فأمسك ما ' 
انجنى عليه ولم بتخل عنها وأخق يستغيث احتّى 
حضر أحد زملاء الجا متظاهراً بالغمل على 
[نقاذ [نجى عليه وأخذ.يجحذب الحقيية إلا أنه 
ظل ,يقاوم ويستغيث حتى أقبل الجبود على 
صياحه وعندها فر اللصان . وهذا الذى أورده 
9 ف إبداز ظرف الاكراه وتواتره . 


د وحيث إإن الوجه الآخيز يتحضل والقول 
يأن الآدلة الى بنيت علها ألادانة قد شابها 
التناقض اذ أعتير فى بوت وأقعة ما دليلا كافيا 
قبل الطاعن ولم بر فى ثيوت نفس الواقعة مايكى 
لإدانة متبمين آخرين ٠‏ أنه اعتمد على شبادة 
أجد الشبيود ف 2 الطاعن وآمذرما ب بالنسبة 
للآخرين 0 


قضاء نحكمة النقض الجبائية 


« وحيث إن هذا الوجه مردود بِأنْ تقدير 
أدلة الثبرت فالدعوى من شأنحكمة الموضوع 
الى لها أن تأخذ ببعض الآدلة وتطرح البعض 
الآخر ٠»‏ وأرى تأخذ بدليل بالنسبة لهم 
وتطرح هذا الدليل ذاته بالنسبة اتبم آخر 
مادامت الأآدلة فى جملتها سائغة مقبولة . لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد بين الادلة 
التى أخذ با بالنسية للطاعن فى منطق سلم فإن 
ما يثيره لايقيل أمام محكمة النقض . 

٠‏ وحيث إنه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوعاء . 


( القضية رقم وه ٠١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


أن 
٠‏ توفير سئة 19160٠‏ 
1س قش . عدم لتم المي فى اليماد . لا يكنى 
وحده لنقض الجسم . ا 
: ب --. تعويض + تقدرتره موضوعى . 
١‏ إن عدم حت الحكم فى القانية ليام 
الحددةبالقانون لايكفى و حدهلنقض الحم : 
ب إن تقدير التعويض من سلطة 
حكة الموضوع. تقضى فيه بما تراه مناسيا 
فاكام الحم قد أورد الاعتبارات الى من 
أنجلبا خف النعويض امحكوم به من ممكلة 
الدرجة الأول وكان من شأن م أورده أن 
يودي [ل التتيجة التى انتهى اليهاء فإن الجادلة 
فى ذلك لاتكون مقبولة .. 
'(القضيةاركم:؟7١٠‏ سنة”؟ ق بالهيثة السابقة) ‏ 


هة؟أ 


كين 
٠‏ نوشير سنة ١9460٠‏ 
قاض ٠.‏ إصداره حكنا ابتدائيا 5 اشتراكه فى الفصل 


52-05-99 5 المي الذى يصدر فى 
الاستئناف . باطل . 


المبدأ القانون : 

القاضى الذى بنظر الدعوى ابتدائاً 
لا يصلح أن يكون عضواً ف.المكة الى 
تقضى فى الاستثناف المرفوع عن الحم 
الذى أصدره ء فإذا هو اشترك فى نظر هذا 
الاستئناف كان الحك باطلا . 00 

( القضية رقم ٠١514‏ سئة ٠١‏ ق بالهيثة السابقة) . 

4 
/ توشير سئة 1160٠‏ 


حم . قمييبه . دقاع شرعى ‏ مسك التهم بأنه كان 
فى حالة دفاع شرعى استنادا إلى ما ذكره من الوقائم ٠‏ 
إداته دون رد على هذا الأدناع . قصور ٠‏ 


المبدأ القانوف 

إذاكان الممهم قد تمسك بأنه كان فى حالة 
دفاع شرعى مستندا فى ذلك إلى وقائعذ كرها 
ومع ذلك دانته الحكمة دون أن ترد على هذا 
الدناع » فان حكمها يكون قاصراً قصورا 
يستوجب نقطه . ' 

( القضية رقم ١٠١‏ ستة ١؟‏ ق بالميئة السابقة) . 

لخدا 
نا نوقير سئة.ه6١‏ 0 

إجراءات . لثيات . المي على التهم دون سمساع 

الغنهود ودون إجراء أى محق.ق . ميعلل لاجراءات 


معدم 


“ا 


الحاكة . سماع العسهود واجب مادام ممكنا - 
المبدأ القانوقن 
الأحكام الجنائية يحب أن تبنى بصفة 
أصلية على التحقيق الشفاهى الذي تجريه 
الحكمة بنفسها فى الجلسة وتسمع فيه الشوود 
فى مواجبة المنهم مادام سعاعيم مكنا . فاذا 
كانت حكنة أول درجة قد حكمت باإدانة 
المتهم دون أن تجرى أى تحقيق أو تسمع 
شبودا » وكانت المحكمة الاستتئئافية هى 
الأخرى قد فعلت ذلك » فإن اجراءات 
المحاكة تكون باطلة . 

(القضية رقم ١-71‏ سنة١؟‏ ق بلهيثة السابقة وحذور 
حسن اسماعيل الحضيى بك بدلا من أحد حننى يك ) . 


فى 
٠/‏ نوفير سئة ١960.‏ 
دناع شرعى . تمك الهم بالشروع فى القتل 
الممد به . الرد عليه بأن اللحنى عليه لم يثبت أله حاول 
أن يستدى على المحهم اعتداء من شأنه إحداث التتل . 
خملا فى القانون . 
المبدأ القانوق 
إنه لماكان لا يشترط لقيام حالة الدفاع 
الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء 
على النفس أو المال بل بكفى أن يكون قد 
صدر من الجنى عليه فعل يخثى منه المتهم 
وقوع جربمة من الجرائم التى >#وز فها 
الدقاع الشرعى ؛ وكانت المادثان وعلاو.هم؟ 
من قانون العقوبات تنصان على أن حق 
الدفاع عن النفس أو المال يموز أن يبيح 
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العدد الناسع - السنة الثانية والثلاثثون 


القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل 
يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة » فإن 
الحم إذا رد على ما كسك به المهم من قيأم 
حالة الدفاع الشرعى بأنه لم يثبت على أية 
صودة قيام أى اعتداء يبرر إطلاق النادعلى 
امجىعلبهما اللذين أثيت التحقيق أ:هما ماكانا 
بحملا نأسلحة'و لاعصياً ول بحاو لا الاعتداء 
على المتبمين أو غيرهما اعتداء من شأنه 
إحداث القتل ‏ هذا الحتكم يكون قد 


أخطأ فى القانون ويتعين نقعنه . 


24 

م حيث إن مما يتعاه الطاعنان على الحم 
المطعون فيه أنه حين داتهما بالقتل العمد جاء 
مشوباً با بيطله , فقد استند المداقع عنهما إلى 
أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال 
إلا أن احكة ل تأخذ بهذا الدفاع وردت عليه 
بعبارات غامضة عامة لا تنفق مع الوقائع الثابثة 
بالتحقيقات ولا مع ما ورد بوصف الآهمة كا 
أنها لا تصلح رداً فى القاثون . 

د وحيث إن الح المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وذرو الآدلة عليها تعرض لدفاع 
الطاعئين المشار إليه فقال «١‏ إن ما أثاره المداقع 
عنبما لا يستند إلى أى أساس , إذ ل يثيت 
على أية صورة قيام أى اعتيار يبرر استعيال 
المتهمين المذكورين الاسلحة النارية وإطلاقها 
على الجنى علهما اللذين أثبت التحقيق أنهما 
ماكانا يحملان أسلحة ولا عصياً ولم يحاولا 
الاعتداء على المهمين المذكورين أو غيرحما 
اعتداء من شأنه إحجداتك الفتل 5 ولما كان 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون 


قضاء عككة النقض الجنائية _ 


قد تحصل بالفمل اعتداء على النفس أو امال بل 
يك قأن يكون قد صدرمن الجنى عليه فمل يمشى 
مه الهم وقوع جرعة من الجراتم الى يحوذ 
لدي اف الا 1 66 
من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع 

عن النفس أو المال يحوز أن يبيح القتل العمد 
إذا كان مقصوداً به دقع فعل يتخوف أن 
تحدث مله جراح بالغة ولم يكن مقتصراً على 
عالة إحداث الموت وحدها . لما كان الآمر 
كذلك وكان | المطعون فيه لم بن قضاءه 
عل هذا الأساس فانه يكون عنطثاً فى القائون 
متعيناً نقعنه . 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن » 5 

( القضية رقم ٠١54‏ سئة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة 


وحشور احمد حسنى بك بدلا من امد فهمى ابراهيم بك 
وكيل الحكة ) . 


أذ 
نوشير سئة 156٠‏ 


حم . وضعه وتوقيعه . يجب أن يما فى مدة ثلائين 
يوما من النطق به . 


المبدأ القانوق 
إن القانون ‏ عل ما أولته هذه 
والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يومأ من النطق 


( القضية رقم ٠١1٠١‏ سئةء لاق بالحيثة السابقة ) . 


نوفير سنة ٠460و(‏ 


داع . جكم ٠‏ تنسبيبه , طلب المْهم إلى الممسكنة 
الاستثنافية إجراء ل معايئة لتحقيق دفاعه بأن شاهدى 
الآثيات لم يريا الحادث ولم يكونا يستطيعان رؤيته . 
تأييد المكم المستأئف لأسيابة ٠‏ قصور . 


المبدأ القانون 

إذا كان الممهم فى جرعة القتل خطأ قد 
تمسك أمام امحكمة الاستثنافية بأن شاهدى 
الاثبات اللذين اعتمدت محكمة أول درجة 
فى إدانته على أقوالما لم يريا الحادث وما 
كان فى مكنتهما أن يرياه من المكان الذى 
قررا بوجودهما فيه وقت وقوعه ؛ ثم طلب 
إليبا فى مذكرة قدمبا أن تجحرى معاينة 
لتحقيق هذا الدفاع ولكنبا مع ذلك أدائته 
معتمدة على أسباب الحسكم الابتداق دون 
أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه فإن 
حكمبا يكون قاصرا متعيئاً نقضه » إذ هذا 
الدفاع مهم لتعلقه بتحقيق دليل اعتمدثت 
المحكمة عليه فى إداتته فكان ثزاماً على امخكمة 


أن تعنى بتمحيصه : 


الور 

د حيث إن مما يثعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه جاء قاصراً فى الرد على دفاعه 
وهذا القصور ينطوى أيضاً على إخلال محقه 
فى الدفاع , ٠‏ إذ مع تمسكه بأن الاهدين اللذين 
اعتمدت المحكمة على أقوالها فى إدانته لم يريا 
الحادث وما كان فى مكنتهما أن يشاهداء من 


كن 
المكان الذى قررا بوجودضا به وقت وقوعه ء 
وطليه إلى الحكمة الاستثنافية فى مذكرته أن 
تحرى معاينة لتحقيق هذا الدناع إلا أن امحكمة 
داته معتمدة على أساب المك الابتدا دون 
أن تحيبه الى طليه أو ترد عليه . 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على 
الصورة الرسمية للبذكرة المقدمة من الطاعن 
لحكمة ثاق درجة أنه تمسك بدفاعه المشار إليه 
بوجه الطعن وأصر فى نهابتها على إجراء المعاينة 
تحقيفاً له . ولما كان الدفاع المشار إليه مهمآً 
لتعلقه تحفيق دليل اعتمدت المحكمة عليه قَْ 
إداثة الطاعن كان تراماً علها أن تعنى بتمحيصه . 
أما وبح لم تفعل بل أيدت الحكم الاتداق 
لأسبابه من غير أن تجيب الطاعن إلى طلبه أو 
ترد عليه فإن حكمبا يكون قاصرأ بما يستوجب 

« وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم » : 

( القضية رقم ١514‏ سنة ٠١‏ ق بالهيثة السابقة) . 


عمق 
٠‏ نوفير سنة |١40٠‏ 

صيدلة . إغلاق الصيدلية لجرعة ارتكيها موظف فيها. 
يصح . لا يشترط انح بإغلاق الحل الذى وقعت فيه 
التخالفة أن يكون ماوكا ان وقمت منه الخالفة . 

المبدأ القانرق 
٠‏ إن القانون إذ نص على إغلاق المحل 
الذى وقعت فيه الخالفة لم يشترظ أن يكون 
ماوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذى 
ارتكب فيه . ولا يعقرض على ذلك بأن 


العدد الثاسغ ‏ السنة الثانية ولثلاثون 2 . 


ناعنة رفيا مل بسن رسكب لمر 
دون غيره وإما هو فى حقيقته من التدابير 
الوقائية التى لا حول دون توقيعبا أن 
تكون آثارها متعدية إلى الغير . ولا يحب 
اختصام المالك فى الدعوى عند الحكم 
بالإغلاق متى كان هذا الحكمٌ قد صدر على 
أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل 
المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه 
بتكليف من صاحبه . وإذن فالحكم 
بإغلاق الصيدلية من أجل أن موظفا 
لدى صاحب الصيدلة قد زاول ذمبا مبئة 
الصيدلة دون <ق هو حكم صميح . 


امير 

, حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى برقض الإشكال 
المرقوع من الطاعن فى تنفيذ الحكم الصادر 
بإغلاق صيدليته » ذلك أن الطاعن قد تمسك 
أمام ممكة الاشكال بأن عقوية الاغلاق قد 
صدرت على موظف الصيدلية » ومن ثم فان 
الحكم الصادر ها لابجوز أن ند أثره إلى 
الطاعن باعتياره صاحب هذه الصيداية » لآن 
النيابة لم تدخله فى الدعوى ليبدى دفاعه فيا » 
وبخاصة وهو لم يكن بامكانه أن يتدخل فها 
من تلقاء نفسة ءا تمك بأرن الجمكم 
المستشكل فيه قد صدر غامضا بالنسية أوصف 
الاغلاق وكان من مقتضى سلامته أن وصف 
الاغلاق يكونه تبائيا أو مؤقتا » ذلك أن 
واقمة الدعوى الأصلية لم تكن ما يقضى فها 
بالاغلاق النباقٌ أو المؤقت إلا بتواقر شروط 
لم تتحقق , هذا إلى أن الثابت من مراجعة 


قضاء محكلة النتقض الجنائية 


1 


الحكم الذى أراد المحضر تنفيذ الإغلاق به | فىمواجبة الخير أيضا مق كان موضوع الدعوى 


أنه خال من الأسباب فلا يجوز التنفيذ .ه لآن 
صيغة التنفيذ لاتوضح إلا على الأحكام 
المحبحة المسية . 2 ٠‏ 

د وحيث إن واقعة الال تتحصل فى أن 
الدعوى العمومية رقعت على موظف إدى 
الطاعن نأنه زوال مبنة الصيدلة دون أن يحوز 
درجة علبية تؤهله لذلك ودون أن يقيد بوزارة 
المحة ء وبأته قام ببيحع مستحضرأت طبية 
جاهزة » فقضى انتبائيا من محكة جنم مصر 
الاستئتافية بتغريمه عشرين جنبا مع إغلاق 
الصيدلية على مصروفاته » وذلك تطبيا لنص 
المواد ١‏ و؟ و4 ث8.( من القانون رقم ه 
لسئة 49و الخاص بتنظبم مبئة الصيدلة » وقد 
طمن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق 
النقض ققيل: الطعن شكلا ورفض موضوعا » 
ولدى تنفيذ الحكم بالاغلاق رفع عنه الطاعن 
بصفته صاحب الصيدلية إشكالا استند فيه بصفة 
أساسية إلى أن الاحكام شخصية لايتسدى 
تنفيذها شخص المحكوم عليه ذلك الذى ترك 
العمل بالصيدلية ءا اسئند الىالآأوجه الاخرى 
المبيئة بوجه طعنه الال ىفقضت حكمة عنم مصر 
الاستئنافية سالفة الذكر بقبول الإشكال شكلا 
وفى الموضوع برفضه و بالزام رافعهبالمصاريف, 
فقرر الطاعن بالنقض فى هذا الحكم واستند 
فيه إلى الاوجه المتقدمة . 

د وحيث إنه لما كان الحم المطعون فيه إذ 
قطضى برفض إشكال الطاعن قد عرض أدفاعه 
الميين بأوجه طعئه ورد عليه بم يفنده: وكانما 
قاله فى ذلك .د وحيث [نهمن المبادىء المقررة 
ف القانون الجناق شخصية العةوبة يمعنى عدم 
يماوزها شخص المحكوم عليه ومتلكاته إلا 
بالنسبة للعقوبات اتكميلية فانه يحرى تنفيذها 


عأسا بالآمن أو النظام العام أو بمصلحة المجموع 
إذ يكوتب للعقوية التكميلية هنا صفة عينية 
لا شخصية ولا تعد عقوبة يقضى ببأ على شخص 
المحكموم عليه بل تدبيرا وقائيا يتخذ ضد 
شخص بعينه ء والمثال الواضم للعقوبات 
التكميلة هو المصادرة وأبرز أمثلة لها الجريمتان 
المنصوص علهما فى المادة بإنم ع والمادة 
9 من القانون رقم مم لسنة 141 إذ 
تصادر النقود والأشياء المستعملة فى لعب الميسر 
رغم أن الحكم يصدر ضد صاحب امل 
لاضد أحاب النقود وتلك الاشياء ء فالمشرع 
رأى ببذ! إمكان #اوز العقويتشخص المحكوم 
عليه إذا هى أنصبت على عين" لوثتها الجريمة » 
وهو اسثناء . من الاصل العام قرره ال مشرع 
وأقره الشراح حرصا على الصالح العام . ؤحيث 
إن ودود نص المادة من القانون رقم ه 
لسنة 1 14 يفيد أن المشرع رأى بصدد الجراءم 
المتصوص علبا فيه التى محكم فيا بالاغلاق 
أن تكون العقو بة عينية منصبة على الصيد لية الى 
وقعت فبا عخالفة القانون » وذلك لما فى عخالفته 
من تهديد للصحة العامة والحياة والمرذى » 
والمشرع إنما أراد هذا أن يفرض على أصماب 
الصيد ليات رقابة عمالم وأن. متموا شخصياً 
بأعمالم. » يا .ددم بعقوية عينية منصبة على 
محالم إذا مم توانوا وتركوا. الجرائم ترتكب فها 
يعليهم أو اهما . وحيث إن نص المادة م١١‏ 
من القانون آنف الذكر والتى طيقتها المجكة 
يصدد الدعوى الموضوعية صريح فى وجؤب 
المك باغلاق الصيدلية الى تقع فهها مخالفة 
القانون ‏ و بالتالى يكون ما ينعاه المستشكل على 
الحم المستشكل فبه لا .مد له من القانون.وحيث 
إنه مما يؤيد هذا النظر أن موضوع الاغلاق 


م1 


بالذات وشخصية العقاب طرح بصدد هذه 
الدعوى أمام مكة النقض عند الطعن فى الحم 
الصادر قبا وكان وجها من الآوجه الى تقدم 
مها اححكوم عليه فها ؛ وردته محكة النقض غير 
آغذة به وقالت فى حكها : إن القانون إذ نص 
على إغلاق امحل الذى وقعت فيه التحالفة لم 
يشترط أن يكون ماوكا لمن تحب معاقبته على 
الفعل الذى ارتكب فيه . ولا يعترض على 
ذلك بأن العقاب شخصى لآن الاغلاق ليس 
عقوية مما يحب توقيعه على من أرتكب الجر يمة 
دوب غيره وإئما هو فى حقيقته من التدا بير 
الوقائية الى لاحول دون توقيعها أن تكون 
آثارها قد تتعدى الى الغير ولا يوجب اختصام 
المالك فى الدعوى عند الحك الإغلاق متى كان 
هذآا الحم قد صدر على أساش أن م تكب 
الجرعة فى امحل امحكوم بإغلاقه إنما كان يباششر 
أعاله فيه بتكليف من صاحيه وقد اعتبرت 
حكة النقض الحم سلما ورفضت الطعن . 

د وحيث أن الدفاع عن المستشكل 1 
بعد هذا التكييف القانونى لاواقعة 
قائلا إنه مخالف ما يمقتضاه ولا يحوز معة 
الحم بالاغلاق وهو بريد بذا فتح باب مناقشة 
حك نبائى حائز الحجية الثى. امحكوم فيه وهو 
ما لاوز الاعتراض به على الحكم ٠‏ ومن ثم 
فهذ| البحث غير بائز قانونا » ولا محل بالتالى 
لالد كيك لبن موضوع الدعوى الاصلية 
وهل :3 قتضى المحم بالاغلاق أم لا . وحيث إن 
الدفاع أثار أخيرا مسألة أن مدة الاغلاق لم 
تحدد فى المكم وهى مسألة لال لاثارتها , 


إذ القانون بصدد الجرمة التى حك فيبا نص علل, 


الإغلاق إطلاقا وم تحدده عدة بما تفيد أن 
المشرع ارتأى أن يكون الإغلاق تهائيا ف هذه 
..الحالة ) .رهز م بفيده عبارة الغلاي وحدها 


العدد التاسع ‏ السسنة الثانية والثلائون 


مطلقة من القيد بأجل » ويكون نص الحكم على 
الإغلاق بغير قيد يفيد مذاته ألا محل لقيده 
بمدة وأنه إغلاق ناث غير موقوت وفقا لمم 
القانون , . لماكان ذلك , وكان "هذا الذى قاله 
الح واستند إليه فى رفض إشكال الطاعن 
جميحا فى القانون , ول يكن صميحا ما نماه 
الطاءن من أن الجمك الذى أراد الحضر تنفيذ 
عقوية الإغلاق بموجبه كان خاليا من الأسباب. 
لما تبين من عراجعة مفردات الإشكال التى 
أمرت الحكة بضمها ‏ تحقيقا لهذا الوجه ‏ 
من أن الصورة المقسولة بصيقة التنفيذ كانت 
مرققة بها مسودة المكم بأسبابه الكاملة ٠‏ فإن 
ما قاله الك المطعون فيه فى هذا الثشان صميح 
فى القاتونءولا يكون هناك محل لكافة ما يثيره 
الطاعن بأوجه طعنه الذى لا يعدو فى واقعه 
أن يكون ترديدا لما سيق القضاء فيه موضوعا 
حر نبانى صدر من محكة النقض وقضى برفض 
طعن قام على .ذات هذه الآأوجه . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعمن على 
غير أساس متعيئا رفضه موضوعا ء» . 3 

( القضية رقم ؟55١‏ سنة ٠١‏ ق رثاسة حضرة 
صاحب العزة أحمد قهمى ابراهم بك وكيل الحمكة ء 
وحضور حضرات أسماب المزة أحد حسنى بك ؛ وقهيم 
أبراعيم عوض بك ء وابراهيم لخليل بك وتمد أحد 
غنم بك المستهارين ) . 

/ 
١96٠ نوفير سنة‎ ٠ 

إجراءات , وصف النهمة . رقم الدعوى طى الهم 
بنهمة الشرب . إدائته فى القعرب والذب ؛ الممكلة 
الجزثية لا ملك أن تقبم الدعوى عن تهمة غير عرفوعة 
بها الدعوى الحمومية ‏ 

المبدأ القانونى 


إن القانون لا يبي امحكمة 5 أن 


قضاء محكمة النفض الجئائية 


ناياولا 


تقيم الدعوى من تلقاء تفسبا عن تهمة غير | وتنفيذا لهذا القرآر قيدت النيابة العمومية 
مرفوعة ا الدعوى العمومية . فإذا كانن | الدعوى من جديد بتهمة الضرب فقط ثمقدمت 


النيابة قد رفعت الدعوى أمام المحكمة 
المركزية بهم الضرب والسب فقضت هذه 
المحكمة باحالة الأوراق إلى الثيانة العمومية 


الى المكمة الجزئية فقضْت فى الدعوى على 
أساس تهمى الضرب والسب الى رفت ما 
الدعوى فى الأصل أمام المحكة المركزية لما 
كان ذلك وكان القانون لا ببيح لمحكة الجنح 


لإجراء شئونها فيهاءثم رفعت النيابة الدعوى | الجرئية أن تق الدعوى من تلقا. نفسها عن 
بعد ذلك الى اللحكة الجرئية مقصورة عل | تمنة غير مرفوعة ما الدعوى العمومية ‏ فإن 
تبمة الضرب فقضت فيبا لاعلى أساس هذه | الح وقد دان الطاعن بتهمة السب أيضا يكون 
التبمةءبل على أساس تهمتى الضرب والسب قد عالف العا نون :ومن ثم دم فول الفلمن 


معأ ثم أيدت الممكة الاستئنافية همذا 
الحكم على الرغر ما دفع به المتهم من عدم 


قبول الدعوى العمومية عن جرعة السب - 
فإنها تكون قد أخطأت . 

الممكر 

ء حيث إن ما ينعاه الطاعن على | 


المطعون فيه أن الحكة أخطأت فتطبيق القانون » 
إذ دانت الطاعن مجرعة السب دون أن 


إلى ححث باق أوجه الطعن , . 


( القضية رقم 8 4 4 سنة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


إن 
#٠ |‏ نوفير سسئة (946٠‏ 
قانون . القانون الأصلع هو الذى يطبق على المنهم . 
امتتاع عن بيع سلعة مسمرة . إدائة الهم . صدور قرار 
من الوزير محذف هذه الاعة من الجدول . وجوب 
استفادة الهم من ذلك . صدور رار آخر من الوزير 


تقام قبل الحيم نهائيا بإمادة هذه السلمة إلى الجدول . 


الدعوى العموميةعنها بالطريق القانوقالصحيحء | لا يؤثر فى ذلك . 


ذلك لآن الدعوى رفعت أولا من النياية أمام 
امحكة المركزية بتهمتى الضرب والسب ثم قضت 
تلك الحكمة باحالة الأوراق إلى الثيابة العمومية 
لإجراء شئوتها فها .ثم رفعت الدعوى العمومية 
بعد ذلك قاصرة على تهمة الضرب فا كان لا أن 
تدين الطاعن بتهمة السب الى لم ترفع عنها 
الدعوى . 

د وحيث إنه بالاطلاع على الحم المادر 
من المحكمة المركزية فى تهمق الضرب والسب 
يبين أنه صدر بتاريخ 1440/19/1 باحالة 


المبدأ القانونى 

إذاكانت الثياية ره الدعوى عل 
المتهم لامتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته 
المحكئة فى هذه الجر بة عملا بالمادة / من 
القانون دقم 5 لسمئة معدو ء وكان الوزير 
2 بعد صدور هذا الحك الذى طعن فية 
المتبم - تنفيذآ لنص المادة ؟ من القانون 
المذكور الذى خوله أن محذف سلعا من 


القعنية الىالنيابة الحمومية لإعطائما السيراللازم. | الجدول أو يضيف إليه مساما أخرى # 


ككل 


قد أصدر.قرار! حدق اسل ( محل - جر بمة 
المتهم ) من السلع المسعرة والمحددة الريح 
فان المتهم إستقيد من هذا القرار الصادر 
قبل ضيرورة الحكم نبائيالآنه هو القانون 
الآصلح له . ولا يؤثر فى هذا أن الوذيي با 
له من سلطة خوله إيأها القانون قد أصدر 
قرار! آخر بعد ذلك وقبل الك النهائى يقعضى 
باعادة هذه السلعة إلى ااجدول» إذ لا يضار 
المتهم به مادامت الواقمة كانت غير معاقب 
عليها ف الغترة الواقعة بين تاريخةرار الحذف 
وقرار الإعادة . 


ال مور 

د حيث إن مبتى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه حين دان الطاعنين ,الامتناع عن 
بيع سلعة مسعرة وبالاشنراك فيها جاء باطلا 
لاستناده الى مانخا لف الثابت بالأوراق. 

د وحيث إن التيالة رقعت الدعوى على 
الطاعتين فقضت الحكمة بالادانة عملا بالمادة ٠‏ 
من القانون دم كو لسنة م54١‏ على اعتيار 
أتها امتئعا عن يسع سلعة مدرجة بالجدول 
المرفق بالقانون بالسعر المةرر لما . ولما كان 
للؤذير ممقتضى المادة م٠‏ من القانون المذكور أن 
يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف اليه ساعاً 
أخرى . وكان قد أصدر بعد صدور | 
المطعون فيه وتنفيذا لهذا النص القرار دتم١١١‏ 
لبمئة 146٠‏ يقضى تمحذف المسل من السلع 
المسعرة وانحددة الريج .لما كان الآ س كذ لك 5 
فان المتهم يستفيد من هذا القرا رلا نه هوالقانون 
الاصلم له وقد صدر قبل ضّرورة الحم تجائ , 


يجيب أن: يشفع به .ألا يؤثرعق هذا البظ .أن _ 


00 


أصدر قراراً حر بعد ذلك وقبل الحم النباق 
يقضى بإعادة هذه السلعة الى الجدول » إذ 
لايضار المتهمان به ما دامت الواقعة كانت غير 
معاقب علها فى الفتّرة الواقعة بين تاريم القرار 
دم (٠‏ لسنة ١5.‏ والقرار دق :م3١‏ 
لسئة .96ز . : 

د وحيث إنه لما تنقدم يتعين قبول 
إاطعن ونقض الحم المطعون فيه والقضاء 
للمتبمين بالبراءة » . 
( القضية رقم 571 سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضيرات اصعاب العزة أحد فهمى ابراءيم بك وكيل 
الممكة وأحد حسي بك ؛ وحسن |سماعيل المضيى يك 
وابراهبخلل يك وعحدغتم بك للستشارين ) . : 


أذ 
٠‏ نوفير سئة 1960٠‏ 
. تسبيبه . بناوّه على براقمة لاوجود لما . 
قصور . مثال فى جرعة سسب على . 
المبدأ القائونى 
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم فى 
جربمة السب العلنى قد استئدت فى اثبات 
ذلك إل إجماع أقوا لالشوودق عضرالبو ليس 
على حصول السبمن المتهم علتا فى الطريق . 
ول تبينفى حكبها أسماء الشرود الذين أخذت 
بشبادتهمع و مؤدى أقوام وكأن الثأبت 
فى ملف الدعوى لابشيد هذا الاجاعالمدعى 
الذى أسست عليه المحكئة قضاءها وأشارت 
إليه في الآسياب 2( خكها يكون فضلا عن 
قصورو قد استبد إلى بدليل لا وجود له., 
وذلك يعيبه ؤإستوجب نقضه ,:* ٠.٠:‏ - 


2 

دحيث إن الطاغنة تنعى فيا تنعاه على 
الحم المطعون فيه أنه حين قضى بإلغاء | 
الابتدائى وبإلزامبا مع الآخر الذى كان متهم 
بالتعريض جاء مشوبآ ما يبطله إذ استئدت فى 
إثيات الفعل المسبب للضرر إلى ما قالته عن 
إجماع أقوال الشهود فى محضر البوليس على 
حصول السب من المهم علناً فى الطريق ؛ وذلك 
على خلاف ما قررته محكمة أول درجة من أنه 
قد تضاربت أقوالم ما كان يحب ممه على 
المحكمة أن تورد أمياء هؤلاء الشبود ومؤدى 
أقوالم مع يان مصدرما . 


م فحيث إن المدعين بالحقوق المدنية رفعوا 
دعواثم مباشرة ضد امهم وضد الطاعنة بضفتها 
مسئولة عن هذه الحقوق يقولون فى عريصتها 
إن الأول (التهم) أتلف عبداً بعض المنقولات 
ولأنه أيضاً اعتدى بالسب علناً فضت عكمة 
أول درجة بالبراءة ورقض الدعرى امد نية 7 
فاستأنفه المدعى بالحقوق المدئية الحاج 
أبو الذهب حسنين.ققفضت المحكمة الاستثنافية 
بإلغاء السك و بإلزام المتهم بالتعويض كا قضت 
بإلزام الطاعتة به أيضاً . و بطريق النضامن بناء 
على أن الفعل وقع من تابعها آثناء ويسبب 
تأدنة الوظيفة وقالت فى صدد تهمة السب إنم! 
«ترى من إجماع أقوال الشبود فى محضر البوليس 
على حصول هذا السب علا فى الطريق العام 
بأن قال لعامل المحل ( ) بصوت 
مسموع لمن كان فى الطريق ما يعد إثياتً كافاً 
لوقوع هذا الفعل منه وهو ما يكون الجرعة 
المتضوص غلينا فى المادتين +." ٠‏ 178 من 
قانون العقوبات , ولمنا كانت المحكبة لم تبين 
ف الحم أمناء الشهود الذين أخذت بشوادتمع 


ل 
ولا مؤدى أقوالم ”أ أنه ظاهر من مراجعة 
الملف الذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه 
الطعن أن هذا الاججماع المدعى والذى أمسنت 
عليه المحكمة قضاءها من ثبوت الفعل الضار 
الممتوجب للتعويض لاأثر له بمحضر ضيط 
الواقعة المشار إليه بالأسياب ء لا كأن الام 
كذلك فإن الحم يحانبقصوره يكون قد استند 
إلى دليل لا وجود له وذاك مما بعيبهويستوجب 


د وخيث إنه لما تقدم يئعين قبول الطغن 
ونقض الفك المطعون فيه وذلك من غير حاجخة 
لبخث باق أوجه الطمن , . 
( القضية رقم م5 سنة ٠١‏ ق بالحيئة السايفقة ) . 


0 


لإ 
"٠‏ نوفير سئة .1960 
تقش . وجه طمن لا جدوى مه : لا يقبل . مثال 
فى دعو قتل ٠‏ 
المبذأ القانوق 
إذا كان الطاعن ينعى على الحم أن 
المححكنة قد أثبتت به أنه قد أحدث أيضا 
الاصابة الرضية بالقتيل مع أن الدعوى 
العمومية لم ترفع عليه بالقتل [لا من أجل 
الاصابة النائخة عن العيأر النازى ول تبين 
مدى اتصال كل إصابة يحدوث الوفاة ؛ 
وكانت الحكية ولو أنبا أضافت فى صدد 
تصوير الواقع أنه أحدث الاصاية الرضية 
أيضا قد أوردت أن كلا من الاصابتين 
حيوية ومعاصرة وأن كلا منهما وإن كان 
كافياً مفردة لإحداث القتل إلا أن الوفاة 
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1 
كانت نتيجة الإصابتين , الآمن الذى بجعل 
الطاعن مسو لآ عن القتل كفاعل أصل 
بقطع النظر عن الإصاءة الاخرى ؛ فائه 
لاتكون للنتهم جدوى من هذا الذى يثعاه 
على الحك . 
1000 

وحيث إن مبنى الطعن هو أن.الحكم 
المطعون فيه أخطا حين دان الطاعن بالقتل 
العمد » فقد استندت المحكمة فى الادانةالى تقرير 
الطبيب الشرعى مع أنه [ما خاطى. أو متناقض . 
وقد انتى على ذلك أنها لم تفهمة على حقيقته 
فاخطأت فى الننيجة التى انتبت اليبا ع نالحادث 
وكيفية وقوعه » واستند الى تقرير استشارى 
أرئته بطعنه . ويضيف الطاعن أن المحكسة 
أئيتت أنه قد 58 ك الاصابة الرضية بالقتيل 
أيضا مع أن الدعوى العمومية لم ترفع عليه 
بالقتل إلا من أجل الاصاءة النائيجة من العيار 
الثارى يا كان يحب على المحكمة أن تبين مدى 
اتصال كل إصاءة حدوث الوفاة لا لذلك من 
أثر فى مسئوليته. لأنه اذاكانت الوقاة قد 
حصلت من الاصابة الرضية فلا يسأل إلا عن 
الشروع فى القتل على أساس أن الاصابة الى 
رفجت .عليه الدعوى بها والثى تصمم محاكته عنبا 
هى اصابة العيار ولايمكن أن يسأل عن القتل 
إلا اذا كانت المحكمة قد دانته يالاصا بتينء وهذا 
منبا يكون خطأ إذ اقتصرت التبمة على اصاءة 
العيار ولم يحصل تعديل فيبا فى مواجهته . 

5 وحيث إن الحم المطءون فيه بين واقعة 
الدعوى وذك الآدلة على ثبوتها عرض لتقرير 
الطبييب الشرعى عن. الاصايات وسيها 
واستخلص هنه ما أمانه علي كيفية تصوير 


العدد التاسع. السنة الثانية والثلائون 


الحادث على الوجه الذى انتبى اليه . ومىكان 


الآس كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله 
بالتحقيقات ومن شأته أن يؤدى الى مارتبته 
عليه فلا حل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص 
وهو لابعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول 
واقعة الدعوى و تقدبر الآدلة نيبا ما لاشأن 
لمحكمة النقض .ه . أما ما يشير اليه عن تعديل 
التهمة ومدى مسو ليته عن القتل فلا وجه له ء 
إذ واو أن المحكمة أضافت فى صدد تصوير 
الواقع أنه أحدث الإصاءة الرضية أيضاً إلاأته 
لاجدوى له من القسلك -بذا الوجه مادام الحم 
قد أورد أن كلا من الاصايتين حيوبة ومعاصرة 
وأن كلا وإن كان كافيا بمفرده لإحداث القتل 
إلا أن الوفاة كانت تتيجة الإصابتين » الآاس 
الذى يحصل الطاعن مسئولا عن القتل كفاعل 
أصلى بقطع النظر عن الاصابة الآخرى . 

وحيث إنه.لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا , . 

( القضية رقم امه ستة ٠١‏ ق باللهيثة السابقة ) , 
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١96٠ توفي سئة‎ ٠ 


معارضة . ديم محتى المنهم برقية منه بأنه ميض 


لا يستطيع الحضور . الحم باعتبار للعارضة كأئها لم 


تكن دون رد على ما اعتذر به التهم 5 لا يصمح . 
المبدأ القانوق 


إذا كان محضر جلة الحاكة عند ل 
المعارضة المرفوعة من الهم ببين منه أن 
محاى المنهم قدم برقية » ووتبين من الاطلاع 
عل متزدات. الاعرى أن من ينا راف 
تحمل تاريخ جلسة المعارضة وَموشنْ عليبا 


قضاء محكمة النقض اللّنائية 


من المحكة ومذيلة باسم المتيم وفيها يقول 
إنه مريض ويلتمس التأجيل » ومع ذلك 
حكنت المحكمة باعتبار المعارضة كأنهالم 
تكن فإنها تكون قد أخطأت ؛ إذ كان 
لواما عليها وقد تقدم المدافع عن المتهم لبا أ 
بما يفيد قيأم عذره فى عدم الحضور أمامها 
أن تعنى بالرد على ذلك يا لقبول أو بالرفض» 
وإذ هى ل تفعل فذلك يعتير ماسا حق المتهم 
فى الدفاع يستوجب نقض الحم . 


اموي 
د حيث إن الطاعن ينعى على الحم المطمون 
فيه أنه أخل حقه 3 الدفاع لآانه لما عارض فى 
الى الغيالى الاستئناق لم يستطع الحضور 
بسبب مرضه بل حضر محام عنه وقدم للبحكة 
برقيةصادرة منه تفيد أنه مر يض ويلتمس تاجيل 
الدعوى لهذا السبب غير أن المكة قضت 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم تجبه إلى طلب 
اتأجيل أو تحقق عذرهءلا أنها لم تشر فى 
أسباب حكبا إلى ذلك كله . 
م وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكة عند نظر المعارضة استئنافبا أن 
محاى الطاعن قدم برقية » كا يتضح من 
الاطلاع على المفغردات الىأمرت المحسكمة يضمبا 
تحقيقا لوجه الطعن أن بها برقية تحمل تاريخ 
جلسة المعارضة و مؤش علبا من المحكمة ومى 
مذيلة باسم المتهم وفبا يقول إنه مريض و يلنمس 
اتأجيل .يا أنه ثايت من الاطلاع على الحنكم 
الصادر باعتيار المعارضة كأن لم تكن أنه لم يشر 
إلى حضور محا الطاعن أو إلىقلك اليرقية . 
. ء وحييث إنه كان ازاما على ٠المحكمة‏ وقد 


حكن 
تقدمالمدافع عن الطاعن إلا بم عفيد قيام عذره 
فى عدم الحضورأمامها أن تعنى بالرد عليه سواء 


بالقبول أو بالرقض ؛ أما وهى لم تفمل فإن 
فيذلك مساسا حق الطاعنف الدفاع بما يستوجب 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعرن فيه, ٠.‏ 

( القضية رقم سنة وال ١؟‏ قرئاسة وعضوية 
حضرات أصماب العزة أحد فهمى أبراهم بك وكيل 
المحكة وأحد عد كك وهم اراعع موض باق» 
وابراهيم خليل بك , وتمد أحد غتيم بك الستشارين) . 


2 
٠‏ نوفير ممنة .1460 

. تسبيبه . وجوب بان واقمة الدعوى والأدلة 
على ثيوتها . الاكتفاء بالاشارة إلى الأدلة فى مضر 
التحقيق دون إيراد مؤداها . تصور . 

المبدأ القانرنى 

يحب على المحكمة أن تذكر واقعة 
الدعوى فى بيانواف » وأن تورد فى أسباب 
حكنها ما يدل على توافر عناصر الجرية 
وتفصيل الأدلة الى أقامت عليبا قضاءما 
بالادانة . فإذا هى فى صدد بيأن واقعة 
الدعوى والآدلة المثبتة لها نقد كتفت 
بالاشارة إليها فى محضر التحقيق دون إيراد 
مؤدى الآدله فإن حكيبا يكون 6 


قصورا لسن وجي نقضه ‏ 
امكو 


ه حيث إن مما" تنعاه الطاعئة على | 
المطمون فيه أنه. جاء قاصرا فى بان الواقعة 


فيل 
والآدلة الى اعتمد علها فى إدانة الطاعنة . 
اقتصر فى بان الواقعة 
وألفاظ السباب المدعى ما على قوله م وحيث 
إن السيدة ماريكا فولجاريس متهمة بمقتضى قرار 
الاتهام . المحرر فى ه من مارس سنة و4ة؛ 
بأتها فى القاهرة فى بحر شهر يتابر سئة ١.44‏ 
تفوهت علنا فييرس] المنزل الكائن بشمارع المبدى 
رقم فى حق الانسة بواناز بسماتوس ونيقولاذ 
بسياتوس بألفاظ السباب المبينة باسهاب فى 
المحضر والماسة بالشرف والاعتبار » وهى 
جنحة منصوص ومعاقب علها بمقتضى المواد 
.7 من قانون العقوبات.وحين تعرض 
الحم لسرد الآدلة اقتصر على قوله : وحيث 
إنه يتضح من أقرال شهود الاثبات الذينمعوا 
فى الجلسة بعد حلف العين أن المهمة والأنسة 
بوائاز بسماتوس المدعية بالحق المدقى جارئان 
ف دور واحد . وحيث إن المدعة بالمق المدى 
وجدت قاذورات أمام باب شقتبا » وهذا أ ص 
يظبر أنه تكرر مرارا: طليت من المهمة الى 
كانت تشك فى أنها هى التى كانت تضع هنا هذه 
القاذورات فنفوهت المهمة فى حقبا بالأالفاظ 
السابة الى تقع تحت نص قانون العقوبات . 

« وحيث إنه يبين مما تقدم أن | المطءون 
فيه لم يبين واقعة الدعوى ولا الآدلة المثبتة لما 
مكتفيا بالاشارة اليا فى محضر التحقيق دون 
أن يورد مودي هذه الآدلة . ولماكان واجبا 
على المحكمة أن تذكر الواقعة فى بيان واف وأن 
تورد فى أسباب حكمها مايد ل على توافرعتاصر 
الجربمة وتفصيل الآدلة الى أقامتعلبها قضاءها 
بالادانة . لما كان ذلك وكان السك المطعون فيه 
جاء خاليا من ذلك.البيان فانه يكون قاصرا ما 
يسبتو جب نقضه وذلك من غير حاجة إلى مث 


« وحيثك إن الحم 


سس سس بس سي _بببييحيحب يبيب سس يجي ببح يبي يي يي يي | سلب9 


باق أوجه الطمن . 
ونقض الحكم المطعون فيه , . 


( القصية ركم دكلاة سنة ٠١‏ ق بالحيثة السايقة 


وحضور سن إسماعيل الحضيى بك بدلا من أحد 
حسنى بك الستشار ) . 


إن 
٠‏ نوشير سنة |460٠‏ 


تفئيش . إذن ورد به خطأ أنه سدر فى الساعة 
كذا مساء . استخلاس الممكة من ظطروف الدعوى 
وما أثبته وكيل النيابة فى محضر استجواب للتهم أنه 
صدر فى هذه الساعة من الصباح . إثارة الجدل فى ذلك 
أمام تمكنة النقض . لا تصح . هذا جدل موضوعى . 
سماع وكيل النيابة كشاعد . لايارم . . 


المبدأ القانونى 


مى كانت المحكئة قد استخلصت من 
ظروف الدعوى وما أثبته وكيل النيابة فى 
محضر استجواب المتهم أن الإذن بالتفتيش 
إتما صدر صباحا قبل أن يتخذ رجل الضبطية 
القضائية ذلك الإجراء وأن كلية , مسامء 
الى وردت فى إذن. التفتيش [نما كانت 
وليسدة خطأ مادى وقع 55 تحريره » 
وكان هذا الاستخلاص سائغا للاثداة 
وللاعتبارات التى أوردتها فى حكنها ولها 
أصلبا فى التحقيقات الى أجريك” في 
الدعوى . فإن الجدل فى عردم صمة هذا 
التفتيش مقولة حصوله قبل الإذن ك0 
لا مون اثارته أمام محكمة النقضٍ . والقول 


قُضاء محكة اأنفض 


2 كآن يحب عا وكيل النياية الذى أثبت 

فى محضره أن الإذن بالتفتيش إنما صدر 
صياحا كشاهد فى الدعوى لا يعتد به لآنه 
لاسئد له من القانون إذ لمحكة الموضوع 
أن تعتمد على ما يدونه وكيل الثيابة فى 
معش ره ارم هن. بنانات: خصرضا وقد 
كانت مطروحة على باط البحث لدى 
نظر الدعوى أمام المحكئة وثناولها الدفاع 
بالتاققة . 


امكو 

..حيث إن حاصل وجهى الطعن هو أن 
الحم المطعون فيه إذ اعتمد فى الإدانة على 
الدليل المسشمد من تفتيش وقع باطلا يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول 
الطاعن إن الإذن با لتم فتيش قد صدر من النيابة 
الساعة ه11 مساء على ماببين من الاطلاع 
على الاوراق ‏ وما كان الثابت فى ضر ضبط 
الواقمة أن التفتيئل وقع غروب ذلك اليوم 
يلاه فى التحقيق فمسلا الساعة وؤرو مساء 
يكرن إجراء النفتيش قد سبق الإذن به من 
عل وإذن فبو [جراء وقع ياطلا لا يصححه 


الإذن اللاحق لحدرثه . ولا بغير من ذلك. 


ما أثبته وك ل النياءة فى حضر استجواب الطاعن 
من أن الإذن قد سدر ف الواقع الساعةمعور١١‏ 
صباحا حيث إنه لا ملك .الحق فى هذا التصحيح 
بعد أن استنفد سلطته باصدار الاذن . على 
أنه وقد اعتمدت المحكمة هذا التصحيح 
فكان يحب أن تسمع وكيلالنيابة الذى أجراء 
كشاهد فى الدعوى لا أن تكتق بما دونه فى 
محضره ف هذا الخصوص . 

د وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرطن” 


2 
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00 د إن الدفاع عن امتهم دفع 
أمام حكمة أولدرجة ببطلانالتفتيش لآن الاذن 
صدر فى مم1 من سبثمير سنة م144 الساعة 
معور و مساء يننا وقعت اعراءات الضيط 
سابقة على هذا الوقت إذ كانت بعد غر وب يوم 
م من سبتمس سنة جرع ١‏ و بد أالتحقيقالساعة ٠‏ 
وازدة مساء اليومالمذكور وقبلت ا حكة الدفع . 
وأنه بين من الاطلاع على محضر استجواب 
النياءة المؤرخ .م من سيتمير سئة م4١‏ أن 
حضرة وكيل النيانة أكد فيه أنه أصدر الاذن 
فى الصياح الساعة هممر؟ة ولس ساء يا ورد 
خطأ باذن التفتيش أى أن الخطأ مادى فى افظ 
مساء بدلا منصباحا » وحيث [نه مى تقرر ذلك 
يكون الاذن عدر سابقنا هل إجراءات غبط 
الهم » فبى ليست معيبة ولا محل للقول حسما 
ذهب الدفاع عن الهم بأن اذن النياية صدر 
ضح لأعزاءات ال لس وقول زتزواعليد 
النيابة إزاء ما أثبته حضرة وكيل النياءة من أن 
الخطأ مادى فى لفظ مساء ؛ وس ثم يكون 
التفتيش صحيحاً ؛ وبين دن ذلك أن حكمة 
الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى 
وما أثبته ته وكل الثيابة فى محضره أن الاذن 
' بالتفتيش إنما صدر صباحا قبل أن 0 
الضيطية القضائية ذلك الاجراءوانكلة , مسا 

الى وردت ف اذن التفتيش[إنما كانتو ليدة ع 
مادى وقعأثناء ت تحريره.و لما كانهذ|الاستخلاص 2 
سائناً للأادلة وللاعتسارات الى أوردها 
الحم وال من شأتها أنتؤدىالى. مارتبعليها 
ولا أصلها ف التحقيقات التى أجريت فى الدعرى 
فأن الجد لعل الصورة الواردة فى الطع نلايكون 
له من ميرر لآانه فى الواقع وحقيقة الأمى لا عدو 
أن يكن جدلا موضوعياً ما دخل ق سلطة ‏ 
محكة الموضوع فلا تجوز اثارته أمام كمسة 7+ 


دشل 
النقض . أما مابثيره الطاعق حول وجوب مماع 
وكيل النياية كشاهد فى الدعرى فلا سند له من 
القائون حيث إن لحكمة الموضوح أن تعتمد 
على مايدونه وكيل النيابة فى محضره الرمى من 
بيانات خصوصا وقد كان ذلك مطروحا على 
بساط البحث لدى نظر الدعوىأمام المحكمة» 
وقد ناقشه الدفاع , على ما يبين من محاضر 
الجلسات . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاء . 
(القضية رقم لم١٠١‏ سسمنة ٠٠١‏ الحيئة السابقة 


وحشور أعد حسنى بك بدلا من حسن ا#ماعيل الحضيى 
بك الستغار ) . 


ذلن 
٠‏ وير سئة ١960٠‏ 


١‏ دفاع . اقتصار الدفاع على مناقشة أدلة 
النبوت . نميه على ا محسكنة أنها لم تسمع شهودا أو تضم 
قضايا أو تناقش خُبير الدعوى . لا يصح . 


ب - مواد مخدرة . جرعة الاحراز جرعة 
مستمرة ؛ لا يبدأ سقوطها إلا من يوم خروج الخدر 
من حيازة الجإلى . 


المبادىم القانونية 

-١‏ إذا كان الداع عن الهم فى 
[حراز حشيش قد اق:صر على مناقشة أدلة 
الثبوت فى الذعوئ دون أن يطلب سماع 
شهؤد أو ضم قطبايا أو مناقشة الخبير امحلل 
ليبين كيفية وجود آثار المشيش بالجوزة 
لقي ضبطت فلا يكون له أزن. ينعى على 


العدذ التاسع - السنة الثانية والثلاثون 


محكمة أنها أخات بحقه فى الدفاع بثاء على 
ذلك . 

؟ - إن جريمة إحراز الخدر هى من 
الجراثم المستمرة التى لا يبدأ سقوطها بمضى 
المدة إلا من يوم خخروج المخدر من حيازة 
الجانى» قا دامت هذه الحيازة قائمة فان 
ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار تلك 
الجيازة. 2 


لمكو 

د حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن الدفاع عن الطاعن تقدم يطلب 
سماع شبود وضم قضايا لاثيات أن الكو نستايل 
وهو شاهد الاثيات امهم فى الدعوى سبق أن 
لفق قضايا ضد آخرين ولتحقيق دفاع الطاعن 
من أن الحجرة التى وجد ما الخد رتسكنها [بثته 
وذوجها ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب 
مع وجاهته وهذا منها أخلال حقه فى الدفاع 
(وثانيا) أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية 
وجود آثار الحشيش بالجوزة وساسلة الميزان 
المضبوطين وكان يحب أن. يستدعى المحلل 
لاستجلائه فى ذلك ء إذ قد يرجع أثر الحشيش 
لثلاث سنوات خلت قبل الضبيط مما تنقضى معه 
الدعوى العمومية »َي المدة . هذا الى أن- 
الكونستابل بعد أن و .؛ الحشيش فى حجرة 
خاصة ببنت الطاعن زعم أنه فش ذكانه فو جد 
به الجوذة والميزان ولكى يثيتالتبمة ضده فقد 
أوثهما بالحشيش مع أنه من غير المألوف وضع 
الحشيش على الجوذة والميزان وم يعن الحكم 
بدحض هذه القرينة » وهذا منه قصو رف بيان 
الواقمة . 


قضاء كمة النفض الجنائية 


د وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن فى 
طعئه فالحم المطعون فيه حين دانه ياحراز 
الخدر قد بين الواقعة يمنا تتواقر فيبا جميع 
العناصر القاثونية لتلك الجرعة . وذكر الآدلة 
التى استخلصت المحكمة منبا بوت وقوعها منه 
وهى من شأتها أن تؤدى إلى مارتبعليبا ولا 
أصلها فى التحقيقات الى أجريت ف الدعوى , 
ثم قعرض لدفاعه المشار أليه فى وجه الطعن 
قفلده قى منطق سليم للاعتيارات الى أوردها : 
ومتى كان الآ ىكذ لك ؛ وكان الدفاع عن الطاعن 
ل يتقدم فى جلة المرافعة الآخيرة بالطلبين 
المشار البما » بل اقتصرعلى مناقشة أدلة الثبوت 
فى الدعوىي دون أن يطلب سماع شبود أو ضم 
قضايا أو مناقشة الخييرالمحلل . وكانتالدعوى 
ليست تحاجة الى ما أثاره فى الطعن من ذلك » 
وكانت جرعة إحراز الحدز هى م الجرائم 
المستمرة الى لاببدأ السقوط عض المدة الطويلة 
يصددها إلا من يوم خروج هذا إغدر من . 
حيازة الجانى فطالماكانت هذه الحيازة قائمة فان 
ارتكاب الجرمة يتجدد باستمرار تلك الحيازة 
هي كان ذلككله ‏ فان الجدل على الصورة 
الواردة فى الطعن لايكون له من ميرر . 


د وحيث إنه لما تقدم يكون الطمنعلى غير 


أساس ويتعين رفضشه موضوعا ». 


( الفضية رقم 9ه ١٠١‏ سئة 90 ق بالحيئة السابقة) ء 


كذان 
002 وير سلة ١‏ 
٠ ١‏ إثيات . سلطة المكنة فى الأخذتيما تراه 
من شهادة شاهد . أُْذها ببعض الصهادة معناه أنها لم 
ب س حي . تسليبه . دفاع . الرد على كل جزئية 
منه . غير لازم . 1 : 


ونون 

ب داع , وجه دقاع أدلى به التهم . عدم طلبه 
محقيقه . نعيه على الحكة أنها لم تتدب خبيرا لتحقيقه . 
لا يصح . 

المبادىء القانونة 

١‏ من حق محكمة الموضوع أن ثذن 
روايات الشبود وتأخذ منها بالرواية التى 
تطمئن إليها وتطرح ما عداها . وتعوياها 
على ما تأخذ به من شبادة شاهد واطراحها 
مالم تأخذ يه منها معناه أنهالم تر فيها أطرحته 
ما يصح الركون إليه . 

؟ ‏ ليست المحكمة مازمة بأن ترد على 
كل جزئية من جزئيات الدفاع . 

م إذا كان لا يظهر من عضر 
الجلسة أن الهم أو المدافع عئه قد طلب 
إلى امحكة ندب خبير لتحقيق وجه دفاع 
أدل به فلا يكون له أن ينعى على المجحكية 
أنها لم تتدب خبيراً لهذا الغرض . 


امور 

د من حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى 
قول الطاعن إن الحم المطعون فيه إذ دانه 
بالشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار 
والترصد قد أغفل ما دقع بة محاميه من كذب 
الجنى عليه فما قرره من أنه بعد أن ضرب لجأة 
وهو ذاهب إلى متذله كان وكيل شيخ الخفراء 
أول من حضر إليه ورأى المهم قادماً من جبة 
الذرة مع أنه أخير العمدة أن أخا الهم المدعو 
أحد العيسوى بوسف كان هو أول الحاضرين:- 
على استغائته وأنه أخنى السلاج وأن العمدة 
قد ذكر ذلك صراحة فى بلاغه وأن الجنى عليه 


1) 


قد قرر هذا القول بميئه فى ححضر البوليس فا 
كأن أمام الثياية أنكر هذا الذى قاله مخصوص 
أول من حضر إليه فى أئر الحادث : 6 أغفل 
الحم ماهمسك به الدفاع كذلكمن أنالمجنى عليه 
وشبوده قد قرروا بأن الطاعنكان برتدى وقت 
الحادث جلبانا من الكشمير مخالفين فى ذلك 
ما أثيته وكيل التباية الحقق فى عضره من أن 
امتهم لم يكن عليه من الثياب إلا قيص و لياس 
ما دل على صدق دفاعهمن أنه ليضيط بالشارع 
وإنما جى. به من «ترله . ثم إنه أغفل أيضّاً 

ما دافع به الطاعن من تلفيق الهمة وما استدل 
به على هذا التلفيق من أن العيار الذى أطلق 
على المجنى عليه كان محشواً يقطع من الرصاص 
فى حين أن العيار المضبوط كانعيارة عن ظرف 
من الورق “من أظرف الصيد التى تملا بالرش 
والبارود الأسبود ولا يمكن أن تعبأ مثل قطع 
الرصاص الى وجدت يحم المجنى عليه خلافاً 
لأ ذهب [ليه الطبيب الشرعي . ويقول الطاعن 
إنه طلب من المككة ندب طبيب آخر لتحقيق 


هذا الخلاف وإن كان مذا الطلب قد ذكر . 


بمحضر الجلسة على وجه غير مفهوم . هذا إلى 
أن المك إذ استند بين ما استند إليه فى ثبوت 
التهمة على الطاعن إلى انطباق وصف السلاح 
المضبوط على الوصف الذى وصفه به المجني 
عليه لم بورد مؤدى أقوال الجنى عليه فى ذلك 
ولم برد على ما نعاه الطاعن على هذه الآقوإل 
من عدم إمكان تصد يقرا لآن الجنى عليهقدٍ ضِرب 
خأ ومن خلفه ءا لا يسوغ ممه فى المقل أن 
يتمكن من رؤية الملاح وتمييزم . 

لحكم المطعون فيه قد 
بين اقعة الدعوى ما تنوافرفيه العناصر القاتزنية 
للجناية التى دانه مها مستبا فى ذلك إلى الآداة 
ال أوردها والتى من شآنها أن تؤدي إلى 


د وحيث إنه لما كان ١‏ 


العدد التأسع - السنة الثانية والثلاثون 


دناه غلبا ركان مق حق متك رمتو 
أن تن دوايات الشبود وتأغذ مما بالرواءة 
التى تطمئن الها وتطرح ما عداها » وكانت هى 
كذلك غير ملزمة يأن ترد على كل جزئية من 
جرئيات الدفاع » وكان تعويلبا على ما تأخذ به 
عن شبادة شاهب واطر اما لما لم تأخذ به من 
هذه الشبادة معناء أتها لم تر فيا اطرجته مايصح 
الركون [ليه , وكان لا ببين من عراجعة محطم 
الجلسة حال ان الطاعن أو المدافع عنه قد طلب 
من المحكمة ندب خبير لتحقيق إمكان تعيثة 
الظرف المضبوط بقطع من الرصاص من النوع 
الذى وجد يسم انجنى عليه » وكان يبين من 
الاطلاع على الحمك المطعون فيه أنه أورد 
مؤدى ما أخذ به واستيد إليه منشبادة الشيود. 
لما كان كل ذلكفإن الطعن يكون فى واقيه جدلا 
موضوعياً لاتقبل إثارته أمام محكمة النقض . 

ا ا 


أساس متعيئا رفضه موطوعاً » 


( القضية رقم ٠١‏ سنة ,اق بإفيكة السابية) . 


ان 
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سرقة . نية القلك . الأزاع فى قيامها . وجوب 
التحدث عن قيام القصد الجنائى لدي الهم . 

المبدأ القانوق 

من أركان جرغة السرقة أن بأخد 
السارق الثىء بنية تملك . والمفروض أن 
من يختلس شيا فانما. ينتوى تملك . وقد 
اشتقر قضاء هذه المممكة على أنه فى هذه 
الحالة لا تلزم حكمة المو ضوع بالتحدث عن 
توفر هذا الركن . ولسكن إذا كان المتيم قد 


نازع فى قيام هذا ان وله إنه ما قصد 
بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلا بحرد 
الالتفاح بها اتقاء للبرد فانه يكون من 
الواجب عل الممكمة أن تتحدث عن قصده 
الجنائى وتقيم الدليل على توفره ؛ فإذا هى 
م تتفعل كان حكيها قاصرا قصورا يعيبه بما 


ستو جب نقضه . 


52 

م حيث إن مما ينعاه الطاعن على | 
المطعون فيه أنه دانه بسرقة البطانية مع أنه 
يكن يتوى سرقتها بل التفح مها وقابة لمسمه 

من البرد . 

, وحيث إن من أركان جرعة السرقة أن 
يأخذ السارق الثىء المسروق بنية تملك . 
والمفروض أن من مختلس ثيئاً إنما يتوى 
تمل إذا لم تكن هذه النية حل نزاع » ولذلك 
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة 
لاتازم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر 


هذا الركن 0 ولكن والمتهم فى هذه القضية . 


قد نازع أمامها فى توفره بقوله إنه ما قصد إلا 
تجرد الا لتفاح بها اتقاء البيرد وجب عليباو الحالة 
هذه التحدث عن قصده الجتائى وإقامة الدليل 
على توفره . 

ه وحيث إن ل تفعل كأن حكبا قاصراً 
قصورأ يعيبه بأ وجب نقضه . 

د وحيث إنهِ لما تقدم يتسين قبول الطعن 
ونقض الحيكم المطمون فيه ذلك من غي رحاجة 
إلى الببجث فى ياقي أوجه الطعى , , 
' ( القضية. رقم هم١٠١‏ سنة ٠١‏ قب بالجيثة السابقة ) . 
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دفاع شرعي . لا يلزم لقيامه وقوع اعتداء بالفعل . 
يكت وقوع قعل يخعى مته المدافم وقوع الإعتداء . 
تقدير ذلك . العبرة فيه م بما يراه الداقم لا برأى 
الممكنة . مثال لقمور الح فى تنى الة الدقام 
السرعى . 

المبدأ القانوق 

إنه لما كان لا يازم فى القانون لقيام 
حالة الدفاع الشرعى أن يكون اعتداء قد 
وقع فعلا على النفس أو على امال ؛ بل 
يكق أن يكون قد وقع فعل مخشثى منه 
المدافع لأسباب معقولة أن بقع هذا 
الاعتداء » وكأن يكفى أن يكون تقدير 
المدافم للفعل المستوجب للدفاع قائما على 
أسباب من شأتها أن تسوغ تقديره »مما 
تكون به العبرة فى التتقدير هى بما يراه المدافع 
فى الظروف الى كان هو فيها , لا.رأى 
الحكنة وهىتصور الحم فىالدعوى ‏ لمإكان 
ذل ككله كذإك كان لا يكفى لنفى ما تمسك 
به الهم من قيام حالة الدفاع الشرعى قول 
الك ١‏ إن ما نسب إلى الجنى عليهما 
اعتداء أوقعاه على المهم لم 0 سس 
الخطورة يحيث يديج له أن يوقم هيا هذا 
التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية التريئة 
وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحيأة » .. 


امكو 
يبك إن ماببى علبه الملي هوآن الطاعنين. 


واحت ل ١‏ 


حرفل 


قد دعا التهمة الموجهة اليبما بأنهما كانا وقت 
اعندائهما على الجنى علييما بالضرب الى 
أحدث بكل منهما العاهة » فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسيهما ء وأن المداقع عنبما قد تمسك أمام 
الحكة بهذا الداع ؛ ولكن الحك المطعون فيه 
رتم تسليمه فى أسيابه حصول مشادة بينالفريقين 
انتبت بتاسكيما وبحصول اعتداء عل الطاعنين 
من انجنى عليبما قد انتبى الى نثى قيام حالة 
الدفاع الشرعى ودان الطاعنين بحناية إحداث 
عاهة مستدمة وعلل رفضه لدفاعيما سالف 
الذكر بأسباب تنطوى على عخالفة القانون . 

« وحيث إن الحم الطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى فى قوله : إن المتبم الأول( أحمد 
عباس حسن ) يعمل شفيراً بما كينة رى ماوكة 
الخواجة خله جرس بناحية أولاد الياس مركز 
صدفا وأن المتهم الثانى (أبو الحسن عباس 
حسن ) أغا المتهم الأول هو ( أوس.طى ) هذه 
الماكينة . وتقع هذه الما كينة على مقربة من 
مندل انج علييما ومن حقلبما وكانعبدالمطلب 
أبو دوح قد استأجر أرضاً من ملك الخواجة 
خله جرس وأراد رها من ماكيته فى يوم 
الأربعاء ب من أبريل سئة م044 الموافق بم 
من جمادى الأولى سنة ١4‏ مجرءة فقصدا عند 
غروب ذلك اليوم الى أحمد عباس وطلب منه 
أن يسق له أرضه قرفض واستمبله الىالغفد 
ووقعت بعد ذلك مشادة بين الفريقين. انتبث 
بتاسكبما وقد بمكن لمهم الشالى أبو الحسن 
غياس حسن فى أثناء ذلك من عيد المطلب 
أبودوح ضر بهيعصا كانت معه على رأسهضربة 
أصابت عظم. جبرته فكيرته واستدعى ذلك 
إجراء عملية تربئة لهذا المصاب رفع فيبا من 
عظام الجيبة سباحة مسلد برة الشكل, قظرها 
ستتيمتر أن ونصف تقريبا . أمامر انعيدالمطلب 
فانه كان قد جاء على أثر تماساك والدة مع أحمد 


امسميباب ب ب بسي _<بببب ببسابييسسننييسس سس يبي سح 


عباس وسأل هذا الآخير عن .يب اسك مع" 
والده فماجله هو الآخر بضرية على رأسه 
أحدئتكسراً شرخياً بعظام الصدغية والجدارية 
البنى » وقد عملت له بسبب ذلك عملية ترينة 
ودفع من عظام الجدارة والصدغية المنى 
مساحة مستديرة الشكل تقر بيأ قطرها سنتيمتران 
ونصف كذلك مم عرض أدفاع الطاعنين البين 
بوجه الطعن فقال : إن الدفاع عن المهمينأثار 
بالجلسة أتهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن 
تفسيهما , إذ قصد اليبما امجنىعليبما حجة طلب 
الماء أرى أرضبما ولكنيما تحرشا .هماواعتديا 
عليبما وأحدثا .هما عدة إصابات » وذلكفضلا 
عن أن الحادث وقع فى الظلام والرؤية لم تكن 
ميسورة. وأنه عن حالة الدفاع الشرعى فان 
قانون العقوبات ينص ف المادة +76 منه عللى 
أن هذا الحق ييح للإنسان استعال القوة 
وتلاحظ الحكة أنه فضلا عن أنه م يقم أى 
دليل على أن الاعتداء وقع ابتدإء من جانب 
انجنى علييما يا يذحم الدفاع فإن مايفسب الى 
هذين النجنى عليبما من اعتداء أوقعاء عل المهمين 
لم يكن من الخطورة حيث بد ببيم التيمين أن 
يوقع مهما هذا التعدى الشد يد 0 
عملية الترينة وهما أقرب للموت منبما الىالحياة . 
والمتبمان فى هذا الموضع لايستطيعان أن تحتميا 
بحق الدفاع ولا أن ينتفعا بالمزايا القانونية الى 
نص عليبا القانون فى المادة ىم منه لمن تعدى 
بنية سليمة حدود هذا الحق لأنبما تعدا 
القسوة فى تغد.هما واستعملا لذلك غصيا غليظة 
هدقا مها نحو البجمة دن يقية أعضاء | 

ينق عنبما سلامة النية التى يتطليها القانون. 
ويحردهما هن جق الاحتاء. بنظرية الدفاع 
الشرعى . 


د وحيث إنه لما كان لايازم ف القانون لقيام 
حالة الدفاع الشرعى أن يكون اعتداء قد وقع 
قعلا على النفس أو على المال » بل يكتى أن 
يكون قد وقعفعل مختى منه المدافع لآسباب 
معقولة أن يقع هذا الاعتداء يا كان يكنى أن 
يكون تقدير المدافع الفمل المستوجب للدفاع 
قأئما على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره » 
وكانت العبرة إذن فى هذا التقدير هى ا براه 
المدافع فى الظروف الى كان هو فيبا » وكان 
تقدير المحكمة وهى تصور الحكم فى الدعوى 
يحب ألا حسب له فى ذلك حساب ‏ لما كان 
ذلك ء فان ماتقدم من قول الحكم بأن الست 
9 هذ بن انجى عليبما من اعتداء أوقماء على 
امتهمين لم يكن من الخطورة نحيث يبيح لللتبمين 
أن يوقعا مهما هذا التعدى الشديد الذى خلفهما 
بعد عملية التربنة « وهما أقرب للبوت منهما إلى 


0ك 


الحياة  »‏ قول الحكم هذا لايصلح سيأ فى 
مائمسك به الطاعئآن من أنهما كانا فىحالة دقاع 


« وحيث إنه لما تقدم يتين قبول الطعن أ 


ونقض الح المطعون فيه , . 


( القضية رقم ١٠١89‏ سنة ١؟‏ ق باليثة السابقة ) . 


١‏ كن 
٠‏ وير سنة 156٠‏ 
اثبات . شاهد لم يضر . حق الحكنة فى الأخدذ 
يأقواله بالتحقيقات . ش 
المدأ القانوف 
من حق الحكمة أن تأخذ يأقوال شاهد 
عضر وإن م يحضر بالجلسة مادام المتهخلم 

يطلب حضورة . 0 


نفل 


و حيث إن الوجه الول من أوجه الطمن 
يتحصل فى أن محكة- الجنايات حين ساقت 
أدلة الاثيات اعتمدت على أقوال مسيحة حنا 
وعل الدين السيد فى حين أنهما ثشبدا بانمما لم 
برا السارية؟ 

و وحيث إن الحكة أخذتفى إثبات الضرية 
التى أدت إلى وفاة المجنى عليه ؤدانت الطاعق 
من أجلها بشبادة سيد حسين غمر وخده . أما: 
ذكرها ثبادة الشاهدين المقول بأنهما لم يثههدا 
الضرب فانه كان على سيل اتمام الرواية هن 
ذكر مقدماتها » ومن م فوجه الطعن يكون على 
غير أساس وتعين رفطه , 

ء وحيث إن الوجهين الثانى والثالثك من 
أوجه الطعن يتحصلان فى أن احمكة لم تسمع 
شبادة مسيحة حنا مكتفية بوضو -ها فى التحقيقات 
وخلاصتها أن الطاعن ضرب الجنى عليه بقطعة 
خشب فكأن واجما أن تناقثيه المحكة مادامت 
تعتبره شاهد رؤية كذلك اعتمدت المحكة على 
ثبادة شاهد قال أن المسافة بينه وبين مكان 
الواقعة كانت ١+‏ متر! وقدم الدفاع رسما يفيد 
أن المسافة ,م مترا وأن الشاهد لم يكن يستطيع . 
الرؤية وكان واجبا على الحكة أن تحقق هذه 
النقطة مادام الدفاع أصر على أن الغشاهد لم 
ير الواقعة . 


5 وحيث إن منسق الحكة أن تن بأقوال. 
عامد لم يحضر ماذام المثهم لم يطلب حضوره . 
وأما مايق من. أوجه الطعن ‏ دل فى ضدق 
شبادة الساهد وهو :جدل موضوعى لا شأن 
لحكمة النقض به ٠.‏ 


وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على : 


| 11 العدد التاسع ... السنة الثانية والثلانون 


سياف متي ين سس ين تمه ننه دنه 


غير أساس ويتعين رفضه موضوما , . 57 

( القضبة رقم ٠١5٠‏ سنة 7١‏ ق بإلهيئة السابقة د حيث إن ما بنعاه الطاعن الأول على 
وحضور حن اعاميل الهضبي بك بدلا من أحد حسى | المرم المطمون فيه أنه أخطا حين داته بالقتل 
بك المميتغار ) . 3 :5 1 
عت العمد ؛ إذ نديت الححمكمة للدفاع عنه محاميا 
لايحوز له الحضور أمام حمكمة الجنانات وقد 
حضر بالجلسة التى عت فيها الشبود وترافع فى 
الدعوى تتكون ذلك قد غالفت القانون 
وأخلت محق الدفاع . 


نكن 
٠‏ نوفبر سلة 190٠‏ 
داع . متهم عجناية . ندب محام للمرافمة عنه غير 
مقبول للمرافعة أمام الحا الابتدائية . عذا اخلال بق 
الدفاع . تقش الم بالنسبة إلى هذا الهم يقتضى أقضه 
النسية إلى الطاءنين الآخرين الدين أدينوا بالاشتراك 


معة , 


« وحيث إنه يبين من مس أجعة محضر الجلسة 
أن امحاى المنتدب اصلا عن الطاعن لم حضر 
وأربسل يعتذر عرضه خأة وأ تك بيت المحكمة 
حضرة الأستاذ فريد حشيش افندي اميا عن 
لمهم أيضا وأجلت القضية ليوم آخر . وفى هذا 
اجراءاتٍ الماكة وأذلى بدفاعه ثم أصدرت 
احكمة حكمها بالادانة . ولما كان قانون تشكيل 
عام الجنايات يوجب أن محضر مع المتهم بجناية 
أمام محكمة الجئايات محام يتولى الدفاع عنه 
وأن يكون هذا الحامى من المقبولين للمرافعة 
أمام الاك الابتدائية . وكان حضرة الما 
انحلى 4 ندبته المحكمة غير مقبول الذي 0 - د ا 
للمرافعة أمام هذه المحا م فان ذلك يكون المرفقة بالطمن: ‏ لم يكن قد قبل بعد للمراقمة 
فيه إخلال بحق المنهم فى الدفاع يستوجب | آمام هذه المحا م لا كان الآى كذلك فإن 
بطلان الاجراءات وبطلان الحم المترتب الطاعن يكون قد أخل يحقوق دفاعه . وهذا 
عليها تبعا . ونقض هذا الحم بالنيبة إلى الاخلال يستوجب بطلان الاجراءاتءو بالتالى 
نااك الا سس سس بي .وى | بطلان الحم المترتب علما ما بتعين معه قبول 
هذا انهم 58 ان 0 نقضةه بالنسية إلى الطمن 0 الحم المطعون فيه 
الطاعئين الآخرين الذين أديبوا بالاشتراك 
معد نظرا لوجدة الواقعة وتمقية] .0 ١‏ «وحيث إن تقض الحم بالنسبة إلى هذا 
المدالة , الأمر اذى نععين بير إن ان | لاعت يقني نقعنه بالنسبة إلى الطاعنين 
الأمر الذى يتمين معه أن تكون الاخرين اللذندينا بالاشتراك معه نظرا اوحدة 
إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين | الواقمة وتمقيقا لسن سير العدالته ما بتعين معه 
فيا جميجل. 1 أعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى النهمين فياجيط .. 


المبدأ القانون 

إنقانون تشكيل مما م الجبايات يوجب 
أن يحضر مع الهم يحنبابة أمام حكمة 
الجنايات محام يتولى الدفاع عنه » وأن 
يكون هذا المجائى من المقبولين للمرافعة 
أمام الماك الابتدائية » وإذن فاذا كان 


مممسسسم م ممم ا سس ا سس سس سك 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


, وحيث إنهلا تقدم يتعين قبول الطمن 


ونقض الحم المطعون فيه بالنسية إلى جميع 
الطاعئين , . 
( القضية رقم ٠١91١‏ سثة 2١‏ قى بليثة السابقة 


وحشور أحند حسنى يك بدلا من حسن اسماعيل الحضيى 
بك للستغار) . 


إن 
٠‏ نوفير سئة ١6٠‏ 
فتيش . المسكة من القبانات والقيود الت وضمبا 
الشارع لإجراء التفتيش . تنازل الشخس بارادته عن 
هذه القيود . تفتيش صحيح . مثال . 


المبدأ القانون 

إن الحكمة الى عناها الشارع من 
وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش 
الأشخاص هى كفالة الحرية الشخصية الى 
نص علها الدستور وأقرتها القوانين . 
وإذن فاذا كان الشخص الذى قبض عليه 
الخبرون لاشتباهبم فى أمره وأحضروه 
للبركر قد اعترف للضابط صمازته للخدر 
وإذنه فى تفتيشه » فانه إن صم أن القبض 
على هذا الشخص 'وقع باطلا فان تفتيشه 
يكون صميحاء إذ هو قد نزل بمحض إرادته 
عن القيود والضمانات التى فرضها القانون 
لإجراء التغتيش . 


0 


د حيث إن حاصل وجه الطعن أن الطاعن 
دقع ببطلان القيض والتغتيش الحصوًما فى غير 


١14 


الأحوال الجائزة قانونا وقد وفع تناقض بين 
الحكين الابتدائى والاستتتانى . 

وحيث إنالواقعة ا أثها الحكم المطمون 
فيه تتحصل فى قوله « وحيث إن الواقعة تخلص 
حسما أثبته الصاغ فريد عبد البديع فى حضره 
المؤبخ ١41/٠١0‏ فى أنه كلف من قبل 
حضرة مأمور المركر بالبحث عن الخطرين 
واحكوم علهم تلك الليلة أثناء قيامه بالداورية 
الليلية وأنه كان قد عل أن يننا مرن. هؤلاء 
الأشخاص و من بيهم بعض جنود الجيش الفارين 
من الخدمة العسكربة سبيحضرون بالسياراتمن 
المطرية ومركز دكرنس ققام بالداورية ومعه 
ضابط المباحك والخيران عبد ريه مصطق 
وابراهي احمد النجار ولسكتهم لم يضبطوا أحدا 
حت الساعة باوب ص فعأد هو وضابطالمياحك 
إلى المركز وكلف الخيزينبالاستمرار اليحث . 
وف الساعة . موه صياحا حطر الخير ان و معهما 
شخص يبكى وأخيراه أتهما لاحظا أن ذا 
الشخص أراد المرب من السيارة جرد أن 
أبيصرهما بدخلان إإببها فاشتبها فى أمرإذ اعتقدا 
أنه أحد امكوم علهم آو أحد الفارين مق 
الخدمة العسكرية وأحضراه للركن لاجتلاء 
الحقيقة بعد الكشف على الصحف ثم أضاف 
الصاغ إلى ذلك قوله إنه سأل هذا الشخص عن 
سبب محاولته الحرب قأجاءه بأنه حمل قطعة من 
الحشيش و أذن له بأن مخرجها من جيبهقوجدها 
بحيب الصديرى الداخلى الآيمن وكانت .كيس 
من القهاشكا و جد بنفس الجيبعلبة م نالصفيح 
بدإاخلها ورقة من جريدة وقطعة سخيرة من 
المشيشرجمأنم! من نوع القطمة السالفة الذكر. 
وقد اتضح أن القطعة الآولى بالكيس الذى 
كانت. به تزن هوم جراما وأن وذن القطعة 
اثثانية ١,‏ سقتيجر اما. وقد أثبت الضاخ فى نجاية 


الل 


محضره أن الهم .أخيره بأنه. عرض الحشيش 
المضبوط للبيع بشمن قدره خمسة عشر جنها 
ولكنهالم تقدر من تجار التخدرات سوى بلغ 
عشرة جنهات . فاذا صح ما يقوله الطاعن من 
أن القبض وقع باطلا فان ما أثبته الحم بقطع 
بصحة التفتيش [ذ اعتر ف الطاعن لضا بط البو ليس 
حيازة الخدر وأذنه باجراء التفتيش ومن ثم 
يكون قد نزل بإرادته عن القيود والضمانات التى 
فرضها القانون لاجراء التفتيش ‏ لا كان ذلك 
وكانت الحكة اأتى عناها الشارعهى كفالةالحربة 
الشخصمية الت نص عليبا الدستور وأقرتها قوانين 
اليلاد فان الطاعن وقد اختار سدله طائعا مختارا 
إلى ازول عن هذه الطضمانات فان هذا مئه بعد 
تسلما بصحة التفتيش ولا بكون محقا إذا تمسك 
بعد ذلك يبطلان هذا الاجراء ومن ثم كان 
النفتيش صعيحا لاشائيةفيه. أما مابزعمهااطاعنمن 
وقوع تناقض بين الحكين الابتدا والاستثناق 
فانه يبين من مراجعة الحكين أن مايثيره الطاعن 
فى هذا الصدد غير صحيح . 

' م وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ء . : 


( الفضية رقم ونا سئة ١‏ ؟ ف بالمكة السايقة) . 


54 
”3 نور سئة ا 
عاهة . تعدد التهمين . عدم قيام سيق الاصرار 
بيهم أو انغاتهم على الضرب الذى نثأت عنه الماهة . 
إداتهم جيما دون ببيان أن كلاء.نهم قد أحدث من 
الاصابات ما ساثم فى مخلف الماهة . قصور فى البيان . 
المبذأ القانوق 


: إِذا كان الحم قد أدان الممهمات فق 
لغرب الذى نشنأت عنه ياهة بالنى عليه 


المدد التاسع - السنة الثانية والثلاثون 


وعاقب كلا منهما بالسجن دون أن يبين أن 
كليهما قد أحدث من الاصابات ما سام قَّ 
تخلف العاهة وذلك مع خلوه مما يدل على 
سبق إصرارهها على مقارفة جرعة الضرب 
أو اتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها . 
فذلك يكون قصوراً مئه فى البيان مستوجياً 
لنقضه إذ أنه مع عدم قيام سيق الاصرار 
بين المتمبين أو قيام الاتفاق يينهما لا يصح 
أن يسأل كل منبما إلا على الأفمال الى 
ارتكيا . 


اممو 

د حيث إن نما يتعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه أنه دانهما كايبما بالضرب الذى 
نششأت عنه العاهة المستديمة مع أنه لم يفسب لها 
الاصرار السابق على مقارفة جر بمة الضرب . 
وبما أن العامة نشأت عن اصابة واحدة بين 
الاصابات العديدة التي وجدت بالجنى عليه 
فكان الواجب على المحكة أن تمدد من من 
الطاعنين ,الذات هو الذى أحدث تلك الاصاءة 
فيسأل عنبا دون الطاعن الآخر فاذالم تستطع 
نعين أخذههما بالقدر المتيقن فى حقهما وهو 
الضرب البسيط ووقعت عليبما العقوبة المقررة 
لتلك الجرعة . 

د وحيث إن النيابةالعمو ميةرقعت الدعوى 
على الطاعئين وآخر قضى له بالبراءة بأتيم 
ضربوا المجتى عليه فأحدثوا به إضابات نشأت 
عنها عاهة مستديمة والح المطعون فيه دان كلا 
من الطاعئين بالسجن لمدة خمس سنين تطبيقا 
للفقرة الأولى من المادة ٠6.‏ من قانورنف 
البق بات دون أن يبين إن كانكلاهيا قد أحدث 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


فشن 


الاصابات التى ساهمت فى تخاف العامة أو أن 
أحدضا فقط هو الذى انفرد بإحداتا 
دون الآخر ‏ ولا كان الحم قد خلا نما 
يدل على سيق إصرار الطاعئين على مقارفة 
جر بمة الضرب أو اتفاقهما مع على مقارقتها 
قبل وقوعها ماكان مقتضاه ألا يسأل كل منهما 
إلا على الأفعال الى ارتكببا ‏ وما كان غير 
واضح ‏ على ماييين من مطالعة الحم المطعون 
فيه من الذى أحدث الإصاءة أو الاصابات 
الى تخافت عنبا العاهة المستديعة يا سلف القول 
قانه إذ وقع عقوية الجئاية على الطاعنين 
كليبما يكون قاصر البيان معيباً واجياً نقعنه . 


ء وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
شكلا ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة إلى التحدث عن باق الأوجه ,. 


؟ - يك للتدليل على توافر نية 
القتل لدى المتهم قول المحكمة فى حكمها 
د إن نية القتل مستفادة من استعال المتبم 
آلة حالة مدببة فى الاعتداء على الجنى عليه 
وضربه با فى مقتل فى مقابل القلب والرئة 
اليسرى وبشكل جعل الضربة تغور فى جسم 
اجنى عليه إلى مسافة عشرة سنتيمترات <قى 
أصابت الرئة وشريان القلب » . 


امور 


د حيث إن محصل الطعن هو أن محكمة 
الموضوع ء إذ دانت الطاعن بالقتل العمد لم 
تكتف فى تكوين عقيدتها بأقوال الشبود 
الذين أعلنتهم النيائة وسمعتهم هى بالجلسة , بل 


( الفضية رقم ٠١88‏ سنة ٠‏ ق بالهيئة السابقة ) . | إنها استندت كذلك فى هذه الإدانة إلى أقوال 


٠ 
1960٠ أوفير سئة‎ ٠ 

1 اثبات . الاستناد إلى أقوال بعض الشمهود 
فى التحقيقات مع عدم تلاوة أقوالهم أمام المكمة . 
لا بعيب المت ما هام للتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب 
تلاوة أقواهم . 

ب س حم . تسبيبه . نية الفقل . اثيات توافرها . 
مثال . 


٠‏ إن استنئاد الحم إلى ما شبد به 
'بعض الشبود ف التحقيقات من لم تسمع 
أقوالم بالجلسة أو نتل أمامالمحكمة لايعيب 
الحم ما دام المتهم لم يتمسك بسماع أولتك 
الشهود وم يطلب نلاوة أقواهم , 


شهود آخر بن سمعوا فى تحقيقات البوليس والنياءة 
وذلك دون أن تسمع بنفسها لآقوال هؤلاء 
الشبود الآخرين أو تنبه الدفاع اليها أو تأمى 
بتلاوتها كا أنها إذ أخذت بأقوال هؤلاء 
وأولتك قد أغفلت ما وقع بين أقوال كل 
فريق منهم من تناقض يستحيل معه تصديقها 
جميعاً ما كان بتعين معه استيعاد بعضبا » هذا إلى 
قيام الدليل الفنى على وجوب عدم الثقة هذه 
الاقوال وهو عدم وجود أثر لضرية العصا 
الغليظة , الرقلة » الى أجمع الشبود على أن 
شقيق الطاعن أحدثبها بالجنى عليه , ثم إن اللحكة 
إذ استخلصت نية القتل لدى الطاعن من استعاله 
لآلة قائلة فى مقتل من المجنى عليه قد جاء يكبا 
قاصراً عن إئيات توافر هذه النية . 


« وحيث إنه لما كان الحم المطءون فيه قد 
بين واقعة الدغوى بما تتواقر فيه جميع العناصر 


0 
القانو نية للجر بمة التى دان الطاعن ا مستنداً فى 
ذلك إلى الآدلة الى ذكرها والتى من شأنها أن 
تؤدى إلى مارتبه عليها » وكا نالاستناد فى إدائة 
الطاعن إلى مأ شهد به بعض الشهود ف التحقيقات 
منلم تسمع أقوال بالجلسة أو تتل أمام احكة 
لايعيب الحم بما يبطله مادام هو لم يتسسك 
بسماعهم ول يطلب ثلاوة أقو الم ٠‏ وكان الحم 
قد أثبى توافر نية القتل إدى الطاعن فى قوله . 
د وحيث إنه تبين من كل ها تقدم أن نسبة 
القئل إلى الهم قد ثبتت من أقوال الشسهود 
السابق ذ كرم مؤيدة بمماثبت من امعايئة 
والكشف الطى وتوفر نية القتل عند المتهم 
مستفادة من استعاله آله حادة مدبية ىالاعتداء 
على انجنى عليه وضرهه بها فى مقتل فىمقابل القاب 
والرئة اليسرى وبشكل جعل الضرية تغور فى 
جسم المجنى عليه إلى مسافة ١٠١‏ ستتيمقرات حت 
أصابت الرئة رشريان القلب» - لما كان كل 
ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون سليا ولا 
يكون الطعن فى واقمه إلا جدلا فى موضوع 
الدغعوى ومناقشة حول أداتها بما تستقل ه 
محكة الموضوع بغير رقابة عليبا فيه من محكة 
النقض . 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيناً رفضه موضوعاء . 


( القضية رقم ١٠١56‏ سئة 2٠‏ ق باليثة السايقة) . 


دين 

00 توفير سلنة .0و١‏ 

١‏ ح قتل . نية القتل . بيائها . مثال . ملأ فى 

ذ كل ننيجة اسابة الدابة: التي اختنى الحنى عليه وراءها 
لاتأثير له على ما أرادت الحمكنة أن تستغلصه من هذه 
الاصابة . لا تأثير له فى سلامة المج . 
ب ب دفاع . جرد دقع . النعى على المبكدة أنها 
تحقفه ملا يصبع 5 : 0 9 


العدد التناسع - السئة الثانية والثلاثون 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت المحكمة قد استندت فى 
ثبوت نية القتل لدى المتهم إلى أنه أطلقٍ 
عيارين ناريين. على المجنى عليه فأصيب فى 
يده . وأنه لولا أن اختق نلف الدابة النى 
كان يركبها لقضى عليه بدليل أن الأعيرة 
قد أصابت من الدابة مقتلا فنفقت » فليس 
ما يؤثر فى سلامة الحكم من هذه الناحية 
أن يكون قد أخطأ فى قوله إن الدابة نفقت 
حالة كونها قد شفيت من إصابتها إذ هذا لم 
يكن ليؤثر على ماأرادت المحسكية أن 
تستخلصه من إصابة الدابة بقطع النظر عن 
نتيجة هذه الاصابة . 

٠‏ إذا كان المتبم قد دافع عن نفسه 
بأنه كان يبيت ليلة الحادث بقندق عيئه 
ولكنه لم يطلب إلى المحكئة ضم دفتر 
الفندق لإئبات سعة هذا الدفاع فلا يصح 
له أن ينعى على الحك أن المحكمة لم تأمس 
بضم الدفتر وم نأجعته . 


اماو | 

د حيث إن ميق الطعر_ةى. هو أن الحكم 
المطعون فيه حين دان الطاعن بالشروع ف القتل 
جاء باطلا لقتصوره و [قامته على فاتخالف الثابت 
بالتحقيقات و اخلاله حق الدفاع . وف بيانذلك 
يقول إن الحكمة قد استدت فىثبوت نية القتل 
إلى أنه أطلق عيارين ناربين على المجنى عليه 
فأصيب فى يده وذكرت أنه لولا أناختىخلف 
الدابة اتى كان يركيها لقنى عليه بدلي ل أن 


الأغيرة قد أَمنايت من المدابة مقتلا فنفقت فى 
. جين أن الثابت بالأوراق أنها لم تنفق بلشفيت 
من إصابتها ء ويكون ما أثمارت إله المكمة 
من المفة النشرجية البيطرءة فى ذلكغير يح . 
م بإنة داقع بأنه كان . بييت ليلة الحادثة بفتدق 
عينه. وقد طلب الى المحكبة إحضار دفر هذا 
الفندق لمراجمته تحقيقا لدفاعه إلا أنها لم يحب 
للطلب ».و يضيف الطامن أن المكمة حددت 
الأ#دالتي استعملبا بأنها يندقية , هندى , مغأن 
التقرين الطى الشرعى.ذكر أنه لايمكن القطيع 
بثيء محقق عن نوع المقذوفه وبالتيعية عن 
نوع الآلة المميتعملة . 


. وحيث إن الجمك المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذكر الأآدلة التي استخلص متها ثبوتما 
ؤتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتيارات 
التى قالهنا , ومتى كان الا كذلك وكان ما 
أوردته المحكمة له أصله بالتحقيقات ومن شأنه 
أن يؤدى إلى مارتيه عليه قلا محل لما يثيدة 
الطاعن :فى هذا الخصوص وهو جدل يتصل 
بالموضوع وبخرج-عنرقابة حكمة النقض . أما 
ما يثميز اليه عن نية القتل والآدلة :التى ساقها 
المحكمة علييا فردود .أنه على قرض “التسلم 
بوقرع خأ فاته لايؤثر على ما أرادت المحكمة 
أن 'تستخلصه من إصاية الدابة يقطع النظر عن 
تنيجة هذه الإصابة و باثثالى فلا تأثيرا له على 
سلامة الح . وأما ما يثيره من شأن تحقبق 
دفاعه غلا وجه له » إإذ لم يطلب الى المحكمة م 
دف" الفتدق حتى “يصم 4 النعى على الححكم 


, وححيث إنه م. تقدم يكون الطعئ على غيد 
بياس ويتمين زفضه موضوعا ,'. : 


<١ <‏ أفيضيةترقم 17417 نينة .اق بإيثة السابقة ):. 


قضام بمكمة النقض اللبنائية. 


وففل 


ا ل 
وير سئة 396٠‏ 
نصب . 'ركن الطرق الاحتيالية . رعن تمثال من 
التحاس على أنه من الذهب والحصول طلى فبلغ أعلى من 
قيمته .بكثير . التمار الأعي على عرض الهم وقول اللينى 
عليه . ركن اليارق الاحتبالية لاايكون متوافرا . تدخل؛ 
شخس آخر لتأبيده . توافر ركن الاحتيال . 
المبدأ القانون 
إذا رهن امتهم تمثالا من التحاس على أنه 
من الذهبوحصل من المرتين على مبلغ أعلي 
من قيمة التقال بكثير » فريكن الطرق 
الاحتيالة لا يتوافر فىهذه الخحالة إذا كان 
الأمر فى ذلك لم .يتجاؤز. عرضأ من المتهم: 
الراغن وقبولا من المجنى عليه المرئمن . 
أما إذا كان العرض قد تعرز من جانب 
المتهم. بتدخل شخص آخخر أيد مدماه فإن 
ذلك يك لعده. من الطرق الاجتيالية الى 
تكون ركن جرعة النصب . ولاءيؤئر فى 
الآمر إذا كان. الاثثان فاعلين فى الجريمة 
مادام الاعس قد م تتدبير سابق شبن 
واتفاق عليه 29 . ان 


0 0 
.«بحيث إن ميتي الطمن. جو أرب الجكم 
المطمون فيه جين دان الطاعنين. بالنصب جاء 
مشو يآ بها ببطله وذك لخبطته .فى تولبيق القانون 
وتأويله ققد استندت الحكة إل أقرال الجنى 
علهما إلا أته ل يثيت أن.الطاعنين استمملا 


5 () مله هى أمفة المتم الطمونٍ فيه > والما 
أجلانها عنكدة التقض . 


١١ ماح‎ 


تففة 


طلرقاً احتيالية من شأنها الإهام بوجود مشروع 
كاذب أو واقعة مزورة فقد كأن الثثالان بزنان 
رطلا وكان مظهرهما يدل على أنهما ليسا من 
الذهب لما يعاوهما من الصدأ مما لا يتصور معه 
حصدوث الواقعة على النحو الذى يقول به 
الشاهدان ويكون ماوقع إنما هو نوح من 
الكذب لا يرق إلى مرتبة الطرق الاحتيالية 
وتكون الحكة حين دانتهما قد أخطأت القانون 
إذ لا بد للعقاب من توافر الطرق الاحتيالية . 
+ وحيث إن الح المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى ف قوله : ١‏ إن دوابة الجتى علهها 
عبد الحيد بكر على ووالدته بديعة جمد فى حضتر 
ضيظ الواقمة وقد شبدا با أمام محكمة أول 
برجة تحمل فى أن أولها قابل المتهمين مما فى 
ميدان عطة مصر وقد سألاه عن يلدته فقال إنه 
من أسنوط قنظاهرا له أتهما من" نفس اليسلدة 
وق حاجة إلى مبلغ من المال على استعداد لان 
ا ل 


عيين عبيخ أتهنا “سير دأن له ديثه فى اليوم التالى « 


سدم عليه لاحمل نقوداً معه فقد 
صاحهما إلى منذله بضاحية سراى القبة حيث 
عرض الأمر على والدته انجنى علها وعرض 

علها' الهم الآول القثالين فليا أظهر د ت ريتها 
وعدم نأ كدما من معدابما أخرج مبراة نك 
ما أحدهيا فظهر بريضه وكان المهم الثانى 
وقت ذاك واقفاً عارج المارل يؤيد أقوال 
زميله فاقتنعت يذلكة وسامت المتهم الثانى العشرة 
جثتهات و1" تخاات المتهمان عن الحشوز فى اليوم 
التالى لاستزدادذ تلقو دادما غلهما ارتان 

الج 'عليهما : الأأمرثوغرضا اتقثالين اتظهن 
أنها من التحاش 'فأخذ| ى"اليتمك عن- المتهنين 
لل أن صادفتهما جني علها ف ميدأن عطة ' مر 
فساقتهما ا لم تعرضتٍ إلئة إلبكيف 


القانونى فعالت ١‏ إن مؤدى. ذلك أن يكون 
العقد الذى.ثم بين الطرفين/ هو عقٍند رهن 
حياذى رهن المهمان بمقاضاه التثالين : لقاء 
عشرة جنهات ثم ظهر بعد ذلك أن -قيمتهبا 
لا تذ كر يحانئب الدين .وبا أن الرأئ الراجيم 
أن دكن الطرق الاحتيالية لا مكن أن يتواقن:فى 
هذه الخالة إذ لم يتجاوز الأآمر عرضاً من تان 
التهم الرامن وقب ولا من جانب الى عليه 
المرتهن أما إذا تعزز العرض.من جانب المتهم 
بتدخل شخص آخر يؤيد مزاعمه أو بأفمال 
مادية يأتمها من.جانبه أو بظروفء غارجية 
تساعد على تصديق ادعائه فلا .جدال فى أن ذلك 
يكنى لمده من الطرق الاحتيالية التى تكون 
دكن جريمة النصب ( راجع. شرح قانون 
العقوبات فى جرائم الآموال “ار 
القللى بك ص ١9‏ وما بعدها مذ كرة الجئة 
المراقبة القضائية ف.4؟ من ابريلسنة. 20 
وما أن أستعانة الهم الأول زميله النهم الثانى 
على تأبيد مزاعمه يرفع كذبه إلى مصاف الطررق 
الاحتيالية الواجب تحقيقها فى جرعة النصب.. 
ولا يغير من ذلك أن يكرا تأعلين أصليين في 
الجر ممة م دام الآأمر قد تم بتديير واتفاق منابق 
بينبما ( نقض ؛١‏ 3 مارس سنة حب#ه! 
المجموعة الرسمية السنة الآريعون العدد العاشن 
دم ٠ ١‏ ).ويا أنه فوق تعاون المهمين على 
تأيد . ادمائهما ققد صدر من أولها: فمل بمادي 
تأبيد ذلك هر عحاولته إظهار بريق, ميدن 
التثالين هم أحدهيا وقد كان ماك د من مظهر 
التثسالين والقرل بأنهما من العادياتٍ الغينية 
ما يؤيد كذب المتهمين » ولاشك أن كل ذلك 
كنك لتكوين كن الظرق الاحتتيالية الطاوب » 
ولما كان ماذكرته الحكة يما فى القانوق”:-[ذ 
أن الواقعة كط أرردتها,بالحكم تتوافر فه! جيع 


العناصر العقانونية لجر عة النصب فان ما يشير ه 


لفلا 


.وحدور فهم ابراهم عوض يك بدلا من ابراهم خليل 


الطاعئان لا يكون له محل وتكون المحكة ين | بك الستغار) . 


قضت بإداتتهما لم تخالف القانون فى ثىء . 
, وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً , . 
( القضية رقم 4ه سنة. ٠٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أعد محمد حسن باشا رئيس المكقة 
ويمحضور حضعرات أسماب' المزة أحد فهمى ابراعيم بك 
وكيل المكة » وأحد سق بك ,» وابراعيم خليل 
يك ؛ وعد أعد غنيم بك الستشارين ) . 
زاون 
نوفير سنة ١565٠.‏ 
اثبات . شهود . طلب الفتاع سماع باقي شهود 
الدعوى . عدم إصراره على ذلك وترافعه فى الوضوع . 


التعويل على أقوال العهود الذين 4 يسمعوا وكانت 
أقوالحم مطروحة ل بساط البحث . صحته . 


المبدأ القانوق ' 

إذا كان الدفاع عن المتيم قد تقدم 
بطلب سماع باق شهود الاثبات فى الدعورى 
أمام مكنة أول درجة ولكنه لم يلبث 
بعدئذ أن ترافع فى موضوعها دون أن يصر 
على هذا لطلب ثم لم يتمسك بطلب سماعيم 
أهام محكة الدرجة الثانبة ميا يستفاد مبه 
عدوله عن.. هذا الطلب ؛ وكانت أقوال 


أمام امحسكمة ‏ فإن الحكم إذا عول على 
أقوال هؤلاء الشبود دون تلاوتها لا يكون 
قد أخطأ . 


( القفيسية رقم ١41‏ منتة 3١‏ قي بالليعة السابقة 


4 
والعثور بها على أقيون '. تقرير الضابط أنه إنما فتش 
الحفظة لأنه اشم رائتحة الأفيون تلبعث منها . القول 
بصحة هذا التفتيش بناء على حق الضابط ف التفتيش 
عن سلاح . قصور . كان يجب على الممكئة أن تقول 
كأنيا قبا دف به للتهم من أن الشتيش إنا حصل يقصد 
شط الخير: 


المبدأ القانوق 

إنه اذا كان لرجل الضبطية القضائية أن 
يفتش عن سلاح فان له أن يضبط كل 
جرعة. تظهر له عرضا فى أثناء تفتيشه عن 


ْ .اسلاج ددرت سعى هن جانبه قى إجراء 


التفتيش مثا عن هذه الجريمة الى لم يؤذن 
بالتفتفش من أجلها . فاذا هو تجاوز هذه 


التفتيش من أجلها كان عمله باطلا 'فاذًا 


كان الثابت بالحم أن الضابط الذى كان 
يفتش عن سلاح قرر أنه بمجرد أن أمسك 
محفظة التهم شم 
شيا ففتشها » هذا ممناء أن تفتيشه الافة 
لم يكن مبنيا على أنه اشتبه فى وجود ثء 
مما كان يبحث عته ما وإما فتشبا الآنه 
اكتشف الأفيرن بها » وإذن فاذا كانت 
عكمة اللوضوع قد اعتمدت فى إجازة هذا 
التفتيش على حق الضابط ف.البحث عن 


رانحة الآفون تنيعصك 


لشفل العدد التاسع ت السنة الثانية والثلاثون 
ملاح التى كن ببحث عيه » ان كان وطعفا : وقد أقرت: محكمة ثانى درجة فى 
عليبا أن تقول كلتها فما دفع به المتهم من حكمبا المطعونفيه ماذغهيت اليةمحكمة أولدرجة 
1 0 2 1 : 9 ى الاعتبار الآاول ورأت أن الاعتيار الثانى 
أن التفتيش كان بقصد ضبط المخادر ١‏ , 

2 3 أن كت ٠.‏ | جاء تزيداً من محكمة أول درجة وليس له أى 
ع 1 أن تكن فى تأثير فى الوقائع مادام لرجل الضبطية الحق فى 


عن السلاح 0 اها ضور يتوحب 
د 

الرك 

يد إن وعة اقلن اسل قن إن 
الطاعن دقع الدعرى ببطلان تفتيش المحفظة 
اللقول بالعثور عل أفيون فبا » لآن ساطة 
.مأمور الضبطية القضائية فى التفتيش فى سييل 


تنفيذ الآ المسكرى دم مم لسنة مروو | 
االمناخ عيد لجيه اقتيى فتحى مساعل. حكمدار 


مقصورةعلى غ رض البحث عن أسلحة أو ذغائر 
: ولا تتجاوزه إلى غرض الببحث عن مواد مخدرة 
ولانه يتعذرعل الضابط أن يثم رابحة الآنيون 
وهو مغلفت داخل الحفظة التى عثر علها فى 
الفراش جَتي بمكن القول بوجود حالة تليس 


يجر يمه ة إحراز غخدرء2 وردت محكة أولدرجة, 
عل هذا الدفع ياعتبار ين 3 الأول : إن لأمور' 
العنبطية القضائية الحق فالتفتيش بغير إذن النياية. 


' مثآ عن أسلحة ' » وهذا الحق ييح له التفنيش 
أن اد برىهو احتال.و جود تلك الاسلحة 
غيه وبأية بلريقة يراغا موصلة, يلك . اذا عثر 
عل ورقة ولو كانت صغيرة بين طيات الفراش 
فإن له أن يفضبا ليعرف عابها فاذا عثي على 
إنادة غدرة كان حيال جريّة متلبس ها يجب 
عليه ضبطها ؛ والاعتبان الثانى أن الضابط اشتم 
راتحة ادر تذبعث من الحفظة:فبو أمام جرعة 
:“مثلينن يبا بطريق الشمم-ولا يقال بأن نهذامتعقر 
:فى مثل هذه الحالة'لآن ,لمة الثم تخنافت.قوة 


تفتيش ما يصادفه إذا اشتيه فى الأ . ولكن 
قيمة ههذ! الاعتار الثانى ظاهرة فى. أن الذى 
بعث الضابط غل تفتيش الحفظة أنه تم ترائحة 
الآفيون قَنبا بمجرد لمسبا فكان تفتيشه لها يقصد 
ضبط هذه الادة لأ بقصب البحث عن أسلحة أو 
ذعائر قد يشتبه فى أن تكون فيبا » وم كان 
الآم ركذلك فاإن التغتيئن يكون باطلا لتجاوزه 
الغرض المقصود من التفتيش عو سلاح 
أو ذخيرة . ْ 

«أوحيث. إنه جأء ف 2 التاق أن 
البحيرة أت أنه فى أثناء تحفيق نقضية جنانة 
عسكرية اعترف أحد المتبمين فيبا يأن |حمد 
شرابيه يق أسلحة بوانوز ملحين له لخرر 
محضرا بذلكؤقصد إلى الؤابور والسكنالملحق 
لتفتيشبما فعثر .بين مراتب سير أحمد شرابيه 
على محفظة من الجلد وشم رائحة الآفيون .ها 
عند مأ أمسكبا ففتحيا ووجد بها قطعة أفيون 
مافوفة فى ورقة بيغناء وذتنيا جرام وأنه سأل 


. التبم عن مصدزه فاعترف بأنه يستعمل هذا 


النوع من الخدرلمزعته ثم أتك أهام الثيابة 
ثم قال الممم إن القول'بأن السلاح لامكن:حقلا 
أن يكون نبأ فوحافظة نقؤد ويذلك يكونرجل 
الضبطية القضائية قد تعدى اختصاصه عندما 
قام بتفتيش الحافظة مردود بأن الأ العسكرى 
يمن ذلك لآن الا مأدام متعلا البح عن 
سلاح فان ذاك يستتبع البحك عن الذخيزة 


ومثل باللمافظة جديرة باحتوام .٠‏ . 


قضاء محكعة التقض الجنائية 


00 إتهاذا كانار جل الضبطيةالقعنائية 
أن يفتش عن سلاح فله أن يعنبظ كل جرعة 
تظبى له عرضا فى أثناء تفتيشه عن السلاحدون 
سعى من جانبه فى إجراء التفتيش بمثاً عن هده 
الجرعة الى لم يؤذن بالتفتيثى من أجلرا ٠‏ فاذا 
هو تمخناون هذه الحدود وفتش لغير الغابة الى 
أبيح له التفتيش.من أجلبا كان عمله ياطلا و 
كان الثابت فياللمك أن الضابط عبد اميدافتدى 
نتحى قرز أنه بمجود أن أمسك بالحفظة ثم 
رائحة الآفيون تنبعث منها واذلك فنشها و[ذن 
فإن تفتيشه لما لم يكن مينيأ على أنه اشتبه فى 
وجود ثىء ما كان يبحث عنه ها وإنما فتفبا 
للآنه '! كتشف. الآفيون بهاء ومتى كان .الأ 
كذلك وكانت ممكة الموضوع قد اعتمدت فى 
إجاذتها التفتيش على حق العنابط فى البحث عن 
سلاج وكان الضابط نفسه يقول إنه قنش 
المجفظة ابتداء لآنة شم بها رائحة الآفيون قانه 
كان يتعين عبلى محكمة الموضوع أن تقول كلتها 
فم دقع به امهم بشأن هذه الواقعة دون 
الا كتفاء بالاعتاد على حق الضابط ف التفتيش 
عن السلاج . 

: وحيت إنه اذلك يكون الك المفلعتون فية 
ثرا تضورا ييه زيستوجب تقض ٠.‏ 


( القضية رقم 34344 سنة -". ق بالهيئة السايقة 
هج 5 


مها ١. 5: ٠.‏ 
با توفمير سنة ٠8و(‏ . .. .أ 
٠.‏ سماع شهود الإثنات فى 


الدعوى . غياقتة اماق عن الفبم.دون أن يملقب سماخ 
شهود النق. :.. اه على المكة أمها- أخلترعقه فى 


ائباث . إبراغات 


١‏ | الفكةوللتم 
وإذن عخطأ امحقق بتمَكيئة المجتي عليه من 
رقية المتهم قبل أن يعرْضٌ: عليه مخ آخرين 


وففل 
الدع لمدم سماعها شهود النى الذين رخست له في 
اعلائهم . لا يقبل . 
المبدأ القانوى 


إذا كان الثابت فى عضر جلة المحاكة 
أن المحكمة حععت شاهدى الاثيات فى 
الدعو كم أبدى محاى امهم دفاعهعنه دون 
أن يطلب سماع شهود النق.فلا يخق له من 
بعد أن يدعى الاخلال يحقه فى الدفاع حجة 
أن امحكمة لم تسمنع شتبود التئى الذين رخك 
له فى إعلائهم من قبل . 

( القضية رقم ١١59‏ سنة ٠١‏ ق بافيئة السابة 


وحضور ابراهم خليل بك بدلا من. حسن اتماغيل 
الحنبى بك الستعار ) . 


. 
نوفمين سلة 1مةإ 
لقس التحقيقات الأولية 0 
لآ يبطل الحاكة . مشلا الحقق فى عملية الاستتراف . 
لا جنع المنكنة من الأخذ بتو الب عليه 61 تمركت 
على المتهم ٠‏ 

ب ب ولع , اسعيداد للداقم . 
تقديرء -. 

المبادىء القانونية 


١‏ إن نقض التحقيقات الآولية أو 
قصورها لا يكوق سببا 00 ا حا كل 


ات إجراءات . 


موكول ل 


أن بسدى لما دقاعه فى صدده . 


قل 
للاستيثاق من صدق قوله إنه تبيئه وقث 
الواقعة وتعرف على شخصيته , ذلك لابمنع 
محسكمة من أن تأخذ بأقوال المجى عليه 
ونعرفه ؛ إذ الآمر متعلق بمبلغ اطمئئانها 
إلى صمة الدليل . 

؟ ‏ إن استعداد المدافع عن المتهم 
وعدم استعداده موكول إلى تقديره هو على 
حسب ما عليه عليه ضميره واجتهاده . فاذا 
ماأبدى الحانى استعداده للقيام بما ندب له 
وأحلى بأوجه الدفاع التى رأى الإدلاء بها 
فلا يكون ثمة إخلال من جانب المحكمة 
حمق المتهم فى الدفاع . 


الكو 

ححيث إن الطاعنيّن يقولان فى طمتهما أن 
الحكم المطعون فيه حين دانهما بالسرقة بالا كراء 
قد استئد إلى أدلة باطلة غير منتجة وأخل حقبما 
فى الدفاع . وف بيان ذلك يقولان إنه لم يشهد 


لع د وال او لتر 0 تح اكوا لاد 11و 01010 


العدد التاسغ السئة ألثانية والثلاثون 


« وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقمة 
الدعوى وذكر الآدلة الى استخلص منها ثيوتها 
واستظهر ركن الكراه وأته وقع قبل :السرقة 
وبقصد غل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة 
بينه وبين ملع الجاى عن مقارفة الجريمة : ولما 
كان الآمر كذلك وكان ما أوردته المحكة من 
شأنه أن يؤدى إلى مارتيته عليه فلا محل لما 
يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص إذ هو لا مخرج 
عن المجادلة في تقدير الآدلة الى عولت عللها 
عكمة الموضوع ما تستقل مى به ولا معقب 
علها فيه . أما ما يشيران اليه عن بطلان 
العرض فردود بأن هذا الخطأ مر:_. المحقق 
تمكينه المجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن 
يعرض عليه بين آخرين للاستيئاق من صدق 
قوله بأنه تييئه وقت الواقمنة وتعرف عل 
شخصيته -- هذا الخطأ إن صح ليس من شأنه 
أ ب اصة إرااك الاك أن فس 
التحقيقات الآولية أو قصورها لا يكون سيآ 
للبطلان: مادام الآمر مطروحا البحث أمام 
| المحكمة وللتهم أن ييدى لا دفاعه يشأنه فإذا 


أحد برقيتهما وإن الب عليه [ها عرف أسبيما | ى أخذت بأقوال الى عليه وتمرقه فلا جنا 
ل اج ْ | الدليل . وأما ما يقولان به عن الاخلال عق 
النياية غير ييح » ؛ لآن عبارة الحضر تقيد أنه | الدناع فلا وجه له ء إِذ أن استعداد المدافع عن 
رآهما عند إحضارهما ؟ كان فى تأخير المرض | الهم وعدم استعداده موكول إلى تقديره هو 

إلى الصباح فرصة مكنته من التعرف التام | | على حسب ما عليه عليه ضميره واجتباده ذا 


علهما ويضيف الطاعنان إلى ذلك أعهل ن 
دليل على الاكراه : وأته يا أثيتة الحم إما 
وقع: بعد تام السرقة . ثم أن المحكة قد اتتديت 
حامياً عنهما بحلسة المراقمة فلم يطلب التأجيل 


للاستعداد وتراقع فى الدعوى ولو مكن من | 


مزاجعة الملف لتبين حقيقة الآمرق الدعرى 
وغرف أن: الآدلة_القائمة غير كافية . 


0 | ما أبدى المحاى استجداده للقيام يما ندب اله 


وأدلى يأوجه الدفاع التى رأى الآدلاء ها 

فلا يكون هناك إخلآل من جانب المحكمة مق 

. المتهم فى الدفاع . 

ٍ د وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن 

, . على غين أسامن ويتعين رقضه موضوعا‎ ١ 
, ) القضية رقم. ٠11اسنة + ؟ق بأفيثة السابعة‎ 


قضاء محكمة النقض الجتائية 


,لس عه لسع يب بنس هت مل 


إذة؟ 
/7 نو شير سنة ١946 ٠‏ 
الختصاس . محكمة جنائية . متاط اختصاصها با 


فى التمويضات: الدنية . حم بالتعويش على أنساس 
حضصول اخلال بالتعاقد . لا يجوز 
المبدأ القانونى 


: . إن المحكمة الجنائية لا تختص بالممم 
في التعويضات المدئية إلا إذا كانت ناشئة 
عن القغل الذاطىء المرفوعة به الدعورى 
'باعتباره مكونآ لجرئمة . وإذن فاذا كانت 
عكمة الدرجة الأول قد برأت المتبم من 
التبعة المسئدة إليه وال رفقعت الدعوى 
المدنية بالتبعية لهاء ورفضت الدعو المدنية 
على أساس أن الموضوع لا جريعة فيه ٠‏ ثم 
جاءت محكمة الدرجة الثانية حسكمت على 
هذا المتهم :بالتعويض على أساس الاخلال 
بالتعاقذ الذى قال حصوله واخلال أحدهما 
به فائها تكون قد قضت فى أمى هو 
أختصاص المحاك المدنية وحدها ولا شأن 
للحا ك الجنائية يمس .. 
7 ' 

ا عي إدبيق اللفري. اه أن اليي 
المطعون فيه إذ قضى على الطاعنومتهمة أخرى : 
بأن يدفعا بطريق التضامن: لللطمونضدها مبلغ ' 
مائزينه وعشرن جلما والمصاريف اأدنية عن 
ددجتي قد الف القائون وأخطأ فى تطبيقه . | 
دك أ ب على أساس أن المدعية 'بالحقوق , 


اللائة قلا تعأقدت امع الطاغن والمهمة الأخرى 035 
على شل قطنة أر مز مَعيئة نير نمن قدره مائة : 


سس ييحي ب ب سي يبه 
6 
35 


طرف 


وعشرون جنيباً » وعلى أنهما استليا منبا امن 
وصارت ذمتبما مشفولة به باعترافيما وأن 
الصفقة ل تتم يفعليسا ‏ كا نسب الحكم الى 
الطاءن ( أودع مع شريكته سا لفة الذك مبلغ 
| المائة والمشر بن جنيهاخزانة المحكمة لذمة المدعية 
هذا على حين أن الثايت من عقد الشراء 
المؤرخ ١>‏ من سيتمير سنة ١54٠‏ وبعريضة 
الجنحة المباشرة أن التعاقد إثما' تم بين المدعية 
بالحقوق المدنية وبين الست كوكب ميخائيل فم 
يتدخل الطاعن فيه بأى صفة ولا كان طرفاً 

المقد ولم يستم أى شىء من القنيا أنه لم يصدر 
مله أى اعتراف باسِْتَعُال ذمته بأى أجزء مله ) 
و بذاك فا ن أساس مسئو لية الطاعن يكون منعدما , 
هذا إلى أن الثابت منقسيمة الإيداع أن حصل 
من البائعة فل يترك فيه الطاعن ؟] أن الثابت 
من عمد البيع أن العقار كان موقوفا وأنب 
المشتربة كانت تعم بذلك وأنها قد اشترت على 
اعتبار أن المبييع موفوف وواققّت على المقد 
باختيارها وعلى تحرير العقد النهافى بعد القعضاء 
بابطال الوقف . 


1 وحيث إن المطعون ضدها أقابت دعواها 
مناشرة على الطاعن وأخرى بأنهما استمسلا 
عطلرقاً احتيالية بأن أوهماما بأن اأثانية تملك 
عقاراً جائز التصرف فيه قانونا بالبيع يباهو 
عقان' موقوف ٠‏ ومبذه الطريقة استوليا منباعلى 
مبلغ مائة وعشزين جتيباؤطلبت عقا هما بالمادة 
م" من قانون العقو بات و [ازامنما متضامئين 
بمبلخ.. . ه جنيها عوسيل التعو ريض :. وحكة جنح 
الجززة قفنت هراءتهما ورفض الدعؤى -المدانية 
نوقالت قى ذلك ” م ومن حيث إن الذق يتيج 


.من هذا: أن ما ادعته المدعية باللق"المدى من 


| “أن التهمة الأول وزوجها الهم الثاق غرزا 
ها وباعاها أرضا :انضخ أنه موقوقة ولا يحو 


فرق 


العدد التاسع م المنة الثاقة والثلاثون 


الأسرف فيا وحصلا منبا مبذء الطريقة: على 
«مبلغ عائة وعثربن جنيبا ءا.يبد احتيالا ولا 
نصيب له .من الضحة إذ أن المدعية بالحق المدق 


:قد أقدمت على التعاقد وهى مالمة بظرو ف الهين |7 


المبيعة وأئها موقوقة وأن المهمة الآولى وهى' 


:البائعة تغهدت 'حينذاك بالمعل من حاتبها وءلى 
مفتانيغيا بابطال هذا الوققب . و حيث[نه لهذا 
الا يثون فى الاح جرعة فى مفهوم المادة +م#م 
من قافون العشوبات ويتعمين الحتكر يبراءة 
التبمين ما أسب الييما ورفض الدعوى المدنية 
٠‏ و[ادام اللدعية بمساريفيا فاستأنغت المدعية 
باللحقوق المهنية : والمحكية الاستتتافية قضت 
بالحكم اللظعون فيه بالغاء الحك الستأنف 
التسية للدعوى المدنية زإلرام المستأنه_عليينا 
بأن يدفما للستأنغة بطريق التطاهنمتلغماتتين 


وغثئز.ن جننيا والمضار يفال مدنية عن الدرجتين ٠‏ 


احس. ب ه« 


موغاتى قرش أتعاياً للبحاماة:» مستندة فى. ذلك 


:ل قؤلها : ومن حك إن الممك المستأتف قل : 
"أخظاً إذترفض التغرى الاثية قبل المستأتف . 


علييما مع أن ذمتبما مشغولة بللبلغ الذذثى 


أعتياء وقدرء .. ل جتبا. باعش افهما وهو من ٠‏ 1 


-الآرض التى ياعاها لما ول تتم صفقتها .. ومن 
.حيث إن المستأقف عليهدا قد أودها هذا المبلخ 
على ذمة المستأنفة لصرفه بلا قيد أو شرط . 


وومنحيث إن المحكمة ترى أن. تقدو تعورينا : 


:للهننتأ نفة مبلغ. . ١٠‏ نيه يموضبا عما'فاتها مق 


.وريج بسبب. ضياع هذه الصفقة بفملهما , إذبآن ٠‏ 


الأيتشئ بوضبوع هذا النواع بزجام بدر الجيدة 
مقن هذا :إن تفاءاكبير آي لاشك. أن هذمالقائدة 
ركايقه بتموه ,علي لمأتف ةلو تمت ضفقنها على 
:اليجنأ 1 . عليه :. وين شو ثرئ..المسكلة 


35 إنة لما كان العلم 


المدفوعة منها للستأتقف عليبما مضافا اليه ميلخ 
التعويض السابق تقديره مع.المصاريف المدنية 
عن اللرجتين, .22 5 
8 وحيث إنه سين ما تقدم أن محكمة أول 
درجة قد برأت الظاغن من التهمة المسئدة. اليه 
وال رفعت الدعوى المد نية بالتبعية لها ور قضنضت 
الدعوى المدنية على أساس أن الموضوع ترام 
لا جرءة فيه وأن محكة ثانى دزجة قضت عليه 
بالحكم المطعون فيه بالتعويضات الققدرتا عي 
أساس الاخلال بالتعاقد الذىقالت محصوله بين 
الطرفين واخلال أحدهما به # لما كان .ذلك 
وكانت المحكة. الجنفائية .لاتختص بالمك فى 
التعويضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة عن الفعل 
الخاطى. المرفوعة به الدعوى باعتباره مكو 
الجريمة فان الحكم المطعون فيه إذ قطتى 
بالتعويضات المشان اليبا على الأساس مالف 
الذكر يكون قد قضئ فى أمى عو من إختصاص 
الحا المدنيةة وحدها ولا شأن السام الجنائية 
به ويتعين من أجل ذلك نقنه والحكم بعدم 
اختصاص انحا م الجنائية بنظر الدعوىالمدنية .. 
( القضية رقم ١١١١‏ سنة ٠‏ ؟ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 
ليم" 1 
/" نوفير سنة 140٠‏ 
تزوير . مجرد عل إنسان بإرتكاب الهم اللزوير . 
:لا يكن لمساءلنه جنائيا:-كشريك. . 
المبدأ القانوق ‏ 


بوقوع الجريمة لا.يعتير 


| فى القانون أساسالمساءلة جنائية على اعتيار 


أت الغالر يوقوعها بعد شريك في مقارقيط. 


:اليك للستاظة. بلغ المانةأوالمشزيى نجنيها :| :إف أن الاشتإك عي الججرعة الاابعتو_فائيا 


لفن 


:طبعا ' لضريح- نص المادة ..: من قانون 
“المقوبات إلا إذا توافر فى حق الهم ثبوت 
اتفاقة مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه 
إياه على ارئكابها أو مساعدته إياه مع عليه 
بأنه مقبل عل ذلك ٠‏ كان المنتكم الذى 
يتب مساءلة المتهم كثر يك في جر بمة لزوير 
على مجرد عله بالتزوير قاصرآ قصوراً 
يست اجب نقضهء إذ أن جرد العلم لا. يكى 
يذاه لثبوت الاتفاق أو التحر يض أو 
المساعدة على ار تكأب العرية. 


امكو 
.حيث إن ما ينماه الطاعن على "ا 
المطمون فيه أنه عدل وصف النهمة الى دان برأ 
الطاعن من اعتباره فاعلا أصلاً فى التدوير ‏ 
وهو الوصف الذى رقعث به الدعوى والذى 
أعذت به..عكبة أول درجة.- . إل. اعتباره 
شزيكا مع غهول فى إحداث هذا التزويي'» 
وقد جاء. قاصراً فى استظهار العناصر القانونية 
المكونة لهذا الاشتراك يرا هو معرف به ى 


اللقاثو ن. | 

٠‏ «وحيث إن الحكم المطمون فيه دان 
الطاعن بالاشتزاك مح مجهول فى تزوير أدراق 
رسعية "وقاق: تدعا لنقمضاته :إن المحكمة بالرخم 


من هذا التقرير الذى جاء فى صالح امتهم فإئها . 


ترى من جموع التجقيقات ومن أقوال جميع 
من شيد في هذه القضية ومن ظروف الأحوال 
الى “كشفبآ :التسقيق وهى أن التهم' الأول 
: الطاعن » هو صاحب المصلحة الوحيد فى هذا 
التروير الذى حصل فى الإطافاث [3 “لان هو 
بيتقيسه :الذى: ينول موق يها .دون تتخل أحجد 


اا ةزةزةزةزةزةزةزةز ز2ةزةز2زةزذزذ 2ذة2ذة2ةذ12 2 12ذ2ذ 1 20ذز 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 ز 1 زذز 2 ذزذزذزذزذةزذز ز1ز ز ز 2 1 ز 1 1 أذ ذخا 0ك 
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أ 0ك 


من رجال الادارة أقر يذلك وشيد هذه 
الواقعة عمدة العليقات. وترى المحكمة أن 


التدوير الحاصل في الككوف الخسة وينقس 


الخط الذى زورت به البطاقات: _يقظع ٠‏ .أن 
التدوير قد تم على الآقل بعل امتهم » إذ.كانت 
الكتوق فى عيذ أوسجذه ول ترج نين يداه 


أوترى لذلك اغتيار هذا امتهم قد اشترك بطريق 
الاتفاق والساعدة مع بحبو ل ف تزويرالبطاقات 


الست والكشوف ء الآمر المتطبق على المواد 
08-٠‏ 041 ١١م‏ من تانون العقوبات , 
ولما كان العم بوقوع الجرعة لا يعتير فى القانون 
أساساً لمساءلة جنائية على اعتبار أن المالم 
بوقوعبا يمد شريكا فى مقارقتها » إذ أن 
| | الاشتراك فى الجر مة لا يعتبر قائماً طيقاً الصريج 
! .٠غ‏ من قانون المقيبات إلا إذا 
توافر فى حق المنهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على 
مقارفتبا أو تحريضه إباء على ارتكاها أو 
مساعدته له مع عله بأنه مقبل على ذلك فإن 
الحم المطعون فيه إذ رتب مساءلة الظاضن 
كشريك على مجرد ثبوت عليه بالتذوير ‏ 
وهو لا يكن بذاتة لثيوت الاتفاق أ والتحريص 
أو المساعدة على ارتكاب: تلك الجرعة ‏ 
يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقفنه . 


نص المادة 


. .« وحيث إنه لما تقدم يتين قبول الطمن 
ونقض الح وذلك من غير -حاجة إل تعد 
عن باق أوجه الطعن , .. ش 


( القفبية رقم ؟! ١٠٠١١‏ سة ٠‏ ف باليئة السايقة 


'وحظور فهيم أبراعيم عوض بك بدلاامن حستن اتماغيل 


ا 


ما ؟”١‏ 


العدد التاسم 


عام 


مم ام 00 


أبأحق 
أوفير سنة ١960٠.‏ 
' داعم . رفش طلب لاعتيارات سديدة . 
النمى على الحك من هذه التاحية . 
المبدأ القانو 
'متى كان الحم إذ رفض طلبا للدفاع 
قد رد على هذا اللي باراد اعتبارات 
سديدة تهرر رفضه فلا يكون ثم محل للنعى 


عليه من هذه الداحية . 


ش ( القضية رقم ؟ ١١١‏ سئة ٠‏ ٠ق‏ بالحثة السابقة ) . 
+٠‏ 
7" أوفير سئة 16 


.بيه : ٠‏ ادقع بإستحلة الرؤية بيب الفلام. . 
لا يلزم الره عليه استقلالا . 


3 المبدأ القائون 1 


. إن الدفع باستحالة الرؤية بسيب الظلام | ' 


يمن الدفوع الجوهرية ات بتمين على 
المحمكمة أن ترد عليبا اسبتقلالا » بل يكفى 
أن يكون الرد عليه مستفادا من الآدلة النى 
استند إليها الحم فى الإدانة . . 


الور : 
تَّ در يك إن :ا 5 


زَاقءة.“الدفى. ما تتوافن فيه جميع المئاصرز , 


القائونية للجرمة التى دان الطاعن مها فستندآ فى | 


حب السةة الثانية والثلاثون 


. | محكة النقض به . أما عدم الرد على دقاع 
| الطاعن الذى يسميه جوهريا فإنه ليس كذلك 


ويكق أن يكون الرد عليه مستفادآ من الآدلة 


لابسح التى استند الها السكم فى إدانته . 


د وحيث إنه لأ تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعيناً رفضه موضوءاً » . 

( القضية رقم ١١١4‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس الممكلة , 
وعضوية حضرات أصماب المزة أححد فهمى ابراهم بك 
وكل الممككة وأعد حسن يك وابراهم خليل بك 
وله داعام يه للمتقارية 1 


6 
نوفير سنة ١460٠‏ 
. تسبيبه . اختلاس أشياء محجوزة . يحرد كون 


للتهم مالكا انيم الحجوز ومدينا ٠‏ لايك لاثياث 
الاشتراك عله فى جرعة او بالاتفاق و المساعدة : 


ليدأ الطائوق )00 

ات برد كون الي مالا الوه 
ا جوز ومديئاً ليس من شأنه بذاته أن 
بؤدئ إلى ثبوت اشتراكه في جرمة التيذيد 
بالاتفاق والمساعدة » فاذا استند الحكم إلى 


1 ذلك وحده فى إثبات الاشتراك كان تاصراً 
قصورا يحييك بما يوجب نقبضه.. 


..) ق بالحيئة السابقة‎ 9٠١ ستة‎ ١١١8 القضية رقم‎ ( . ٠: 


المطمون فيه قد أوود :]':.: 


بهد 7 
ا نوقبر سنة ل 


اك الطمن يتطلب تمقيقا موتشوعيا.. 


ذلك إلى الأدلة الى أوردما والى من شأتها أن , لا تموذ لازت 1 غزة ة ادئ عكة انق 


توي إلى ما رتبه علها فلا القصد من 


أظمن سوى عاولة قشم باب المتافعية حول 0 


واقعة الدعرى وتقدير الأجلة قها ما لا شأن 


م كان وجة) الطعن 'يتطلب: تحفيقنا 


2 قضاء حكمة النقض الجتائية انار ١‏ 


مو ضوعيا فانه لا يقبل من الطاعن أن يثيره أن الان فى ذاته مخشوش دون أن كبن 
لأول مرة أمام محكمة النقض . فاذاكارنف ماهة ذلك الغش وكيفية حصوله » ودون 
رجل. البوليس المتهم باحداث عاهة بآخر | أن يستظهر عل الطاعن بوقوعه يكون 
قد بنى طعئه على أنه إنما قد استعمل سوطه | قاصرا معيبا متعيئا نقضه .0 
في:الضرب وهو بسبيل تنفيذ أمى صادر ١‏ 
إليه من وكيل التبة وهو وئيس تمب عليه | التكر 
طاعته أثناء تحقيق جباية بمحل الحادث | «حيث إن ما ينعاء الطاعن على الحكُم 
للمحافظة على النظام وعلى معام الجرعة » مطمون فيه أت دانه بنش اللين جرد قلة الدسم 
وأنه لذلك قهو ممق من العقاب يحي | فيه عن النسبة المتفق علها فى العقد مع أن الثابت 
١‏ 000 بيد هذا من ننيجة التحليل أن نسبة هذا الدسم فى الآن 
»+ عقويات > وتان هد لمم لم موضوع الدعوى هى 4 » ه بز والنسبة المتفق 
[ْ الدفاع بالجلسة بل أقام” دفاغه على أنه لم علها فى العقد.هى + بز وما كانت النسبة امقررة 
يستعمل السوط فاته لا يحوز له اللقسك قانونآ فى لين الجاموس وفق نص المادة الثانية 
به ب أمام. حكة الننقض للبرة الأولى . من اللائحة الصادرة بتأريخ م١‏ مادوسئة م196 
( البشية رقم 9٠١‏ سنة ٠‏ ؟ق بلفيثة السايقة ) . هى ى ين فقط مما مقتضاء أن لا يساءل الطاعن 
٠٠ 0‏ :: | جنائياً بلكل مسئوليته -.وفق نض العقد ‏ 
تنحصر فى حاسبته على قيمة النقص , و إن فان 
السك الطمون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون على الواقعة الثابتة فيه . 


زه 
م نوفير سئة 146٠‏ 
“غش * داع العترى , جرعة جمدية '. وجوب 
التحدث من .عل المتهم بال . وجوب بان ماهية 
إل 


المبدأ القازوف , 
إنه لما كانت جرممة خدع 5 هى 
من اج ركم العمدية الى بحب لتوافر أركانها 


د وحيت إرب النياية رفعت الدعوى 
العمرمية عل الطاعن وآخر بأنهما < فشا المتعاقد 
مغهما. ( معمل السيزم ): بأن “قدما لبن حليباً 
مغشوشاً وغير مطابق لبواصفات ‏ 'وطلبت 
عقاهنا بالمواد 1 “29 م2 و١٠61‏ 6ل هن 
القائؤن دمممى؛ لسئة ١‏ 4و1 وبحكة أولدرجة 


ثبوت القصد الجناق لدى الهم ؛ وهو عامه قضبت بإدانة الطاعن, تطبيقآً للمواد المطساوية 
بالغش الحاصل في البضاعة . وإر اده إدعإل 00 ٠‏ إن الوقائع 0 
هذا التعاق- معدا فلن وي انا | الأغذية فى معضره. من أن الدكتور مد حلى 
0 00 0 أبوب إخصائى الكيمياء الحيوية بمعمل السيرم 
نل يتبث عن تؤزافر ذلك الركن بالعناسية أخد عينة من الا الحليب المورذ إلى 


ا معنوى 1 وكان قد دان الطاعن بالمادة 


5 1 التُمكل معرلة التهمين بصّفة أولا أمتمهداً 
الثانية من ذَلكَ القانوت أيضأ لل اعتبار 


للتوريد وثائمهما مندوباً للاول وأرفدل هده 


طاالعععدعلسشسلسسسشس سه نابت اتد ببس يس سس سم ب ب سس 
اك 
ال ذخ ماك 


06 00 العبداء 
“العيئة للتحليل فى المعامل فوودت النتيجة تفيد 
.أن العينة غير مطابقة لشروط المقد الميرم بين 


.المعمل والمتعيد إذ أنه مسترط ق التعاقد آلا . 


تقل فسبة الدسم ف اللإن المورد عن + ب/: ينها 
وجدت فسبة الدسم عند التحليل ؛ ؛ ه ,/: 

٠‏ وحيث إن الحكمة ناقثشت الطبيب المحلل 
فقرر بأنه ام بتحليل اللان قرعنة أن لنة 
:الدسم إفيه غير مطابمَةٍ المقد . إذكانت و وه 
'بينما يوجب التعاقد أن تنكون النسية + برز» . 


ذاه وحيث إنه [زاء ذلك تكون التهمة ثابية | . 


قبل الهم .الآول (الطاعن ) بويا كافياً ونتمين 
عِقابة عملا بمواد الاتهام الحم المطعونٍ فيه 
أيه الحك الابتدائ لآسبابه . 1 
د وحيث إنه لها كانت جرزيمة خدع المشترى 
الى دين مما الطاعن فى من الجراثم اندي اثى 
يحب لتوافر أركانها شبوثك ؛ القصدء الجناق. أدى 
الهم وهو عله بالعشن الخاص ل ف البضاعة 
وإرادتة [ذغال هذا الفش على الممماقد :مغة , 
وكان الحم المطعون قيه لم يتحدث مطلقاً عن 
.توافى ذلك. الوك الممتوى ٠‏ وكلن قد دان 
الطاعن بالمادة اقانية من ذلك القانون أيمناً 
:على اعتبار أن الان فى ذاته مغشوش دون أن 


يبيين ماهية.ذلك الغش ويفية حموله ودون أن 
لما كان ذلك كله : 


يستظهر عل الطاعن بوقوعه ‏ 
فإن الحكم يكون فاصرا معيباً متميئا. نقضه . 


“1 وحيث إثة لمأ تقدم يثعين قبول الطعن 


رنقش الحم دون حاجة إل الخدت عن باق ١‏ 


ادك قاين : 
ا ( الففسية رقم بيه ل سلة. ٠‏ ق بإفيئة البابيقة 


بوحشور.فهيم ابراعيم عوض يك بدلا من ابراعيم خايل . 


بك الستشار) . 


ممعت الطبصاط 2 سن 7 


2.5 
نوفير سفة ١56٠‏ 

١‏ - سرقة باكراه . يان ظرف الاكراء. 
ائبات المع أن اللتهم وزملاءة ضعريوا الخ عليه بالمسق 
حت كسرتته ذراعه وهددؤه بإطلاق الثار ذاكه يكنى :. 
0 العاهد واطراج 


ب ع اثات . 
ج ح- تقش 557 عوضوع الدعوى 
وتقدين الآدلة 3 لا قبل 5 


المبادىء القانونية 
١‏ - فى كان الحكر حين أدان المتهم 
محداية السرقة بالإأكراه قد بين واقعصاة 
الدعوى وأثبت أن المتهم وزملاءه ضربوا 
الى عليه بالعمى حت كرت ذراغه 
وهددوه باستمال السلاح بأن 'أظلق غليه 
أحدم عيارين نارين وبذلك شلت مقاومته 
وتمكنوا من سرقته فإنه. يكون قد بين 
ظرف الإ كراه بنوعيه المادى والممنوى . 
حل اتا ح الرقرم 
فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على قول 
للشاهد وأن تطرح قولا آخير له ولا معقب 
؟- إذا كان. وجه الطبن متعلقاً 
جوضوع اأدخوئ وتقدير الآدلة في افلا يلام 
إفأرد ضري خاض ' إذ الرة عليه مستفاد 
هن أدلة الدنو ا واعتمد 
عليها فى الإدانة . 


( القضية رقيي؟١‏ واسنة ا 


1 
بم نوفير سبة ١16٠‏ 
-١‏ أشياه ضائمة . قيام نية الماك . محقق 
الجرعة وو ل تكن للبة الجدمة السام أد ابيع 


قد أنقضت . 


عب لل فض ا ع 
داخلة فى «حدود المقوبة لمقررة الأشد اللرعتين_الاتين 
أبين التهم فيهبا ,لا جدرى ا 
سدد توافر أركان الجرعة الأخرى . 


الميادى. القانونية 
ب إبه جربمة اختلاس للثىء الضائع 
:تتسحقق :ولو لم نكن المدة انجدحة للتسلم أو 


+٠‏ إذا أذانت. امحسكمة المتهم فى | لا عفاي عليه 


جرعتين وطبقت :عليه المأدة من قانون 


-حدود العقوية المقررة لأشدهمافلا جدوى , 


لذ فق اللعن عل المتكم 


المظعوزن فيه .جين دانه., بأنه :تدخيل فى .وظيفة 


فن «الؤظائف ,المموعية وبأنه :عث :على عنقول: 


وجيسه .بنية تملك . بطر.يق المشي » جاء باطلا 


اقصرره وقيامهعل ما تخالف الثابت بالأوراق: 


رخافت لقانون , قل ترد المكة على ما شد 3 
:هود النق نرة مقنع وزلسيث 'اليه أنهقدم «الفرة» 
عند نطالية الكسلادى 3 بكم الذكرة ف حين 
.أن الوذلقع تالف بذلك [ذ عو لم شر .مره 


فنا 


الموواف يي ال ا 1 00 
على ١‏ الفرة . التى كان يتوي تقب ها إلى ىكز 


البوئيس لولا اشتغاله برناة قريب له وأنه إنما 
أطلع الكسارى مها ببد أن دقع نمت 
التذاكرة وذلك ليعرف منه حقبقة الأمى فها. 
ويضيف الطاعن أن الثابت أنه عثر عل الغزة 
فى.اليوم النذى حرر فيه امحضر ولم نكن المهلة 
الحددة قانوناً يدكريتو الاشياء الفاقدة للتسلم 
قد انقضت حى يقال بأنْه حيس الثىء بنية 
امتلاكه ‏ إذ لاءد من انقضاء هذه الهلة قبلها 
ويكون القول يقير ذلك شابقاً لآوانه ولا يتفق 
مع القاثون . ثم إن اذاقة بالتهنة الأولى غير 
صصيحةءإذ الثابت أنه م يكن برتدى زىالبوليس 
با أن الثابت أن الكسارئ قد اشقبه فى «الفرةه 
لاآرل وهلة لكوما غير مدموغة نلا 81 
ارك اح ابي 


م وحيث إن .اليك المطمون فيه بين-واقهة 
الدعوي وذكر الآدلةعلى ثبوت النبمتينواستظهر 
فية اهلك بطر يق الغشءومق كان الآ ىكذلك» 
كان ما-أوودته الحكة له أصله بالتحقيقات 


| بومن ثنأنه أن يؤدى [ل ما رتيته عليه فلا ل 


عا بثيره الطاعن فى هذا الخصرمن ؛ وهو جدل 


| مرضوى خارج عن رقاة حكة النقض . أما 
,حتت إن الطاعن يقوك فى طمنه إن الحم 


ما يثيره فى شأن الخطأيفي تطبيق القانون لعدم 


فوات المدة الحددة بالقانون فردود بأن الجرمة 


تتحقق وأو لم نمض المدة الحددة : النسليم أو 
التبليخ متى وضت نية القلك ترهو ما يبنه الم » 
وأما ما يقوله عن عدم توافر أزكان الجرعة 
الآول فلاجدوى مئه مادامت المحكة قد طبقثت 
المادة وم عمو يات واعتيرت الجر عنين جرعة 
واحدة وحكت بعقوءة تدخل فى دود 
الجريمة الثانية . 


العمل العدد التناسع ‏ السئة الثانية والثلائون 


٠ 1‏ .ديت تدم يكن ال عل ف /ا*: 
أساس زيتعين رفنه موضوعاً » . 4 نوفير سنة (9460٠‏ 
( القضية رقم ١١١19‏ سنة ٠‏ ق والحثة السابقة ْ 
ل ل د تفتيش . اختضاس.أمورى الشيغلية القضائية . 
بك الستشار ) . مقصور على الجهات الى يؤدون فيبا وظائفهم. ٠‏ اجراء 
. أحد هؤلاء الأمورين تفتيشا فى غير دائرة الحتماصة ث. 
00 بإطل ولو كان بإذن من اللياية .0 ال 
1 1 8 ب حت تقتيش باطل . إداثة للتهم طلى دليل مستمئد 
ب” اوشير سنة 1١96٠‏ أمنهتأ و على اعتراف واردافيه أتكره ا بعد . 
| لاتصح . 
١س‏ اجراءات . محر الجلسة . حجيته . القول 
بعكس ما جاه به . لا يقيل إلا عن طريق الطعن المبادىء القانونية ٠‏ 


باللزوير . 
١‏ حو مادا | 
ب ل نقض . طعن مينى على الجدل فى تقدرير ١‏ س مادام قد صدر قرأر عن يملس 


الأدلة . لا يقبل . ١ ١‏ الوزراء بإنشاء مكتبين فرعبين لمكالخة المواد 
1 | الخدرة أحدهما للوجه البحرى ومقره طتطأ 

1 | | والآخر للوجه القيل ومقزه أسيوط » فإن 
١‏ محضر الجلسة ؛ يعتبر حجة بما إجراء تفتيش ببلد من مدبربة الدقهلية التابعة 

هو ثابت فيه » ولا يقبل القول: بعكس في الإختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط 
ما جاء إلا عن طزيق الطعن باللزوير . ."| ملحق مكتب مخدرات الزقازيق يكون 
لالد م كآن الم قب بين واقمية بأطلا 3 إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود 
الدعوى بياناً كافياً وأورد الآدلة الب ١‏ الدائرة المر سومة له 0 إختصاص 
استخلص منها فى منطق سلم ثبوت وقوع | مأمورى الضبطية القضائية مقصور على 
الجر امم التى أدان الطاعئين فيها وأسال بالنسبة | الجهات الى يؤدون فيها وظائفهم طبقآ 
إلى تفصيل مالم يفصله منها إلى ما ورك عئه / للبادتين؛:وو من قانون تجقيق الجثايات , 
قَّ أقوال الخبير الف ىّالواردة ببمحطر الجلستة» | فإذا مارج المأمور: غن دائرة. اختصاصه 
فكل ما يثار ول ذلك فى سبيل الطعن على | | لا تكون له سلظة-ما وإنما .نعتير فرداً عاديا 
الحم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير ١‏ | وهذه مح القاعدة العامة الآدا, كر وظفة 
لطر م 3 أرسمية ول بغير من ذاك صدور اتنداب 
1 | | من الدياية امختصة إليه فى [جراء ذإك التفتيش 
إذ شبرط: عة التفتيش الحاصل بناء على هذا 
| القن . أن: يكون :من اجراء:: من من غأمورى 


الميادىم القانونية 


( القضية رقم 10559 سئة ٠١‏ ق بالشيئة السابقة) . 


قضاء محكة النقض الجتائة وو 

.الضبطية القضائية وهو لا" نعتبز كذلك إذا امكو 
ما خرج عن دائرة اختفناصه . "ا لا يغير و حيث إن الطاعن يقول فى طعته إن 

المطعون فيه أخطأ حين دانة بإخرار 
6 إذ دفع أمام درجق المحاكة بيطلان 
الاجرا ءأت يناء على أن من قام , بالضيط وتحزير 
الخضر ياوز حدود ولايته ( فقد كان الضا بط 
ااندوب للإجراء ملحقت ا بمكتب مخدرات 
الزقاذيق ولكته تعدى اختضاصه وأجرى 

الضيط والتفتيش بناحية ميت الخولى مؤمن 
الثابعة ركز دك رنسن من أعمال مديرية الدقبلية 
وق تابعة فى الاختصاص المكتب مخدرات 
طنطا ولم تكن مدابرءة ة الدتهاية قد ألحقت 
باختصاص مكتب الرقازيق قانونآ كاأنولاءة 


بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوذير هذا المكتب لامكن أن تمد فتشمل الدتهلية 
أ 


مئه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة 
لمكلفة المواد الخدرة لوزارة الداخلية حلت 
مل بمكتب الخاارات العامة للبواد الخدرة 
ما دام قد نص فى هذا القرار على استمرار 
الفروع الجالية فى إدارة أعماها على أن بزاد 
علها غيرها أو تعدل فقارها على خسب 
مقتضيات الأحوال » ما مقتضاه أن الزياذة 
أو التعديل لا تتكون إلا بالطزيق القانوى 


من نأحيةة استصدار قانون أو مرسوم 


الختص .كذلك لا يحوز الآخذ بما دار من | قولا إنها تابمة لإدارة عامة فى وزاة الداخلية 
مكاتبات: فى شأن إنشاء فرع الزقازيق | يشمل اختصاصها جنيع أنحاء. المملكة المصرية 
وم 'ذكر فيها من [زماع'سر بان اختصاصه | فيكون الاختصاص باقيأ يا هو لمكتب طنط 
عل مديزية الدقهلية "أو جب يقال من إن | وهر الانخضصاص اناب 4 متتئ قاد نن 
بكتب الزقازيق ولو أنه ل يتم اين سباع | مجلى الزراء مدر تفيذ الدستود . وذ 
ل الو ا و 
إلا أنه يعتبر وكأنه جزء من المكتب العام | الاختصاصلغيره إذ يلزم لتمديله صدور قزأو 
فيكون اختصاصه شاملا لميع أنحاء القطر- | مائل من مجلس الوزراء وهو لما يصدر . “أما 
فان هذاء لا يصح الاعتبار به قَْ تصحيح ماقيل عن إنشاء مكتب الرقازيق وما ذار من 
الأوضاع نا دام قد خدد اختصاص فرع | مكاتبات فى شأن النية فى امتداد اختصاصه إلى 
طبطاة ول :يلحق هذا ا تعديل | مديرية الدهلية وطلبٍ تعيين القوات اللاءة 
بالطريق الدى رسمه القافون :.. الفرع وما.الى ذلك فإنها كلها لاتنكنى قاقزنا 
'" » - ما دامت إدانة 1 قد أقبت ' | لتعديل الاختضاض » بل ان اختصأص مكثب 

مد ره طتطا مازال فَائما لم يلحقّه تعديل ء وهومتد الى 
وزع الاعتراف المنسبوب إلبه فى هذا 


من برية الدقبلية عوجب القرارالصادر بإقشائه 4 
اه 


ويترتب على ماسبق أن الاجراءات وقعت 
باطلة ولا يغير من ذلك صدور إذن من.التياية 
باطلة * ش 


إل الضايط بإجراء التفتيش ء إذ لاتخررج المنا بط 
في هذه الحالة عن كونه- فرداً عاديا زالت عته 


ايقل 
صفة الضبطية القضائية فلا يحوز له أن يقوم 
بالإجراءات المنوه عنبا بالمادة .”© من قانون 
تحقيق الجنايات . يقول الطأعن إنه تمسك ببذا 
البفاع وليكن الحكة أطر جته وقعنت يصحة 
النفتيش ويإداته فنكون .حكبا ميا متعينا 
نقنه . 

د وحيث إن فى المطعون يه بزواقة 
الدعرى فقال:م إنها تجمل فيا أثيتبيه حضرة 
اليوز باثي جمد إفندى عبد المنصفب رئيس إدارة 
مكالقة الغدر ات يفرع الرقازيق بمحضر التحيقيق 
المرر. عابق دلولغةا من أنه عل مرب 
تجرياته بأ يإ الهم يتجر فى انخدرات فأ ثيت ذلك 
في بض زع رضه على حضرة ئيس فيابة المنصورة 
فأذن له بتفتيئن الهم و مسكينه. ومن :يورجد .به 
في خلال سيعة أيام: تيدأ من آليناعة أل1يمة 
جقيفة من ضباج يوم 144/40١‏ بعد أن 
استصدر -الاذن تايل مع بحضيرة حكدار 
الدقبلية وأقهمه .عأ موريته. فأمد, بقومَ من مفب 
وعيا كر قرا بإوكاتالتظام ,المديرية فقام على 
رأس القوة الى ميت الجولى وقصه إلى منزل 
المتهم_جيث اصربه .وكلفه وكيدل المكتب 
باقتحام مقرل من أجد ,ايه براقتجر: مر المنول 
من الباب الآخر وعمه الكرنبتايل عبدالقلجر 
ندا , ونا دغل المترل تود المهيم . وأشناهيا 
بآخرين حجر فى مواجبته فدبخلها كان قد لمق 


٠ه‏ وكيل المكيتب وا تضماليه وكان الهم يداخيق : 


الحعرة ففتشه ميحد مهه شيتاً ويتفتيش الميحرة :]| ثابت بهذا القرار الزى 0 يتناوله تعديل حتى 


جديا أكياس قح بجوار الحائط على يمين 
الواخل ووجد خاب :إحد |هامقطفامن ادو يعن 
به بيع طريب ٠»‏ كاملة من الحشيش وتصق 
:هد طربة » يعض قذا كد حشيش ملفوفة بفؤدق 
يهن لوقن وعلفافتين من:الإفيون ومنإن من 


وللنجامن ,ذهد كإفتين و بون الصنج بثم: مسن آل ' 


المدد الناسع بس السئة الثانية والثلاثون 


زوجة الهم عيا إذا كان _مميا ثئ٠‏ فل *تحب. 
ونظرت إلى جبة جيب جلياما الآيمن قأمرها 
بأن تقلب جيبا تأدخلت .يدها فيه ثم أخرجت 
كيسأ من التهاشل وجذ بداخله علبة من الصفيح 
ما أفيون لرج ملتصق يجدرائهاكا وجد بالكين 
عدداً من تذاكر المشيش. ملفوفة بودقة 
سلوفآن , . 

ٌ ثم تعرض للدفاعم المشار اليه فقال . إن 
الجاضر عن المتيم . دفع .يبطلان الحضر . الجرر 
بمرفة رئيس مكتب مكالخة الخدرلت بالزقازيقي 
وبطلان مات رتب عليه من إجراءأت والقضماء 
براءة المتهم » إذ أن رئيس مكتب فرع الرقازيق 
لمكافة الخدرات قد جاوز حدود اختصاصه 
لآن ؤلايته الاقليية حدودةؤدائرة.اختصاص 
هذا الفزع وى عديزية الشرقية فاذا تجاوز هذا 
الاختصناص إلى دائرة. مديرنة أخرى ( ميت 
الخولي بمديرية الدقهلية ) فان عمله ييكون بإطلا ؛ 
وقال شرحا لهذا الدفع .إنه .و من مارشس 
سنة ١494‏ صدر قرار منمجلسالوذراء بإنشاء 
مكتب لليخائزات للواد الخدرة أللق حكداربة 
.بوليس مصر . وفى 164 فن ديسميرستة ومو 
صدر قرا ريجلس الوزراء “نص فيه. على [نقسا. 
مكتبين فرعيين لمبكاغة .المواد -الخدنرة أجدهما 
للوجه البحرى مقره طنطا والأخرالوجه القبل 
مقره أسيوط فاختصباص فرح طنملا عد بربة 
الدقبية يحسبائيا من مدبريات الرجه البعري 


الآن . وبتاريخ .م من يوليه سنة 45+ بعك 
مدير ر :إذارَة يوم الآمن العام الى هديو مكتب 
الخدرات العام يطلب إثماء مكتب' لكا 
التبريب فى مديرية الشرقيية يكون مقره بلبيسن 

دفوود الي الرد مقاريخ: م ايك 
من مدير مكتب الغدرات يطلب فيه أن :بكرن 


قضاء عكمة النقض الجنائية 


مقر المكتب ف الوقازيق بدلا من بلييس وذلك 
لمالم العمل ؛ ولآن فى نية المكتب أن شمل 
اختصاص هذا الفرع مديريى الشّرقية والدقبلية . 
وبتاريخ ١١‏ من سبمير سئة 114 وافق مدير 
ادارة الآمن العام على انعاء هذا المكتب فى 
الزقازيق و لسكن النية الى تكلم عنهبا مدير 
الخايرات فى كتاءه السابق لم تتحقق لآنه لكى 
تصبمم حقيقة واقعة لا بد هن تعديل قرا رجاس 
الوزراء الصادر سنة ه8١ ٠‏ وبتارجح 07 
| كتوبر سنة 144 صدر قرار وذارىدتم"١‏ 
أنشئت عوجبه إدارة تلبسع إدارة عبوم اللآامن 
العام مبمتها مكالخقة المخدرات وأن تكون لهذه 
الإدارة فروع تزاد عليرا غير ها أوتعدل مقارها 
حسب مقضيات الأحوال » ولوكيل الوزارة 
أن يضع التعلمات اللازمة لحسنسير العمل وأنه 
اح ب وهو تمن 
الفروع لم يتعرض لاضختصاصه ال محذد قُْ هذا 
القرار بالتعديل وآن الذى مخلص من العرض 
السابق أن فرع امحدرات بالزقازيق قاصر 
اختتصاصه على مكاخة الخدرات حدود مديرءة 
الشرقية » وأن اختصاص ضبط ومكاقة 
الخدرات بالدقبلية هو من اختتصاص فرغ طنطا 
فليس لرئيس مكتب مكالخة الخدرات بالرقازيق 
أن يتجاوز اختضشاصه الاقليمى » لآنكل موظف 
بخص بعمله المنوظط به اختصاصا نوعيا 
واختماصا مكانيا » فاذا ما تجحاود موظف 
حدود هذا الاختصاص النوعى أو المكاق كان 
عمله باطلا بطلا نا مطلقا وذلك استناداً إلى المادتين 
4 و4 من قاثون تحفيق الجنايات وما أورده 
الشراح فى شأن ذلك وأن تخطى ' رجل 8 
حدود ولايته يخمله فرذأ بسيطا ويكون عله 
باطلا ولا يسيع عليه الاذنباكفت فتشصفةر جل 
الضبطية الّضائية . وحيث إنه فى /!! من مارس 


ع رع اع ب ج احج ا ع يح يب “سمح ل ع حي ب و 5 ضيح و ع 


لشفل 
سنة ومو صدر قرار عن مجلس الوزراء 
بإنشاء مكتب لللخاءرات العامة للواد الخدرة 
ألحق حكعدارية بوليسمصر . وقى ١6‏ ديسمبر 
سئة هم#! صدر قرارمن جل سالوزراء بإنشاء 
مكتبين فرعيين أحدهما الوجه البحرى مقره 
طنطا والآخر بالوجه القبل يكن مقره أسيوط. 
وحيث إنه بمقتضى-القرار الوذارى دثم ١١‏ 
الصادر يتارعج بإب من نوثيبر سنة م144 من 
وذثر الداخلة أنشثت إدارة لدمكاطة الخدرات 
بوزارة الداخلية تتبع إدارة موم الآمن العام 
وقد جاء فى ديباجة القرار أن صالم العمل 
يقتضى إنشاء ادارة خاصة فى وزارة الداخلية 
للنبوض بالأعباء التى كان يؤدما ذلك المكتب 
وفروعه » وجاء فى المادة الآولى منه أن مبمة 
هذه الادارة فى مكافة الخدرات ويطاق عليبا 
آسم دادارة مكالخة الخدرات» وجاءق المادةالثالثة 
أن يكون لهذء الادارة قروغ وتستمر الفروع 
الحالية فى ادارة أعمالها على أن بزاد عليبا غيرها 
أوتعدل مقارها عل ملب تست الاتبرال 
مسةقيلة . وجاء ف المادة السادشة أنزكيلوزارة 
الداخلية لشثون الأمن له أن يضع التعليات 
اللازمة لحسن سير العمل فى هذه الإدارة : 
من قرار مجلس الوزراء 
بإنشاء مكتب الخاءرات العامة لليواد الخدرة 
ومن القرار الوزارى بإنشاء إدارة غاسة .فى 
وذارة الداخلية لمكالخة المواد المحدرة تتبع 
إدارة الآمن العام أن إدارة النخدراث وخدة 
إدارءة مبعتها مكاخة الخدرات فى جميع أنقاء 
القطر . وقد اعتمد هذا القرار الفر 3 
الموجودة وأباح [نشاء غيرها حسب ما تقتف. 

مصلحة العمل . وقد كان إنشاء فرغ 0 
المدرات بالرقازيق م يبدؤ من الخظاباث 
المتبادلة بين مدير .الامن العام وندير إذارة 


وحيث إنه واض 


١# مح‎ 
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الغابرات العام للواد الغدرة من قبيل تنظم 
العمل وتخفيف الضغط عل مكتب مخدرات 
طنطا ء وقد طلب مدير إدارة ارات العام 
النواد الخدرة فى كتابه المؤرخ من أغسطس 
سنة ١44‏ جعل مقر الفرع المذكور بالرقازيق 
بدلا مس بلييس ء لآنه فى النية أن يششمل 
اختصاص هذا المكتب مديريى الشرقية 
والدقبلية ء وقد وافق مدير عام إدارة الآمن 
العام على ذلك بكتابه المؤرخ ١6‏ من سبتمير 
سنة 4و١‏ وقد جاءت هذه الموافقة يدون 
تخصيص ٠‏ فهى موافقة على ما جاء با أى أن 
يشمل اختصاص المكتب مديريق الشرقية 
والدقبلية . على أن إثساء مكتب إلخدرات 
لفرع جديد بموجب خطاب صادر اليه بذلك 
من مدير الآمن العام لا يعشير إنشاء لوحدة 
إدارية »لآن إنشاء الوحداتوتحديد اختصاصبا 
لاملكه سوى وزير الداخلية » فكتب الزقازيق 
والحالة هذه لا يخرج عن أنه جز. من المكتب 
العام اختصاصه ثاهل ولا يقف عند حدود 
مديرية الشرقية » وكل تنظي للعمل يقوم به 
ضابط مكافة الخدرات وكل توزيع يتهى اليه 
صميح ما داعت إدارة مكالفة الحدرات وحدة 
إدارية مبمتها مكالخة النخدرات قى ججميع أتحاء 
القطر » فليس مامنع من توزيع قواته! فى بعض 
جيات القطر وما دام مكتب فرع الزتازيق لم 
يسدر قرار من وزيز الداخلية بتحديد 
اختصاصه واعتياره وحدة إدارية خاصة فليس 
ما يمتع من انتقال ضباطه مدبرية الدقهلية لضبط 
واقعة عخدرات ببا . على أنه فضلا عن ذلك فإن 
الثابت من الأأوراق أن ضابط مباحث الرقازيق 
لم يباشر عمله من تلقاء نفسه بل حصل على إذن 
بالتفتيش من صاحب الاختصاص بالعمل فى 
قلك الجبة » وهو وكيل النيابة الكلية » وبهذا 


ات اللا 0 


استمد اختصاصه من الانتداب الصادن من 
بلك . وحيث إنه ذلك يكون الدفع بيطلان 
الإجراءات فى غير له فن ثم يتعين رفضه , . 
وما كان قد صدر قرار من مجلس الوزراء 
بتاريخ ١4‏ من ديسمير سنة مو( بإنشاء 
مكتبين فرعيين لمكاخة المواد الخدرة أحدهها 
الوجه البحرى ويكون مقره طنطا والآخر 
ألوجه القيلل ويكون مره أسيوط » وكانت 
مديرية الدقبية تايمة فى الاختصاص للفرع 
الأول بموجب هذا القرأر ؛ وكان لم يصدر 
قرار آخر ماثل فى قوته الدستورية مخرجبا عن 
هذا الاختصاص ويلحقبا يغيره » وكان لا بد 
من ص دور هذا القرار حى يقال بتغيير 
الاختصاص ‏ لا كان الآمر كذلك وكان من 
أجرى التفتيش غير تابع لمكتب طنطا فإن 
الإجراءات التى وقعت منه تكون باطلة إِذْ 
لا يدخل العمل فى حدود الدائرة المرسومة له » 
لآن اختصاص مأمورى الشيطية القضائية 
مقصور على الجبات الى يؤدون قبا وظائفيم 
طبقاً لللادتين ؛ و + من قانون تحقيق الجنايات 
فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه 
لا تكون له سلطة ما وإنما يعتير فرداً عاديا . 
وهذه عى القاعدة العامة لآداء كل وظيفة رسمية 
ولا يغير من هذا | 
النيابة اليه يإجر اء التفتيش إذ شرط صمة.النفتيش 
الحاصل بناء على مذا! الإذن أن يكون من 
أجراه من مأمورى الضبطية القضائية » وهو 
لايشير كذلك إذا ما خرج عن دائرة 
اختصاصه » وكذلك لا يدير منه صدور قرار 
وذارى بإنشاء إدارة عامة لمكالة الخدرات 
بوزادة الذاخلية حلت محل مكتب الخابرات 
العامة للمواد الخدرة الذى كان ملحقاً حكمدارية 
بوليس العاحمة : إذ أبْه قد نص فى هذا القرار 


صدور اتتداب من 


قضاء محكمة النقض البائية 


على ١‏ استم رار الفروع الحالية فى إدارة أعمالما 
عل أن بزاد علبا غيرها أو تعدل مقارها على 
حسب مقتضيات الأحوال » نمأ يقتضى أن 
الريادة أو التعديل لا مكون إلا بالطريق 
القانونى من ناحية استصدار قانون أو مرسوم 
بقانون أو قرار من بجلس الوزراء أو الوذير 
اتختص وهو مالم يثيت أنه صدر طبقاً هذه 
الأوضاع .ا أنه لا يجوز أن يود بما دار 
من مكاتيات فى شأن إنشاء فرع الرتازيق أو 
ما ذكر فيها من إزماع سريان الاختصاص على 
مديرية الدقبلية » أو عا يقال من أن مكتب 
الرتازيق واو أنه يم إنشاوه قانوتاً لدم 
صدور قرأر من وزبر الداخلية الذى علك حق 
إنشاء الوحدات وتحيد يد الاختصاص إلا أنه 
يعتبر وكأنه جزء من المكتب العام فيكون 
اختصاصه شاملا جميع أنحاء القطر يحوز لأاحد 
ضياطه الاتقال إلى. مديرية الدقبلية وإجراء 
النفتيش ؛ لا .يصح فى القانون أن يو خخدذ هده 
الفروض لتنصحيح الأوضاع ما دام قد حدد 
اختصاص قرع طنطا ولم يلحق هذا الاختصاص 
تعديل بالطريق الى رمه القانون ‏ ولما كان 
الآمر كذلك وكان الحكملم بحر عل همذه 
القواعد وقضى بصحة التفتيش فانه يكون باطلا 
متعيناً نقضه والقضاء بقبول الدقع ويبطلان 
إجراءات التفتيش . 

د وحيث إنه ظاهر من الوقائع كي هى 
مبينة بالحكم ‏ أن المكة إبما استندت فى 
إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من حضر 
التفتين وإلى الاعتراف المنسوب إله قى هذا 
إلحضر والذى أنكره بعدهاءفي كانت اجراءاأت 
الشبط قد وقعت ياطلة وكانت الآدلة التى ساقتها 
المحكة مستندة من عضر هذه الاجراءات 
وسمده قان الم بالادانة. يكون فى قي عله 


0ك ا ل ا سس سس 


١ 

د وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين قبول 
يك | للتهم بالبراءة, . 

( القضية رقم ١*41/‏ سئة 7١‏ ق برياصة حضرة 
صاحيد المزة أحد ابراهيم بك وكيل الممكنة , 
وأسد حسى بك 6 وابراهيم خلبل بك 4 وتمد أحد 
غنيم بك ااستشارين ) . 

8 
6 نوغير سئة ١160.‏ 

داع . قول غير صريخ فى طلب التأجيل . تراقه 
ا 

المبدأ القانون 

إذا كان المدافع عن المتهم قد اقتصر 
على القول بأن ملف الدعوى ل يصله وترافع 
فعلا فى الدعوى من غير تحفظ مافلا يكون 
له أن ينعى على الحمكة أنها أخلت يق المتهم 
فى الدفاع ء إذ أن عبارته فضلا عن كونها 
غير صريحة فى طلب التأجيل فانه ترافع دون 
أن يعقب علها بثىء . 

( القضية رقم 44ه سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أجعاب المزة أحد فهنى ابراهيم يك وكيل 
المجمكنة , وأعد حسى يك , وحسن اسماعيل الحضيى 
بك ء وابراعم خليل بك ء ويد أحد غنيم بك 
للستشارين  )‏ 

اه 
نوقير سنة ١460.‏ 
تقض , حم . تسبيبه . يان أن جرعة القتل العمد. 


وقمت بتاء على اتفاق سابق بيت الهميت يعد تبيتهما 
. النية وإعداد الأسلحة ومن يينها البندقية الى استمملت 


قال 
فى القتل . عقاب المنهمين يعقوية الاشتراك . الطعن فى 
الدع بأنه مع تقريره أن بندقية واحدة ه التى استعملت 
فى القتل لم يبين كيفية مساعبة كل من المتهمين فى ارتكابه . 


لاجدوى منة . 


المبدأ القانونى 
ما دام الحكم قد بين أن جريمة القتل 


قد وقعت بام على اتفاق سابق بين 
المتبمين وأنهما بيتا النبة على قتل الجنى عليه 
وأعدا الأسلحة ومن بيتبا البتدقة ذات 
السرعة العالية التى استعمات فى القتل ثم 
رصداه واستدرجاه إلى أن قارما جر بمة 
القتل عليه » ولكنه قد شابه غموض فى 
يبان من باشر القتل بنفسه باطلاق تلك 
البندقية من بين المبمين ‏ قذلك مئه لايعدو 
أن بحعل كلا منهما شريكا للآخر المجبول 
من بينهما فى ارتكاب الجرية الى دينا مها 
باعتبارهما فاعلين أصصليين. » وما دامت 
العقوبة المقضى بها عليهما تدخل .فى حدود 
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فانه 
لاجدوى للطاعنين من الطعن على هذا الحم 
من أنه مع قوله إن بندقية واحدة هى الى 
استعملت فى القتل فانه لم يبين كيفية مساهمة 
كل من المهمين فى اركاب الحادث . 

( القضية رقم لالمه ستة ١٠م‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أعد عمد حسن باشا رئيس الحكة , 
وبحضور حضرات أحاب الازة أحد فهمى ابراهيم بك 


بك » وعمد أجد غتيم بك الميتشارين ) . 


العدد التاسع - السنة الثانية والثلاثون 


الى 
8 نوفير سسنة 156٠‏ 

عوين . بوم سلعة بالتجزئة دون اعلات سعرما 
بطريقة واضحة . معاقب عليه دائما . 

المبدأ القانوى 

إن المادة ؟ه من القرار الوزارى دق 
١ه‏ لسنة 1940 تعاقب كل تأجر يبيع 
بالتجزئة أبة سلعة أو مادة دون أن يعلن 
سعر كل صنف منبم بطر يقة واضحة. وهذا 
نص عام مطلق يحرى حككه على جميع التجار 
ما داموا يبيعون بالتجزئة فعلا . 


امير 

ه حيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن المحم 
المطعون فيه حين داته , بأنه بصفته تاجرا 
بالتجزئة لم يعان عن أسعا رالسلعالموضمة باحضز 
والمعروضة للبيع باحل » قد اخطأ لإقامته على 
أدلة لاتؤدى إلى النقيجة الت انتبى [ليبا و لإغفاله 
الرد على دفاعه وخمالفته للقانون . وى بيان 
ذلك ذكر انه دافع بأنه تاجر جلة واستند ف 
اثيات ذلك إلى السجل التجارى وإلى دقاتره' 
النظامية والفواتير التى تصدر لمن يبيع [لييع » 
كا استند إلى أقوال مفتش اللاسعار و لكن اممكة' 
اطرحت ذلك كله ودانته بناء علىما حاولت أن 
تستنتجه من أقوالة ومن وجود بنائع معلن 
عن سعرهاأ بمله يا لم تعن يبحث ما أدلى بذمن 
أن البعر الذى أعطاه للبحقق عند السؤال عن" 
الأسعار هو سعر البيع باجملة ما لايمكن معه.أنْ! 
يلجأ الى تجارة التجرثة ويباشرها فملا :هذا 
السغر وانه متى كان الآ كذلك وكان هو تاج 
جملة ولا يبييع بالتجرثة فهو. غير ملزم بالاعلان 


قضاء حكة محكمة النقض الجنائية لذلا" 


من الأسعار » إذ أن هذا الاعلان ؛ [تما يازم 


به تجار التجزرثة وحدم : ولذا يكون الحم 


قال أميها إنهما تختلفان عن نو قبعه 
الحقيقى يننا قرر الآخر أن المضاهاة غير 
مكنة لآن الإمضاءين المطعون علنهمال تكتيا 
الطريقة العادية المألوفة ‏ إذا كان قد 
طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إعادة الأوراق 
إلى قل الطبيب الشرعى اضاهاة الإمضاءين 
المطعون علبهما على امضامين معترف 
جما ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد 
الح المستأتف دون أن تجيب هذا الطلب 
أو ترد عليه با يفنده ممع كونه طلباً هاما 
لتعلقه بتحقيق دفاع جوهرى ‏ فان حكنبا 
يكون قاصراً قصوراً ستوجب نقضه . 

( القضية رقم ٠١ 6١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذر الآدلة الى استخلص منبا ثبوتها 
وتعرض لدفاع الطاعن فاطرحه للاعتيارات 
الى قالهاءولما كان الى كذلك وكان ما أوردته 
الحكة له سئده ومن شأنه أن يو دى الى مارتبته 
عليه فلا محل 1 يثيره الطاعن فىهذ! الخصوصء 
إذ هو لاتخرج فى حقيقته عن محاولة انجادلة فى 
أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئتان أليبا ما تستقل 
به حكة الموضوع ولا معقب عليها فيه < أما 
ما يشير اليه عن مخالفة القانون فردود بأن 
الماذة موه من القرار ١ه‏ لسئة 4و١‏ تعاقب 
دكل تاجز يبيع بالنجزئة أية سلعة أو مادة » 
دون أن بعلن سعركل صنف منبا بطريقة واضة . 


ام #2225 ج22 ف“ 1 هك 


وهو نض عام مطلق ويحرى حك على جميع 5 
إلتجار ماداموا يبيعون بالتجرثة فعلا . نوثير سلئة |960٠‏ 


| - تزوير . إضافة عبارة ونسبتها إلى موظف . 
عدم توقيم الموظف عليبا . #زوير ما دامت الإضافة 
موهمة بتسبتها إلى الموظف . 

ب -- نقض ء طول دفي 
القررة التزوير فى الأوراق غير الأميرية . بيان ركن 
الضرر فى الك . لا جدوى من السك بعدم رسمية 
الورقة . 


« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوما » 


( القضية رقم 95١‏ سئة ٠١؟‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


١ 
١90. نوفير سنة‎ 8 


تفاع . طلب هام . وجوب إحايته أو الرد عليه . ظ المبادىء القانونية 
مثال فى جرعة تزوير . 
-١ 2‏ إن أى إثبات أو إضافة إلى أية 
المبدأ القانوق عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة 
١‏ ونسبتها إلى موظف مختص لا يصدر. مثل 
تعارض رأى الخييرين الفئيين فى صدد | هذا البيان إلا منه » يعد تخيراً الحقيقة فى 
مضاهاة الإمضاءين المطعون علهما عبلى خحرر رعى ويكق لسكوين جرعة. اللزوير 
[مضاء المنسوب إليه هذان الامضاءان. إذ | ولو كانت هذه الإضافه غير مو قع عليبا من 


إذا كان الدناع عن اهمع ازاء 


14 العدد التاسع مض السنة الثانية والثلاثون 


الموظف الختص ؛ إذ لايشترط أن تنكون | الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية 
العبارة الحضافة موقعا علييا من قصى امنب | الجرعة التى دان الطاعن من أجلها وذكر الآدلة 
00 0 على ثيوتها وتعرض للدقاع المثار اليه فقال 
تا الهميل يكز أن موهمة بذلك . : 
نسيتا اليبدبل يكى ار ٠‏ ' | « إن الدفاع دفع الاتمام عنه بأن عدم التوقيع 
؟ - مادامت العقوية المقضى بها تدخل | عل العيارة موضوع التزوير عل الحافظة بارسال 
فىحدود العقوية المقررة للنؤويرفى الحررات | الطرود بتوقيع ينسب إل الموظف الختص يحمل 
غير الأميرية » ومادامت ا محكمة قد بدنت قَّ هذه الورقة يحرد ورقة عرفية ولا عار التغيير 
حكها توافر الضرر فلا جدوى للطاءن من | قيها تزويرا فى أوراق رحمية ٠ك‏ أنه ل يحدث 
الفسك يأن الورقة عمل التووبر فى وق | أى ضرد من اضاقة العبارة موضوع الققوير 
ا 0 الى الحافظة ‏ الا أن هذا الدفاع مردود بأن 
5-5 إثيات أو اضافة أى عيارة أو يبان مخالف 
79 للحقيقة على ورقة ونسيتها إلى موظف مختص 
لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه يكئى لشكوين 


دحيث إن مبتى الطمن هو أن ١‏ جرية النزوير فى أوراق رعية ويعد تغييرأ 


المطعون قيه حين دأن الطاعن الاثتراك فى الحقيقة فى حرر رسمى تتحقق به جر ممة التزوير 
ارتكاب تزوير فى ورقة رحعية واستهال هذه واولم تكن هذه الاضافة موقما علبا من 
الورقة مع عله بنزويرها جاء معيبا مخالفته | الموظف الختص » إذ لا يشترط أن تكون 
للقانرن ولتصوره . وفى بيان ذلك يقول إن العبارة المضافة موقعا علها من قصد امتهم فسيتها 
الوافعة يا ى مبينة الحم لاعقاب علما ء لان | اليه ,بل يكنى أن تكون موهمة بذلك . والعبارة 
الورقة المدعى بتزويرها لاتعتر ورقة رمية [ذ موضوح التزوير قد أضيفت عل خلاف الحقيقة 
| يدقع عليها الموظف اتختص ولم يوجد علبها على حافظة أرسال طرود مختومة مختم الجارك 
توقيع منسوب إليه أو الى غيره من الموظفين » فأو”ت الموظف المكلف بالشحن بصحة هذا 
ولا يكنىختم البرك الموجود عليها لجعلبا محر را البيان وشحن الطرود بناء على ذلك . أما من 
0 حيث الضرر ففضلا عن أته مفروض دائما فى 
0 ل و ا لآن وو الررات الرحمية فانه قد وقع ضرر مق 
ال لك وين روي (ذ كن من ستزاقة ناته إل 
خرى على حساب مرسليا , مما لايمكن' معه 5 القط أقعة ب ف فاده 56 
نا نت 27 رجالقطر اقشة من ا ممنوع شحها | لابترخيص 
ناب حي 0 0 2 مد | عاص توفيرآ مثل هذه الأقشة فى داخلة الللاد 
0 0 ْ الدليل وفوت على الخزانة العامة تحصيل الرسم الذى 
0 عن ا تحصله مصلحة اججمارك عن إرسال الطرود إلى 
0 0 الخارج . ولماكان الآمركذلك وكان ما أوردته 
ب عن التبمتين 70 + ١١‏ | اللمكة من هات أن :يدض إل ما رعخة طايه 
1 د وحيث إن الحكر المطمون فيه بين واقسة وكان ما فندت به دفاع المتهم صميحاً فى الفانون 


فلا حل لما بثيره الطاعن على الصورة الواردة 
بالطعن . ومن جهة أخرى فإنه لا جدوى 
الطاعن من القسك بأن الورقة غير رسمية 
ما دامت الحكة قد بينت توفر الضرر وكانت 
العقوءة المقضى ها ت#دخل فى حدود العقوبة 
المقررة للتزوير فى الحررات غير الآهيرية . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعاً , . 


( القضية رقم ١٠١7‏ سمنة © ق بالحيئة الابقة) , 


1 
م5 وير سئة (46٠‏ 


| - حم . تسبيبه . القصور فى إثبات تبة الفتل . 
مثال . 

ب - استناد الك إلى ما لا أصل له فى الأوراق ٠‏ 
مثال , 


المبادىء القانونية 


١‏ إذاكان الحم اذ تعرض للتدليل 
على ثبوت نية القتل لدى المهمين قد ١ك‏ 
بقوله إنها , ثابتة ثيوتا قاطعا من الإصابات 
المتعددة القائلة التى لحقت الجنى عليه » فقد' 
بلغت فى يجموعها خمسا وأحدثت تبثما فى 
المجمة وتبتكا فى المخ ونشأت عنها الوفاة فى 
الال _فإنه يكون قاصراً , لآن هذا 
الذىقاله لايؤدى ذاته إل ثبوت قصدالقتل . 

؟ - إذا كان الحم حين تعرض لشهادة 
شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى قد قال إنها 
:قد تأيدت فى جميع تفاصيلها بالتقرير الطى 
الشرعى والصفة التشريحية فقد وجدت يحسم 
القتيل خمسن إصابات وقد جزم الشاهد بأن 


0 ل‎ 
٠ 


تين 
الأعيرة الى أطلقت عليه هى خمسة » ما 
مفاده اعتتقاد ال حكمة بأنتقرير الطبيبالشرعي 
قد أيد هذا الذى جزم به الشاهد : وكان 
الذى يبين من تقرير الطبيب الشرعى أن 
إصابتين اثنتين من الاصابات النس الى 
اجنى عليه قد حدثتا من عبار 
نارى واحد ء وأن الاصابات الثلاث 
الأخرى قد حدثثت من ثلاثة أعيرة أى أن 
العيارات الثارية الى أصابت الج عليه كانت 
أربعة فقط لاخمسة - فان استناد المحمكة 
فى حكها إلى مطابقة قول الشاهد لمأ قرره 
الطبيب الشرعى فى تقريره عن عدد الآعيرة 
يتكون استناداً إلى ما لا أصل له فى الأوراق 
ويكون الح متعين النقض . 
( الفضية رقم * ٠١‏ سنة ٠١‏ ق بالهيثة الابقة ) . 
على 
نوفير سنة ٠5و(‏ 
. لسبيبه . دفاع . وجه دناع هام لم ترد عليه 
الممكة . قصور . مثال فى جرعة بيم فول تاسد . 
المبدأ القانون 
إذاكان المنهم قد قدم إلى انماكة بأئه باع 
فولا فاسد مع علبه يذلك وكان دفاعه يقوم 
على أن عطاء توريد الفول رسا عليه فتعاقد 
مع آخر من الباطن وقام ه# ذا الآخر 
بالتوريد رأساً » وأن أعضاء لجنة الفسليم قد 
تسللوه بعد خصه ومضت عل ذلك مدة , 
وكان قد طلب التأجيل قبلها لسماع الشهود » 
فآدانته احكة دون أن تحقق هذا الدفاع أو 


وججتدت ِ 


يفيل المددد التابع ‏ المينة النإنية والثلاثون 


ومعليدها عرب اننا نتكون قد أعك ١|‏ »وسيثه إن المي الأمرن قله قد ين 
أن الطاعن قصد إل ارتكاب جرعة فى اللإزل 


بق الهم فى الدناع . 
بق الهم ع8 فلا يحدى البحث فيا [ذا كإنٍ قد دخله برضا من 
( القضية رقم ه١١١‏ سنة ٠ق‏ بألحيئة السابقة ) ٠‏ 


أصبحابه أو يغِبر رضا منهمءلآن نصالمادة يا 


6 يعاقب من كان دخل المازل يوجه قانوق دبق 


98 نوقير سئة .0و١‏ 
دول مول يقصد ارتكاب جرعة 5 اثئنات المكم 
أن للنهم دل للنزل يقصد ارتكاب جرعة فيه الخث 
فيا اذا كان اللسشول حصل برضا أصدابه أو بغير ضام . ( القضية رقم ١١١9‏ سسمتة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 


-- 
لا جدوى منه . ظ صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس الممكنة , 


ه وحيث إنه لا تقدم يكون الطمن على غير 


أساس ويتعين رفطه موضوعاً , . 


تقض . أدعاء خطاً لاعكن أن يؤثر فى المي . | ويمحضور حضرات اححاب المزة أحد فهدى ابراهيم 

لا جدوى منه . يك وكيل المكنة » وأحد حسنى بك » وحسن اسماعيل 
' الحضيى بك » وتمد أحد غتيم يك الستغارين ) . 
المبدأ اأقانون 
ال 
٠6‏ نوفير مبئة (9460٠‏ 

دفاع شرعى ٠‏ حَم أثيت أن النهم كان إزاء قعل 
يتخوف منه اللوت أو حدوبثٌ, جراح بالفة ونحوبة 
القفاء ببراءة الهم . 


ان نص المادة ,يم من قانون العقوبات 
يعاقب كل من دخل مثز لا بوجه قانوفدويق 
فيه بقصد ارئكاب جرعة فيه ٠‏ وإذن فادام 
الحم قد بين أن انهم قد قصد إلى ارك 
جر بمة فى المتزل الذى: دخله فلا جدوى من 
البحث قما إذا كان قد ذخله برضا من أحاءه 
أو بغير رضا منبم . 


المبدأ القانونى 
مت كانت الوافعة الثابتة فى الحم .هي أن 
3 فحالة تجعل «تقوفه من أن يصيبه 
اممو الموت أو جراح بالغة فى له ,.وأنه أطلق 
حيث إن الوجه الأول من وجهى الطمن | أولا عيارا فى الحواء فلم يكن له أثر فى.رد 
مل ن أن الجم' الميطمون فيه جاء قاصرآ إذ | الاعتدام بل استمر مهاجموه فى اءتدائهم » 
عدل. وصفب التهمة من شروع في مواقهة أت | فأطلق عيارا آغر أصاب الى عليه » فان 
9 رضاها إلى دخول 0 0 .امتهم يكون فى حالة دفاع ششرعى تنطيق عليها 
دتكاب جررعة فيه ولي بعن يبيآن أحد أر المادةو)؟ من انون العقوباتب ويكون 


هذه 00 وهو أذ الدخول كان بغي وضاء 5000 


06 الرميله 0 3 ١‏ يدث لوت يكن لتمطيل المعتديلا أن 


قضاء حكمة النقض اللنائية 


يصيْبه فى مّتل يودى نحياته ‏ قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وتأويله » ويكون من المتعين 
القضاء ببراءة لمهم على أساس الواقعة الثابئة 
بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن 
حدث منه الموت أو جراح بالغة وانه كان 
لهذا التخوف أسباب معمّولة . 


امكو 

د حيث إن مما يئعاه الطاعرى. على الحم 
المطءون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون وداته 
امع أن الواقعة يا أثبتها ندل على أنه كان فى حالة 
دقاع شرعى تبييحج القتل نما يقتضى الحم 
بعراءنه 8 

م وحيث إن واقعة الدعوى حسما أثيتها 
الح المطعون فيه تحصل فى أنه ينها كان 
لمنهم الخفير منصور عيده سليان يمر ومعمه 
شيخ الخفراء عثيان احمد عيد الله فى يحم الفوز 
ضيطا نفر القرعةٍ حسب الله مد عبد السيد 
وكان مطلوبا لإدارة التجنيد من يوم ممنوقير 
ستة م154 وهارباً وحضر والده عمد سيد 
ماد وأخوه حسن محمد سيد حماد واجتى عليه 
وأخوه اوالدته حمس مد ممود وحمدتا الله 
عيده عيد الرازق ورجوهما أن يتركاه يذهب 
"إلى إسنا ويعود فيقدم نفسه ولكهما أبيا إلا 
أن يذهيا به لنشيتع التجع وقصدا فعلا إلى الشيخ 
مكى مود عمر الذى أمرضها أنْ يأخذاه للعمدة 
فسارا به فى طريقهم إلى العمدة وسار هو معهم 
وفى الطريق أعاد والد التفر وأقرباؤه الكرة 
فى طلب إخلاء سيله ولما أ شيخ الخفراء 
ومن ممه اتهال أقارب النفر على شيخ الخفراء 


يحون 


بالنفر وطلب مننه أسوه حسن جمد شيد 
( امجنى عليه ) أن يخلى سيله فرفض فهجم عليه 
يحاول ضربه قاطلق عيارأ من بندقيته فى الحواء 
ولما لم برتدع تراجع الخفير وضرب عيارا آخر 
أصابه وتمكن التفر يذلك من الإفلات » وقد 
أوره الحكم أقوال امجنى عليه والطاعن فى قوله 
وقرر الجنى عليه قبل وفاته أن المتبم أظلق 
عليه عياراً ناريا عندما ذهب لهنع تعدى شيخ 
الخفراء والخقير منصور المتبم هن ضرب أخيه 
حسب الله بعد أن ضيطاه لأنهما ظنا أنه جاء 
ليعتدى علهما . واعترف امهم بأنه هو الذى 
أطلق العيار على امجنى عليه وإنما دقاءاً عن 
نفسه وقال إنه كان مارآ مع شيخ الخفراء 
وضبطا حسب الله تمد سيد حماد شقيق الحنى عليه 
والخارب من القرعة ضر والده مد سيد اد 
وحسن تهدسيد ادو حسين أجدتهود و مدنا الله 
عبده عبد الرازق وطلبوا منبما إخلاء سيله 
يذهب هذه المرةلإسنا ثم يسا نفسه عندما يعود 
ولكنبما أصرا على أخذه لشيخ النجع وذهبا 
يه معلا الشيخ مكى مود عم وعنده أعادوا 
الكرة بطلب اخلاء سبيله ولكنه رفض أيضآً 
وأمرهما بالذهاب به الى العمدة ليرسله لإدارة 
التجتيد وسار معهم وف الطريق حلول' أهل 
النفر أن. يثنوهم عن عزمهم وما لم يقلحوا 
انبالوا بالعصى على شيخ الخفراء فوقع متأثراً 


بإصاياته ثم ضريوا الشيخ مكى فوقع أيضأ 


وكأن هو مسا بالتفر فأرادوا ضربه فتقبكر 


. وأطلق عياراً فى الحواء وما ل يفد ذلك أطلق 


عياناً على انجنى عليه الى أسفل وكان هاجماً عليه 
فأصابه العيار ثم جرئ هو وبلخ العمدة بعد أن 
أفات النفر منه ثم قال د إن أقوال المتهم. هذه 


وثنيخ النجع ضبرباً بالمصى فوقع كل همنهما فى | قد تأيدت بأقوال شيخ الخفراء. وشيم النجع 


تاحية وكان الخقير. منصو عنيده سلمان. عيكا 


الى جاءتمتفقة معبا فى أن المتبم ل. يطلق الثار 


١4 م‎ 


1 


الا بعد أن رأى الاعتداء قد وقع على شيخ 
الخفراء وشيخ النجع ووقع كل منيما ولم يبق 
إلا هو وقد تكائر عليه المشدون م تأيدت 
أيضأ بأقوال الشاهدين عثيان مود عبد الرازق 
وحسانين هاجو يحايب وكلبا سممة على أن 
الخفير لم يطلق العيار الذى أصاب انجى عليه 
إلا يمد أن سقط شيخ الخفراء وشيخ النجع 
المرافقان له متأثرين بالاعتداء عليبما من ايجى 
عليه ومن كاتو| معه ومم يفوقوتهم عدداً 
ومسلحون بالعصى وأنه لم يطلق هذا العيار إلا 
بعد أن أطلق عياراً قبله . ويبين من جموع 
هذه الأقوال أنه لم يكن بد من إطلاق التهسم 
الثار على المعتدين لوقف تيار عجومهم عليه 
وحده بعد أن سقط زميلاه وأصبح وجوااوجه 
أمام أربعة مسلحين بالعصى انصرفوا جميعاً 
لتخاص منه بالاعتداء عليه لإفلات قريبهم منه 
فل يكن أمامه وقد رأى زيليه وقد سقطا 
متأثرين مبذا الاعتداء إلا أن يطلق الثار دقما 
للأذى عن نقسه در .آ لخطر جسم على وشك 
الوقوع به ولم يكن لإرادته هو دخل فى حلوله 
فبو فى هذه الحالة وى الظروف السابق ذ كرها 
فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ينطيق على فص 
المادة +١‏ من قانون العقويات . وحيث إنه 
وإن كانت المادة 44؟ من قانون العقوبات قد 
بيشت الأحوال الى يباح فيبا القتل داعا عن 
النفس وأولما الأفمال الى يتخوف أن محدث 
متها اموت أ وجراح بالغة إذا كان لهذا التخوف 
أساب معقولة وإنكان المهم فى حالة تحمل 
تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالنة فى 
له بعد أن رأى الاعتداء الذى وقع على 
زميليه قد أسقطهما على الأرض وجسامة ما 
أصيبا به تبين م نالكشف الطى الذى أثيت 
عدة [صابات فى مواضع متعددة من جسم شيخ 


الخفراء وأثبت وجودكريأحدالضلاع لشيخ 
النجع إلا أنه كان واجيا أن يتحرى فى إطلاق 
النار أن تكون فى موضع يكق لتعطيل المعتدى 
عليه لا أن يصيبه فى مقتل يودى محياته » و بعد 
أن أشار الى ماتبين من الكشف الطى من 
تعدد الجروح وموإضعبا من جسم انجنى عليه 
وأنها تحدث من آلة نارءة أطلقمنبا عيارمزود 
بالرش الكبير قال « امتهم إذن لم يكن فى حالة 
دقاع شرعى كاملة تعفيه من العقاب إعفاء تاما 
وإنماكان معذوراً , ويتضح من ذلك جيعا أن 
الحم بعد أن قال وأثيت فوضوح أنالطاعن 
كان فى حالة . تحمل تخوقه من أن يصيبه الموت 
أو جراح بالغة فى مله , وهى الخحالة التى نص 
عليبا قانون العقوبات صراحة ق المادة وع؟ 
على أنها تبيح القتل » عاد فآخذه لآنه كان 
واجباً عليه آن يتحرى فى إطلاقالنار أنيكون 
فى موضع يكت لتعطيل المعتدىعليهلا أنيصيبه 
فى مقثل يودى حياته مع أنه سيق أن أثيت أنه 
أطلق أولا عياراً فى المواء ل يكن له أثر فى رد 
الاعتداء بل اأستمر مباحوه فاعتدائهم » وبذا 
فان الحم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وتأويله ما يقتضى الغاءه و[نزال حكم 
القانون إنزالا صميحا على الواقعة يا هى ثابتة 
فيه » وهى أن الطاعن كان إزاء مل يتخوف 
أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وقد كان 
لهذا التخوف أسباب معقولة . 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول .الطعن 
و نقض الحم المطمون فيه والقضاء براءة 
الطاعن , . 

( القضية رقم ١١١١‏ سنة ٠١‏ ق برئاسة حضرة 
صاحب العادة أحد عند حمسن باشا رئيس المكة , 
ويحضور حضرات أصماب العزة أححد قهمى ابراحيم بك 
وكيل الحكة » وأحداحسنى بك وايراهم خليل بك » 
وتحد أعد غتم بك الستشارين )'. 


ا 
4 نوفمير سئة 1465٠‏ 
| تقض . عدم تمسك التهم بأنه كان فى حالة 
دفاع شرعى . الواقعة 5 ذكرتها المكنة تفيد استبعادها 


قيام هذه الحالة . الجدل قى ذلك أمام محكنة التفش . 
لا يقبل . 
ب - إثيات . الأخذ بأقوال شاعد . مرجعه 


لاطدئان الحمكنة » ولو كان قريبا للمجنى عليه أو هو 
الى عليه نقسه . 

المبادىء القانونية 

وس متى كان المهم لم يتمسك أمام 
المحكة بأنه كان ف حالة دفاع شرعى . كانت 
المحكة فى بأنها لواقعة الدعوى وفماعرضت 
له من دفاع امتهم قد استبعدت قيام هذه 
الحالة لديه وأثيتت فى منطق سل أنه إنما 
انتوى القتل حيئها استعمل سلاحاً نارياً 
بعد أن رأى أن العصا الى كان تحملهاتقصر 
عن الثيل من خصومه أو القضاء عليهيم » 
فلا يكون لما المتهم أن يشير امجادلة فى ذلك 
أمام محكة التقض . 

+ إن أخذ الحككة بأقوال شاهد 
ولوكان قريباً لليجتى عليه أوكان هو انجنى 
عليه نفسه ‏ ذلك موكول إلى اطمئثئاتها 
وحدها واستقرار عتقيدتها . 

( الفضية رقم ١11١4‏ ستة ٠؟‏ ق بالححثة السابقة ) . 


0 
8 نوفمير سنة 156٠‏ 
تقض . حك بادائة متهم فى قثل خلا ٠.‏ بان الخلا 
ورابطة السببية بينه وين وةاة الجنى مايه . الجادلة فى 
ذلك . لا تقبل أمام محكدة التفش . 


اخارنا 


المبدأ القانوف 

متى كان لمكم الذى أدان المتهم فى جريمة 
القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ‏ ثم بين 
رابطة السبية بين ذلك الخطأ ووفاة الجنى 
عليه » فالجدل فى ذلك مما لاتقيل إثارته 
أدى محكة النقض . 


( القضية رقم ١١15‏ سئة ١؟‏ ق بالحيثة السابقة) . 


55 
نوقير سسئة (40٠‏ 
اح تقش . عدم سم الحج فى الميعاد . أثره . 


الرجوع فى ذلك إلى قواعد قائون حقيق النايات لا إلى 
قواعد فانون الرائمات . 


ب - تقش . خلأ مادى فى ذكر التاريم الذى 
صعر فيه الح . لا تاثير له فى سلامته . 
البادىء القانونية 
و إن المادة وم من قانون تحقيق 
الجبايات قد حددت معاد التقرير بالطعن 
وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملة » 
وأوجبت ف الوقت نفسه على قل الكتاب 
أن يعطىصاحب الشأن بناء على طلبه صورة 
الحم ف مدى تمانية أياممن تاريخ صدوره. 
ومفاد ذلك أن الكانية الآيام المذكورة إما 
أعطيت للقاضى لمراجعة الح والتوقيع عليه 
على أن تكون العششرة الآيامالباقية لصاحب 
الشأن يعد قبا أسباب طعئهإن أراد الطعن. 
وقد جرى قضاء هذءا نحكمة على أن عدم ختم 
الحم فى القانية الأيام المذكورة لايستوجب 
وحده نقض الحك ‏ وأن صاحب الشأن 


158 


إذا ل بجده مودعا 5 الدعورى كان من 
حقه المصول على شهادة مثيتة لذلك , وكان 
له استنادا الها أن يحصل من محكمة النقض 
عل ميعادجديد لإعداد طعئه و تدم أسيايه. 
ولماكانالقانون على مافسرته به هذه الحكمة 
قد حدد حق كل من القاضى والمتقاضى على 
هذا البحو فلا حل للاحتجاج بواعد قانون 
المرافمات المدنية والمطالبة باتباعها فى المواد 
الجنائية . ذلك أن الاصل ألاير جم إلى تلك 
الآحكام إلا إذاكان لسد نص أو للاعائة 
على تنفية القواعد المنصوص عليها فى قانون 


تحقيق الجنايات » أما وقد نص القانون على 


مايقيع قى هذا الشأن فانه هو وحده الذى 
يجرى حكمه . 
؟ - إذاكان الثابت بمحضر الجلسة أن 
المحكمة نظرت الدعوى ف يوم ثم صدر 
فها قرار بالتأجيل بناء على طلب الدفاع إلى 
جلسة أخرى سمعت فبها الدعوى وحصلت 
المرافعة وصدر 00 الهم 
وحاميه ثم جاء الحك مثيتا فيه أنه صدر 
بالجلسة الآولى ‏ فهذا الخطأ فى إثبات 
تاريخ صدور الجكر واضح أنه ل ينشأ إلا 
عر[ سهو من كاتب الجلسة » فهو لابمس 
سلامة الك . 
77 
د حيث. إن هبني الوجه الأول من الثلعن 


هو أن مسودة الحشكم لم تكلتب ول يوقح علها 
ف البعاد.ء وم تدخ ولم يوقع. علها لوئيس 


لعدد التاسع -- السة الثانية والثلائون 


والاساء طلها لااس اله فى اماف ب عامل 
قانون 0 8 كان مقرراً أن قانون 


ينص عليه قإن | الو يه دعو 
باليطلان م يعضى بذلك قانون المرافعات ىَْ 
المادة المذكورة . 


« وحيث إن المادة ١عم‏ من قانون تحقيق 
الجناات قد حددت ميعاد التقرير بالطمن 
وتقديم أسيا نه ثانية عشر يوماً كاملة 6 
وأوجبت فى الوقت نفسه على قل الكتاب أن 
يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة 
الح فى ظرف ثمانية ألم فى ارق صداودتة: 
ومقاد ذلك أن الثّانية الآيام المذكورة إنما 
أعطيت للقاضى لمراجعة المكم والتوقيع عليه 
على أن تكون العشرة الأايام الباقية لصاحب 
الشأن ليعد فها أسباب طعته إن أراد الطعن , 
وقد جرى قضاء هذه المحكة على أن عدم خت 
الحم فى الثانية الآ.ام المذكورة لا يستوجب 
وحده نقض الحح » وأن صاحب الشأن إذا 
لم يده مودعاً ملف الدعوى كأن من ححقه 
الحصول على شبادة مثبتة لذلك » وكان له استنادآ 
الها أن يحصل من محكة النقض على ميعاد جديد. 
لإعداد طعنه وتقديم أسيابه » ولماكان القانون 
على ما فسرنه به هذه الحكمة قد ,حدد ح قكل من 
القاضى والمتقاضى. على همذا النحوء فلا بحل 
للاحتجاج بقواعد قانون المرافمات المدنية 
والمطالية باتباعها فى المواد الجنائية » ذلك أن 
الاصل ألا يرجع إلى تلك الأحكام إلا إذا كان 
لسد نقص أو للإعانة على تنفية القواعد 
المتصوص علها فى.قانون تحقيق الجنايات » أما 
وقد نص هذا القانون على ما يقبع فى هذا الشأن 
فإنه هو وجده الذى يحرى حكمه » ومن ثم 
رو لل د 


م 001 
ببطلان الحكر والإجراءات لآرن المحكمة 
أصدرته قبل نظر القضية وقيل سماع المرافعة 
قبا ء والدليل على هذا أن الحك م مؤرخ فلم 
من مايو سئة ا ا نظرت 
فى يوم ١+‏ من مايو سنة .ووو ء با يبت أن 
المحكمة كونت رأها وأصدرت حكمبا قبل 
إجراءات امحاكة . 

د وحيث إن الثابت فى محضر الجلسة أن 
احكمة نظرت الدعوى فى يوم ,, من مايو 
سنة .6( ء ثم أصدرت قبا قراراً بالتأجيل 
بناء على طلب الدفاع إلى جلسة +1 من مابو 
سنة .6وو ء وأنه فى ذلك اليوم سمعت 
الدعوى ؛ وحصلت المراقعة قبا وصدر الحم 
وكل ذلك نحضور الطاعن ونحاميه ٠‏ والواضح 
الذى لا شبة فيه أن ما ثيت بالحكم من أنه 
قد صدر يحلسة م من مايو لم ينشأ إلا عن سبو 
وقع من كاتب الجلسة » وهو ما لا عمس سلامة 
الحم . 

د وحيث إن خاصل باق أوجه الطدن هو 
أن احكمة أمرت بناء على طلب الطاعن بض 
جنحة بين من الاطلاع علها وجود عداوة بين 
الطاعن والمتهمين ولكن الحكمة ل تشرق ١‏ 


المطمون فيه إلى تلك القضية وما استخلصتة 


من الاطلاع علبا » هذا وقد استندت المحمكة 
في القضاء للمتهمين بالبراءة إلى ما لا أل له 
فى أوباق الدعوى ٠‏ وأخطأت ف الإستدلال 
واتهت إلى نتيجة لا تترتب على الآدلة 
والاعتبارات الى ذكرتها فى الحك المطمون 
فيه ؛ وأسندت لشاهد الإئيات الثأنى عيدالصادق 
أحد مالم يقله فى التحقيقات ؛ ويضيف الطاعن 
أن الحكة لم ترد على دفاعه بصفته مدعياً 
بالحفوق المدنية ولم تتعرض اشهود إلنى مح أن 


ارا 


الطاعن استند إلى أقوالم وجعل منهم شبود 
إثيات » و ىكل هذا قصور يعيب الحم . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه حين قضى 
إراءة المهمين وبرقض دعوى الطاعن المد نية 
قبلهما قد أورد الآدلة والاعتبارات الى أقامت 
الحكة علبا قضاءها وناقشت أدلة الثبوت ىق 
الدعوى وانتهت إلى عدم [طمئنانم! إلى كفايتها 
فى إدانة المبمين . ولما كان الس كذلك » 
وكانت الآداة والاعتبارات المذكورة من شأتها 
أن تؤدى إلى مارتب علبا ولما أصلبا فى 
التحقيقات الى أجريت فى الدعوى سواء 
أ كانت التحقيقات الآولية أو ما أجرته الممكة 
بنفسبأ بالجلسة خلافاً لما يذهب الله الطاعن , 
وكان الثايت من مفردات الدعوى الى اطلعت 
احكة علها فى سهيل تحقيق ما جاء فى الطعن أن 

ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد المثشار اليه 
) عبد الصادق اد ) فى التحقيقات الآولية 
يطايق ما ورد عتبها ى | خلاقا لما بزعنه 
الطاعن ء وكان الثايت فى محضر الجلسة أن محاى 
الطاعن استند إلى تناقض شبود الانى : ولم يستند 
اليم كشبود إثباث فى الدعوى كا بزجم لما 
كان كل ذلك فان الجدل على الصورة الواردة 
فى الطعن لا يكون له عمل , لآنه فى الواقع 
وحقيقة الآ تقاش فى موضوع الدعوى 
وتقدير الأدلة فها ما يدخل فى سلطة محكمة 
الموضوع من غير معقب علها فيه . أما مأ يشير 
اليه الطاعن من [غفال الاشارة إلى قضية الجنحة 
الى استند الها فلا مل له » إذ قد أشارت 
احكة فى أسياب حكبا إلى العداوة الت تمسك 
با الطاعن نما بدل على أنها اطلعت على تلك 
القضية وناقشت أقراله يصددها . 


د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعي على غير 


5ه 


أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 
( القضية رقم ١‏ سئة ٠١‏ ق برئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد تخد حسن باشا رئيس المكنة » 
ويحضور حضرات أحاب المزة أحد قهمى ابراهيم بك 
وكيل المحمكة 0 وأحد حسى بك ء وحسن امعاعيل 
الحضبى بك » وفهيم ابراهيم عوض بك المستشارين  )‏ 
7 
8 نوفير سئة ١460.‏ 
دعوى مدنية . سيب الأعوى . لا يجوز للمحكئة 
تغييره والمسم فى الدعوى على أساس التقبير . 
المبدأ القانوق 
مى رقعت الدعوى المدئية إلى امحكة 
على أساس مساءلة من رفعت عليه عن فعله 
الشخصى فلا وذ لما أن تخير سبب 
الدعرى وتحكم من تلقاء تفسها بمساءلته عن 
القانون . 


ا مويو 

٠‏ حيث إن أوجه الطعن تتحصل فى أن 
المدعين بالحق المدثى رفعوا دعوى جنئحة 
مباشرة أمام ممكة جرئية اتهموا فيبا الطاعن 
واثنين آخرين بتبديد مبالغ كانت قد سليت 
إلى هذين الآخرين على سبيل الوديعة وطلبوا 
الحم علييم جميعاً متضامتين بالتعويض المدقى 
عن الضرر الذى لقم من جراء تبديد المبالغ ء 
فضت الحكة الجزئية حبس واحد من التبمين 
وبرأت الباقين » حك عل الطاعن يالتعويض 
لا يوصفه مرتكيا لجرمة التبديد » بل بوصف 
امحكوم عليه تابعآ له » إذ هو صاحب لوكاندة 
والمحكوم عليه كاتب بها ... وحكة الاستئناف 


العدد التاسع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


ببراءة هذا المنبع أيضا من التيمة. 
المسندة إليه ولكنبا أيدت الم على الطاعن 
وأسسك ذلك على أنه مستول عن شطأ تابعيه 
وتقصيرهما البالغ . ولا كان الحكم المطعون 
فيه قد غير الأساس الذى بذيت عليه الدغوى 
المدنية , فانه يكون قد أخطأ ف القانون , لأنه 
حكم فى الدعوى المدنية على الطاعن مع براءة 
المتهمين ما حمل المحمكمة غير مقتصة بالفصل فى 
الدعوى المدنة . 

« وحيث إنه يتضح من الاطلاع على الحم 
المطعون قبه أن ما يقوله الطاعن صحيح . 


١ رأت‎ 


و وحيث إنه م رفعت الدعوى المدنية إلى 
امحكمة على أساس مساءلة من رفعت عليه 
الدعوى عن فعله الشخصى ؛ فلا يحوز لما أن 
تغير سبب الدعوى وتحمك من تلقاء نفسبا 
بمساء لته عن فعل تابعه : 

« وحيث إنه مى كان الآمركذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد غير أساسالدعوى ود 
الهم مسئولا عن فعل تابعيه , فانه يكون بذلك 
قد خالف القانون , فيتعين إذن نقضه و| 
برفض الدعوى 5 كانت موجبة إلى الطاعن 
عن فعله الشخصى » والمدعون بالحق المدق 
وشأنهم فى رقع دعوى بطلباتهم الجديدة أمام 
المحكمة المدنية , . 

( القضية رقم 9١١١سنئة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة 


وحضور عمد أحد غنيم يك بدلا من قهيم أبراهيم عوض 
بك المستشار ) . َ 


هه 
8 وير سنة .65و( 
تانون . قفون أصلح للمتهم .. سدوره قبل المج 


عليه تهائيا . وجوبا استفادته منه .- 


وي رمو مب و ل م 1 


إنه لما كان وزير القوين قد أصدر 
بتاريخ ١١‏ من مارس سئة 156٠‏ القرار دقم 
وو لسئة ١46.‏ مجحعل عقّوية جرعة حيازة 
صاحب الخز العموى ردة مخالفة 
لللواصفات المطلوية قانوناً الغرامة الى 
لا تقل عن مائة جئيه ولا تتجاوز مائة 
وخمسين جنيباً » مستبعد] بذلك عقوية 
الحبس الى كانت مقررة لها ونص فى هذا 
القرار على العمل به من تاريخ نشره » وقد 
فشر بالجريدة الرسمية فى ١+‏ من مارس سنة 
6ة فآن الحم الصادر بعءموية الخيس 
والغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطتاً فى 
تطبيق القانون . 


الوك 

وحيت إن محصل الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه قد قضى على الطاعن فى ١١‏ من 
إبريل سئة .10 بالحيس والغرامة ليازيه 
ردة مخالفة لللواصفات المطلوية قانوتاً » ىحين 
أنه يَارِيخ ١١‏ من مارس سنة ١40.‏ وقبل 
صدور هذا الحكم » صدرالقرارالو ذادىدقم 
مه أسئة .ه4١‏ باستبعاد عقوبة الحيس على أن 
يعمل به من تاريخ فشره » وقد نشر بالج ريدة 
الرسمية ى م١‏ من نفس الشير ؛ مماكان يتمين 
معه تطبيق هذا القرار على الفعل المستد للطاعن 
باعتيار أنه القانون الأصلح للبتهم . 

م وحيث إن النياية رفعت الدعوى العمومية 
على الطاعن بأنه ١+‏ | كتوبرسئة ه44١‏ وهو 
صاحب مخيز عموى از ردة مخالفة لللواصفات 


المطلوية قانوناً » وطلبتعقابه بالمواد ١‏ و1. 
و4١‏ من القرار الوزارى دقيوه؟ لسنة ١40‏ 
والمعدل بالقرار دم ٠‏ لسئة ١44‏ والمواد 
ه/؟ وده عمه منالقااونرتمه؟ لسنة ١46‏ 
وحكة جنم دمياط أثبتت الفمل الجناقٌ عليه , 
وقضت بماقيته بالحبس لمدة ستة أشبر مع 
الشغل وتغْر عه ٠‏ جنيه وأمرت بوقف التنفيذ 
وبالمصادرة والثشر . . . فاستأنف الطاعن , 
وبتاريخ 4 منمارسسنة ١16.‏ نظرت القضية 
استثنافياً أمام محكة جنم استتناف المنصورة » 
ثم حجزت القضية للحن » وبتاريخ ١+‏ من 
اريل سنة .ىبهو حكمت الحكمة المذكورة 
بتأبيد الحم المستأنف . ولماكان وزير القوين 
قد أصدر يار ١١‏ من مارس سنة .6و١‏ 
القرار رقم هه لسنة .5و1 يجعل عقوية هذه 
الجرعة الغرامة التى لا تقل عن ماثة جنيه 
ولا تنجاوز مائة وخمسين جنيها مستبعد| بذلك 
عقوبة الحبس ٠‏ وفص فيه عل العمل به 
من تاريخ نشره » وقد شر بالجريدة ألرسعية فى 
م١‏ من مارس سنة ١405.‏ أى قبل صدور 
امك المطمون فيه ء فان اللحكم يكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه وإصلاح 
هذا الخطأبالغاء ما قضى به منعقوبة الحيس ». 

( القضية رقم ١١٠‏ سنة ٠؟‏ ق باللميكة السابقة ) . 


فذ: 
م نوفير سئة 14050 
.إثنات . تعيين خبير . ليست الحمكة ملزمة بالاستمانة 
يحبر فها ترى أنه لا يحتاج إلى خيرة فنية . 
المبدأ القانونى 
ليست محكة الموضوع مازمة بالاستعانة 
تخبير فها ترى من مشاهدتها أنه لا محتاج 


4 


إلى خيعرة فئية 5 

( القضية وقم 1١1١95‏ سنة ١؟‏ ق بالحيثة السايقة ) . 

5 
0 وفبر سنة ة] 

امهم وخنده 0 تقدم ندم للتهم 5 الاستغتاف يدفاع 
مختاف فى جوهره عما سبق إيداوه أمام غكة الدرحة 
الأولى . تأبيد المي الابتدائي لأسابه . لا .قصور . 

ب - إثيات . الاعتاد على أقوال الشاهد فى 
التحقيقات الأولية دون أقواله النى أبداها أمام المحكة ,. 
ا 
جاثز , 


المبادىء القانونية 


يمختلف فى جوهره عن الدفاع الذى تقدم به 
الابتداق المؤيد لأسبابه بالحسك المطعون 


فيهقد تعر ض لذلك الدفاع وفنده لاعتيارات 


سديدة ذكرها ٠‏ فلا وجه النعى على هذا 

لكر بالقصور . 
؟ ‏ للبحكية ل 7 ها من سلطة 
التقدير ‏ أن تعتمد على أقوال الشاهد فى 
التحقيقات الآولية متى اطمأنت إلها وأن 
تطرح أقواله أمامها مأدامت لاه تاح إليها. 
( القضية رقع 5؟١١‏ سنة 3 بالحيثة السايقة 


وحصور فهم ابراهعم عوض يأك بدلا من عمد أتمد غنم 
بك للستقار ) . 


24 
8 نوفير سنة ١46٠‏ 


. 1 
تعويض . ضرر أدلى . وجوب التعويش عنه . 


العدد التاسع ‏ السنة الثانية والتلاثون _ 


القضاء ابتدائيا لطالب التعويض بتعويش عن ضرر أدبى 
أسابه . اسكناف التيابة . وفاته قبل نظر الاستثتاف . 
حلول وارثتيه محله فى الاستئئاف . القضاء يعدم قبول 
الدعوى لزوال الصفة . خطأ . 


المبدأ القانون 

إن القانو ن يسوى بين الضرر الآدن 
والضرر المادى فى ايحا بالتعويض للنضرور 
وترتيب حق الدعوى به . والضرر الأدنى متى 
ثبت وقوعه كان لحكمة ا موضوع أن تقدرم 
مبلغ من المال ؛ وحق المورث فى تعويض 
الضرر الآدنى والدعوى به هو من الوق 


7 : المالية الى تعد جرءاً من تركته و تنتقل بوفاته 
انا كان الهم 0 يتقدم ينفاع جدايد 


إلى ورثته ما دأم أنه ل يأت ما يفيد نزوله 
عنه . وإذن فاذا ادعى والد الى عليه مدنياً 

طلبالحكم على المتهمين بالتدو يض كمت 
محكمة الدرجة الآولى له بتعو يضم استأف 
امحسكوم علييم .واستأتفت النيابة » وتو 
المدعى. الحقوق المدنية قبل خا ر الاستئناف 
خل محله فيه وارثتاه فقضت المجمكة بعدم 
قبول الدعوى المدنية لؤوال الصفة الانها 
تنكون قد أخطأت 


يو 

د حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحم 
المطعون فيه أنه قضى بالغاء الحكم الابتداق 
الصادر بالتعويض لورثهما المدعى بالحقوق 
المدنية وبعدم قبول الدعوى المدنية أمام احكة 
الاستئنافية لزوال الصغة على أساس أن هذا 


.التعويض هو عن ضرر. أدق الحق إشخص 


المورث بسبب ما أصابه من الآلم ققد ولده 


ِ قضاء محكة النقض الجثائة 


امجتى عليه » وقد توق يعد صدونر الحم 
الابتداقٌ فلا ينتقل الحق فيه إلى ورثته . مذأ 
على حين أنه من المقرر ف القانون أن الضرو 
المادى والضرر الآدى سيانق ايجا ب التعويض 
والدعرى به » وأن كلا الضررين يستحيل فى 
النبابة إلى تعويضات مدنية » وأن الدعوى الى 
رى إلىطلب هذه التعويضات تعد يوفأة رافعبا 
جزء! من “تركته مادام لم يأت ما يفيد نزوله 
نبا وتنتقل بهذه الوفاة إلى ورثته . 

« وحيث إن النياءة رفقعت الدعوى العمومية 
على المطعون ضده الآول وآخر تو بأنهما 
تسببا من غير قصد أو تعمد فى قتل سيد 
عيد الحليم عرانى أحمد ؛ فادعى والد امجنى عليه 
ومورث الطاعتتين مدنيا . وطلب الحكم على 
المتبمين والمطمون ض. م الآخرين متضامتين 
بالتعويض ؛ وحكة أول درجة حكت عل 
المطعون ضده الآول بالعقوية وبالزامه وباق 
المطعون ضدم متضامنين بالتءويض المطلوب » 
فاستأ نف المطعون ضدم » واستأنفت الثياية » 
وتوف المدعى بالحقوق المدنية قبل نظر 
الاستتناف : خل مله فيه الطاعنتان بوصفبما 
وارثتين له.ومحكة الجتم المستأ نفة قضت بالغاء 
الحم المستأنف فيا يتعاق بالتعويض ويعدم 
قبول الدعوى المدنية لزوال الصفة ؛ وأسست 
ذلك عل القول : «بأن أساس القضاء بالتعؤيض 
المدتى لعبدالحلم عراى أحمد «مورث الطاعتتين» 
هو الضرر الآدى الذى وقع عليه إذ أنه ليس 
من المين على نفس الوالد أن بقتل صغيره ... 


و١‏ 
وأن تعويض الوالد عن ققد ولده لايشر 
تعويضاً عن ضرر عتم الحصول ف المستقبل » 
وإثما هو.تعويض لا سيه له هذا الحادث من 
اللوعة بفقد ولده... وأنه والد الجنى عليه 
وهو الذى تألم » فقد كان حك التعويض حيرا 
بل بلسما لجراحه : إلا أنه توق بد صدور 
الحم الاتدان . وأن هذا اتعوبض لايورث 
باعتيار أنه كان تعو يضا عن ضرر أدقى شخمى 
ناتج عن ألم أصاب انحكوم له ... ء ولا كان 
القانون يسوى بين الضرر الادىوالض رالمادى 
فى ايحاب النعويض وترتيب حق الدغوى به » 
وكان الضرر الأدى متى ثبت وقوعه أمكن 
نحكة الموضوع تقديره بمبلغ من المال » وكان 
حق المورث فى تعويض الضرر الأدىوف إقامة 
الدعوى به وقد بات ثاب فى الحم المطمون 


إفيههو من الحقوق الالية الى تعد جزء! من 


تركته ‏ وتنتقل بوفاته إلى ورثته مادام أنه : 
يأت ما بفيد تزوله عنه » فآن | المطمون 
فيه يكون عنطا فى تطبيق القائون فيا قضى به 
من عدم قبول الدعوى المدية من الطاعنتين 
أزوال الصفة نما يعيبه ويوجب نقضه . 


د وحيث إنه ذلك يتعينقبول الطعن ونقض 
باق أوجه الطعن , 0 
( القضية رقم ؟*١١.سنة‏ 56 ق بالحيئة السايقة 


بك الستشار ) . 


ميل 


العدد التاسع -: السنة الثانية والثلائون 


جَ 2 0# 
#لسسسر_الرولم 


له 
15 بريه سلة 1949 , 

! سس دعوى ,. مصلحة . المساس يخالة قالوئية خاصة 
المدعى . توائرها . شرطه . 

ب سب موظف . لرقيته . القاعدة العامة . مراعاة 
الكفاية . الأقدمية وحدها لا فكنى 

ل وزارة الآوتاف . المعة الفضاية يها . 
شأئها فى شروط النوظف والرتيات شأن إدارة قضايا 
المسكومة 0 

د - تروط التوظظف ٠‏ ثهولما شروط -التعيين 
والترقية , تمين اتباعها . 

ه - لجنة شكون الوظفين بوزارة الأوناف - 
مادة ١٠ه‏ من اللأحمة الداخلية لوزارة الأوتاف . مى 
الرجوع إليها 


الأقدمية مم 


هيئة إدارية ذات رأى استشارى . 
جوازى وغيد ملم . 

الميادىم القانون نية 

أ مادام القرار الوزارى كس حالة 
قانونية خاصة بالمدعى تجعل له مصلحة مادية 
أو أدبية فى طلب الإلغاء فقد توافرت هذه 


المسملحة ما دأمت 7 المصلحة شخصية | 


وساقزة” 


٠‏ ا ا 


ترقية الموظفين تقضى بمراعأة الأقدمية 
مراعاة الكفاية وتحقيق صالح العذل أئ أن 


كفاية الموظف ومدى صلاحيته للؤظيقة |* 


'التى يرق لبها لما الاعتيار فى الترقية . 
و الأقدمية و حدها لاتكفى ‏ وهذاكله إذا 


ل يرد فى القوانين واللوائح النصن على.قيود 
أو شروط لترقية الموظف . 


م - إن الطيئة القضنا: نه بو زارةالأوقاف 


| تمكمها تشر يعات يبين من استظهارها أن 
]| شأن رجال هذه الحيئة بالنسبة إلى شروط 


| التوظف والمرتيات شأن الفنيين من رجال 
إدارة قضابا الحسكومة . ( يراجم القانون 
دق دم لسنة +4 بشأن لانحة اجراءاث 
وزارة الأوقاف . والآرار الوزارى دقم وا 
من يوم 4؟ ١‏ كتوبر سئة 1145 مشتملا على 
اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف  .)‏ 2 
ويخلص هنها أن الشارع جع ل للأقدمية 
الاعتبار الأول ويضعها أساساً لترققة اليئة 
القضائيةلوزارة الأوقافتشيها برجال القضاء 
على أن تراعى الآهليه يه والمعرنة فيمن يتوافر 
فيه شرط الأقدمية . 0 
4 من المسلم يق : فقه لقان تالإدارى 
أن شروط التوظف تشمل . شروط التعبين 
والترقية وهذه الشروط يتعين اتباعها . 


ه الا وجهلما يتحدى به المدعى من 
عدم عرض الترقبات عل لجنة شئون الموظفين 


الختصة بإبداء الرأى ف الترقيات طبقا لأحكام 


حكة القضاء الإدارى 


المادة لوسرل اللائحة الداخلية .لوزارة 
الأوقاف وذلكلآن هذه اللجئة بحكم تشكيلها 
وطبيغة اختصاصها لاتخرج عن كونها هيئة 


إدارية ذات رأى استشارى ف المسائل الى 1 


تعرض عليا . فالرجوع [ليها جوازىورايها 
غير مازم . 

( القمسية رقم 7١5‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أسعاب المزة محمد على راتب , 
يك وبدوى ابراهيم حوده يك وحسين أبو زيد بك 
وعلى أيو النيط بك الستشارين ) . 


أ 
5 برنبه سنة 1444 
١‏ جيه سايقة ا 


ا ري ا 
الخدمة السابقة. عدم شمالإدارة ذه الدد ٠‏ حق الاجوء 
للسحكة احسول طلى َي بتقرير هذا المق . القراات 
الت لا يجوز للمحكدة (صدارها أو إلزام جهة الإدارة 
إصدارها . م الى تنعىء حالة فانونية لم مكن موجودة 
من قبل أو تمديل حالة فانونية موجودة قبلا . 

ب - الختصاس ممكئة القضاء الإقارى. . نراع 
فى راتب . اختصاس . عدم التقيد عيعاد الستين . ا 
اليماد مقصور طل طلليات إلغاء الفرارات الإدارية . 

الى ب 'خدمة_سايقة' . شروط أمحاد الميل السايق 

مم العمل الجديد . كفابة أن تكون المؤعلات اللازمة 
فى السلينه واجدة ١‏ ْ 


المبادىء القانونية . 

و القرار الذى يصدر من الجهة 
الإدار مة بعنم مدد الخدمة السابقة للبوظف 
لا ينثىء حقأ للموظف فى الضم وإما يقرد 
قا ترتب على قرار مجلى الوززاء الخاص 
بعتم . مدد القييمة السابقة والصادر ف 


بك ومنمد عفت 


بام”1 | 


١‏ هن مابو سئة 14407 مق توافرت فى 
الموظف الشروط اللازمة لضى مدد الخدمة 
لسابقة وللموظف الحق إذا ماتنكرت له 
جهة الادارة فى الإلتجاء إلى هذه الحكة 
للحصول على حك بتقرير هذا الحق و لاتمتير 
المحكمة ف هذه اخالة متعدية على وظفة جبة 
الإدارة العاملة ذلك أنه يشترط فى القرارات 


| الى لابجوز للحكمة إصدارها أو [لزام جبة 


الإدارة إصدارها أن تنثىء خالة قانونية لم 


ْ تكن موجودة 006 تعدل ق حالة 


قانونية كانت موجودة قبلا . 

- إذاكان التكبيف القانونى الصحيح 
هذه الدعوى هو نزاع فراتب كان ما يجوز 
التقاضى بشأنه أمام هذه احكمة دون التقيد 
ميعاد الستين يوما الخاص بطلبات إلغاء 
القرارات الإدارية مادام ل يسقط الحق 
ف المطالية به قانونا . 
##-09 مدلول شرط اتحاد العمل 
السابق مع العمل الجديد هو أن يتحد 
العملان فى طبيعتهما فيكفى أن تصسكون 
المؤهلات اللازمة للعملين واحدة وإن 
اختلفا فى التوع ولذلك ترى امحكمة أن 
عمل المدعى كدرس للغة الانجليزية بمدارس 
الآياء اليسوعيين بالقاهرة ويجمعية الإيمان 
القبطية يتحد فى طبيعته مع عمله وزع فى 

١74 عثل هذا البدأ حي فى القضية رقم‎ )١( 


لسنة ‏ الفضائية من البائرة ذامها يمجلسة ؟؟ من يوتبه 
سنبة )وذ امه 


ره ؟ ١‏ 


إلمامأ كافياً باللغة الانجليزية . 

( القضية رقم 7ه سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة عمد على راتب بك وعمد-عفت يك 
وبدوى ابراهم هودة بك الستشارين ) . 


/ 
7 اونيه سنة 1444 
| - اختصاص محكمة القضاء الإدارى . ترار 
وزار الصحة يعدم الإفراج عن رسالة شاى بالاستناد 
إلى القانون رقم لم4 أسنة ١5821١‏ -. اختصاس الحكلة 
بتحرى صمة أسباب هذا القرار الفصل فى الالفة 
القانوئية الشسوية والتى يستند إليها فى طاب التعويضش . 


ب - إجراء يوليسى . حق وزارة الصحة فى 
أعماذه للمحاذغلة 0 عة يي ووتايتهم من الأمراض . 


جح - فانون 52 والندليس . نخويله لفوار 
وزارى بان الحالات التى تعتير فيها العقاقير والحاصلات 
, . عدم صدور القرار للآآان . 
تعليات وزارة الصحة فى سنة 4 لا تقوم مقامه . 
عدم سرياتها على الأفراد . عى تعلياث لموظنى الوزارة . 
د - إجراء بوليسى . خضوعه لرقابة اللهكلة ‏ 
سلطتها واسعة فى مخرى أسيابه وملايساته . 
المبادىء القانونية 
١‏ يدخل فى اختصاص هذه الحمكمة 
تحرى صحة الأأسباب الى بنى عليها القرار 
الصادر من وزارة الصحة بعدم الإفراج عن 
رسالة شالى بالاستتاد إل القانون رمر بلع 
لسنئة ١94١‏ للفصل فى الخالفة القانونية 
اراي الى رد 
التعويض . 


مغشوشة أو فاسدة 


؟ - لاتراع فى أن لوزارة الصحة | 


العدد ع 07 السئة الثانبة بة والثلاثون 


أن تق ها تراه لازما غر: > الإجراءتات 
البوليسية للمحافظة على ضحة الباسووقابتهم 
من الأمراض غير أنه يلزم لصنحة تلك 
الإجراءات أن تكون غطابقة للقانون . 


. مج إن الفقرة الآخيرة هن للادة 


الرابعة من قانون مئع التدليس والغعش 
نصت على أنه بحوز 0 وزادى أن تبين 
الحالات الى تعتبر فيها العقاقير أو الحاصلات 
مغشوشة أو فاسدة ولم يصدر.قرار وزارئ 
هذا المعنى إلى الآن والتعلمات الصادرة من 
وزارة الصحة فى سنة 1444 لا تقوم مقام 
القرار الوزارى سالف الذ كر ولا تسرى 
لذلك على الآفراد فلا يتعدى أثرها .والحالة 
هذه الموظفين المطلوب متهم تنفيذها بوصفها 
تعليات داخلية صرفة. بده 5ضوناء ادها 
ون تخد عافتستسلج وعمتوابعن أصدرتها 
وزادة الصحة بقصد تنظم الأععال المنوط 
ع العام بها 7 

4 - إنه وإن كان لوزارة الصنحة أن 
تصدر قرارات إدارية تنظيمية أو فردءة 
للمحافظة على الصحة العامة ومنع تشوء 
الامراض أو انتشارها ‏ إلأ أن هذه 
القرارات بوصفبا تصرفات بو ليسية تخضع 
أرقابة هذه الحمكمة الى لها سلطة واسعة فى 
تحرى أسبانها وملابساتها. لى تتأ كب .من 


.موافقتها لظزوف المال ‏ وأنها لازمة 


وضرورية لصيانة الضبحة العامة وأنها ولندة 
ضرورة وقامة هذه :الضحة ف “الظروقب. 


غيكة ألقضّاء الإدارى 


الخاصة الي تقررت من أجلها وبمعنى آخر 
للمحكمة فى هذه الحالة سلطة ححث ملاءمة 
هذه القرارات للظروف والملايسات أل 


امير 

. من حيث إن مبى هذا الدقع أن وؤارة 
الصبحة العمومية إذ قررت عدم الإقراج عن 
الشاى قد أصدرت قراراً إدارياً محا مطايقاً 
للقائؤن استندت فيه إلى تقر ير معامل الصحة # 
ومن ثم فلا تختص هذه امحكة بالتحرى فى سحة 
الأسباب التى أسس علما هذا القرار . 


١ خم"‎ 


الحيوان أو العقاقير الطبية أو هن الحاصلات 
الزراعية أو الطبيعية يكون منشوشا أو فاسداً . 

د ومن حيث إنه لم بيت من تقرير معامل 
وذارة الصحة أن الغاى المتنازع عليه مغشوش 
أو فاسد ب وكل ما يت أله من صئف وطىء - 
ومن ثم يكون استناد الحكومة إلى حم تلك 
المادة فى إثيات مطا بقة القرار للعانون استناداً 

د ومن حيث إن الحكومة ذهيت أخيرا 
إلى أن وذادة الصحة إذ قررت عدم الإفراج 
عن الشاى لم تتجاوز حدؤ ساطتها المخولة لما 
مقتضى وظيفتها فى الحافظة على الصحة العامة 
بإتخاذ إجراءات بوليسية لمنع تداول الأطعمة 
الفاسدة أو الرديئة حافظة على صحة الئاس 


« ومن حيث إن ال مدعى بنى دعواه على | وقد أصدرت الوزارة تعلمات إدارية فق سنة 


عدم مشروعية القرارالصادرمن وزارة الصحة 
يعدم الإفراج عن رسالة الشاى المتتازع علها 
لمخالفته لاحكام القانون دم بم الصادر فى ١١‏ 
من سبتمر سنة 01441 بمنع الغش والتدليس 
ويدخل فى اختصاص هذه ا محكة تحرى صحة 
الأسباب الى بنى عليها هذا القرار الفصل فى 
المخالفة القاتونية المنسوية اليه والتى فى سند 
المدعى فى دعوى التعويض وم:1 ثم ثم يكون 
الدفع على غير انان وى القالا تنا 


رقضه . 


عن الموضوع : 

م ومن حيث إن الحكومة ذهيت أول 
الآمى فى دفاعها إلى أن قرار وزير الصحة بعدم 
الإفراج عن الشاى قد صدر مطابقا للقائون 
عملا بالمادة الرابعة من القانون دم م4 لسئة 
41 بقمع الغش والتدليس إذ نصت على 
عظر إستيراد ثئء من أغذيءة الإنسان أو 


4 على إثر ظهور نوع من الشاى الصينى 
محتوى على كثير من الرواسب بالسوق ء ببيان 
أوصاف الشاى الجائز إستيراده » وقد نصت 
على المواصفات الآتية : 

(5) حب ألا تقل الخلامة المائية عن 
د إن ألا تقل نسبة الرماد عن .م ,/: 
علىان يذوب مئه التصف ق الماء . (م) ألا تزيد 
نسمة الرماد غير الذائب فى ال#ض عن ١‏ ب 
وبحب أن يكون الشاى محتفظا مخواصه الطبيعية 
وخاليا من المواد الملونة أو الضارة . 

د وحيث إنه لا تداع فى أن لوذارة الصحة 
أن تتخذ ماتزاء لازماً من. الإجراءات 
البولِيسية للبحافظة على ععة الناس ووقايتهم من 
الأمراض غير أنه لوم لصعة تلك الإجرا ذات 
أن تكون مطابقة للقانون:: 

د ؤمن حيث إنه يلاحظ ادىء ٠الرأئ‏ أن 
الفقرة الآخيرة من المادة الرابعة من قانرن 


قل 


منع الغش والتد ليس نصت على أته يجوز بقرار 
وذارى أن تبين الحالات الى تعتير فيا العقاقير 
أو الحاصلات منشوشة أو فاسدة وم يصدر 
قرار وذارى ذا الحتى إلى الآن . 

ومن حسنثه إن التعليات الصادرة من 
وزارة الصحة فى مسنة م4و؛ لا تقوم مقام 
القرار الوزارى سالف الذكر ولا تسرى لذلك 
عل الأفراد فلا يتعدى أثرها والخالة هذه 
الموظفين المطلوب منهم تنفيذها بوصفها تعليات 
داخلية صرقة وعئزوايعق هاه وممناعدماكها 
أصدرتا وزادة الصحة لموظفها بقصد تنظم 
الأعمال المنوط بهم القيام با . 

م ومن حمث إنه علاوة على ما تقدم 
فلا يحوز للحكومة التصدى ذه التعليات لرفح 
هذه الدعوى إذ الثابت من أوراق الدعوى 
أنها لم تكن موجودة وقت صدور القرار 
الطعون فيه فى سنة 447 فل تنشأ [لا فى سنة 
44 وبعد سنة تقريباً من هذا القرار . 

د ومن حيث إله وإن كأن لوزارة الصحة 
أن تصدر قرارات إدارة تنظيمية أو فردية 
للحافظة على الصحسة العامة ومنع تشوء 
الأمراض أو انتشارها ‏ إلا أن هذه القرارات 
بوصفبا تصرفات بوليسية تخضع لرقابة هذه 


احكة الى لا سلطة واسعة فى تحرى أسياءها , 
وملابساتبا لكى تنأ كد من مواققتها لظروف . 
الحال ‏ وأنها كانت لازمة وضرورية لصيانة 

الصحة العامة وأنها وليدة ضرورة وقاءة هذه ' 


الصحة فى الظروف الخاصة الى تقررت من 
أجلبا وممنى آخر للحكة فى هذه الخالة سلطة 
بحث ملاءمة هذه القرارات الظروقف 
والملابسبات الى أدت الها . 


« ومن حيث إنه يبين من تقرير الخبب 


العدد التاسغ ألستة الثانية والثلاثون 


المبين فى دعوى إثبات الحالة أن مواصفات 
الشاى المضموط فق مع المواصفات الو اردة 
فى المؤلفات العلبية بمخصوص عتاصر الشاى 
الأخضر 5-7 وأتما لا تحتوى على مواد ضارة 
أو منشوشة أو شواتئب ‏ ولا تتلف ف ثى. 
عن عينات الشاى المتداول فى السوق ما يستفاد 
منه صلاحيته للاستهال . 

د ومن حيك إن هذه النتيجة الى أثبتها 
الخبير فى تقريره قد تأكدت عا جاء بتقرير 
معامل الصحة خاصا بالشاى المضبوط . 

د ومن حيث إنه مخلص ما تقدم أن القرار 
الصادر بعدم الإفراج عن الشاى باطل تخالفته 
للقانون. ويحق للدعى المطالبة تعويض عن 
الآضرار التى أصاته بسبب هذا القرار . 

د ومن حيث إن رسالة الشاى موضوع 
التراع لا زالت موجودة: بالجمرك وَل تمنانع 
السكومة فى تسليمبا إلى. المدعى ليتصرف فيبا 
كينها شاء ل وقد أورى المدعى عذكرته 
الآخيرة أنه وججد مشتريا للشسأى بمبلغ +م قزشا 


| للافة وتعاقد معه فملا فى 0”*؟ هن مابو سئة 


ووز وأن غسارته بلغت على أساس 
هذا السعر مبلغ 6١ج‏ و-. 4١م‏ وهو مقدار 
الفرق بين سعر الشراء ومصازيت الح 
ويين سعر البيع وطالب بالحكم له بهذا المبلغ 
ممنافا إليه أولا : مبلغ ١,0‏ جنيبا قيمة 
ما ضاع عليه من كسب طيقا لللادة م+م من 
القرادين ١15‏ لسئّة م4١‏ و وهغ لسئة 
4و ٠١‏ مثاناً :مو ج و .ميم أجبور 
التخرين . وثالتآ : .م جتيباً قبمة الأماة في 
دعوى إثبات الحالة . ودايماً : دج رسم 
الدعوى المسبتعجلة , وغامبا : ٠.‏ جتيبا 


1 حكة القضاء. الإدارى 


مصاريف اتتقالات وجملة ذلك جم بج 
ب10هم. 

د ومن حيث إنه وإن كان المدعى على حق 
فى المطالبة بتعويض الضرر الذى لحقه سيب 
القرار الصادر بعدم إدخال الشاى ف القطر 
المصرى إلا أن احكمة ترى أن تراضيه فى إعادة 
تصدير الشاى إلى الخارج وتركه مخازن ارك 
مدة طؤيلة قاربت الستين دون موجب وعلى 
الرنم من إخطاره مم مصلحة اماك فى 
أغسطس: سنة ١4‏ بضرورة إعأدة تصديره 
إلى: الخارج كان له أكر الآثر فى مضاعفة 
الجسارة التى لحفته بسبب هبوط أسعار الشاى 
مل نجهة وزيادة أجور التخزين من جهة أخرى 
ما يتعين معه قصر مقدار التعويض على مبلغ 
ه؟ جنيياً مصريا فقط تحكم به على وذارة 
الصحة وحدها لأنها فى التى أصدرت قرار 
المظر الباطل . 


.( القضنة رقم 1ه7 اسنة ؟ ق بليئة السابقة ) : 


1 
7 يونيه سنة 154 
- معاشات: ملكية . مادة 5 من للرسوم 
انون رقم 17” لستة 7559 , عدم انطياتها إلا على 
المنازعات أو الدعاوى الى ترى إلى تعديل مقدار المعاش 
بسبب الل , مطالبة يتنويش الفرد بيب الإاة إلى 
اللعاش بُطريقة مخالفة للقانون . عدم التقيد بالمبعاد للبين 
فى تلك الادة : قبؤل الدغوى . ”' 
يٍِ ب -موظف ٠‏ إعالته إلى المعاش بئاء على طلبه ٠‏ 
قرار إدارى شرطى '. شرطا صته . تخلف أحد 
العرطين . ييطل القرار . . " 0 
37 ج ‏ قرار الإحالة إل العاش . متى يبطل )١(‏ إذا 
م يقدم لب . (4) عيوب الرضا . (5) استرداد 
- ١د‏ نس طلب_استترداد الإحالة' إلى الممائن . القرار 


ا م ٠مماس١- “١ ١‏ لكك <6ا اا 


لظن 


المادر يحفظله . تأسيسه على قرار الإحالة الباطل 
يطلائه بدوره . 1 


ه - قرار إحالة إلى للمائى . قرار يحفظ طلٍ 
استرداد طلب الاحالة الى الماش . صدورحا بأطلين . 
تعويض عنيما . جوازه ‏ 

المبادىء القانونة . 

١‏ إننصالمادة السادسةمن المرسوم 
يقانون دق م/م لسئةة؟4١‏ الخاص بالمعاشات 
الملمكية لا تنطبق إلا على المنازعات أو 
الدعاوى أل ترى إل تعديل مقدار المعائن 
لسبب ما يكون هنداك من خطأ وقع عند 
ربطه بحسب القواعد البيثة فى قانون 
المعاثشات سالف الذكر فإذا كان المدعى 
لا ينازع بحسب الظاهر من صحيفة دعو اه 
وطلباته فها فى مقدار المعاش الذى ربطه له 
ولا فى أساس ربطه وإما يطالب بتعويض 
عن الضرر الذى لحقه القرار الصادر باحالته 
إلى المعاش بطر يقة مخالفة للقانون والطلبان 
مختلفان موضوءطا وسببا . ومتى تقرر ذلك 
وكان قانون مجلس الدولة لم يقد رفع مثل 
هذه الدعاوى بميعاد معين بل أجاز رفعها فى 
أى وقت ما دام الحق لم يسقط فها بمضى 
المدة ولم يسقط حق المدعى فى رفمهاءفيكون 
الدفع بعدم القبول على غير ساس سليم 
من القاتون متعيئا رفضه . 
.. م بالقرار الصادر باحالة الموظفف 
إلى المعاش يناء على طلبه هو قرار إدارئ 
شرطى يحب الصحته توافر شرعلان الأول 
تقديم طلب من الموضلف يفص جن رغيته 


كلما 
فى الإحالة إل المعاش والثانى استمرار الموظف 
على هذه الرغبة إلى حينصدور قرار الإحالة 
إلى المعاش فإذا فقد هذان الثمرطان أو 
كلاهما يطل القرار الصادر بإحالة الموظف 
إلى المعاش بناء على طليه لانعدام الآساس 
ألقاثونى من ججهتهولعدم ولابة الجبةالإدارية 
التى أصدرته من جبة أخترى . 
؟ - يقع باطلا القرار الصادر بإحالة 
الموظ ف إلى المعاش بئاء على طلبه فى الاحوال 
الآتية . (أ) إذا لم يقدم الموظف إصالة 
طلبا بإحالته إلى المعاش (ب) إِذِا شاب هذا 
الطلب عيب من العيوب المعدمة للرضا أو 
المفسدة له كالإكراء الآدنى أو الغلط أو 
التدليس (ج) إذا كان الموظف قد تقسدم 
بطلب ثم استرده قبل صدور قرار الإحالة 
إلى المعاش . ولا يصحح من هذا البطلان 
أن المدعىكان كثير الغياب عن عمله وأنه 
كان فىسالة تجيز اعتباره مستقيلا من وظيفته 
طَيْقا لآحكام القانون المالى أو أنه كان مىء 
التسير والساوك لاختلاف المركز القانونى 
فى كل حالة من هذه الخالات عن مركن 
الموظف الذىحال إلى المعاش يئاء عل طليه . 
2 4ت إذا كان القرار الصادر فى 


8 من اغسطس سئة ١44١‏ يحفظ الطلب ١‏ 
الذىتقدم ب المدعى لاسترداد طل ب الإاحالة ١‏ 


إلى الماش قد أسس على .القرار الباطل 
الصادر بإإحالة المدعى فييطل هو الآخر . 


7 :نس يكؤن المذعى محقا فى المطالية 


الحدد التاسع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


بالتعويض عن القرارين الصادرين باحالته 
إلى المعاش ء ويحفظ الطلب الذى تقدم به 
لاستردادطلب الإحالة إلى المعاش خالةتهما 
للقانون . 
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عن الدقع بعدم قبول الدعوى : 

ه من حيث إن هبنى هذا الدفع أن الدعوى 
رف ارق هل ماقي إل صديل مقداز الما 
الذى ربط لللدعى وأن حقه سقط فى ذلك عملا 
حم المادة السادسة من المرسوم بقاون دم الغا 
لسنة هبو ؟ الخاص بالمعاشات الملكية وذلك 
لرور أ كثر من ستة شهور على تاريخ تسليمه 
سرى المعاش . 

« ومن حيث إن نص المادة السادسة سالقة 
الذكر لا تنطيق إلا على المنازعات أو الدعاوى 
الى ترى إلى تعديل مقسدار المعاشن لسيب 
ما يكون هناك من خطأ وقع عند ريطه يحسب 
التواعد المبيئة فى قانون المعاشات سالف الذكر 
وأن المدعى لا ينازع حسب الظاهر من صحيفة 
دعواه وطلباته قبا ق مقدار المعاش الذى ربط 
له ولا فى أساس ربطه وإثما يطالب بتعويض 
عن الضرر الذى لحقه بسبب القرار الصادر 
بإحالته إلى المعاش يطريقة مخالفة القانون 
والطلبان مختلفان موضوعاً وسيباً . 


هومن حيث إنه م تقرر ذلك وكان قانون 
مجلس الدولة لم يقيد رقح مثل هذه الدعاوى 
عيعاذ معين بل أجاز رفبها فى أى وقت ما دام 
الحق لم يسقط فها بمضى المدة ولم يسقط حق 
المدعى فى رقعها ويكون الدقع بسدم القيول على 
غير أساس سلب من القاتون متعينآً رفضه . 


عكة القضام الإدار ئىد3 


| عن الموصوع 1 

« ومن حيث إن الثايت من أقوال الطرفين 
ومن الأوراق المودعة بملف٠خدمة‏ المدعى أنه 
قدم فى يوم وم من يوليه سنة ١41‏ طلبا إلى 
مدير عام المصلحة بإحالته على المعاش ثم عدل عن 
الطلب بكتابين أرسلهما فى يوم م من أغسطس 
إلى مدير عام المصلحة ووزير المالية وأعقببما 
برسالتين برقيتين بعث مما [لهما فى * ملل 
أغسطس سئة ١44١‏ مسجلا 'فهما رغيته فى 
العدول عن طلب الإحالة إلى المعاش إلا أن 
وزير المالنة لم يأبه يهذا العدول فأصدز قراراً 
فى بن من أغسطس سنة ١141‏ بإحالة المدعى 
إلى المعاش بناء على طلبه ثم أعقبه بقرار آخر 
أصدره فى م١‏ من أقسطس سنة ١41‏ تحفظ 
الطلب الخاص بالعدول عن الاستقالة . 

. ومن حيتث إن القرار. الصادر باحالة 
الموظف إلى المعاش بناء على طلبه هو قرار 
إدارئ شُرزْطى يحب لصحته توافر شزطين.: 
الأول تقدم طلب من الموظف يفصح فيه عن 
رغبته فى الإحالة إلى المعاش. . والثاق استمرار , 
الموظف على هذه الرغبة إلى حين صدور 0 
'الإحالة إلى المعاش. فإذا فقد مذان الشرطان أو 
كلاهما بطل القرار الصاذر بإحالة الموظف إلى 
المعاش. بناء على طليه لانعدام الأساس القانوى 
من جهة ولعصدم ولابة الجبة الإدارية الى 
أصدرته من جبة أخرى 

ه ومن حيث. إنه. تأسيساً على القاعدة ٠‏ 
التقدمة فيقع باطلا القرار المادر بإحالة 
الموظف إلى المعاش .يناء على طلبه فى الأ<وال 
الآتية : )١(‏ إذا لم يقدم الموظف إضالة طلباً 
'بإخالته إلى المعاش-(ب) إذا شاب. هذا الطلب 
عيب من العيؤب المعدمة للرضًا أو المفسدةله 


عكر 


كالا كراه الآدف أو الغلط ط أو انديس رج إذا 
كان الموظف قد تقدم يطلب م أسترده قبل 
صدور قرأر الإحالة إل المعاش . ١‏ 


د ومن حيث إنه يبي يحلاء من استعراض 
الوقائع غلى الوجب+ه المبين آنفاً أن القرار 
الإدارى المادر ىن من أغقسطن سنة 1 
بإحالة المدعى إلى المعاش بناء على طلبه قد 
صدر بعد أن استرد المدعى طلب الإحالة إلى 
المعاش بكتب ورسائل برقية بعث ا إلى مدير 
مصلحة الآموال المقررة. ووزير المالية قبل 
صدور قرإر الإحالة إلى المعاش ومن هم يكون 
هذا القرار قد صدر باطلا نخالفته للقانون. . 

د ومن حيث إنه لا يصحح من هذا 
| البطلان أن المدعى كان كثير الغياب عن عمله 
وأنه كان فى خالة يمن اعتباره مستقيلا من 
وظيقته غليقا لاحكام القانون المالى أو أنه كان : 
سىء السير والساوك لاختلاف المركز القانوق 
فى كل حالة من هذه الحالات عن مركز الموظف 
التى حال إلى المءعش بناء على طلبه . . 

د ومن حيث إن القرار الصادر.ق 38 عن 
| أغسطى سنة 4 حفظ -الطلب الذى تقدم 
نه المدعى لاسترداد طلب الاحالة إل المعاش 
أقد سيق على القرار الباطل الصادر باحالة 
المدعى فيبطل هو الآخر . 

. ومن حيث إنه لما تقدم يكون المدعى 
ممقاً فى المطالبة بالتعويض عن القرارين سالفى 
الذكر خالفتهما للقانون . 

د ومن حيث إن نبين من مراجعة ملف 
خدمة المدعى أنه لم يكن مثال الموظف الأزيه 
الجاد فى عمله .. إذ سبق أن .حوم تأديياً فى 
فى سنة مو؟ .وصدر .قرار مجلس التأديب 
الابتدا فى مسنة موا بفصله -من الخدمة.مع 1 
.حفظ حقه فى المساش ثم رأى الجاس الخصوص. 


ن سد لكل 


لأورنا 


المدد التاسع . السئة الثانية والثلاثون 


الاكتفا مخصم شهر من راتبه لتهمة نميهت إليه | تمده كتابة إلى مأمور الركز فى اليماه ٠‏ تقدم طمن 


كا يبين أنه جوزى مراراً لعدم مواظيته على 
العمل و لتحايله على المصول على اجازات بشى 
الطرق ولارتكابه أموراً تتاف مع كرامة 
الوظيفة ما ترى الحمكة معه قصر مقدار 
التعريض على مبلغ ماثة جنيه فقط » , 


( القضية رقم ه؟ سنة * ق بالهيثة السابقة ) . 


أ 
١‏ يونيه سئة 19444 

دعوى . توجيبها . عمدة. قرارات لجان الطمون . 
اختصام وزير الدااية . ١‏ 
المبدأ القاثوتى 
<< إن القاعدة فى مناضاة جهات الحسكومة 
هى توجيه الدعوى إلى الوزير الذى يدخل 
فى ولايته العمل أو التصرف المشمكو منه 
وإذ كان وزير الداخلية هو المتولى شتون 
العمد والقائم عليها وليست قرارات لجان 
الطمون إلا وجها لحا أو صورة منبا كان 
توجيه الدعوى إليه توجيها صحيحا . 

(القضية رقم 7 ستة *ق رئاسة حضرة عب 
السمادة عبد الرزاق أسمد الستهورى باشا رئيس الجاس 
ويحضور أماب المزة عمد ساى مازن بك ومود صابر 


الستارى بك وتمد عبد اللام بك وعبد الرحن الجيرى : 
بك التعارين ) . : 


0 
١‏ بوه سلة ١1945‏ . 
| س ميعاد الستين يوماً . متى يبدا . من تاريخ 
نصر القرار أو إعلان صاحب العأن به ٠‏ الم اذى 
قوم مقام الإعلان . 


بالبريد أو البرق إلى وزارة الناخلية وبجلس الدولة . 
لاعيرة بذلك . لا يوجد قرار إدارى يصح رقم دعوى 
بإلفائه , عدم قبول ٠ ٠.‏ 1 

ب عب .عمدة أو شيخ . فمله تأديبياً. .فى أكتر 
من ثلاث ستوات ميلادية على الفصل عند تتفيق القانون 
رقم 14١‏ لسنة 1549 . إدراج امه فى كقف 
الرشحين . الملمن فى ذاك . قرار لجنة الطمون عححفظ 
الطعن . قرار سميح 0 : 

د كشق الثاحبين . عدم التقدم يطلب مكتوب 
إلى مأمور للركز لإدراج الإسْ . عدم استمال الحق 
الول فى الادة ه من القانون رقم١‏ 4 ١‏ لسنة/اغ 39 . 
دعرى يطلب إدراج الإسم ٠‏ على غير أساس 5 

المبادىء القانونة 

3 إن المبعادالمتصو ص عليه ف المادة 
«هم» من إقانزن إنشاء مجلس الدولة .بدأ 
فيه أو إعلان صاحب الثشأن به أو يا جرى 
ومشتملانه علا تأما نافيا للجهالة . 

؟ - إذا كان الثابت من الآوراق أن 
كشف المرشحين للعمدية عرض المدة الى 
قررها قانونالعمد ول يقدم طعن ضد أحد 
من المرتحين فى الميعاد القانوقى فلا عبرة بما 


0 أثارة المدغون من أنبم قدموا طعونيم 
. | بطريق البريد والنرق [ل وزارة الداخلية 


ومنها برقية إلى مجلس الدولة لآن الفقرة 
الآخيرة من المادة الثانية من قانون العمد 
تشترط تقديم هذه الطلبات كتابة إلى مأمور 
المركر خلال مدة العرض والآسبوع النالي 


مات كل لحني شدي : الطمن فيه  .-‏ له . وعلى هذا الوجه لم يصدر أى قرأد 


وى العام 


: حكة القضاء الإدار ىو 


إدارى ما يصح أن تقام دعوى أمام هذه 
امحكمة يطلب إلغائه وبذلك تكو نالدعوى 
فها يتعلق بهذا الطلب غير ذات موضوع 
تقوم عليه فبى غير مقبولة . 

 »+‏ إن الفقرة السادسة من المادة 
الثالثة من قانون العمد والمشمايخ دقم 14 
لسئة ١940‏ تشترط قبممر#. يعين عمدة 
ألا يكون فصل تأديبيا من وظيفة العمدية 
أو الشناخة منذ أقل من ثلاث سئوات 
ميلادية يوم خلو الوظيفة وقد فصل المدعى 
عليه الخامس والعشرون من وظيفة العمدية 
وصدق عل قرار فصله في+١‏ من سبتمير 
سئة 1444 فيكون قد مضى منذ هذا 
التاريخ حتى يوم خاو الوظيفة فى ٠‏ من 
نومير سئة 1140 تاريخ بدء تنفيذ قاتون 
العمد الجديد أكر من ثلاث سثوأت مبلادية 
وبذلك يكون قرار لجنة الطعون يحفظ 
الطمن المقدم ضد المدعى عليه المذكور 
صححا وليس فيه أية مخالفة للقانون . 
4- إذالم يتقدم المدعيان بطلب 
مكتوب إلى مأمور المركر يقيد اسمييما 
بكشف الناخبين ول يستعملا حقهما الخول 
لمماق المادة الثامتة من قانون العمد رة 
9 لسنة 47و١1‏ تكون دعواهما بطلب 
[دراج اسمييما على غير أساس , 


( القضية ركم 97١‏ لستة #ق بلطيئة الأبقة ) . 


ناوزة 


أذ 
٠‏ مايو سئة 14609 

١‏ - إختصاس مكئة القشاء الإحارى فى الرتابة على 
نظام الأحكام العرفية . نظام الأحكام العرفية نظام 
وضع الوستور أساسة ورسم القانون أحكامه وحدوده 
وضوابعله . وجوب إجرائه على مقتسّاه . والاكان 
عملا عغالفاً القانون ‏ ننسط عليه رقابة الممكة . حق 
لا يتحول إلى نظام مطلق لا عاصم له . 

٠‏ ل إختصاس محكنة القضاء الإدارى فى الرنابة 
على التدابير الى انحذها أو يتخذها القاتم على إجراء 
النظام العرقى . 

» ل إختصاصس عكمة القغاء الإدارى فى الرقابة 
الذى أْحَذ تنفيذاً تلرفاية قد صدر فى غير حدود الختصاس 
الرقبب . أو فى غير سبيل الأمن المام . أو عغالفاً ما 
نص عليه قانون الأحكام العرقية . 

ع - طلب وقف تنقيذ الأعس الإدارى يستند إك 
ركنين . أولها جدية الأسباب الوضوعية . وثانيها توفر 
الاستعجال . 

ه ب مدى سالطة الرقبب العام فى ظل الأسكام 
العرقية . فى متم النشر . 

الميادىء القابو ثية 

1- نظام الدعطام العرقي' . أشامر 5 
عروده وضوابط, : 

نظام الأحكام العرفية فى مصر 
نظام يستمد أساسه وأصوله وأحكامه من 
الدستور. ومن تانون الاحكام العرفية 
والقوآنين المكلة له . فتنصالمادة همع من 
الدستور غلى أن ١‏ الملك يعلن الأحكام 
العرفية » وبحب أن يعرض الأحكام العرفية 
فوراً على البرمان ليقرر استمرارها أو 
إلناءها ب فإذا وقع ذلك الإعلان فى غير 


دور ا نعقاد . وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على مقتضى هذه الضوابط والحدود ‏ وإلا 
على وجه السرعة  »‏ وننص المادة هه١‏ | كان مايتخذ من التدابير » والإجراءات عملا 
منالدستور على أنه ١‏ لا يجوز لآنة حال - للقانون تنبط عليه رقابة المحكة . 

تعطيل حك من أحكام هذا الدستور إلا ْ فتقضى إذا ما رفع الم [ليها بإلغائه وكل 


قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين ى 
القانون . وعلى أى حال لا يجوز تعطيل 
انعقاد البرلمان مي توفرت ف 'انعقاده 
الشروط المقررة ذا الدستور  .‏ وينظم 
قانون إعلان الاحكام العرفية هذا النظام 
العر فى تنظما شاملا . فييين على وجه الحصر 
الحالات التى يجوز فها إعلان الأحكام 

العرفية.- وكيف يكون رفعها 2 وما 0 
السلطات الاستئنائية النى تخول القائم على 
إجرائما . ويحدد القانون هذه السلطات 
لاستثتائية على سييل التحديد والحصر . 

فيجوز تضييقها أو توسيعها بقرار من 
مجاس الوزراء . إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

وبتعدد هذه الحاجة ل على أن تبق دارة 
هذه السلطات الاستثنائية محصورة دااً فى 


تطاق دود ٠.‏ 


يكون ذلك وقتياً 2 


هو ما يقتضيه صون الآمن 


والنظام العام من تدابير وإجراءات . 


اب - نظام:الاحكام العرفية فى : 
ون كان نظاعاً استعياياً. إلا أنه ليس بالنظام 
اللأطلق . بن هونظام وضع الدستور أساسه». 
ابره أصوله .وأحكايه 5 ودسم حدوده 
وضوزابطه: ‏ 'فوجب أن يكبون إجراوه. 


نظام للحكم أرمى الدستور أساسه . . ووضع 
القانون قواعده . هو نظام مخضع بطبيعته 
مهما يكن نظاماً استثنائيآً . لمسدأ سيادة 
القانون ‏ ومن ثم لرقابة القضاء . 

2ت سقر التساء عل آنامهها 
بلغت اختصاصات القاكم عل إجراء 
الأحكام العرفية من السعة . فان ذلك أذعى . 
أن تسط عليها الرقاءة . وأولى أن تخضع 
للقضاء 
حقيقته ومرماه نظام دستورى . إلى نظام 


٠.‏ حى لا يتحول نظام » هو فى 


مطلق لا عاصم له . وليست له حدوه ب 
يؤكد هذا . ما درجت عليه الحسكومة من 
سن قانون للتضميئات عند رفع الأحكام 
العرفية . لتدفع المستولية عنها من جراء 
التدابير النى اتخذت تنفيذا لهذه الاحكام . 
وفى سن هذا القانون إقرار واضح لبداً 
المسثولية الذى لم يسن القانون إلا لدفعه . 
ىو إن مرسوم ال حكام العزفية 
الذى استصدرته الحسكومة فى هذه الظروف 
نصر | الاستثنائية القاسية التى أعلنت فها الاحكام 
العرفية أخيراً فى مصر ٠‏ للقيام بواجبها 
الخطير فى إقرار الآمن . وحماية النظام 
وصيانة الوطن. على أثر 0 الفتنة 
من أعمال الحريق والسلب الهب . 


محكة التضاء كة القضاء الإدارى ___ ٌ ا 


عل دن أععال السادة .وهو ذأ الوصف 


+ - طلب وفف الي أمام سكم 
لا مخضع لرقاية القضاء . 


القصاء الل دارى : 
لت ان 
طلب وقف تتفيك الأمس الإدارى : يجتب 


أن يقوم على ركنين أونها 000 نبين 
المحكة أر. رف دعوى المدعى أمام محكة 
الموضوعتستئد إلى أسباب جدية ل 9 نيما 
أن يتوفر الاستعجال بأن يظهر للبحكة أن 
تناتم التنفيذ بتعذر تداركيا . 


سداق الترابس الى ارت أو 07 
نيزا للنظام العر فى » وأمتصاص كل 
القضاء ال داءى فى الرفامٌ ب علاربا : 

التدايير الى اتخذها أو سيتخذها 
القائم على [جراء النظام العرفى تنفيذآ لهذا 


تا نا 


النظام . سوام كانت تدايير فردية ة أو تنظ.مسة 


ليست إلا قرارات إدارية يحب أن تتخذ فى ه - مرى ملز الرقيب العام فى 


مئع النشر : 
سلطة الرقيب العام ٠‏ ف ظل الاحكام 
العرقة اق مدع النشر . منوطة بأن تكون 


حدود القانون ويعين أن تخضع لرقاية 
الفضاء فيجوز الطعن فيها أمام هذه المحكة . 
ا أن 0 " أن قف 


: أإذ قأنون . فحدود 59 .ولمارر ؛ بقتضيه . بأنكوة 


ناه النشر من شأنه تبيج الخواطر أو إثارة الفتنة 
القت 5 امتصاص لو القضاء | [ والإخلال بالآمن والنظام . وهوق هذه 
الدادى فى مشأد, الترابير الخاصم بالرقابئ | الحدود القانونية خاضع لرقابة المحكة .. 
على الهوى : ولا رَى المحكمة قيام المبرر . لمنخ 
الام الصادر من الما م العسكرى | تصحيح ما نشر من تقر بر النائب العامخاصاً 
بتاديخ من. ينار سنة 69وا لتنظم بالمدعى فى أص لا جدال فى أنه يخالف 
الرقاية على الصحف ٠.‏ لا يمنع من قبول | الثابت ف التحقيق حجة أن فى النشر إخلالا 
الدعوى إلا إذا كان الإجراء الذى اتخذ | بالامن . مع أن هذا الإخلال لا يتأق 
تنفيذآ لأعمال الرقابة على الصحف , قد اتخذه .| من وضع الأآمور فى نضابها الصحيح بالوسيلة 
الرقيب العام فى حدود اختصاده . وف | ألى وها القانون لصاحب الشأن تمكيناً له 
سبيل الآمن . ووفقأ لما 00 من الدفاع عن نفسه فى شأن اما نشر خاضاً 
الاحكام العرفية . لشخصه ( تطبيقاً لليادة »و من الدستور 
| .والرسوم بقانون دثم ٠‏ لسئة 30و( 


لسن 


بشأن المطبوعات ) . ويكون منع فشر 
التصحيح فى هذه الحالةعقبة قانونية فى سبيل 
استعال المدعى حقاً مشروعاً ٠‏ فضلا على 
أنه يترتب على تنفيذ قرار المنع تانح 
يتعذر تداركها لمساسها يسمعته السياسية 
وتصرفاته العامة كوزير سابق 5 
الوقائع 
أقام المدعى هذه الدعرى يصحيفة أودعها 
سكرتيرية امحكة فى ٠١‏ من مارس سئة ٠6‏ 
قائلا إنه فى م من مارس سنة 9مة؟ؤ نشرت 
المحف تقرير النائب العام فى شأن حوادث 
+ من ينابر سنة 0ه( وقد تضمن عيارة 
تتصل بالمدعى توحى بأن ابجموع التى سمعت 
الخطاب الذى ألقاه فى دار رياسة جل سالوزراء 
قد انسابت يعد إلقائه فى قلب العاصمة وبدأت 
بإشعال التار فى كازينو أويرا ثم' توالت بعد 
ذلك الحوادث الآخرى. ولماكان إبراد الواقعة 
على هذه الصورة تخالف الثابت فى التحقيق من 
أن حريق كازيئو أويرا كان قد 8 حوال 
منتصف الساعة الواحدة مساء قبل إلقاء الخطابي 
وأن الموع الحتشدة بدار الرياسة الذين سمعوا 
خطاب المدعى ل ينصرقوا إلا حواللى منتصف 
الساعة الرابعة مساء . ققد أرسل ياناً إلى 
2 لنشره تصحيحا لما ورد بتقرير 
النائب العام خاصاً بالمدعى ‏ ولكن الرقّب 
العام منع نشره . فأقام المدعى هذه الدعوى 
أهام الدائرة الثانية طالباً وقف تنفيذ هذط 
القرار وقد أحيل نظر هذا التزاع على الحكة 
مدواترها المجتمعة » وعين لذلك جلسة ؟١‏ من 
أبريل سنة و١‏ وفها ممع دفاع الطرقين على 
الوجه المبين بانحضى ثم أرجيء النطق بالمم إلى 


العدد التاسع السئة :الثانية والثلاثون 


جلسة اليوم مع الترخيض الطرفين فى تقديم 


مذكرات . 
ا مرو 


ا عن الدفع بعدم الاختصاص : 

دمن حيث إن الحكومة تدقع يعدم 
اختصاص امحكمة بنظر هذه الدعوى . وتينى 
دفعها على وجهين : الوجه الآول : أن القرار 
المطعون فيه صدر من السلطة القامة على إجراء 
الأحكام العرفية وأوام هذه الساطة لا ته 
التعقيب علا . والوجه الثانى أنالقرارالمطعون 
فيه بما تغياه من الدفاع عن أمن البلاد الداخلى 
ترج 5 اختصاص هذه المحكمة باعتياره من 
أعال السادة . 


د ومن حيث إن الدفاع عن الحكومة 
يذهب ف الوجه الآول من هذين الوجهين إلى 
أن النظام العرق فى مضر هو نظام عسكرى فى 
طبيعته وليس نظام آمدنيا أو إدارياً أو سياساً , 
وأن الاستشباد فى شأن هسذا! النظام برجال 
الفقه الفرنمى لا يطايق الواقع ولا التاريخ , 
إذ أن هصر لم تستمد' قاثون الاحكام العرفية 
من الآصول الفرفسية وإتما .استيدته مزني 
واقع ما حدث في الحرب العظمى ومن قواعد 
القانون الدولى العام فى شأن القيود العسكرية 
الى تفرضها الدول الخازبة على البلاة الي 
تحتلها يحيو شمها فاقنيس المشرع المصرى النظام 
العرفى الذى وضعه من نظام الاحكام المرفية 
العسكرية التى أعلتتها انجلترا فى مصر وقت أن 
أعلنت الحاية . ويقول الدفاع عن الحكومة 
أن هذه الطبيعة العسكرية للنظام . تجعله أبعد 
ما يكون عن اختصاص امام . وقد درج 
المشرع المصرى إذا هو رقع الأحكام العرفية 
أن يرن رقعها باقامة نظام حصتبا عن طربق 


حكة القشاء الإدارى 


شن قانوْن للتضفيتات , قيمع مساءلة الحكومة 
فى أثناء قيام السك العرق مقتضى طبيعة هذأ 


النظام ٠‏ ويمنعخ مساءلها بعد اتتهائه بمقتضى ' 
| إعلان الاحكام العرفية والتدابير النى اتفنذدت 


أحكام قانون التضمينات . هذا إلى أن السلطة 
الفائمة على إجرا. الاحكام. العرفية تجمع فى 
نديها مقتفنى 'القانون سلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية » بل أن النظام العرفى يقيد الدستور 
3اثه ما يسعه قانونه من أحكام: تعطل أحكام 
الدستور » ومن ثم: لا يستنساغ التعقيب على 
أوامر الماءم السكرى. للا لما من خضائص 
تعصمها من التعقيب . و يؤيد الدفاع عن 
الحكومة' هذا النظر بالبينان الى أدل به 
:رئيس مجلس الوزراء قى سئة ١49‏ أمام مجلس 
الشيوخ فى مناسية استجواب وجه إليه من أحد 
أعضاء الجاس . 1 

١‏ ومن حيث إن الدناع عن الحكومة 
ذهب ق الوجه الثانى الذى يبتى عليه الدفع 
بعدم الاختصاص إلى أن القرار المطعون فيه 
هو من التدابير العليا للامن الداخل » فيخرج 
بوصفه من أعال السيادة عن اختصاض هذه 
احكة وفقآً لنص المادة السابعة من القائرن 
مه لسئة ١١46‏ . ويقول تأيداً لمذا 
الوجه أن الحكومة أعلنت الاحكام العرفية 
موّسنة إعلائها على أن ١‏ دعاة الفتئة فى البلاد 
وقريقاً من الذين فسدت ضمائرهم لم يتورعوا 
عن استغلال هنذا الظرف ٠‏ فأثاروا الفتنة 
وأشاعرفا » وعزضوأ مدينة القاهرة للقوضى 
والذاز والحريق والنهب والسلب ٠‏ عحاولين 
ذلك قلب نظام . الحكم 5 البلاد وفقاً لخطة 
مديرة » ومطمعين للمدو أن يتخذدذ من ذلك 
ذريعة إلى التدخل فى شئون الؤطن . ولما كان 
واجب المكومة إقرار الآمن وحابة النظام 
وصّيانة سلامة الوطن مق كل سوء » قررت 


معنا 
العرفية فى البلاد مؤقتاً لقمع الفتئة وإقرار 
النظام . .ولا أدل من هذه العيارات عل أن 


يمنتضى هذه الاحكام ‏ ومنها القرار المطعون 
فيه » هى من الإجراءات العليا الق لستهدف 
إقرار الآمن الداخل لليلاد ٠‏ فهى من أعبال 
السيادة الى تخرج عن [ختصاص القساء . وإذا 
كانت أعمال السيادة تقسع دائرتها عند ما تراد 
تقوبة السلطة المركزية » فليس ثمة أدعى لحذه 
التقوية من الظروف الى اسشدعت إعملان 
الاحكام العرفية , وليس بعد إنقاذ عاصة البلاد. 
من الفوضي والدمار والحريق والهب والسلب 
ولا بيد حمابة الوطن من قلب نظام المكم 
فيه وإغراء العدو به » من غابة توجب تقوية 
الملطة المركرية لكفالة الآمن وسلامة البلاد . 


ء ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم برفض 
هذا الدفع وباختصاص امحكة بنظر الدعوى . 
ويقول تأييداً لهذا الطلب أن من المقرر فتهاً 
العرفية ذاته هو وده الذى يسير علا من 
أعمال السيادة ؛ وهو وحده 'الذى لا مخضع 
لرقابة القضاء . وما عدا ذلك المرسوم من 
الإجراءات. واتدابير اللاحقة الى 'يتخذها 
الحا . المسكرى تنفيذا لله يظل عاضماً لرقاية 
القضاء وسلطان ولابته . وان من التفق عليه 
أن أوامى السلطات المعينة طيقاً للاحكام العرفية 
هى من الأعبال الإدارية , ومن ثم يمكن الطعن 
فها إذا جاوزت حدود قانون الأحكام المرفية , 
وقذ استقر قضاء مجلس الدولة الفردّى على 
قبول طعون الآفراد فى الآوامس التى تصدرها 
السلطات العسكربة فى 'ظل الاحكام العرفية: » 
قهى لست أعمالا حكومية_لاتمتد الها زقاية 


بف 


العدد الناسع ' الننة الثانية والثلاثون 


القضاء » يل هى أعمال إدارنة تخضع لحذه 
الرقاءة ‏ كا استقر الفقه والقضاء فى مصر وى 
فرنسا على هذا المبدأ » واتفقد عليه الإجماع . 
ومخاص المدعى من ذلك إلى القول بأن بسط 
رقابة القضاء على أواس الحام العسكرى فى 
ظلال الأحكام العرفية , باعتبازها مجرد أواص 
[دارية عادية قد تخالف القانو ن أو تجاوز حدود 
السلطة أو تتحرف ببا ء هو صيام الأمن والضيان 


الوحيد الذى يمنع الحام العسكرى من أن 
ينقلب مكمه إلى حك دكتاتورى مطلق . يما 


لايتفق فع المصلحة العامة المقيقية للدولة فى 
شىء ..ويذهب'المدعى إلى أن.القرل بغي ذلك » 
بعد مجر نظرية الأعمال الحكومية منذ حقية 
طويلة » هو أمن من شأنه أن هدر أهداراً تاماً 
كل الضمانات الثى كلها الدستور : وقررتها 
القوانين والشرائع » لجاية الحقوق الطبيعية 
والخريات العامة التى يحب أن تظل مكفولة فى 
كل بلد ترم دستوره وقوانين بلاده وسيادة 
القانون وكرامة مواطنيه . . 
« ومن حيث إن نظام الأحكام العرفية “في 
مير نظام يستمد أساسه وأصوله وأجكامه من 
اللدستور ومن قاتون الأحكامالعرفية والقوانين 
المكملة له . فتنص.المادة هي من الدستور على 
أن ١‏ الملك يعلن الاحكام العرفية » ويحب أن 
يعرض إعلان الاحكام العرفية فوراً على 


الرمان ليقرر استمرارها أو الغاذها فإذا وقع . 


ذلك الإعلان فى غير دور انعقاد وجبت دعوة 
البرلبان 'للاجتتاع على.وجه السرعة ء وتنص 
المادة هه١‏ من الدستور على أنه , لا يحوز 
لآية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستود 
إلا أن يكون ذلك وقتياً فى زمن الحرب' أو 
أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين 
ف القانون + .وعل..أي .حال لريحوذ تعطبل 


|تعقاد:اليرلمان مى توافرت فى انعقاده الشروط 
المقرزة بهذا الدستودء» ٠‏ ينظ قانون الاحكام 
العرقية هذا انظام العرق تنظيا شاملا » فيبين 
على وجه الحصر الخالات الت يجوز فبا إعلان 
الأحكام العرفية » وكيف يكون إعلان هذه 
الأحكام ؛ وحكيف يكون رفعها ٠‏ وما فى 
الماطات الاسئئناية التى تخول القائم على 
إجراثها , ومدد القانون هذه السلطاتب 
الاستثنائية على سبيل التحديد. والحصرء ثم يجين 
تضييقها أو توسيعها بقرار من مجلس الوزراء 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك و بقدر هذه الحاجة , 
على أن تبق دائرة هذه السلطات الاستثنائية 
عضورة دام فى نطاق محدود هو مايقتضيه صون . 
الآمن والنظام العام من تدابير وإجزاءات . 

« ومن حيث إنه يبين من كل ذلك أن 
نظام الاحكام العرقية فى مصرء وإن كان نظاماً 
استثتئيً إلا أنه ليس بالنظام المطلق ٠‏ بل هو 
تظام خاضع للقانون , وضع الدستور أساسه » 
وبين القاون أصوله وأحكامه » وزسم حدوده 
وضوابطه . فوجب أن يكون إجراؤه على 
مقتضى هذه الآصول والاحكام وفى نطاق 
هذه الحدود والضوابط » وإلا كان ما يتخذ 
من التدابير والإجراءات مجاوز أ .لهذه الحدود 
أو متحرفاً عنبا , عملا مخالفاً للقانون , تنتسط 
عليه رقاءة هذه المحكمة ٠‏ قتقطنى إذا رفع .الى 
إليها بإلفائه . وكل نظام للحم أرسى'الدستور 
أماسه ؛ ووضع الفانون قواعده ».هو نظام 
مخفضع بطبيعته » هبما يكن نظاماً استثنائياً ؛ 
ميدأ سيادة القاتون 6ئززويء) عق ومتعملوط 
ومن م لرقابة القَضاء . 

د ومن حيث [إنه لايقدح فى صعة هذا النظز 
ما استقصته المكومة من سوايق تارخية للنظام 
العرفي فى مصر'. فأيا كان المص-در التارمضي 


محكدة القضام ال[دارى 


لفقل 


ذا النظام , 7 يان أو سياسياً » دولاً 
أو داخلياً : اتجليزياً أو فرنسياً » فالاشك 
فيه أن هذه الاختصاصات انخواة السلطة القائمة 
على إجراء الأحكام العرفية مصدرها الرسمى 
هو القانون , وقد تولى القانون تحديد نطاقها , 
فلا يحوز بحال أن تخرج عن هذا النطاق 
المحدود . 

د.ومن حيث إنه 5 كانت اختصاصات 
القائم على اجراء ٠‏ الأحكام العرفية فى مصر بالغة 
السعة » على غرار. ما سبق من نظام عرف ء فان 
ذلك ادعى أن نسط عليها الرقابة 3 وأولى أن 
تخضع للقضاء » حى لا يتحول نظام » هو فى 
احقيقته ومرماه نظام دستورى يقيده القانون , 
إلى نظام. مطلق ٠‏ لا عاصم مئه » وليست له 
حدود . ورقاءة القضاء هى دون غيرها الرقاءة 
الفمالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية 
وحرباتهم العامة .:وهذا السلطان الواسع الذى 
إبضعه نظام الاحكام العرفية فى بد القائم على 
أجراء هذا النظام بحب أن يقابله من جهةأخرى 
رقاءة محكة من القضاء ‏ فيبق النظام ف حدوده 
الدستورة المشرؤعة . وهذ! هو ما استقر عليه 
القضاء » وما نادى 4 الفقبساء ومهم الفقيه 
نفسه الذى استندت المكومة إلى أقراله . 

د ومن حيث إن بما يؤكد هذ | النظر 
مادرجت الحكو مة'عليه مسن قانون للتضمينات 
عند رفع الأحكام العرفية' » لتدفع المسثولية 
عنها من جراء التدابير النى اتخذت تنفيذا لمذه 
الأحكام .؛. وفى سن مذا القانون اقرار واضح 
ليدأ المسئولية الذى لم يبن القانون إلا لدقعه . 

د ومن حيث.إن الحكة مع كل ذلك تقدر 
النقدير الواجبهذهالظروف الاستثنائية|لقاسية 
الى أعلنت فها الأحكام العرفية أخيرا فى مصرء 
وتنتنكر ما قام_به.دعاة الفتئة من أجمال الحريق 


ست ف ل ل ا ار 1 1 1 ل ا اس 


والنتهب والسلب » ٠‏ وتقر تقر الحكومة على ضرورة 
القيام براجبا الخطير فى اقرار الأمن وحماية 
النظام وصيانة الوطن وى اذلك. تعتير اعسوم 
اعلان لا حكامالعرفية الذى استصدرتهالحكومة 
وقد صدر على الوجه المبين فى الدستور حص 
من الحالات التى نص علها القانون , وهو من 
أعمال السيادة » وهو هذا ارم لا مخضع 
ارقاءة القضاء . 


« ومن حيث أنه إذا كان مسوم اعلان 
الأحكام العرفية هو دون تذاع من أعمال 
السيادة. ٠‏ إلا أن التدابير الى اتخذها » أو 
سيتخذها. القائم على اجراء النظام. العرفى تنفيذا 
لمذا النظام » سواء كانت تدإيير فردية أو 
تنظيمية : ليست إلا قرارات ادارية يحب أن 
تتخذ فى حدود القانون » ويتعين أن تخضحع 
لرقابة القضاء . فيجوز الطمن قبا أمام هذه 
المحكة . وللبحكة أن تقضى بالائها وأن تقف 
تنفيذها , إذا كانت عنالفة للقافرن » مع مراعاة 
ما ينبغى أن يترك للسلطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية » وهى تواجه ظرونا استثنائية 

تعمل فنا على اقرار الآمن وتحافظ على سلامة 
اليلاد » من حربة واسعة فى تقدير مأ يحب 
اتخاذه من الندايير والاجراءات يمتضى سلطة 
تقديرية تختلف فى مدادا لا فى وجوب بسط 
الرقاية عليبا ؛ عن السالظة التقديرية التى تتمتع مها 
الحكومة فى الظروف العادية المألوفة . 

د وهن حيث أنه تخلص ما تقدم أن الدفع 
بعدم الاختصاص لا أساس له , فيتعين لذلك 
رفضه , : 


ب س عن الدفع بعدم القبول : 


رومن حيث ا نالحكومة تدقع أيضا بعلم 
قبول الدعوىء وتسقند فى نهذ! الدقغ :إلى الآمى 


ل 


رففن 


رقم ١‏ الصادر من الحا العسكرى فى 
>بينارسنة ب« لتنظم الرقاية على الصحف » 
وقد نصت المادة الثالثة من همذا الس على 
تخويل الرقيب العام فى سيبل الأأمن خص ومراقبة 
جمييع المواد والرسائل والأخبار أو مصادرتيا 
أو تأخير تسليمبا أو وقفبا وذلك فى حدود 
ما نص عليه قانون الاحكام العرفية “كا نصت 
المادة التاسعة على انه « لا تقيل أى دعوى على 
الحكومة الملكية المصرية أو احدى مصالحبا 
أو موظفيها أو الرقيب العام أو أى موظف 
تابع له أو أى شركة أو أى قرد بسبب أى 
اجراء اتخذ تنفيذا لاعمال الرقابة وى حدود 
اختصاصبا فى هذا الآمرء . 

د ومن حيث أن هذا الدفع هو أيضاً على 
غير أساس »ء فإن الآمر العسكرى الذى تسئتد 
إليه الحكومة على فرض ته لا يمنع منقبول 
الدعوى الا إذاكان الاجراء الذى اتخذ تنفيذا 
لاعمال الرقابة على الصحف قد اتخذه الرقّيب 
العام فى حدود اختصاصه » وفى سييل الآمن » 
ووثمًا لما نص عليه قانون الاحكام العرفية . 


دوهن بحيث أنه ثأيث يمأ سسيجىء فى أساب 
هذا الحم ان المدعى يستند إلى أسباب جدءة 
ف كسك بأن القرار المطعون فيه قد صدر 
يجاوزا لحدود اختصاص الرقيب العام , وعخالفا 
لقاتون الأحكام العرفية وهذا كاف بالنسية إلى 
طلب وقف التنفيذ: فيتعين الدفع يعدم القبول ٠‏ 


.. ,حاب عن طلب وقف التنفيذ. 
د من حيث إن المدعي 51 هذا الطلي 


إك أن تقرير النائب العام فى شأن حوادث يوم 
7 من ينابر سئة 409( الذى نشرته الجرائد 
فى يوم م من مارس سنة ١4017‏ قد تضمن 
..العبارة :التالية المخصلة إشخضه :# 


العدد التاسع السنة الثانية والثلاثون 


دوق هذه الجوعالصاخية امجتمعة فى دأرء 
دالرياسة ألق وزير الشئون الاجتاعية إذ ذاك, 
د خطايا جارى فيه الشعور السائد قصد تبدثة , 
د خواطر التظاهرين . ولكن هذا القصد لم 
يتحقق وماكان يتظر أن يتحقق فى وسط» 
د شعلة الخاسة المقدةع . 
ه وتركت هذه الخوع دار الرياسة لتتساب, 
د فى قلب العاصعة معبأة تفوسهم ملتهبة مشاعرمم, 
م متحللة مناعتهم ضد كل توجيه اجراى يستغله» 
«دعأة السوء قساروا كأتهم خرن البارود تحفء 
«-هم أعواد الثقاب . وما لبت هذهالأعواد أن» 
«اشتعلات فقدوى الانفجار وكان ذلك حوالى» 
د ظهر"اليوم إذ انهال فريق من المتظاهر بن على» 
«كازيئو اويا بالاتلاف بعد أناشعاو|النارفيه.. 
ويقول المدعى إنه لما كان إبراد الواقعة 
التى ساقبا التقرير بوحى بالاعتقاد بأن الخوع 
الى سمعت الخطاب الذى أاقاه قد انسابت الى 
قلب العاصمة وبدأت باشعال النار فى كازينو 
أوبرا ثم توالت بعد ذلك الحوادث الآأخرى 
مع أن الثابت بالتحقيقات غيرذلك 5 ومنشأن 
إبراد الواقعة فى تلك الصورة أن يترك موقف 
المدعى محلا للتأويل أو التشكيك. أو النظنين 
نتبجة لمأ شاب تقل الواقعة فى التقر بر من مو ض . 
لهذا بادر الى ارسال رد الى جريدة المصرى 
لنشره تصحيحاً لذلك جاء فبه بعد رد عبادة 
التقر بر سالفة الذكر مايل  :‏ 


2 ولما كنت على يقين اذ عه لقره 
«الذين سئلوا فى التحقيق بشأن هذم'الواقعة قد 
«أكدوا إفى حضرت لدار الرياسة بعد الساعة, 
«الواحدة من مساء اليوم المذكور (فى حين أن» 
«حريق كازينو أويرا. وقع قبل ذلك ق الساعة, 
دوو الدقيقةبن؟ مساء على النحوالثا بت بالتقزو)» 


إحكة القضاء الإدارى 


ا ع ا يي 


مها أ كدو ا أنالموع 'لم تبدأ فى الانصراف من: 
«ذار الرياسة إلا بعد منتصف الساعة الرايعمة, 

و مساء ء أى بعد وقوع مع الحوادث الى , 
: أشار آليا تقرير النياة » . 


ومن ذلك يبين أن نقل الواقعة المشار اليب 
من التحقيقات الى التقرير قد شابه غموض أدى 
إلى ترك أثر لايطايق الحقيقة بتسأن الخطاب 
الذى ألقيته فى اليوم المذكور ولشرته الفحف 
ف اليوم اللى , ش 

ولكن الرقيب منع شر هذا التصحيح 
ويستطرد المدعى إلى أن من حقه قانوناً أن 
كن من الدفاع عن نفسنه بالرد فى الجريدة 
يتصحيم ما ورد ذكره من الوقائح أو سيق 
نشره.من التصرحات فيا وذلك فى أول عدد 
بظبر .منها فى نفس المكان و بئفس اروف ألقى 
سبق النشر ما بغير مقابل . وأنه يترتب على | قضا 
منح نشر التصحيح تتائج يتعذر تداركبا إذ من 
شأته أن يظل عالقا بأذهان الناس آثار سيئة 
ولده! ما وود فى تقرير النائب العام على خلاف 
الواقع بما عمس سمعته السياسية وتصرفاته العامة 
ساس اخلر الا . 


١‏ «- ومن 'حيث إن المذكومة تدقع الدعوى 
بأن النائب: العام وهو. حدد مستوية القائمين 
١‏ مرافق الآمن العام فى البلاد.فى يوم .م 
هن يناير اسنة“مو 1 :سرد بيانا :جملا للحخوادث 
فى:هورة عرض ءام . ولم يتعرضن للندعى .أو 
لغيزه امن ؤزززاء “الدولة: وانما ساق العيارة 
الخاضة بالمدعى فى معرض ١‏ تسلسل الحوادث 
ونفنأتا ... ولم بذكر أن .خطاب المدعى كان 
مايا عن جرنيقكازيتو أوبرا:بالدات ..وما كان 
مكنا أن يذكز أن هذا الحادث قد وقع من 
نفس الأأشخاص :إلذين. سمعو|.يغطاب المدعى لآن 


السيبنلبب_سيبييينا حايس سس لسسسصسسصصو صمب لبصسبيبيط بس ب ببجبجبببجببب يح 


هذ! الحادث وقع قبل ذلك . فالواقعة الى يدعبا 
المدعى ليست واردة بالتقرير قليسله أنيطالب 
بتصحيح وافعة لم يقم الدليل على عدم ضصحتها 
ولس ا صحيح مجائن لدقع ما يقوم بالآذهان 
ا . وعلى أنة حال فا ينعاه المدعى على 
التقرئر من غموض واجمالقد زال ينشرقرازاتِ 
للنائب العام فى شأن طلب الترخيص لللدعىى 
استخراج صورة منالتحقيقات . إذ عل اجخهون 
علا لا لبى فيه أن تقرير النائب العام لم برد 
به أن خطاب المدعى كان سابقاً على حريق 
كازين و أويرا لآن الخطابكان بعد هذا الحادث . 
وبذا النشر زال أيضاً ماكان مخشاه المدعى من 
بقاء ما توهمه من أثر عالقا بأذهان اجبور . 
وقد منع نشر بيان المدعئ لعدم إثارة الخواطر 
وقد: استهدقت الحكومة ببذا الملع صيانة الآمن . 
ع اي بتقرير صادر من ههنّة 
ثية لما فى النشر من إثارة للداء الذى دما 
إك إعلان الأحكام العرفية . 1 
« ومن حبث إن طلب وقف التنفية يحب 
أن يقوم على ركنين : ( أولا ) أن تنبين امحكة 
أن دعوى المدعى أمام حكة الموضواع الستئد 
على أسباب جدية (٠:‏ وثانييما ) أن يتوفر 
الاستعجال بأن يظبر للبحكمة أن تئج التنفيذ 
يتعذر تداركها . 

و ومن حيث إله بالنسية ارك الل 9 
فقد نصت الماذة ١4‏ من الدستون المصرى غلى 
أن: حربة ة الرأى مكفولة ولكلانسان الاعراب 
عن فكره بالقول أو بالكتاءة أو بالتصوير 
أو 'يغير ذلك فى حدؤد القانون . زنصت المادة 
١٠‏ منه عل أنالصحاقة حرة فىحدود القانون . 
ونصت المادة 74 من المرسوم بقانون رتم ٠١‏ 
لسنة >1 يشأن المطبوءات على أنه. يحب عللى 
رئيس التحرير وامحرر الممبئول أن درج أيناء 


يشل 


على طلب ذوى الشأن تصحيم ما ورد ذكره 
من الوقائع أو سيق تششره من التصرحات ىق 
الجريدة وبحب أن درج التصحيم فى خلال 
الثلاثة الايام الثالية لاستلامه أو على الآ كثر 
فى أول عدد يظبر من الجريدة فى نفس المكان 
وينفس الحزوف ألى فشر با اللقال المطاوب 
تصحيحة و بكو ن نشر التصحيح بغير مقا بلإذا 
ل يتجاوز ضعف المقال المذكور ... وحصرت 
المادة هم منه الأقوال التى يحوز فيها الامتتناع 
عن نشر التصحيح . وتصت المادة وم منه على 
أن كل عخالفة أخرى لاحكام هذا القانون(ومنبا 
حالة المادة "٠‏ ) يعاقب عليبا بغرامة لانزيدعل 
٠‏ قرشا وبالحيس مدة لاتتجاوز أسبوعا أو 
بإحدى هاتين العقريتين فقط ‏ ويظبر من 
. ذلك أنه فى الوقت الذى كفل فيه الدستور 
حرية الرأى وكفل حريةالصحافة باعتبارمافرعا 
من حربة الرأى » قيد هذه الحرية بأن تكون 
فحدودالقانون . ومن أم ما كفلهالقاترنلدوى 
الشأن كوسيلة من وسائل الدفاع الشرعى فى 
صدد ما تؤدى أليه اطلاق حرية الرأى وحترية 
الصحافة » تمكنهم من الرد على ما نشر من 
وقائع أو تصر حات . تتصل بهم بأسرح ما يمكن 
وعلى أساس التكانؤ والمساواة فى الحنوق بأن 
يكون النثر فى نفس المكان وبنفس المروف 
الى فشر با المقال المطاوب تصحيحه وأن يكون 
ذلك بغير مقابل إذا لم يتجاوز التصيحيح ضعفه 
المقال المطلوب تصحيحه . وجعل الامتناع عن 
التشر فى غير الأحوال الى أوردها على سيل 
الجصر جريمة معاقبأ علها . وكل ذلك يدل على 
أن دعوى المدعى فى الموضوع تستند إلى أسبابي 
جدية . . 

.كه “ومن ححوث إنه قبا يتعلق ,الربكن الثانى » فان 
القانوون» يفرض توفر الاستمجال فى مثل.هذه 


الحالة » إذ يوجب على رئيس التحرير أو الجرر 
المسئول نشر التصحيم فى خلال الثلاثة الأيام 
التالية لنمله وعلى الاكثر في أولٍ عدد 
يظهر . وعلة ذلك ظاهرة » لآرس للصحف 
تأثيرها الكير فى الرأى العام . فإذا نشرت 
خبرأ غير صميح أضر ذلك ضررا جسبا بذوى 
الشأن لما قد بتركه النشر من آثار سيئة تظل 
عالقة بأذهان اججهور ويترتب على ذلك تتائح 
يتعذر تداركبا إن لم يبادر إلى تصحيم الخين 
بالوسيلة عيتها أى عن طريق النشر فى ذات 
الجريدة فى نفس المكان وينفس الحروف . 
ولبس من شك فى أن ما ورد فى تقرير الثائب 
العام خاصا بالمدعى فى الصورة التى ورد مها 
يحعل القارىء يعتقد أن انوع الحتشدة فى دار 
الرياسة التى >معت خطاب المدعى قد انسايت 
بعد سماعه إلى قلب العاصة وبدأت ياشعال 
النار فى كازينو اوبرا ثم توالت بعد ذلك 
الحوادث الآخرى ٠‏ مع أنه لا جدال فى أن 
حريق كازيتو الآوبرا كان قد بدأ قبل ذلك . 
وقد يوحى هذا إلى القارى. بأن ئمة صلة بين 
الخطاب وبين الحريق . أو أن المدعي ألق 
خطابا لم يقدر ماما مناسبة [لقائه فانساقت 
الجاهير بعد سماعه إلى قلب العاصة وبدأت 
بارتكاب الحو ادت فالحال تستدعى الميادرة إلى 
إزالة ما عساه يكون قد علق بالآذهان فى شأن 
موقفب المدعي لسيب إبراد الواقعة فى الصورة 
الى ساقها فيها التقرير . حرصا عل ممععته 
السياسية وتصرقاته العامة من أن يشويها أي 
تظنين أو تأويل أو تشكيك يدون حق“ في 

مسألة خطيرة هزت البلادهزة عنيفة . ولا يغق 
عن نشر التصحيح ما جاء فى أسباب قرار 
أصدره النائب العام بعد ذلك .يثبأن طلب 


حكة القضاء الادارى 


سي يي سي يي .ا 


اتحقيقات من أن حريق كازيئو اويرا كان قد 
بدأ قبل [لقاء خطابه . وذلكلأن القانون حرص 
على أن يكون التصحيح بوسيلة تتوازى وتكافا 
الآثر العالق . ذمرل_ الجهور لا يزول إلا 
بالتصحيح على هذا الوجه كا اقرض أيضا أن 
صاحب الشأن هو وحده الى يدر متاسية 
إجراء التصحيح من عدمه إذ اعتيره من قبيل 
الدفاع الششرعى » » فاوجب عل الجريدة نشره 
أن عللب ذلك إلانى الحالات الى ذكرها 
القانون على سيل الحصر ء ولا بغض من ذلك 
أن يكون مام نشره قد صدر من الئياية 
العامة , لآن تصرحاتها فى هذا الشأن لا تخرج 
يطبيعتها عن دائرة الاتهامات الى تقيل الرد 
والنق بالدليل 0 الأحكام 
النبائية الى حازت قوة ألشىء المحمكوم فيه إذ 
تعتبر عنوان الحقيقة فبا قضت به فلا تقيل 
تصويبا ولا تصحيحا بل ولانعليقا إلا قى 
حدود النقد العلى الحض . 

ه ومن.حيث [نه ولآن كان للرقيب العام 
فى ظل نظام الأحكام العر فية سلطة منع النشر 
من غير اخطار سابق إلا أن ذلك متوط يأن 
يكون فى حدود القانون وليرر يقتضيه بأن 
يكون النشر من شأنه مسبج الخواطر أو اثارة 
القتئنة أو الأخلال بالآمن والنظام وهو فى 
هذه الحدود القانونية خاضع لرقايه امحكة 
التضائية» وى لا ترىقيام افير امشو اع . 
بالمدعى فى أمر لا جدال فى أنه مخالف الثايت 
فى التحقيق حجة أن.ى النشر أخلالا يالامن ء 

مغ أن مثل هذا الاخلال لا يتأ من وضع 
الأمور ف ناما الصسيخ بالوسلة الى خولا 
القانئون لصاحب الشأن تمكينا له 


لوي 
ِ 
: 


نينا 


من الدقاع عن نفسه فى ا .هما قششى 
خاصاً بشخصه . فتنفيذ القرار المطءون قيه 


بمنع شر التصحيح يقف والخالة هذه عقية غير 
قانونية فى سييل استعال المدعى حم مشروعاً 
ويترتب على تنفيذ القرار تتاتح يتعذر تداركبا 
لمساسها بسمعته السياسية وتصرفاته العامة كوزير 


سابق من وزراء الدولة . 


« ومن حدثك [نه لما تقدم شعن ب وقف 
تنقيذ القرار المطعون فيه ».. 


( الفضية رقم 554 سنة 5 ق « دوائر تمعة » 
رئاسة حضرة صاحب السعادة الكتور عبد الرزاق أمد 
الستهورى ياشا رئيس الجلس وحضور حضرات أحاب 
العزة السيد على السيد بك ويل الجاس وتخود صابر 
ا ا 0 
ويد عبد السلام وعبد اليد التهاى بك 
د بلسو ديت 
وسيد على الدعساوى يك وحسين أيو زيد يك والسيد 
ابراعيم الديواتى يك وعلى على أبو الفيط بك وعلى على 
منصور بك وتمد ذهنى بك وكامل بطرس الصرى بك 
وعيد العزيز تمد اليبلاوى بك والدكتور عبد المكي 
عبد الحيد فراج بك وحسن أبو عل بك التشارين ) . 


زؤرة 
"١‏ نويه سئة 1919 
-١‏ عمدة طنة كس الطعون . مإدة هن 
القانون رقم ١4١‏ لسنة 1١541‏ . عيئة إدارية:. 


ليست لها صفة قشائية . اختصاس محكمة القضاء الإدارى 


ب بيع ايت يوم “مق بدا 5206 


نصر القرار أو إعلان صاحب الكأن به . الملم الذى 
قوم مقام الاعلان . 
ع عمدة . النة كس الطعون . استكتامها 


الدعى . تقرير حذف إسمه من كيف المرشحين لعدم 
إلامه بالقراءة والكتاية . طل الدعى إعادة امتحائه 
أمام المكمة . لامجاب إلى هذا الطلب . الميرة شرج حة 
| الاللاج و قث امتحاثة أمام اللجنة . 5 . 


إوهن 


المبادىء القانونية 

-١‏ إن اللجنة المخصوص عليا فى 
المادة التأسعة من قاثون العمد رقم ١4١‏ 
لشئة ١40‏ يحم تشكيلها وتدخل العنصر 
الإدارى فيا وطبيعة اختصاصها لا تخرج 
عن كونها هيئة إدارية لها اختصاص فى 
المسائل التى تعرض عليها وقراراتها فى ذلك 
هى من القرارات الإدارية الى يجوز الطعن 
قيبا وظلب[لغائها أمام حكة القضاءالإدارى. 
وعليه يكون الدفع بأن لمذه اللجنة سلطة 
الحم وقراراتها نبائية » مبنا على أساس غير 
سليم من القازون متعيئاً رفضه . 

؟ ‏ إن .معاد الستين يوما المقرر 
لطلب إلغاء القرارات الإدارية المنصوص 
عليه فى المادة د مم » من قانون إنشاء جلس 
الدولة بدأ من تاريخ نشر القرار الإدارى 
أو إعلان صاحب الشأن به أو عل المدعى 
بالقرار المطعون فيه ومشتملاته علاً تاماً 
ولاعبرة بما تقوله الححكومة من أن قانون 
العمد لم ينص على إعلان القرار وأن المبعى 
عل به وقت صدوره م هو ظاهصر من حعيفة 
الدعوى لآن مأ جاء مهأ من تفصيل للقرار 
المطعون فيه لا ينبش دليلا على عل المدعى 
بالقرار علاً ثافاً للجهالة وقت صدوره : 

م إذا كان يبين من الاطلاع على 
ورقة ة استكتاب المدعئ بمعرفة نة بخص 
الطعون أن درجة خطه لا يمكن أن يتحقق 
معها مقتصود الشارع من اشتراط الإلمام 


بالقراءة والكتابة فكون قرارها الصادر 
يحذف أسمه من كشف المرشحين للعمدية 
لعدم إلامه بالقراءة والكتابة جاء سلما 
وصصحاً ومتفقاً مع القانون ولا حل لإجاية 
الحاضر عن المدصى إلى طليه ,الجلسة إعادة 
امتحان موكله لآن العيرة بدرجة إلام المدعى 
بالقراءة والكتابة وقت امتحانه مره 
اللجنة . ١‏ 


( القضية رقم *<اه سنة * ق بالحيثة السابقة) . 


نه 
١‏ بوبه سنة 1149 

لمئة الشياخات . اتتغاب لما . لجنة الاتخاب . 
إثبانها سرية انتشاب سكرتيرها . ثيوت عكس ذلك 
من التحقيق . بطلان انتخاب السكرتير . بطلان عملية 
انتخاب عضو اللجنة بالتالى . 

المبدأ القانوق 

لال لما يتحدى به المدعى من أن 
لمنة الانتخابات لعضوية الشياخات قد أثبتت 
فى محضرها أن انتخاب السكرتير تم بصفة 
سرية ما دام قد ثبت من التحقيق عكس 
ذلك م أن الزعر بأرى بطلان اتتخاب 
السكرتير لا أثْر له فى عملية اتاب أعضاء 
لجنة الشاخات ولا يطلبا » مردود بأن 
الشارع قد أوجب أن يكون الاتتخاب سرياً 
لحكمة ليست خافية وهى أن المهمة الى 
يتولاها السكرتير فى عملية الاتتخاب ذات 
شأن فوجب أن تتمثل فى اختياره إرادة 
تحتق | الناخبين على وجه صحيح سلم . 


( القضية رقم ٠ه‏ سنة ؟ ق بليئة السابة) : 


ممكة القضاء الإدارى بابام ١‏ 


؟ - إن قضام هذه المحكمة فد استقر 
على اعتبار شيخ البلد موظفاً عمومياً دائماً 
وأع الراب الذى بجرى عليه حّ 
٠‏ | الاستقطاع 0 شرطاً أساساً لاعتبار 
الشخص موظفاً عمومياً بل العيرة بن يكون 
اما بعمل دائم وأن يكون هذا العمل ىق 
خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة . 

م إن قرار مجاس الوزراء .جلسية 
٠‏ يونبه سئة 18٠‏ أعطى حق عزل مشايخ 
الأقسام والحارات وتنصيهم للمحافظ مياشرة 
يدون استئذان عن ذلك من الدإخلية 0 

4 - إن التحقيق سواء كان إدارياً أو 
قضائياً إنما هو وسية لإظهار الحقيقة ولس 
غرضاً .هيدف إليه فإذا كان التحقيق القضاق 
بغتى عن التحقيق الإدارى وأن عدم إِجْرأئه 
لا يعيب القرار المطعون فيه فلا ينطوى 
القرار على أنة عنالفة للقانون . 


( القضية رقم 54 سنة ” ق بالهيثة السابقة ) . 


نار 
ا 

ب سد شييخ شيخ البلد ٠‏ موطف جحموى 0 ٠‏ الراب 
ليس شرطاً أ لاعتبار الفخس موظفاً حمومياً . 
العيرة بالعمل . بياله . 

ج ل شيخ القسم وشيخ الحارة . حق عزلها . 
للمحافظ مباشرة . عدم استثذانه وزارة الداخلية . قرار 
ملس الوزراء فى ٠؟‏ من يونئه سنة 1456 .. 

ه - محقيق . قضاق أو إدارى ٠‏ وسيلة لإظهار 
الحقيقة وليس هدفاً . تمقيق قضائى يننى عن الإدارى . 
اب ء هذا الأخير لم ند 

المبادىء القانونية 


١‏ إن شيخ القسم إما يؤدى عملا 
من أعمال الدولة وتنصييه بمعرقة المحافظ 
ولا تنفك عنه الوظيفة إلا بوثاته أو بعجره 
عن العمل أو تخليه عنه أو بعزله وهو يحل 
حل شبخ البلد فى امحافظات ويقوم بأعماله 
وهذا ما جرى عليه المشرع فيئزله دائاً فى 
الاختصاص مازلة شيخ البلد . 


لم0 لاه أكتوبر. مود 


٠١ |1111 


0١ 1 الاةع؟‎ 


٠١ | 1الزهغ؟‎ 


الاين . 


٠١ | 15 


اا لاءه؟ | د 


١ |6114 


0 0 0 0 ١ 1 


فهرست 00222 السئةالثاتية والثلائون 
| ش ملخص الآاحكام 
| () قضاء ممكة النقض الجنائية 


استئناف . رفعه بعد الميعاد . اعتذار الستأنف كر ضه و تقد عه 
شهادة من طبيب حكوى . عدم التعويل على هذه الشهادة والقضاء 


:| بعدم قبول الاستئناف شكلا . الشهادة كسائر الآدلة تخضع لتقدبر 


الحكة . 
اس تلبس . صورة واقعة إحران مادة عمخدرة متلييسا بها:. 
م« - إثيات . الآخذ بقول للشاهد فالتحقيقات الأإولية واطراح 


| قول آخر له بالجلسة . حق محكة فى ذلك . 


نقض . طعن . انتفاء المصلحة منه . متهم بالقتل . 


| الحم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف شمبق الاضرار قانما فى حقه . 
٠. 0‏ 
ا 


إثيات . شهود . سماعهم ومناتشتيع 5000 


: )| لثلك . عدم طلب الدفاع إلى المحكة سوال الطبيب الشرعى عن 


سن . نعيه عليبا [شفال سؤاله عنه ٠.‏ لايصح . 


قل ٠‏ نية القتل . وجوب '[إئيات تؤافرها ٠‏ مثال 5 ا 

هذه الئية . ١‏ 0 
١‏ - تحقيق . عرض الهم على شهود الإثبات د 

إجراءات معيئة . ؟ ‏ إئيات تدم أقوال الفيود.. لفل 

| احكة فى الآخد ما يدلون به فى الجلسة أو فى التحقيقات الآولية . 


١‏ نقض . إقامة الحك على واقعة لحا ستدها من أقوال 
الشهود فى التحقيقات . طعن على غير أساس . ؟ ا نقضص 
| طعن مينى على أسباب موضوعية . لاشأن حكمة النقض به . 

حكة الموضوع . استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الآدلة 
من سلطة قاضى الموضوع . أعتراف متهم . الآخذ نه بالنسبة إليه 
و إلى غيره من المهمين . حق الحكة فى ذلك ٠‏ حك السييبه ٠‏ ليس 
عل الحكة أن تتعقب الدفاع فى جبر ئياته 


يجلة احاماة 4 


العدد - 00 فهرست 00١١‏ السئة الثانة والثلامون ' 
9 اسمها تاريخ الع ملخص الأحكام 
| اي بر.هة! احم إثبات . سلطة عكة الموضوح فى الأخذ بما تطمّن ليه 


11101 
.| من الأقوال سواء منها ما أدلى به أمامبا وما أدلى به ف التتحقيقات 
١ 0‏ ل حم . تسيبيه . دفاع . استقادة الرد عليه من أدلة 
ابوت .. التعى على الحم بأنه لم يرد عليه وداً صرياً . لا يقيل. 


١‏ - إثبات . مماع الشهود . حجز الحكة الابتدائية الدعوى 
الحم . تقربرها إعادتما ا د 
امتهسم دون طلب مماع أى شاهد . صدور الحكم على 
:عدم طلي الحانى أمام الحكة الاستئنافية سماع شبود ا 
٠‏ | ينعى على المحكة أنها أخلت حقه فى الدفاع . ؟ - تقض . توجيه 
الطعن إلى حم ممكة الدرجة الأفلى . لايقيل . الطعن هذا الحم 
كون أمام المحكة .الاستئنافية . + - نقض . لعن مبنى , علي . 
دفاع لم يعرض على احكة الاستئنافية :الايقيل. 00 


إأسم 0 عدم ختم السك فى ميعاد الثانية الأيام المقررة 
ف القائون . أثره. + | نفض ٠‏ أسياب قد ممت بعد مبعسلة 
العشرة الآيام الكاملة . لايلتفت اليها . 


| 
ظ 
ظ 


ع م ١‏ 


ظ 
8 


ْ 


«١ + د١‎ م543١‎ 


اسسسلة سس 010 ا او ا ا ل 


وبماءهموا ٠0١ ه٠ ٠‏ تقض . تقدم أسيابالطعن بعد الميعاد . عدم قبل الطعن شكلا 


«اهوب| ١ ٠ ٠‏ | وتف التنقيذ . عقوية بالحيس والغرامة . جمل وقف التنفيذ 
مقصورا على الحيس دون الغرامة . جال . ش 


؛لمأده؟ | ١ ٠...‏ | نقض . وفاة الطاعن بعد تتريره الطمن .. القعناء بانقضا. 
1 أكتوبر :هه 5 ٠‏ تسيييه 500 أمام المكة الاستشافية بأنه كان 


فى حالة دفاع شرعى . تأييد الحم المستأنف لآسياءه دون إشارة 
إلى هذا الدفاع . قصور ١.‏ ا 
--00 داع متعلق بأدلة لبرت ٠‏ لام ارد عليه سما 
”'٠١. ,‏ إثبات . إقامة الاداثة على الظن . لايجوذ. نهاذة لما أثرها فى 
ش نيوت اليمة . إدانة التمم دون القطع وأى صعة ذه الغبادة. 
]عم ب 


هض ين 


ب 


01 
0 العدد التاسع 
لأسا : تاريخ الحم 


2007 1 أكتور. وه 


ال 0 ف 0 
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و 0 
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بجاة امحاماة 
تهريت السئة الثانة والثلائون 2 


ملخص الاحكام 


دفاع . طلب محقيق لم يتقدم به الدفاع:. عدم خاجة الدعوى 


آليه . الطعن فى. السك يعدم تحقيقه لا ل له . 


إقراض بريا فاحش . ركن العادة ٠‏ وجوب عدم انقضاء 
ثلاث سنوات بين كل من القروض التى تؤسس عليها الجريعة 
.وبين القرض الآخر .حم . تسبيبه . الدفع يمضى ثلاث سئوات 
بين القرضين اللذين أسست علهما الإدانة . وجوب الرد عليه . 
إغفاله . قصور . 

سح ٠‏ لسيبية . ٠‏ تعب جميع دفاع امتهم بالرد . لا يازم . إقامة 
:الحم على مات مسوغة للإدانة . النعى عليه فيا أورده من 
ذلك , علمن موضوعى لا شأن لحكة النقض به . 

دفاع . طلب إجراء تجرية لإثبات أمى معين . الرد عليه 
بالاكتفاء بالتجرية الى أجرتها النيابة لزوال المعالم والعناصر 
المؤدية إلى النتيجة المبتغاة . رد سائغ . 

. نقض : طعن بدور على تقدير الأآدلة . لا يقيل‎ - ١ 
دقاع . عدم طلب المتهم نذب الطبيب الشرعى لمناقشته ى‎  ؟‎ 
. سيب الإصابة . لا يحوز له أن ينعى على امحمكمة أنها لم تنديه.‎ 
. م إخفاء أدلة الجر بمة . لافرق بين الآدلة المادية وغير المادية‎ 
. متى توافر مذه الجرعة ؟ . ع ل إعقاء المنهم من العقاب‎ 
أسيابه . ليست امحكمة مازمة بتقصيبا ىق حكمبا ما لم يثبت أنه‎ 
. تمسك أمامبا بقيام سبب من أسباب الإعفاء . ه  إثبات‎ 
الأخذ. بأقوال الشاهد واطراح قول آخر له . سواء ما كان فى‎ 
التحقيقات الآولية أم فى جلسة الحاكة . جوازه . + تعد‎ 
على موظف . المادة بم( ع لا تشرط فى الاصاية جسامة معينة.‎ 
. ال الم ريه ما وقع على الموظف من إصابات‎ 
لال له , ش‎ 

. لسيبية . حم ابتداتى بالبراءة . حك استتنافى بالادانة . 

أدلة الثبوت, الى أوردها بتتضمن الر د على أدلة البراءة . 


حك . تسييبه . حم عادو 3 معارضة بتأييد الح الغياني 


.- العدد التاسم 


ا أكتوبر.هه 


ا +0 أ كتوبر. وله 


1 ياي الى 


« ه١‎ <١ | ماحد(‎ 


أ 4 ٠/اا١|‏ 2ه « اه« 


20 7 0 


1د داه 


يم ا تاريخ الحم 


جلة الحاماج كرا 
فهر.ست السنة الثانية والثلائون 


المعارض فيه دون إيراد أسباب كافية لإثبات التهمة أو يستند إلى 
أسباب الحكم الغيابى ..تأبيده اسثتنافياً لأسبايه . حم غير مسبب . 


١‏ قتل.. نية القتل . وجوب إستظهارها' وإبراذ 84د 
على توافرها . الاستدلال على نية القتل بمجرد القول بأن امتهم 
استعمل سلاحأً . لا يك . م" نقض . وحدة الواقعة وقيام 
الارتياط . نقض الح بالنسية إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه 
بالنسية إلى الطاعن الآخر الدى لم يقدم أسياباً . 


إثئيات . ماع الشبود . عدم تمسك محاى المهم بسماع شبود 
غير من سمعتبم الحكمة ومراقعته على أساس التحقيقات الابتدائية 
والتحقيق الذى أجرته . نعيه على حكمة الددرجة الثانية أنها لم 
السمع شبوداً الاشيل. 20 

حم . انسييبه . إدانة الهم في جرعمة خاط دقيق قح بدقيق 
ذرة . ننيجنا تحليل العينتين اللنين أخذتا . عدم الاختلاف فى 
صدد الخلط لي اي الخوضة . لا بؤثرقى 
ملامة الحكم . ش 
- نقض . بيان الحكي واقعة الدعوى والاساند- الى 
استخلصبا منها . مجادلة النيابة ياه فى تصوير الواقعة تأسيسا على 
ما استخلصته هى من التحقيقات . لابسح :٠س‏ حك لسيبه. 
بيان الحمكم واقعة الدعوى وتطبيق حكم القانون عليبا . قوله إنه 
مع مسايرة النيابة لا تتكون ثمة جرعة وإبراده أسبابا صحيحة 
لذلك . لا تناقض . 


٠‏ السيبية . وجه دفاع تقدم به المتهم إلى المحكمة 


الاستئنافية . أخذ الحكة الاستئنافية بأسباب م الابتدائى 0 
لم يحد فى هذا الدفاع ما يغير رأما . يصح 


نقض . أسياب الطمن ايع م 2230 


. : تدفاع. : طلتٍ عمل. معايئة 5 جوهرى فى حادث قتل 


نا 
العده التاسع ١‏ 


شَّ المصحفة تارجح مالم 


دخلالنفنائف أكتور.هه 


1 ل 7 © 


| 
0 


لقاشنة) 7 7 7 
ٍْ 

١‏ اه 
ا 
أ 
خ! 
ْ 

مامص ١‏ داه 


147 أكتوبر. وه 


بجلة امحاماة 
فهرست "0١١‏ السنةلثانة والثلاثون _ 
ملخص الاحكام 


اعطأ . تأبيد الحم الابتداق بالادائة دون رد على هذا الطلب . 
إخلال بحق الدفاع . 

١‏ - ارتياط . تقديره موضوعى . اعتيار المحكمة احدى 
الجرائم الواقعة من المتبم منفصلة عن الجرائم الآخرى على أساس 
أنها لم ترتكب لذات الغرض ولم تنشأ عن ذات العمل . لا سبيل 
لحكمة النقض عليبا .  «‏ وقف التنفيذ . تعلقه يتف دين 
العقو بة . تقدير العقوية من ساطة محكمة الموضوع وليس عليها 
أن تيين أسياباً له ل 
التنفيذ . لا يقبل . 

. تسبيبه . قتل عمد . إئيات المحكمة أن وفاة الجنى عليه 
نشأت من عيار أطلقه واحد من المتهمين . إدانة المتبمين جميماً فى 
القتل العمد مع سيق الإصرار . نف المحكمة عن المتيمين ظرف 
الترصد . التعارض بين بعض ماقالته فى صدد ثبوت سيق 
الاصرار وبعض ما قألته فى نق الأرصد . قصور فى بيان ثبوت 
لاا كديا د اكد على ذلك من مساءلة 
المتبمين جميعا عن القتل . 

نض . طعن مينى على جدل موضوعى . لا يقيل . مثا فى 
دعرى ؤوبر. 


١‏ سد حك . تسيدية . تعويض . تقديره . قول الحكة إنها 
ترى أخذ المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لم والحكم 
للدعى المدى بطلياته . ذلك لا يفيد أتها راعت فى تقدير التعويض 
ألزجر لا تناسبه مع جير الضرر. م« دقاع شرعى . قول 
امحكمة بثبوت سبق الإصراز يفيد تفنيد الدفاع ونق قيامه . 

وصف التهمة . ٠‏ تغيير وصف التهمة من شروع فى قتل إلى 
ضرب نمأت عنه عاهة دون لفت المتهم ٠‏ لا يصح . 

نقض . ميعاد التقريز بالطعن . غذر قهرى منع الطاعئ مق 
حضور الجلسة الى ضدر قها الحم المطعون فيه . يحب التقريد 
أبالطن ف الميعاد حوبا من يوم ثبوت عله رسيا بصدور اليم . 


يجلة الحاماة ريا 
العيد التأسع 00 0 افهرست السنة الثانية والثلاثون 
تاريخ الحم ا ملخص الأاحكام 
.م أكتور.هه ش معأرضة . التقرير ها . ذكر أنه حدد لنظرها يوم كذا ف 
الحددة .. عدم حضور المعارض أو مخأميه هذه الجلسة . | 
باعتبار المعارضة كأنما لم تكن . - مشوب بإجراء باطل . 


انا حلا 


وجوب نقطه . 

مسئولية جنائية . قتل خطأ . قول المهم إن المزلقان الذى 
وقعت الحادثة أثناء المرور فيه لم يكن عنده خفير . لا تخل المتهم 
من المستولية الجنائية . ش 

دفاع . متبمعان ق جلحة تعارض مصلحبما . حضور مام 
. واحد عنبما أمام حكة الدرجة الآولى . لا إخلال بمق الدقاع 
مع حرية كل متهم فى أن يداقع عن نفسه بما براه فى مصلحته . 
طرح الدعوى أمام المحكة الاستئنافية بالنسية إلى أحدهها . 
الطعن فى الحكم بدعوى الإخلال حق الدفاع .لا أساس له . 

حت الكل وي 1 
وبالشروع فى القتل . إدانتهم فى هذه الجرائم مع تظبيق المادة 
بماع . توقيع عقوية الشروع ف القتل . نعييم على النكم من 
جبة عدم توافر أركان جرعة التجمبر . لا يحدى . 


ف 1 ف بد . إثيات . طلب المتهم إلى الحتكة الاستئناقية سماع شاهد لم حضر 


3 د« 


«8 0 


«١ << <8‏ 
ام 15854] د د اه 


أمام كمة أول درجة واعتمدت امحكمة على أقراله بمحضر 
ضبط الواقعة مع أقوال من مع من الشبود . رفضه بناء على أن 
المتبم لم يتمسك بسماعه.أمام محكمة الدرجة الآولى وأن فى أقوال 
من مع من الشهود ما يكنى لثبوت النهمة . سمح . 

دعوى مدنية . رفعها من ورثة انجنى عليه . مقبول . الحق فى 
التعويض يتغل إلى الورثة . 

وصف التبمة إقامة حك محكة الدرجة الآولى على أساس من 
الوقائ ئع لم تكن الدعوى رفوعة به دون لفت الدفاع . تراقع 
| اهمانم الحيكبة الاستتنافية على هذا الآساس . لا بقبل منه 


عبه*|ك8م؟1١)‏ << هاداد« 


مه بد نوشر .و١‏ 


0 ا 


5 


العدد التاسع 1 


ُّ المحيفة تاريخ الحم 
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بجلة الحاماة 


0 السثة الثانية و١‏ الثلاثون 3 ّْ 
0 الاحكام : 


النعى على حكمبا أنه غير التبمة . 

- . تسبيبه .. قصور السك فى استظبار خطأ المتهم وقيام 
رابطة السئبية . . وجوب نقضّه . 

حكر . تسيييه . عدم تمسك المتهم بمسألة فى تقرير استشارى 
قدمه . الرد على التقرير جميعه . استعلالا ٠.‏ لا يارم . 

. تزوير محررات عرفية . اصطناع إقرارات بديون‎ - ١ 
هذا التزوير ينطوى على الإصرار ع الح ل تر را‎ 
الضرر استفلالا . لا يقدح فى سلامة الحكم . ؟  نقض . أثر‎ 
لا بحوز‎ ٠ نقض الحكم‎ ٠ الطعن . طعن مرقوع عن المتهم وحده‎ 
. تشديد العقاب عليه عند إعادة الحاكة‎ 

تقض . خطأ لمكم فى الاسناد . نقعنه . 

إثيات . محاكة . إدانة امتهم بناء على أقوال شاهد لم يسمع 
بالجلسة ٠‏ لاتصح . 

دفاع حم ٠‏ السليميه . طلب تعيين خمير فى اه 
دفاع . عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه يعيب | 

٠‏ لسيبية ٠‏ التصرع فى, الممكم بأن وقف نه 
العقوية اللاصلية والعقوبات الدعية . القضاء فى منطوقه يوقف 
التنفيذ بالنسية الى العقوية الأصلية وحدها . تخاذل يعيب الحم . 

٠ 00‏ ييه «دقاع 2 المتهم 0 

لاعتباره بارا ا إثيات 3 يحرئة 0 
٠٠‏ نصث . شيك ٠‏ ورقة.ظاهر م 

ان : له لاه 1 للد الآدى الراقيق رست . : 

و م 5 


العدد التاسع 
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الصحفة تاريخ الحم 


مجلة الحاماة يل 1 


فهرست 02١‏ السئةالثانة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


المدافع عنه . لايجحوز له أن بدعى -اليطلان فى الإجراءات: بناء 


مثال فى بين تواقره ,  «‏ إثيات . تقديرالآدلة . سلطة الحكة 
فى الاخذ ببعض الآدلة دون بعض وفى الآخدّ يدليل. بالفسبة إلى 


متهم وأطراحه بالنسية الى متهم آخر . 


ش ١‏ نقض . عدم خمتم الحكم فى الميعاد . لايكق وحده 
لنقض الحكم . ٠١‏ تعويض . تقديره موضوعى . 

قاض . إصداره حك ابتنذائياً . اشترا كه فى الفصل فى 
الاستئناف المرفؤع عنه . الحكم الذى يصدر ف الاستتناف باطل. 


حالة دفاع شرعى استناداً الى ما ذكره من الوقائع . إذائته دون 
رد على هذا الدفاع . قصور . | 

إجراءات . إثيات . الحم على المتبم دون مباع الشبود 
ودون إجراء أى تحقيق . مبطل لاجراءات الماكة . سماع 
الشبود واجب ما دام مكنا . 

دفاع شرعى . تمسك المهم بالشروع ف القتل العفد نة . الرد 
عليه بأن الجنى علية لم يثبت أنه حاول أن يعتدى على المهسم 
اعتداء من شأنه إحداث القتل . خطأ فى القانون . 


. تسييه . دقاغ شرعى . تمسك المهم بأنه كان فى 


حك . وضعه وتوقيعه . يحب أن يتنا فى مدة ثلاثين يوما من 
النطق به . ْ 

دقاع . جكم . تسيييه . طلب امتهم الى الحكمة الاستئنافية 
إجراء معايئة لتحقيق دفاعه بأن شاهدى الاثيات لم يريا الحادث 


| ول يكونا يستطيعان وؤيته . تأييد الحكم المستأئف الأسبايه . 


فود ١ح‏ ار ! 
صيدلة . إغلاق الصيدلية لجريمة ارتكيبا موظف فيها . يصح. 
لايشترط الحم بإغلاق امحل الذى وقعت فيه الخالفة أن يكون 


| ماؤكالمن وقعت منه الخالفة , 


ولراسيد] تريغ الحم | .2 للخص الأاحكام 


1 إجراءات . . وصف النبمة . رقع الدعوى على اميم بتهمة 
الضرب . . إداتته فى الضرب والسب . المحكمة الجزئية لاتملك أن 
ال تق الدعوى عن تهمة غير مرفوعة با الدعوى العمومية . 

2ل 7 7 قانون . القانون الأصلح هو الذى يطبق على المتهم . امتناع 
١‏ عن بيسع سلعة مسعرة . إدانة الهم . صدور قرار من الوذير 
1 1 حذف هذه السلعة من الجدول . وجو باستفادة المّهم منذلك. 


صدود قران آخر من الوزير قزل الحمك نبائيا بإعادة هذه السلعة 
إلى الجدول . لايؤثن فى ذلك . 
٠ه |١‏ سم . تسييبه. بناؤه على واقعة لا وجود لها . قصور . مثال 
ٌْ ظ | فى جرعة سب على . 


بلقل لكين نقض . وجه طعن لا جدوى مه . لا يبل . مثال فى 
دعوى قتل . 


لكف ا رن 0 . تقدم حاى الهم برقية منه بأنه مس يض لا يستطيع 
| ر . الحم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون رد على 

. لايصح‎ ٠ 0 | 

«<١ 1١‏ هه 5 - ٠‏ . السيلية ٠‏ وجوب يبان واقعة الدعوى. والآدلة على 


| بد ٠‏ إلا كتفاء] بالاشار ة إلى الآدلة فى محضر التحقيق دون 
الا ور 

تفتيش ل ا 
1 انتخلاص المحمكة من ظروق الدعوى وما أثيته وكيل النيابة 
| فى عضر استجواب التهم أنه صدر فى هذه الساعة من الصباح .. 
ْ | إثارة الجدل فى ذلك أمام محكة النقضن . لا تصح ٠‏ هذا جدل 
ا | موضوعى . سماع وكيل النيابة كشاهد . لا يازم . 
ام د ١ه «١‏ ١-دقاع‏ . اقتصار الدفاع على مناقشة أدلة الثبوت . نعيه 
| على احمكة أنهالم تسمع شبودا أو تضم قضايا أو تناقش خبير . 
]| الدعوى ء لا يصح .. 
]. . م - مواد مخذرة . جزعة الاحراذ جرعة مستمرة الابيد 
ستوطبا إلا من يوم خزووج الجلدر من حيازة الجاتى:.' ١‏ 


8 ٠, 
- 
-- 
5 بت‎ 
- 
7 
٠.» 
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ملخص الاحكام”.' : لاسي 


ا ؟نزفير مق ع ا أمناظة الحمكة ق لاحن 2 ا 


نين 


3001 


لب يل د 


00 0 | قيام القصد الجناق لدى. الهم 


. || بالجميقات ... عا 


0 -] شافد . أخذها بيعض الشبادة فغناه أنها لم تر با أطرحته ما يصح 


الركون [ليه 0١‏ لحك . السيلية . دفاع . الرد على كل جزئية 


ا ٠‏ غَيْنَ لازمة ٠‏ © فذفاع وجه دفاع أدلى به امتهم ٠‏ عدم 


طليةتحقيقه . نعيه عل اللدكة أنها لم تندب خبيرا لتحقيقه . لايصم . 
سرقة . ثية اليك . التزاع فى قيامها . وجوب التحدث عن 


دفاع شرعى . لا يازم لقنامه وقوع اعتداء بالفعل . يكنى 


ا وقوع قنل يخشى منه المداقع وقوع الاعتدا.ء . #دير ذلك . 


العبرة فيه بما يراه المدافع لا برأى المحمكة . مثال لقصور الحم 
فى نقى حالة الدفاع الشرعى . حل 
زقات م .حن الحمكة إفى الأخذ بأفواك 


5 0 ّ 
لي 0 


دفاع 00 ندت بحام للرافعة عنه غير عقيول 


0 0 افعة أمام نحام الابتدائية . هذا أخلال يحق الففاع . نقض 


بالفسية إلى هذا المتهم يقتطى نقعته بالنسبة إل ااطاعتين 


1 7 نَ ن.الذين أديئوا بالأشي راك .معه . 


تفتيشس . المكة من الضمانات والقيود أل وضعها المارع 


0 0 لإا تين ٠‏ تنازل الشخص بإرادته عن هذه الأيود 5 


نفتيش يح .مال , 00 
عاهة . عند لين ٠‏ عدم سبق الاسباد 006 
افاي غل الهرب الذئ فد شأت عنه العاهة 0 دوت 


| الماهة . قصور فى التيآن . 

اتات . الاستناد إلى أقوال بعض الشبود ف التخقيقات 
' مع:عدم قلاوة أقوالم أمام احكة “لا يعيب الحم ماخام الهم 
' لم يتمسك بسباعيم ول تظلب تلاوة أقوالم. 00 ٠‏ السيقيه + 
> ]'نية القثل” ات وا 0 


ني ون 
5 ص - 


مال 0 بحل انحاماة _ 


السداتاسم 07 تهرست ‏ السنةاايةواتلاتوة - 
9 اسيدا تاريخ الم" 1000 ملخص الأحكام. 
الم لوم .من #٠‏ أوقير -وول| لوقل ٠‏ نية القتل. . بباتها . مثال .“خط فى ذكي نقجة 
. 


اصاة الداءة التى. 'اختنى امج عليه وراءها لا تأئيي له على 
ما أرادت المحكة أن تستخلوه ”من هذه الاصاة . لا تأثير له فى 

00 .د داع ٠.يجرد‏ دفاع . ٠‏ التعى عل المحكة أن 

| لإتققه امم 

ٌ 


ٍ 
ا 
18 00 نصب . زذكن الطرق الانختيالية . رهن تمثال من التخائرة غلى 
1 وي 0 


أطارفضنل 


انتصار :الامى على عرض المتهم وقول الحنى عليه . وكن الطنزق 

الاحتبالية لابكون. متوافراً . تدخل شخص آخر لتأييده .::وافر 

د الاخيالب: .. | 
ب«نوقب 119 إثنات : شبوذ . تلب الدفاع مماع باق شبود الدعوى . 
1 عدم [صراره على ذلك وتزافعه فى. الموضوع . التعويل سيل أقوال 


لأكا نكيفرل 


الشهود الثين لم يسمغوا: وكات أفاخ . مطروحة عل ساط 
البحث . صبجه.. . . .. 5 

تفتيش , م تيش عنظة لهي الغو ب 
.عل أفون , تقرير العبابط أنه إتما قد فتش المحفظة لآنه شم رانحة 
آلآفيون تنبغث منها . القول بصحة هذا التفتيش بناء على حق 
'الشابط ف النفئيش عن سلاج . قصور .كان يحب على السكمبة 
ل ل 6 
شيط الجدر .: 


لضن 0007 5 


لفابيينا” . إثيات . إبراذات ا شهود الإثيات فى الدغوئق” : كز اقعة 


نحي عن الإتهم درن أن يطلب سماع شهود الننى . نعيهعلى احكمة 
أنيا "أأخلت عبقه في إلدفاع” لدم سماعبا شبود النق ال رخصت 
أل إعلاثيم لاقل ْ 

٠‏ إجرانإت ‏ : تقص التحقيقات الآولية . لايبطل: ا .خط 
.| الجقق ف.عملية. الإستجراف لإمنع الفكة من الخ يقول الى 
عليه إنه تعرف علي التهم . ”> كيه دفاع استعداد المداقع , 
مركول الى تقديرم . 
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نجلة انحامأة خا 


فهر منت السبة 8 لايور نَ 
ع ى الأحكان: ٠:‏ 5-6 


إختصاص . : بحكة جنائية مناط اختصاصنا الم 
اتويات اللدنة . حم بلعويض عل أساس حمول اعلا 


ازور *. مام فاق بادتاي اش ادير 0 
لساءلتة أجنائيا يا كشرر يك .. 0< 


: دفاع دقش طلب لاعتبارات سديدة لابضح التى عل 


.اميم من هده. الناحية ... 


حّ ٠‏ السيسه الخ بامضلة روي يبب تلام دم 
ال 2 00 


نسييية . اختلاس أشيا. عحجوزة 00 المهم 


مالكا الى الحجوز ومديناً الكل باك لا غليه فى 


جر عه ة الاختلاس بالاتفاق والمساعدة 55 1 8 0 


لكي 


تقض . وبه الطعن اكب يم 0008 لاتجون زثارته 


| لأرل عم 2 ة لدى محكة النقض' . 


غشس . خداغ المستزى . ٠:‏ جربمة عمددية وب ا ايل 


0 عل الهم بالغش . وجوب بان هاهية الغثى . 


١ن‏ شرق بإكراء” .“يبان :طرف الاكزاه ٠‏ إثيات اشم 


5 أن الهم وزملاء» :ضربوآ امجنى عليه بالعمى حثى كسرت! ذُراعه 


وهددوه باطلاق النار : ذلك يكتى . + - اثبات . الاعتاد 


.- - 2] على تقول للشاهد واطرإخ قول آخرله . جوازه . +« نقضن . 


وجه طعن متعلق بموضوخ الدعوى وتقدير الأدلة . لايقيل . 


7 و أشياء :ضائعة " . قيام نية القاك . تحقق الجرمة “ولؤلم 
نكن امدة الحدذة تسل أو التبليغ قد انقضت . انض , 
تطبيق المادةا ,مام :. : توقيع أعقوبة داضلة فق حدود البقوبة 


1 ! المقررة الآشذ الجر ينين" التين أدين التهم قييما ٠‏ لاجدوى سن 


"| اللمن عل 'الحكم ف صدة تواير أركان الجرية الإخرى : 


0 | .أت جنات :. نر الهلسة . حجيته 5-000 


لاون 


" 


المت لقان 


5 
يت م 
يت 


انيلا 


سرتا يلل 


- "9 


0 امل ادل فق م ٠‏ لايقيل . 


بع م لاحم نوفير. ووز 


. تفتيش . اختصاص مأمورى الضبطية القضائية‎ ١ 
]-'مقصود عن الجهات” التى يؤدون نبها وظائفيم .: إجراء أحد‎ 
هؤلاء اكأمورين تفتيقها فى غيز دائرة اختصاصه . باطل ولو كان‎ 


+ يإذن من الننابة 8 تش باطل ٠‏ إدانة اليم على دليل 


مستمد َه أو على اعثراف وأرد قنه أنكره 3 فيا بعك ٠,‏ 


١‏ لاتصيم . سوه 


دقاع ٠‏ لهي صريح للب التأجيل . اراقع الداقع قاد 


ا ار ا أنها أخلت حق المتهم:ق الدفاع . 


ألا يمح 


53 2 5 . تسينه . يبان أن جربمة القتل العمد وقمت 
1 نا مل إتفاق: ق .سايق ؛ بين اتبدين: يعد بعد تبتهما الية ا 


5 يمقوبة الاشتر تراك ال د يتدقية 
9 بأحدة م ان إيتيمك في الل م بين نية مامة كل من 


: اللتيمين ف إرتكانه . لاجدوى مله . 


:عون يم باز مون علان سعرنا أية واة . 


ش معاي عليه دام , 


1 ذقام قب ل وجرب إجاي أو ارد عه ٠‏ مثال فى 


جربمة تزوي . 


ل تدوير . إضافة عبارة ونستتها إلى موظفب . . عدم توقيع 


لوظف بعلها.تر 32000 الإضافة موهمة بنسيها إل الموظف . 
مو لض , توقيع مقوية داخلة فى دود المقوية المقررة 


| دوف الإوراق عه الأغبيرية ٠.‏ بأن دكن الغرر فى الحم . 


“لاجدوي من ب أقيله بعدم رسية الورقة . 


١ | 3-3‏ حي ييه نبييه.. القصور فى إثيات نة إلقل +اعتال :. 


00 استئاد ال[ ل مالا أصل له فى الاؤراق:. نثال". 


- حميه رحن وير و م 


+ العوائاسم 000 #زسمصا 0 السئة الثانية و لايم 1 
تاريخ الجخ . ا 


510 


١ - 11 


َِ 300-- 
- 


يل 0 


ينثا لحيل 


0 


2 7 00 


اليل 00 


عمو وا ود اس 


8 أواقي. 1 - ٠‏ لسسيبيه 557 انم ل ردك ال + 


قصؤر : مثال فى جزمة ببع قل فاسد . 
بدخول متزل بقصد ايكاب جرعة". اثبات الحتكر أن التبم 
دخل المترل بقصد | ريكاب جريمة فيه البحهر فيا إذ| كان الدخول 
| حص ونا "أضحاءة أو بغي رضاغ '- لاجدوى 'منة؟ “وي 
| أجماء “خط لأمكن أن يؤثر في الحم ل 
5 1 دفاع شر عى . سنكي أيت. أن امتهم كان إزاء قمل يتخوف 
1 ا ْم . وجوب القضاء بداءة امتهم . 
ا !| م نض . عدم سك امتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . 
|- الواقعةتيا ذكرتها الحكة تفيد استبعادها غيام تر الخالة الجدل 
]فى ذلك أمام محكة النقضن.لانقيل . ٠+‏ إئيات : الاخد بأقوال 
:شاهذ:: مراجعه لإطمئنان النمذيكة » ولو كان قز يبآ لللجنى عليه أو 
اخو حبق عليه تابه 3 5 02 
٠ 0‏ لكر إذانة متم فى قتل عسل . بيان الخطأ ورايطة 
: سحيب اضيات . المجادلة ق ذلك . لا تقيل أمام 
0 00 “عدم حت الحنكم فى الميعاد ٠‏ أترة ١‏ شرع ى 
ْ ذلك لل قواعد كنوب مفيق الجناءات لا إلى قواعد 00 


2 1 'الرافقات.* ا تقض سلا نادى فى ذ 31 التاريج الذى 
78 ' :سد فيه الحم :لا تأثي له قي سلامته . 
.-645اراء ٠.‏ ب | _,دعويج مدية .ييه الاطرى . لابجو للسكمة تيير. 
بم ل : 
13ل أاه؟ لاي .رو )..:. قافون ,قاتون أصلج 0 . صدبوره قبل الحك لم ان انا . 
5 3 0 1 327 وف تفوت ود .' 
0 لاله ب تي 


روغ هه 0 7س لمجال تعرس انطع اتيم وقد . 


محمد م يمور مسج د سوا ساس م سما سيا 


العدد التاسعم : 1 فهر مسبت | السئة 0 . السئة الثانة بة والثلاثون 7 
ل ا ا لت 
المسيفة| تارجح الحم ملخص الأحكام ' ” 


عدم تقدم الهم أمام الاستناف مدفاع مختلفى جو هره عها سيق 
إبدازه أمام حكمة الدرجة الآولى . تأييد الحم الاتدائى 
لأسيايه . لا قدور . + - إثبات . الاعتهاد على أقوال الشاهد 
فى التحقيقات الآولية دون أفوا اله التى آيداها أمام الحكمة'. جائذ. 


فير 04 0 تعويض . ضرر أدق . وجوب التعويض عنه . القضاء 
ْ | انتدايا أطالب التعويض بتعويض عن ضرر أدى أصاءه . 
ْ | استتئاف النياءة . وفاته قبل نظر الاستثئاف . حلول وارثتيه تله 

: ا | فى.الاستثناف : القضاء بعدم قبول الدعوى لروال الصفة, خطأ . 
| 


1 


1 4 


ا '(0) محكة القضاء الإدارى 
أ 


. دعوى . مصلحة 0 قاو نية خاصة بالمدعى‎ .. ١ 
. توافرها . شرطهء. م« _. موظف . ترقيته . القاعدة العامة‎ 
مس اعاة الأقدمية مح .النكقاية . 0 وحدها لا تكقى.‎ 
ع وزارة الأوقاف, . الميئة القضائية نية ها . شأتها فى شروط‎ 
التوظف والمرتبات شأن إدادة قضاءا الحكومة . شروط‎ 
: |التوظفب ... ه - الجبلة شبُون الموظفين ودارة الأوقاف‎ 
مادة. زه من اللائحة الدإخلية لوزادة الآوقاف : هىهيئة [دارة...‎ 

5 د خدمة سايقة . القرار الصادر بضمبا . لا ينئى», حا 
وإنما يقرر حقا مثرتباً على قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ من 
مابو سنة 14417 بطم هدد الخدمة السايقة ٠‏ عدم طم الإدارة 
لهذم المدد ... و اختصاص محكة القضاء الإدارى . نزاع 
فى راتب ....  #»‏ خدمة سابقة . قرط اتحاد العمل السابق 
ب الممل الدية كفاية أن تكون المؤهلات اللازمة فى الغملين 
. واحدة. 

١‏ 5 5206 التقضاء الإدارى . قرائ وز ين :الصحة 
يعدم الإفراج اعنّ رسالة شاى بالاستناد إلى القانون بقم م4 
ا لسئة 41ذا . إختصاص احكة . تحرى مة أساب معميذا 
القرار ....  «‏ إجزاء بو لبسى . حق وذادة الصحة فى [تغاذء 
ناميه على حة النأس “ووقابتهم من الامراض . قرطه . 
عات الوق الإحارة تمع ال والتد ليس +. مويله 


1 


8 انمه 1115 


1 


لفنا يكن 


سس ء ل مساح سس سر سسسب م م 
0 


مس مسمس سس شي سس سرس سس م سمي 10 
السب 
- 
كك 
#متهسحب لحي نت يق 
عدا 
9 
<> 


505 | ا 

١ 1 

ا" ا 

مه ا" | 
٠. 1‏ 1 ال 
2 0 


جلة انحاماة . عور 


المدد التاسح قهرست 020000 السئة الثانة واللاتون 7 
3 المحيقة تاريج الحم ملخص الاحكام : 


ظ :لقراد وذادى بيان الحالات الت تمتبر فها المقاقى.. والحامّلات 
مُعُشو ش أو فاسدة .عدم صدور القر آأر للآن . تملمات وزارة 
| | الصحة فى سنة م6 لا تقوم مقامه . عدم سرباتها على الافراد . 
ا | فى تعليات لموظق الوزارة.. 4 - إجراء بوليبى . ضوعه 

| | لرقاية الممكة . سلطنها واسعة فى تحرى أسبابه وملايسايه , 
يو نيه 59 ١‏ معاشات ملكية . مادة 5 من المرسوم بقأانون دقم با 
لسئة و بو . عدم انطباقها إلا على المنازءات أو الدعاوي التى 
العا .ترى إلى تعديل مقدار المفاش: يسبب الخطأ . مطالية بتعويض 
3 الفرد بسبب الإحالة إلى المعاش 'يطريقة عنالغة للقانون , عدم 
' التقيد بالميعاد المبين فى تلك المادة . قبول الدعوى . +« - موظف 
1 اك 1 إحالته إلى المعاش بناء على طليه . قرار إدارى شرطى . رطا 
م ظ رسن ١‏ قلت اعت الشوطين + يكل القرار :مر قرا 


البلالقعين 


: :] الاحالة إلى المعاش . متى يطل )١(‏ إذا لم يقدم طلب (0) عيوب 

1 الرضا . (م) استرذاد الطلب . - 4 طلب إسترداد الإحالة إلى 

| المعاش . القزار:الصنادر محفظه . تأسيسه على قرار الإحالة 

الباطل . بطلانه بدوره . .ه - قراب إحالة إلى المعاش .. .قرإد 

حفظ طلب استرداد طلب الإحالة إلى المعاش . صدورهما باطلين. 
تعويض عنهما . جوازه . 


ا 


و4 5255 م يوئية هع 1 دعوى ٠‏ توجببها.. عمدة.. قرارات لجان الطعون . اختصام 
ا 777 ووو إفاظة :را 
مما ١‏ د فيعاد:اقستين بوما. مت بيدأ , من تاريخ نشر.القرازلأو 


أ.اعلان صاحب الشأن نه .. العل الذى يقوم مقام الاعلان . 
.0م ل كشفب المرشحين للعمدية . الطمن فيه . تمديهم كتابة. إل 
مأمور المركز فى الميعاد .. تقديم طعرى بالبريد أو اليدق إلى 
وزادة الداخلية ومجلس الدولة . لاعيرة ذلك . لا يوجد 
قرار إذارى بصم رقع دعرى بالفالته . عدم قيول . 
.سنؤات ميلأدية-على الفصل عند تنفيذ القانون رتم ١4١‏ لسنة 
بذهم ...إدراج اسه فى كشق المرشحين . الطعن فى ذلك : 'قرار 
,الجثة الطعون يحفظ الطنق”. قرار صعيح . ع كشف النأخبين 
| عدم النقدم بطلب «مكتوب إلى مأمور المركر لإدراج الإسم . 
عدم استمال الحق :الخهول فى المادة م من القانون رتم 141 لسئة 
40 . دعوى يطلب إدراج الإسم : على غير أسباس . : 


5 


0 
رقم ميب تاريخ الحم 4 

١ : _ ١ 

ع ع الح ظ 5 
22 ,ماي م1 . ٠‏ +.س اختساص عكة القضاء الإدارى فى الرقابة على نظام 


2 الأبحكام العرفية . نظام الاحكام العرفية نظام وضع الدستور 
١‏ أخامنه ور التاوة أعابه رحنود وضوابطه ٠‏ وجوب 
إجرائه .عل القتطنا: ...وإلا كان علا عتالفاً للقانون . تنسط 

..علية زقابة امجسكة .حت لا يتحجول إلى نظام مطاق لا عاصم له . 
ا ب إختصاص, محكة القضاء الإدارى ف الرقاءة على التدابيي 

التي إتخذها بأو يتخدها القائم غل اإجزاء النظام العرلى . 
ْ ندب اختصاض بحكة القضاء الإدارى فى الرقاءة على التدابير 
الخاصة ,بالرقاءة عل الصف متى كان التدبير الذى اتخذ تنفيذآ 
الرقابة قد رصدر فى: تير جدود اختصاص الرقبب . أو فى غير 
سييل الأمن. ,العام ٠.‏ أى عالقا لما نص عليه قانون الاحكام 
5-0 سم طلي وقف تنفيذ الآمس الإدارى يستند إل 
.. رطا جدية الآسياب الموضوعية . وثانييبا توثر 
عا ه مدبى سلطة الرقيب العام فى ظل الاحكام 

العرفية, فى مقع إلقثى .. 1ل, 

ان س.عندة + للئة لخس الطمون . مادة به من القانون رقم 
و14 لنة روود هيئة [ذارية .. ## سن ميعاد السئين بوما . 
عتى بيدأ .2 ما مدق . الجنة لخص الطمون ٠‏ استكتاما 
ببالمدكن_'. ري جد انمه من كشف المرشحين .لد ا 
بالقراءة والكتابقي طلب المدعى: إعادة امتحانه أهام 2 ّ 
: :جه بلاق اا ا 1 الاتخاي + إئياتها مبرية 


. د امون عوى . 5208 
«الشرع يله فى الأختشاص ملؤلة شيخ اليلد . 5-6 شيخ اليلد 
2 ار 0 آل اب لب ا اناا ب لاعتبارالشخص 
اق برها السجاقظ مبائر 0 ع استتذاته وزائة الداخلة . 
:قال خلس الوزراء في في 6٠‏ بو نيهد استة 144 4 نتحميق . 
| قصال أو إدلوى ٠‏ ورمتيلة لإظبار الحمقيقة وليس هدقا ٠ ٠‏ تحقيق 
:“قضاق :يشى :عن الإداوي. 0 إجراء علا الآخير َ لايعيب 
القرارة .ل عاققة' ا أوخم1 ردب 


أت تسمه - نم ماوصسس بست م سيق امس لبسسساة بس٠سيسهة‏ 
ود 2 عسب 


المر 0 
: السئة الشانية والثلاثئورتف 0 
العا مر مز 14615 


كل تقييد الحرية لابد أن يكون له.ميور من قواعد الحرية نفسها - لايفوتكم 
أن تحتجوا .على كل أمى ترون أن فيه مخالفة للقوانين مهما كان صغيرأ فى نظركم 
فربما كان لهذا الآمى الصغير علاقة ف المستقبل بأمى كبير فيتخذ سكوتم فى. 
هذا حجة عليكم فى ذلك . 
( سمد زغلول ). 


جميع الخارات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها:ترسل بعئوان 
إدارة ججلة الحاماة وتحريرها نار النقاءة بشاوع املك تاريمان دم ١ه‏ كصر . 


الطبعثة الكتالتية 
ا جيب و وري وسشرلاه 
١‏ شارع ضري سعد بالقاهنية 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والأواس العدكرية الآتية : 


+ حك صادرا من محكة النقض الجنائية 

م أحكام صادرة من قضاء يما كم الاستئناف (القضاء الدف ) 
أحكام صادرة من قضاء انحا م الكلية (القضاء امدق ) 
و حك صادراً من قضاء انحام الكلية (القضاء التجارى ) 
و حكماً صادراً من قضاء الضرائب ش 

هم أحكام صادرة من القضاء المستعجل ( الدائرة الاستثنافية ) 
5 3 م صادرة من قضاء انحام الكلية (غرفة الانام) 
١‏ حكآ صادرً من قضاء الحم ألكلية ( قضاء الجبح ) 
+ أحكا م صادرة من القضاء المستعجل ) ددن ( 
او حك صادرة من قضاء اجام الجزئية ( القضاء الدق) 
١‏ حكاً صادراً من محكمة مرور القاهرة 


قصور التشر بع الجياقى عن حماية الازة فى العقار الحخضرة الاستاذ راغب دنا الى . 

حث 0 هامش انون الإجراءات الجنائية الخضرة الاستاذ مود عر الدين سالم 
قاضى التحقيق 

بحث جريمة امتلاس الو طيفة العامة لحضرة الاستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل نيابة ميت خمر. 

حثك الإحالة 3 لجان طعن الضرائب وهل فى قاطعة للتقادم لحضرة الاستاذ عبد اليد 

م سوم انون " 34 لسئة ١49‏ بإضافة حم إلى القانون رقم ١١‏ لسئة م48١‏ بنظام 

أعس عسكرى دثم لق 0 وزير الداخلية سلطة القبض عل من يقتضى صون الآمن 
العام القبض عليه وحجزه فى مكاإن أمين 

أص عسكرى دم ١ل‏ فى شأن المقبوض عليهم بأعى من السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام 

العرفية . 


لحنة نحريرالجملة 
راغب ها سلان المالى أصمر السادة كال علي برقم - نصيف دك بك 


من أعضاء مجلس النقاية من غير أعضاء مجلس النقابة 


العرد العار 
السم" السَائيْ والتمزئون, 


احاماة بثك 


00 


( رئاسة حضرة صاحب السعادة احمد عمد حسن باشا رئيس المحكة » وحضور 
'حضرات أصان ب العزة احمد فهمى | براهيم بك وكيل الحكة 2 واحمد حسنى بك » وحسن 
اسماعيل الحضيى بك وابراهي خليل بك المستشارين ) . 


ناوه 
1" نور سن .ورةز 
إثات . التعويل على أقوال شاهد الجلسة مخالفة لا 


قرره بالتحقيقا أو على أقرال يعض الهود دون 
بعض جواره . 


المبدأ القانونى 

محكمة الموضوع أن تعول على. أقوال 
الشاهد أمامها بالجلسة وإن كان قد قرر 
.ما خالفها فى التحقيقات . كالما أن تأخذ 
بأقوال بعض الشهود دون بعض ء وترتب 
على ذلك النتيجة ال تؤدى إلبا حسما 
تطمئن إليه من تقديرها لهذه الأقوال . " 

( القضية رقم ١١5‏ سنة ٠١‏ ق). 


21 
8 نوفبر سئة ١465٠‏ 
السعير . الامتناع عن بيع سلعة مسعرة . حذف 
هذه السلعة من جدول التسعير قل الحم نهايافى 
الدعوى , 
المقويات . 


المبدأ القانون 


وحوب تبرئة الهم عملا بالادة ه من قاثون 


إن العقاب المقرر بمقتضى المادة لامن, 


المرسوم بقانون رقر 1و لسنة 6 يصح 
إلا إذاكان الامتتاع عن البيع متَعلقَاً ساعة 
مسعرة طبقا للادة الثانية من هذا المرسوم » 
فاذا كانت المادة حل الدعوى قد حذقت من 
جدول النسعير الرسمى بقرار صدر قبل 
الحم النباق 9 0 فائه مكون 3-2 
الواجب أن تقضى امحكمة ببراءة امهم طبتا 
لليادة ه من قاثون العقوبات . 


امير 


« حيث إن وجه الطعن المرفوع من النيابة 
العامة يتحصل فى أن الواقعة المسندة إلى لهم 
لا عقاب علها قانوناً » لآن المسلى حذف من 
جدول التسعير الرمى ممتضى قرار وزارة 
التجارة والصناعة رقم ١١65‏ لسنة ١45.‏ الصادر 
بتاريخ ؟ من مارس سنة ١0.‏ والمتشور فى 
عدد الوقائع المصرية دثتم 6" فى بوم >" من 
مارس سنة ١46.‏ . ولما كان العقاب المقرر 
بمقتضى المادة بن من المرسوم يقاون دثم 4 
لسنة م6١‏ لا يحوز إلا إذا كان الامتناع عن 
البيع متعلقاً لسلعة مسعرة طيقاً للسادة الثانية 
من هذا المرسوم : قَتد كان الواجب أن تفذضي 


لهل 
امحكة الاستئنافية بيراءة الهم طبقاأ للادة ه 
من قانون العقوبات الى نصت على أنه يعاقب 
على الجراثم بمقتضى القانون المعمول به وقت 
ارتكابه » ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل 
وقبل الحم فيه نبائياً قانون أصلم للتهم فهو 
الذى يبع دون غيره : 

د وحيث إن ما جاء فى طعن النيابة كله 
صحيح ء ولذا يتعين نقض الحم والقضاء براءة 
الهم من غير حاجة إلى يحث أوجه الطعن 
المقدمة من المتهم © 

( القضية رقم ١١5‏ سنة ٠٠١‏ ق بالحيئة السايقة 
المتفار ) . 

:/ 
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دقاع ( دفاع هام . وجوب محقيقه أو الرد عليه . 
إغفاله ٠.‏ قصور . 

المبدأ القانون 

إذا كان الهم قد دفع تهمة التبديد 
المسندة اليه بأن العقد محل الدعوى ليس 
عقد وديعة وإنا هو حرر بصيغتها لسكى 
يكرهه صاحب العقد على دفع دن مدق 
وطلب اعلان شهود نفى لتأييد هذا الدفاع, 
ولكن محكة الدرجة الآولى لم تجحبه إلى 
ما ظلب ولم تعن بالرد على طلبه وقضت 
بادانته فتمسك أمام الحكمة الاستئنافية ببذا 
الدفاع وطلب تحقيقه فلم تجبه هى الأآاخرى 
اليه ولم ترد عليه » فهذا منها قصور يوجب 
نض الحم ؛ إذ هذا الداع لو صح لآدى 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


إلى براءة المنهم » فكان علها إما أن تحققه 
وإما أن ترد عليه بما يفئده . 


امكو 

د حيث إن نا ينعاه الطاعن على | 
المامون فيه أنه دانه على اعتبار أن الجتى عليه 
أودع عنده مقداراً من الحلية وذلك يممتعنى 
عقد مؤرخ ؟ من مايو سنة ١40.‏ مع أن هذا 
العقد فى حقيقته ليس عقد وديعة وإنما حرر 
بصيغتها لى يكره الجن عليه الطاعن على دقع 
دين مدلى . 

د وحيث إن الطاعن تمسك أمام المحكة 
الابتدائية بالدفاع الذى يثيره فى وجه الطعن , 
وطلب إعلان شهود نف لتأبيده » ولكن الحكة 
لم تجبه إلى ما طلب من تحقيق » ول تعن بالرد 
على هذا الطلب ثم تمسك الطاعن بهذا الدفاع 
وهذا الطلب أمام امكة الاستثنافية فل تيحبه ول 
ترد عليه . ولما كان هذا الدقاع هاما بحيث 
إن صم لآدى إلى براءة المتهم فاته كان يقتضى 
من الحكة تحقيقه أو الرد عليه . وما أنها لم 
تفعل ؛ فإن حكمبا يكون معيباً بما يوجب 

د وحيث [نه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه » وذلك من تمير 
حاجة إلى البحث فى باق أوجه الطعن » . 


( القضية رقم ١١5‏ سئة ٠١‏ ق بالليكة السابقة ) . 


1:50 
تغتيش : صدور الإذن باسم ممين . تفتيش شخس 
على أنه هو صاحب هذا الاسم .جوز 5 تأخير التفتيم 
عن القبض لأسياب مبررة ومتابعة تفتيش النهم . ذلك 


قضاء حكمة النقض اللجنائية 


المبدأ القازوق 

إذا صدر إذن بتفتيش متهم باسم معين 
واستخلصت المحكة أن الشخص المقصود 
بالتفتيش هو الذى قنش فعلا وذلك من أن 
الخير أرشد عنه بمجرد أنطلب منه الارشاد 
عن صاحب هذا الاسم الوارد فى الإذن , 
ومن إجماعرجال القوة على أن هذا الشخص 
معروق بهذا الاسم فانه إذا قيض مأمور 
الضبطية القضائية على هذا الشخصوقع هذا 
القبض صمساً » وإذا تأر تتشيكنه يعيد 
القبض بسبب تجمع الأمالى حول رجال 
القوة وخشية إفلات المتهم بماكان يحمله من 
منوعات بمعاونة بعض الأهالى ‏ فذلك 
لابقدح ىصة التفتيش » وإذا كان الضابط 
قد فتش جلباب الهم خارج مكتبه ولم يحد 
نه شيئاً ؛ لكته اشم راتحة مخدر تتبعث من 
المنهم ثم لما فتعم الملكتب وأمكن الضابط 
دخوله ‏ ففتشصديره فهذا التفتيش التالى 
لا يكون إلا متابعة واستمراراً للتفتيش 
الأول لوقوعه فى أثره دون فاصل بينهما فى 
الوقت ء وععرفة شخص واحد ء فلا غبار 
عليه قانوناً لكام 

امير 
« حيث إن مبنى الطمن هو أن الطاعن دقع 


بيطلان القيض والتفتيش وماأسفرا عنه يسيب 
أن الاذن الصادر من النياءة [ئما صدر عرء 


)١(‏ هذه تاعدة المسي المطمون فيه وقد أقرتها 
حكمة النقض . ا ” 


يذطن 


شخص غيره فل يكن هوالقصود به » كالم تكن 
التحريات فى شأنه » وأن الإذن إما ييح 
القيض بالقدر الذى يقتضية التفتيش » وهو قد 
قيض عليه أمام المسجد ما كان مقتضاه تفتيشه 
هناك دون اقنياده الى المكتب مسافة ريد عن 
الكيلو مثرء كم أنه قد قنش مرتين على دفمتين 
وفى مكانين مختلفين على خلاف المصرح له فى 
الاذن من قصر التفتش على مرة واحدةء 
ولكن المحكة رقضت الدفع وقضت بصحة 
اتفتيش وإداته دون أن ترد على دفاعه ٠‏ 

د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله : « إنها تتحصل فى أن الملازم 
الأول عبد المعطى عمد مرمى ضابط مباحث 
مديرية قنا أثبت فى محضره بتأريخ ؟١‏ ديسمير 
سئة و44 بأنه علم من التحريات السرية أن 
المدعو عيد الوهاب الشرقاوى مرى أهالى 
الأشراف الغربية بتردد داثما على قنا للاجار 
فى المواد اتخدرة بأن يمر على المقاهى والغرز 
ويبع الخدرات على من يتعاطونها . ثم استصدر 
أمرآ من النيابة فى نفس التاريخ بانتداءه لتفتيش 
عيد الوهاب شرقاوى هذا وضبط ما يوجد 
معه من تمنوعات مرة واحدة خلال ثلاثة أيام . 
وفى نفس اليوم أثبت حضرت فى محطره فى 
الساعة ب و.م مساء بأنه عل فى الساعة م مساء 
بأن النهم يحلس بشارع الصبريج » فانتقل أى 
الأول عد المعطى افندى ومعه قوة مكونة 
من الملازم الاول تور الدبن أبو سيف أفندى 
ضابط مباحث بتدر قنا والخيرين الجا و يش مود 
ابراهيم والأومياشية سيد عطوان ونور الدين 
بوسف وعلى هريدى وكامل اسكندر الذى 
انطلق للبحث عن الهم وتعرف مكانه ثم عاد 
إلى القوة وأنبأم بأن الهم موجوداً بداخل 


لفل 
البندر دخل المسجد فألق المهم يؤدى فريضة 
الصلاة وبعد أن فرغ منها أقبل على المتهم اثنان 
أسرا اليه حديثا فعاد المتهم الى الصلاة وأخذ 
يكثر هنبا وبكثر من الانتقال من مكان لآخر » 
هذا والضابط براقبه ويترقب قراغه منها ثم رأى 
العنابط أن ينتقلالى المهم فليا رأىهذا الاخير 
الضابط يتجه تحوه بادر فى الخروج من با بآخر 
للسجد ء وعندئذ الحق به الخيرون ابراهم ممد 
أحمد وسيد عطوان وتخود ابراهيم وضيطوه » 
ولما تجمع الأهالى سريعاً رأى أن تستقل القوة 
عرية ومعبا المخبم خشية أن محدث ما يكدر 
الآمن وانتقلوا الى المدمرية وهناك تولى تفتيش 
امتهم وبينا كان يقوم بذلك سقط تمن صديرى 


المهم الى الأرض قطعة تشيه الافيون وأخرى 
تشبه الحشيش أثناء خلع الهم هذا الصديرى » 
وأن الضايط قام بتفتيش المتهمخارج المكتب 
وقنش جلبايه الصوف وجليابا آخر تمحته فل يحد 
مهما شيئًا من المواد الخدرة ولكنه شم رائحة 
عندر تنبعث من ملابس المتهم وق تلك الأثناء 


'وصل التمير وفتح المكتب ولما دخلوه أكل 


ظ 


الضابط تفتيشه للنهم وبننا كان هذا يخلع 
صديره ععاونته سقطت قطعتا أفيون' وحشيش 
تحته الى الأرض فتنا ولا من الأرض ... وعلل 
عدم تفتيشه عجرد ضيطه بما رأه من ت 
الأهالى وخشية احتكا كبم بالقوة و لضا لة النور 
فى تلك الجبة » إذ سيق أن وقع احتكاك مرة 
بين الأعالىوالبو ليس فحالة مائلة ... وبسؤال 
النبع أنكر ضبط ثىء معه وقرر أن اسمه 
عيد الوهاب امماعيل وأنه لايعرف ياسم 
شرقاوى . وأضاف أن الضابط فنشه مرتين 
الأول خارج المكتب والثانية بداخله 0 وق 
المرتين كان خلع ملابسه ٠‏ وف المرةالثانيةطلب 
منه.الضابط ترك مكانه والتقط من الارض 


العدد العاشر ‏ السئة الثاننة والثلاثون 


قطعة الحشيش . .. و بتحليل القطعتين وما وجد 
بالصديرى تبين أن لعدى القطعتين أنيون 
والاخرى حشيش . وأن ماعثر به يحيب 
الصديرى من قطع صغيرة حشيش ء . ثم تعرض 
الحكر لدفاع الطاعن فقال : , إن امحكة تستبين 
من أن المتهم من الاشمراف الغريية فعلا » وأن 
أخمر كامل اسكندر أرشد عنه بمجرد أن طلب 
منه الارشاد عد. عبد الوهاب شرقاوى 
الصادر إذن النيابة بتفتيشه ء ومن اجماع رجال 
القوة على أنه معروف لدم بأنه عيد الوهاب 
شرقاوى ‏ تسقبين المحكمة من هذا أن المنهم 
هو الذى كان معنياً بطلب الإذن بتفتيشه وهو 
الذنى صدر الإذن بتفتيشه وفتش على هذا 
الأساس . ومن حيث إن حقيقة اسم المنهم 
لاتهم فى صمة الإجراء الذى اتخذ فى حقه لآن 
الوقرف على هذه الحقيقة لا يكون. محسب 
الأصل إلا عن طرق صاحب الاسم تفسه » 
ومن ثم فالخطأ فى الاسم ليس من شأ نه أن يبطل 
الإجراء مى كان الشخص الذى اتفف فى حقه 
هو بعينه المقصود به ( نقض ف القضية ١١4١‏ 
سنة ١0‏ قضائية ‏ مموعة النقض الجنائية جوء 
قاعدة 1.6 ص بث* ) ء ومن ثم يكون 
الدفع ببطلان التفتيش لصدوره بغير ريات 
وبلا إدن فى غير حله : أما القول بيطلانه لآنه 
وقع بعد قبض باطل » قترى المحكمة أن القبض 
وقح صحيحا طاللما أن المتهم هو الذى كان 
مقصوداً بالإجراء . وأما أن القيض استمر 
من وقت وقوعه إلى أن تم التفتيش بالمدبرية 
فلا يؤثر على صحته طالما أنه كان لذلك مسوغه 
وهو تجمع الآهالى حول القوة وخشية إفلات 
المتيم عا كان نحمله من ممتوعات بمعاوية البعض 
من الامالى ؛ فضلا عن اضخطراب الآمن فى هذه 
الخالة » بل وطالما أنه / يدم أ كثر من المدة 


الى استدعاها الانتقال بالمتهم إلى المديربة حيث 
أجرى تفتيشه . وأما عن أن المتهم قنش مرتين 
على خلاف إذن النيابة بأن يكون التفتيش مرة 
واحدة فترى المحكمة أن التفتيش الثانى لم يكن 
إلا استمراراً واسكالا للتفتيش الآول »: إذ 
وقع الثانى فى إثر الأول يدون فاصل يينهما فى 
الوقت ومعرفة شخص واحد هو ضابط مباحث 
المديرية الدى فتش المتهم خارج مكتبه بالمديرية 
وكان ما قام بتفتيشه هو جلباب المتهم الصوف 
والجلباب الذى أسفله » فليا فتح المكتب 
وأمكن للضابط دخموله تابع تفتيشه ففتش 
صديرى المنهم وعثُر على قطمتى إنخدر عند ما 
كآن المنهع خلع ذلك الصديرى » وكان استواله 
التفتيش له مأ هرره وهو رانحة ادر الى 
كانت تلبعث من المتهم واشتم الضايط راتحتباء 
ومن ثم يكون الدقع بأوجهه الثلاثة فى غير عله 
وبعين رفضه , . ولما كان هذا الدى أوردته 
المحكمة عن التفتيش صحيحا ولا عخالفة فيه 
للقانون » فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون فى 
غير مله . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس وتعين رفضه موضوعا » . 


( القضية رقم ١١9‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) , 


153 
8 أوفير سنة ١96٠‏ 

١‏ - تفتيش . إذن يضبط مكهم وتفتيشه . ضبطه 
وفتيشه فى دائرة اختصاس وكيل النيابة الذى أصدر 
الإذن . سميحان . ضبط مخدرا مع امهم . تليس . يضح 
تفتيش مسكنه أينا كان بغير إذن . 

ب -- تفتيش . تقدير التحريات التى بنى علييا 
الإذن بالتفتيش '. موكول للنيابة محت إشراف اللحكنة , 


قضاء محمة النقض الجدائية 


كن 


الميادىم القانوسمة 


١‏ مادام إذن التفتيش الصادر من 
وكيلتياة ل يكن متهؤرا على تفتيش مسكن 
لمهم بل شمل أيضاً ضبطه وتفتيشه » فان 
ضبطهوتفتيشه فدائرة اختصاص وك ل النياءة 
الذى أصدر الإذن يكونان سليمين . فاذا 
ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادةخدرة 
معه فإن الهم يكون عندئد فى حالة تلبس 
تجير للضابط تفتيش مسكته أينها كان وبغير 
حاجة إلى إذن الئياية . 

؟ - إن تقدي رالتحريات الى بنىعليها إذن 
التفتيش يرجع إلى الثيابة وممكمة الموضوع : 


اممو 

د حت إن الطعن يتحصل ق القول بأن 
الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القاتون » 
ذلك لآن الطاعن دقع بيطلان إذن التفتيش 
وبطلان القيض وكافة الآجراءات الى تنرتب 
عليه وذلك لصدور الاذن من سلطة غير مختصة 
باصداره » إذ صدر من حضرة وكيل نياية 
الاسكندرية عن تفتيش متهم يقم بالعامرية 
وهى ليست تابعة لتلك المدينة » بل تنبع حكمة 
الصحراء الغربية » كا أن الإذن بالتفتيش 
أسس على تحريات غير جدية بدليل أن الضابط 
قنش سيارات أخرى غير السيارة الى كان ما 
الطاعن , وأن البلاغ الذى تقدم به الضايط 
الى النياية كان غامضا لا تحديد فيه للواقعة من 
حيتث الزمان أو المكان » ولا مر# حيث 
الأشخاص المقول بأن الطاعن أزمع عقد صفقة 
إنخدرات معهم . بقول الطاءن إته مع مسكه 
مبذا الدفع فإن المحكمة قضت برفضه عقولة 


1 


إن الضابط الذى قام بتنفيذه لم بقصد الى مسكن 
المتبم بالعامرية بل انتظره حتى دخل حدود 
مدينة الاسكندرية وقام بتفتيشه » فيكون 
التفئيش قد حصل فى حدود تلك المديئة الى 
تقع فى اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن » 
وأن التحريات كانت جدية بدليل أنها أبدت 
يضيط الطاعن متلبا بالجريمة . وهذ! القول 
الذى ذعيت اليه المكة غير سديد , لآن الإذن 
صدر من أجل تفتيش مسكن الطاعن وهو يقبم 
خارج حدود اختصاص وكيل النياية الذى 
أصدره ؛ قلا يعقل أن يصحح هذا اليطلان قيام 
الضابط بتتفيذه فى حدود همدينة الاسكندرية» 
يا أن ضبط الطاعن متليساً بالجريمة لا يصح 
الاستناد اليه فى ججدية التحريات لآن الضبط 
جاء لاحقآ لإصدار الإذن . 


« وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر من وكيل 
نيابة عمخحدرات الاسكندرية يضبط الطاعن 
وتفتيشه ومسكنه وءن يتصادف وجوده معه 
يحثأ عن جواهر مخدرة 5 وسين من ذلك » أن 
الإذن لم يكن مقصوراً على تفتيش مسكن 
الطاعن بل شمل أيضا ضيطه وتفتيشه » وما دام 
هو مسلياً بأن ضبطه وتفتيشه قد حصلا فى دائرة 
اختصاص وكيل النيابة الذى أصدر الإذن » 
فان هذا الإجراء يكون سلما إذ لا عخالفة فيه 
للقانون » ولما كان التفتيش عل هذه الصورة 
قد أسفر عن ضيط مادة مخدرة » قان الطاعن 
بذلك كان فى حالة تلبس يميز الضابط تفتيش 
مسكنه أينما كان و بغير حاجة إلى [ذن من النيا بة . 
وأما ما يثيره الطاعن بشأن جدية التحريات 
الى بتى علها الإذن بالضبط والتفتيش ء فإن 
تقدير ذلك يرجع إلى النيابة وعحكمة الموضوع:. 
ويبين عن الحم المطعون فيه أن المحكمة 


العدد العاشر -. السنة الثائية والثلاثون 


ردت عل دفاع الطاعن فى هذا الشأن ردآً 
سليا. 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً ‏ 5 

( القضية رقم ١91١‏ سنة ٠١‏ ق باليئة السابقة 
وحضور ابراهيم خليل بك بدلا من محمد أحد غثيم بك 
الستثار) . 


2 
ه دإسمير سئة .196 

1 - إثبات . الاعتياد على قول للمتهم عدل عنه 
فيا بعد . جائن . 

ب ساقض ل بجرد خلا مادى فى الم فى 
الإشارة إلى شاعد . لا يؤثر فى سلامته . 

ج -- نقض . قول متهم على آخر . هو فى حقيقته 
شهادة . الإشارة إلى النهم يلفظ الشاهد . لا يؤثر فى 
سلامة الحكم . 

دح إثات . شاهد لم يعلنه الهم وطلبه إلى 
المحكنة استدعاءه . للمحكمة أن تقدر ما إذا كانت 
الدعوى فى حاجة إلى بماعه أم لا . لا يصح الاعتراض 
عليها لعدم استدعائه . 

ه - إئبات . شاهد . مخلفه عن الحضور . عدم 
سك امتهم باستدعائه . الاعتاد على أقواله بعد تلاوتها . 
جائز . 

و -إجراءات . حشر الجلسة والحكم ٠.‏ إعال 
كاتب الجلسة التوقيع عليهما . لا يبطل الإجراءات . 

المبادىء القانونية 

١‏ - للبحكة أن تعتمد على قول لللتهم 
ولوكان قد عدل عته فما بعد . 

؟ _الخطأ المادى البحت لا يؤر فى 
سلامة الحك . فإذا كان الحك قد بين وى 
شهادة شاهدين با يتفق وما هو ثأبت ىق 
الأوراق ولكته عند الاشارة إلى رواية 


قضاء _ ا ل 


أولما قد وقع منه فى ذلك خطأ مادى فقال 
عنه ١‏ الشاهد الثاى , فذلك لايضيره . 

- إن قول متهم على آخر هو فى 
حقيقة الآص شهادة يسوع للمحكة أنتحول 
علها ف الادانة وإذن ناذا كان الحم ق 
صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته 
قد عبر عنه بلفظ «١‏ شاهدء فذلك لا يضيره 
ولايؤثر فى سلامته . 

»م - إن القانون قد بين فى المادتين 
١‏ و18 من قانون تشكيل عام الجسايات 

الطريق الواجب اتياعه يصدد إعلا نالشبود 
فاذاكان المهملم يعانموظفا لسؤاله كشاهد 
نق لهما تقضى بذلك المادة م١‏ من#. ذلك 
القانون بل اقتصر الدفاع عنه على طلب 
استدعاء انمحكمة له » فاطراح المحكمة لهذا 
الطلب لايعد إخلالا حق الدفاعء إذ للسحكة 
فى هذه الحالة-ما هو صريح نص المادة >6 
من قانون تشكيل محا م الجنايات ‏ السلطة 
فى تقدير ما إذا كانت الدعوىحاجة إلىسماع 
مثل هذا الشاهد أم لا » فاطراحها لهذا 
الطلب فيه افيد يناك أن رأت عدم حاجة 
الدعوى إلى سماعه . 

ه - إذا تخلف شاهد عن الحضور ولم 
بتسكعاى الهم بوجوب معاعه وم يطلب 
التأجيل لهذا الغرض ٠‏ بل وافق عل تلاوة 
أقو اله فتليت بالجلسة ثم اعتمدت المحكمة 


عل هذه الشبادة 5 فإن الاجراءات تكون 
صحيحة وققأ لما قرره القانون فى المادتين 55 


١١ 


من قانون تشكيل محا؟ الجئايات و ١10‏ 
من قانون تحقيق الجناءات . 

> - إن إهمال كاتب الجلسة توقيع 
خطر الجلسة والح لايترتب عليه وحده 
لوا » يل زبيا بكرن ل قرامنها 
القانوقن يتوقيع رئيس الجلة عامهما ه 
والمادة .ه” من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الجديدة اضر بالمادة ٠١‏ هن 
قانون المرافعات القديم لانتص عل 
البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحم ما مقاده 
أنه لايتر تبعلى [همالالكات بالتوة قبع ببطلان 
الحم أو بطلان اجراءات انحا ئة إذ لوأن 
الشسارع أراد أن يرتب البطلان على عدم 
التوقبع لما فانه أن ينص عل ذلك صراحة فى 
المادة .همي حرص على أن يفعل فيالمواد 
الى سبقتها مباشرة . 


امكو 

د حيث إن حاصل الوجه الآول من الطءن 
هو أن الحك المطعون فيه قد اعتمد فى إدانة 
الطاعن على ما لا أصل له فى الأوراق ٠‏ ذلك 
لآنه أستد اليه قولا لم يقله » وهو أنه قدم 
الورقة المزورة لمصلحة الشبر العقارى م أستّد 
للشاهدة قبيمه ابراهم الآلفق قولمها إن الطاعن 
طلب منبا خائها للتوقيع به عل الأوراق ؛ مع 
أن هذه العبارة لم تصدر منبا ا 
أن امحكة اعتيرت امتهم الآخر الذى قضى 
يبر أء ته شاهدآ ضد الطاعن وتحدت عنه هذه 
الصفة » قى حين أنه كان متهما محه فى الدعورى 
وله المصلحة الآولى فى الزويرالذى وقع . هذا 


5 
الى أن الحم أخطأ فى الاسناد أيضا حين أشار 
فى استخلاصه الآخيرالوقائع الىالشاهدعيد الجيد 
داود الفايش سنداً له قولا لم ذكره قى 
التحقيقات . وق ذلك كله خطاً فى الاسئاد 
واضطراب يعيب الحكم عا يبطله . 

م وحيث إنه لما كان الثابت من مفردات 
الدعوى التى أمرت الحكة بضمبا تحقيق وجه 
الطعن أن الطاعنأقر فقول له بأ»ه قدم الورقة 
المزورة للشبر العقارى ء فان للمحكة أن تعتمد 
على هذا القول ولو أنه عدل عته فما بعد . أما 
ما أورده الحم عن شبادة فييمة |براهيم الآلى 
قهومايستخلص من أقوالها والتحقية ت الآولية 
استخلاصا سائغاً . هذا ولما كان الحم قد أورد 
خوى شهادة عبد المجيد داود الغايش عا ينفق 
مع ما جاء عنها فى التحقيقات ٠»‏ فلا يؤثر فى 
سلامته أنه أشار إلى أن شاهداً آخر هو 
عيد المقدود على يجبله قال العيارة التى يشكو 
متها الطاعن وأوردها الم عصحة حين تحدثك 
عن شبادة ذلك الشاهد , إلا أنه حين أشار ليه 
بعدئذ لدى استخلاص المحكة للأدلة بلفظ 
( الشاهد الثانى ) مع أن الواضحمن سي ق !عي رة 
أن حقيقة المقصود هو الشامد الأول لا الثافى , 
فالخطأ مادى مخت لا يؤثر فى سلامة الحم . 
أما مايقوله الطاعن بمدد التحدث فى الحكم 
عن الهم الآحر الذى قضى ببراءته بلفظ شاهد, 
فلا يضير الحكم ولايؤثر فى سلامته مادام أن 
قول متهم على آخر هو فى الوافح وحقيفة الآمر 
شهادة يسوغ نحكة الموضوع التعويل عليها فى 
الاداءة . وإذن فإن ما ورد فى هذا الوجه غير 
سديد , 


١‏ وحيث إن مينى الوجه الثاق هو أن 
ألطاعن أسئد أمام قاضى الإحالة ولدى سواله 
بحلة احكة للمتهم الآخر: عيارة صدرت منه 


العدد العاشر السئة الثانية والثلاثون 


أمام رئيس الشبر العقارى أو صمت لكان لها 
أثرها على مصير التهمة الموجبة الى الطاعن , 
ولقد طلب الدذاع عنه من المحكة استدعاء هذا 
الموظف لسؤاله عنتلك الواقعة ولكنبا لم تيه 
إلى هذا الطلب مع أهميته » وهذا منبا إخلال 
حق الطاعن فى الدفاع . 1 

د وحيث إنه لما كان القانون قد بين فى 
المادتين بو وهم من قانون تشكيل محالم 
الجناءات الطريق الواجب اتياعه يصدد اعلان 
الشبود . وكان الطاعن لم يعان هذا الموظف 
لو اله كشامد تق له ما مضى ذلك المادة م١‏ 
من ذلك القانون » بل اقتصر الدفاع عنه على 
طلب استدعاء الحكة له . ولما كان المحكمة قى 
هذه الحالة يا هو صريح نص المادة +؛ من 
قانون تشكيل محاك الجنايات السلطة فى تقدير 
ما إذاكانت الدعوى تحاجة إلى سماع مثل هذا 
الشاهد أو عدمه فإن فى إطراحبا لهذا الطلب 
ما يفيد بذاته أنها رأت عدم حاجة الدعوى إلى 
سماعه و إذن فلا يعدذلكمنها إخلالا حق الدفاع 
كا يذهب الطاعن فى طعنه . 

دوحيث إن مؤدى الوجه الثالك هو أن 
امحكة عولت فى إدانة الطاعن على أقوالالشاهد 
عبد المقصود أبو مجبلة فى التحقيقمات الآولية 
دون أن تسمعهبالجلسة ٠‏ مكتفية بتلاوة أقراله» 
وهدا مني خط فى الاجراءات مادام أن سماع 
الشاهد كان مكنا يتأجيل الدعوى و إعادة إعلانه 
بالحضور . ويصيف الطاعن أنكاتب الحكنه لم 
يوقع على الحكر ومحضر الجلسة . 

, وحيك إنه لا بحل لما بثيره الطاعن فى 
هذا الوجه . فالثابت فى محضر الجلسة أن هذا 
الشاهد تخلف عن الحضور . فلم تسك وى 
الطعن بوجوب مماعه » ولم يطلب التأجيل 


قضاء محكة النقض الجبائية 


|. 


لهذا الغرض ء بل على الضد من ذلك فقد وافق 
على الا كتفاء بتلاوة أقواله فتليت بالجلسة » 
وإذن فالإجراءات تكون حيحة ونا لما قرره 
القانون فى المواد ؛؛ من قانون تشكيل عام 
الجنايات وه4١‏ من قانون تحقيق الجنايات . 
أما ما يثيره الطاعن يصدد عدم توقيع الكاتب 
على الحكم وحضر الجلسة ء فاته لما كان لايدعى 
أن الك قد صدر على نحو آخر غير ما أثيت 
فى الك المطمون فيه وءضر الجلسة أو أن 
الإجراءات الى ثبت فيبا وقوعبا تغاير حميعة 
ما وقع فعلا » ولما كانت المادة .نم من قانون 
المرافصات المدنية والتجارة الجبديد ‏ أسوة 
بالمادة ٠١4‏ من قانون المرافعاتالقدم لاتنص 
على البطلان إذا لم بوقع الكاتب المكر ما مقاده 
ألا يترتب على إهمال الكاتب التوقيع بطلان 
الحم أو بطلان اجراءاتالمحاكة . إذ او أن 
الشارع يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته 
أن ينص على ذلك صراحة فى المادة .وم كا 
حرص أن يفعل فى المواد التى سيقتها مياشرة 
لماكان ذلك وكان الحك ومحضر الجلسة لها 
قواميما قانونا بتوقيع رئيس الجلسة علييما . قال 
[همال الكاتب التوفيع عليهما لايترتب عليه 
وحده بطلاتهما . 

« وحيث إن الوجه الرابع تحصل فالقرل 
يأن المحكمة استندت فما استندت إليه فالإدانة 
الى دليل غير منتج ى الإثيات . 

م وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحم 
المطعون فيه قد بين واقمة أدعوى ٠‏ وذكر 
الأدلة التى استخلصت المحكمة مني نيوت وقوعبا 
من الطاعن . وهى من شأنا أن تؤدى إلى 
مارتب عليها . وما دام الآمر كذلك . فان 
الجدل الوارد فى الطعن فى هذه الاحية لايكون 
مقبولا لتعلقه بموضوح الدعوى وتقدير الآدلة 


قبا » وهو من إطلاقات كمة الموضوع ولا 

معقب عليها فيه . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 

غير أساس ويتعين رفضه موضوعا» . 

( القضية رقم ؟' ا سئة ٠٠١‏ اق رئاسة «قرة 

صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس المحكة : 

وحضور حضرات أصاب المزة أحد نهمى ابراهيم يك 

وكيل المحكة , وأجد حنى بك ء ونهم ابراهم ' 

عوص بك » وابراهم خليل يك التثارين ) . 
2 

ه ديسمبر سئة 6وإ 

دخول عقار يقصد مئم حازته بالفوة . لا يشترط 

استعال القوة بالفعل . يكنى أن يكون قد بدا من امتهم 

ما يفيد نيته فى ذلك . 

المبدأ القانوق 

لايشترط فى جرعة دخول عمار بقصد 

مع حيازته استعال القوة بالفعل » بل يكق 

أن يكون الجانى قد بدا مئه ما يفيد أن فى 

نيته استعال القوة . فاذا كان الحم قد أثيت 

أن الجنى عليه هو الحائر الفعلى للعقار وأن 

المتهمينقد تعرضوا له ودخلوا الحقل فزرعه 

الأول والثاى وشد الثالث أزرضاى ذلك 

وأنمم قصدوا هذا منع حيازته بالقوة 

وتألبواعليهإلىدرجةيخشى منها الاصطدام 

هذا يكفى . 

المكو 

حيث إن الطعن يتحصل ف القول بأن 

الحم المطعون فيه إذ قضى بتايد الحم 

الابتداق الصادر بإدانة الطاعنين لدخ و لم عقاراً 


رسن 


144 العدد العأشر ‏ 


فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة » قد 
جاء خالياً من الأسباب ول يشر إلى أنه أخذ 
بأسباب الحكم الاتداق م أنه أخطأ فى 
الاستدلال » ذلك أن الواقعة لا تصدو أن 
تكون نزاعاً مدنيا يدور حول الملكية ووضع 
اليد ما لا جرمة فيه ولا محل للعقاب عليه » 
فانه على حين أن الآطيان موضوع التزاع ماوكة 
للطاعن الآول ومؤجرة منه إلى الطاعن الثاى 
الذى زرعيا فعلا , فقد أراد المدعى بالحقوق 
المدتية أن يستمين بالإدارة على بمكينه من 
وضع اليد على هذه الآطيان ؛ فقدم إلى صبره 
العمدة بلاغاً ادعى فيه أن الطاعنين قد اعتادوا 
التوجه إلى أرضه بقصد الاحتكاك به وإحداث 
المشا كلات معه » وعلق العمدة على هذا البلاغ 
بأنه أراد التوفيق بين الفريفين ؛ قل , يفلم » 
فاضطر إلى [حالتهما إلى مسكز البوليس حرصاً 
على الأمن وخوفآ من التصادم يسبب كونهنا 
من ذوى الأسر الكبيرة فى البلدة . ويقول 
الطاعتون إن الحم استخلص من هذا البلاغ 
ومن تعليق العمدة عليه أن الطاعنين قد قصدوا 
إلى منع حيازة انجنى عليه بالقوة » فى حين أن 
أقرال هذا الآخير فى التحقيقات لا نشير إلى 
حصول استعال القوة أو التبديد من أحد ء 
بل إنها تدل على المكس ء وتفيد أن الطاعنين 
[ما زرعوا الآرض بسلام وق هدوء ودون 
قوة أو تهديد . 

« وحيث إنه يبين من الاطلاع على المحم 
المطعون فيه أنه إذ أبد حم حكة أول درجة 
الصادر بإدانة الطاعنين قد استند فى ذلك إلى 
أسباب هذا الحم وقال إنه يأخذ ماء 
فلا بكون هناك محل لما ينعاه الطآعنون من خلو 
الحم المطعون فيه من الآسباب . ولما كان 
ذلك الحم قد بين واقعة الدعوى ال دان 


السئة الثانية والثلاثون 


الطاعنين ما , فأئيت أن الجتى هو الجائز الفعل 
للعقار ‏ وأن الطاعنين قد تعرضوا له ودضلوا 
الحقل فزرعه الأول والثاى وشد أكلك 


| أزرضماق ذلك وأتهم قصدوا بذلك منع حيازته 


بالقوة وتأليوا بعضهم مع بعض ضده إلى درجة 
مخثى منها الاصطدام الذى هدد الآأمن 
كان لا يشترط فى هذه الجرعة استعال القوة 
بالفعل » بل يك أن يكون الجاى قد بدا منه 
ما يفيد أن فى نيته استعالما إذا اقتضت الخال 
ذلك . وكان امك قد بين الآدلة التى استند الها 
فى منطق سل فما قضى به » فإن ما بشيره 
الطاعنون لا يعدو فى واقعه أن يكون جدلا فى 
موضوع الدعوى وعوداً إلى مناقشة أدلتها ما 
لا شأن لحكة النقض به . 

« وحيث [إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعيئاً رقضه موضوءعاً , . 

( القضية رقم ١١١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أسحد تمد حسن باشا رئيس الحكة » 
وحضور حشرات أحاب العزة : أحد فهمى ابراعم 
بك وكيل الحكمة » وأحد حمنى بك , وحسن اسماعيل 
الحضببى بك , وعمد أحمد غتيم بك الستشارين ) . 


حك 
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إثيات . شهود لم تسمعهم مجمكنة الدرجة الأول 
وعولت على أقوالحم . تمسك امتهم فى مذكرته إلى 
المحسكة الاستثنافية بسماع الشهود الغائبين . تأيبدها 
المج الابتداثى لأسيابه وعدم ردها على ماجاء هذ كرته 
فى صدد سماع العهود . حك معيب . 

تقش نقض المح بالنسية إلى طاعن . يستفيد منه 
الطاعن الآخر الذى ل يقدم أسيابا لطعنه لوحدة الواقعة , 


المبدأ القانون 
إذا كانت محكمة الدر جةالآول لمتسمع 


قضاء محكة النقض الجنائية 


الشبود الذبنعولت ف إدانة المتهم على أقوا 


هم| 


د وحيث إنه بين مد# الاطلاع على 


الاستثنافية قد قضت بتأببد الجكر الابتداق 
بناء عل السباب الى قام عليها دون أنتسمع 


تحقيقاً لوجه الطعن أن محاى الطاءن قد تمسك 
فى مذ كرة دفاعه الملقدمة إلى محكمة الدرجة 
الأولى بطلب مماع شبود الائيات ولكن 


سوى يعضوم رما من تمسك الهم بسماع المحكمة قضت بإداته يناء على أقوال أولئك 
الباقينءولم ترد فى حكمها على ما جاء يمذكرته | الشبود دون مماعهم » وأن احكمة الاستثنافية 
فى هذا الشأن ‏ فإن حكمها يكون معيباً | بعد أن استجابت إلى ما طلبه من إعلان شهود 


ونقض هذا الحكم بالنسية إلى هنذا 
المتهم الطاعن يستفيد منه الطاعن الآخر 


الإثيات أمامبا لم تسمع من هؤلاء الشبود إلا 
الائنين اللذين حضرا يحلسة نظر الاستئناف 
ولم تسمع مرافعة , وَإبما حجزت القضنية للحم 
وصرحت للدفاع بتقدم مذكرات ؛ وأنه على 


الذى قرر الطعن ف الميعاد ول يقدم أسباب الرئثم من جمسك حاى الطاعن فى المذكرة المقدمة 
طعئه على الحكم بعد ختمه وذلك لوحدة | مته بأنه لازال متمسكا بطلب مماع الشاهدين 


الواقعة الى دن الاثئان فها . 


مويو 

د حيث إن ما ينعا الطاعن الثاى على 
الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه فى الدفاع 
فقد طلب محاميه فى مذكرته إلى محكة أولدرجة 
سماع شهود الإثبات الآريعة فل تحبه احكمة إلى 
هذا الطلب وقضت بإدائته . ولما استأنف عاد 
إلى طلب مماعهم فأجابته المحكة الاستئتافية إلى 
طلهم إلا أنه يحاسة نظر الاستئناف لم حضر 
من أولئك الشبود غير اثنين فقط ولم محضر 
الآخر أن فسمعت الحمكمة الشاهدين الخاضر ن 
وأجلت القضية وصرحت بتقدح 
المذكرات . وقد قدم حاى الطاعن مذ كرته 
متمسكا فبا سماع الشاهدين الآخرين وطاليا 
تنفيذ قرار المحكمة السايق بسماع جيع الشبود » 


اللذين لم حضر| قضت احكمة برفض الاستئناف 
وتأييد ١‏ المستأتف لاسا به دون أن ترد 
على ما جاء عذكرة محانى الطاعن من أنها لم 
تمكنه من المرافعة الشفوية وإبداء ما كان مصراً 
علية من الفسك بسماع جميع الشبود ولا هى 
بيينت سبب عدم استجابتها لما طلبه من سماع 
الشأهدبن . ولما كأن يبين ما تقدم أن شبود 
الاثيات الذين عولت محكمة أول درجة فى 
إدانة الطاعئ على أقوالم م يسمعوا أمامبا وأن 
احكمة الاستئنافية قضت يتأييد الحم الابتدائى 
بناء على الآسياب الى قام علها ولم تستجبٍ لما 
تمسك به الطاعن فى مذكرته من سماع الشاهدن 
الغائبين » ولم ترد فى حكمها على ما جاء بمذكرته 
فى هذا المأن ‏ لما كان ذلك » فإن الحم 
المطعون فيه يكون معيباً متعيتاً نقضه . 


د وحيث إن نقض الحم بالنمية إلى هذا 


ولكن الحكمة لم يجب هذا الطلب وحكمت | الطاعن يسستفيد منه الطاعن الأول الذتى قرر 
تأبيد لمكم المستأنف ولم ترد فى حكمها عليه. | الطعن ف الميساد ول يقدم أسباباً لطمنه على 


لحل 
الحم بعد ختمه وذلك لوحدة الواقمة الى 
أدن الطاعتان ما , . 

( القغية رقم 53 سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أجد تمد حسن باشا رئيس المحمكة , 
ودضور حضرات أصاب المزة أحد حى بك » وحسن 
أحد غنم بك للتثارين ) . 
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تقنى . حي غيابى . الطمن فيه من النيابة قبل 
إعلانه إلى التهم . لا يجوز 


الميدأ القانوق 

الطعن بطريق النقض لايوز إلا فى 
الأحكام النبائية . فاذا كان الثابت أن الحكم 
المطعون فيه صدر غياياً ضد المهم وتررت 
النيابة الطعن فيه ثم تبين أن هذا الحكملم 
يعلن إلى المتهم إلا بعد التقرير بالطعن_فبذا 
الطعن لايكون جارا . 


امير 

د حيث إن الحم المطعون فيه صدر غيابيا 
ضد ( المطعون ضده ) بتاريخ + من مارس سنة 
»ء وقررت النيابة الطعن فيه يتاريخ ,رم 
من مارس سنة ٠860.‏ وقد تبين من اليرقية 
الواردة من نياية المنصورة بتاريخ ؟؟ ممن. 
اكتوير منة .ووو أنه ل بعلن إلافى ١١‏ يونيه 
سنة . وبع أى بعد التقرير بالطءن . ولماكان 
الطعن بطريق النقض لايحوز إلا فى الاحكام 
النبائية فانه يتعين القضاء يعدم جواز الطعن 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


المقدم من النياءة العامة ( الطاعنة ) فى ذلك 
المكم . 
( القضية رقم ٠١١‏ سنة ٠١‏ ق بالشيئة السابقة 


وحضور ابراعيم خليل بك بدلا من فهمم ابراعيم عوض 
بك الستغار ) . 
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بلاغ كاذب . القصد المناتى فى هذه الجرعة . مق 

تحقق ؟. 

المبدأ القانوق 

القصد الجنائى فى جربمة البلاغ الكاذب 
لايتحقق إلا بثيوت عل المبلخ يكذ ب الوقائع 
الى أبلغ عتها وانتواته السوء بالجنى عليه 
والاضرار به . فاذا لم يمن الحسكم ببيان 
القصد الجناق على تلك الصورة ول يق الدليل 
عليه فانه يكون قاصراً متعيئا نقضه . 


امير 

د حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه جاء قاصراً فى بيان أركان جر عة 
البلاغ الكاذب الى دانه ما م يتطليها القانون , 
إذ لم يعن ياستظبار القصد الجناق ٠‏ وهو عل 
الطاعن بكذب اليلاغ وانتو اؤه السوء والاضرار 
بانجنى عليه . 


د وحيث أن الحكم الابتداق حين تعرض 
لركن القصد الجناق قال : ه وحيث إنه تبين 
ما تقدم أن الهم فى تبليغه ضد المدعى المدق 
فى الشكوى الادارية والجنحة المنضمة تسرع 
ول حتط ء وكان سى. القصد ومكون يذلك 
التهمة ثابتة ضده ويتعين معاقبته علبقا للمواد 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


١ لا‎ 


المطاوبة , وقد أيده الحكم الاستئناى لأسياية | الشاهد . اغقاله . لا خلال يحق الداع . 


وأضاف الها ما يأق : ه ان سوء قصد الم 
يوْحَدْ من تولية هذا المدعى باحق المدتى مبذين 
التبليغين بالتوالى نكاءة فى هذا المدعى المدى 
لخروجه وانضامه الى من كانوا شركاء هذا 
المتهم : وتتبين المحكمة أن المتهمكان فيهما سسى. 
النية . لمذه الظروف واللابسات الى جرى 
فيبا هذان التبليغان وقد قيض على امتهم فى 
كل منهما وانتهى الأو لمنهما بالحفظ الادارى, 
وثانيهما بعد الحادث ضد مجهول مع أن تبليغ 
هذا امهم فيهما كان قاطعاً فى الاتهام وليس مجرد 
تبليغ عن حادثة جرت وتحوم فيها الشبات<ول 
ذلك المدعى ما تنجم عنه تلك النتائج التى الحقت 
المدعى بالحق المدى مما يوجب جيعا تأبيد 1! 
المستأف .٠‏ ولما كان القصد الجنائ فى جريمة 
ابلاغ الكاذب لايتحقق إلا بثبوت علم المبلغ 
يكذي الوقائع التى أبلغ عنها وانتواته السوء 
الجنى عليه والاضرار به ء وكان الح المطعون 
فيه لم يعن ببيان القصد الجناق على تلك الصورة » 
ولا باقامة الدايل عليه فانه يكون قاصراً متعيناً 
نقضه ., 

م وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه ؛ وذلك منغيرحاجة 
الى حث باق أوجه الطعن , . 
ْ ( القضية رقم ١7١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أعد تمد حسن واشا رئيس الحمكلة ,2 
وحضور حضرات أصاب العزة : أجد حنتى يكرء 
وحن اسماعيل الحضبى يك » وقهم ابراهم عوض 
يك , وابراهم خليل بك الستشارين ) . 
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دفاع . متهم لم يطلب إلى قاضى الإحالة اعلان شاهد 
وعدم يقيامة عو بإعلانه 


اإسسبيبيببببببإب-ببببيبببيبيبيبي صب سس يسمت 
0 


, طليه إلى المسكية سماع هذا‎ ٠. 


المبدأ القانوق 

مادام امتهم لم يطلب إلى قاضى الاحالة 
إعلان الشاهد الذى بريد أن تسمعه الحكمة 
ول يقم هو باعلانه إذلم يدرج اسمه بقائمة 
الشهود علا بالمادتين /لا؟ و لاما من قانون 
تشكيل حا ك الجنايات ‏ فلا يكون له أن 
يئعى على احكمة أنها أخلتث حقه فى الدفاع 
إذا هى لل تجبه إلى طلي سماع هذا الشاهد . 


اممو 
م حيث إن الطاعن يقول فى طعته إن | 

المطعون فيه جاء قاصراً وأخل تحقه فى الدفاع . 
فقد طلب الى امحكمة استدعاء شيخ الخفراء 
لسواله فى ظروقف القيض عليه واستند الى 
قرره نائب العمدة من أنه إذ أبلغ بالحادث 
الآول الذى وقع فى الحقل أرسسله و بعض 
الخفراء للقبض عليه فوجدوه فى طريقه إلى 
البلدة ما لا بمكن معه القول باقترافه الجرعة 
الثانية التى وقعت بالبلدة أمام متزله » إلا أن 
احكمةلم تجبه إلى هذا الطلب ول ترد عليه . 
ويضيف الطاعن أنه استند فى دفاعه إلى كذبي 
امجنى علبما . إذ قالا إن الواقعتين وقعتا فى 
القروب مع أن إحداها حدثت بالحقل 
والأخرى بالبلدة » وكانت المسافة بينهما ثلاثة 
كيلو مثرات , وقد قبض عليه قبل وصوله إلى 
البلدة » ولكن المحكمة داته دون أن تحدد 
وقت ارتكاب الحادثتين أو تحدد المسافة بين 
الحقل والبادة تحديداً سلما يتضم منه كيفية 
إمكان اقترافه الجر كتين مما فى هذه الظروف . 


.ه وحيث إن السك المطعون فيه بين واقعة 


الل 


العدد الماشر - السئة الثانية والثلاثون 


الدعوى بيانا كافيا وذكر الآدلة الى استخلصت | مناقشته مادام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا 


المحكمة منها ثيوت التهمين اللتين دانت الطاعن 
مهما وأوقعت عليه عقوبة الجربعة الأشد متهما 
تطبيقا للمادة ,م من قانون العقوبات . ولما 
كان الأمس كذلك ؛ وكان ما أوردته المحكمة 
من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته عليه فلا محل لمأ 
يثيره الطاعن فى م ذا الخصوص » إذ هو 
لا خرج عن المجادلة فى تقدير الآدلة التى أخذت 
با عكمة الموضوح ومبلغ الاطدئنان الها مما 
تختص هى به ولا معقب علما فيه . أما مابزعبه 
عن الإخلال يحقه فى الدفاع فلا وجه له » إذ 
كان عليه أن يطلب إلى قاضى الاحالة إعلان 
الشاهد الذى بريد أن تسمعه المحكمة أو يقوم 
هو باعلانه إذا لم درج أسمه بقائمة الشبود 
عملا بالمادتين ١7‏ و م١‏ من قانون تشكيل 
عحاكء الجنانات . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رفضه موضوعا , . 


( القضية رقم ١١4‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 
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إشات . اعتراف الهم عضر البوليس . عدولله 
عنه . الأخذ به . جائز . استدماء محرر الحضر لناقشته 
فيه.. لا يلزم . 


المبدأ القانوق 

محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف 
الهم الوارد بمحضر البوليس ولو عدل عنة 
لاخذه بهذا الاعتراف دون استدعام ضابط 
لبوليس اغرر الحضر لك تتيح 4 فرصة 


الاستدعاء ‏ 
( القضية رقم ١15‏ سئة ٠١‏ ق بالحيثة السايقة 


وحضور مد أحد غنيم يك بدلا من ابراهيم خليل بك 
الستشار ) . 


ع 
١‏ دلسمس سئة 1460٠.‏ 
1 جرعة . أركاتها . الباعث ليس من أركان 
الجرعة . 
ب ل إثبات . حرية المحكة ف الأخذ بالدليل . 


المبادىء القانو ئة 

- الباعث على ارتكاب الجر يمة ليس 
عنصراً من عناصر تتكوينها . 

+ للبحكمة أن تأخذ ما تطمئن ليه 
من الأدلة وتطرح ماعداه . 


( القضية رقم ١71١4‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة 
وحضور ابراهيم خليل بك بدلا من ممد أحد غنيم يك 
الستفار ) . 
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إشات . الأدلة فى المواد الجنائية متاسكة . الاعماد 
على أعس قطعت به الحمكة دون بان سئدها فى ذلك . 


حك معيب . 
قش . وصف الواقة . تقش المي (النسبة إلى 
طاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر . 
المبدأ القانوق 
إذا كانت اللحكمة قد قطعت فى حكمبا 
بن الدماء اليووجدت علابس المتهم ويجسمه 
إماضي من دماء القتيل امهم .هو يقتله 2 


واطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها 
بأنها من دم أخيه دون أن بين الأآدلة الى 
استند إلها فما قطعت به من ذلك فان 
جداسن حكن روحب نهف 200131 
ف المواد الجتائية متسا ندة يكمل بعضبابعضاً . 
بالنسبة إلى هذا 
المهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن 
الآخر , لآن وحدة الواقعة تستوجب لسن 
سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى 
بالنسبة إلى الطاعنين كلهما . 


الو 

« حيث إن نمأ ينعاه الطاعئان على | 
المطعون فيه أنه أقم على دليل لا سند له » إذ أن 
المحكمة قررت على سبيل القطع أن الدماء التى 
وجدت قلابس الطاعن الآول ويحسمه وال 
علل وجودها يأتها دماء أخيه لما احتضئه عقب 
قتله فى الحادث اتما هى نتيجة للاعتداء على 
المتيل الذى وجد به من الإصاءات الطعنية 
ما يزيد على العشرين » مع أن هذا الذى قالته 
المحكمة لا يقوم على أساس إذ لم يحاول المحقق 
أن يأر بتحليلهذه الدماء ويقارن بين فصيلتبا 
وفصيلة انجنى عليه حى تفبين حقيقة الحال . 
وأنه مادام هذا الدليل الفنى منعدما فلا يصمم 
أن تقطع المحكمة بتعليل دون آخر فى مصدر 
هذه الدماء » ويكون استدلالها هذا الدليل 
الخاطى. ميطلا للحم . 

« وحيث إن الحم المطعون فبه إذ تعرض 
للأدلة على ثبوت التهمة الى دان مها الطاعنين قد 
قال فى ذلك : م إن مقارفة الطاعنين لجر عة القتل 
ثابتة قبلهما من أقوال عيد العزيز عيد الساتر , 
وأنه قضلا عا تقدم فوجودهما يمان الحادئة 


ونقض هذا ١‏ 


م سس سسسِسِبِببِبسحِححيحِبالسلس سي 


الل 

أمر لاك فيه ء قبما باعثرافهما قصدا الشارع 
لا سمعا حصول العراك » وأصيب أحدهما يه 
قمعلا , م أصيب ديق الثاق على مقر بة من 
مكان وجود جئة القتيل » وأنه تبين أن علا بس 
ويسم اليم الآول دماء غزيرة بشكل يلفت 
النظر وقد علل ذلك بأئها دماء أخيه لما احتضنه 
والمحكمة ترى أن هذا الادءاء مكذوب إذ 
مهما قيل فى احتهال اقتراب المتهم المذكور هن 
أخيه فان الدماء لا يمكن أن تصل اليه بالشكل 
الموصوف ف التحقيق » والمقطوع به أن هذه 
الدماء نتيجة الاعتداء ااتكر عل القتيل الذى 
وجد به من الاصابات ما يفوق العشرين إصاءة 
وأن أقرال الشامد أيدت أيضا قبل المتبمين 
بالتغرير الطى الشرعى الذى دل فى جموعه على 
أن إصابات القتيل المذكور تحدث هن الضرب 
بالسكا كين وبعض إصابات الرأس رضية » 
ولما كانت المحكمة لم تبين الآدلة الى عولت 
عليبا فما قطعت به واستئدت اليه فى إدانة 
الطاعن الول من أن الدماء الى وجدت 
لا سه وبجسمه فى من دماء القتيل لا من دماء 
أخى الطاعن المن كور 5 فإن ذلك منبأ يعيب 
الحكم ويوجب نقضه ء إذ الآدلة فى المواد 
الجتائية متساندة بكمل يعضبها بعضا . 

د وحيث إن نقض الحم لمذا السبب 
يقتضى نقضه بالنسة الى كلا الطاعئين » ذلك 
لآأن وحدة الواقعة : المتهمين قبا تستوجب - 
لحسن سير العدالة ‏ أن تكون إعادة نظر 
الدعرى بالنسبة الييما معأ . 

ه وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطءن 
ونقض الحكم المطعون. فيه بالنسبة لكلا 
الطاعنين وذلك من غير حاجة لبحث باق أو جه 
الطمن » , 


( القضية رقم ١1*15‏ سنة ١؟‏ ف باليئة السايقة ) , 


١٠ 
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1 - دفاع شرعى . عدم سك التهم أمام محكمة 


اموضوع بقيام هذه الالة . الك لا يبين منه أن هذه 


المالة كانت ظانمة . إثارة الجدل فى ذلك أمام محمكنة 
النقض . لا تقل . 
ب - اثبات . الأخذ بأقوال شاهد بالجلسة مم 


مخالفتها لأقواله فى التحقيقات الأولية . لا تثريب على 
الجمكنة فيه . 


الميادىء القانو نية 


١‏ ب إذاكان الم ل يدقع أمام حكمة 
الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
نفسه , وكان الحكر المطعون فيه لاببين مته 
أن المتبم كان فى هذه الحالة » فكل ما يثيره 
فى هذا الشأن أمام حكمة النقض لا يمكون 
مقبولا . 

؟ ‏ مادام ما استند إليه الحسكم من 
أقوال للمجنى عليه ثابتاً فى حضر الجلسة فانه 
لاغبار على المحكمة فى ذلك ولوكانت هذه 
الأقوال مخالئة لما قرره الى عليه فى موطن 
آخر من التحقيقات الأولية . 


( القضية رقم ١١٠١‏ سنة-٠؟‏ ق بالميكة السابقة ) . 
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|860٠. دلسمير سئة‎ ١١ 


حم قسبييه . دقام هام طلب إعادة العاينة الى 
أجربت لي تتبين المحكة حمة هذا الرناع . عدم 
الرد على الدفاع وعدم اجابة التهم إلى إجراء العاينة . 
تصور , 


يي بلح _ سس يبب يبب يبب بس سبي 


العدد العاشر - السنة الثانية والثلائون 


المبدأ القانوق 

إذا كان المتهم فى القتل الخطأ قد دفع 
الخطأ عن تفسه مستنداً فى ذلك إلى ما قرره 
أحد الشبود من أن الى عليه كان قد رأى 
السيارة التى يقودها المبم قادمة قبل أن 
يحاول عبور الشارع ؛ وأن هذا الشاهد 
نصحه بالانتظار حى مر السيارة هلم ستجب 
وجرى قائلا إنه يريد أن يبقع مما مؤداه 
أنه هو المتسيب و الحادث ء وأغفلتالحكة 
هذا الدفاع ول ترد عليه . كا رمدت إحراء 
المعايئة الوطلها الهم لقصور معايئة البو ليس 
عن ببان المكان الذى كانت السيارة قأدمة 
مئه والمكان الذى كانت ت#صده ومكان 
المصادمة بالنسية إلى المكا بين ايدين من 
ذلك أنه لم يكن مسرعاً , إذ لم :تكن المسافة 
تسمم بالاسراع , وذلك منها بمةولة إن 
المعايئة فى محضر التحقيق واضمة مع أن هذه 
المعايئة يا أثبتها السك ليس فيها ما يوضح 
حقيقة الاص فى دفاع المنهم فى هذا 
الخصوص - قإن هذا الحم يكون قاصراً 
و اجياً نقضه . 


الممير 


د حيث إن مينى الطعن أن الحكم المطعون 
فيه إذ دان الطاءن بالعتل الخطأ جاء قاصر 
الأسباب وأخل بحق الدفاع . ومن ذلك أن 
الطاعن قد تمسك فى بدء التحقيق وأثناء الحاكة 
بأن خطأ منه لم يقع » وبأن خطأ الجنى عليه 


وحده كان سيب الحادث , فالسيارة لم تدمه 


قضاء محكمة النقض الجتائية 


لأنها كانت مسرعة أو لآن الطاعن أغفلإطلاق 
زمارته » بل إن الثابت فى الدعوى أن الغلام 
الجنى عليه رأى السيارة وأراد أن يسيقبا 
فكان مجازفا بأن جرى خْأَة ليعير الشارع أمامها 
قوقعت المصادمة . تمسك الطاعن بما تقدم 
واستند فيه الى شبادة الغلام جمد مد عيد اليد 
الذى كان برافق المجنى عليه » وقد شهد فى 
التحقيقات وأمام محكة أول درجة ما مؤدآه 


أتهما كانا واقفين على الرصيف ولا أرادا عبور | 


الشارع إلى الرصيف الآخر رأيا السيارة قادمة 
فامتنع هو عنالعبور وطلب إلى زميله أنيثتظر 
حيمر » ولكن هذا لم يذعن قائلا بأنه أسرع 
منها وجرى عبر الطريق فضربته السيارة فقذفته 
عند الرصيف الى جانب صاحيه . اطرح الحكم 


هذا الدفاع وأغفل الرد على ما استند اليه من , 


أقوال الشاهد سالف الذكر ول يبين وجه تسيب 
الطاعن فى وقوع الحادث . كم أطرح مانعاه 
محاميه أمام الحكمة الاستثتافية على معاينة 
البوليس من قصور , وماطليه منإجراء معايئة 
شاملة ليان المكان الذى كانت السيارة قادمة 
منه » وهو كوبرى أ العلاء . ومكان ( جراج 
التنظيم ) الذى كانت تقصده ومكان المصادمة 
بالنسبة الى الموقعين » والمساقة بين هذه النقط 
الثلاث وذلك لإمكان الاستدلال مذا البيان على 
عة دفاع الطاعن من أنه ل يكن مسرا محال » 
لآن المسافة م تكن تسمح هذا الاسراع . اطرح 
الحم هذا الدفاع بدوره ول يعن بتحقيقه ولم 
يرد عليه بما يفنده ‏ 

ه وحيث إن الحكم الابداق المؤيد 
لأسباءه بالحكم المطعون فيه قد استئد فى تقرير 
ثبوت الخطأ المسند إلى الطاعن الىأقوال شبود 
الاثيات الثلائة مد عمد عبد الحيد واسكندر 
جرجس وكامل السيد على » والى حضي معاينة 


١41١ 


البو ليس والى ما جاء بتقرير مفتش السيارات 
الفنى من أن عرض الطريق الذى وقعت فيه 
المصادمة ١١‏ رآ 0 وأن السيارة صد مت 
المصاب على بعد حوالى م أمتار من الرصيف 
الأعن بالنسية الى سيرها مما استدل به على أن 
اجنى عليه كان قد اجتاز من هذ الطر يق مساقة 
ثماية أمتار قبل أن تصدمه السيارة ثم اثههى 
الى القول بأنه «كان يحب على المصاب أن يثتبه 
أيضا للطريق قبل عبوره الآ الذى يستنتج 
مته أنه إذا فرض وكان هناك خطأ فى جانب 
امجتى عليه فإنه خطأ تافه بالنسبة لخطأ اليم 
الذى ثيت ما 5 أنه كان مسرعاً 
بسيارته ول يستعمل آل التنبيه قضلا عن أن 
فى عيور أنجنى عليه للطريق كلهذه المسافة على 
مرأى من المتهم ما كان يحعل فى استطاعته أن 


يتفادى الحادث بكل سهولة اوأنه كان محتاطا فى 


قيادته أواو أ.هكان سير سيراً مادثاً . مأ 
مخلص منه فى التباية أن [همال المتهم ورعونده 
وعدم مراعاته اللواتح ثابت قبله ثبوتاً كافياً » 
ما يبين منه أن المجنىعليه ‏ أثناء الحادثة ‏ 
كان بريد اجتياذ الشارع بالعرض . 

« وحيث إن ما أورده الحم من عيارات 
شيود الإثيات الذين استتد أليبم ومن تقرير 
المفتش الفنى لاينتج ماقرره بالنسبة إلى خطأ كل 
من انجنى عليه والمتهم », ذلك 'تآمارض بعضص 
أقوال الشبود مع البعض الأخر » ومع ماتبين 

من التقرير الطى المشار اليه . ولما كان المتهم قد 
دقع الخطأ عن تفسه أمام امحكمة واستند ذلك 
إلى ماقرره الشاهد الآول من أن النى عليه 
قد رأى السيارة قادمة .قبل أن تحاول عيور 
الشارع » وأن الشاهد المذكرر نصحه بالاتظار 
حتى تمر السيارة فلم يستجب وجرى تائلا إنه 


بريد أن فق السيارة مما مؤداه أنه هر 


نهد ذا 


يديل 


المقميب فى الحادث : وكان | قد أغفل 
هذا الدفاع ول برد عليه رغم جوهرته , م 
دقع الطاعن أمام الحكة الاسئئنافية بقصور 
معايئة البوليسوطلب إجراء المعايتة المشار [لها 
بوجه الطعن فرفضت امحكة هذا الطلب بمقولة 
إن المعاينة فى محضر التحقيق واضحة وإنه لم 
يثبت أن المتهم كان قاصداً « جراج الحكومة , 
وكانت هذه المعايئة »م أثيتها المك المطمون 
فيه » ليس فييا مايوضح حقيقة الآم فى دفاع 
الطاعن ق هذا الخصوص » وكانت امحكمة لم 
تحقق ما قاله المتهم من أنه كانيقصدذلكالجراج 
ومع ذلك ققد أطرحته لعدم ثيوته ‏ لماكان 
ذلك , فان الحم المطعون فيه يكون قاصراً مما 
يعيبة ويوجب نقضنه . 

د وحيث إنه لما تقدم تعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه 6. 

( الفضية رقم ١١91١‏ سئة ١٠؟‏ اق إلحيثة السابقة 
وحشور عمد أحد غنم بك بدلا من ابراهيم خليل يك 
الستثار ) . 
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حَجم . تسبيبه . وجه دفاع من شأنه لو صح أن 
يثر فى عكر المتهم من الاتهام 5 عدم محقيقه أو الرد 
عليه . الحم بالادانة . قصور , 

المبدأ القانونى 

. إذا كان الحكم الايتدافى قد أخذ من 
مع عليه بهذا اليوم دليلا على ثبوت واقعة 
الاختلاس فى حقه , وكان الطاعن قد دقع 
أمام الحكة الاستئنافية بأنالاشياء الحجوزة 


المدد العاشر . السثة الثانية والثلاثون 


موجودة ولم تبدد » وأنه كان فى يوم البيع 
مريضاً بمصر , ومع ذلك فإنها قضت بتأ بيد 
الحم المستأنف دون أن تعنى .ذا الدفاع 
فتحققه أو ترد عليه فإن حكها يكون 
مشوياً بالقصور ٠‏ إذ هذا الدفاع من شأنه 
إن صح أن يؤثر فى مركز الطاعن من 
الانهام . 
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د حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه حين دانه يقبديد أشياء محجوزة 
اصالم المجلس البلدى قد جاء قاصر الاسياب » 
ذلك أن الدفاع عنه قد تمسك أمام امحكة 
الاستئنافية بأن الحجوزات هوجودة ُ تيدد 
وأن السيب فق وجود انحل مغلم يوم البيع 
مرجعه أن الطاعن كان مريضاً بمصر فى هذا 
البوم فل ترد الحكة على هذا الدقاع مع أهميته . 

٠‏ وحيث [نه لما كان يبين من الاطلاع على 
الحم الابتداقى المؤيد لأسبابه بالحك المطمون 
فيه أنه اتخذ من تغيب الطاعن ف اليوم المحدد 
للبيع مع عليه مبذا اليوم دايلا على ثبوت واقعة 
الدعوى فى حقه » وكان الطاعن قد دقع أمام 
المحكمة الاستئنافية بأن الأشياء الحجوزة 
موجودة ول تبدد ء وأنه كان فى نوم الببع 
مريضأ بمصر . ولكن المحكمة قضت برفض 
استئنافه و بتأييد | 
بدناع الطاعن فتحققه أو ترد عليه » وكان هذا 
الدفاع فى واقعه من شأنه إن صح أن يؤثر ى 
مركر الطاعن من الاتهام ‏ لما كان ذلك فين 
الحكم المطمون فيه يكون مشو با بالقصور 


ما بعيبه ودوجب تقطنيه , 


المستأف دون أن تعئى 


د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض المكر المطعون فيه . 


( القضية رقم 1874 سنة ١‏ ق بلهيكة السابقة ). | يتحصل فى القول يأن | 


ب 
١‏ دلسمبر سئة 1946٠‏ 


١س‏ قوة العىء المحمكوم به . بلاغ عن جريمة 
تبديد . تبرئة المنهم لتشكك الحمكة فى صتها . هذا 
الم لا يموز قوة العىء الحسكوم فيه بالنمية إلى 
دعوى البلا الكاذب ممى اسندت إليه الجرعة على 
من بلغ فى حقه . للمحسكنة أن تنظر دعوى البلا 
الكاذب يكامل حريتها . 


ب - ائبات . مبلغ تجاوز نصاب الشهود . عدم 
امدقم بمدم الجواز وسماع الشهود على للبلغ فى مواجهة 
امتهم . الأخذ يشهادة العهود . جوازه ٠‏ 

الميادىء القانونية 

و ب الحك الصادر بالبراءة فى جريمة 
التبديد للشكفى متها لايكتسب حجبة الشىء 
اكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلا 
الكأذب المرفوعة تمن أسندت [ليه تلك 
الجريمة على من بلغ عن التبديد»لآن تشكك 
المحكة فى تهمة التبديد لايقطع بصحة البلا 
المقدم عنها أو كذيه . فهذا المك لامنع 
امحكةالمطروحة أمامها دعوىالبلاغ الكاذب 
من أن تبحث هذه النهمة طليقة منكل قيد . 

ب إذاكان المهم ل يدفع أمام امحكة 
بعدم جواز سماع الشهود لإئبات تسل مبلغ 
يتجاوز النصاب الجائز إثباته بالشبود » بل 
سكت وصدر الحم ف مواجهته وم 
يستأنفه , فليس له أن يعى على الحكم من 
بعد يدعوى الخالفة لقواعد الإئيات 8 


يدل 
المر 
ه حيث إن الوجه الآول من وجهى الطعن 
لحم أخطأ فى تطبيق 
القانون . وى بان ذلك يقول الطاعن إن 
المحكمة وقد داته يجرعة البلاغ الكاذب التى 
رقعت عليه بالطريق المباشر من المدعى المدق 
قد أخلت بيدأ اكتساب الآحكام لحجية الثىء 
امحكوم فيه » إذ سبق الطاعن أن رقع دعوى 
جنحة مباشرة ضد المدعى المدقى بتبديده ميلغ 
١٠.٠‏ جتيه وقضى فبا بالبراءة استناداً إلى أن 
التهمة يشوما الشك ؛ ولماكان الك لا يعتى 
أن التبلبغ لبس صحيحاً . وكان هذا الحكم 
قد أصبح نبائياً فان المدعى المدقى لا يملك أن 
حرك دعواه ضد الطاعن بالطريق المباشر يأنه 
بلغ عنه كذياً لآن فى ذلك إغلالا با الحكم 
المشار اليه من 7حجية » ومن ثم كأن بحب 
القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالى 
لا يصح نظر الدعوى الجنائية التى لا يمكن أن 
تقام زلا تأسيساً على دعوى مدنية رفعت 
صحيحة . و يضيف الطاعن أن الحكم أخملا 
كذلك فى تطبيق القانون » إذ أسس الادانة 
على ما ثبت ديه من أن الطاعن تلم مبلغ 
الآلف جنيه الباقية من ثمن السيارة الى وكل 
إل المدعى المدثى يعبا ثم أنكره و بلغ ضده 
كذياً وقد اعتمد الحكم فى إثيات واقعة تسليه 
المبلغ على ثهمادة الشهود فى حين أن المبلغ 
يتجاوز التصاب الجائز إثباته بالبينة ولآن 
الثايت بالكتابة لا ينقصه إلا مستند كتاني . 
وثايت هن عقد المبايمة أل تحت يد الطاعن 
أن باق القن حرر به شيك : ومسل من المدعى 
أنه قسل ذلك العيك فإذا ادعى هذا الآخير أنه 
قيمته إلى الطاعن فإن ذلك لايصح أن يثبت 
إلا بالكتاءة . 


151 


د وحيث إنه لا وجه لما يذهب اليه الطاعن 
من أن الحكم الصادر بالبراءة فى جر مة التيديد 
التى أسندها لللدعى بالحقوق المدنية للشك فى 
صحتها يكتسب حجية الثىء الحكوم فيه با لنسية 
إلى دعرى البلاغ الكاذب » ذلك لآن تشكك 
الممحكمة فى تبهمة التيديد لا يقطع بصحة البلاغ 
المقدم عنها أو كذبه » ولذا فانه لا بمنع احكمة 
المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن 
تبحث هذه التهمة طليقة هن كلقيد . أما مايقوله 
الطاعن من عغالفة الحكم لقواعد الإثيات 
المقررة فى القانون فردود بأن الحكم المطعون 
فيه لم يستند بالفسبة إلى واقعة تسلمه مبلغ الآلف 
جنيه إلى شهادة الشبود . وإتما استند إلى الحكم 
الصادر ف دعوى التيديد الى حركبا الطاعن 
مباشرة وحكم فها ببراءة المطعون ضده ء 
وإذاكان ذلك الحم قد استند إلى شبادة 
الشبود فليس للطاعن أن ينعى ذلك على الحكم 
المطعون فيه » بل كان عليه أن يدقع بعدم 
جواز سباع الشبود أمام تلك الحكمة ولكنه 
م يفعل وصدر الحكم فى مواجهته ول يستأنفه . 


د وحيث إن حاصل الوجه الثانى أن الحكم 
المطعون فيه جاء قاصراً فى بيان وقائع الدعوى 
والأسياب الى اعتمد عليها فى إدانة الطاعن 
إذ أغفل هذه الوقائع إغفالا كلا واكتى 
بالاشارة إلى أسباب الحكم الابتداقى دون أن 
يقول فى صراحة إنه أخذ بتلك الأسياب ‏ 

د وحيث إن الواضح فى المكم المطعون 
فيه أنه أيد الحكم الابتداثى لاسبابه وى هذا 
ما يكنى لبيان أن المحكمة الاستئنافية قد اعتمدت 

ذفى حكميها على ذات الأسباب ألى بنى عليهبا 
الحكم المستأنف . 
د وحيث إته ماتقدم يكون الطعن على غير 


ماسم سمس م سس سي اللمببمي يبب يبب با 


العدد العاشر - السنة الثانية والثلااثون 


أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم 6؟1*١‏ سنة 7١‏ ق بالحيئة السابقة 
وحضور ابراهيم خليل بك بدلا من عمد أحد غنيم بك 
الستغار ) . 


0 
١‏ دلسمير سنة .19460 
حك . نسبيبه . دفاع هام . وجوب محقيقه أو الرد 

عليه . مثال فى جرعة سرقة . 

المبدأ القانون 

إذا كان المتهم قد طلب .إلى المحكمة 
الاسنتئنافية معايئة مكان الحادث لإثيات أن 
السرقة من خخزانة الجتى عليه كانت مستتحلة 
ماديا على الصودة النى قال بها ومع ذلك 
أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق هذا 
الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح 
أن يؤثر فى بوت التهمة التى دين بها » فهذا 
منها قصور يستوجب نقض المحم . 7 


52 
٠‏ حيث إن ما ينعاه الطاعن على المكم 
المطعون فيه أرس محاميه طلب من الحكمة 
الاسئئنافة معاينة مكان الحادث لإثيات أن 
السرقة من خزانة اجنى عليه كانت مستحيلة 
ماديا على المورة التى قال بها » وذلك لان 
الخزانة مثبتة فى الخائط يفصلها عن الرءائن بنك 
طويل يقف خلفه صاحب المتجر وعماله مايتعذر 
معه على غيرم الوصول إليبا دون أن روه 
ولكن احكمة لم تيجب هذا الطلب ول ترد عليه . 
« وحيث إنه لما كان الثابت فى يضر الجلسة 
أن محاى الطاعن تقدم بالطلب المقشار.اليه فى 


الطعن وكان هذا الطلب يشمل دفاعاً هاماً من 
أنه لو صح أن يؤئر فى شبوت التبهمة الى دن 
ا الطاعن فانه كان يحب على الحكمة أن تحققه 
أو أن ترد عليه عايبين منه عدم حاجة الدعوى 
اليه » أما وهى لم تفعل فان الحكم يكون قاصرآ 

د وحيث [نه لما تقدم نعين قبول الطعن 
ونقض المكم وذلك من غير حاجة إلى البحث 
فى باق أوجه الطعن , . 


. ( القضية رقم ١57‏ سنة ٠١‏ ق بالهيثة السابقة) . 


16 
١١‏ دإسمبر سئة 190٠‏ 
غش الأشرية ٠‏ إدائة متهم فى بيع مياه غازية 
مغشوشة لوجود رواسب بها . عدم استظهار 
هذه الرواسب وأثرها على الياه وعدم صلاحية اليا 
يسبيها . قصور . 


المبدأ القانون 

[نه لما كانت المادة الثانية من القانون 
دم 4 لسئة 114١‏ قد نصت فما نصت عليه 
على عقاب كل من عرض للبيع شيثاً من 
أغذية الإفسان مع علله بغشه أو فاده » 
فاه إذا كانت المحكمة ل تستظهر فى حكمبا 
ماهية الرواسب أل قالت بوجودها بالمياه 
الغازية محل الدعوى وسبها وأثرها على هذه 
لماه المعروضة للببع وكيفية عدم صلاحية 
تلك المياه للاستعال » كان حكمها قاصراآً 
.قصوراً بعبيه 5 يستوجب نقضه » إذ أن 
استظبار ذلك كله لازم لإمكان القولبتوافر 
أركان جربمة.غش الشراب . 


سبب 
2 


116 0 
ا مرو 


حيث إن ماينعاه الطاعن على انك 
الملعون قبه أنه جاء قاصراً [ذ دانه بأئه م عرض 
البيع مياها غازية غير صالحة للاستبلاك الآدى 
غير أن تستظهر الحمكة ماهية هذه الرواسبي 
الى وجدت ,مياه وسبب وجودها ولا تتحدث 
عن الغش الذى قالت بثبوته مع لزوم استظبار 
كل ذلك للقول بقيام الجريمة . 
٠‏ وحيث إن الحك المطعون فيه إذ بين 
واقعمة الدعوى قال . إنها تلخص قما جاء 
بالحضر ويتضمن ما قرره مفتش الأغذية من 
أنه قد ضيط بممعمل المتهم ( الطاعن ) الخصص 
لياه الغازية مياها تجارى المهم على عرضبا 
وبيعها للغير فأخذ متها عيتة وأرسابا للتحليل 
ووردت النتيجة بأن. المياه الغازية غير صالحة 
للاستعال لوجود رواسب عا ولم يشكر التهم 
ضيط المياه بمعمله » ولو أنه ادعى بأن الرواسب 
أتت ا بسيب مياه اليادة الموجودة با 
رواسب وغير النظيفة وهو قول لم يشت صمته 
من التحقيقات ول يقدم المتهم دليلا على قيامه » 
ولما كانت المادة الثاية من القانون دم 4 
لسئة ١4١‏ قد نصع فيا تصت عليه على عقاب 
كل من عرض للبيع شيا من أغذية الانسان 
عله بنشه أو فاده » وكانت امحكة لم 
نستظهر فى حكها ماهية الرواسب الى أشارت 
الها وسبها وأثرها على المياه المعروضة للبيع 
وكيفية عدم صلاحية تلك المياه للاستعهال 2 
وكان استظهار ذلك كله لازماً لإمكان القول 
توافر أركان جرممة غش الشراب ‏ ففان 
الحكم إذ أنفف يكرن تسر تصود؟ بيه 
ويستوجب تفضه '. 


للخل 


العدد العاشر #ى المئة الثانية والثلاثون 


« وحيث إنه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعون فيه وذلك من تخسير 
حاجة لبحث باق أوجه الطعن  »‏ 


( القضية رقم ١94‏ سنة ٠١‏ ق بالهيثة السايقة ) . 


هه 

146٠ دلسمبر سنة‎ ١ 
أسياب الاباحة وموانم العقاب . مهم لم يدقم أمام‎ 
محكئة الوضواع بأنه كان قاقد الشعور . المكم لاممين‎ 
منه أنه كان كذاك . إثارة هذا الموضوع أمام تحكنة‎ 

التقش . لا تقبل . 
المبدأ القانوق 
إذا كانالممهم ل يدف أمام محككة الموضوع 
بأنه كان فأقد الشتعور وقت مقارفة الجرعة 
حتى كان يتعين علها أن تحق هذا الدفاع 
وتقصل فيه موضوعا 8 وكان الحم لا يبين 
فلايكون له أن يثير ذلك لدى حك ةالنقض . 
3 
د حيث إن مبنى وجه الطعن هو أن الثايت 

ان المؤيد لآسيابه ,| 

فيه » أن الطاعن كان سكران سكراً بين وعلى 
الرنم من هذا ققد دانه يجحريمة الشروع فى 
الحصول على ميل من المال بطريق التهديد مع 
أن هذه الجر بمة من الجر اتم العمدة الى 0 
قصداآ جنائا. خاصاً هو أن يعمد الجاق إل 
البديد وهو عالم بأن من شأه أنه سيكون ذا 
أث, فى إزعاج أيجنى عليه وحمله على إجابة طليه » 
.وهذا القصد لا يتحقق فيمن يكون ملا يفعل 
الخر كا هو الحال فى واقعة هذه الدعوى . 


لحك المطمون. 


2 
٠ 


« وحيث إن واقعة هذه الدعوى ‏ على 
ماثيت فى الحم الملعون فيه أن الطاعن 
اعتاد الاستيلاء على نقود من الجنى عليه بطر بق 
التهديد الذى كان من شأنه إزعاج امجنى عليه 
وحله عل أداء ما طلية من نقود دفعاً لأذى 
توقعه منه إذا امتنع عن إجابته على نفسه أو 
تقس عماله » وأنه فى يوم الحادث حضر الطاعن 
وطلب نقودآ من أحد العال مهدداً إيأه هو 
ومخدومه الجتى عليه بالآذى إذا لم يحبيا طليه 
وانصرف فأبلغ العامل انجتى عليه الذى ذهب 
إلى قسم كرموز حيث حررت مذكرة بما 
0 0 
من أحد الال خمسين قرشاً فلا رفض طلبه 
أمسك به وطرحه أرضاً واستل سكيناً منجيبه 
تحاول طعنه بها لولا أن خلى بينهما آخرون من 
عمال المحل فأمسك الطاعن برغامة الينك 
وألقاها فى والبنك أرضاً قكرت تتألب عمال 
انتمل عليه وقيضوا عليه حتى حضر ضابط 
البوليس وباشر التحقيق وثبت أن بالطاعن 
إصابات فى رأسه اتهم المال باحدائها به . 
قرفعت النياية الدعوى عليه بالشروع فى 
الحصول على مبلغ من النقود بطريق التيديد 
وباتلافمزقولهو الرخامة . ورفعت الدعوى 
على ثلاثة من ألعال بتبمة ضر به » قدان ١‏ 
الطاعن بالجر أنين المذكررتين وطيق المادة ؟*؟ 
من قانون العقوبات وقضى للتهمين الآخرين 
بالبراءة استنادآ إلى أن الطاعن كان سكران 
سكراً يبنا ما مقئضاه عدم الثقة بأقواله » و لآن 
الاصابات الى وجدت به لا يمكن حدوثها هن 
ثلائة أشخاص متفرقين ء ولما كان لا يو خذ من 
هذأ الى أورده| أن الطاعن فاقد الشعوو 
بفعل السكر حين قارف جر بمتيه اللنين دين هما » 
وكان هو لم يدفع أمام حكمة الموضوع بأنه كان 


فاقد الشعور حتى كانت متحققه وتفصل فيه 
حكمة النقض . 

, وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس وتعين رفضه موضوط , . 


( القضية وقم ١7889‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


الل 
4 ديسمير سنة .46( 


حك . قسيفيه ٠‏ دقاع موضوفى . الرد عليه رداً 
صريحا . لايازم . مثال . 


المبدأ القانون 

إن الدفاع بأن التهمة ملفقة على المتهم 
هو م1 أوجه الدفاع الموضوعية الى 
لا تستوجب من ا محكمة رداً صريحا . ويكنى 
للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة 
الثبرت الى عولت علها فى الحم بالادانة , 
إذ الاخذ بتلك الآدلة يفيد ضمنا اطراح 
ذلك الدفاع . 

( الفضية رقم 44؟١‏ سنة 5١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيبى الحمكة » 
ويحضور حضرات أاب المزة أحد فهمى ابراهيم بك 
ويل المحكمة , وفهيم ابراعيم عوض بك » وابراهم 
خليل بك » وعد أحد غتيم بك الستشارين) . 

/اه 
4 ديسمير سئة (96٠‏ 
. تسييه . وحه دفاع . استفادة الرد عليه من 

أدلة الادانة . يكنى . 

المبدأ القانرق 

إن تمسك المهم يأن الاتهام الذى وجه 


11 
إله إنما جاء متأخرآ مما يشعر أن المعتدى 
كان غيره وأن الؤج به فى الاتهام لم يكن 
إلا بقصد الحصول على التعويض ‏ ذلك 
من قبيل الدفاع الذى يكفىارده إبراد الحم 
للأدلة المثبتة لإداتته وأخذه با ؛ إذ أزذلك 

يتضمن الرد عليه . 
( القضية رقم ١+4‏ سسئة ٠١‏ ق إلحئة السابقة 
وحشور حسمن ابماعيل المضبى بك بدلا من قهم 
ابراعيم عوض بك للستغار ) . 
يلف 
4 ديسمبر سلنة 116٠‏ 
مياقبة . حدها الأدنى القرر فى ألادة 1/؟ من 
المرسوم يقانون رقم 54 لنة ١54٠©‏ هو ستة . 
المبدأ القانونى 
إن الحد الآدنى لمراقبة البوليس المقرد 
فى الفقرة الثانية من المادة السادسة مون 
المرسوم بقاون رقم ره لسنة 1546 هو 
تطبيقا للبادتين 
16 من المرسوم بقانون المذكور قد 
قضى يوضع امتهم تحت المراقبة لمدةستة أشهر 
فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 


الكو 

د حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون » إذ 
قضى بوضع المهم تحت مرأقبة البوليس لدة 
ستة أشهر تطببقا للمادتين ى و > فقرة ثانية من 
المرسوم بقانون وتم مه لسنة ه4١‏ فى حين 
أن الحد الآدى العقوية المقررة ف الققرة الثانة 


مدة سئة . فاذ كأن ١‏ 


من المادة + هو المراقبة لمدة سنة . 


د وحيث إن ما تعيبه النيابة على الحكم 
المطعون فيه تيح ه . لآن الدعرى العمومية 
رفعت عل المهم بأنه د فى يوم ب من مارس 


سنة .16 بدائرة قسم بولاق : أولا ضبط . 
>لة تشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة . 
لتعيشه ثانيا ‏ عاد الى حالة الاشتبله رغم . 
سابقة الحكم عليه بوضعه تحت المراقية ىالقضية , 


رق هم؟ ماسنة 4( الجيزة وم مسنة407 1 
الجيرة بأن حكم عليه بالحبس شبراً لتبديد فى 
القضية رقم مه سئة ١145‏ الوايل » . وطليت 
النيأءة العامة إلى محكمة بولاق الجرئيةعةابه طبقا 
للمولذ ١‏ و 1/0 ود ه/١‏ د917/1ممود١٠‏ 
من القانون رقم بره لسئة ١446‏ فقضتالحكمة 
المذكورة بمعاقيته عن التهمتين. المذكورتين بوضعه 
جتامراف البوليس لمدة سنتين ونحيسه ثلاثة 
أشبر مع الشغل . واستأقف المتهم وحده الحم 
المذكور لحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول 
الاستتناف شكلا وبوضع المهم تحت مراقبة 
البوليس لمدة ستة أشبر عر:. التبمة الآولى » 
ومحبسه ثلاثة أشبر ووضمه تحت مراقية البو ليس 
لمدة سنة أشبر عن التبمة الثاية . 

د وحيث إن الحد الآدنى امقر فى الفقرة 
الثانية من المادة السادسة من المرسوم يقانون 
دم مه لسنة هو هو أن تكون مراقبة 
الو.ليس.لمدة ممنة فيكون الك المطعون فيه قد 


أخطأ فى تطبيق القانون بما يعتضى إلغاءه. 
وتطبيق القانون على الواقعة الثابتة فيه على ' 


الوجه المحييج وهو يقتضي أن تكون مراقية 
البوليس لمدة سنة .. 8 


' ' «أؤحيت إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 


ج77 ااا ياس 


“وإرجاء الوفاء 


ونقض الحم المطعون فيه وتطبيق القانون , . 

( القضية رقم ١*45‏ ستة ٠١‏ ق بالهكة السابقة 
وحضور نهم ايرام عوض يك بدلا من حسن اتماعيل 
الحضيئ بك الستشار ) . 


أن 
4 دلسمير سنة .19465 

خانة الأمائة . مق يتحقق القصد الْتائى ؟ عدم 
استظهار المجمكمة هذا الركن فى حكنها . قصور . 

المدأ القانون 

القصد الجتان فى جرمة خيانة الأآمانة 
لا يتحقق بمجرد تصرف الهم فى الثىء 
المسل اليه أو خلطه ماله . و نما يتطلب فوق 
ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه 
منه . هاذا كانت المحكمة لم تستظبر م_ذ! 
الركن الاسامى فى حكمبا فان الك م يكون 


قاصراً تصوراً يعبيه ويستوجب 00 


امكو 

د حيث إن الطاعن ينعى على الحم المطعون 
فيه أنه جاء قاصراً لآنه دانه بالتبديب استناداً 
الى بحرد إقراره بالمديونية وقبوله تقسيط الدين 
مع أن هذا لايؤدى إلى توافر 
أركان الجرمة , إة لايد من ثبوت أنه كان 
ينتوى إضافة المال الى ملك إضراراً الورية » 
وهو الأمى الواجب توفره لقيام القصد الجناق 
واستحقاقه للعقاب . 

٠‏ وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن 
بين واقعة الدعوى قال , إن في تعبد المهم فى 
عقد الصلح يدفع المبلغ الياق: بعد سداده خمسمائة 
جنيه على أقساظ بعد إقرارة ذا المبلغ مايشير 


وم ل اس بي يي يي 


إلى اعترافه بأن هذا المبلغ فى ذمتهللورمة وكان 
يتعين عليه أن يبادر الى سداده فور ولو أنه 
فمل لآطاح بكلثيرة تدورحول ثيته ف التبديد» 
أما وقد أرجأ الوناء بما تبق مقسطاً ققد دلل 
على أنه استولى لتفسه على اللبلة المقسط المسل 
اليه على سبيل الوكالة إضرارأً بالورثة . وظاهر 
أنه ماكان ينيغى له أن مخلط أموال التركة ماله 
الخاض بل كان الواجب عليه أن يفصل يبنهما 
استعداداً للوذاء مال البركة فى أية مناسية ولن 
يعفيه من المستولية أن يدقع بأنه كان يعتقد 
براءة ذمته مؤيدآ اعتقاده هذا بأنه رة 

دعوى راءة الذمة ففضلا عن أن هده الدعوى 
قد رفضت ابتدائياً فإنه قبل الصلم قبل الفصل 
فيبا استثنافيا وظاهر أن تقرير الي رالذى ندب 
لفحص المحساب قد انتهى إلى إثات أن ذمته 
مشغولة بالمبلغ الذى أسلفت المكمة الإشارة 
اليه » . ولماكان القصد الجنات فى جريمة خبيانة 
الآمانة لايتحقق بمجرد تصرف المهم فى الثى. 
المسل اليه أو خلطه ماله » واتما يتطلبفوق ذلك 
ثبوت نة تملك إياه وحرمان صاحيه متة, 
وكان ما أوردته الحكمة من أسباب لابين منه 
أنها عتيت باستظبار توفر هذا الركن الأسامى 
للجريعة ؛ فان المك يكون قاصزاً قصوراً يعيبه 


وسو جب نفضه . 


د« رحيثك إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعون فيه » وذلك من غير 
حاجة لبحث باق أوجه الطعن ع . 


( القصية وق 4 سلة ٠.,اق‏ ارئاسة حضرة 
صاحب السعادة أجد عمد حسن باشا رئيس المكنة 
وبحضور حضرات أتعاب المزة أحبد فهمى ابراهيم بك 
وكيل الحمكئة , وأحد حدى بك » وابراهم خليل 
بك , وتحد أحد غنم بك الستشارين ) . : 


0 اا 0 
لللننتسيسسس ‏ سسسب سه 0 5 


4 دلسمير سئة |960٠.‏ 


حي . تسبييه . حم باعتبار المارضة كأنهالم تكن . 
تأسيس رقض اعتذار التهم عرضه بالرومائيزم الفصلى 
على أن هذا اارض لا عنعه من المضور 5 
ما استندت إليه المحككة فى ذلك . قصور . 


عدم يان 


المبدأ القاتوق 

إذا كانت المحكمة فى قضائها باعتبار 
المعارضة المرفوعة من الهم كأنها لم تكن 
قد أسدت رقضها اعتذاره عن شور 
جلسة المعارضة على أن مرض الروماتيزم 
اللفصل لا منعه من الحضور ء وذلك دون 
أن تبين وجمه استنادها فا قالته ولا فى 
إيجاها عليه الحضور محمولا ما ذكرت فى 
حكمبها ‏ فان حكمها يكون قاصر البيان 


واجا نقضه . 


المي 

د حيث إن. مما بتى عليه الطعن أن | 
المطعون فيه قضى ياعتبار معارضة الطاعن كأما 
/ تكن مع أن محامية قد اعتذر بمرضه من عدم 
حضوره بالجلسة الحددة لنظر المعارضة ودعم 
عذره إشهادة من طبيب فل تقبل امحكمة هذ| 
العذر بمقولة (إرى مرض المنهم بالروماتيزم 
المفصل كا هو ثابت بالشبادة لايمنعه من المثول 
أمام المحكمة ليدرأ التهمة عن نفسه إذ كان فى 
إمكانه أن يحضر من بلده راكياً أو محولا . 

ه وحيث إن الدعوى العمومية رقعت على 
الطاعن بتيديده حصولات حجوزة وحكمةأول 
درجة حكمت بإدا ته » فاستأتف ٠‏ وقضت 


وعاع 


دل 


حكمة الجن المستأنفة غيابياً بالأبيد . فعارض 
ول تحضر بجحلسة المعارضة » وحضر محام عنه 
واعتذر عرضه من عدم حضوره وقدم شبادة 
مرضية فقضت الحكمة باعتبار اللمارضة كأنها 
لم تكن . وقالت فى ذلك « من حيث إن المتهم 
لم يحضر بحلسة المعارضة وقدم الحاضر عن 
حضرة نحاميه شهادة تبت مرض التهم . وحيث 
إنه تبين من الاطلاع على الشهادة المرضية أن 
المتيم مريض برومائزم مفصل . وحيث إن 
امحكمة ترى أن هذا المرض لا بنع المتبم من 
المثول أمامبا حتى بدرأ عن نقسه التبمة بما 
بتراءى لهء وأنه كان فى [مكانه أن تحضر من 
بلده راكاً أو مولا وأن مرض الروماتمزم 
لامنع المتهم من الحضور أو المشول أمام 
المحكمة وأنه يتعين لذلك اعتبار الممارضة كأنها 
لم نكن » . و يتح من ذلك أن المحكمة 
أسست رفضبا اعتذار الطاعن من عدم حضور 
جلسة المعارضة على أن مرض الرومائمزم 
المفصل لا بمنعه من ذلك دون أن تبين وجه 
استنادها فيا قالته ولافى إيجحاها عليه الحضور 
محولا ء ويذا ققد أخلت محقه فى الدفاع وماء 
حكمها قاصر اليبان'واجباً نقضه . 

وحيث إن لما تقدم يتعين قبول الطمن 
ونقض الحكم المظعون فيه , . 

( القضية رقم 45؟١‏ سنة 8,٠6‏ ق رثاسة حضرة 
صساحب السعادة أحد عمد حن باشا رئيس المكة » 
وبحضور حضرات أماب المزة أحد فهمى ابراعم يك 
وكل المحكنة » وفهم ابراهيم عوض يك وابراعم 
خليل بك ء وتمد أمد غتم بك الستشارين ) . 


4 
4 دسمير سئة 116٠.‏ 


حم . تبه ل متهم فى اختلاس عحجوز عليه 


العدد العاشس حم السنة الثانة والثلاثون 


إداريا . تمتك أمام ممكنة الاستئئاف بأنه كان عييشا 
متغبا عن البلد يوم البيع ‏ عدم الرد عليه . قصور . 
المبدأ القانوق 

إذا كان الهم فى اختلاس محجوز عليه 
إدارياً قد تمسك أمام المحكمة الاستتنافية 
بأنه كان فى يوم الببع مريضاً بالقاهرة فلم 
تأبه المحكمة لهذا الدفاع واكتفت يتأييد 
الك المستأنف المؤسس على أن الصراف 
ل جد المحجوزات ف اليوم المحدد للبيع ‏ 
فان حكمها يكون قاصر الأسباب متعيتاً 
نقضه , إذ ذلك الدفاع مما يحب الرد عليه 
لكونه لو صح لترتب عليه عدم قيام أركان 
الجرعة . 


ا ميو 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه وقد دانه يتبديد قطن محجوز عليه 
إدادياً لصالم الحكومة أنه جاء قاصر البيان ؛ 
ذلك أنه لم يرد على ما تمسك به أمام الحكمة 
الاستئنافة من أنه كان فى بوم البيع صيضآً 
بالقاهرة , هذا إلى أن الحكم الابتداقى المؤيد 
لآسيابه بالحكم المطعون فيه لم يبين بأسيابه 
أركان هذه الجريمة ولا الوفائع التى استخلص 
منبا توافر هذه الاركان . 

ه وحيث إن الدعوى العمومية رفت على 
الطاعن بأنه بدد خمسين قنطارآ من القطر:. ‏ 
محجوزة إدارياً لصالم الحكومة وكانت قد 
سلمت آليه على سييل الوكالة الحراستها فاختلسها 
إضراراً بالكومة ‏ وقد طليت الثياءة عقايه 
بالمادة ١4م‏ من.قانون العقويات . ومحكمة 
أول درجة قضت غياياً حبسه ثلائة أشبر مع 


'#”>”>ك>”“سات اا ا ا ا 0ك 


الشغل وأمرت بوقف التنفيذ . فعارض ؛ 
لحكمت المحكة المذكورة بتأبيد الحكم الغيانى 
المعارض فيه لأسبابه فاستأتف . وقد دقع 
مامه الدعرى أمام المحكمة الاستئنافية بأن 
الطاعن كان مريضاً ولا يعل بالبيع ونه سدد 
الآموال المطاوبة ول يكن مكلفاً بالنقلللسوق. 
ولكن المحكمة قضت برفض الاستتناف 
موضوعا وتأيد الحكم المستأتف لأسيابه . 
ولماكان الحكم الغيابى الابتداق المؤيد 
لأسابه فى المعارضة والاستئئاف وقد اقتصر 
فى بان الواقعة على قوله « إن التهمة ثابتة قبله 
من محضر الحجز الإدارى الموقع فى ؟١‏ من 
أكتوير سئةن؛؟١‏ على خمسين قنطاراً من 
القطن وفاء للأاموال الأميرية. وقد ححدد لييعبا 
7 من نوفير سنة باع وفى هذا اليوم لم يمد 
الصراف القطن انحجو ز عليه » ولذا يتعين عقايه 
طيقاً لللادة المطاوية . وأنه نظراً للسداد فترى 
المحكمة وقف تنفيذ العقوية طيقا لللادتين هم 
و +ه من قانون العقوبات » . وكانت الحكمة 
الاستتنافية لم تعن بالرد على ما دقع به الطاعن 
أمامبا مع أنه لو صح لترتب عليه عدم قيام 
أركان الجرمة ‏ قارن. الحكم المطعون فيه 
يكون قاصر الآسباب متعينأ نقضه . 

م وحيث إنه لما تقدم يتعين قيول الطعن 
ونقض الحكم المطمون فيه » . 


( القضية رقم 85؟١‏ ستة ١؟‏ ق بالميثة السابقة  )‏ 


1 
8 دلسمير سئة 146٠‏ 


حم. تبيه . إخفاء أشياء مسروقة . قمل 
الإخفاء . عدم بيانه فى المي . قصور . 


المبدأ القانون 

إذاكانت محكمة أول درجة قد أدانت 
المنهم فى جرية [خفاء أشياء مسروقة 
( حمارين ) وبينت الواقعة فى أن المهم طلب 
من انجى عليه حاوانا مقايل رد الخارين ولما 
تسل المباخ وجد المارين فى الصباح مطلقين 
خلف مبانى العزية ؛ وكان الك الاستئناق 
قد أضاف لذلك قوله إن استيلاء امتهم على 
الحلوان وإعادة الهارين المسروقين للجتى 
عليه فيه الدليل القاطع على أنه أى قطماً فعلا 
مادياً إيحابياً أدخل به المسروقات فى حمازته 
يكون قاصراً فى ببأن 
فعل الإخفاء » إذ أنه لم يبين ما إذا كان 
المتهم قد أتى فعلا غير ما أثبته عليه | 
الابتدائ : وكا أن ما قاله ذلك الحكم ليس 
فيه الفعل الإيماق الذى قال بوجوده الحكم 
المطعون فيه . 


الكو 

و حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه جاء قاصراً فى [قامة الآدلة على 
أنه أخن الخارين المسروقين مع عله بسرقتبا » 
إذ اقتصر فى ذلك عل أنه توسط فى ردهما نظير 
ميلغ من المال قبضه وحصل الرد ليلا على أثر 
ذلك فى حين أن هذه الوقائع لا تزدى إلى 
اعتباره عخفياً وأنه كن يعل بأن الجارين 
مسروقان . 

ه وحيث إن الحكم الاتدانى قد بين 
الواقعة فى أن الطاعن طلب عن المجتى عليه 
حاوانا مقابل رد الخارين المسروقين فلسا تسل 


فاأن هذا ! 


1 العدد العاشر 


المبلغ وعد بردهما ليلا ولكنهما لم يعودا بل 
وجدا مطلقين فى الصباح خلف ميان العزية » 
ثم أضاف الحكم الاستبناى لذلك قوله إن 
استيلاء الطاعن على مبلغ م١‏ جنيها وإعادة 
الخارين المسروقين للمجنى عليبما ليلا فيه الدليل 
القاطع على أنه أتى قطعا قعلا ماديا إيجابيا 
أدخل به المسروقات فحيازته . ولماكان الحكم 
المطعون فيه لم يبين ما أذاكان الطاعن قد أق 
فعلا غير ما أثيته عليه الحم الابتداق وكان 
ماقاله ذلك الحم ليس فيه الفعل الإيحانى الذى 


قال يوجوده 


لعضه ع . 


( القضية رقم ؟ ه*7١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


وا 
4 دلسمبر سنة 1960٠‏ 


دفاع . اختلاس محجوزات . دقم الهم يأت 
للستأجرين من الباطن ثم الذين تقلوا المحصول الحجوز 


. إداتته دون محقيق هنا الدقاع . : إخلال بحق 
7 
المبدأ القانون 


محجؤزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد 
ا حجو زات بل إن المستأجرين من الباطن 
م الذين ثقلوا امحصول الحجوز علية وعللب 
تحقيق ق هذا الدفاع , ولكن المكة أدانته 
دون ن أن تجبيه إلى طلليه . فبذا منها إخلال 
يحقه فى الدفاع , إذ أن هذا الدفاع. هام من 
شأنه لوصح أن يؤثر فى مصير الدعوي . 
ولا يغنى عن تحقيق دفاغة ماقالته احكة من 


الحم المطعون فيه ب قان هذا ١‏ 
الى كرو قامرأ عا يشنه ويستوجب , : 
| وبعاع أقوال موظق وزارة الأوقاف الحاخجزة 


السنة الثانية والثلاثون 


أن الحارس إذا أهمل فى رعاية المحجؤز 
زترك الضير يستولك عليه يكون قد أخل 
بأل وافاة كداوس: وأنة كان له أن 
بدرأ مسو لبته بتبليغه عرن. و 
المستأجر بن من الباطن 


0 الي ش 

د حيث إتف مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه دفع: الهمة بأنه لم يبدد 
اتحجوزات بل إن المنتأجرين من الباطن ثم 
الذين نقاوا احصول. وطلب تحقيق هذا الدفاع 


ولكن احكة قضت بإدانته دون أن تجييه إلى 
طلبه . 

8 د توحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات المحاكة أمام محكمتى أول ذرجة وثاق 
دزجة أن شاهداً واحدآ هو الذى نسعت 
:أقراله فى مواجهة الطاعن . وقد |تحصرت 
غهادتة فى أن حجزاً قد وقع ضد ألطاعن وأنه 
لا بزال مدنا للوزارة الجدجزة'. ول منا كان 
الطاعن قد دقع أمام حكمة حكمة ثاق درجة بالدفاغ 
المشار إليه بوجه الطعن وطلب [لما تحقيقه » 
.ولكنبا قضت في الدعوى تيد الحم 
الاتداق الصادر بإداته دون أن نجيسه إلى 
ا طلبه عمقو ل إنه لم يفصح عن ويه استشباده 
مع أن غضر الجلسة واضح 
قَّ أن أقوال ّ الطاعن قد برت رآ 
يأبراد عيارة غير كافلة وكان ما ثيت من دقاعه 
المششار اليه فم) سبق هاما من شأنه لو صح أن 
:يؤثر فى. مدير الدعوى » .وكان مأ ردت به 
احكمة فى:المك. المظعون فية على دفاع الظاعن 
من أن الحارس إذا أضل ف رعابة الحجوز 


عتدوب الوزارة 


وترك الغير يستولى عليه. يكون قد أخل بأول 
واجباته كحارس و أنه كان متيسراً له أن درأ 
مسئولينه بتبليغه.عن هؤلاء المستأجرين من 
الياطن . هذا الذى قالنه المحكمة لا ينتى عن 
تحقيق دفاعه قان المحكمة إذ قضت باداته 
بأنه اختلى الحجوزات دون تحقيق دفاعه 
تكون قد أخلت حقه فى الدفاع ما يعيب 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطمون فيه , . 


( القضية رقم ١١68‏ سنة ٠١‏ ق باللحيئة السابقة ) . 


55 
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محاكة . الأصل فيها أن تبت طى التحقيق الشفوى 
الذى تجريه احكمة ٠‏ إدانة الهم دون.إجراء محقيق ما. 
لايصح. 

المبدأ القانوى 

الآصل ف احا كات الجنائية أن تنى على 
التحقيق الشفوى الذى تجريه الحكة' بنفسها 
فى الجلسة وتسمع فيه الشبود مادام سماعبم 
مكنا .وإذن في كان الثابت من مراجعة 
محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة أن 
المحكمة لم تحر تحقيقاً ما. ثم ظلب الطاعن إلى 
محكة ثانى درجة أن تقرر مماع الشبود 
تحقيقاً لدفاعه , إلا أنها قضت فى الدعوى 
دون أن تجحمبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه - 
فإنها تكون قد أخلت تحتشه فى الدفاع 
إخلالا مبطلا للحم . 


14 
امير 

د حيث إن عا ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أن محكمة أول درجة حكمت عليه 
غياياً اعتاداً على التحقيق الابتداق دون..أن 
لسمع شبوداً . ثمعارض وقضى باعتبا رالمعارضة 
كأنها لم تكن , وأمامالمحكمة الاستئناقية ظلب _ 
سماع الشبود إلا أنها قضت فالدءعوى دون أن 
يحيبه آلى هذا الطلب أو ترد عليه . 

م وحيث إنه لماكان الأصل ق المحا هات 
الجنائية أن تينى. على التحقيق الشفوى الذى 
تجريه الحكمة بنفسها فى الجلسة وتسمع فيه 
الشبود مادام سباعبم بمكناً . وكان الثابت من 
عراجعة محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة 
أن المحكمة لم تحر تحقيقا ما ثم طلب الطاعن إلى 
محكمة ثانى درجة أن تقرر بسماع الشبود تحقيقا 
لدفاعه إلا أنما قضت فى الدعوى دون أن تحببه 
إلى هذا الطلب أو ترد عليه فانها بذلك تتكون 
قد أخلت يحقه ى الدفاع إخلالا مبطلا الحم . 

د وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن. 
و نقضس الحم المطءون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى بحث باق أوجه الطعن ... 


( القضية رقم 5ه ١‏ سنة 82٠‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


نايف 
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إثبات . قواعد الاثيات فالمواد الدئية . عدم تعلقها 


بالنظام العام . عقد ائيان . سكوت المتهم على السك 


بعدم حواز إثياته بالبينة حى بمعت المجكمة الشهود . 
هذا تنازل منه عن السك مهذا الدقم . 


المبدأ القاثونى 
إن قواعد الإثبات في المواد المدنية 


عل 
ليست من النظام العام » بل هى مقررة 
لصلحة الخصوم . فاذاكان الهم قد مسكت 
عن القسك يعدم جواز إثبات عقد الاتيان 
بالبيئة حتى ممعت المحكمة الشهود جميعاً » 
عد ذلك منه تنازلا عن القسك بمخالفة 
الحمكم للقواعد المقررة للإثبات . 
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د حيث إن مؤدى وجه الطمن هو أن 

الطاعن دفع يعدم جواز إثيات عقد الاثيان 
الذى دين على أساسه بالبيئة لأن قيمة الأدوات 
المقول يتبديدها تزيد على المشرة الجنهات 
ولكن الحكة ل تأخذ ذا الدقع بمقولة إنه 
جاء متأخراً مع أن الثابت فى حضر الجلسة أنه 
بمجرد أن استبان من أقوال الجتى عليه أمام 
امحككة أن قيمة الآشياء تربو على النسين جنما 


بادر محاميه باتقسك بهذا الدفع وإذن قان اللم 


« وحيث إنه للا كان الثابت فى محضر جلسة 
يحكة أول درجة أن الطاعن لم يتمسك بالدفع 
المشار اليه فى وجه الطمن قبل مماع شهادة 
الشبود فى الدعوى ولا بعد سماع أقوال الجنى 
عليه كا بذعم فى وجه الطعن معللا ذلك يآنه لم 
يعرف قبمة الآشياء إلا بعد أن سمح شبادته , 
بل اننظر حى سمعت الحكة الشبود جيماً و 
يكن الجن عليه آخرم وعندئذ ققط تمسك يعدم 
جواز إئنات عقد الائيان بالبينة اعتاداً على 
أن قيمة الأشياء موضوع هذا العقد تزيد على 
العشرة الجنيبات ولا كان الآس كذإك 6 
وكان من المقرر أن قواعد الإئيات ف المواد 
المدنية ليست هن النظام العام يل هى مقررة 
لمصلحة الحصوم فقط » فان قمود الطاعن عن 


العدد العاشر -- السنة الثانة والثلاثون 


افك يعدم جواز الائيات باليينة حى “عت 
الحكة الشبود جبيعاً على صحة هذه الواقعة على 
الوجه المين آنفاً يعد منه تنازلا عن الك 
فيا بعد بمخالفة الحم للتواعد المقررة الّثيات 
خصوصا أن الثابت بمحضر جلسة ممكة ثاق 
درجة أن حاى الطاعن قد اقتصر على المرافعة 
فق وقائع الدعوى دون أن شسك بهذا الدفع » 


| وإذن قلا يقبل منه أمام محكة النقض النعى على 


الح المطمون فيه أنه خالف قواعد الإئيات 
فى المواد المدنية . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوءا » . 


( القضية رقم ١1865‏ سنة "٠‏ ق بلطيئة السأبقة) ‏ 
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استكئاف . التقرير به بعد اليساد . اعتذار الستأتف 
يجهله لاقانون . لا يمدى . الحم يعدم قيول الاستئناف 
شكلا . فى عله . 


المبدأ القانون 

إذا كان الطاعن معترفا يأنه أعلن بلحم 
ول يعارض فيه ولم يستأنفه فى الميعاد واعتذر 
يجهله للقاثون فهذا ال _ذر لا يعتد به. 
ويكون الحم القاضى يعدم قبول الاستئئناف 
شكلا فى له . 


( القضية رقم ١515‏ سنة *٠‏ ق بالكة السابقة ) . 


/5ة 
5 دلسمير سلة [916٠‏ 


دعوى مدائية . ممكمة اللنح قضاؤها بالبراءة 
وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى للدئة ٠‏ صحيح فى 


قضاء محكمة النقض الجثائية 


الأحوال النصوس عليها فى الادة ؟ ١7‏ من فاثون محقيق 
اطنايات . 


المبدأ القانوف 


١ ه؟؟‎ 


خلال شبر اكتوير سنة +144 بداثرة قم 
عابدين » توصل إلى الاستيلاء على مبلغ . . ماج 
من اليسبياد أتاجتوسق وكان ذلك بالاحتيال 
لسلب يعض ثروته باتخاذه طرقا احتيالية من 


تنص المادة ١8‏ من قانون تحقيق شأتها إميام الناس بو جود واقعة مزورة بأن 


الجنايات على أنه ١‏ إذا كانت الواقعة غير 
ثابتة أو لا يعاقب عليبا القانون أو سقط 
الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها بمضى 
امدة الطويلة يم القاضى ببراءة التهم يموق 
له أن يحم بالتعويضات الى يطليها بعض 
الخصوم من بعض » مما ماده أن للبحكة 
الجنائية فى مواد الجنح عند الحم بالبراءة ى 
الدعوى العمومية فى الأحوال السالف 
ذكرها الخيار بين أن تفصل فى الدعوى 
المدتية أو أن تتخل عنها للبحكة الختصة 
أصلا بالقضاء فنباء وذاك دون أن تكون 
مقيدة إلا بما يتراءى لهأ عند تقديرها للوقت 
والجهد اللازمين لمحيص الدعوى المدنية 
الثىلم ترفع أمامها إلا بطريق التبعية للدعوى 
العمومية , وإذن فت ىكان الوافع فى الدعوى 
هو أن المحكة قد قضت ببراءة الهم وعدم 
اختصاصبها بنظر الدعوى المدنية » دون أن 


أدخل فى روعه أنه تادر على أن ببيعه مائى 
طن من الآدذ لتصدبرها وأيد دعواه بعرض 
أرراق مخلفة على انجنى عليه وبما أحاط به 
نفسه من وسائل الترق باتخاذه مكتباً أسسه 
الآثاث الفاخر فامخدع الجن عليه بأقواله وسليه 
هذا المبلغ . وطليت عقابه بالمادة ؟مم - ١‏ 
من قانون العقويات . وقد أدعى السياد نقولا 
أناجنوستى محق مدفىوطلب أن حك له قبل المتهم 
مبلغ 4.٠.‏ ج منبا .بم ج المبلغ الذى 
حصل عليه و... ١ح‏ يصفة تعويض . و 3 
عايدين الجرئية قضت عملا عادة الاتهام حيس 
الهم صيرى ناشد مخيت سئة واحدة بالشغل 
وكفالة .. باج لوقف التنفيذ بلا مصاريف 
وبإلرامه بأن يدع للمدعى المدى الحواجه 
اليسياد أناجتوسى مبلغ ..ىم جتيه 
والمصاريف المدنية المناسبة و..٠٠‏ قرش 
مقابل أتماب الحاماة وشمول الحم بالنفاذ 
المعجل وبدون كفالة بالنسبة لمبلغ ...مم 
جنيه ثلائة لاف ومائثتين رس الجنيبات » 
فاستأنف ء ومحكة مصر الابتدائية قضت بإلغاء 


نتعر ض لئق الخطأ امدق من جانب المهم الحم الستأأاف وبراءة لمهم وعدم اختصاصها 


ما يضار به المدعى بالحةوق المدئية لدى نظر 

الدعوى أمام ا محكمة المدنة الختصة » فانها 

لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 
الو قائع 


١‏ اتهمت النياءة العامة صيرى 'ناشد يحيب 


بنظر الدعوى المدئية وإلزام رافعها بمصروفاتما 
وذلك عملا بالمادة م١‏ من قالون تحقيق 
الجنانات . فطعن الطاعن فى هذا الحم بطريق 
النقض . . الخ. 


الوكر 


فى.قضية الجنحة رق و0 سئة بع( بأنه فى 1 . حيث إن الوجه الآول من وجبى الطعن 


ضفل 


يتحصل ف القول يأن الحكم المطءون فيه حين 
قضى ببراءة الهم قد استدل بنصوص العقّدالممرم 
بين الطاعن والمهم بصدد نتى واقمة التزام 
المهم بتقدم تصري التصدير عن الارز الميع 
منه للطاعن ‏ وقال إن الحكم الابتداق أخطأ 
خين امتخاص ثبوت هذه الواقعة مما نص عليه 
فى العقد فى حين أن المك الابتدائ قد استدل 
على ثبوت هذه الواقعة يشهادة شاهد قال 


أن الحكة الاستئنافية فى حدود سلطتها التقدبرية 
قد أطرحت أقوال المدعى بالحقوق المدنية 
وأقوال الشاهد الذى استند إلى أقواله 1 
الابتدائ بصدد الواقعة المشاراليها فىوجدالطعن 
ثم استطردت الى القول بأن العقد الميرم بين 
الطرفين لاتؤدى عباراته إلىثيوت تلك الواقعة. 
ومى كان الآ كذلك فإن ما بدعيه الطاعن 
لأبكون له أساس . 

« وحيث إن مبتى الوجه الثانى هو أن احكة 
الاستئنافية حينقضت يعدم اختصاصيا بالدعوى 
قد أسست قضاءها على أن الفعل المفسوب للتهم 
لاجر مة.فيه » واستندت فى ذلك إلى نص المادة 
عه من قانون يحقيق الجنايات ولم تلق بالا لنص 
المادة وباو من قانون تحقيق الجئايات الى تنص 
على جواز الحم ف الدعوى المدنية إذا كان 
ألقانون لايعاقب على الواقعة » وهذا منها خطأ 
فى تطبيق القانون . 

وحيث إنه لما كان قانون تحقيق الجنايات 
ينص ف المادة ون منه على أنه «١‏ إذا كانت 
الواقعة غير ثابتة أو لايعاقب عليبا القانون » 
أو سقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها 
يمضى المدة الطويلة محم القاضى براءة الهم 


ويحوز له أن يحكم بالنعريضاتالتى يطليبا بعض 
الخصوم من بعض ء مما مفاده أن للبحكة البنائية 
فى مواد الجتح عند الحكم بالبراءة فى الدعرى 
العمومية فى الحوال السالف ذكرها الخيار بين 
أن تفصل قى الدعوى المدنية أو أن تنخلى عنبا 
للبحكمة انختصة أصلا بالقضاء قبا . وذلكدؤن 
أن تكون مقيدة إلا بما يتراءئ لها عند تقديرها 
للوقت والجهد اللازفين لقحيص الدعوى المدنية 
الى لى ترفع أمامها إلا بطريق التبعيية للدعوى 
العمومية ‏ لما كان ذلك وكانت امحكمة فواقعة 
هذه الدعوى لم تتعرض لتق الخطأ المدى من 
جانب المهم مما يضار به المدعى بالحةوق المدنية 
لدى نظر الدعوى أمام امحكمة المدنية الختصة 
فإن تخلييا عن نظر الدعوى المدنية يكون فى 
حدود حقبا الغول لما فى القانون . 

د وخيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوءاء . 

( القضية رقم 4545 سنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أجد محمد حسن باشا رئيس المكنة » 
وحضور حضرات أاب العزة أجد فهمى ابزاعيم بك 
وكيل المكنة وأحد حستى يك : وفهم ابراهيم عوض 
بك وابراعيم خليل بك الستشارين ) . 
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. تسبييه . ممسك امتهم بأن اعترافات مته.ين 
آثرين عليه [عا سدرت بطريق الأكراه . استناد 
احككة بين ما استندت إليه فى إدانة التهم إلى هذه 
الاعترافات . عدم محدثها عن هذا الدفاع . قصور . 
المبدأ القانوق 
إذاكان الممهم قد تمسك أمام امحكمة بأن 
الاعترافات الصادرة.من متهمين آخر نعليه 
ما صدرت بطريق الاكراه الذى ترك.هما 


:قضاء حكمة النقضٍ النائية 


ارخ أثنتها كل النيابة الحقق فى 
حضره كا أثيتها التقرير الطى » وكان الحم 
قد استند بين ما استند إليه فى إدانة المهم 
إلى هذه الاعتراقات دون أن تحدث عن 
هذا الداع الذى من شأنه لو صم احتتال 
تغيير رأى المحسكة فى قيمة الدليل المستمد 
من هذه الاعترافات قأنه يكون قاصراً ما 


يعيبه ودوجب نقضه . 
الوقائع 
اتهمت النياءة العامة فى قضية الجناية رم 


ووم مركر الصف سنة ه44 المقيدة بالجدول 
الكلى يرقم <م سنة 11.5 : 1 تمد عامر 


سلامه الطويل ( الطاعن ) ٠‏ م عايد على . 


تر ,  #‏ عبد المقصود حسئين » وس بوسف 
سلامه الطويل يأنهم فى ايلك :1 من سيتمير 
سنة م44١‏ الموافق بم شوال سنة ع+م؛ يناحية 
كفر طرغان مركز الصف مديرية الجيزة قتلوا 
.عيدآ جمد أبو الاج والطيب يجهول اللقب 
وآخرين مجهولين وذلك مع سيق الإصرار أن 
استدرجوم إلى مكان قفر وأطاق علهم الاثئان 
الآأولان الأعيرة النارءة:بنية قتلهم قأصا بهم 2 

بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والى 7 


محياتهم ثم قذفوا يحنثهم فى التيل ء ثائياً :- 


تنرعوا غمدا فى قتل مد عبد الموجود.مع سبق 
الإصرار أيضأ بأن استدرجوه مع ذملاته .إلى 
مكان الحادث وأطلق عليه الآول عياراً -نارياً 
بقصد قتله فأصابه بالاصابة المبيئة بالتقرير الطى 
وخاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادته فيه 
وهو إسعاف الجنىعليه بالعلاج وطلبت من قاضى 
الإحالة إسالتهم على المنكة نما كتهم بالمواد 


فيل 


قى :ل ,م س2 وا ه1452 
من انون العقوبات.. فقرر إحالتهم الها حاكتهم 
بالمواد سالفة الذكر . وق أثناء نظر الدعوى 
أمام محكمة الجنايات طلبت النياية مستةوط 
الدعوى العمومية بالنسية إلى المهمين الشاق 
والرابع (عابد على ترى ويوسف سلامه 
الطويل ) لوفاتهما . وبعد أن أتمت .نظرها 
قضت قها عملا بالمواد .مم ؛ إلام ومهما 
وبالمادتين مغ » >4 من قانون العقوبات بالنسية 
إلى الهم الآول ( الطاعن ) أولا ععقبته 
بالاعدام شئقاً . وثانيً ‏ ببراءة عبد المقصود 
حسنين ما أسئد اليه عيلا 0 :ى من قانون 
تشكيل عام الجنايات . ثالثاً ‏ بسقوط 
الدعوى العمومية بالنسبة 0 على ترى 
وبوسف سلامه الطويل لوفاتهما . فطعن الطاعن 


.ف هذا الحم طريق النقض . . ال 


٠ امار‎ 

م حيث إن ما ينعاء الطاعن على الحكم 
المطعون فيه وقد دانه بالقتل العمد مع سيق 
الإصرار ‏ أنه جاء قاصر الأسياب » ذلك أنه 
استند بين ما استند اليه فى ثبوت التهمة قبله إلى 
الاعترافات الصادرة من المتبمين الثانى والرابع 


“عليه ول برد على ما سك به الدفاع. عنه 0 


المجكة من أن هذه الاعيرافات إثما صدرت من 


المنهمين المل كورين بطريق الإكزاه الذى ترك 


.نما أثر جروح أثبتبا وكيل النياية الحقق فى 


عحضره كا أثيتها التقرير الطى . 
.و وحيث [إنه ببين من الاطلاع على محضر 


:جلسة احاكة أن محاعى الطاعن قد تملك بالدفاع 


المشار اليه وه الطغن :ولا كان الحكم 
المطغون فيه'قد استند بين ما استند اليه فى إدانة 
الظاعن- إلى [عترافات هثذين: المهمين دون أن 


36م 


لوكر ل 


تحدث عن هذأ الدفاع 3 وكان من شأنه لو صح 
احتال تغير رأى الحكة فى قيمة الدلل المستمد 
من هذه الاعترافات ‏ لا كان ذلك » فان 
الحم المطمون قبه يكون قاصراً نما يعييه 
وبوجب نقضه . 

« وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكر المطعون فيه , . 

( القضية رقم ١7م‏ سسمنة ٠‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد عمد حسن باشا رئيس الحمكة » 
وبمحضور حضرات اسحاب المزة أحد حمسي بك » 


وحسن اساعيل الحضبى بك ء و ابراعيم خَليل بك » ْ 
وتمد أحد غنم بك المستشارين ) . ا 
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جك . نسبيبه . وجوبه بين أدلة الثبوت الى أقم 
عليها . 

المبدأ القانون 

يحب لصحة الحم بالإدانة أن يبين أدلة 
الثبوت النى أقهم علها : 

الوقائع 

اتهمت النياية العامة الطاعن فى قضية الجئحة 
مم 8١‏ سنة )بن القضائية ( مختلط) بأنه 
بالقاهرة أولا ‏ ابتداء من سنة م4١‏ باشر 
الطب دون أن يكون مقيداً بسجل الأطباء 
الموجودة بوزارة الصحة العمومية ولا النقاءة 
العليا للمهن الطبية 3 وثانياً ب ابتداء من 4 
ينابر سنة ١44‏ حيتما لم يكن مصرحاً له بمزاولة 
الطب » استعمل نحاسة موضوعة على مدخل 
العارة ال موجودة 5 عيادته ليومم عا الجخهور 
أن له الحق فى مزاولة الطب , ثالث ابتداء 


الا ا ا ا ااا ااام ماااااااااياااياايااااااااااااااااااالالااا000خك1ك111111111111ظص 


العدد الماشر ‏ السئة الثانية والثلائون 


من ؛ ينابر سنئة وعو١‏ املك فى عيادته 
الآلات والاجهزة الطبية الميئة باسباب فى 
ضر التفتيش . وهى إنخالفات المنصوص عنتها 
والمعاقب عليا بمقتضى المواد رتم ١‏ و١1‏ د١١‏ 
من القانون رق ١4+‏ المؤرخ ٠١‏ من سبتمير 
سنة م144 الخاص بمزاولة مبنة الطب . وحكة 
مصر الابتدائية ( دائرة الجن ) قضت عملا 
مواد الاتام بتتريم امتهم عشرين جنيأً 
وأمرت باغلاق الغرفة المستعملة كعيادة وإزالة 
اليافطنين ونشر هذا الحكم موقا ري 
الاهرام ومرة فى جريدة الجورتال إيحييت 
وذلك فى مدى شبز من هذا ؟! أمرت مصادرة 
الآشياء المصادرة بمقتضى بحضر بوليس بتاريخ 
غ من يناير سنة 144 تحت رقم س 7و 0 و > 
د باء مم د١١‏ وقررت أنه لاداعى لمصادرة 
بافى الأشياء المصادرة وحكت بالمصاريف على 
المتبم . قطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النتقض . . ال . 


اموي 

د حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه جاء قاصرآ إذ داته , بأته باشر 
الطب دون أن يكون مقيداً سجل الاطباء 
ولا النقاءة العليا للهن الطبية » وبأته حين لم 
يكن مصرحاً له بمزاولة الطب استعمل نماسة 
موضوعة على مدخل العارة الموجودة بأ عيادته 
ليومم امخهور أن لهالحق فى مزراولة الطب. ويأنه 
امتلك فى عيادته لات وأجهزة طبية مختلفة , . 
ذلك لآن الحكمة لم تبين الوقائع المكونة 
للتهمة ولم تورد الآدلة علها وأن ما أشارت 
إليه بالحك فى هذا الشأن [نما كان صيغة'عامة 
ميهعة لا يكن أن تعتبر أسيابا قانونية تينى عليها 
إداتته فى الجراتم الثلاث المنسومة اليه . 


قضاء محكمة النقض الدئائية 


وحيث إن الحكم المطعون فيه لا تعرض 
ليان الواقعة والآدلة على ثيوت التهمة قال : 
د حيث إنه ثابت أن المتهم غير مصرح له 
عراولة الطب فى مصر وأنه قد ورث العيادة 
الت تركيا له والده المتوق » وأنه حفظ هذه 
العيادة حالة جيدة جدآ حجة مباشرة أحاثه 
ودرانة الطك . وأنه بوم التفتيش فى 4 ينابر 
سنة و1 وجد با سائل مطير مجيز حديئاً 
موضوع فى جباز غسيل به قناة مبيلية من الى 
يستعملبا عادة طبيب مختص فى أمراض النساء 
أثناء تأدية وظيفته » خلاف أشياء أخرى 
محصاة فى حضر النفتيش ء وأن امتهم يظن أنه 
وجد تفسيراً سبلا بقوله إن الجباذ المذكور 
استخدم لاستماله الشخصى حيث إنه غير 
منزوج » ولا يقبم معنى لتصرف المتهم فى 
الال الذى تسكنه أقراد عائته » وإنه من 


اقل 
وهى معتقدة أنها تتوجه إلى طبيب مرخص 
له قانوتناً ومستككل الاستعدادات الطية . 
وأنه بدلا من الاكتفاء بإعطاء السيدة 
المذكورة الإسعافات الآولية المستعجلة البىكانت 
تقتضيها حالتبا بصفة إنسانية يا يدعى الدفاع 
فان المتبم كشف عليها واهتم يحالتها زيادة عن 
المعتاد و باشرها يتشخيص ومع وأعطاقا رأيه 
بصفته طبيب مولد . وزاد عن ذلك بأن رآما 
غير مرة مع زوجبا السابق وحدد أيضاً 
وقيض قيمة أتعاب كأن عليه أن يدفعها لزميل 
لعملية جراحية مقدماً . بيد أن هذا المبلغ 
صرف ثانية إلى زوج السيدة المذكورة حيث 
إن العملية الى كانت ستجرى لم تعمل ».. 
ويتضح من ذلك أن الحك لم يعن ببيارنف 
الآدلة التى استند [ليها فى ثبوت الوقائع الى 


الظاهر غلاف ذلك أن تعمل هذه العملية أوردها » ودان الطاعن من أجليا ولا ذكر 


الخاصة فى غرفة نوم أو فى حمام لا فى عيادة 
طبيب : وحيث [إنه ثابت خلاف ذلك ومعترف 
به أن المتبم احتفظ بنحاستين مكتوب عليبما 
( الدكتور .١‏ يتساكيس طبيب النساء ) 
موجودة إحداهما على باب المارة والأخرى 
على باب الشقة » وأن امتهم يشكر أنه استعمل 
هاتين النحاستين لحسابه الخاص رتم شيه الاسم 
والحرف الآول )١(‏ من لقيه والذى هو نفس 
الحرف الأول من لقب والده المتوق . وأنه 
من الثابت مع ذلك أن المنيم لم يكن متنع 
بصفته طبيياً من استقيال الجبور الذى يمكن 
للنحاستين المذكورتين لفت نظره » وعلى ذلك 
قانه فى شور ينابر من سنة /44! أحست سيدة 
تدعى جورت ماس بتعب مفاجىء فى شارع 
عاد الدين يحوار العيادة موضوع الجرعة فل 
تتردد ف الصعود إلى امتهم دون أن تعرته 


الاشياء المضبوطة الي استند اليبا فى ثبوت 
التبمة الثالثة ‏ لما كان الآس كذلك وكان يحب 
اصحة لمكم بالإدانة أن يبين أدلة الثبوت الى 
أقم عليبا فان الحكم المطعون فيه يكون ذلك 
قاصراً قصورا يعيبه ويستوجب نقضه . 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطمون فيه وإحالة القضية إلى 
المحكمة الجرئية الختصة وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطمن , . 


( القغية رقم 975 سنة © ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أد تمد حدن باشا رئيس الممكلة , 
وحضور حشرات أحاب المزة أعد حبننى بك , 
وفهيم ابراعيم عوض بك ء وابراهيم خليل بك وتمد 
أحد غيم بك الستشارين ) . 


ضفل 


0016 
دلسمبر سئة 196 
محال عمومية. تعريقها طيقا للمادة الأولى منالقانون 
زقم م" لسئة 19401 سريآن أحكام هذا القانون 
على: هذه الحال ولو كانت تدار لأغراض أخرى يترخيس 
أو بغي ترخيص . 
. , المبدا القانون 
: إن القانون دم م؟ لسنة 41 بشأن 
اال العمومية إذ عرف فى الادة الآولى 
محال التسرى عليها أحكامه بأنها الاماكن 
المعدة لبيع المأكؤلات والمشروبات بقصد 
تعاطها فى تفس المحل » والأماكن المعدة 
لإبواء اخهور_قد قصد أن تسرى أحكامه 
التعريف ولو كانت تدار لأغراض أخرى 
بترخيص أو بغير ترخيص . 
7 ظ 
د حيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون , 
لان انحل الذى حم بإغلاقه مرخص له ببيع 
البوظة للتعاطى طيقاً للدادة الأولى من القانون 
دم أسنة ١4ؤ‏ وهذا الترخيص نذاته 
“يبح تقدم القبوة والشاى للجمبور » لآن 
القاتون لم منع شرم فى هذه محال . 
« وحيث إن القانون رقم مم لسنة ,و ئ 
[ْ لثبأن الحال العمومية إذ عرف ف المادة. الأ ولى 
, أت نتسرى عليها أحكامه بأنها : و الأاماكن 
امعد لبي الأكولات والمشروبات بقضيد 
#ماطيها فى نفس الحل : +« الأاما كن المعدة 
لإيواء الخبور ل قد قضَد أن تسرى أحكامه 


0 . 0 . 


العدد العاشر ‏ السنة الثانية والثللاثون 


على جميع محال الى ينطبق عليها هذا التعريف 
ولواكاتت تدار لأغراض أخرى بر خيص 
أو غير ترخيص 3 ولذا قان م المطعون 
قيه يكون سلما . 

دوس [لالا عتم يوم لين عل غير 
أساس متعيئاً رفضه موضوعاً , . 

( القضية رقم 854 سنة 2١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أجد محمد حسن باشا رئيس الحكلة ,» 
وحضور حضرات أصاب العزة.أحد قهمى ابراهيم يك 
وكيل المحكرة 6 وأعد حدق بك ع وقهم أبراهيم 
عوض بك » و ابراهم خَليل بك الستشارين ) . 
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ترد . عود . العقوبة فى هذه الحمالة هى المبس 
والوشم نحت مراقبة البوليس . كون الأحكام الى 
أسست عليها حالة العود صادرة قبل للرسوم يقانون 
رقم هه لسنة ه194 . لا تأثي ثير له . هذا القانون قد 
استيق صفة الجرعة للأقعال المادرة 0 بشأنها الأحكام 
الذ كورة . 

بدأ القانوق 1-8 
إن الفقرة الثانية من الماذة الثانية من 
المرسوم بق نون دقم مه لسئة 1946 تنص 
على أن العقوية على النشرد فى حالة العودهى 
اليبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة 
لاتقل عن سبئة » فالحكم الذى يكتق بابذار 
المتهم فى هذه الحالة يكون مخالماً للقانون: . 
ولا تأثيز فى هذا الشأن لكون الاحكام التى 
أسسحعليبا حالة العود صادرة قبل القانون 


رم ره لسنة ه4١‏ لآن هذا القانون قِد 
اسقيق صقة الجر يمة للإأفعال الصادرة بشأبها 


ا اك ا ا ال م 


تلك الأحكام يا كانت ما يترتب عليه 
كام[ ارا 


امار 

د حيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى حكم محكمة 
أول درجة بالنسبة إل عةوية الميس وقال 
إن المحكمة ترى مرى ظروف الدعوؤى 
الأكتفاء بانذار المتبم . 

د وحيث إن الحكم الابتدانى الصادر 
ل 0 قضى 

بحبس المتهم ثلاثة أشبر مع الشغل ووضعه 

0 ت المحكمة 
حكمبا على أن للنتهم سابقتين مائاتين فى تشرد 
الآخيرة حسه شهراً مع الشغل و يوصعه تحت 
عزاقة الوليين الشسة لدة شهرين تاريخ ١٠١‏ 
من | كتوير سنة ه194 ٠»‏ وقد عارض المتهم 
فى هذا الحكم وحكم يحاسة من سبتمار سملة 
4 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 
فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة بجلسة ١‏ 
من مارس سئة. و١‏ يتعديل الحكم المستأئف 
والاكتفاء بانذار المتهم يأن يتخذ لنفسه 
وس كررع فيش وادركك :ف ات 
أحكمنا أنبا ترى من ظروف الدعوى الا كتفاء 
بانذار المتبع . وقد عارض لمم بتاريخ ١‏ 
من مارس سئة .م9١‏ فى هذا الحم وقطنى 
بتاريخ م من أبريلستة. 6 | باعتيارالمعارضة 
كأن لم تكن . ولما كانت الفقرة الثانية من 
المادة الثائية من المرسوم بقانون رقم ,مه لسئة 
+1446 تنص على أن العقوية على التشرد فى 
حالة'العود تكون هى الحبس والوضع تحت 
مس أقبة البو ليس مدة لا تقل عن سنة فان اللجكم 


نهدن 


المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقاتون تمن" 


يعاضى نقضه وتطبيق .القانون تطنيقا صحيحا 
على الواقعة الثابتة فيه . هذاولا تأثير فى هذا 
الشأن ا لق انيت ض حالة 


عله با ا 


ا 000 مين بول امن 
( القضية رقم ٠١1١4‏ سئة 5١‏ ق رئاسة حضرم 
صاحب السعادة أحد تمد حسن باشا رئيس المكة , 
وحضور حضرات أسماب المزة أحد فهمى ابراهيم بك 


وكيل الممكمة وأحد حننى بك وابراهيم خليل بك 
وعمد أحد غنيم يك المستشارين ) . 


"اع 
9 دلسمير سلة 146٠+‏ : 
١‏ حت بموين ‏ ثقل الحل من مكان إلى آخر تقلا من 
شأنه مخفيض الاستهلاك المقرو له . معاقب عليه بالمادة 
٠‏ من القرار رقم +66 ألسنةه4و1د 
صاحب الحل الأصناف المقررة فى غير الغرض الذى 
صرقت من أجله . العقاب عليه عقتضى' اللادة ١١‏ من 
القرار الذ كور . هاتان الادتان مجرى يان 
المصانم كا عجبرى على الحال العمومية 5 
ب ل خخالفة المادة هن القرار رقم 4 ٠ه‏ أسينة 
© .ل يشملها التعديل النصوس عليه بالمادة الأولى 
من القرار رقم ١١٠‏ لسنة 45:ذا. 


الميادىء القانونة 

(٠١ ديكق للعقاب يمقتضى المادة‎ ١ 
من القرار دثم 4م" لسئة 6 أن يشبته‎ 
عدم الاخطار.عن نقل المحل من مكان إلى‎ 
آخر مادام ذلك من شأنه تخفيض الاستبااكة‎ 


. استخدام 


وقيدل 


كا أنه يكن للعقاب مقتضى المادة ؟ؤ من 
القرار المشار إليه أن ي.تخدم صاحب انحل 
الأصناف المقررة فى غير الغرض الذى 
صرفت من أجله . وحك هاتين المادتين 
يخرى على أصحاب المصانع وأحاب المحال 
العامة على السواء . 

؟- إن المادة الأول من القرار 


رقم ١١0‏ لسئة 114 لم يشمل حكم التعديل: 


قبيأ مخالفة المادة 1١‏ من القراد دقم 4.ه 
لسئة 4و١‏ بل هذه امخالفة بقيت خاضعة 
للمقوباتالواردة بالفقرتين١‏ امن المادة 1ه 
من المرسوم بقأنون رقم 0و سنة 1540 - 


امكو 1 

٠‏ حيث إن مبنى الطعن هو أن الح المطعون 
فيه إذ دان الطاعنين بأئهما الآولى بصفتها صاحية 
بحل عام د مقهى , والثاقمديره لم خطرا مكتب 
التموين اختص فى اليعاد القانونى عن تقل انحل 
من مكان لآخر وكان من شأنهذا التق ل تخفيض 
الاستبلاك ء ولآنهما أيضا استخدماكية السكر 
ألنى كانت مقررة لللحل القديم فى غير الغرض 
انخصصة من أجله ‏ قد جاء مشوياً بما ييطله 
إِدْلم يكن هناك من ميرر لتطبيق المادة ٠١‏ من 
القرار رقم و.ه سنة .و1 كم لم يقم دليل على 
أنهما باءا أو تنازلا أو تصرقا فى السكر كا أن 
المادة ؟؟ من القرارتكماها المادة ١9‏ منه فبى 
خاصة بأحاب المصانع لاجرى حكمها على 
أحاب الحال » ويضيف الطاعنان أن الحكمة 
قد أخطأت بالحى عليبما بالحبس إذ أن العقوبة 
عن هذه الجرعة قد عدلت بالقرار رتم ١١١‏ 
لسنة و04 الذىقصرهاعلى الغرامة كا أخطأت 


العدد العاشر ‏ السنة الثانية والثلاثون 


المحكمة فى اعتبار أنما قد ارقكبا جريمتين مع 
أن الواقءة واحدة . | 

« وحيث إن الحم المطعون فيه بين الواقعة 
الى دان الطاعنين ما وأوردالآدلة ال استخلص 
منها ثيوتها وتعرض لدفاع الطاعنين واطرحه 
للاعتيارات التى ذكرما . ولما كان الآمر كذلك 
وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدى 
إلى ما رتبته عليه وكان يكت للعقاب مقتضى 
اللادة ٠.‏ من القرار تم ومو سنة موا 
ثبوت عدم الاخطار عن التغير الذى من شأنه 
تخفيض الاستهلاك] يكن فيه مقتضى المادة ٠١١‏ 
من القرار المشار اله أن يستخدم الأصئاف 
المقررة فى غير الغرض الذى صرفت من أجله 
وكانت المادتان المذكورتان يحرى حكميما على 
أصحاب المصانع وأصحاب المحال العامة على 
السواء ‏ لما كان ذلككله فان مايثيرء الطاعنان 
لايكون له حل . أما ما يشير ان اليه مر أن 
الواقعة تكون جر بمة واحدة لاجر يمدين قلا 
جدوى مله . لآن المحكمة قدطيقت المادة يفاان 
من قانون العقوبات وحكنت بالعقوبة المقررة 
لأشد الجر عنين . 

وأما ما يثيرانه فى ش أن تسديل عقوية 
الحبس الى الغرامة فلا وجه له إذ أن المادة 
الأول من القرار دم 6( أسنة 69و١1‏ 1 
يثممل حك التعديل قبا عنالفة المادة هن 
القرار رتم 4 ٠ه‏ اتى طيقتها المحكمة فى حقبما 
والتى نص على أنها تبق خاضعة للعقوبات 
الواردة بالفقرتين ١‏ . ؟ من المادة 5ه ممرن. 
المرسوم بقانون رقم هه لسنة 146 . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاء . : 


( القضية رقم ١١09‏ سنة ٠؟‏ ق باليثة السابقة). 


ع 
1 ديسمير سلة 116٠‏ 
نقض . حك بإلناء الحس الستأتف وإعادة القضية 


1 

وطليتعقابه بالمواد وهإىء 1/5 ٠١١١4١8١‏ 

من المرسوم يقانون رقم مه لسنة ه6؟1 . 
ومحكمة اللبان الجرئية قضت غيابياً عملا 


للفصل فى العارضة المقدمة من المنهم على طن أن الحمكم بمواد الاتمام بوضع الهم تحت مراقية البو ليس 


الستأئف هو الي الصادر فى القضية ياعتيار العارضة 
كأتها لم تكن فى حين أن المي الستأتف هو ا 
الصادر بتأبيد الحسك اليابى . هنا الح على لاف 
ظاعره مه الخصومة . <واز الطءن فيه بطريق التقض . 
وجوب لقضه . 

المدأ القانوق 

الحم الصادر من الحسكمة الاستثنافية 
بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى 
محكمة الدرجة الآولى للفصل فى المعارضة 
المقدمة من المتهم من جديد » خطأ منها على 
ظن أن الحم المستأتف هو الحم الصادر 
فى القضية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فى 
حين أن الحك المستأتف هو الحك الصادر 
بتأبيد الحكم الغيلى ‏ هذا الحكم على 
خلاف ظاهره هو حك منه الخصومة » 
إذ أن الحكمة الجرئية سوف تحكر حتما بعدم 
جواز نظر الدعوى 'لسبق الفصل فيا . 
فالطمن فى هذا الحكر يتعين قبوله شكلا 
وموضوعا » ونقضه وإعادة القضية البحكة 
الاستثنافية لتفصل فيبأ من جديد . 

الوقائم 

اتهمت النياة العامة المطعون ضده فى قعنية 
الجنحة رقم .غم سنة و4١‏ أنه فى يوم ه 
اكتوير سنة و6و١‏ بدائرة قسم اللبان » عد 
مشتها فيه , إذ سبق الحكم عليه أكثر من 
مرة فى جراثم الاعتداء على النفس والمال , 


الخاصة فى المكان الذى يعينه وزبرالداخلية لمدة 
ثلاث سئوات تدأ من إمكان التتفيذ عليه 
والتفاذ بلا مصاريف . فعارض + وقضى ف 
معارضته ياحتبارها كأن ل تكن . فاستأتف . 
ويحكمة اسكتدرية الا بتدائية قضت فباحضوريا 
بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع بالقاء 
الحم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول 
درجة للفصل فى معارضة المتهم من جديد . وقد 
نظرت محكمة اللان الجرئية هذه المعارضة ثانية 
وقضت فيا حضورياً بارج ١6‏ | ه|/ ١56٠‏ 
بقبوها شكلا ورفضبا موضوعاً وتأييد الحم 
الغياتى المعارض تيه . فاستأنف المتهم هذا | 
الأخير . ومحكمة اسكتدرية الابتدائية فضت 
حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع 
بالغاء المكم المستأنف وإعادة القضية حكمة 
أول درجة الفصل ف المعارضة المقدمة.منالمتهم 
من ج ديد ٠‏ قطعشت اللياية فى هذا المكم 
الأخير بطريق النقض . . ال . 


امكو 

د حيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن 
امحكة الجرئية حكنت غياياً بوضع الهم تحت 
مراقية البوليس الخاصة , وأعلن هذا الحم 
له يتاريخ 1445/11/9 فعارض فيه قى نفس 
اليوم وحددت جلسة ,م من ينابر سنة .116 
لنظر المعارضة وق تلك الجلسة لم حضر المتهم 
لك باعتبار المعاوضة كأئها لم تكن فاستأنف 
هذا الحم . وقضت الحكة الاستتنافية بتاريخ 
؟؛ من مارس سئة ١86.‏ بقبول الاستئتاف 


8 العدد 


العافير ب السنة الثانية والئلاثون 


شكلا وق الموضوع بإلغاء . الحم المستأتف 
وإعادة القضية محكة أول دزجة للفصل ف 
معارضة المهم من جديد ء لما تبين لما من أن 
المنهم كان مسجوتناً فى اليوم المصدد لنظر 


المعارضة 3 ولما طر حت المعارضة من جد بد أمام, 


احكة الجرئية حكمت بتاريخ ١6‏ من ما بو سئة. 16 
يقبو المعارضة شكلا ورفضها موضوعاً وتأييد 
لحك الغياى المعارض فيه » فاستأتف المتهم 
بوم صدور الحم وقيد استئناقه برتم + 000 
سنة .1916 جنح اسكندربة المستأ نفة ٠‏ وبتاريجخ 
1/. .دن 4! قضت الحكة الاستثئافية بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع برلغاء ٠‏ الحم 
المستأنف وبإعادة القضية لمحكة أول درجة 
للفصل ف المعارضة المقدمة من المتبم من جديد 
وأشارت فى أسباب حكها إلى أنها أخذت غطأ 
عا جاء على ملف الدعوى مدي أن الحكم 
المستأف هو ل الصادر فى هذه القضية 
ضار المعارضة كأتها 0 تكن » فى حين أن 
المستأتف الصادر بتأبيد الك الغياني 
وقد 2 هذا الك خطأ لآن احكة الاستثنافية 
ظنت أن الحكم, الصادر من. اليك الدزئية 
فى ١6‏ سب عابو سنة .و١‏ وهو | 
المستأنف قضى باعتبار المعارضة كأنما لم نكن 
والحال أن الآمى ليس كذلك لآن هذا الحم 
قضى تأبيد الحك الغيانى المعارض فيه وكان 
حي عن اتكة الإستافية أن خم موضوع 
الدعرى . 
٠ ٍ‏ وحيث إن كل ماجاء ء بطعن النياءة سيم , 
ويا أن لحك المطيون عليه منه للخصومة على 
خلاف ظاهرءه “لآن إمحكة الجر ئية.سوقٍ 3 
بها: كا صخييحة يندم جو إز ٠‏ نظر. .الدعوى 
إسيق. الفصل فها فيتعين. قبول _الطعق شكل 
وموضوعاً ونقِضٍ الجبكي :للطعون ,فيه وإعادة 


القضية للمحكمة الاستئئافية لتفصل مها من جديد 
داثرة أعرى:.: 

.( القضية رقم ١515‏ سمنة ٠١‏ ق رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد محمد حسن باشا رئيس الممكمة 


وحضور حضرات أصاب العزة أحد قهمى براحي بك 
وكل الحكة اب ع اسماعيل الحضبى 


. ) بك » وعد أحد غتيم بك الستشارين‎ ١ 


/ق: 
1 دلسمير سلة 19160٠.‏ 

ع ٠‏ تسيبه . موازين غير مضبوطة . وجوب علم 
النهم بأن اليزان غير مضبوط” ‏ الاعتاد فى ذلك على 
مالا يفيده . قصور . 

المبدأ القانوق 

لما كان الواجب لتحقييق أركان الجر يمة 
المنصوص عليبا فى المادة ١+‏ من القانون 
رقم ٠.‏ لتّمنة .ومو1 أن يثبت عل الجانى بأن 
الميذان غير مضبوط ٠‏ وكانث امحسكمة قد 

اعتمدت قْ صدد إثئبِات هذا العم على 
ما قالته من إقراره ٠»‏ وكان ما أوردته . عن 
هذا الاقرار نما , بقع على عدم دمغ الميزان 
ولا يفند العلم 7 الموازن مزورة وغير 
مضبوطة -- فإن حكمها يكون ار 
واجيآ نقطه . 


اليو 0 0 
: عا ينعام الطاعن على الحكم 


لمطمون فيه أنه جين داته ٠‏ بأنه حاق.بفين يرد 
مشروع موازين وسنجاً مزورة وغير مضبوزظة 

عليه بذلك وبأنهحاذ موازين غير مدموغة . 
جاء بارا , ٠‏ [ذ لم تبين المبكمة:الآدلة على توقر 


رك ابراه 250 

مع أنه لم يعرف قط بأنه يعرف بأن الموازين 
غير مدموغة بل قام دفاعه على أنه لم يكن يعرف 
أنها غيل مدموغة . 1 


د وحيث إن الحم الوع فيه بين واقعة 
الدعؤى فقال ١‏ انها تحمل فنا أبلغه حسن 
عز الدين مفتش الموازين أنه عثر لدي امتهم 
على ميذان بقاعدة وبه جر مقداره بكب أى 
٠م‏ جراما قوق المسموئخ'نه , كا عثر لديه على 
سبع سلج مزورة منذوع .متها الرصاص وغير 
مدموغة ويشتبه أن فها عجرا وبالسابعة زادة 
قوق المسموج به ..ديا أن امتهم أق ريحيازته 
لليزان وبأنه غير مدموغ وأنه يستعمله لوزن 
٠ 0‏ وقد ذكر الدقام عنه 
بذ كرنه أن ركل العلل غير متوفرٌ أده .مع أنه 
ثايت بإقراره بمحضر ضبط الواقعة و أنالقاز ن 
لا ينطيق فى الحالات الى يتضح منها أنه ليس 
هناك يمل للغش ولا قصد به “م ورد بالحكم 
الاستتناق الذى أبد الحم الابتداق مايأق : 
وتيف [خارك من تقرير المعايرة أن لياه 
مد موغ عام ١50‏ وبه فرق مقداره كب مع 
أن الفرق المسموح به لا يتجاوز بإ كيت 
من نفس التقرير أن بإحدى السنج وفى من 
ذات الآقنين زادة مقدارها .هى؛ مليجراما 
مع أن الزيادة المسموخ مما لا تتجاوز الآاف 
ووجد بستجة أخرى من ذات الآفة عجر 
مقداره ٠‏ ملجرام والقدر االمسموح يه 
لا يتجاوز الثلائماثة مع أن القدر المسموح به 
في. المنتنجة ذات النصف أقة لا يتجاوز الماتق 
مليجرام فوجد. بسنجتين من ذات القدر عجر 
مقداره .وم؛ فى إحنداضا هوق 
الآخرى غ٠‏ ووخجد عجن مقداره ..عإم 
مليجرام فى سنجة من ذات الربع أقة » وعجر 


لوال 


مقداره ٠وة!]‏ فى أخزئ .من ذات الْن مع أن 
العجر المسموح به لا يتجاوز المائة والمنسين فى 
الأولى والمائة وخمسة وعشرين ف الثانية . 
ووجد عجز قدرزه (١.٠.‏ فى سنجة من ذات 
الكياو والقدر المسموح به لا يتجاوز الثلثائة 
وإرف هذه السنج جيعها مع سئجة أخرى 
مضبوطة غير مدموغة , م تعرض لغدم وجود 
المبرر والعيب فذكر ١‏ إن المتهم يبرو حيازته 
لليزان والستم بأنه يستعملبا فى معائرة المواد 
الثى تدخل فى صناعة الأصناف آلى. يبيعييا 
وهو يعم يأن ما حوزه غير.مضبوط ء يوقد 
انتهى الحم إلى إداثة الطاعن بالتهمتين وطيق 
المادة م«م من تاتون العقوبات فى حقه .ولا 
كانت امحكة فى صدد إثيات عل الطاعن بأن 
الميذان غير :مضبيوط قد .اعتمدت على -ما قالته 
عن إقراره وكان ما أوردته عن هذا الإقرار 
إن يقع على عدم دمغ تالميزان ولا يفيد العل 
يأن الموازين مزورة وغير مضبوطة » وكان 
الواجب لتحقق أركان الجريمة المنُصوص علها 
فالمارة مز من القائون رقي "٠.‏ نسنة .م18 
أن. 535 عل الجاق بأن الميزان غير مُضيوط 
فان الحم المطعون فيه يكون. تأصِرأ قصوراً 
يستوجعب نقضه . 

«وحيث [نه ما تقدم شعين. قيول .الطعن 
--- 0 امون فيه وذلك من غبي حاجة 

5 القضية رقم 840١‏ 17:ستة 7٠١‏ ق زئاسة حضرة 
صاحب السعادة أعد عمد حنن بايشا رئيس المحبكة 


وحدور حضرات أصحاب الغزة أحد فهمى ابراهم.بك 
وكل الطركة + وقعد حي .١‏ بك وابراعيم٠خليل‏ بك 
وعد أمد .غتم: بك للسقشازين ) ان 


هذل 
/1 
5 ديسمسل سنة 165٠‏ 


إثيات . الأخذ بأقوال شاهد بالتحقيقات دون أقواله 


بالجلسة أو يبعض أقواله دون بض . لا تثريب على 
المكة فيه . 
المبدأ القانونى 


لاتثريب على المحكة إذا مى أخذت 
بأقوال الكاهد بالتحقيقات دون أقواله 
بالجلسة أو أخذدت ببعض أقواله دون 
بعضء فان الآمر فى ذلك كله مرجعه إلى 
اطمثنانها إلى صمة الآدلة المطروحة أمامها 
ما لا معقب لحكها فيه . 


( القضية رقم ١174‏ سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


“اع 
71 ديسمير سنة ١10٠‏ 
ات . شهود . أعى الحككة بتلاوة أقوال 
شاعدين من شهود الدعوى لم يضرا . عدم اعتراض 
المداقم عن الهم وتراقعه ومناقشة أقواللما الواردة 
بالتحقيق . الننى طى المحكة بعد ذلك أنها لم تسمعهما . 
لاقل. 


المبدأ القانوق 


مى كان الثابت أن المدافع عن المتهم م 
.يعترض على ما أمرت به المحكة من تلاوة 
أقو ال شاهدينمن شهود الدءوى لمحضرا . 
وأنه أبدى دفاعه وناقش أتوالما المدونة 
عمحضر التدقيق دون أن يصرعلى حضورها 


العدد العاشر ‏ السنة الثانة والثلاثون 


فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكة 

( القصية رقم ١/9‏ سئة ١ق‏ رئاسة حضرة 
صاحب السعادة أجد عمد حسن باشا رئيس المحمكمة, 
وحسور حضرات أصحاب العزة اد قهمى بك وكيل 


المحكمة واحد حستى يك وحمن اتماعيل الحضيى يك 
وتحد أعد غنم بك المستشارين ) . 


اع 
1 دلسمس سنة ١960٠.‏ 
١‏ - إثيات . سلطة الحكمة في 'الأخذ بشهادة 
الشبود وفى الاستناد إلى جيم العناصر المطروحة أمامها 


9 


ب د داع . شسهود الثقى ٠‏ تير ,اطراحج 
شباداتهم . غير لازم . 


المبادىء القانو نبة 


١‏ - للبحكمة أن تعتمد فى حكمها إلى 
جانب شهادة الشهود الذين سمعتبم وأشارت 
إلبهم على جميع العناصر الاخرى الواردة 
بالأوراق والمطروحة أمامها للبحثك فى 
الجلسة . ' 


اه ليسعلى الحكة أن تبرر اطراحها 
شهادة شبود النفى وأخذها بشهادة شهود 


الاثيات . 


( القضية رقم ٠م"‏ سئة 7٠١‏ ق برئاسة حضرة 
صاحب السعادة أحد ممد حسن باشا رئيس المحسكمة 
وحضور حقرات أصحاب العرة أحد فهمى ابراهيم 

بك وكيل الحكمة وأحد حسني بك وابراهيم خليل 
بك وعمد أعد غنيم بك الستشارين ) . 


: قضاء ع#كمة النقض الجنائية 1 


لسلسم بسب ب ع سس سمس هدم ع لصم مص 
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5؟ ديسمير سنة 196٠‏ 


المبدأ القانونى 


إذا أقبمت الدعوى على متهم باشترا كه 
مع آخر فى جرعة اختلاس أشياءحجوزة» 
قبرأت المحكئة الفاعل ‏ وهو الارس ء 
وأداتت الشر يك ء قائلة فى إدانته إن التبمة 
ثابتة قبله منكونه مالك الحجوزات وصاحب 
الأ والنبى فيها والحيمتة عليباء والخارس 
تابعه والحجر موقع عبزله - فهذا قصور 
فى بان ما صدر من هذا المتبم من الأعمال 
الملكونة للاشتراك والمبيئة فى القانون عل 
سيل الحصر , وبذا يكون الحك معيبأً 


واجآ نقضه . 


اكير 


و حيث إن نما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون قيه أنه دانه بالاشتراك فى تيديد 
الحصول الحجوز عليه دون أن يعنى إثيات 
وجه من وجوه الاشتراك المذكزروة على سييل 
الحصر ف القانون فى حق الطاعن . 

م وحيث إن ما يتعاه الطاعن على أ 
المامون قيه صميح ؛ ذلك لآن الدعوى أقيمت 
عليه بتهمة اشترا كه فى جرة اتبديد » والمحكة 
بعد أن. أوردت الآدلة عل برا اءة الفاعل فى 
الجريمة وهو الخحارس قالت بالنسية الشريك 
د وما أن التهمة ثايتة قبل المهم الثاى من كونة 
مالك انحجوزات وصاحب الأامرقيبا وذا الهيمنة 
علها والآول تابه ووقع الحجر عنزله فيتعين 
عقابه بالمواد .ع/ سم ء ١ع ١‏ ١وع‏ من قانون 
العقوبات , . ويذا فقد جاء الحم قاصراً فى 
ينان ما صدر من الطاعن من الأعمال المكونة 


٠‏ قسيبه . حم ابتداقى قضى ببراءة امتهم من 

التزوير ورقش الدعوى للدنية قبله . تأيبده استثافيا . 
النعى على السك الاستشاقى أنه لم برد على دفاع الدعى 
بالحقوق المدنية أمام المكمة الاستئنافية ى صدد الضرر 
لا محل له لأن ما أثبته من عدم ثيوت واتقمة الروير 
كاف لبراءة المنهم ورقض الدعوى الدئية . 

المبدأ القانونى 

إذا كان الحم الابتدائى قد أسس براءة 
المتبم من التزوير ورفض الدعوى المدنية 
قبله على أن الآدلة على حصول التزوير لم 
تكن كافية لثبوت التهمة 6 وكانتت الأسياب 
الى استند إليها فى ذلك من شأتها أن تؤدى 
إلى التتيجة التى انتبى إليبا » فإن تأييد 
المحكمة الاستثنافية مذا الحكم لأسبابه 
يتضمن بذاته الرد على دفاع المدعى بالحقوق 
المدنية فى صدد توثر فر الضرر » ولا يكون 
ثمة حل للنى عله فى هذا الشأن» إذ أن 
يكفى و-جده لسلامة ما قضى به من البراءة 
ورفض الدعوى المدنية . 


( القضية رقم ١74١‏ ستة 70 ق بالميئة السايقة ) . 


أ 
4 دلسمير سئة 146٠‏ 


. قسيسه اشتراك . إدانة شريك فى اختلاس 
محجوزات على أساس أنه مالك اللحجوز والحجز موقم 
عتزله والحارس تابعه ٠.‏ قصور . الأعمال الكونة 
للاشتراك مبيئة فى القانون طى سييل الصعر . 


لبي بي لا ع يضمن ا ار ا 0 0ك 


لل 03 
. للاشتراك والميئنة ق التقانون على سبيل 
الحصر . 

ووعية إن هذا القصور لعيب | 
ويستوجب نقنه وذلك من غير حاجة إلى حث 
ياقى أوجه الطعن 6 


'( القضية رقم ١84‏ سئة 7٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


ْ/ 
دلسمبر سئة 1160٠‏ 
تموين . كية من السكر مقررة لمصنم . أثارتها 
مصنم آآخر دون ترخيص من مكتب العوين ٠.‏ تصرف 
محظور فى حَم الادة ة ١”‏ هن قرار وزيم العوبن رقم 
4ه لسنة 8 4ؤلة. 
المبدأ القانرنى 
إن إعارة المتهمين كية منالبكر المقرر 
لمصنعبما إلى مصئع آخر لاستهلا كبا بغيد 
ترخيص من مكتب العوين » ذلك يعدتصرفا 


متبناً عنه مكر المادة او عن قرازر وذير 


امون دم ٠4‏ لسنئة ١146‏ ألى تنص على . 


إلزام أصماب المصانع والمحال العامة أَنْ 
0 الاصئاف المقررة " م الغرض 
الذى ضرفت من 00 عليوم 


نغير ترخيص سابق من مكتب الدٌوين الختض , 


أن توا ك2 منبا أو سشازلوا عنبا أو 
يقبادلوا عليبا أو ييتصرفوا فيها بأى نوع من 
املك 


0000 


مل ل و د ااي 


أخطا. ٠حينُ‏ دان» الطاعنين مر يمة التصرف فى كية . 


السكر بغير ترخيص'سايق من مكتب القون 
الختص بمقولة إن المادة من قرار وزارة 
اتموين دتم ؛ ٠‏ لسنة ه144 قد حظرت هذا 
التصوف »ء لآن المادة المذكورة بعد أن أوردت 
بعض التصرفات الحظورة على سئيل المشنال 
أطلقت نوع التصرفات لملته شاملا لآى نوع 
من أنواع التصرفات . وغاب عن امحكة المكة 
التشريعية الثى هدف الها المشرع إذ: أراد 
حظر النصرفات التى من شأنها خروج السلعة 
من بد مالكها إلى الغير لكى يتفع التصرف 
فزق القن الذىحرمه المشرع وهو ما لم حصل 
فى هذه الدعوى » إذ الثابت إن الطاعنين أعارا 


"كية من السكر إلى مصنع آخر ثم ردت [لهما 
بالتالى » ومن ثم فليس هناك تصرف بالمعنى 


الذى يقصده القائون : 


د وحيث إن الحم المطعون فيه تعرض لما 


يثيره الطاعن بقوله : ذ إن المادة ١١‏ من قراز 
وذيد القوين رتم 4.ه إذ نصت على إلزام 


أحصاب المصانع والحال العسامة أن. 'يستخدموا 
الأصتاف القردة لم الغرض الذى صرفت من 
أجله وحظرت علهم بغير توخيص سايق من 
مكتب القوين الخدص أن بيعوا كية متبا 
أو يتنازنوا عنها أو يتبادلوا عليبا أو يتصرفوا 
فيها بأى نوع من أنواع التصرفات ؛ وقد 
ضريت أمثلة التصرفات' المنبى عنبا ثم عادت 


فأطلقت الحظر حيث ينصب على أى. تصرف 


كائناً ماكان » وهذا التعمي بعد التخصيص من 
جانب الشارع يقطع الأنه قد ابتغى حظر شق 
ضروب التصرفات أيا كانت.و اعثها أ وأهدافباء 
ومن شم فليس برقع عن المتهم وزره تعلله أنه 


: 3 برم من قعلته إلى الإتيجان ف السوق السوداء » 
آذ الجرمة تهض جرد [قدام الهم عامدا على 


التصرف ف وادة من تلك الموآد. ٠‏ فيكق لقيامبا 


“قضاء نام الاسنتثناف المدنية 


توفر-القصد الجنائى العام دون تطلب قصدخاض 
أو إقامة أى وزن للدافع للمتهم على إتيان الفعل 
المسند اليه » وهذه عى حالة المتهمين فى الدعرى 
المائلة » إذ أن إعارة شوالات السكر الثلاثة 
المصنع آخر لإستبلاكها ورد غيرها , يعد تصرقا 
فى مادة السكر المقررة لمصنع المتهمين متباً عنه 
بصريح نص المادة ٠‏ آننة الييان 5 لأن ذلك 
الفعل قد نقل السكر المتضرف صنع المهميز 


ليف 


إلى حوزة آخر لاستهلا كه ء فهو هده المثاءة يعد 


أسرنا متييا فيد عورأ غلبي اناب ورلا 
كان ماقاله الحكم صحيحا فى القانون فان الطعن 

ه وحيث إنه لما تقدم تعين رفض الطمعن 
موضوعاع» 5 


( القضية رقم 9م1١‏ سنة ١ق‏ بالحيثة السايقة ) '. 


1ك الام 
2 3 م6هه زه 75 
2 ا بين حامسلل 


العَضَاءَالمْدّكَ 
ام الطعن فى عقود الإيجار . 


١96١ مارس ستة‎ ١ 
محكمة استئناف القاهرة‎ 
ب احائز أن يؤجر بصرف النظر عن حسن أو‎ ٠١ 
١ - “سوه نيته‎ 
. ب - إجارة الوقف . خُضوعها لاقانون الدلى‎ 
. بس س استلام الناظر الامجار مقدماً . جوازه‎ ٠ 
المبادىء القانونية‎ 
.الئية لآن سوء الئية لا علاقة له بالتزاماته‎ 
. القانونية قبل المستأجر حسن النية‎ 
الوقف بأجر المثل بل بالآجر المتفق عليه‎ 
عقد الإبجار والقانون المدق هو وحده‎ 5 


1 الذى يحم ذلك المقد .وليس الغبن بياً.فى : 


م إذا أجن ناظر الوقف أطيانه لمدة 
ثلاث سئوات وقبض أجرتها مقدما قتصرقه 
صميح وملزم شرم للناظر الثانى ولهذا مطالبة 
تركة الناظر السايق بالإيجاز المقبوض مقددما 
مالم يثيت أنه صرفها لصالحالوقف أو مات 
يجبلا له بأن لم يوجد فى تركته ولم يعرف 


٠. ©» مصاور‎ 


الموره 

د حيث إن المستانف علها الآولى دفمت 
فى مذكرتها بعدم جواز نظر الدعوى السابقة 
الفصل فها بالنسبة لريع سئة ١440‏ فى الدعوى 
دق >موم- سنة 1140 كلى بنى سويف وهو 
ما سيق أن دفعت به أهام محكة أول درجة . 


د وحيث إن هذم الكة ري 2 ربأت 


1 
محكة الدرجة الآولى حق رفض هذا الدقع 
للآسياب الواردة بالحكم المستأتف والمبنية على 
اختلاف الموضوع فى الدعويين إذ موضوع 
هذه الدعوى مطالية بإبجار وموضوع الدعوى 

السابقة مطالية بريع . 

« وحيث إن المستأنف بنى استئناقه على 
أساب خمسة : 

أولها ‏ يتضمن ان عكلة مصر الابتدائية 
الشرعية عينته يتارحح ١4‏ مابو سنة ١5410‏ 
ناظراً على وقف المرحومة والدته فن حقه أن 
يطالب بريع هذه الأطيان ضد من يثبت انتفاعه 
ا وى المستأنف علبا الآولى . وقد ردت 
مكة أول درجة على ذلك بأن المستأ نف علها 
الآولى حين وضعت يدها على أطيان الوقف 
لم تكن مختصبة لها يل كانت مستأجرة إياها من 
أخيه مصطق بك صيرى وقد متخالصت معه 
وسددته إيجار ستتى 1440 و 9448 المطالب 
ما . 

د وحيث إن السبب الثاقى من أسياب 
الاستئناف يتضمن أن المستأنف علما الآولى 
ادعت استتجارها الأطيان من المرحوم مصطق 
بك زى صيرى بحجة أنه كان ناظراً للوقف ول 
تقدم ما يثيت ذلك والحقيقة أن الوقف كان 
شاغراً بدون ناظ ول يكن زكى يك ناظراً 
يوماها ‏ وهر لم يوجر لحا إلا بصفته 
الشخصية وذكر فى عقد الإيحار أن الأطيان 
الى أجرها ملك . وناظر الوقف ما هو إلا 
وكيل وما دامت تعاملت معه بصفته وكيلا 
ولها الحق قانوناً فى أخذ صورة ربمية من 
التوكيل فهى مازمة قانوتاً بإئيات نظارته . 

د وحيث إن المستأنف عليها الأولى لم تدع 
.أنها استأجرت. الأطيان من المرحوم مصطق 


زى صبرى بصفته نأظراً للوقف يل إن 
المستأنف ننفسه هو الذى اعترف بأن أخاه 
هذا ناظر للوقف وذلك فى صحيفة دعواه الرقيمة 
مم سنة 144 كلى بنى سويف ألى رقعها 
عليها يطالبها فيا بريح الآطبان باعتبارها 
مغتصية إياها وحكم برفضها ‏ على أن عقد 
الإيجار الذى ترتكن إليه المستأنف علما الآولى 
وهو المؤرخ فى أول مارس سنة٠ع4١‏ وثابت 
التاريخ فى ٠‏ أريل سنة ووو قد استأجرت 
مقتضاء الآطيان من مصطق بك زى صبرى 
ول ذكر فى عمد الإيجار أنه أجر لهها هذه 
الآطيان باعتباره ناظر وقف بل ذكر به أن 
هذه الآطيان المتأجرة عى ملك مصطق بك 
زى صيرى قيمة نصيبه بحق النصف ف الآطيان 
وقف المرحومة الست نفيسة هاتم خاتون س 
يضاف إل ذلك أن وكيل المستأتف قدم لحكة 
الدرجة الآولى بتاريخ ١١‏ مايو سنة ه4و١‏ 
طلا يفتتس ياب المرافعة ليقدم المستندات التىتدل 
على أنه وأخاه اتيعا طريقة أن كلا منهما بؤجر 
نصييه , أى أنه أقر بأنه وأعاء بسد وفاة 
والدتهما قد اقنسما الاطيان الى وقفتها علمهما 
قسمة مبايأة ووضع كل يده على نصيبه أى أن 
مصطق زى صبرى كان المستحق الوحيد 
للآطيان التى وضع يده عليا أجرها إلى 
المستأنف علها الآولى وعلى قرض أن مصطق 
زى صبرى لم يكن له شرعاً حق تأجير تلك 
الآطيان حجة أنه لم يعين ناظرأ علها فهو حائد 
للآطليان وإيجاى الحائز يح ولو كان سىء 
النية » لأن سوء نيته لا علاقة له بالتزاماته 
القانونية قبل المستأجرة ( المستأتف علها 
الآول ) ما دامث حسئة النية وم يثت سوء 
نيتها ( راجع كتاب عد الإيحار للدكتور 
ااسهررى يئد ويد صن + » ١‏ وما يعدها ) 


قضاء محا م الاستثئاف المدنية 


شق 


سس سخ كسس سمس سس م م م ل ا لس سج 


على أن المستأنف يضطرب ف السبب الثاق من 
أسباب استئناقه فبييها يذكر أن المرحوم مصطق 
زك صيرى لم يؤجر للستأف علبا الآولى إلا 
بصفته الشخصية يعود قيقول أنها تعاملت 
معه بصفته وكيلا عن المستحةين ( أى ناض 
وقف ) وأنها مازمة قانوتاً بإئيات نظارته # 
مع أنها لم تدع أنها استأجرت الأطيان منه 
صفته ناظرأً ومن ثم فلا تلزم بائيات نظاريه . 

د وحيث إن السبب الثالك من أسباب 
الاستئئاف يتضمن أن المستأنف عليبا الأولى 
تدعى تخالصها بالإيجار مع أنما تطالب بإبجار 
المثل مقابل الانتفاع عن سن /1541 و1548 
بعد وفاة المستحق المرحوم مصطفى بك زى 
صبرى ولامكن قانوناً أن يكون ما قيضه مقدماً 
سارياً ومازماً للستحق بعده ‏ والذى يدقع 
مقدماً هو مخاطر ومقاس ولا يلومن إلا نفسه 
إذا توفى المستحق قبل الاستحقاق وقد توق 
زك بك فى مم ينار سنة 4و١‏ أى قبل 
استحقاق إيجحار سنة 194 فبكون دفع إيجمار 
سق 13417 ١4482‏ غين ميرىء للذمة مه 
قانوناً فالمستأنف علها الأولى مسئولة أمام 
المستأف ناظر الوقف عن إيجار ست 1440 
دلمشقلاء٠‏ 

وحيث إنه لا يحوز قانوةً مطالبة 
المستأنف عليبا الآأولى مستأجرة أطبان الوتف 
بأجر المثل ‏ بل بالآجر الذى اتفقت عليه 
فى والمؤجر لما المرحوم مصطفى زكى صبرى 
مقتضى عقد الإجار الذى هو قانون المتعاقدين 
وقد قامت بسداد هذا الآجر امطالب به عن 
ستتى 407ور و م94١‏ والقانون المدتى هو 
وحده الذى يحم عقد إجارة أطيان الوقف 
والغين فهذا القانون ليس سببآ الطعن فى عقود 
الإيحار والخالة الوحيدة"فى هذا القانون الى 


يكون الغنن فيها سبياً للطعن فى العقود هى حالة 
بيع عقار القاصر بعدن ريد عل مير القن 
( نقض لاب يتاير سنة ١:4‏ عحامأة السنة ,م ؟ 
العددان ١‏ و ؟ رتم مب ص 0م). 

د وحيث إن للستأنئف عليبا الآولى 
المستأجرة الحق فى دقع الآجرة مقدماً طيقاً 
لقواعد القانون المدتى ولا يمكن أن تعتير بذاك 
مخاطرة ومفامرة كا لا يمكن إلزامها بدقع 
الأجرة مىتين وهذا هو ما تقضى به الشريعة 
الإسلامية الغراء أيضاً فإذا أجر ناظر الوقف 
الآطيان الموقوقة ثلاث ستوات وقبض أجرتها 
مقدماً قتصرفه حبس ومعتبر شرع وليس للناظر 
بعده مطالية المستأجر بلغ الإجارة الذى أقر 
التاظر السابق بقيضه منه (س م5 من الجزء 
الاول من تنقيح الحامدية ) والناظر الجديد 
مطالبة تركة الناظر السابق بالاجرة المذكورة 
ما لم يتحقق أنه صرفها فى مصاريف الوقف 
أم مات غلالما بأن لم توجد ف تركته ولم 
يعم ما صنع بها ( انظر كتاب عقد الإيجار 
السنيورى ص ١م‏ ) . 

ووحيث إن السبب الرايع من أسياب 
الاستتناف يتضمن أن ١‏ مستندات المستأنئف 
عليبا الآولى , مخترعة وغير صحيحة ومنبا يتبين 
أن رَى بك صبرى كان واقعا تحت تأثيرها هى 
وأعراما الذن استضعقوه وحماوا منه على 
عقود إيحار صحجة أن له حق التأجير وبفئة 
لا يمكن أن يقيلبا عقل أو قانون لآن أجرة 
الفدان م ج و .وم م سنويا وقد حصلت منه 
على إيصالات تخالص وهى مدسوسة عليه ولم 
يشأ الستأنف أن يطعن عليها بالتزوير لآنها فى 
ذاتها غير منتجة . 


د وحيث إنه لم يثبت أن مستشدات 


1217 
المستأنف علييها غير صحيحة ولم يطمن ‏ 
المنتأنف يزوبرها ‏ أن الثين فى الآجرة 
لاعكن قانونا الاحتجاج بهم تقدم ولآن القانون 
المدنى غلب سلطان الارادة فعقد الاحار هو 
قانون المتعاقدين فيه ما لم يصدر هذا العقد 
عن غير رضا صحيح من المؤجر ولم يدع 
قد شابه غلط أو حصل باكراه أو تدليس 
( المادة مو مدق قد ) والتدليس زوق هو 
استعال أحد المتعاقدين طرقا احتيالية تضليل 
التعاقد الآخر تضليلا بحمله على التعاقد 
9 المادة +م؟ مدق قدم ) . والاحكراء 
ماو و لا يكون مو جِ لبطلان 
المشاركة إلا إذا كان شديدا حيث محصل منه 
تأثير لذوى القيين ( المادة هم١‏ من القانون 
المدق القدم ) أما كون المرحوم زى صبرى 
كان واقعا تحت تأثير المستأتف عليبا الآولى 
هى وأعواتها الذين استضعفوه وحصلوأ منه 
على عقود إيحار ‏ إن صح ذلك فقد يكون 
ذلك صادراً عن أسياب نفسية لا ترجع إلى 
| كراه أو تد ليس وقد يكون جين الآرض 
بأجر نخس ( إن صم أنه يخس ) وقيضه هذا 
الآخير مقدما ‏ راجعا إلى شدة حاجته إلى 
امال . 
روعي إن الدب القامن عن آنا 
الامتئناف تضئن أن ١‏ أساس حم النقض 
وحم الاستئناف اللذين ارتكن الك المستأئف 
علييما ‏ أن يكون التأجير حصل من ناظر 


الوقف الذى ملك التأجير فملا والذى يكون |. 
قد أجر فى ظروف عادية وبطريقة لا تشوما 


المستاجر من لا بلك التأجير 
والريية تحيطبا . : 


“«.وحيبثه إن هذا السيب هو . تكرار ليا |. 


ا 1 م باس سس 7٠7سنننناتتتتتتتت'ن‏ 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


جاء فى الآسياب الآولى وقد سيق الرد عليها . 

ه وحيث إن المستأنف عاد فى مذكرته 
الأخيرة وطلب هن باب الاحتياط إحالة 
القعنية على التحقيق لاثيات أن المستحق المتوق 
(المرحوم ذى صيرى ) كان واقعا تحت تأثير 
السيدة عفيفة المستأنف علبا تأثيراً جعاه فاقد 
الارادة بأ لنسية لما يطبع أمرها وسلم يكل 
ما تطلب وأن سداد الايحار كان غير صحيح . 

« وحيث إن هذا الذى يدعيه المستأنف 
ويطلب إثياته إن صح لا يكون عيبا قاتونيا 
من عموواب الرضا وهى الغلط والتد ليس 
والا'كراه على .ما سيق ذكره فلا مل لتحقيقه '. 

م وحيث إنه لذلك يكون الاستتناف فى 
غير محله ويتعين رفضه وتأييد الحك المستأنف , . 

( استئئاف عياس يليغ صيرى يك بصفته وحضر 
عنه الأستاذ على كال حبيشه بك ضد الست عفيقه كامل 
ميخائيل وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ ميخائيل 
ليب رقم ١ق‏ سنة 55 ق رثاسة وعضوية 
حضرات أحاب العزة صادق- المعجيزى بك وكيل 
ميتشارين ) . 

بك 
1 مارس سنة 14601 
محكمة استئئاف القاهرة 

اختصاص محكة الاستتثتاف . القضاء السادر من 
عيكة أو عضو فى المحكة الابتدائية . يرفع التظل منه 
أنام كمة الاسكناف . 1 

العظم من الأواس . رئعه أمام الامس أو أمام 
المحكة . هذا البار للصادر ضددة الأح وحده . 

المبادىم القانونية 


١‏ المادمعم مراقعاتت: تقض بأن 


محكة الاسنتناف تختص بالجك فى 
الاستئناف الذى يرفع إلييا عن الاحكام 
الصادرة ابتدائيا من انخا ع الابتدائية سواء 
كانت مشكلة من ثلاية قضاة أو من قاض 
خصه الشارع بسلطة القضاء فى منازءعات 

+ اسمتئناف حم رسو المزاد أمام 
ممكلة الاستتئاف العليا هو تطبيق سليم 
للقاعدة وليس استثناء متها . 
٠٠‏ م - للطالب الذى صدر الآمر برفض 
طلبه أن يتظل أمام امحكمة الختصة بموضوع 
النزاع الذىصدر الأ مرتمهيدا له أو بمناسبته . 

َك الخصم الذى صدر عليه الآمر 
مخير بين أن ينظل للبحكة امختصة أسوة 
.بالطالب وبين أن يتظل لنفس الآمر وهذا 
الخيار مقصور على من صدر ضده الآمر 
فليس للطالب الذى رفض بطلبه أن يتظل لمن 
رفضه . 
ه- إذا رفع النظل القاضى الآمر 
تكون له نفس السلطة الى تكون لليحكمة 
الختصة كاملة وقضاؤه فى النظل لا يعتير 
أمساً على عريضة كا كارن قبلا فى ظل 
القانون القديم وإنما هو حك له خصائص 
الحم الصادر من تلك الحكمة وقابل للطعمن 
قبه بالطرق المقررة للأحكام الى تصدر على 
أوجه السرعة 1 

+ - امحكمة امختصة بنظر الطمن 
الموجه لهذا الك تختاف باختلاف القاض 


يكل 
الذى فصل فى التظل فاذا كان الام صادراً 
من قاضى الآمور الوقتية بامحسكمة الابتدائية 
رفع التظل لمحكمة الاستئناف العليا أما إذا 
كان صادراً من قاضى الأمور الوقتيسة 
بالمحكمة الجزئية كان الاستئناف أمام 
المحكمة الابتدائية منعقدة مهيثة استئنافية . 
إذا خرج همذا الحم من 
اختصاص #كمة الاستئناف العليا لا مدخل 
فى اختصاص المحككة الابتدائية فولايتها 
الاستثنافية مقصورة على نظر الاستئنافات 
المرفوعة إليبا عن الأحكام الصادرة من 
حكمة المواد الجرئية أو من قاضى الأمور 
المستعجلة . 4 


امار 

من حيث إن المستأتف عليه الإول دفع 
يعدم قبول الاستئناف استنادأ إلى. الادة مرم 
من قانون المرافمات لعدم اختصاص القضاء 
العالى بنظر هذا الاستتتاف . . 

و وحيث إن الاستئتافمثله كثل أية دعوى 
لايتطلب لقبوله سوى توافرثلاثة شروط وهى 
() الفائدة أو المصلحة (ع) الصفة (خ) الآهلية 
إذا تقاضى المدعى لتفسه وحق الناءة عن 
الغير إذا كان مدعيا باسم غيره زقد تحقق تهذه 
الشروط القلاثة. لدى المستأتف واستوق 
استئتافه باقى الآوضاع القانونية فلا معدى هن 
قبوله مكلا . 

د وحيث إنه يبدو من صيغة هذا الدفع 
وما أنداه المستأنف عليه الآول فى مذكرتيه أنه 
يقصد الدفع بعدم اختصاص. هذه الحكة بنظر 


مح لا 


1 


الاسئئاف بدعوى أثه داغل فى اختصاص 
حكمة بنى سويف الكلية التابع لما رئيس الممكة 
التى أصدر الحم المسأنف القاضى برفض 
التظل المرفوع اليه من المستأنف من الأمس الذى 
أصدره حجز ما له لدى مديئيه وم باق 
المستأئف عليهم . 


د وحيث إن المستأنف عليه الآول بنى 
دفعه هذا على ١‏ أن المشرع المصرى جرى قدا 
وحديثا عل أن اسئناف الاحكام الصادرة من 
القاضى المفرد فى الحكة الكلية أيا كان حكمه 
مستعجلا أو غير مستعجل يحب أن يرفع الى 
الحكمة الابتدائية متعقدة مبيئة استئنافية » . 


ه وحيث إنه لا حل لإقحام قاضى الآمور 
المستعجلة فى الموضوع فله أحكامه الخاصة به 
ولايصح القياس عليبا ولا الاستدلال مها ف 
هذا الصدد . 


مد وحيث إن القاعدة المتقدمة الى بى 
عليها المستأنف عليه الأول دقعه تتعارض مع 
نص المادة مم وهى سند المستأ نف عله المذكور 
فهذه المادة تقضى «١‏ يأن محكمة الاستتئاف تتص 
بالحكم فى قضايا الاستتناف الذى برقع الييا عن 
الاحكام الصادرة ابتدائيا من انحا كم الابتدائيق. 
والمقصود من الحا الابتدائية هو دوائرما 
سواء كانت مشكلة من ثلاثة قضاة أو من قاض 
قرد خصه الشارع بسلطة القضاء فى منازعات 
معيئة كقاضى الآمور الوقنية أو قاضى اليبوع 
فعبارة المادة مطلقة خالية من أى قيد ولا مراء 
فى أن الأحكام السادرة مر:. قاضى البيوع 
لا تستأنف أمام اممكة الابتدائية منمقدة ميئة 
استئنافية وانما تستأ نف نحكمة الاستئنافوليس 
هذا استتا. من القاعدة السالفة الذكر واتما هو 
تطبيق سل لها فالفقرة الثانية من المادة او 


ب ل ل سيبس يبيببيبييي يبي اسح 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلائون 


مرافعات صرعة فى ذلك فاتها تقضى بأرن ‏ 
استتناف حم رسو المزاد رفع بالطرق العادية 
خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 
ويحكم فيه على وجه السرعة قاستئناف حكم 
رسو المزاد خاص بطرق ألطعن العادءة لامستئتنى 
منبا ‏ وعبارة هذه الفقرة تتفق فى صياغتها 
ومدلولها مع صياغة ومدلول المادة هيم وهى 
تقضى با يأى : « يكون للخصم الذى صدر عليه 
الس بدلا من النظل لللحكمة امختصة الحق فى 
النظل منه لنفس الأمى وحم هذا القناضى فى 
النظل على وجه السرعة بتأييد الآمس أو بإلغائه 
ويكون حكمه قابلا لطرق الطعنالمقررة للاحكام 
أل تصدر على وجه السرعة روه غير الأحكام 
المستعجلة المنصوص عليبا فى المادة و . 

د وحيث إنه لا حل للاستناد الى الققه 
والقضاء فى ظل قانون المرافمات القديم فقد 
كان بعضيم برى أن قضاء الأم فى التللم 
المرقوع اليه من أمره ئيس حك بالمعنى ألقانوق 
فلا يحوز لمن يضار به أن يستانفه بل يتحت 
عليه أن برجع الى احكمة الكلية إذا ما أراد 
أن برقع أمره قيا بعد الى القضاء الثانى لآن 
محكمة الاستئناف لا تنظر استئئناف أمى على 
عر يضةسواء صدرلأآول مرة أو لثانى مرة لآن 
الآوار لانستأنف أطلاقا . 


ولكن الشارع قد قضى على هذا الرأى 
ففصل ف الباب الحادى عش رمن قانونالمراقعات 
الجديد فى المواد من ووم الى >بم اجراءات 
بإصدأرها وطرق التظل منبا وخصائصبا و تجلى 
من مطالعة تلك المواد أن الششارع فرق: بين ما 
إذا دقع النظل من الطالب الذى صدر الاس 
برفض طلبه أو من الخصم النى صدر عليه 
لم 00 


قضاء محا الاستئئاف المدنية 


قللط لب إذا صدر لاعس برقض طليه الحق 
قى التظلالى المحكمة الختصة بنظر موضوعالتداع 
الذى صدر الآمى تمبيداً له أو بمناسبته إلا إذا 
نص القانون على خلاف ذلك وتكر المحكمة 
فى هذا النظل على وجه السرعة يَأيد الأمر أو 
بإلغائه ( مادة يام ) . 


أما الخصم الذى صدر عليه الآم فبو مخير 
بين أن يتظل للمحكمة الختصة اسوة بالطالب 
( هادة ميم ) وبين التظل لنفس الأس ولاعنعه 
من ذلك قيام الدعوى الآصلية أمام المحكمة 
وهذا الخيار مقصور على من صدر ضده الام 
فايس للطالب الذى رفض طلبه أن يتظلم لمن 
رفضه ( الفقرة الأولى من المادة 8/6 ) . 


وإذا رفع التظل للقاضى الآمى قيكون له 
نفس السلطة التى نكون للمحكمة المختصة كاملة 
وقضاؤه فى النظل لابعتير أمأ على عريضة كأ 
كان قبلا فى ظل القانون القديم وإتما موحكم له 
خصائص الحكم الصادر من تلك المحكمة 
ويصدره ذلك القاضى على وجه السرعة يتأيِد 
الأ أو بالثائه ويكون حكمه قابلا للطعن فيه 
بالطرق المقررة للأحكام الى تصدر على وجه 
السرعة ( الفقرة الثانية من المادة هبام ) . 


ويترتب عل ما تقدم أن الحم الصادر 
فى التظل يكون حكا له كل خصائص الاحكام 
سواء أصدر من القاضى الأمى أم من المحكة 
الختصة بالدعوى الآصلية فتكون له حجية 
الاحكام وتختاف عن الآمى فى أنه لاسقط 
إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما و لايكون 
قابلا للتنفيذ إلا إذا أصيح غير قابل للطعن فيه 
يطرق الطعن العادية وهى الاستئناف فى عشرة 
أيام من تاريم إعلانه للنحكوم عليه (مادقم. ( 
أها المعارضة فلا تقبل فيه عملا بالمدة مم الى 


ل 
لايجيز المعارضة فى الآحكام الصادرة فى المواد 
الى يوجب القانون الحكم فيبا على وجه 
السرعة ومادام أن هذا الحكم خاضع لطرق 
الطعن المقررة للاحكام الى تصدر على وجه 
السرعة فا لمحكمة الختصة ينظر الطمن الموجه اليه 
تختلف باختلاف القاضى الذى قصل فى التظل 
فاذاكان الآمى صادراً من قاضى الأآمور الوقنية 
بالمحكمة الابتدائية رفع النظ| لحكمة الامتئناف 
العلا أما إذا كان الآمى صادراً من قاضى 
الأمور الوقنية بالمحكة الجرئية رفع الاستئتاف 
أمام المحكمة الابتدائية متعقدة هيئة استئنافية 
أماماذهباليه المستأنف عله الآول منوجوب 
الالتجاء الى تلك المحكمة الآخيرة إذا صدر 
الحكم فى النظل من قاضى الآمور الوقتية 
بالمحكمة الكلية فذهب غير صائب إذ يترقب 
عليه صيرورة هذا الحكم سائية لآنه إذا خرج 
من اختصاص محكمة الاستتتاف العليا فلا 
بدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية [ذ أن 
ولايتها الاستئتافية قد حددتا الفقرة الثانية 
من المادة (١ه)‏ الى تنص علل أن هصذه 
المحكمة تختص بالنظر ف الاستتنافاتالمرفوعة 
اليبا عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من حكمة 
المواد الجرئية أو من قاضى الأأاهور المستعجلة . 
ولا تدخل الاحكام الصادرة فالتظلبات فأى 
من هذين النوعين من الاحكام . 


د وحيث [إله ييين ما ساف أن الدقع ف 
غير حله ولا أساس له من القانون فالاستتناف 
مقبول وهذه المحكية هى الختصة بنظره 
والفصل فيه . 

(استئناف الشبخ عمد أحد عمّان و<ضضر عنه الأستاذ 
على كال حبيشه يك ضد الخواجه توماس جورجيو 
بسفته وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ حزين سبهد 
رقم 7 سنة 58 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لت العدد العاشر 


1 
٠‏ أبيل سئة إوة! 
محكمة استئناف القاهرة 
. عقد القسمة الى يوقم عليه اليلم . يقيدثم ولو لم 
يصادق عليه الجلس السى . 
قسمة الهايأة . وجوب الاتفاق عليها . 
الميادىء القانونية 
١‏ - الشركاءالبلغ الذينارتضوا القسمة 
ووقعوا عةدها مقيدون باولا يمكام أن 
يتحالوا استنادا إلى عدم تصديق الجاس 
الحسى علها لآن هذا الاجراء شرع لمصلحة 
القاصر وهو وححجده الذى يتسك 4 ويقيد 
ننه لو أراد وله أرس يتتجاوز عنه فيجيد 


» لتم قسمة الهايأة إلا باتفاق 


الشركاء خلانا للقسمة اللهدائية اتى قد تتم 
جيرآ عنم : ْ 
امكو 


« حيث إنه وضم من مطالعة ملف 
الدعرى والدعويين الرقيمتين مهم سنة 
4و مدق يندر الفيوم و مم مسنة 1440 
مدق مركز الفيوم المضمومتين ومن مراجعة 
المستندات والمذكرات المقدمة من الخضوم أن 
المرحومة زينب خربوطل كريمة المرحوم 
'مصطق أغا أمباعيل رقعت الدعوى الرقيمة 
1ه سنة 1441 مدلى بندر ألفيوم على سيد 
#أسماعيل وعبد الفضيل أولاد المرحوم مصطق 
. بوسف ( المستأ نفين ) دعل آخربن وكان الآرل 


- السنة الثانية والثلائون 


القاصر تحيدة وطليت المدعية ة. قسمة ة الإطبان 
الخلفة عن والدها المرحوم مصطق أغا |سواعيل 
وققدرها اف وباط و.موس وقرق 
وتجنيب ما آل الها من هذه الأطيان _وقدره 
هن فداناً خكت الحكة فى بام دلسمس: _سنة 
4 بندب خسير لإجراء القسمة وتجئيب 
تصيب المدعية ووفق الخبير لعمل صلج بين 
الشركاء دون بامحضر اتحرر فى .1549/8 
وعقتضاه اختصت المدعية دان ورف وباط 
و موس وهى عيارة عن : 

+ ف و 14 ط و لال س كاثتبة بحوضي 
المدين نمرة م القطعة نمرة 0#إم . 

فا ى١اط‏ و>اس كائنة وض 
البحرية نمرة بم والقطعة رة 0 . 

+فو ٠١‏ ط ووس كاثنة وض 
رأس الكوم مرة مم القطعة ثمرة ٠6‏ . 

واخقص شركازها بسافى الثر ك وقدِره 
14 فاو ع طاو الس مله . 

إفاو ا طو ةرس محوض. . السنطبة 
القبلى مرة بوم القطعة ١و‏ 

1ف روط وموس نفس الحبوضن 
القطعة بمرة و . 

#قفاوعط ووس اليبو 
القطعة غرة م٠ ١‏ 


5500 حوض لرزقة 


ده القطعة مرة ١‏ . 


'وتعهد المدعن عليهم بنسلم المدعية الآأرض 
آلتى اختصت ما مقتضى هذه القسمة فى أوْل 
نوين سئة مع ةو .مما علها من المنواق كاملة 


العدد ويحالها التى فى علها . 
اختصما بصفته الشخصية وبصفته وصباً على أخته 


"ونا قم اليد الاطبان القنسة .استيإن 


أن قيمة نصيب المدعية يربو على قيمة ما تملك 
بمبلغ نوه ,جنا وبه مليا يضاف اليه عم جتياً 
فن. عدذ السواق تتمهد الاعية بأن تدقع فى 
الجائمة التى تصدق فها الممكة على هذا الصلم 
ذلك .الفرق وقدره ون جنياً و مه ملبا بعد 
خصم بم جنا و .0+ مليا قيمة الإيجار 
المطلزب لا من المدعى علهم عن سنة م5١‏ 
فاحرر من امحضر ثلاث نسخ واحدة لكل من 
طرق الخصومة.. وسليث الثالئة للوصى لتعديمها 
/لبجلى الحسى الت ديق عل القسمة ووقع 
الحضر كل الثركاء وشهودم ومنهم المدعية 
يكبا مد ود العرى وهو زوجها. 

::؛ <*ولم قدم. هذا الحضر للحكة قضت فى 
:14/6/58" بإيقاف الدعوى إلى أن يقدم 
الوصى قرار المجلس الحسنى بالتصديق على الصلح 
نوق 4/1/1 'حركت المدعية الدعوى 
اجلسة 1448/11/14 بصحيفة جاء فها أنها لم 
يُوافق على الصلي امحرر بمعرقة الخبيد ول ينفذه 
.أى.طارف من طرف الخصومة وطليت استيعاد 
.حير .الضلح وإجراء القسمة إلا أن الحكة 
بقضبع ىق 1148/11/16 بإعادة القضية 
للإيقاف لعسدم زوال سبيه ثم أعيذ تحريك 
.القضية لجلسة 06(س/ ١1490‏ وفها تبين أن 
. المدعية وفيت فاعيدت القضية للإيقاف لوفاتها 
عل يصدق الجاس الحسى عل هذه القسمة لآن 
؛القاصر تحية بلقت من الر قد قروا لجل قَْ 
“:أول سيتمير سنة 144 رقع الوصاءة عنها 
“و جرد أن ضدر هذا القرار بادرت تحية فى 
:4/4/1 إك قبول وإجازة القسمة الى 
+.أجراها الخبير فى القضية السالفة الذكر وأثيتها 
“فى عضزه المؤرخ فى م1549/0/80 وبونة 
- الزتحومة وين عزبوطل ممتطن أنا أسساعيل 
[اليعمتركتها لؤلدمها عبس الحفيظ محمد مود 


"قضاء عحا 0 الأسثتعاف المدنية 


يخحدن 


المورلى وأخته الشقيقة عدنية وكانت هذه 
الآخيرة أميئة فى تنفيذ القسمة فق 1144/8/7 
تولى مد أفندى أبو السعود الموظف بوذارة 
الداخلية وهو زوجها ووكيلبا الشرعى تأجير 
نصيها الميرات وقدره الثلك فى الأاطيان: الى 
اختصت بها والدتها فى القسمة وعحضر الصلحم 
الممرم بين ورئة مصطق يوسف ووالدتها وهى 
موف و يناو ط وباس بالمواقع والمدود 
المبينة بمحضر الصلم وكان التأجير للسيد مصطق 
يوسف ( المستأنف الثانى ) ولمدة سنتين اتبيتا 
فى نوس سنة ١5‏ وى 1145/1١18‏ باع 
الول المذكور إلى سيد واسماعيل واضل 
أولاد المرحوم مصطق يوسف ( المستأ نفين ) 
وف و مط و وماس وهو نصيب موكته فى 
ال مف و ووط و ووس الى اختصت بهيا 
والدتها يمقتضى حقد القسمة قى حوض بين 
البحرين . 

ود عبذ الحفيظ حمد مود المورل هو 
الاخر يتنقيذ عقد القسمة فقى .م//144١‏ 
باع إلى الإخوة الثلاثة سيد واسماعيل وفاضل 
أولاد المرحوم مصطق يوسف وف و-اط 
و و بس شائعة فى م ف و١١‏ طو مم س وى 
القطعة الى اختصت بها والدته فى حوض 
رأس الكوم . 

وف 1447/0/19 باع عيد الحفيظ إلى 
السيدة توحيدة عيد القادر عثان ( المستانف 
عليبا ) )ف و١؟اطو.‏ مس شائعمةق 
وف و مم ط و ب س كائئة بأحواض المدين 
والرزقة والسئطة القيلى من الأاطيان الخلفة عن 
والدته وسجل عقد البيع فى ه1147/9/0 
وهو يدل على أن عيد الحفيظ سلم حصول 
القسمة [3 أنه لم يبع شيوعا فى كل اللاطيان 
المشتركة وقدرها بوباف وم( طق .ماص 
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ولكنه فى الوقت ذاته لم يتقيد بنتيجة هذه 
القسمة إذ أنه لم يضمن البيع سوى ما اختصت 
به والدته فى حوض الدين ولم يبع شيتا مما 
اختصت به فى حوض بي نالبحرين ور أسالكوم 
واستيدل به أطياناً كائنة حوضي الررقة والسئطة 
القبل والواقعة فى تصيب باقى الشركاء ومنهم 
المستأتفون واذا جاء جموع الأطيان عنائفاً للا 
كانت تدعى والدته بملكيته ولما آل اليا 
بالقسمة . وفى 1145/٠١/1‏ أنامت السيدة 
توحيدة عبد القادر عثان المستأنف علها 
الدعوى الرقيمة مه سئة 18110 مدق مركر 
الفيوم على اسماعيل وسيد وعيد الفضيل أولاد 
المرحوم مصطق يوسف ( المستأنفين ) وحسان 
روف رمضان وكامل سيد حمزة وطليت قبا 
تعيين خبير لفرز وقسمة الآطيان الت اشرتها 
مس عيد الحفيظ محمد مود المورلى بعقد 
6 وقدرها ع فاو 1ا9طو.لاس 
شائعة فى 16 ف و باط و باس تمثياً مح 
ماجاء فى عقد شرائها فدقع المدعى علهم بأن 
القسمة تمت ولما ناقثمت المحكة المدعية فى جلسة 
.ه14 أقرت بأنما أجرت المقدار الذى 
اشترته عددا وبناء على هذا الإقرار حكت 
المحكة فى م ]مم4١‏ بإيقاف الدعوى إلى 
أن يبت ف ما إذا كانت ملكية المدعية شائعة 
أو محددة . 
وف 1548/8/4 رفعت السيدة توحيدة 
عبد القادر عثان ( المستأف عليا ) الدعرى 
المستأتف حكها عل المدعى علهم ف دعوى 
القسمة وأسستا م الآخرى على عقد البيع 
المادر لا من عبد الحفيظ ممد مود المورل 
بتادخ ١444/5‏ والمسجل فى مم منه 
وطلبت فبا تنيت ملكتها إلى ؛ ف و ١ط‏ 
و.٠‏ س شائعة فى ١6‏ ف و «و ط ووش 


سس سسسب بيب ب يبي بيب سس يج سس #4ئبلب#ببيحح لسلس 


العدد العاشر ‏ السنة الثانية والثلاثون 


وتسليمها الها . 

وتشبث أسماعيل وسيد وعيد الفضيل 
أولاد المرحوم مصطقى يوسف ( المستأ نفون ) 
يدفاعهم السايق وأصروا على أن الآطيان 
التى كانت مشتركة بينهم وبين المرحومة زينب 
خربوطل مصطأغا اسماعيل قد قسمت بالمحضر 
المحرد فى م/؟/؛ وبمقتضاه انفردوا بملكية 
أطيان حوض الستطة القبلى وحوض الزرقة 
فم يرث فيا عبد الحفيظ شيئا يببعه المدعية ولم 
تخد امحكة يدقاعيم وأصدرت 41/1/55 
الحم المستأئف وقضت فيه يتثييت ملكية 
المدعية إلى » ف و و١«ط‏ و .١مس‏ ششيوعا 
فى 6و ف و#«موط وباس البيئة المدود 
والمعالم بصحيفة الدعوى و بتسليمها لها وبإلزام 
المدعى علييم جميعا بالمصارريف . 

د وحيث إن امحكة الابتدائية بنت حكمبا 
هذا على أن المدعى علييم الشلائة الأول 
( المستأنفين ) لم ينازعوا المدعية فى ملكية 
القدر الذى تطالب يه وإنما قالوا إنها تمه على 
التحديد لا على الشيوع واستندوا إلى عضر 
الصلح اغحرر فى القضية «مرمم سنة 4( 
ومن المقرر قانونا أن القسمة يحب أن تكون 
بين جميع الشركاء وامحكمة لم تصدق على حضر 
الصلح لوجود قاصر م أن الجلس الحسى لم 
يعتمده فلايمكن القول يأن محضر الصلح القاضى 
بالقسمة يعتير نافذا مادام أحد أطرافه قاصراً 
ول يعتمد امجلس هذا الصلح فلا زاات ملكية 
مورثة البائع للدعية على الشيوع وفضلا عن ذلك 
فأن عقد القسمة لم يسجل فلا يسرى على الغير 
أما ما ذكره المدعى علبم الثلائة الأول من أن 
المدعية قد أجازت هذه القسمة بدليل تأجيرها 
القدر اإذى اختصت به على التحديد فقذ دقعت 
المدعية ذلك بقولها [نهبا وضعت بدها على قدر 


فضاء حا ى الاستنتاف المدنية 
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معين باعتبار أن ذلك قسمة مبايأة لا قسمة | بقبول الاستتئاف شكلا وف الموضوع بإلغاء 


تجائية وتظل المستأتفون من هذا الفضاء 
الأسباب المببنة يصدر هذا الحم : 

وحيث إن الشركاء البلغ الذين ارتضوا 
القسمة ووقعوا عقدها مقيدون بها ولا مكنم 
أن يتحللوا منها إستناداً إلى عدم تصديق امجلس 
الحسى عليها لآن ذا الإجراء شرع لمصلحة 
القاصر وهو و.حده الذى يتمسك به ويفيد 
منه لو أراد وله أن بتجاوز عنه فيجيز القسمة 
بعد بلوغه سن الرشد وقد رفعت الوصابة عن 
القاصر تحية فى أول سبتمير سئة ١44‏ وقبلت 
القسمة وأقرتها فى ١7‏ منه ويذلك أصبحت 
القسمة نمائية ونافذة على جميع المتقاسمين . 

د وحيث إت المستأنف علا ليس لها 
أن تتسك بعدم تسجيل عقد القسمة بعد أن 
أقرتها صراحة ونفذتما يتاجير القدر المبيع 
لها عحددآ أما ادعاؤها أن القسمة كانت مبايأة 
فلا تؤيده الظروف ويدحضه اعتراض 
المستأنفين وقسمة المبابأة لا تتم إلا باتفاق 
الشركاء ثم أن المستأتف عليبا قد سلت ضمناً 
حصول القسمة إذ أنها قبلت الشراء شيوما فى 
بعض الآطيان المشتركة فقط ورفعت دعوى 
القسمة ودعوى الملكية على هذا الآاساس 
وثبتت فى موقفها هذا إلى آخر مرحلة من 
مراحل التقاضى ولم تعدل عنه إلا فى جلسة ,ه 
فبراير سنة 61و( يعد أن فحت هذه المحكة 


.أب المرافعة فى القضية واستوضحتها سبب هذا | 


.التناقض نطليت المك لا مما اشترت شائعاً فى 
الأطيان المشتركة برمتها وقدرها نإف و م«وط 
.ووس ا أن المستأنفين قد صححوا موقفيم 
فمدلوا عن طلياتهم الأول وهى اعتيار القدر 
. المبيع ددا وعدلوا طلباتهم فى مذكراثهم 
.الختامية المؤرخة فى 1401/8/05 إلى المطالية 


الحم المستأنف واعتبار ملكية المستأتف علبها 
شائعة فى نصيب مووثه من تصرف لها يالبيع 
وقدره موف و بال ط و ١9‏ س محسب ما جاء 
فى محضر الصلم الذى تم فى القضية رقم باهم 
سنة ١4#‏ مدل الفيوم . 

« وحيث إنه مخلض بما تقدم أن القسمة 
المدونة بالمحضر التي حرره الخبيرفى غ9 قبراير 
سنة ١48‏ والمودع بالفضية الرقيمة برهم 
سنة ١49‏ مدق بندر ألفيوم هذه القسمة 
حيحة ونافذة على من اشتركرا فها ومل 
ودثتهم وعلى المستأئف علها فيتعين تعديل' 
الح طبقاً لذلك . 

د وحيث إن المستأ فين لم ينازعوا من أول 
الأمرفى ملكية المستأتف عليها وقصروا تزاعبم 
على الشيوع وتظلوا من أنه يشمل جزءاً من 
ملكهم الخاص وقد تبين أنبم محقون فى تزاعيم 
فلا محل لتحميلبم شيثاً من مصاريف التقاضى 
عن الدرجتين . 

( استكناق اسماعيل افندى مصطقى وآخرين وحضر 
عنهم الأستاذ تمد عيسى ضد الست توحيدة عبد القادر 
عان وحضر عنها الأستاذ ميخائيل لبيب رقم ١191‏ 
سمنة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 
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١4ه١ أبريل سنة‎ ١ 

بحكمة استئناف القاهرة 
قاض الأصل هو قاض الفرع . جواز طلب حراسة 
أمام ممكئة الاستثاف الأول مرة . وجواز طلب 

استيدال المارس أمأا : 

١‏ - الاصل أن الحكمة التى طرح عليها 
التزاع الموضوعى فى الختصة بنظر دعوى 


14 000 
حراسة الآطيان المتنازع عليها باعتيار ان 
الجراسة إجراء تحفظى يتفرع من التزاع 
ا موضوعى فيجوز طلب الخراسة لآولمرة 
أمام احكمة الاستئنافية . 

؟ ‏ لصاحب الشأن أن يطلب من 
احكمة الاستثثافية الى تنظر الموضوع 
استبدالالحارس الذىعينته الحكة الابتدائية 
وان كان .ذلك لا عنعه من طلب الاستبدال 
أمام قاضى الأمور المستعجلة إذا توافرت 
شروط الاستعجال . 


002 

د حيث إن المستأتقف قد بنى استثثافه على 

أسباب ثلاثة تتحصل فى أن الخبير الذى تدبته 
الحمكة الايتدائية واعتمدت على تقريره فما 
قضت بهل يقم بتحقيق الملكية لميع الأطيان 
التى يطالب ما جاء تقريره ناقصا وذلك لأنه 
( أى المستأاف ) تمسنك فى عريضة دعواه يأن 
الآطيان المراد تثييت ملكيتبا له وقدرها 
/اف و مإط و.؟ س لك بعضها بطريق 
الشراء من الست عزيزة هائم لطيف ما آل 
إليبا بالميراث الشرعى عن والدها مقتضى عقد 
بيع مؤرخ أول نوفير سنة +1 ومسجل 
كليا وبعضبا يملكه بطريق الميراث الشرعى 
عن مورثه المرحوم على منصور و بعضها علكه 
يوضع اليد المدة الطويلة المكسية للملكية 
ولكن الخبير جعل عمله .قاصر على .المقادير 
الواردة فى العقد المسجل ول حقق ملكيته 
للاطيان الى آ لت له بالميراث الشرعى وكذلك 
'ملكيه .النى 1 لك“ إليهة بوضع اليد كأ قرو 
المستأنف "أنه كان واجباً على الخبير أن بقرر 


اساي مدت ا 


ملكيته للاطيان بعد ما ثيت “من تقزيرة أن 
المعلن إليه الأول ه منصور بك اطيف :زهو 
الخصم الآسامى فى الدعوى والمعلن إليهاثثالت 
«توفيق جمد مدع قدقرر | بعذم متازعتهما له( أى 
المستأنف) فى الأطيان الواردة يعريضة دعواه 
وما ثبت من أن مستندات الماعى عليبما الثاى 
والرابع لا تتطيق على الآطيان المطالب بها 
وأضاف أنه يمتلك باق اللاطيان الى لم بض له 
بها إذ أنه يملك منها م ف وماط بحوض البرك 
الشرق. رقم ؟؟ بالقطعة رقم 4 عوجب عفد بيع 
عرفى مؤرخ.ه/1/م؟١‏ صادرا له من إلست 
عزيزة هائم لطيف من المكلف باسم ,السيدتين 
زهر وسكينة كرعتى المرحوم منصور :لطيفك 
والسبب ىق ببع السيدة عزيزة هذا المقدار مع 
أنه مكلف بامم أختيها السيدتين زهر وسكينة 
المذكورتين إلا أنه فى الواقع تماوك اورية 
المرحوم لطيف منصور بدليل ما جاء فى, عقد 
القسمة المسجل فى م يناير سئة م416١‏ 1 أنه 
يعلك أيضا بموجب عقد البيع المشار ليه فدانين 
بحوض الملعب الغرنى رق مم بالقطعة.رتم ١‏ 
شيوعا فى ١5‏ فدات تقريبا وتأعدت ملكيته.لمذا 
بالعقد النباى المسجل فى 147/0/9 تحت عمرة 
ه بى سويف .وكذلك عتلك مقدار م١‏ 
قير اطاً ضمن ما يملكم بالمقد العرفى المد كور 
ومقدار ١‏ ف وم اط حوض, العريشة. رتم ١١‏ 
بالقطعة رقم ١‏ بؤزهام, ببى_عدى, مركز الواسطى 
وتأ.دت هذه الملكية بالعقد. المسجل سالف 
الذكر يا أنه يلك أيضا 6ن”ط و مم من 
يحوض الملعب البحرى رق م بالقطغة رتم ١‏ من 
ذلك مقدار وط وى س بموجب العقدالمسجل 
الات الذ.كر. الباق بطريق الميرناثك والشرناء 
تروضع, اليد .كا أنه نلك ١5‏ ط جوضن البرك 


قضاءةح اك .الاستمتافق' المدئية. * 


الغرق يزق - مام ' بالقطعة. رقم + وب من. ذلك 


مط ووس عوجب العقد المسجل سالف الذ كر * 


والباق بطريق الميراث الشرعى عبئكه والده 
ويطريق دضح اليد من آخرين م أنه علك 
“كذلك 1 طنؤمم س مخوض الغورة نتم ام 


قطعة رقز * بطزيق الميزاث .غن «الذه.المزخوم : 
عل. ٠‏ متصور . لطيف وقردر! أيضا أن .الحبيد | 


2 شر المأمورية ف غيتم لأنه لم بحض. بسبث أ ططيفة استئتافه من أن امك الابتدائية قضت 


عدم اخطاره :ولذا .لم سكن من تقدم ياق 
مستنداته إل يستند إلببا 0 أخرائي 
الامتناق : 


2092 


- د :لجو أل تاكن 


التصادر من الست «عزيزة لطيفب و مسجل 35 
١‏ يولي سن +115 ول يقدم مأ يبت ملكيته 


الباق. غير ١‏ أوذاد 0 6 و م 


أن ل بتقدم المدتتيداحه 35 قعل ' 
وأن الدى علبيما. الأبلٍ والثالك لا ينازعان . 


تع ( اخطازم وأن الذي علننة اق ز الرأبنع 


ل .يقدما مأ يشي اكع انا طاريق 
1 1 ينكون طبيا الذخوى لان أنساسة الضروزة 


المدعن-فنبا وأن هذة النتريحة. الى وضلت إليها 


اجتهادية.. من واقع المستندات. (لجدمة لما : 
والمقدمة بلف. «الدعرى وأطلبت هيا 


ومنها عدم 5-5 للدم لدم 0 أثتطء :اق 
:| الاستعجال ذا وجد خطار بشو ع تداخله 


لسن 
آل يت زربي قاو 
و , د "اميا 8 نف ولد1 لا ترقى.الميكة ماهتا .| : 


5-0 حانأ مودي االخبيز لأذائيا ل إضؤء 


حي 1ل 
المستتدات: الي “قدمت: أخيرا وتطبيق! عقود 
ملكية: المستأتف. والمستأ نف عليهم لمعرقة ما ذا 
كانت الأطيان المتشازع عليها تدخل فى ملبكية 
المستأئف أم ملكية أحد من: المستأنف عَلِيم 
وبيان من. راسم الند. على هذه ادن و 
وضع “أليد” ومللية . 
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ل 


يتأزيخ مد أبريل سنة ١‏ شعيين المستأنفك 


| عل الآول' خنازسا قضائيا إلا أن ذالم 5-7 


بتتفيذ هذ || :وطالب هز بتعييئه عارسًا 


| قضائيانبدة إلى أن يفصل فى هذاه الدعوى '. ! 
عاق ااصة عرب نا ول ]ف ب 
عأ ةدم :أن ألاب ف وذتاطزو .“امن الموضة ]| . 
الجدود :والمعالم يغزيضة الدعوى. عتلك المدهى : 
“ف وهم ط و١‏ سن عويجب» عق :الينع ' 


٠‏ ومن جيث إن | المستأئف علية الثامن قد 
ود أنه على فرض أن الحارس رفض تولى 
الخراسة فان .فى التعيين هو قاضى العزل 
والاستيدال فلا يقيل طلب المستأتف أمام 


' محكة ثافى درجة علي. ماهو مستقر قتها وقاء . 


« ومن حيث “إن الآصل أن المبكة الى 


«طرح.علها التذاع الموضتوجى هى الختصة. ينظر 


دعوى.الحراسة المرقوعة'عن الإموال المتناتيج 


.عليها باعتبار أن الحراسة إجراء تحفظى يتفرع 


من النراع .الموضوعى رويجوز طليالجراة 


1 الأول غرة أمام : المحمكة الاستئبافية. باعتيانه 


من الإجراءات التحفظة الجائر تقدعها فى 'آية 


حقوق يخثى ميا بع وغرء ] أ 
وقضاءه في اأدعوى . . 


.«ومن خيث إنه 1 تفرد رد لك انمق حق 


|. لتب أن يطلب من اكد الاستتنافة لتى 


م --م 


١ 
تنظر الموضوع تعيين حارس بدلا من الحارس‎ 
الذى عيتته الحكة الابتدائية وإن كأن ذلك‎ 
لا منعه من طلب عزل المارس أو استيداله‎ 
أمام قاضى الآمور المس تمجلة إذا توافرت‎ 
الشروط لاختصاص القضاء المستعجل وإذن‎ 
يكون الاعتراض التى أنداه المستأنف عليه‎ 
5 الثامن غير منديد‎ 

, وهن حيث إنه مع التسلم بما ذكره 
المستأنف من أن اا 0 لل يقم 
بتنفيت حكم الحراسة مع أن المستأ نف لم يقدم 
ما يدل على أنه انفد أى إجراء من جانيه 
لتنفي حكم الحراسه مع أنه هو الذى أتام 
الدعوى ولو كان جاداً فى طعنه على المستأئف 
عليه الآول لما توانى فى طلب اسقيدال الحارس 
يضاف إلى ذلك أن الممكة الابتدائية [نما عينت 
الآخير بعد أن تبينت مصلحة طرق الخصومة 
وإذن يكون طلب إلممستأ نف تعيينه حارسا يدلا 
ويتعين رقضه وهذا لا عمنعه من أنه إذا جدت 
ظروف تبرر عزل الحارس أو استيداله من 
رفع الآمر إلى القضاء الختص النظر فيه . 

( استثتاف الشبخ سلطان على متصور وحضر عنه 
الأستاذ ممود أنيس لطيف ضد متصور يك لطيف 
وآخرين وحضر عن الثانى الأستاذ عيد اامزيز الصغطى 
وعن السادس الأستاذ على كال حبيشه بك وعن السابم 
الأستاذ رَى عردى وعن الثامن الأستاذ مود قهمى 
جندية بك رقم ١١8‏ سنة 58 ق بالحيثة السابقة ) . 
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4 مارس سئة ١09‏ 
حكة استئئاف القاهرة 
قرارات مجلس قابة الحامين بتقدير أتماب الحاماة 
وصبنتها الفضائية . مناصر تقدير أتماب الحاماة ل ترد 
دق الفانون على سبيل المصر . تعريف القصود تأعية 


712 1 | |[ |[ أذ ذا ااا مم مك00 


العدد العاشر - السئة الثاننة والثلاثون 


الدعوى وثروة الموكل . قدر الحاى ومكالته 'كمنصر 
من عناصر تقدير الأتماب ) . 

المبادىم القانوتية 

٠ يؤخذ من نصوص المواد‎ ١ 
1١46 وما بعدها من القانون رقم م4 لسئة‎ 
الخاص بالحاماة أمام 'الحاكم الوطنية أن‎ 
الشبارع أضفى على أمى التقدير الصادر من‎ 
مجلس النقاية صبغة قضائية وأقر بصلاحيته‎ 
للتتفيذ به مالم حمل تظل منه للحكة خلال‎ 
النسة العشر يوما التالية لإعلانه » ويرجع‎ 
ذلك إلى ثقة الشارع قان المجاس المذ كور‎ 
خبير فى تقدير الاتعاب وكفيل باستظهار‎ 
أهمية الدعوى وبوزن الجهود الذى بذله‎ 
المحاى فيها وقادر على التوفيق بين مصالح‎ 
الموكل والوكيل مع مراعاة ظرو ف كل مهما‎ 
وملايسات التزاع الناشب بينهما ولذا أودع‎ 
الشارع ثقته مجلس النقاية وهو مطمان إلى‎ 
. كفايته وحسن تقديره‎ 


؟ ‏ إن الفقرة الآخيرة من المادة ؟؛ 
من قانون المحاماة أدخلت فى تقدير أتعاب 
المحاى عناصر ثلاثة وهى أهمية الدعوى 
وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحاتى ولم 
تنص قلك الفقرة على عنصر رابع لا يقل 
أهصة عن العناصر الثلاثة الى ذكرتها وهذا 
العنصر هو قدر المحاى ومكاتته فى الوسط 
القضانٌ . والعناصر الثلاثة المذكورة لم ترد 
سييل الحصر ذا يحب ادعال هذا العنصر 
الرابع. فى التقدر لآن المحائى. مثله كثل كل 


قضاء محاكم الاستتئاف المدنية 


م1 


من بمارس الأعمال الحرة حيث تتوقف 
الآأجرة لدرجة كبيرة على مكانة الأجير فى 
المحيط الذى يعملفيه وحيث تتمشىالأجور 
مع أفدار الأجراء ويدخل هذا الاعتبارفى 
حساب المؤجر عند استعال حقه المطلق فى 
اختبار من يلجأ إليه . 

+ إن أهمية اأدعوى كعنصر من 
عناص رتقدير أتعاب المحاى ترجع إلى قيمتها 
المادية فى ضوء الظروفٍ الى نشأت فيا 
والملابات النى تحيط بها والآئر المترتب 
علها ولا «دخل فى نطاق أهمية الدعوى 
ما يبدل فيها منصراع حول حةوق المتتازعين 
وما أستلزم ذلكمن مبادىءقانونية استحدثها 
المحاى فى دفاعه إذ أن هذاكله يتصل أولا 
وأخيراً يعنصر مجهود المحامى . 

+ - إن المقصود بثروة الموكل الى 
تدخل فى تقدير أتعاب المحامى طبقاً النص 
الصريح الوارد فى المادة ؟؛ من قانون 
المحاماة هو الثروة المادية للبوكل لا الثراء 
الاعتبارى الذى يترتب على كسب الدعوى 
وقد رأى الشارع الاعتداد يثروة الموكل 
عند تقدير الاتعماب ذلك لآن جل عملاء 
المحامى من الفقراء الذين لا يطيقون دفع 
الأجر المناسب قأوجب على العميل الخنى 

أن يدفع الأجر المناسبلخالته ال ليةليساعد 
المحامى على مباشرة قضايا عملاثه الفقراء . 


0000 


د حيث إن المادة ؟؛ من القاتون رتم مه 


لسئة 9144 الخاص الحاماة تقضى على أن 
لليحاى أن يشترط فى أى وقت شاء أتماياً 
على عله وعلى أن يدخل فى تقدير الآتماب 
أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى 
يذله المحاى . 


وتقرر المادة ؛؛ أنه علد عدم وجود 
أتفاق كتالى تقدر أتعاب الحا بناء على طليه 
أو طلب الموكل معرفه يجلس التقاية . 

وبحب أن تخطر النفاية المطلوب التقدير 
ضده يهورة من طلب التقدير وبالجلسة الى 
تحدد لنظره . 

وعل المحاى أن يعلن موكله بصورة من 
أمى التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع 
الصيغة التنفيذية عليه منرئيس امحكة الابتدائية 
أو امحكة الجرئية التابع لها عمل [نامة انحاى 
على حسب الأحوال . 

. ولا تكون أواس التقدير نافذة إلا بعد 
انتهاء ميعاد النظل وتقدم شبادة مثبتة اذلك . 

وتخول المادة مع المحاى والموكل حق 
النظل من أم التقدير فخلال الخنسة العشرة بوم 
التالية لإعلاته بالا 

وينظر النظل فى أمر التقدير على وجه 
الاستعجالو بغرقة المشورة ويكون الحكالصادر 
فى النظل غير قايل للطعن فيه بطريق المعارضة 1 

م وحيث إنه يتجل من النصوص التقدمة 
أن الشارع أضق على أمر التقدير الصادر من 
مجلس النقابة صبغة قضائية وأقر بملاحيته 
للتنفيذ به مالم حصل تظل منه للمحكة خلال 
الخسة العشرة يوما التالية لإعلانه ويرجع ذلك 
إلى ثقة الشارع فإن المجلس المذكور خبير فى 
تقدير الأتعاب وكفيل باستظبار أهمية الدعوى 


مسج ني و يت يي ا ل م ا ا 7777771 فور 


ونُوذن ان المجبوذ الذئ بذله.إنحاتى قبا وقادر على 
الترفيق ‏ بين 0 ا موكل دالوكيل يٍْ ا 
بينبمًا ولذا أودع الشنارع فته مجلس: الثتقانة 
وهو مطمان إلى كفايته وحسن تقديره ا 
وتحيث إنه مخلض:ما تقدم أن أمر: التقدير 
تادر من 'النقانة :يضام أماساً للبت فى التذاع 
القائم بين المحاى وم وكلة وهو الجد بر بالاعنهاد 
عليه مالم يشت أنمغال فى التقدير أو أخفل أحد 
اللدعاتم التي .يقوم عليها التقدير ,أو عاملا من 
العوامل المؤثرة فيه . : 

... م يوحيث: إن الفقرة الأخيرة م من المادة 
الثانية .والاريمين أدخلت فى تقدير الاتماب 


نا ثلاثة مم : أهمية الإعوى وتروة اللوكل ١‏ 


و الجيد يالذى ب المحائى ىم تنص :لك الفقرة 
على عنصر رابع لايقل أهمية عن المتاصر 
اثلاث لي كرما وهذا المتصرهو قدر الاي 
ونكاي ق الوسط القتنائى . ْ 


ش « وحيك إن المنائضر الثلائة الواردة بالنصس 
0 تذكر غلى سيل 50 إدعال هذا 


لصن الرابع'فى 'التقدير لآن المحاى مثله كثل 
كل من عارس الأعمال: الحرة حيث تتوقف 


0 ا على 5 00 ق 


مخ “أقدان الأبجزاء دل .هذا ذا تارق اق 
.جسباب .لجز عند استعال حقه 0 ق. 


,الختيان من يلما [ليه , 


> لااحيث.إن' محتكمة الذدرجة الأزل 4 
م الشازع 3 قصداز يأهمية. الدخوء ى) غير المعتى' 
لادج توتيد: وأطلانا.أى أنه لاينطرف هّذا' 
«التمبهر” إلى قيمة للدغزئ الادية' وحدها. وإنماا 
دهلة فل الأهية' نأ نامي موسوخ الدعوى: 


١ 5 ِ ِ‏ 5 5 053 
لبببب-ببببييببيبيبسبسس سس سسسب حي سسب سجس سس شت سطع هبح الت سه 
سسسسصس ص سيب ع ري و يب ب ا ب م 3 8 


وما ييدى قيبا مرى صراع حول قوق 
المتنازعيزوما يكون ا من شآن ف حيط البحوث 
القانونية وما يكون قد توصل إليه المحاى من 
ميادى. قانونية مستعدثة ىَ موضوعبها. أعا هذا 
كله وما إليه مما فى معتاه هو ما يجب أن براعى 
أؤلا 'ؤقبل كل ثىء فى تعرف أهمية الدعوى 
أما قدرها المادى فإنه يلل ذلك فى. نظن هين 


تبى ٠‏ 
': و وحيث إن هذا الذى بينته المتكمة كله 
وما إليه مها فى.معناه ينصل أولا وأخيراً مجبزد 
المحاى ولا دخل فى نظاق أهمية. الدعوى التى 
ترجع إلى قيمتها المادية فى ضوء الظزوف الى 
نشأت فيها واملابسات التى تميط با بوالآثر 

المثرتب عليها . 
وا وجيت أن عكة ادرية الأول ذه ذهيت 
أيضآ إلى أن الشارع قصد ( بندوة الموكل ) 
الثراء الاعتبازى بالنسية للتواع النى يتولى 


. |“الوكل أمره بمنى النظر إلى مقدار مايكون 


لكسب الدعوى مر أثر على ثراؤة .الموكل 
واغتنائه بكبسه اياها وأن هذا الاتجاء, هو 


, التفسير الصحيح والمؤدى المنطق لمبذا: العنصر 


الذى. بريد الشارع أن يدخل فى الحساب “عند 
تقدبو أتعاي المحامى . 


«وحيث إنهذا المذهب لاتيم ا 
- التى لا يتوره أى وض ولا يقرب 
إله | ىن ليس فليس البحكمة أن تتجاوز حدوده 


أ تصت”' إستار تفسيره ولا ل لما العدول ع 


مدلوله المطلق دتقييده بقيد ل يرد وقصره “على 
الثراء ( الاعتيازئ )' بألنسية لتداع التى يتوّلى 
الوكيل أمره قان هذا الثراء يتصل, بأهمية 
الدعوى ود رأى الشارع الاقتداد بنروة 
.ا لوكل عند التقدير وقدة تعندا ذلك “لاأن جل 


"قضاء عخا م الاستتئاف المدنية ...: 


عملاء المحامى من الفقراء الذين لا يطيقون 
دفع الأجر المناسب فاوجب على العميل الغنى 
أن يدقع الآجر المناسب للالته المالية ليساعد 
المحامى على .مباشرة قضايا عملائه الفقراء . 


د واحيث إنه يبين من مطالعة. أوراق 
إلدعرى ومن مباع مرافعة الطرفين أن مجلس 
الثقابة وفق فى تسكييف وتحليل العناصر الثلاثة 
إلى تضمتتها الققرة الآخيرة من المادة الثانة 
والأربعين فقد استبان أن الدعوئ الى وقل 
قيها الاستاة زى بك البو تيجى كانت بالغة 
متتبى الاهمية وذلك لآن موضوعها بطلان عقد 
بسع أطيان مقدارها 15 فداتاً كائنة غركز 
فاقوس ثم ..رسم متراً:.من الاملاك الكائنة 


١ع‎ 


عظيما جدا:يل هو محبود بلغ أقضى ملحب نذله 
من عام وكل فى قضية هامة كالقضية: المتنازع 
على أتعابها . 

- وقد قصل القرارن الأعمانة الى -قوثلااها 
الب وتيجى ' بك فى القضية وهى مطا بقة “لما هو 
ثايث فى الأوراق المقذمة فيها أما المذكزة' الى 
كتبها الابوتيجى بك فيتضح “من تصفخها “أنه 
ل يترك باباً يتعلق بالدفاغ ف الدعوئ إلا وطزقه 
وأنه وى كل مسألة خا قبا حقها من البحنث 
والتعنق زأيد أحائه بآراء الققباء وبأحكام 
انحاكم وانجهود الذى بذله فى وضعيا ؤامراجعتها 
يستغرق المدة التى قال عنيط. ويضاف الها 
المذكرة: الثانية:: الى كْتنها فى موضوع طلٍ 


ببندر فاقوس وما عليبا من المباق ولو أن | التدخل أمام محكة الاستتناف فانها تدل على 
الخمير المندوب من الحكة قد قدر لقيمتها ملع الجهود الكبير الذى استازمه وضعها فاجرود 
...باه جنيبا إلا أن ذلك كان حسب قبمتها فى الذى بذله الأ بوتيجى بك الدعوى كانبجبوداً 
سنة ومو] وقت البيع ولكن لا وكل رك بلك |" 'جسبيا وشاقاً فضلا عن أنه كانعظيا ومشكو را . 
ف الدعرى سئة وعة١‏ تضاعفت أسمار - وم 7 إلا العنصر الراببع من عناصر 
الآطيان أضعافا عديدة ويضاف الى ماتقنيع-أن-| التقدير:المستمد من قدر احاىومكانته ف الوسط 


الدعوى تضمنت المطالبة بالريع عن سئة. 4( 


“إلى 140٠‏ ويبلغ هذا الريع ألوفا عديدة 0 


الجنيبات ولذا تكون الذعوى الى وكل فيبا 
.الاستاذ زى بك الآابوتيجى عظيمة الأميبة 


.و تبلغ فى وقت انعقاد الوكالة أكثر من 0 


آلف جنيه . 


بك فكان على حد تعبير قرار ججلس الثقابة مجهودا ' 


القضانٌ وهو العنصر.إلذى لم يرد فى النص 
صراحة وأغفله مجلين التقاءة وتجاهلته محمكمة 
الدرجة الآولى رخم.عاضه عليبا ومطالبتها 
بإدخاله فى حساءها فيكئ لتعيين هذا المنصر أن 
الاستاذ رَى بك البو تيجى” قد خدم العدالة 


وت ل جد تثلاثين 'سنة “ونيفاً: نيوأ فيين! أرق متاصب 

وى صدد ثروة الموكل قال مجلس التقابة 
نحق إن موضوع. الدعوى التى وكلقيها الآستاذ , 
الابوتيجى بك للدلالة على ثروة «وكليه فضلا . 
عن أن الآبوتجى يك #رر أنهما ملكان +54 : 
قدانا أخرى ذه القيمة ولم يتكرا هذءالواقعة. ‏ 

أما اجبود الذى بذله الاستاذ الأب وتيجى : 


“القضاء يذل خلالها مججوداً يذكنبعظي التقدثر 
وخالض الثثاء (تراجم المتفتحة ع [غن مذكر 2 
الاخوين ايوب رقم ١‏ الملف الأتداق ) 2 


د وحيث إنه يبدا تدم أن تقد أحكمة 


الدرجة الأول غير مناسب ٠‏ . 


٠:‏ وحيث إن الآبوتيجى بك لم بنفرديالدفاج 
ف القضبة بل ظاعر و. بعض ذلا ثم 1م لم 


| 
يتدخل فيبا إلا فى آخر ششوط وقد انتبت صلحا 
بعد توككله بمدة قصيرة خلافا للاستاذ مارسيل 
ندا محاى الخصم فانه هو الذى رقع الاستئناف 
وباشره من نشأته الى تهايته فضلا غن .انف 
الاتفاق معه خاضع لتقدير المحكمة ولذا لاترى 
المحكمة التقيد يتقدير الثقابة وتقدر للا بوتيجى 
بك مبلغ أربعة آلاف جنيه نظير أتعايه م 
منها مبلخ .0+ جنيب التى أقر بقبنها فيكون باق 
المستحق له قبل موكليه جورج بكميشيل أيرب 
ونيقولا بك ميشيل أيوب هومبلغ. ممم جنا 
وهو مايتعين تعديل المكم اليه . 

« وحيث إن هذه النقيجة تستنيع حتا عدم 
أحقية جورج بك مشيل أيوبو نيقولاميشيل 


لك 
ه؟ فبراير ممئة ١909‏ 
حكمة شبين الكوم الابتدائية 


حم .. الأصل فى الإجراءات انها صميحة .الم 
يثيت بطريق رعى غير ذلك - حم . تأجيل إصداره 


مرة ثائية وعدم تصريع الحمكده إثبات ذاك . لا بطلان . 
حك . تاضى الأمور الستعجلة . لا حجية له . 


المبادىم القائو ثية 


١‏ - يحب إبداع مسودة المكر عقب 


النطق به إذا كان مؤجلا إلى جلسة أخري 
إلا كان باطلا . فإذا ظبر من الاطلاع على 


العدد العاشر ‏ الدنة الثانية والثلائون 


أيوب فى استتنافهما وتستوجب رفضه . 

5 وحيث إن مصاريف التقاضى تع على 
عاتق من خسر الدعوى عملا بلمادة ووم من 
قانون المرافعات فيتعين إلزام جووج بكميشيل 
أيوب ونيقولا بك ميشيل أيوب ببا» ١‏ 

( استثنانان مرفوع أولها من حضرق جورج 
ميشيل أيوب بك وآخر وحضر عنيما سعادة الأستاذ 
تمد تود باشا ضد حضرة الأستاذ رق خير الأبوتيجى 
بك الحاى وحشر عنه الأستاذان عبد العفام الشقنقيري 
بك وجبريل شحاته معوض والمرقو ع ثائيها من التأتف 
عليه ضد الستأنقين رقى 011/44١‏ سئة 78 ق 
رئاسة وعضوية حضرات أسصعاب العزة صادق العجيزى 
بك ويل المحمكة وثقد الديوانى بيك واماعيل 
أبو الفتوح بك مستشارين ) . 


المسودة أنه موقع عليبا من حضرة القاضى 
الذى أصدره ومؤرخة فى يوم النطق به قلا 
يصح الادعاء بغير ذلك ما دام الآصل فى 
الإجراءات أنها صحة مالم يثبت ما يتفيبا 
بطريق دمى . 00 


؟ - إن المشرع لم يفرض البطلان 


كجزاء على مخالفة حكر المادة ع؛ + مرافعات 


كا فصل ذلك فى المواد التاليّة لما إذ نص " 
على البطلان فى المواد ميم >ومء بوهم 
ولما كانت القواعد القانوية تقضى بأنه فى, 
حالة النض على إجرا< مين دون ترتيت: 


البطلان على عخالفته يحب الرجوع إلى طبيعة 
هنا الإجراء فإذا كان من شأنه أن 
بقوت مصلحة ظاهرة للخصم الذى تمسك 
بوجوب مراعاته أو كأن من الإجراءات 
الجوهرية ألى يقوم عليها نظام التقاضى فإن 
عدم اتباع هذا الإجراء يوجب بطلات 
ماترتب على ذلك من آثار ولا ترى المحكمة 
فى خصوص هذه الدعوى - حك نبا 
صادر من محكمة جزئية ‏ ان عدم اثيات 
تأجيل النطق بالحكر فى حضر الجلسة قد 
فوت مصلحة ظاهرة للستأتف أو بعد 
اخلالا جوهريا فلا يقبل استثناقه تأسيساً 
على المادة +وم مرافعات الى تنص على 
نجواز استتناف الأحكام الصادرة من تام 
المواد الجرئية فى حدود نصاما الاتهال إذا 
كان هناك بطلان فى الإجر اءات أثر فى 
الم لآن المفبوم من تاجيل النطق بالحكم 
هو استكال القاضى دراسة الدعوى . 

م - القضاء المستعجل لا تحوز قوة 
الثىء المحكوم فيه فلا حجية له أمام حكة 
الموضوع قلا يقبل الاستئاف يحجة أن 
الحم الانتهان الصادر من المحككة الجرئية قد 
غالف حك صاد رمن محكة الموادالمستعجلة. 


و . 

ء بم أن المستأئفق عليه الآول رفع 
الدعوى المستأنفة أمام محكمة أول درجة 
وطلب فيها الحم بأحقيته إلى صرف مبلغ :1ج 
و . .بوم المودعة على ذمته وذمة المدعى عليه 
الثالك (أى المنستاأنف ) فقضت الحكة له 


قضاء انحاكم الكلية المدنية 


وفدن 


بالحقية فى صرق هذا المبلغ . 

دوا أنه ظاهر من ذلك أن قيمة الدعرى 
تدخل ف التصاب النبائ للقاضى الجر عملا 
ينص المادة +ع مرافعات ولكن المستأتف رقع 
هذا الاستئناف واستند فى ححميفة استئثافه 
ومذكرته فى جواز قبوله على الأسياب الاتية : 

أولا ‏ طلان: الحم المستأنف وذلك 
لعدم إبداع مسودته ف الميعاد القاثوق وعدم 
إئبات تاريخ [بداعبا كانوجب ذلك لمادة 841 
مس افعات ولآنه لم حصل النطق به فى الجاسة الى 
حددتها احكة ولم يثبت فى عضر الجلسة ولا فى 
الح أسباب تأخير النطق بالحكم عن ميعاده 
الثابت فى محضر الجاسة كر تقضى بلك المادتان 
4م و دوم مرافعات وأن الى صدر 
باعتياره حضوريا بالنسبة لقم الكتاب مع أنه 
م يديت حضور أحد عنه . 
ثانآ ‏ عخالفة الحم المستأتف للحم 
الصادر فى القضية المدنية رتم هوم سنة 16 
الذى لم يصبح بعد نهائيا لعدم إعلائة للستأ تف , 
ثالث غتالفة الحكم المستأئف للحكم 
الصادر فى قضية الاشكال دتم 1818 سنة 
444 نلا . 
رايماً ‏ إن الدعوى فى حقيقتها إشكال 
موضوعى ف 'التنفيذ المنضوص عليه فى المادة 
+4 مراقمات والاشكالات ف التنفيذ تعتر 
مجهولة القيمة ويحوز استثنافها . 
. وما أنه بالقسبة للسبب الأول فقد نصت 
المادة +وم/١‏ مرافعات ان كان النطق با 
فى جلسة أخرى غير جلسة امرافمة وجب أن 
تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان الحكم 
باطلا كذلك وظاهر من الاطلاع على صنودة 
الحكم المستأئف انه موقع عليبا من-حضرة 


٠ 
[[[[[[ذأا ذا اذ آذ‎ [| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 


١ ممع‎ 


القاضى الذى أصدر الحم ومؤرخه فى +مقراير 
سئة .و19 وهو النطق به ولماكان الآصل ف 
الإجراءات 'أنها تعد صميحة مالم يثبت بطر بق 
رى غير ذلك وم يقدم المستأئف شبادة ترسية 
من قل الكتاب تفيد أن المسؤدة لم ودع عقب 
النطر بالحكم فيكون هذا الاجعاء من الستأئف 
عي سد بل وأما ان | لم بحضل “النطئن 
ن“قى الجلسةالتى حددتها احكة 'وأنه لم بثبت فى 
محضر'الجلسة ولا فى الحك أسباب تأخير النطق 
له نه قَمَد تبين من الاطلاع على حاضر جلسات 
القضية : المستأنية ان الحكة الجرئية نظرت 
الدعوى فى 1444/11/07 وأجلث النطق 
الحم مدة ثلاثةأساييع أى اك 1841/17/18 
ثم ضدر الحك يجلسة 6١‏ /9:هةا ولليشت 
ق محص جلسة 144/11 أن الحك تأجل 
النظق به ولا سيب التأجيل . وهذا على خلاقت 
ها نصت عليه المادة ع عم هراقعات آل تقوح 
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحسكم: مرة 
ثالمية رجت البكة .بذلك فى الجلسة. مع. تعيين 
اليوم .الذئ يكون فيه .النطق به ويبان أسباب 
لتأجيل فى.ورقة الجلسة.وق:الحضر . 
+ - «ازبنا أنهذه.المكنة تلاحظ أن الشرخ 
لم يفرض البطلان جزاء عل عخالفته. 
المادة كا فصل ذلك ف المواد لاله إذ نر 5 


البطلان فى المبادة هعس إذا لم ينطق بالجكم ِ 
علانية .وكذلك ‏ فى المادة وم الخاصة ة بإيداع 1 
مسودة الحم المشتملة غل أسبايه- وق بالمادة : 
نوم إذا لم يشمل اليم على الأسياب ٠‏ الى ' 
يبى عليبا. . ولاكانت القواعد 'القانوتية معي أ 
يأنه فى حالة النصٍ على [جراء مين دون : 
ترتيب البطلان عل جنا لفته يحب الرجوع إلى ١‏ 
'طبيعة هذا الإجراء. فاذا كان من شمأن عخالفته ْ 


3 يفوت مصلحة ظامرة الننمم :الذي يتعسك | 


العدد العامين :4 مغ السنة الثائية والثلاثون 


يوجوبب. مر أعاته أو كان هن الإجرا. وات 
الجوهرية التى يقوم عليها نظام التقاضى فان 
غدم اتباع فيك] الأخزاء برخت طلان 
ما ترتب عل ذلك من آثار' ولا ترى همنئذة 
المحكمة: فى خصوص هذه الدعوق أن تعدم 
إثبات. تأجيل النطق بالحك قى عضر الجلسة 
قد غرت مصلحة ظافرة للستأنف .أو .بعد 
إخلالا ياجراء جوهدى وقد نصت المادة. ونع 
من افعات أن بطلان الاجرا ءأت الى يز 
استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد 
الجرنية فى حدود نصاما الاتباق بحب أن 
يكون نا أثر فى'الحكم ذلم يدم المسأ نف أن 
تأخير. النطق ٠‏ لك د يل" أن المقهوم 
من. التأجيل هو استكال. القاضى .لدراضة 
الدعوى :وأما عن الشطر. الاين من السبب 
الأول الخلص يوصفب المكم يأنه حضورى 
0 ثبوت .ضور من يمثل قم الكتاي 
مع التسلم يصحتةه لسن للستأنت “أن 
ا اآخر ولا فائدة له 
ف “الذافع به دعل ذلك ل السبب له 
جميعه غير :مقبول . لارام 
“دوا أنه بالنسية النبب الثاى المسشد إلى 
السنادة يونم م اقعاحة وهو عتالفته الحكم 
المنتأ تف الحكم. الصادر فى القضية. المدنية رقم 
لام سنة 1445 تلا فقد قرر اللستائفب أن 
هذا الحكم غير نبا لعدم إعلانه ويقول 
المنتأف عله الأول أنه أصبحم بائيا: ولم 
بعلن المستأتك به لآنه كان قد تنازل عل 
خصومة فى تلك الدعوى فلا محل لإعلانه بعد 
ذلك مذا الحم مع تمض النظر عن هذا الرد دنم 
ماتبين من الاطلاع على القضية المذكورةالمنضمة 
أن المستاقف عليه الآول تنازل دونه 
| الستاف .كان هذا سيب أيشا هيا سجيع . 


قضام المحام الكلية الدنية _ 1406 الكلية المدنية 


: د وبا أنه بالنسة للسبب الثالف ‏ وهو 
عخالفة الحم المستأتف الصادر فى قضية 
الإشكال موم١‏ سنة ,م44١‏ تلاهفانه من المقرر 
أن القضا ء المستعجل لانحوز قوة الثىء المحكوم 

فيه ولا حجية له أمام محكمة ال موضوع ومن ثم 
بكرن هذا السبب كسابقه غير سديد . 
ش د وبا أنه بالنسية للسبب الرابع والآخير 
وهو أن هذه الدعرى فى تتيقتها إشكال 
موضوعى ف التنفيذ الذى شير اليه المادة و/ا؛ 
مس أفعات فان هذا السبب غير صحيح لان هذه 
الدعوى فى حقيقتها هى دعوى استحقاق مبلغ 
مودع فى خؤيئة المحكمة 'يقول المستأتف إنه 
ريع أطيان ماوكة لمدينه ويقول المستأ نف ضده 
الأول [نه يستحق هذا الريع لآنه اشرى 
الآأطيان من ورتثة مدين 50 فبى 
لا تعرض إلى حكم داثنية المستأنف في ذاته . 

د وبا أنه . مما تقدم جميعه تكون بيع 
الأسباب الى استند علي المستأف ف الرد على 
الدفع غير سديدة ويكون الدقع فى عله ويتعين 
قيوله ». 


( قشبة الخ خليل حسن الصاغ 
ناصف وآخرين رقم ١5‏ سنة ٠ه59١ا‏ س رئاسة 
وعضوية عمد أحد: الشربيتى يك رئيس الحكنة وعلى |. 
دن انعد وكود عبد غير تيا )»: 


ضد على ضر 


2 
هار من ةوهو 0 
بيع لبغائم أو الأمتعة التنوة أة. فدح .طعا للبادة 


ع مدق قديم . شرط الفسخ لصالم البائم . محديد 
ميعاد لدقم امن خطاب مسجل . بدء البعاة 5 


الوسول . 


ا 


00 


148 


البدأ القائونى 
تنص المادة ممم مدل قديم عل أ نه فْ 
ببع البضائع أو الآمتعة المنقولة إذا اتفق 
؟ أ عل ميعاد لدفع الفن واستلام المبيع يكون 
البيع مفسوخا حتاإذا ' يدفع لمن فى المنعاد 
المتفق عليه بدون احتياج إلى التنبيه الرسمى 
ولسكن من المقرر قانونا أن هذا الشرط 
قصد به مراعاة مصلحة البائع وحقانته 
لاجد القضاء على عقد البيع وعلل ذلك 
فإن للبائع الحق فى السك بعقد البيع والتزام 
المشترى بدفع الدْن وإذا وضحت إرادة بان 
بت بعقد الببع وإلزام المشترى بدفع 
اهن وذلك فى خطاب مسجل أرسله إليه 
وحدد له ثلاثة أيام الح شور واستلام 3 
ودفع القن المتفق عليه وإلا اضطر إلى ؛ 
ل حا فهذه إرادة جديد: لا تتتج أثر 
إلامن اليوم الذى تصل فيه إلى 3 من 
وجهت إليه . ' ' 
52 

ذبما أن المستأتفين رفما الدغرى رقم 
44 سئة 449( مدق 2 وطليا الحكم 
بإلزام المستأنف عليه بأن. يدقع لها مع 
؟ جنا والمصروفات اهاب 55 وقالا 
شرا لدعواهما إنه بارج م/144/11 اشتريا 
| من المستأنف عليه ١‏ قنطارا وم ط من القطن 
الراجوراهيسمر القنطار الواحد .هو قرشأ وقد 
عايناء وعيآه ودفعا من ثمنه ثلاثين جنيها على أن 
يدقعا باق القن وقت استلامه فى خلال ثلاثة أيام 
وقد توجها لاستلامه فل يحدا المسشأئف عليه 
فأرسل لما خطابا مسجلا بحدد لما ثلاثة أيام 


ىدا 


ل 


العدد العاشر + السئة الثائية واثلاثون 


لاستلام القطن ودفع الثن أو بيعه على حساهما 
وقد وصلبما الخطاب يوم 1458/١1/14‏ 
فتوجها لاستلام القطن فل يحدا المستأنف عليه 
أيضا فى يوم 1148/11/11 فاستصحبا معبما 
شيخ البلد وعللوا أن المستأتف عليه باع القطن 
إلى آخر فى يوم 1548/11/16 وذلك لآن 
أسمار القطن كانت قد بدأت فى الصعود فاراد 
أن يتحلل من البيع بالسعر الذى اشترى به 
المستأنفان وقد قدما شكوى إل البو ليس أمرت 
النياية يحفظها [داريا وى المقيدة بنمرة ب١‏ 
سلنة ١44‏ [إدارى الماجورالمنضمة ولذلك فقد 
طلبا الحم لها ميل .م جنيبا العر بون وكذلك 
مبلغ م ؛ جنيبا قيمة مافاتهما من الريح فى هذه 
الصففة وقد رد المستا نف عليه بأن الاتفاق كان 
فى أوائل أ كتوير سئة م4١‏ وأن الستأنفين 
لم بدقما سوى عشرين جنيها عربونا وأنهما 
ماعطلا فى استلام القطن ولم يحضرا فى الميعاد 
المتفق عليه لآن أسعاره كانت فى هبوط فاضطر 
إلى إنذارهما مخطاب مسجل تارضخه ٠‏ نوفير 
سنة م4وؤ وحدد ثلاثة أيام لاستلام القطن 
ولالم يحضرا فى الميعاد إضطر إلى ببعه بسعر 
القنطار مج قرشا أى بارة وب” قرشا فى 
العنطار الواحد وقد خصم هذا|المساب ما 
أستلله من قيمة العر بون فنبق للستأتفين مبلخ 
٠ه‏ قرشا . 

وبما أن محكة أول درجة بعد أن معت 
الدعوى أمرت بإحالتها على التحقيق ليثبت 
المستأنفان أنالمستأنف عليه باع لا هر قووط 
من القطن يتاريح 1448/11/8 بسعر .5ه 
قرشا وأنهما دفما مبلغ .م جنيها عربونا على 
دفعتين ونمت تعبئة القطن إلى آخر دعواه 
وللستأنف عليه النق ٠‏ وبعد أن سمعت محكة 
أول ددجة الشهود قشت فى موضوع الدعوى 


بالرام المستأئف عليه بأن يدقع للستأنفين 
مبلغ .هه قرشاً وذلك لاستظبارها صمة دفاع 
المستأتف عليه . فاستأ تف المستأ نفان هذا الحكم 
وقد خالفا يحكمة أول درجة قيا | ستخلصته 
من أقوال الشبود أن التعاقد قد تم فى أوائل 
أكتوبر سنة ,م44١‏ يا قالالمستأتف عليه . وأن 
قيمة العربون عشرون جنيبا وليست ثلاثين م 
قال المستأ تفان . وأنهما هما اللذان أخلابشروط 
التعاقد لميل الأسعار إلى المبوط ..وأنهما لم حضرا 
لاستلام القطن فى المهاة التى حددها المستأنف 
عليه فى خطابه . : 

د وما أن هذه الحكمة لاترى علا للبحث 
وراء حقيقة تارجم التعاقد هل حصل ىق أوائل 
أ كتوبر أو أوائل نوفير سئة م64:١‏ وتفرض 
أنه يا قرر المستأتف عليه قد ثم فى أوائل 

أ كتوير سئة م144 على أن يتم النسلم ودفع 
باق الأن فى خلال ثلاثة أيام ٠‏ . 

02 وما أنالمادة معممن القانون المدقى القدم 
الذى ثم التعاقد فى ظله تنص على أنه فى بيع 
البضائع أو الآمتعة المنقولة إذا اتفق على ميعاد 
لدفع القن واستلام المبيع كون البيع مفسوغا 
حتتا إذا لم مدفع الثن فى المماد المحدد يدون 
احتياج للتفبيه الرسمى . وتطبيقاً لهذه المادة فان 
لللستأنف عليه الحق فى اعتئار هذا العقد 
مفسوخا حتنا بمجرد فوات الميعاد المتفق على 
دفع القن فيه ولكن من المقرر قانوناً أن هذا 
الشرط قصى به مراعاة مصاحة البائع وحمايته 
لا بجرد القضاء على عقد الييع ( ص8؟؛ شرح 
القانون المدنى للبلالى باشا والدكتور حامد 
زى باشا طبعة ثانية ) وعلى ذلك فإن لليائع 
الحق فى المسك بعقد البيع وإلزام المشترى 
بدفم القن . 00م داه 


قضاء الحا الكلية المدنية 


د وما أن إرادة المستأ:ف عليه بدت واضة 
جلية فى عدم سك بفسخ عقد البيع بعد فوات 
الميعاد المتفق عليه ي] «قول فى دفاعه وأظبر نيته 
فى القسك بعقد البيع وإلزام المستأنفين بدفع 
الثن وذلك فى خطابه المسجل الذى أرسله إلى 
المستأنف الثاثى وحدد له ثلاثة أيام الحضور 
واستلام القطن ودقع الأرى المتفق عليه 
وإلا اضطر إلى بيعه على حسايه . 

د وبما أن إرادة الممتأئف عليه قد وضحت 
وهو الذى أرتيط يئفسه مبذا الاليزام وصدر منه 
إيحاب جديد يامبال المستأنفين ثلاثة أيام 
الحضور لدفع المن واسئلام القطن وإردافا 
لذاك بتعين تحديد بدء وتباية هذه الأيام الثلاثة 
وهل صادف هذا الإيحاب قبولا من المستأ نفين 
قبل انقضاتا أو لا . 

د وبا أنه بالاطلاع على هذا الخطاب يبين 
أنه مؤرخ فى و نوفير سئة م44١‏ وإن كان قد 
أرسل فى لم نوفير سئة مع ! كا هو واضحمن 
صورة إيصال البريد وقد أرسل بطريق البريد 
المسجل بعل الوصول إلى المستأتف الثانى فى بلد 
آخر وثابت من اشعار عل الوصول أن المرسل 
إليه استلبه فى يوم ١4‏ نوف مسنة م4١‏ 
ويعلل المستأنفان ذلك بأن اليوم السابق 
يوم م١‏ نوفير سنة م4؟١‏ من أيام العطلات 
الرسمية ( عيد الجباد ) وكان يوم سبت ويسبقه 
يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية أسبوعية لمصلحة 
البريد وقد اسل الإشعار فى آخر بار الخيس 
١‏ نوفيرسئةر4:( وعلىأية حالفلا نراعق أن 
المستأنفٍ استل الخطاب يوم ١4‏ نوفيرسنةم ١6‏ 

دويما أن المستأنف عليه وإن كان قد حدد 
الثلاثة أيام من تاريخ تحرير الخطاب أى يوم 
و نوقير سنة م4( إلا أنه من غيرالمعقول أن 
تبدأ هذه المبلة من ذلك التاري إذ من العبك 


م ب م م ا يبيب ب ييحي يج 


قشل 


أن حدد المستأنف عليه بدء ميعاد قبل أن يصل 
إلىغم المرسل اليه شبئاً عنه وأن المستأ نف عليه 
نفسه قد أرسل هذا الخطاب بعل الوصول حتى 
يطمثن إلى وصوله الى المستأتف وقد لا يصبل 
الخطاب أصلا لسيب من الاسياب الآ الذى 
عنم عليه الاطمتئان الى ذلك قيبل اتخاذ أية 
خطوة فى اعتبار المستأنفين لم يقبلا الممبلة الى 
عرضها الممتأنف عليه . وقد يصت المادة ١ه‏ 
من القانون المدى الجديد أن ينتج النعبير 
عن الارادة أثره فى الوقت الذتى يصل فيه 
بعلم من وجه اليه ويعتير وصول التعبير. قريئة 
على العلم به مالم يقر الدليل على عكس ذلك . 
هذا النص وإن كان ورد قى القانون المدق 
الجديد الذى لاحم هذا التعاقد إلا أتها مقررة 
لرأى قانوق سلم ولا يتناى مع النشريع القدم 
وتأخذ به هذه المحكمة ومن ثم فانهذه المحكمة 
تمتير بدء المبلة هو يوم 16 نوقير ممئة .م64١‏ 
وينتهى فى ١7‏ نوفير سنة 460و( ولكرن. 
المستأ تف عليه لم ينتظر انقضاء هذه المملة الى 
صرت عتها ارادته الملؤمة له بل سارع وتصرف 
فى القطن فى يوم ١4‏ نوفير سنة .م/44١‏ كا سلم 
يذلك فى دفاعه وعلى ذلك يكون هوالذى أخل 
بالنرابه وفسخ العقد بدون وجه حق قانوق 
ولا سند تشريعمى ولكن بمحض[راد» فى حين 
أن هذا التعاقد من العقود المازمة للجاننين ومن 
ثم يتعين عليه أن يرد ما استاله من العر بون ؤله 
أن يضمن الممترى فافاته من الكسب وقد 
قدر المستأنفان ثلاثة جتيبات للقنطار. الواحد 
ولكن هذه المحكمة ترى تقدير التعويض عثل 
ما دفعاه من العربون لآنه لائزاع بين الطرفين 
ومن الأوراق المقدمة أن أسعار القطن بدأت 
فى الريادة من هذا التاريخ وهذا هو الذى خل 
لمشأ نفين على [تمام الصفقة كا يقول المستأتف 
عليه . 


12 


د وما إن المستأنفين يقرران أن المستأتف 
عليه استلم مبلغ .م جتياً عربونا ويقول 
المستأنف عليه إنه استلم مبلغ .+ جنياً فقط 
وم تأخذ عكمة أول درجة بأقوال شبود 
الستأنفين الذين سمعتهم وشبدوا يأن قيمة 
العر بون ثلائون جنيبا وقالت إنها تأخذ بأقوال 
شبود المستأنف عله الذين قرروا ججيعا أنه 
عشرون جنيبا ولكن هذه المحكمة إذ راجعت 
أقوال شبود المستأئف عليه وهم السيد حسن 
الجوهرى وحلى سال سال وجاد سيد أحد وفييم 
عبد النى ساكنة لم تبجد أحداً منبم شبد بأن 
العربون عشرؤن جنيبا فى حين أن عيد الله 
سلمان شحاته وقطب السيد زايد هن شبود 
المستأ نفين شبدوا بأن العر بون ثلاثون جنير وأن 
هذه احكمة لاترى وجها لعدم. الاطمئئان الى 
صمة أقو الا ولا محل لترجيم دفاع الستأاف 
الذى كان قد أنكر أمام شيخ البلد عوض على 
ساكنة أنه استلم أى مبلغ من المستأثفين وأنه 
م يأخدذ عربولاً . 1 

د وبا إنه مخلص ماتقدم أن هذه الحكمة 
ترى إازام المستأتف عليه بأن يدقع للستأنفين 
مبلغ .> جنيهاً قيمة العر بون ومثله ونظرآ لآن 
محكمة أول درجة قضت بإلزامه يمبلغ . هه قرشاً 
وقد استأنف المستأنفان هذه الدعوى فيا 
ذاد عن هذا المبلغ ققط ومن ثم يتعين الحم 
للستأنفين يمبلغ .ى جثييا و. . وعلم مع إلرام 
المستأتف عليه المصروفات المناسية عملا بالمادة 
بووم مرائعات , . ١‏ 


( قضية مود موسى شاهين وكخر ضد تمد أحد 
مار رقم ١/8‏ سنة 1581 س إرئاسة وعضوية 
عمد أحد الشريينى بك رئيس المكة وعلى السعدق 
وسليان أباظه الفاشيين ) . ش 
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محكمة شبين السكوم الابتدائية 
به مارس سئة 146018 


عقد بيع . شرط توقيقى . أثره . لايجيز التدخل 
فى دعوى الحراسة ولا وقف تنفيذ حكبا . 


المبدأ القانون 
إذا اشترط الفسخ فى عقد البيع إذا لم 
تصادق المحكمة الحسبة عليه . فهذا شرط 


موقف فلا ينعقد العقد ولاينتج أثره إلا بعد 
مصادقة المحكمة الحسبية وليس بشرط فاسخ 
لآنالعقد فىهذهاحالة يعتير قائما منتجا جميع 
آثاره حتى يتحقق الشرط الفاسخ وهو ما لا 
بمكن أن يطابق حالة هذا العقد إذ ليس 
للشترى أن يتمسك بهويطلب صمت ونفاذه 
قبل مصادقة المحكة الحسبية . وإذا كانت 
المحكمة الحسبية لم تصادق بعدعلى هذا العقد 
فهو غير متعقد ولا بمكن أن يمد المشترى 
مالكا مقتضاه وعلى ذلك ينهار الساس 
الذى بنت عليه محكمة أول درجة حكمبا 
من أن المستشكل أى المستأنف عليه الآول 
مالك للماكينة وعلى ذلك لم يكن هناك يحل 
لفثيله فى دعوى الحراسة إذ لا حق عينى له 
على هذه الما كيتة وإذا كان قد حصل منه 
إصلاحات لا فبذا حق شخصى لا يبس له 
القثيل فى دعوى الحراسة ويكون وقف 
تنفيذ حك الحراسة على ذلك الاعتبار غير 
مح . 


قضاء انحا مم الكلية المدنية 


الموكير 

« بما أنه يبين من الاطلاع على الآوراق 
والمستندات وسماع مرافعات الخصوم أن 
المستأنف كان قد استصدر الحك وم سنة 
6 مستعجل مصر بوضع ما كينة الطحين 
المبيئة بصحيفة الدعوى تحت الكراسة القضائية 
وبتعيين المستأنف عليه الثانى حارس وقد وفع 
المستأنف عليه الأول الدعوى الأصلية مستشكلد 
فى تنفيذ ذلك الك وطلب هن باب الاحتياط 
استبدال الحارس وتعيينه هو للحراسة وقالشرحا 
لدعواه إنه اشترى هذه الما كينة من المستأنف 
عليها الثالئة وإن المستأنف كان يعل هذا الشراء 
قبل رفعه دعوى الحراسة ولكنه لم يعلنه فيبا 
مع قيام مصلحته ولم عثل فى تلك الدعوى حتى 
يبدى دفاعه . 

دوبما أن محكة أول درجة قد أخذت بوجهة 
نظره وقضت بوقف تنفيذ ححّ الجراسة 
فاستأتف المستأنف هذا الحم و أسناب 
استئنافه على أن العقد الذى يحتج نه المستأنف 
عليه الأول هو عقد صورى قصد به عرقلة تنفيذ 
حكم الحراسة وأن البائعة تصرفت ف الما كينة 
بصفها وصية ولم تصدر بعد إجازة المحكة 
المسيية لهذا المبيع كا أن المستأتف عليه الآول 
لم يشتر الماكينة وحده بل معه شريك آخر لم 
يشترك ف رفع الدعوى ولآن حكم الحراسة 
مقصود به حماءة الاشياء الموضوعة تحت الحراسة 
حتى يبت فى ملكيتا المتنازع عليبا ولا ضرر 


من. تنفيذ حك الحراسة حتى ينتهى النذاع القائم 
بعأنها 0 المستأنف والمستأتف عليها 
الثالثة . 


ه ويا أنه ظاهر من الوقائع المتقدمة أن 
المستأتف والمستاتف علها الثالثة" يتنازءان على 


بلببناحا يبس -ا-ايشظحسصا ح مب بببيببببسنس -بملمنمنا سسا ايسا اس- -اا-ا-ه.هه يب ييح يي لل ل ب بي ب 


| 


ملكية الماكينة . الأول على اعتيار أتها مماوكة 
له أو فى القليل بملك نصفبا ومورث المستأ تف 
علها الثالثة بملك النصف الثانى وتقول المستأ تف 
عليبا الثالتة إن الما كينة خالصة لمورثها وقد 
رفعت دعوى موضوعية عن هذا التداع كا أن 
محكة مصر وضعت هذه الما كيتة تحت 'الحراسة 
فى القضية ويم سنة . هم ١‏ مستعجل مصر وهو 
الحم المستفكل فى تنفيذه وقد رقمت دعوى 
الحراسة 150/11/64 ويبين أن المستأنف عليه 
الآول اشترى من المستأ نف عليها الشالثة هذه 
الما كيئة بعقد عر فى تاريخه >0// ١40٠‏ وثابت 
التاديخ فى عإمإرهور ( حافظة » دوسيه ) 
وقد طعن المسنأ نف فى مة هذا التاريخ العرق 
ورد عليه المستأنف عليه الأول يأن تاريخه 
ثابت لتقدمه إلى امحكة الحسبية فى | كتوبر سنة 
.هو( ولكن المستأتف يقول إن ذلك ' تال 
لإنذاره عا ترانى إلى سمعه من تواطؤضا مما 
على البيع إهداراً لحقه . : 

د وبا أن هذه المحكة لااترى وجهالقخيص 
هذه النقطة من الدقاع وذلك لأنه ظاهر من 
الاطلاع على عقد البيع أنه ورد باليتد الخامس 
منه أن هذا العقد يفسخ إذا رفضت المكة 
الحسبية إجازته على أن ترد المستأف عليبا 
الثالثة ما استلته من العريون وهذا واضح ى 
الدلالة على أن هذا العقد جيعه مما فيه نصيب 
الستأنف عليها الشخمى يثتيل على شرط 
موقف قبو لا ينعقد ولا ينتج أثره إلا بعد 
مصادقة الحكة الحسيية وليس بشرط فاسخ كا 
يظبر من عيارته لآن العقّد فى هذه الحلة يعتين 
قئما منتجا بيع آثاره حتى يتحقق الشرط 
الفاسخ وهو مالا يمكن أن يطابق حالة هذا 
العقد إذ ليس للشترى أن"يتمسك به ويطلب 
سمته ونفاذه قبل مصادقة المكة الحسبية 


كاذل ب العددانما 
ونظرأ لآنه من المسل به أن المحكمة الحسبية 0 
تصادق بعد عل هذا العقد فيو غير ماعقد حجتى 
الآن ولا مكن .أن يعد المستأنف عليه مالكا 
للاكينة مقتضاه وعل ذلك يتبار الآساس الذى 
بنت عليه محكمة أول درجة حكنها ممن. أن 
المستفكل أى المستأتف عليه الآول مالك 


لداكينة وعلى ذلك لم يكن هناك حل #ثبله فى. 


دعوى الحراسسة إذ لا حق عينى له على هذه 
الما كينة وإذا كان قد وقع منه اصلاحات لما 
فهذا حق شخصى لا يبيح له القثيل فى دعوى 
الحراسة . | 

د وما أنه من كل ما تقدم يكون الحكم 
المستأتف بقضائه بوقف تافيذ الحم المستشكل 
فيه فى غير محله ويتعين [اغاؤه . 
.باستيدال الحارس فقد طلب المستأنف عليه 
الآول تعيين خبير من الجدول ووافق على 
ذلك المستأنف عليه ومن ثم يتعين إجاءة هذا 
الطلب . ْ 
«وبما أنه بالفسبة للبصروفات فان هذه 
المحكة ترى أن المستأنف عليه الآول وهو 
الخصم المنازع فى الدعوى قد كسب الدعوى 
من ناحية استيدال الحارس فترى لمذه الظروف 
الحم عليه .بنصف المصروفات عملا بالمادة مس 
مرافمات , . 
( قضية ايلى افندى جاوون ضد اد أثندى أطفى 
عمد تمود .وآأخرين رقم ٠١8‏ سنة ١51١‏ س بالحبثة 
السابقة ) . 0 

لك ' 
محكمة أسوان الابتدائية 
+؟ مارس ببئة ؟4و١ ‏ : 
نتقوط الخصومة.. :-' 


المبادىء القانو نبة 

١‏ - رتبقانون المرافعاتالجديد نظام 
سقوط الخصومة( بطلانالمرافعة فالقانون 
القدبم ) لل المدعى على موالاة السيد ى 
قضيته فى أحوال انقطاع الخصومة أو وقفها 
وم تستعد الدعوى سيرتمها بفعل المدعى 
أو بامتتاعه . 

٠‏ - إن وقوف الخصومة المؤدى إلى 
سقوطها هو الوقوف الذى يكون المدعى : 
مسئولا عنه وكان يمكن تجنبه بالسير فى 
الدعوى » فإن حال مانع قانوتى دون السير 
فيا فلا تبقط الخصومة. 

+ حدد القانورر#ى مدة سقوط 
الخضومة بسئة يبدأ حساها من آلخخر إجراء 
صحيح هن .إجراءات التقاضى يكون قد 
باشره أحد الخصوم سواء أكان المدعى أم 
المدعى عليه أم شخص ثالث فى الخصومة . 

4 - للمدعى عليه أن يطلب ١‏ 
بسقوط الصومة دعوى مبتدأة أو فى 
صورة دفع يرد به على المدعى بشرط إبداثه 
قبل التكلم فى موضوع الدعوى . 


د حيث إن نقاط الدعوى تحصلها لإأن 
المرحوم عبداله مد كالى وأخيه عابد جمد أسمد 


0 الىقد رفعا بتأريخ17/و//م؟ ١‏ الدعوى زقم 


سنة م18 مدق أدفو ضد المرحوم |حمد 
جمد ضعي حسن' الرئاتق وجمود .حمد. النخيل 
وعبد العزق حمود حمين سالم. وآشيرين طلبا فى 


مسيفتيا الح + بثبيت ملكتهنا إلى فدان 
مييئة حدودة وممالله بعريضة الدصرى طلا 
كف المتازعة والتسليم والمصاريف مع النفاذ 
مؤسسين دعواها عل أن مود لحن سالم 
مورث المستأنف عليبما الثالك والرابعة تملك 
الفدان المذكور من عيد الرحمن خليفة وجمد 
حسن خليفة بموجب عقد عرق غير مسجل 
مؤرخ م أغسطس سنة ١0#‏ وثابت التاريخ 
فى .م سبتميرسئة ماب و وأن مورث المستأتف 
عليهما الثألك والرابعة قد باعاه هذا الفدان 
بمقتطى عفد ببع عر فى مؤرخ وم سبتمير سلة 
ووز وسجل فى 1990/11/08 بعد أن 
استصدرا بالعقد المذكور حكا بصحته وتفاذه 


مع التسلم فى القضية رقم و١‏ سنة 86و١1‏ قبوله شكلا وف الموضوع بالغاء الحكم 


أدفو وأنه تسل اليبما القدر المذكور عوجب 
محضر تسليم رسمى فى 14 يوليو سئة 14819 
وأسسْمرا واضعى اليد على الفدان المذكور 
بطريق التأجير بموجب عقود ثابتة لمن بدعى 
منود حسن سالم البائع للبائع لها إلاأن الآخير 
أخذ فى منازعتهما فى ملكيتهما للفدان المذكورر 
الآ ال ىاضطره ارفع دعواه السابقالإشارة 
اليبا أمام محكمة أدفو ضده وضد باق الخصوم 
الذين انضموا اليه وآزروء فى هذه المنازعة . 
وحيث إن المستأ نفين دفعوا الدعوى أمام 
مبحكمة أدقو بأنجم بمتلكون ما مقداره فرط 
وم س من لفن المذكور موضوع التذاع 
فى الدعوى وجب حكم نبا صادر لها فى 
القصية المدنية دم +با؟ سلة 1919 مدق أدفو 
ضد مود جسن مالم البنائع لبائع المدعين 
( المسشأنف عليبما السابع والثامن ) 'وقد: تسل 
أليبم هذا القدر: يموجب محضر اسيم رسع 
فو( يناي سسلئة 1ة1 وقد قضك محكمة 
.أدفو لذلك بتاريخ م١‏ مايو سئة ومو؛ بئات 


قضاء ألما ّ الكلية المدنية 
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خبير مأموربته الانتقال إلى الفذان المتنازع 
عليه لمعرقة ما إذا كان مدخل ضنه التسعة عشر 
قبراطاً والقانية عشر سبماً المذكورة من عدمه 
وقد باش الخبير مأموربته وقدم تقريره وجاءت 
“ننيجته أن ال و ول و م وس المذكورة لا تدخل 
خمن الفدان المذكورة وأنها موجودة بالطبيعة 
مجاورة تماماً للفدان المتنازععليه ويفصلها فاصل 

وحيث إن محكية أول درجة أحالت 
القضية بعد ذلك إلى التحقيق لاثبات وضع اليد 
ثم قررت بالاتقال وأخيراً حكمت بتاربخ 
و مارس ميئة مغ للمدعين بطلباتهها فطمن 
المستأنفون على هذا الحكم بالاستئئاف طالبين 


المستأنف ورفض دعوى المستأتف عليبما 
السابع والثامن مع إازامبما بالمصاريف عن 
الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة . . 

د وحيث إنه بتاريم ه يونيه سلة ٠65و(‏ 
حكت انحكة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى 
لوقاة عبد العزيز مود حسن سالم المستأئف 
عليه الثالك , 

د وحيث إن المستأف علبما السايع 
والثامن حرا القضية بعريضة ة أعلنت لخصوم 
فى وم ديسمير سئة ١461‏ طليا فها الحم برفض 
الاستئتاف المرفوع من المستأنفين الأصليين 
وتأبيد الحم المستأنف مع [لزامهم بالمصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة . 

٠‏ وحيث إنه أثناء نظر الاستئتاف دفع 
عؤلاء الخضوم وم المستأتف عليما السابع 
والثآمن ومن معبما الدعوى بسقوط الخصومة 
فيها لدم السين فها مدة سنة كاملة من آخر 
إجراء صيح طبقاً لض المادة ؟.#م مرافعات 
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وقد رد المستأتفون على هذا الدقع بأن 
الخصوم لم يدفعوا بهفى عريضة التعجيل وأنهم لم 
يدفعوا به إلا بعد التكلم فى موضوع الدعوى . 

ه وحيث إن المشرع فى قانون المرافعات 
الجديد لم يحد بدآ من الاحتفاظ بنظام سقوط 
الخصومة ( بطلان المرافعة فى القانون القدم ) 
رتيه جزاء وفافاً مل المدعى على موالاة السير 
فى قضيته فى أحوال انقطاع الخصومة أو وقفها 
ولم نستعد الدعوى سيرتها بفعل المدعى أو 
بامتناعه إعتباراً بأن المدعى قد تنازل عنها 
ودلالة ذلك أنه راغب عن السير فها . 

« وحيث إن قانون المراذعات الجديد وقد 
استعان بعظ الذرائع لكلا تنام القضية قد 
حقق هذا المقصود بأمى بن : الأول أنه قصر 
أجل السقوط +جعله سئة وهو فى القانون السايق 
ثلاث ستوات والثانى أنه جعل المق فى السقوط 
يكتسب جرد انقضاء اللآجل وعلى ذلك يقع 
سقوط الخصومة من تلقاء نفسه بمجرد | نقضاء 
سنة على آخر إجراء ميم فى الدعوى . 
: '_«وحيث إنه يذلك يكو الدع عليه أن يطلب 


الحكم سقوط ال4صومة بدعوى مبتدأة برقعها . 


بالأوضاع المعتادة لرفع الدماوى تختص ها 
الحكة النى أقيمت أمامها الخصومة المطلوي 
[سقاطها ولو كانت هى محكة الدرجة اك ية يا 


يكون لددعى عليه أن ينظر ‏ دون رفع ' 


دعوى بطلب سقوط الخصومة ‏ حت إذا يل 
المدعى دعوأه بعد انقضاء الممئة ( وى مدة 
قوط الخصومة ) فيتمسك المدعى عليه 
بسقوط الخصومة فى صورة دفع برد به على 
الدعى . 2 

«.وحث إنه يحب على المدعى عليه أن 
بدي هذا إلدفع ( يسقوط الخصومة ) ببسل 


العدد العاشر ‏ السنة الثانية والثلاثون 


التكلم فى موضطوع الدعوى أما إذا سار المدعى 
عليه فى إجراءات الخصومة ورد على طليات 
اللدعى أعتتر ذلك منه تنازلا عرن. القسك 
بسقوط الخصومة لآن السقوط مقرر لمصلحته 
هو قله أن يتنازل عنه صراحة أو ضنا . 

م وحيث إن القانون قد حدد مدة سقوط 
الخصومة بسنة ويبدأ حساب هذه السنة من 
آخر [جراء صميح من [جراءات الت ضى يكون 
قد ياثشره أحد الخصوم سواء أكان المدعى أم 
المدعى عليه أم شخص ثالث فى الخصومة. 

« وحيث إن وقوف الخصومة المؤدى إلى 
سقوطها هو الوقوف الذى يكون المدعى 
مسرلا عنه وكان يكن تجنيه بالسير فى 
الدعوى فإن حال مانع قانونى دون السير قها 
فلا تسقط الخصومة . 

« وحيث [نه بناء على ذلك فلا تسرى مدة 
سقوط الخصومة فى حالات إنقطاع المراخمة 
إلا من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب المكم 
بسقرط الخصومة بإعلان ورئة خصمه الذى 
توفى أو قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو 
مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه 
وبين خصمه الآصلى وذلك لاحتال أن يجهل 
مؤلاء وجود الدعوى فلا دل عدم السير فها 
من جانهم على [همالم أو تنازلحم عنبا كا أنه 
إذا صدر حكم من المحكمة بوقف السير فى 
الدعوى فلا تيدأ مدة سريان سقوط الخصومة 
إلا بعد زوال سبب الوقف. 2 ْ 

د وحيث إن المستأنف علييم فى هذه 
الدجعوى الذين ياوها لم يقوموا بإعلان ورثة 
الخصم الى توفي بوجود الدعوى كا أنهم 
عند ما بجلوها لم.يتمسكوا فى عريضة التعجيل 
بالمبقوط الذى دقموا به المعوى أخيراً بل 


قضاء الحا مم الكلية المدنية 


خاضوا غمارها فوراً وطلبوا قها الحكم برقض 
الاستئئاف المرفوع من المسأنفين الآصليين 
وتأبيد الحم المستأتف مع [لزامهم بالمصاريف 
ويعتير هذا تنازلا عن القسك بالسقوط . 


وحيث إن من كل هذا الذى سيق يكون 
طلب الح يسقوط الخصومة على غير أساس 
صحيح و تعين ذلك رفضه . 

د وحيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فإن 
البكم المستأنف فى مله لأسبابه الواردة به 
والتى تأخذ بها هذه احكة خصوصا إذا روعي 
أن الحكم كان أساسه تقرير الخبير المنتدب فى 
الدعرى الذى قطع بأن الفدان المرهوز 
له بالرسم الحكروى المرفق المرموز له 
بالحروف | ب مج د واقع يحرى الو( ط 
و4١‏ سالمرموز لما بالحروف د ج وه 
ويفصلبا الحد د ج وهو خط مستقيم من 
الشرق للغرب وأن كلا من المدعين والمدعى 
عليبما الأول والثانى فى الدعوى الابتدائية 
واضع بده على أرضه من تاريخ مشاراه لليوم 
ولا أرص فى نقطة التزاع للدعى عليه الثالك 
ولا المدعى عليه الأحير واعل المستأشفين قد 
عاودمم رشدم وشعروا محقيقة مركرم فى 
الاستتدف عند ما عدلوا طلبتهم فى مذ كرتهم 
الخختامية أمام هذه الحكمة إلىطلب تعديل الحم 
المستأف والقضاء علكية المدعين فى الدعوى 
المستأشة إلى الفدان المبين الحدود والاطوال 
فى تقرير الخبير قى حين أن الحكم المستأئف 
لم حكم يغير ماءجاء يتقرير الخبير وبأ كثر من 
هلله الطليات . 

« وحيث إنه ما سيق يكون الاستئناف على 
غين أساس ويتعين لذلك رفضه . 


د وحيث إنه عن المماريف فيلزم ما 


ندل 
المستأنقون الذين خسروا الدعوى عملا بنص 
المادتين دوم و بمب مرافعات , . 

( قضية مُمد احد تمد صغير حسن الزتانى عن نسه 
و نصفته وخر ضد حين عمد اعد وأخرى رقم و 
وكيل المحمكنة وعيد الوهاب ابراعيم وشرف الدين 
خيرى القاضيين ) - 


ب 
محكمة القاهرة الابتدائية 
أبريل سنة 09و١٠‏ 
أندية السياق . مسثوليتها عن الخطأ فى تتفيذ نصوس 
لانحتها . قاو 
قرارات مندوبى النادى بكأن نزاع بالسباق . 

خضوعبا لرقاية الحالم مق شابها املأ . النس فى 
اللاحة بانتهائية القرارات غير جائز . 

المبادىم القانونية 

١‏ - إن الجو كلوب وغيره من أندية 
السباق ككل شخص طبيعى أو اعتبارى 
يسأل عن خطته الذى رتكبه فى سبيل 
تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليهبا فى لانحته. 

؟ - إن قرارات الجوقى كلوب لكى 
تكون بمنجاة عن مراقبة القضاء يحب أن 
تستند إلى أسباب أو مبررات تدعو إلى 
إصدارها وأن تكون صادرة عن روية 
وأناة ٠.‏ 

م - إن النص ف لاضحة اموق كلوب 
على أن قرارات مندوبيه فى أى نزاع غاص 
بالسباق يكون نهائياً غي رخاضع للتقاضىأمام 
المحاكم لا بمنع من قبول الدعاوئ المرفوعة 
بسبب قرارات صدرت مشوبة بالخطأ . 


١١ ماحد‎ 


و من حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى 
على المدعى علييم بصفتهم مندوى «الجوك كلوب 
المصرى, عطالباً الحم علهم .. 

أولا ‏ بأن يدفعوأ [ليه مبلخ ماثة ألف جنيه 
والمصاريف ومقايل أتعاب الحاماة . 

ثانا بنشر الك عل نفقة الجوى 
كلوب المصرى فى نتيجة السياق الى يصدرها . 

ثاثا شمول الحك بالتفاذ الممبجل 
ويلا كفالة . 

د ومن حيث إنه تبيانا هذه الدعوى » قرر 
المدعى فى صحيفتها وفى المذكرات المقدمة مته أنه 
تلق من سكرتير الجوك كلوب المصرى الذى 
عثله المدعى علهم خطايا «ؤرعا .؟ سبتمير 
سنة وعوو لخواه أن مندونى الجوى كلوب قد 
ينوا بناء على طلب مراقى نادى السياق 
بالاسكندرية أمى جرى الجواد ( معروز )من 
جياد المدعن » والرأى عندم بالنظر إلى كيفية 
جرى ( معزوز ) فى السباق رتم 01 موازئة 
الذئب الفضى أن تقلباً خطيرآً ظهر فى جريه 
إذا قيس ما كان.عليه فى بعض أشواطه السابقة 
وأن مندون الجوى كلوب وإن كانوا قد قبلوا 
م أدى اليم سن تبريرات سايقة لجرى هذا 
الجواد فإنهم يحيطونالمدعى علا بصدور أمرثم 
إلى مراقى نؤادى السياق الاربعة بأن حكوا 
مستقيلا الرقاءة على الخيول الشابعة لحظيرته 
ونص هذا الخطاب كالآنى : 
طساتن يمكلعم3 مطة 0 5 وهطال" 

قط 01 أك6م6 126 كه رومحعقط بأدروعة 1ه 
-18 مع ةسفدفلة 01 قلنومماد وسملعوم 
05 8#متصصتت طلغ 510660مه ,رطسان عمته 
: بملطماة متاو مذ اتنا وتقة2/1 وكدمط مقطا 
فش 01 +7167 12 ,لامتطاحره 2ه منبة يفطا" 
,616 814 نهم ما «تتامعمدكلة؟ 02 مستساط 
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قناملعةة ع ,تيقعتةمة1 عه" م«وولزة .مقطا 
9 26632 ققط 2نه1 05 معسهاكتقدممعه1 
3 05 50126 32 أقطةا 10 60170083180 قهة 

0 قناولتام2 


رطد1ن زإمكاعول فط أن فنتدة8]6 قط"1" 

5ه قدو أقسعاجوده ذكدمر عمتاممععة ملتط 
أقطا ه35 مممكصة ,عستمصتت و'وقتمط مقطلا 
-ها8 عماعمة فط 0ع أعتماقمة وجقط وإعطة 
0 قطتتام عساعمم ج15 فقطةآ 05 فلتة 
مستمستم مطا ده طمكة7 وذملن 5 ووعمط 
.وتات صة عاطوؤة قتطا ص 5معامط مقطا 4ه 


(تراجع صورة الخطاب تحت رم دتحافظة 
المدعى ) . وفى نفس التاريخ أى فى .م سبتمير 
سنة وغ ظبر العدد رتم +70 من النشرة 
الى يصدرما الجوى كلوب والمعروقة باسم 
نقيجة السياق » وقد تضملت أأصحيفتارن. 
دقى عيبرو جبرراب؟ تحص عنوان السباق رتم117 
موازنة الذئب الفضى ماترجمتهاجتمع المراقبون 
النظر فى التقلب البين فى جرى الجواد الفائر 
د معزوزء ثم أحالو | هذا الآمر إلى مندوى 
الجوق كلوب واجتمع هؤلاء فى يوى الاحد 
م وه؟ سبتمير اسلة 149 واستمعوا إل 
أقرال الراكب بغدانيش والمدرب و'. جيل 
ونظراً لقيول التعريرات أسابقة لعدو الجواد 
فقد قرروا ألا يتخذوا أى إجراء ولكتهم 
ينذرون الفارسوالمدرب والمالكوقد أصدروا 
أمرمم إلى مراقى نوادى السباق بأن محكوا 
:الرقابة على جرى الخيول التابعة لحظيرة المالك 
مس1 متمتتاجطده 150 2 و1 
01 عمتسمتام أممائتقدمعمة ادمعدرمدة مذلا 
0 21ق- « 71858320115 » تامسمتج مقطا 


77ع1001 قط 5و قلتت وواة قط 0 وحصمة 6لا 
«طنال0 


طه01 ومكاء180 مط 2ه وةمةجاماة هنا" 

وطتسع م5 25 20هة 15 028 صتاة ره أفمد 
-808 ومكله30 مط 05 معمعلترهة لمقعط رود 
م مآ .1ن .117 عمستهة لسة لمتسون 


6ط 01 قد10أ28ة1يده 276310115 126 01 
ونان لعن نيك 8ملة عتنتمسيت وأوقتمط 
10 أتاط ردماتاءة 20 عكلها 10 0601060 
قط ,018167 820 “تعصتهتنا ,وعكاعمل ملا 
01 5167808 6ط لمأع ناكما 280 ترزمطةا 
لإللتكوممه طاعته؟ 10 5طدةن كصلعةم عدا 
«.م1طهاة قتطا مذ قممقعمط 01 عومتمستم عطا 
( يراجع هذا القرار ى العدد رقم ع9 من 
ننيجة السياق المقدمةحافظة المدعى تحت تمه ( 
ومجرد أن تلق المدعى الخطاب المنوه عن هأرسل 
إلى سكرتير الجوف كاوب المصرى خطايا مؤرغا 
ه؟ اكتوير سئةو44١‏ طلب إليه فيه أن يوافيه 
بصورة من محضر الجاسة الى بحث قبا هذا 
القرار و لكنه ل حظ برد حتى بنوفيرسنة 114 
حيث أردثه مخطاب ثان بواسطة محاميه الذى 
ضمن خطايه الإشارة إلى خطاب المدعى المؤرخ 
هم اكتوير سنة و4١‏ وطلب شان مرة 
موافاته بمحضر الجلسة المنوه عله فتلق ردأ سس 
سكر تير الجوك كلوب بأن الآمر سيعرض على 
مندوى الجوى كلوب فى الجلسة القادمة 
وبتاريخ ١١‏ نوفير سئة ١49‏ وصل إلى كل 
من المدعى وبحاميه خطاب من سكرتير الجو 
كلوب الممرى متضمنا أن مندوب ااجوىق 
كلو ب ليس لد.هم مايضيفونه إلى خطاءّم المؤرخ 
٠‏ سبتمير سلة 19149 ( تراجع هذه الخطابات 
تحافظة المدعى تحت أرقام ادممدود١٠)‏ 
ويرى المدعى أن فى صدور القرار على الصورة 
الى صدر بها ودون أن يطلب لسماع أقواله 
ما حمل هذا القرار خاطثاً وأن هذا القراد 
الخاطىء قد أصابه بأضرار جسيمة لما يتمتع به 
فى الوسط الرياضى من استقامة السلوك وى 
الوسط التجارئى من سن السمعة وكريم الثقة 
ذلك الآمر الذى هزه .القرار المتوه غنه هزآ 
عنيفاً ومن ثم فقد رفع هذاه الدحوى للطالبة 
بالتعويض عنا أصابه من أطبرار: من جراء 


قضام الحا كم الكلية المدئية 


ِ 


15 
عدورزر هذا القرار 3 


د ومن حيث إن المدعى إذ رقع هذه 
الدعوى قد أقامها على أساس المادة 16١‏ من 
القاتون المدنى القدم الى تقايل المادة م( من 
القانون المدقى الجديد التى تازمكل عخطىء تسيب 
عن خطتئهضرر للغير أنيعوض الغير مما ارتكيه 
من أخطاء . 


د ومن حيث إنه فى سييل تفصيل صمصذا 
الآساس يقول المدعى إن نص المادة ١5#‏ هو 
نص عام يشمل الخطأ التعمد والخطأ فير كتعمد ْ 
سواء أكانصادراً من شخص طبيعى أو شخص 
اعتيارى وأن الجوكى كلوب المصرى حينا 
أصدر قراره المنوه عه قد أرتكب غطأ ذلك 
أن التحقيق الذى أجراه الجوى كاوب لم يسفر 
عن ترتب الخطأ فى جانب المدعى , ؟ا أن هذا 
القرار قد صدر دون أن يطلب من المدعى 
إبداء أقراله ومتى كان القرار قد صدر على هذه 
الصورة ول يكن هئاك من المقد مات والاسياب 
ما يؤدى إلى صدوره » فإن هذا القرار يكون 
صدر معطا دامغاً الجوى كلوب بطابع 
التعسف البين مادام قد تنكب أن يكون قراره 
أدق إلى العدل والإنساف وأبعد عن الظل 
ليقت ” ١‏ ش 


فل 


د ومن حيث إن المدعى علهم بلسان 
الحاضر عتهم دفعوا الدعوى .عدم قبولها بمقولة 
إن الاتضمام الى نو ادى السباق يتتعضى الانضياع 
نه | لأوامرها والتزول على حم قراداتها دوت 
معارضة أو تعقيب وأن مثل هدم القرارات 
والآواس .منجاة من الخضوع لرقابة القضاء 
البادى طيقا لنص المادة./هب من قانوناللجوى 

كلوب المصرى الق تنص. عل .عنيم خضوع 
قرازات مندونق الجوى كلؤي ترقابة -القعشاد 


14 العدد العأشر 
العادى ما لم تكن مشوءة يش أو تزوير أو 
خيانة أمائة ويقرر المدعى عليهع أنه ما دام 
المدعى لم ينبت أن مندوف الجوك فى إصدارمم 
القرار محل الأزاع كانوا متعسفين تعسفا بينآ 
فى استعال حقهم أو أن قرارثم شايه غش أو 
صدر بسوء نية فان دعواه على هذا الآساس 
تكون غير مقيولة . 

« ومن حمث إنه فضلا عن ذلك فقد قرر 
المدعى علهم أن الدعوى متعيئة الرفض لآن 
القرار الذى 0 مجلس الجوى كلوب ليس 
فيه معنى الإنذار الذى يتضمن عقوبة بل إنه 
جرد [خطار للمالك بأن الجوق كلوب قد أص 
مرأقى النوادى يدقة مراقبة جرى خيول هذا 
الآسطبل الذى يشرف عليه المدرب لا المالك 
وف ذلك تذكير للمدعى براجيه فى مراقبة مدربه 
وراكه 3 وليس قيه معنى الانذار, لآن الفعل 
المستعمل (صنهة/) لم يكن لازماً حت يفيد 
الائذار يل استعمل متعدياً ليسدل على معنى 
الاخبار بما تعدى اليه وليس ف المتعدى اليه 
ما يفيد جزاء أو عقوية . 

د ومن -حيث :إنه يتعين على هذه الحكمة قبل 
أن تدلف إلى موضوع هذه الدعوى ومتاقئة 
القرار المنازع عليه أن تبين بادىء ذى بدء 
القواعد التى استقرعليها القضاء فى صدد مسئولية 
مندوق الجوى كلوب عن: القرارات الى 
يصدروبا تفيذآ لاختصاصاتمم الخولة لمم 
عوجب قانون لمك كرب ٠:‏ 

« ومن حيث إن الادة العاشرة من قانون 
الجوى كلوب تنص عل أن للمندوبين السلطة 
فى تنظم ومراقبة والاطلاع وخصساوك جميع 
الموظفين وجميع أصحاب الخيول والمسمين 


والمضمزين والرا كبين والسواس والأشخاص ش 


السثة الثانية والثلاثون 
البتمين ايل 8 التي المرتادين 
الحفلة. : ١‏ 


« ومن حيث إن المادة الحادىة عشرة تنص 
عل أن لم سللة ترقيع العقاب حسيا يتراءى 
لاتتجاوز خمسين جنها مع الإيقاف عن السسل 
أو الركرب لمدة تشمل بوى سباق وأن يبلغوا 
متدوق الجوى كلو بإذا رأوا ضرورة لنوقيع 
غرامة أو عقاب أ كير وإذا أربتالغر 8 
عشرين جنيبا للعاقب أن ساف أمام مندوق 
المو طروي الذين ل السلطة فى تعديل الغرامة 
برقعها عنه أو بتخفيضبا أو زنادتها 2. 

ه ومن حيث إن المادة الرابعة عشرة تخول 
للمندوبين السلطة فى أن يآمروا فى أى وقت 
يفحص أى حصان كتب فى شوط أوتسابققيه 
ععرقة الشخص أو الأشخاص الذين يعبدون 
قييم الكفاءة . واذا رأوا لزوما أن يأمروا 
حفظ أى حصان تحت المراقبة فى أى مكان 

ولآى مدة يحددوتها . 

« ومن حيث إن المادة السابعة عشرة تخول 
مندونى الجر كلوب فضلا عن توقيعالغرامات 
أن ينذروا أى شخص بالانسحاب من الميادين 
الخاضعة لقوا نينهم وأن يصرحوا بنشر قراراتهم 
فى تقويم السياق وكل ماينشر ببذه الصفة يعتير 
إعلاناً كايا لكل طرق بخصه أو يتناوله 
القرار . 1 | 

«ومنحيث [ته من الجانب الآخر فان 
المادة ١10‏ من قانون الجوى كلوب تنص على 
أن قرار المندويين فيا مختص. بأى نزاع أو 
مطالبة أو معارضة وقرار مندو ف الجوككلوب 
فى أيةمسألة تم حا .أو إعادة النظرفيبا ععر فته 


قضاء انمحاك الكلية المدنية 


ذل 


فيا ضخص بأى تراع أو مطالية أو معارضة 
بصدد السباق فى حفلة ما يكون نايا ونافذاً 
فما عدا الغش أو اللزوير أو خيائة الآمانة . 
فلا يصح أن يكون هذا القرار موضوح تقاض 
أمام الحا ك . 


د ومن حيث إن شل هذه القواعد 
التنظيمية كتلك الى اشتملت عليها الموادالسابقة 
بصغة عامةوالمادة 1 بصفةخاصةولاعتيارات 
تعلق 0 اناكم 
ف حزناة الحم من الحق انول 3 قانوناً 
ف مراقبة نشاط الأشخاص الاعتبارية قبل 
أعضائها أو مساعدما أو الآفراد بصفة عامة . 


د ومن ححيث إن هذا الآمس دعا القضاء إلى 
التخفيف من حدة هذهالقاعدة فاستقرت أحكامه 
على أن الدعاوى التى ترفع على الو كلوب 
بمناسية القرارات الى يصدرها ومن مخضعون 
الوانحه تكون مقبولة على شريطة أن يبت أن 
تلك القرارات كانت مشوية بالغش أو سو 
ألنية » فان مثل هذه القرارات وحدها هى الى 
كن أن تخضع لمراقية القضاء فى م.لول المادة 
١0‏ من قانون الجوى كلوب المصرى ( حك 
محكة مصر الابتدائية اختلطة فى دعوى يوسف 
عاداه ضد الجوى كلوب ) 1 

د ومن حيث [نه للتخفيف من غاواء هذه 
القاعدة فقد توسع القضاء فى قبول مثل هذه 
الدعاوى مقررأً أنه لى تمتع قرارات الجوى 
كلوب بالحصانة الى تنجيها من مراقبة القعضاء 
العادى يحب أن يثبت أتها صدرت عن روية 
وأناة وأن تكون مشتملة على الشاصر 
الضرورة المررة أصدورها ء والى هذا يشير 
حم محكة الاستئناف الختاطة فى دعوى بوسف 


عاداء فى الاستئئاق المرفوع عن المكم المشار 
اليه والصادر فى ه؟ ابريل سنة ١545‏ زج هه 
ص م١١‏ ) وهذا نص ما ارتآه هذا القضاء : 


710616 16 قفتن رأمكأهء هه بنتلصماتفق 
-*201 عتلتة أنأنأة زتاوقة مثاأة اأتونتتوة عد طتحات 
0011 أه 10113176[ معدلمع20م ع1 06 قعصد 
-5020 26 متلمع*ام 06 تأسموحه'تين اأتكدة 
6 165 قتاما 06 0116أدهة*5 11 رمملا 
عتتاطماة ذخ ذه «مقتأقداز 18 3 5مدتهقدمء216 
110711 كم تأعة قدقم 2:8 1ن 


دومن حيث إنه فضلا عن ذلك قانه من 
المقرر قضاء أن قرارات الجوى كلوب لكى 
تكون بمنجاة من الخضوع لإشراف القضاء 
العادى يحب ألا يعتورها الخطأ أو الاصمال 
فالجوى كلوب كأى شخص طبيعى أو اعتيارى 
يسأل عن خطه اذا ارتكيه فى محال تتفي 
اختصاصاته الاتفاققة والى هذا تشير محكمة 
الاستئئاف الختلطة بقوها : 


1061567 16 عهقم ووقلعام قممزأعاء6ة0 وما 
قلع ملعن 865 06 فالسمعوقدمه ره طددان 
ممه دمن 26 18ز دن صما 2ه نتيو 
-013 قصمة رعتاطتام منتلنده'*1 ة عدتة احم عل 
ع7 تلن عتتاعه 1005 “تتام جه اماع 
ذج6 ”1 قداه5 0788156685 001172565 عدتتة الفط 
قعطدمعنلمموطتط 065 أه طدان) 035تك هل 
-ة< 06 قه1طتأرووعقتاة قدمة قم بأسقموله 
ذه 06 عتتتمستاطتع' 165 أصة067 5عتام 
رطددةن بومعل100 16 ذه قهقه ننة نان تاتتمتصرمه 
-* 0650118 دمتامع تامرمة'1 فصقل ''آفظتاف 
-تعاطه 5مه 06 معتنعءدة'1 ممهقل لأه كأمعصدماعم 
فنا قتمتصطدمه ركه [تقصده تأ ممكدمه مسممتكاسط 
عومة: كتمكق 11 أممك واطماء تلد زم مأدة1 
مسن 18 أعهة ده أنان تتالهه ث5 ,مله 
2 71181 9 11116 اموجية*0 عدهن أقصة) 
.(333 .2 44 .لأتاظ 


ويقرر نفس هذا الحك فى ققرة أخرى : 
حصدمن طددطة إهكلء70 16 ,م220 حتت دة' تا 
3 2207316 ممممة62م عنانتة عتما 6ل 
10 5 06ممموة" 00116 ,متي تسجطم 
عتعاطع همه ع0 عننن«وعة'1 عطقل م8مقتصتسروه 
تتلدماكخ .له امسوم تامو حصوه مدملناتط 


١ 2/1 


اق ,81 “#قط#6قطاعه6” 06 أقطءة 11'ني: مم1 
-11 '121[1ط كترم [أومدرد'1 ,معؤغمكع'1 06 هوه 
18 01108 10011597 للى 800111883م 
111 10118م58 01518 017 118061101811015 
11 20115 2190151011 خآ الم العتمم 
.أستهام مه 
د ومن حيث إن هذه القواعد ال استقر 
عليبا قضاء المحاكم الختالطة قد صادفت من 
القضاء الوطنى قبولا, وتدعيا فقد صدر حكم 
محكنة الاستئئاف الوطئية فى القضية دق فل 
لسئة ++ قضائية وفى الاستئئاف المرفوع من 
إيذاك هندالى ضد ا جوى كلوب مقرراً أنه 
٠‏ طالما كانت قوائين نوادى السياق لا تنص 
على أمى عخالف للنظام العام أو الآداب 
وما دامت قراراتها تصدر فى حدود هذه 
القوانين بعد حث وريءة غير مشوية بالغش أو 
التدليس منزهة عن. الموى والعسف فليس 
القضاء العادى أن ٠يتعرض‏ لا وقد استقرت 
أحكام القضاء على ذلك. ( حم غير منشور 
لمحكة |الاستثئاق مسادر فى 4 قرار سئة 
146 ). 
و ومن حيث إنه على هدى هذا القضاء 
المستقز يتعين على المحكة أن تبحث القرار 
الذى يشكو منه المدعى على ضوء النقط الانية : 
أولا هل هذا القرار بالنسية للندعى له 
من الظطظروف والاساب مأ يبرر صدوره 3 
ثانيً ‏ هل مندوبو الجوى كوب حينا 
أصدروا هذا القرار أصدروه عن روية وإناة 
ودون ما'تعسف أو إساءة استهال الحق . 
ثالثاً ‏ هل فى معنى القرار وميئاه ما يمس 
المدعي أو ينال منه . 1 
دابعا ‏ هل يمكن أن يتسب إلى الجوى 
كوب خطأ أو إضمال بعبدور هذا القرار 
والشزه بهم 77 


اس مس ب ب ب لس 7س س7 سس ا لس السسسسسسس -- 
بس ل سيبس سس 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


غامساً ‏ مدى الضرر الذى نال المدعى 
من جراء صدور هذا القرار ونشرء - 

د ومن حيث إنه عن سبب صدور هذا 
القرار وميرراته فقد أفصم عتبا هذا القرارق 
صلبه بأنها هى التقلب البين فى خرى الجواد 
الفائن « معروز ء الذى كسب قصب السبق فى 
السباق رتم 11١‏ فى ١١‏ سبتمير سئة ١45‏ 
وذلك بالقياس إلى جريه فى بعض أشواطه 
السايقة وقد أوضحت مذكرة المدعى علييم 
هذا التقلب البين عونا إن الجواد , معروزء 
قد جرى فى موسم سياق سنة م4 ب ١449‏ 
فى الآشواط ١١‏ وم٠.؟‏ وم00م فلم يكسب فى 
الشوط وب وكان ترتيبه الأول كل منالشوطين 
م «ووجبب مما كان نقيجته أن تعقد عليه الأمال 
فى موسم سئة 49و( ولكنه فى هذا الموسم إذ 
جرى ف السباق رقم 4+0 كان ترتييه السادس 
والسابع على التعاقب وهو مالم يكن متوقعاً 
حسب تتائجه السسابقة على أنه إذ جرى فى 
السباق رقم 1441/5/1١ 1١‏ فإذا به يحوز 
قصب السبق وكان ترتيبه الأول فى هذا السياق 
رغم عدم توقع هذه النتيججة بعد إخفاقه قى 
الساقين ٠م؛‏ و .ده وف هذا يقول المدعى 
علييم فى مذكرتهم إن هذا التقلب الخطير 
قد رأب المندوبين فاستوحوا المدرب 
والراكب ولكنهم ل يقتنعوا بتيريراتهم فأسالوا 
لأا على مندوق الجوى كلوب الذين اجتمعوا 
بتادجخ م١‏ و ه؟ سبتمير سنة و4و١‏ وسمعو|. 
أقوال اللدرب والراكب واتهوا إلى إصدار 
القرار موضوع هذه الدعوى . 

« ومن حيث إنه بالاطلاع على أقوال 
المدرب والخيال يي هى ثابتة فى محضرى جلستى 
ه! سبتمير سلة 44 | واللذين قدم المدعى 


عليهم:.صوزة: منبما يتضح ألا مستولية على 


قضاء انحا كم الكلية المدئية 1 


وجه التحديد والتخصيص وترى المحكة أنهم 
صدور القرار على الصورة الى صدر بها 
بالنسية البدعى ومن ثم بكرن هذا القرار قد 
صدر ضد المدعى دون سبب أو ميرر يستدعيه 
وخاصة أنه لم يثبت أن المدعى قد ساهم بقول 
أو فعل فى حجر الجواد عند ابتداء السياق 
وتركه ينطلق فى نهايته وهو الامى المعيب الذى 
نسبه المدعى علييم فى مذ كرتم إلى الرا كب 
وقد أقر المدعى عليبم بذاك فى مذ كرتهم 
أمامه فرصة حسئة الكسب وإن كان قد قرر بقولم » إن المدعى لم يكن له أى دخل فيا فسب 
1 0 | إل الممرن والراكب. 

أنه تأثر فى الموازنة فى السباق رتم 1+ باخفاق 71000000 

الجواد فى السباق دتم 48/8 ما ترتب عليه أن' 7 ومن حيث 0 
د ا ات غرار قد صدر ضد المدعى.دون أن يستدعى . 
خفض وزنه فى السباق رتم 15 ٠‏ أمام مندوف الجر كاوب لسؤاله أو لإبداء 
, دفاعه وقرأر يصدر على هذا الوضع لاشك 
المدرب والرا كب قد نفت أى تدخل للبدعى ذف ينا لطا لا شب آن الجرى 
فى إلقاء أوامسه للراكب بل قرر الراكب أنه كلوب ملزم باتباع قواعد المراقعات أمام 
م ير المدعى يوم السباق رثم فان قرار المحاى القضائية بل لآن سؤال من سيصدر ضده 


المدعى فى هذا التقلب فى جرى جواده إذ قرد 
المدرب جيل أنه هو الذى يلق أوامره إلى 
الرا كب فلما سئل هذا الآخير بدوره قرر أنه 
يتلق أواصسه من المدرب دون تدخل المالك 
إطلاقا فى هذا الآ وأضاف أنه ل ير امالك 
وهو المدعى بوم السياق الآخير والذى صدر 
بسبيه القرار موضوع هذه الدعوى . 

دوهن حيث إن منتدون الجوىق كلوب 
قد استمعوا فى جلسة هم/و/و4؛:؛ لأقوال 
الموازن الذى قرر أن الجواد « معزوز » كانت 


لس ٠س7سسس7ببببب)يبيبيبيبيبيبيبيب‏ جح ل 


د ومن حيث إنه بالرثى من أن أقوال 


مندون الجوك كلوب قد صدر بعد ذلك بانذاد | قرار يحزاء أو عقوية أ أولى بشيبى تقتضيه 
لمك عراقية خيوله مراقبة دقيقة » فاذا | اليقظة وتستلرمه الروية والإناة حتى يكون 
ما أضيف إلى ذلك أن المراقبين كانوا قد دابم | الجراء أو العقوءة الموقعة أقرب ما يكون إلى 
جرى الجواد معزوز فى السباقين رقى 4807 | المدالة وأبعد ما بكون عن التحيف . 
وهم فاستوضحوا الراكب والخيال وقبادا | . ومن حيث إنه عن النقطة الثالثة فإن 
ما أبدياه من تبريرات ومع ذلك فان ريبتهم قد القرار موضوع هذه الدعوى قد أنذر المدعى 
قد تيحددت بعد [نباء السباق رقم 15 واتمت | يصفته مالكا للجواد بأن مندوى اموق كلوت: 
هذه ألرببة بإصدار القرار المنوه عنهضد الممرن | أصدروا أواميم إلى مراقى نواد السباق 
والرا كب والمالك وهو المدعى . بأن يراقبوا بدقة وعن 'كثب الخيول الشسابعة 
د ومن حيث إنه مهما يكن من الدوافع لمذه الحظيرة : 1 
والآسياب التى أدت بالمراقبين ومندوب الجوق 1 «ومن حيث إن مذكرة المدعى عليبع 
كوب إلى الربية والشك فى جرى الجواد | امتازت بقوة التخريح عند نيانما لمدلول كلة 
معزوز . فإن هذه الريبة وذلك الشك ماكانا | (وؤويبتا) الى اشمتمل عليها القرار فقد خرجتها 
يتومان علي أسباب. تتجه بهما نحو لدعي على | على أنما تدل أولا على التحذير وثانيا على 


1 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


بللسيعسيس هه _ سشستسيسيه 


الإخطار , وقالت إنه ليس فق الإخطار ما يمس | أثبتوا بمحاضص جاستهم امتعاضهم من سلوكد 


المدعى أو يثال مثه . 

د ومن حيث إن هذه ال حكة ترى أزن ‏ 
القرار الصادر ضد المدعى ينطوى فى لفظه 
ومعناه على الثيل منه والمساس يكرامته إذ أن 
تذير المدعى بأن خيول اسطبله مشكون عل 
مساقية أ بدل على الارتياب فى نقاء سريرة 
المدعى وسلامة طويته يا بدمفه باعوجاج 
الخطة والسلوك فى جرى جباد حظيرته لآن 
التحذير لا يكون زلاهمن أمص غير مستحب 
والرقابة لا تولد إلا حيث يكون الاشتياه 
البغيض وليس أشد يلاما النفس وأبلغ منبا 
مثالا من أن ترى بالاشتياه وسوء الطوية » 
على أن الذى يؤيد هذا النظر ويغصح عنه 
ما جاء بمحضر جلسة ه149/4/8١‏ من أن 
مندونى الجوىق كلوب رأوا إعلام المدعى 
بأمتعاض المراقبين منه ومن ثم فهذا القرار 
بالسيب الدافع اليه وبلفظه ومعناه يتضمن 
تعييب ساوك المدعى . 


هومن حيث إن ها جاء يمذكرة المدعى 
علييم من أت عبارة (واطماة منط د 
الواردة فى القرار المطعون فيه لا تفيد تبعية 
الحظيرة الصادر عنها القرار إلى المدعى إذ أن 
المدعى لا حظيرة له والحظيرة ملك للمدرب 
ومن ثم فلا بحوز للددعى أن بتضرر من هذا 
القرار . 

« رومن حيث إن هذا القول مردود عليه 
بأنه وإن كان من المسل به أن الحمظيرة ملك 
الدرب وقد تمجمع الحظرة الواحدة بين خيول 
الفعلى أن متدوى الجوى كاوب ل يجتمعوا 
إلا لمناسبة التقلب فى جرى جواد المدعي وقد 


وأبلغوا قرارم بالمراقبة إليه دون غيره من 
ملاك الخيول بهذه الحظيرة كل ذلك كفيل بأن 
ينى. بأن الخيول المقصودة بالمراقبة إنما هى 
خيولالمدعى وما استمالعيارة , هذهالحظيرة » 
فى القرار المطعون فيه إلا نوعاً من انجاز 
اللغوى الذى علاقته الخالية أى الخيول الخالة 
به والمملوكة للدعى . 

د ومن حيث إنه عن التقطة الرابمة فان 
صدور هذ| القرار دون ميرر له وبدون ووية 
أو أناة وما اشتمل عليه من النيل من المدعى 
يطبع من أصدروه بالخطأ الذى كان يحب 
التحرز منه . 

د ومن حيث إنه فى ببان هذا الخطأ فإن 
الفقهاء قد عرفوه بانه الإخلال بحق الغير ذلك 
الإحلال الذى جانبته الحيطة وقصرت عنه 
اليقظة ( براجع الموجز فى الالتدامات الاستاذ 
الستهورى باشا ص 00م وما يعدها ) . 

د ومن حيث إن القرار موضوع هذه 
الدعوى قد أخل بالعصمة الواجية لنفس 
المدعى وعرضه كا سبق ذكره تلك العصمة التى 
أوجها القاون اكل إنسان فضلا عما اتسم به 
القرار من التسرع كل ذلك يترتب الخطأ فى 
جانب مصدريه , 6 

د ومن حيث إنه فضلا عن ذلك قارنى. ‏ 
مندوي الجوى كلوب وقد خول لم قانون 
الجوى كلوب حق الفصل فما ينثمأ من منازءات 
خاصة بالسباق قد أهماوا فى استعالى لهذا الحق 
إد أخلوا بحق المدعى فى الدفاع عن نفسه 
وأصدروا قرأرهم المطعون' فيه دون [بداء 
أقواله وقد ترتب على هذا الإخلال ضرر 
بالمدعى وهذا يشوب القرارالمطعون فيه يشائية 


:- .قضاء اماك الكليةالمدية . ١‏ 

سف فى استبال الحق ,ذلك الأاص للتطوى فإنه فى دائرة المسئو لية التقصنيز ب يقدر التعويض 
قاذاته على.الخطأ . : بقدر الضرر المباشر متوقما كان أو غير متوقع 
14 . ومن حيث إبه لاشك أن صدور القرار وترى المحكة ' أن المدعى م .ينبت أن ضررآً 


-١‏ المطعون فيه على هذه الصورة ولشره فى نقيجة 
' السباق قد أصاب المدعى بالضرر فى نفسه 
1 ؤكرامته ذلك الضرر:الذى يستلؤم التضمين . 
3 ب« ؤمن حيث إنه لا يقوش .هذه الحكة أن 
ترد على 'ما أرتاء المدعى علهم "من أنه فى دائرة 
المت ولية التعاقدية لا مجال المسئولية التقصيرية 
يمأ يعيب الأساس الذى أقيمت عليه هذه 
ا 'الدعوى . 

م ومن حيك إن اننوك عليه ف القضاء 
:لامر ي أنه إِذًا_كون. العمل الواحد إخلالا 
بالزام نعاقدى وكان فى .الوقت نفسه عملا 
. ضارا يحقق المسئولية.التقصيرية فان المستوليتين 
,يجتمعان “ويكوون لليصاب الخرة بان المسوليتين 
.فختار أ كثرضها ملاءمة له (يراجع الموجن. ف 
النظرية العامة للالتزامات للدكتور. السهورئ 
1 .ياشا ص اام يند:و 2 اا 
..والأحكام المثمار. إلها مرامش تلك الصحيفة 
ومذ كريأت ' فِ الفعل الضار. الدكتور سلبان 
مقسر صن !رج 3:15 16)ن / 
> أب هومن حييث إنه. فضلا عنا تقدم فإن | - 
-“المقوسر ننبآً وقضباء بقع مط أنه فى _دائرة 
..المننتو.لية ,لتقي .لا مجال للإعفاء منها مخخالفة 
.ذلك البظام العام )2 1575 جع السنبورى باتسأ 
'المرنجع.السابق ص ء ملأ بند #«ول ) . 

د ومن محيت -إنه” بخلص ما.تقدم أن 
العوى ق:تكيفبا وق موضوعها تقوم على 
أمساس سلي ء ل القانون ويتعين" لذلك رفض 
الدفع المبدي بن المدعى.عليم .يعدم قيولها . 

< ومن عنئق إن بفى بنتل تقداير التعزيض 


2 5 0 0 . 
يبي سح سمخب ٍٍبٍبٍبٍبٍبٍبٍبٍببببببيييب ل سه 
اسمس سس سس سس سس يي || يبي يسيس يسع 


أمادياً أضابه وقد بق له التعويض عن الضرد 


الآدى والذى نوهت عنه الحكقتق أسباب هذا 
الحم وتقدره بمبلغ 'ماثة جنيه 11 بذا مون 
للدعى فى صححيفة دعواه من عدم امبتقلال 
ما أصابه من الضرر الآدى استقلالا ماديا 
بانتوائه التبرع بالتعويض المطاوب الاحدى 
اجمعيات الخرية : ١‏ 


د ومن حيث إنه فضلا عن ذلك قرى 


المحكمة القضاء بنشر الحك فى جريدة السياق 
على مصاريك المدعي علييم حتى يكون فى ذلك 


رأى لما.أصاب المدعى من أصددع كرامته 


لسدب هذا القرار . 

«:ومن حيث إن مصاريف الدعوى :بحم 
ها على الخصى المحكوم. عليه ' فبيا: عملا بننص 
المادة بروم من قانون المرافعات فيتعين [لزام 
المدعى علوم 3 | 
و ومن حيث 7 عن النفاذ: فلا محل ' له 
قاتوناً ... 
- (غضية سيو اسكندن ساربا كيس شد خشرة 
صاحي. البيو اللي الأمير . جمد على" بصفته وآخرين 


رقم ال سنة كد م رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة “حافيل بدوى- وحافظ هريدى ومصطق كيرة ) 


الذية 
محكمة الزقازيق الابدائية . 
زف أريل سلة 196019. 


جباز مزل الزوجية . ملكيته لازوجة . الأساس 


فى ذلك عقدى 'وأحكام القانون . 


حت 


لشفل 


العدد العاشر ‏ السئة الثائية والئلاثون 


< المبادىم القانونية 

١‏ - إن العلاقة بين الزوجين أصلها 
عقدية ينظمها وحصدد مداها إراداتهما 
فيا اتفقا عليه فى عقد الزواج المبرم بينهما . 
فإذا لم يتضمن هذا العقد مايمكن الاستئئاس 
به فيا يثار من خلاف على الجهاز . فانه 
ليس بلازم أن يقتصر العقد على ماورد 
فيه ونا يقتاول أيضاً ماهو من مستازماته 
وفمَأً القانون والعرف والعدالة بحسب 
طببعة الالتزام . ٠‏ 

؟- وإن للقاضى إذا ١‏ ده وقائع 
العقد فى تحديد مدى إلزام كل من المتعاقدين 
أن يقوم بتأويل ما وصفقه أو استخدمه 
المتعاقدان من عبارات مستعيئاً فى هذا 
السيل بأحكام القانون والعرف والعدالة 
بحسب طبيعة الالتزام . 

لما كان للموانع الآدبية بين بعض 
الخصوم اعتبارها لخالت وقت التعاقد دون 
المكتابة أو الخوض الصريم فى تفصيلات 
الجباز فان للمحكمة كذلك أن تقضى فى شأنه 
طبقاً لطبيعة المعاملة والعرق والعدالة . 

< إن العرف الجارى بين المصريين 
مسابين وأقباطا ‏ هو أن الوالد يحبر 
ابنته من مبرها أو ماله أو من مالما إن كان 
لحامال . ان 


امار 


الدعوى يقول فها ما يتأدى فى .أن إبتته 
بلائش - المششمولة بولايته الطبيعية ‏ كانت 
قد تزوجت من المدعى عليه الآول ‏ عبد الله 
سعد وقد تحرر بذلك محضر الخطية المؤرخ 
يوليه سنة ١44+‏ وأنها دخلت منرل 
الروجية بالجهاز والمنقولات الموضحة بعريضة 
الدعوى ‏ وبقول المدعى [نه اشتراها جميعا 
بموجب فواتير قدمبا تحافظته المودعة يمف 
الدعوى مرة م دوسيه ولكن مإ “نشب من 
خلاف بين الزوجين ققد خرجت الزوجة س 
بلائش إبئة المدعى ‏ من منذل الزوجية بغير 
أن تسل منقولاتها وملابسها ومصوتاتها ولهذا 
فاته المدعى ‏ قد رقع هذه الدعوى 
وطلب فها توقيع الحجز التحفظى الاستحقاق 
على ما يوجد عازل المدعئ عليه هن منقولات 
ما هو فبين بعر يضة الدعوى و بالقائمة الى قدمبا 
هذا المدعى تك طلب الحكم بإلزام المدعى عليه 
بتسليم تلك المنقولات عينا أو ثمن الفاقد منبا 
حسب المبين بعرريضة الدعوى وتثبيت الحجز 
التحفظى المتوقع فى ب نوفير سنة ٠. ١965٠‏ وقد 
تظل المدعى عليه فى الدعوى رقم :1ه ستة 
.٠6و‏ كلى الزقازيق. ‏ من هذا الحجز 
بالعريضة المعلنة فى ١5./11/9و١‏ وطلب 
إلغاءه وقال ف دفاعه إن جمبيع المنتقولات 
الحجوز عليبا فى ماوكة له وليس لالزوجة وقد 
قدم ‏ الملاعى عليه عقد اتفاق تارخه ٠١١‏ 


-أميل سنة و8114 محررأ ينه وبين صانع 


مويليات امه مقطق عيد العزيز ليستدل منه 
هذا المدعى عليه على تملك غرف الوم والسفرة 
وعلى أن الجهاز قصد فيه أن يكون ملكا له 
وطلب رفض الدعوى وإلغاء الحجز التحفظى . 

ولما كانت الدعويان ترتبطان: ببعضهما 


وبتحد مثثمأ النذاع فيبما فان المكة تري ضههما 


قضاء الحا م الكلية المدنية 


يفذنل 


إلى بعضهما ليصدر فييما حكم واحد . 

د وحيث إنه يبين من استعراض الوقائع 
السالفة أن التذاع بين طرف الخصومة ينحصر 
أضلا فيا يدعيه كل منهما من تمل مثقولات 
مترل الروجية فاذا فصل فى هذا التذاع الأصلى 
بأحقية الروجة لتلك المنقولات فان مرحلة 
التزاع تنتقل بعد ذلك إلى وجوب تعيين تلك 
المنقولات وتعرف حقيقة ما حجر عليه منبا 
وما هو غير موجود منها والتحقق من أثمانها 
فى أنة حالة وأما إذا حكم بأحقية الزوج لها 
فلا يكون من نحل لهذا الطور الآخير وف أى 
الحالين يتحت الفصل فق النظل المرقوع من 
المدعى عليه عيد الله سعد فى الحجز 
السالف الإشارة اليه . 

د وحيث إنه عن نقطة النزاع الآصلية الى 


| الجديد ) وأن للقاضى إذا ل تمده وقائع العقد 


تحديد مدى إلرام كل من المتعاقدين أن يقوم 
بتأويل ما وصفه أو استخدمه المعاقدان من 
عبارات مستعينا فى هذا السبيل يأحكام القانون 
والعرف والعدالة حسب طبيعة الالآدام . 

د وحيث إنه إذا كان ذلك كذلك فانه يتضح 
من الوقائع السالف الاشارة إلها لاخلاف بين 
طرفى الخصومة فى أن المدعى بصفته قد استل 
مأثة جنيه ( وقد عبر عنها فى عق د الخطوءة 
المؤبخ بل#إم/ة؛و ١‏ أنه عبر الروجة) ل 
استل ذلك المدعى خصمائة جنيه باقراره الصادر 
منه بمحضر جلسة 9//6ه14 وهو يقول 

المدعى ‏ فى هذا الصدد إنه أخذاللفسمائة جنيه 
| علىذمة تأثيث المأزل لابنته وهو مبرها كالمتبع. 
يننا يقول المدعى عليه إنه دقع الخميائة جنيه 


تستازم الفصل فى ملكية جهاز ‏ منقولات | لهذا المدعى لشراء الجباز ليكون معدا لمتزل 
الروجة فان هذه امحكة ترى أن لا تقتصر على | الزوجية الما لم تفصم عرى الزوجية . ثم عاد 
التاحية السطحية التى عنى بها الخصوم وإتما ترد | هذا المدعى عليه يلسان الحاضر عنه ‏ إلى 
التذاع إلى أساسه القانونى و بمقتضى أحكام ظ القول بأن الجباز 000 الزوجية القائة 
القانون يكون القصل ف النزاع وأنه لا جدل | ولم يعين لمن تكون ملكيته ‏ وإذن فليس 
فى أن العلاتة بين المدعى عليه عيد الله | | من أنة ريبة فى أن المدعى عليه دقع لللدعى 
سعد والزوجة السيدة بلانثش ‏ كانت | بصفته مادقعه. له لشراء جباذ منزل الزوجية 
فى أصلبا علاقة عقدية ينظمبا ويحدد مداها | ولكن ‏ حسب قوله ‏ بغيد أن يعين لمن 
إدادتهما قبا اتفقا عليه فى هذا التعاقد . وقد | تكون ملكيته ‏ وعلى هذا فانه يجب على هذه 
تحرر بينبما عقد الخطية الَوّرحٌ ينانا كال ا الممكة أن تتكشف إرادة هذين المتعاقدين فى 


( المستند ثمرة ١‏ حافظة المدعى ؛ دوسيه ) 
وبالرجوع اليه يتبين أنه لم يتضمن ما يمكن 
الاستئناس به في ثار بينبما من خلاف عن 
جهاز ‏ منقولات ‏ منذل الزوجية - 
ولاريب ف أنه ليس بلازم أن يقتصر العقد 
على ما ورد فيه وإثما يتناول أيضا ما هو من 
مستازماته وفقا للقاثون والعرف والعدالة بحسب 
طبيعة الالتدام ( المادة ,م14 من القإثون المدفى 


تعيين ما ينشته التعاقد يينهما نح حقوق 
والتذامات واستكال ما لم يكن قد جرى به 
التصريحقيه هو لماكان للموانع الآدبية يينطرى 
الخصومة اعتبارها خالت وقت التعاقد دون 
الكتاءة أو حتى الخوض الصري فى مثل هذه 
التفصيلات فإن المحكمة تقضى فبا طبة] لطبيعة 
المعاملة والعرف والعدالة ( المادة مه من 
القانون المدنى الجديد ) مستهدية فى ذلك ما 


١‏ العدد العاشر - السئة الثانية والثلاثون 


. “يقروه عرف آلجبة التى قشأ فيا العقد . د ورحيث إنة إذا. كان هذا عكذ|-فانه 'إيس 
د وحيك إنه يحب أن يلاحظ من ناحية ثمة ما يستدعى أن “تتناول: احكة بالنقاش 
أخرى أن المدعى عليه بقوله ‏ قد قدم ما يحاول. كل من الخصوم: إثارته .حول هذا 
بالخ الى قدمبا للدعى لعراء جباز ابته | النذاع ولا أهبية فى هذا النسياق ما قامه:المدعى 
وبقول هذا المدى عليه لآن بكون هذا الجاز | عليه من 'عقد الاتفاق الحزر:بينه وبين ضانع 
معدا لمنزل الروجمة طالما ل تفصم عرى الزوجية الموبيليات بتاريجمخ ١١‏ أبريل منة 4ع | إذ أنه 
فإنه بذلك . يكون ب على قوله س قد أدخل يتناقض إطلاتا مع-ما يقرره. هو من أن المدبعى 
. فى حسابه أن تخضع التفصيلات فى هذا الصدد | هو الذى كلف يجهاز [بثته .. ْ 
للقراعد الى تقتضبا طبيعة عقد.الزوجية وما 


د وححيث إنه بعد ذلك لا : إلا ما : 
كانت قزاعد عقد الزوجية فما يتصل بالازاع 1 


: أن أشارت:إلنِه المحكة : من ندب بير -لممابئة 

اللطزوح إنما ينظمبا العرف الجارى يشأنه المنقولات المحجوز علبا ومظابةتها غلى الفواتير 

' فكون هو مرد الفصل بتهما . القدمة مق اللا وتعرفي لقن هحود عل 
د وّحيتٌ إنه لازيب فى أن العر ف الجارى | منها وييان ماهو غير موتجود منها وبيان أثمانها 

. بين المصريين ‏ مسلبين وأقباطا ‏ هو أن | جميماً وقت ثرائها . ش 

.. الوالد يحبر ابته من ميرها أو من ماله أو من | . 

:مالا إن كان لما مالو على هذا الأساس يكون 0 0 5 2 : 

الرأى فى النذاع المطروح فإذا أضيف إلى ذلك بتاريخ ن ودس .110 ل ساس ل سي 


رقضه ,. 


لمم سم سس سس م سس بيبا 


: ماقدمه المدعى: بصفته من فواتير: ومستلدات 
تيد شرائه لذلك الأثاث موضوع التذاغ يكون : 
:هذ|.الثدليل من قبله سائغاً متمشياً مع مقتضيات | ( قضية 939 20107000 
٠‏ العرف الجارى ‏ وإذا ععت: المدعى عليه [ افندى سعد رقم ه٠6‏ سئة ١40‏ ك :وتظل عبد الله 
؛ وقت التعاقد غن-تعبين ما مخالف هذا العرف أفلدى سعد ضد عبد اللك أفندى. صليب رقم 1ه 
٠‏ “الجازى.فان د الصمت بمب أن حمل طّ سنة ١565٠‏ كرئاسة وعضوية حسين.عامر بك وكيل 


0 
ا أحكام الرف روا المحكمة وزاهر قلته ومأمون الفوال الفاشيين ) . 


قضاء اما 5 "الكلية التجارية . 


1/4 


1 
رمو ليم -- 


) القضّاء التجارى ( 


"9 
عكة القاهمرة الابتدائية 
١؟‏ يتأير سئة |١00٠‏ 
طلب ثقل ثقود للخارج . اتفاق العميل .مم البنك. . 
هل هو عقد فتح اعماد . معنى عقد قح الاعهاد . الال 
ملك العميل وعلى ذمته دائماً . 1 
لا .سثولية على الينك اذا ما افش سعر السلة . 
تحمل العميل كل مسئولية.. 
١‏ - عقد فتم الاعتماد بين بنك وعميل 
هو عقد يتعبد البنك بموجبه بأن يقرض 
عله ما يشام من. قود فى حدود مبلغ معين 


والوضف القاتوق له هو عقد قرض نقود 


أ باسح وح يشر كن لآن ترس 
يبتدىء حين طلبء العميل .وقد لا. يطلبه 
أبدا ‏ وطيقا للقواعد العامة ينتبى العقد 
بالاتفاق أو بالاجل الجدد أو بالإرادة 
المنفردة إذالم يوجد أجل أو بالوظة أو 
بفقب الأهلية أو بالافلاس. 

؟؛ ‏ تكليف العميل البنك بنقّل نقود 
له من مصبر لغرنسا بعد تحويلها إلى فرنكات 


مهما جدد فى الأنفاق أجل لانتهائه. لييست: 


عقديفتح' اجتاد,بالمني القانوقى الألوف بقى 


بعاملات المصارف ومهمق اابنلئة الوسييط. 


قاصرةعب تبليغ مراقبةالعملة الأأجنييةلعقو. 
التراخيص. طبقا للقاتون رقم ١٠م‏ سنة 1941 
الادخل للبنك فى :الاستعال أو فى تحديد 
الشزوط أو إزالة القيود والبنك وهو 
مرخص له بقرار وزير المالية فى إجراء 
عملياتالتحويلما هو إلا وسيط بي نالعميل 
ومراقبة النقد ودوره سلىجض ولإمسئولية.. 
عليه أصلا إذا ما انخفض.سعر العملة . 
والعميل هو صاحب المال وصاحب 1 
التصرف فيه وله الخيار وحده بين انتداد . 
الاعهاد وبين إعادة ويل المبلغ إل عملة 1 
مصرية ومن ثم كان من الواجب عليه هو... 
نفسه الاخطار والافصاح عن.رغيته النهائية 
فى حدود ذلك كله . اد 


52 
د حيث إن المستأتف يذهب إلى أنه سواء 
كان قد سافر وثرك البلاد أمم يتركيا ما كان" . 
عليه أن مخطر الينك .بإنهاء الاعتياد ما دام هذا., 
الإنهاء.منصوص.عنه صراحة فى خطاب الاعتاد : 
حيث نص على إتهاء مفعول, الاعتياد المذ كو .. 
فى (440/11/0٠‏ عالم يطلب الميتأئف الإنهاء.. 
قبل. ذلك .التارريخ و أنه كان.جحب. على البلك . . 
بمجرد إنتباء. خطابب الاعتتاذ بيع العملة ومن ثم . 


١م‎ 


هذه العملية من 1440/11/.8 ( تاريث انتباء 
الاعتاد ) حتى 5 قبرابر سنة م14١‏ وكانت 
الاشاءات منتشرة عن رغية الحكومة الفر ذسية 

« وحيث إن فتح الاعتاد عقد بين الينك 
وبين العميل يتعهد البنك بموجبه بأن يقرض 
عميله ما يشاء من نقود فى حدود ميلغ معين 
كفتم اعتاد عبلغ ألف جنيه مثلا فكئا احتاج 
العميل ميلقا من المال فانه يسحبه من البنك 
ولكن على شرط عدم تجاوز يموع المبالخ 
المسحوية الحد الأقصى القرض (الفجنيه) ٍِِ 
وطيقاً للقواعد العامة يتتهى العقد' بالاتفاق 
أو بالأجل المحدد أو بالارادة المتقردة إذا لم 
بوجد أجل أو بالوفاة أو بفقد الآهلية أو 
بالافلاس . 

درست القاتوق. لنت الاغتياد هو عقد 
قرض شود أو بالاصح وعد بقرضص لآن 
القرض بيتدىء حين طلب العميل وقد لا يطلبه 
أبدا . 

5 وحيث إنه على ضوء ما تقدم بين أن 
العملية الى تم الاتفاق علها بين الطرفين 
تكن من فييل قنح الاعتياد بالمعنى المألوف فى 
معماملات المصارف إذ لم يتم المستأف عليه 
يوضع ميلغ معين من ماله تحت تصرف 
المستأيف ليأخذ مله بقدر حاجته ول يكن 
هناك قرض مله للمستأف وإنما قامت مبمة 
البنك المستأنف عليه بتبليغ مراقية العملة 
الأجنبية طلب المستأأف الحصول على فر نكات 
سويسرية فى باريس وبمد صدور الترخيص 
من المراقبة اشترى البئنك العملة الفرفسية فى 
باريسي لساب المستأنف فأصبحت هذه العملة 
ملكا له وهو صاحب الثبأن الأول فى التضرف 
فى امبتمالما وهذ! الاسستهال. طنقاً للقانى ندقم مم 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلائون 


سئة ١141‏ مقيد بشروط تحددها طريق العقد 
فلا دخل للبنك فى الاستمال أو فى تحديد 
الشروط أو إزالة القيود فالبنك إذآ وهو 
م خص له بقرار وذر المالية فى إجراء عمليات 
التحويل وسيط بين العملاء ومراقية التقد 
ودوره سلى حض يقوم على تبليغ طليات 
العملاء إلى تلك المراقبة مقابل عمولة يدفعها 
العملاء . 


د وحيثك إن قيام الاعتاد تتلف عرنل 
استماله فالاعتتاد لا يسقط فى ذاته بانقضاء 
أجله وما استماله هو النى يصبح غيد جائنن 
مالم يصدر ترخيص بامتداد مدته فالنصس فيه 
على أن أجله يتبى فى تاريخ .م نوقير سنة 
1١54‏ مالم يلغه المستأئف قبل ذلك يتعلق 
باستعال الاعتاد لا بقيابه وهذا خاص 
بالمستأنف وحده ومراقبة النقد ولاشأن. 
الستأنف عليه فيه . 


م وحيث إنه لما تقدم يكون المستأنف هى, 
صاحب امال وصاحب التصرف فيه وله الخيار 
وحده بين امتداد الاعتياد وبين إعادة تحويل 
المبلغ إلى عبلة مصرية ومن م كأن من الواجب 
عليه هو نفسه الإخطار والإفصاح عن رغيته 
الهائية فى صدد ذلك كله . 

«١‏ وحيث إنه طبقاً للعرف ومن الناحية 
العملية ا حصة فإن المصارف المسموح ما 
تنوسط فى شراء عملات أجنيية كثيرة وى 
حالات لا حصر لما وخاصة فى فرة الصيف 
حيثك .يكار المسافوون للخارج قلد يعقل أن 
المادءة اما يككتها من مراجعة كلل ا لتذبيه 
أصحاب الشأن إل استعادة المبالغ' المقر ةلم 1 
ا ش 


قضاء الضرائب 


وقد جرت المصارف على تصفية هذه | مقيدة فهى ترى أن عمل البن ككان سلما ف مطابقا 


انم عد مسا 


الآمور كلبا مع مراقبة النقد فى آخر ديسمير 
من كل عام وهو آخر هر فى السنة حيث تكار 
العمليات الحسابية فى المصازف طيقاً لإقفال 
حسابات السنة فنترام الاعمال ويثقل العبء 
حلى الموظفين فإذا حدث أن ترك صاحب 
الاعتاد مدة طويلة تمضى بعد انقضاء قرة 
استعاله وحتى تهابة العام دون أن يتخنذ قراراً 
بشأنه فان المصرف الموجود بالخارج .مخطر 
امصرف الذئ توسط ف الشراء فى مصر 
ببقاء الاعتاد معلقاً والمصرف الآاخير بعرض 
الآمر على مراقبة النقد لتتخذ قرارها فى هذا 
الشأن وف العادة تقرر هى تحويل المبالغ إلى 
عملة مصرية يا تم الامر فى هذه الدعوى 
وحيث إن مراقة النقد قد ردت فى 
خطاما المؤرخ نم ديسمير أسنة وهو1 يأنه 
نظرا لآن تعلمات البنك المستأئف عليه إلى 
مراسليه: فى فرنسا لإلغاء الاعاد قد حددت 
عند اتقضاء أجله أو غقب الانقضاء بفثرة 


3 - 
عكمة القاهرة الابتدائية 


1400 أبريل سنة‎ ٠٠ 


- التعداد الخاس بالمين غير التجارية الواره‎ + ١ 


بالقانون رقم ١6‏ لسنة ١985‏ . عثيل لا حصر . 
ب قرار إضافة مهن أخرى . مقرر لا ملعىه . 
ب ست الترخيس إلوزير للالية فى إضافة مهن أخرى ٠‏ : 
ورود قيد واحدا على هذا الترخيس . أن تكو ن فير 


14 


للأوضاع المقررة . 
د وحيث إن الذدى تأخذه الحكة من ذلك 
أن رد المراقية مقصور على يبان عدم مسو ليته 


فى نظر أحكام القاتون للعملة لآنه أجرى بيع 


العملة الفرنسية فى مدة وجيزة بعد انقضاء 
أجل الاعتاد ول تعأ التعرض سئولية أى 
من الخصمين وآثرت أن تقردر صراحة أن 
مركز البنك المستأنف عليدكان سلبا إزاءها . 
د وحيث إنه لما تقدم جميعه ولاسباب 
ممكة أول درجة التى تأخد با هذه احكة 
يكون المستأنف ل يأت بأى دليل على وقوع 
خطأً من البنك المستأنف عله . ويكون 
الاتتناف إذن على غير أساس ويتعين 
000 ٍ 
( قضية غبلس وعى بك شد بنك برطي رقم 8 ١‏ 
سنة ١9٠٠‏ س تجارى رئاسة وعضوية حسن سلامه 


يك رئيس ا ومخود رشدى وحصينب سالج 


"غجارية . وكل قيد غير ذلك يكون بإطلا . 


' د ج مهنئة الرقص والءازف والمثل والننى» . 
ليست تجارية . عدم أنطواء استخدام الراقص من 
يعاونه على ممتى الضاربة التجارية . 

المبادىء القانونة 

١‏ - المهن غير التجارية المعددة بالمادة 
م7 من القانون دم 1١4‏ لسئة وتوو١‏ قبل 


7 العدد العاشر 


تعديله بالقنانون رقم5؛1 لسنة .116 لم 
ترد على سبيل الحصر بل على سبيل العثيل 
ولذلك ينبغى التوسع فى تاويل مدلول 
ما وزد قهامن مهن وما أضافه إللها وزنر 
المالية والاخذ ىكل ذلك بالتشبيه والقياس 
والمشاكطة. 0 

0 5300 وذر المالية الصادرة 
باضافة بعض'المهن إل المبن الوازدة بالمادة 
0ع سالفة . الذ كر هى.قرارات تفسيرية 
مقرزة ة وليست قرارات منشئة : : 

م - تفويض المشرع لوزير المالية 
إضافة بعض المبن الواردة بالمادة ون 
المذكورة لم يحدد إلا بأن تكون المهئة, 
المضافة غير. تجارية بولذلك يكون تقيد هذه 
لبن بلى قزدد أو إبحاطنها بشزوط "معيئة'. 
عمال خارجا من اختصاص الوزير . 

4 - تقنييد قرار الوزير لمبئة من المون 
لاعتبارها غير تجحارية بشرط ألا يتعاون | 
صاحها بعدد محين من مهنها تقبيد لا محل 
له ولا ينبغى العمل به . 

ه - هبنة الرقص تندرج أو تتشاكل 
مع مهئة العازف- أوَبالممثل أو :المفنى ال 
جعابا لقان الوذادى دم وليه 130 م 
مبنا : غير تجارية . ْ 

5 - استخدام الرأقص ا و الراقصة 
لآى عدد من الغير مع تفوتع عمل 3 
الذي رأيس. فيه معقى. المضاربةبإلتجارية انما 
تقغضيع طبرمة, مز لولة مبنة الرقص... . 


البسعة.النا نه والثلاثون 


لمر * 
و حيث إن الطاعئة رفغت.هذا الطعن مد - 
مصلحة الضرائب طالبسة .قبوله. شكلا وف . 


: الموضوع. بإلغناء أمر التقدثر الصادو من لجنية .. 
. تقدير الضرائٍ ‏ وإلرامالمصلحة ,المصاريف .. 


والأاتساب والتفاذ ويلا كفالة نت وأمست 
طعنها على أنها تنتهن الرقصو إحياء ليالىالافرااح 
شركة بينها و بين - والدتها للسيدة- أئيسة المصرعة. . 
وأنه توجد شركة واقعية يينبما -- وأن 
المصلحة فرضت ضريبة كسب عمل على والدتها 
فامتثلت لذلك : وفرضت. أيضا على الطاعنة ٠.‏ 
ضربية بعدتقد بر. أرياجها ف الستوات ننم 
إلى 440 و -فعادضع-ق ذلك أمام لجنة التقدمن .- 
فاستبعدت اللجنة أر باج السنواتمن م15 الى 
4 على أساسوجود شركة فعلة. بت الطاعتة 
ووالدتها ل واستبعدت. ذلك الآساش فى بقية 
الستين من م6( . 1140 زقوداراما 
قيبا عبالخ +6ه جنيب و م#اجنيباً و . لاماجنيهاً . 
و4 ؛جنيرأو1 وجنيباً و0 مجنيراً عل التوالى 
فر فعت الطاعئة هذا الطعن متمسكة بوجود 
| الشئكة المذكورة عن تلك السنين - وأرف 
والدتها سددت الضريية الى سنة ووو 
وأن الضربية المستحقة قبل الطاعئة هى ضريبة 
كسب العمل - وسكت فى مذكرتها الآخيرة 


“بو جود تلك الشركة وأنبواليتا قامت تسد بل 


الضرائب المستحقة حى بسبنة و04 .فلا حمل 
لحاسية الطاعنة ‏ و#فسع على طلبأتها . 

« وحيثك إن مصلحة الطترائب طلست رفض 
الطم -.مبيئة “أن الطَّاعَئَة تنكون فرقة: للرقضن 
وإحيسنا. الحفلات وَتستمين فى عمابًا بأريخ 
راقصاث لاق رَجال ( التغت ) “وأ طبيعة 
.عماه! ايهو المشإولة- أو" انتيل" باحياة . 


506 اا 


الحفلامت' لخاصة .أو العامة :مظير. مقايل معاوم.. 
وهذا من. الأعمال: التجازية التى :تقوم على . 


المعتلوبة. برأس:المال. العمل وأن الشركة ' 


الى :دعي -الطاعنة: قيامها لا: وجو دلما ‏ وأن 


مانع :من خضوعهاهى لضريبة الآر باح التجارية 


وأن. أسس.تقدين تلك الضريبة عليها صرنحة . 


. وحيث إن الطعن حاز شبكله القانونى‎ «١ 


د وحيبثك إنه تبين من الاطلاع على الآوراق 
أن مأعورية الضرائبء ‏ وهن بعدها لجنة 


التقدىو.قد حاملتا.الطاعنة. باعتبار أن أرياحها. 


تستحق علها.ضريبة الأرباح التجارية على 
أساس أنها تتعاون فى عملها ب وهوالرقص ‏ 
بأربع من بنات جنسها يزاولن نفس المهئة ‏ 
وأن هذا يبعد نشاطها عن أن يكون فى نطاق 
المهن الحرة - 5 أن أتفاقها مع الجبور: على 
إقامة حفلات مقايل جعل معاوم متفق عليه 

مبدئياً هو عمل تجارى لآنه يتضمن المضاربة 
الت تحتمل الكنب والحسارة ‏ وأن ادعاء 
الطاغئة بأن معاوناته! المذكزرات تخصص 
إحداهمل_ لحمل الرق والآخرى لإلقناء 
( المونؤلوجات.) والأخيرتين ( للرفة ) ليس له 
تصيبٍ من الصحة إذ لم تخر العادة على استغال 
رق ؤلا إلقاء مو نولوجات مع وجود ( تخنت.ه) 
وق متانية مثل هذه الحفلاث .. 


د وحيث إن المادة 7 من القانون رتم4١‏ 
لسنة ينول قبل تعديلها 
ع المبن غير التجارنة ات وتركيتلوزرامالية 
أن : بعين: بقر أن منهأمثالها 53 

ووحيث إن ظلم قضاء انحاكم قد جرى 
على اعتبار ما ورد فوتلك المادة ل(يكن على سبيل 


أو زر دتصر احة 


الحصن بل على اسيل كيل ب زإه يفبقو: 
التوسع فى تأويل مدلوك' ماورد فيا منمهئوما: ‏ 


ا يضيفه اليبا الور 35 والاخذ فُْ كل ذلك" 


بالتشبيه والقيان ‏ والمشا كلة واتبعساً ٠.اذلك؟”*‏ 
أدخلت بعض الاحكام -ميئة الرقض فى هداؤليدة 


: الخيدة المنصرص عليبا فى المادة المذكورة مد يا : 


ذهيت فالبية الآاحكام الى أن قراد الوذيز ' 
تفسيرنى ومةرر لا منثىء ‏ غيكون له أثى٠‏ 
رجعى سس ( تراجع الاحكام الصادرة من حكلة . . 
النقض ص ١.١‏ جزء ى والاستئناف مندأ .بير 
ص م جزء + وميدأ بالا صن 4١‏ يعز- ه 
وحكم لملا ص 1١17‏ جزء م وح .لم ضل 
م جزءه وحك مم صن 6ه جزء ١‏ وجكم. 
احكة الختلطة ص عمع جزءع ورقم-.4١‏ 
ص نوم » جوء م من يموعة الاستاذ احرف ). 
وتأخذ المحمكة مذه المذاهب. لعذالنها بواتهاجها.» 
صحة القصد القانوتى . ْ 

: وحيث إن ما خوله.الشارع للوزير من 
إضافة لتعداد المبن غير التجاررة لم يضيط جميار 
أو حدد بنطاق معين إلا أن يكون مهنته غير 
تخارية ‏ فيكون تكبيل مدلول مثلثثلك المهن”” 
من جانب الوزير بقيود أو [إحاطته ل يشروط 
معينة عملا:خار جا عن .اختصاصه إذ ركو ن تخصتصا :: 
لغرض. الشاوع بغير.. تخصص ب وقصؤاً . على ... 
حالات طاتها .بير هبرر. وسليا. لاختضاص ٠"‏ 
احا م صاحبة السلطة.الاصلية.فى تفسين. مدلول».: 
القوانين.بالتوسع. أو التضييق؛ عرناءاة ظرويفد. 
كل:دعوى. وحالة كل نشماط :والنظر. اليله؛ على..٠‏ 
ضوء كيفية القيام به ووجه استغلاله والاعتذاد. :. 
بمظبره ومقداز ما ينطوى عليه من عمل فى:-. 
شخصى أو .استخدام لرأس المال::أو.مضضسارية... 
قيبا معنى: التجادءة أو .غيرةذلك :بتطبيق..الونجوه.- 
العلبية أو العملية الى تكون فصلا صحيحا الحم 


م ؟١‏ 
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العدد العاذضم ‏ السنة الثائية والتلاثون 


عليه بأنه نشاط تجارى أو غير تيجارى ‏ فقد 
يكون العمل على ضآلة مظبره منطوياً على معني 
التجارة ‏ وقد يكون على ضخامة ذلك المظبر 
نابياً عنها ‏ ولذلك ترىالحكمة أن تقييد قرار 
الوزير لمهنة من المهن لاعتبارها حرة بشرط 
ألا يتعاون صاحها بعدد معين من متبنيبا تقييد 
لاحل له ولا ينيغى العمل به - خصوصاً 
وأن القضاء جرى فى معظم أحكامه على غابة 
التوسع فى تفسير نص القانون نفسه ‏ وهذآ 
يتنانفى مع القول بإباحة السلطة للوزير فى وضع 
قيود لآية مهنة برى إضاقها ‏ كم أن إجازة 
السلطة المطلقة للوزير فى التقييد ‏ فضلا عن 
عدم وجود نص فى شأن ذلك ... يقتضى غدم 
وجود قواعد معياة لإجراء هذا التقييد الى 
درجة يصير معبا تحكياً قد لاتكون له حكة 
ظاهرة أو سبب مقبول ‏ وهذا المذهب يحافى 
روح النشريع وتفسيرالقانون ‏ و يظبر هذا 
التحك من ضبط العدد برق معين ‏ دو نمبرر - 
فا الداعى الصحيم لآن يكون مثلا أربعة ؤلا 
يكون خمسة أو لايكون ائنين أو لا مكون أكثر 
من ذلك ولا أدلى 1 

د وحيث إنه أخذأ ما تقدم ترى اللحكة 
أن مهنة الطاعنة ‏ وهى الرقص - تتدرج 
أو تتشاكل مع مهنة العازف أوالمثلأوالمثنى 


التي جعلها القرار الوزارى رتم موسنة ١46‏ - 


مهنا غير مجاربة وقد سلبت المأمورية بما يؤدى 
لذلك ( براجع التأشير الوارد بنبابة مذكرة 


المأمور المؤرخحة ف 1448/1/0١‏ - وإن' 


كانت أرادت إخضاغها لضريبة الآرباحالتجارية 
لاستعا تهاب كثر من ثلاث من بنات مهنتها ‏ وهو 
أساس'مردودم تقدم  )‏ وأما القول: بأن 


طبيعة عم ل الطاعئة المقاولة بإقامة فلا تالرقص أ: 


فظاهر من الاطلاع على الأوراق أن ما تتعاقد 
عليه بشأن تلك الحفلات راجع الى شخصيتا 
بالذات فبى لاتتعاقد على حفلات لاتشترك فيبا 
كراقصة ‏ كا أن اعتبارتلكالحفلات مضاربة 
تيجخاربة لآنها واردة على رأس مال وتحتسل 
المكسب والحسارة_ مردود عليه يأن تعاقدها 
مع الغير لمعاوتتها فى إقامة تلك المغلات يقعق 
حدود ما تنفق عليه أصلا ولا يمكن أن يؤدى 
استخدامها للغير فى تلك المعاونة الى خسارة ما 
وم تضرب المأمورية مثلا واحد دالا على 
وجود خسارة من أجر تلك الحفلات أواحتال 
وقوع خسارة فيهاعلىالطاعنة ‏ وأما استخدام 
الغير فيبا بأئ عدد مع تنؤيع عمل هذا الغير 
فليس فيه معنى المضاربة التجارية وإثما تقتضيه 
طبيعة مزاولة مرئتها كراقصة . 

د وحيث إن تنوبع ألضرائب يقتضى ألا 
تقع ضريبة إلا على جلها الأصلى و ألا تجى إلا 
عن وا الستيع ب اعد بالعليق: الملم 
التشريعات الضربية . ش 

د وحيث إته لما تقدم ترى المحكمة أنمعاملة 
الطاعنة باعتبار أتها ذات نتشاط تجارى مخضع . 
لاضريبة على الآ باح التجاربة. فى سنى الحساب . 
موضوع الطعن يخالف صحة إلتطبيق القانوى 


' - ويتعين لذلك النفسا, القرار. المطعون فيه 


واعتارها فى تلك المدة من غير الخاضعين نيك 


: تطبيقاً للمادة بمب مرافمات , . 


( قضية السيدة ...... شد مسلحة الشرائب 
رقم ٠١‏ سنة ١548‏ ك تجارى رئاسة وعضوية 
حضرات القضاءً تمد :الكرى وسعيد ناصر ويحي 
الجارحى وحضور الأستاذ لبراهيم نام وكيل النيابة): 


يي صا 
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ال ربل 
كاءه 1 
1 عدر سة ١ه‏ 0 


الدائرة الاستعنافية 


153 | 
محكمة القاهرة الابتدائية 
١؟‏ نوفير سئة ١1م94!‏ 


القانون رقم لم4 سئة ١541١‏ الخاس يقمم التدليس 
والفش س وجوب استصدار أعس من القاضى بتأييد 
ضيط الواد الشتبه فيها . مخالفة القانون موجبة الافراج 
عن الواد . ولقضاء للستعجل التدخل متى توافر 
الاستسجال . 

المبادىء القانونية ' 

١‏ إنه وإن سوغت المادة الثانة 
عشرة من القانون رقم م سنة 144١‏ 
الخاصة بقمع التدليس والغش للأمورى 
الضيط القضاقى أن يضبطوا المواد المشنيه 
فها فى حالة قيام أسباب قوية تحمل على 
الاعتقاد بمخالفة أحكام هذا القانون إلا أن 
الشارع عمد إلى الحد من هذا الحق حتى 
لا يكون رأى الضبطية أمرا مقضيا 
باستصدار أمر من القاضى الجزنى أو قاضى 
التجقيق يؤيد هذا الإجراء فى غضون السبعة 
الإيام التالية له وإلا أضخى لاغيا . ويحق 
الآفراج عن البضاعة المضبوطة . 

؟ ‏ اللقضاء المستعجل. فى هذه الحالة 
رفع حبس البضاعة ى اتسبت الدعوى 
بطانع الاستعجال وكان الفصل فيها لا يمس 
أصل الحق مثار النرّاع . . ٠‏ 


امكو 

د بما أن الاستئناف رفع ثم قيد فى الميعاد 
عن حم قابل له واتخذت صميفته الأوضاع 
المقررة قانوناً فيتعين القضاء بقبوله شكلا . 

5 وبما أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى . 
المائلة بصحيفتا المعلنة فى .ث ا من بونيه 
وهوز بغية إقامة حارس قضاق على 
الجمين الذى تعهد بتوريده للستأنف لاثاق 
والذى بان هن تقرير الطبيب الشرعى ل 
المودع بملف الدعوى رق 0/19 1هة مستعجل 
القاهرة ‏ أنه يطابق مواصفات التوريك ب 
وذلك ق يتسلته الحارس من ذلك المسأئف - 
ويبيعه بالمزاد العلنى ويوق امسأ تف ضده مه 
مع إلزام المستأنقين المصروفات ومقايل أتعاب . 
الحاماة ٠.‏ 0 
وإذا ألمت محكمة الدرجة الآولى إلى 
واقمة الخضومة وما ساقه طرفاها من دفاع 
أجابت يحاستها المتعقدة فى » من أغسطس سنة 
المستأ نف ضده إلى ما طلب على أن يكوق 
التزايد مسبوقا ,النشر عنه بصحيفتين . , ' 


بيد أن الحكوم ضدهما لم برتضيا ذلك 


| الح فاستأتقاه فى وم من أغسطس 116١‏ 


الإلنائه 'والقضاء بعدم «اختصاصن هذا القناء 
بنظر الدعؤى ومن قبيل الحيطة: رفضها مع 
إأرام خضمينا الصروفات شاملة مقايل أتعاب 
الحاماة عن الدرجتين إستنادآ إل خمسة وجوه: ' 


أولها : إن التزامببا الضمت إزاء تقرير 


احا 


الخبير المعين فى دعوى إثيات المالة لا يعنى 
بتسليمبما بما انتهى اليه . 


وثانها ‏ إته وقد ثبت أن بعض الجن 


مثار التزاع لا يطايق المواصفات والبعض الآخر 
مغشوش بجحرى عليه أحكام القانون مدقم م4 
سنة ١441‏ الخاص بقمع التدليس والغش ها 
كان يسوغ [ للبسدأ تفده الركون إلى دعوى 


إثيات الحالة الآنهذا القانون قد أنان عن ' 


طريق معين ا لكشف الغش 7 رج عن تطاق 
القضلء.المستعجل والقضاء امدق *كلية. .: 


وتثالتها - 


قاضئ التتحقيق"هو المنؤظ بالإقراج عن البمناغة 
المضتتوطة فلا م وغ الالتجاء لخيرهما . 


والرابع. 0 إن النباية العامة قد أقامت ,على.. 


الستأ نفب" ندم الدعريين دقى حرومء .نما 
سئة 191 بندر اجيزم أول مستدة, اليه 
أنه فربوى و من يتابر وأول فراير من هذا 
العام عرض للبيع جبناً منشوشاً غير مطابق, 
لللواصفات يالفسبة المبينة بالحضر مع عله 
بذاكف وطلبت:عقاءه وفق المواد ال باه 
4 عن القائون دقر م سنة .بو آنْفْ الييان 


ولا يفضبل فى تيئك: الدعويين وقد طلين" 


المستأ نفان إلى ' بوليس يندر الجيزة استضدار 


أمى بتأبيد عمليتة. ضبط الجين موضوع التزاع ' 


ومارقىء هذ !الجن تجوز النياية العامة لآنه. من 


متحصاوتٍ جين : الغش. ب .و من :هذا عبليين . 


خطأ اليم الميتا تف د إذ قضى بإقامة:ساريض. 


لبيع.الجينبوإيفله مسجب ضدم ثمتومب [قْ: 
هذا إلمجة يبد يلخن انه تماجع جتان . 


الوق اشم ٠. ٠:‏ 
دلخي أعيها زقد جما حك جه 


نك إن المادة الثانية عشرة ة من ذلك” 
القانون قد نصت على أن القاضى الجناق 'أو: 


5 5 0 00 
اس سس سس اح ب بيجب بببيبيييبيييه ليييح بشي سبي اااي 
20-1 3 : 7 : 


العدد العاثشن ‏ السبنةةالثانية والثلاثون 


الجن 10 ثمنه 
يسيب عدم تسليميما إياء . 

.دوبيا أن الذى ثبت لدى المحكة من 
الاطلاع على محضر أعمال وتقرير الحارس 
القضاق الذى نصيه اليك ابلستأنف أن صفائح 
الجن مثار التذاع . بلغت مائتين .وستا ولسعين 
صفيحة وقد تطرق الها التلف جميعاً ‏ بينا 
بان من محضرى الجنحتين رقى +189 2 1104 
سنة 1401 بندر الجيزة أول أن :أولماقد حرر 
ضبد استأتف عليه من أجل عرضه للمبييع 
أدبع. عشرة صفيحة أخذت أمنيا إحدى . 
وعشرونعيئة » والآخر من أجل اثثتين وثمانين 7 
ومائة صفيحة أخذ منها أربع وعشرون عينة 
فيكون عدتها جميعا ماثة وستا ونسعين صفيحة 
ضيطبا -أحد المعاوتين الصحيين فى يوى وم 
ينار وأول قبرإير من السئة. الجارية . مثابته. 
من مأموري الضيطة القضائية وأودعها مخرن. 
لجئة الاغد.ة عركزر القون. 

« وعا.أن المادة, الثانية عشرة. من القانون, ٠‏ 
دتم 141/4 الخاص يقمع التدليس وإلغش . 
وإن سوغت لمأمورى الضبط. متى قامث أديهم , 
أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع عخالفة 
لأحكام” هذا القاتون ‏ أن 'ضَيطوا المواد 
المشتيه فها ل إلا أن الشارع وقد أخذ فى 
اعتئاره ما ينطوى عليه هذا الحق-من..خطر على مة 
الملكية لم بدع.رأى الضابطين أس] مقضياً. 


ومن ثم عمد إلى لد من هذراء الحق أن جمل . 
“اله النبط رهنا بصدور أمر من القاضى الجر أو 
'قأضى التحقيق بتأبيد هذا الإجراء فى غضون 


١‏ مليعة'الآيام التالية" لله ووإلا ‏ أضيدلاغياً وحق. 


أ ١مك‏ بالقانؤنه_الإفراج' هن البضاعة:المطبولةه. 


دون مساس ا لصاحيبا مر ف_جق في كللب... : 


..الإفراج من 'القَاضىَ (تراجع المذكرة الإيضاحية .| 


ذلك القانون ) : 


وبما أن المنتأنفين إذ.ذميا إك القول- 
بصدور أمر بتأبيد إجراء ضبط الجن مثار* 
التداع 5 استمسكا بدعوى الجنحتين اللشتين * 


أقامتهما-النيابة:العامة” على خصميما .“بيد أن 

٠‏ احكة لم تمنتين هن عهاتين الجتحتين أن.ثمة أمراً 
قد صلان من: القضاء بايد ذلك الإجراء ٠.‏ 

وما أنه ئلا كانت صفائح الجن مثازالتراع 

قد يلغت عدتها مائتين وستا وبين : كان 


مأمور الضبط القضاقٌ. لم,يضيط منها مبوى مائة : 


وستا ونسعين -- هى موضوع المنحتين آإنفق 
الذكر ‏ بمعنى أن الماية الصفيحة الأجرى 


قإن حيسها عن صاحبها ‏ المستأنف ضده ‏ 
والحال هذه لا يكون مستنداً إلى أى سبب من 
القائرن , ١‏ ش 


5 وبمال. أنه عن المائتين وست ونسعين 
صفيحة. التى ضيطها المأمور المذكور فى يوى 
.ة؟ من ينابر وأول فراير من هذ1 العامة فليا 
.كان الظاهر أن القضاء لم يصدر على الإطلاق 
أمرأ بتأييد عملية الضبط ؛ فان تلك اليضاعة 
المضيوطة تعد وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة 
من المادة الثانية عشرة من القانون دم 4 سنة 
4( - مفرجا عنبا محم القانونٍ [فزراجا 
حتمياً :مقضياً به. بنض النظر عن مآل النبمة 
. المسندة إلى صاحبها ‏ :وذلك دون إخسلال 
حقه فى ,طلب الإفراج عنبا. من القاضى .الجر 
أو.قاضى التجقيق ب فاذا ما وقع:إحجام: عن 
.نسل البضاعة إريها فان جبسبا عنه رثم صيرورة 
٠‏ عملية الضبط لاغية لعدم. تأزيدها. يعد من 
. ضروب الغصب إإذى ليس له من القانون ظهير 


م | 
ومساغ الركون- إلى هسه ذا التضاف رفع يلك 


د :الغضب م اتسمبق الدعومنا يلابع الاستفجال 
#وكا القضاء قهائلا مسن أصل ليق مثا القذاع 


مقررآ للوْضِم القانوق.المنتفاد من صواحة 
تلك الفقزة من إعتبار.البضاعة مغروبة عنبااكم 
القانون ؤإزالة عقبة_مادية حائلة بإنهالمسقانف 


-] ضده: و بينءماله ب .و ليس يقباح فيه هذل قول 


-المستأتفين: بأن: تلك الفقرة. قه؛ ناملت «الإقواج 
بالقضاء الجنائى.دون المدق. إذ دحض هذا 
القول أن تلك الفقررة وقد استهلت: إلبص ,على 
حق المتهم ف. .أن يطلب الإفراخ, من القاضى 
الجوق أو قاضى التحقيق أوردت يبعجرها حالة 


| م | *الافرايج القانؤى:إن لم يضدار مس بيد إجراء 
يصدر أمر بضبطبا من ذلك المأمور أو سواه ١أ.‏ - 


الضبط :فى الأجل' المضرواب .د وق *ذلك" آية 
.على أن الإفرا الذق' يطلب من.هد] 7اقآضى 


أو ذاك هو الذى يكون إذا ماصذز أن التأبيد 


“فيكون ذلك«الطلب عنام نظ مله :أويمعارضة 


فيه وهو غين الافراج- الا نقذ اليذئ عيتعين 


"[عماله دون خاجة' للركون: إلى القضاه .- + 


و وما أنه لا مراء فى أن يقاء.المابة صفيحة 
الأول التى لم يصدر أمى يضيطبا والمائتين 
ست وتسعين صفيحة الأخرى التى صدر أس 
بضبطها دون أن يشفع بأد من القضاء » 
حبوسة عن مالكبا” المستأنف ضده ‏ والذى 
أحج الممعأتف'الثاتى ع قشلبا. منه أو إيفائه 
ممنبا - هذا البقاء برنم ما تطرق أليبا .من فساد 
سجله الحأرسن القيضاك: وما ندر به:ترك الحال 
على.هذا المنوال من استشراءالفساد وهيوط 
قيمة البضاعة يسم دعوى المستأنف ضده 
بطابع الاستعجال ونمل من حقه الركون إلى 


- هذ|: القضاء معت" حب: لتالك الاخطار ودفع 
يلك المضار_ي .وى ليس.فى إجابة .رافع الموعوى 


ينل العدد العاشي - 


السئة اثثانية والثلائون 


إلى ميتغاه أدنى مساس بالحق بعد أرف قام 
المعملان الكبائيان لوزارة الصحة ولمصلحة 
الطب الشرعى بتحليل عينات من الجين مثار 


النذاع وحفظا تلك العينات وبعد أن ظهر أن |. 


حيسه عن المستأنف ضده لا يستند إلى وجه 
من القانون ‏ على ما مضى بسطه ‏ ومن ثم 
فقد استوت الدعوى على الركتين الركينين 
لاختصاصن هذا القضاء ‏ وكان الحم المستأتف 
على صواب إذ قضى للستأنف ضده با رام . 

دوب أنه قد بان ماقدم أن ما تذرع نه 
: المستأنف ل ينل من قضاء محكمة الدرجة الآأولى 
أو بزعرع من بنائه لخق القضاء بتأييده . 

دوبما أنه وقد أخفق المستأنفان فعلهما 
نفقات استتنافهما شاملة مقايل أتعاب المحاماة 
عملا بنص المادتين .ىم و مم١‏ من قانون 
المرافمات , . 

قضية صاحب العالي وزير المارف العدومية وآآخر 
ضد فيمى افنذى عطيه الغنام رقم ١١1١5‏ سنة 15٠1١‏ 
س رئاسة وعضوية عبد الستار خليقة النشاوى يك 


وكيل المكة ونحد مخثار توفيق العزبى وجال صادق 
عطاوق القاضيين ) . 


لعا 

محكمة القاهرة الابتدائية 

1( ديسمير سئة ٠6601‏ 
١‏ القانون رقم ١١1١‏ سنة 215141 لاينطيق 
على الأراضئ الفضاء ولو أقم عليها بناء . 
ابس سُرين احم الطرد على للستأجر من البلطن . 

المبادىء القانونية 

3 - اله لسرى. أحجكام القانون رم 
11: سلة ببع؟1 على الأرض الفضاء ولو 


تصرح للمستأجر ياقامة مبان عليها تؤول 


ملكيتها إلى المالك . ولو أقبم جراج أو مبان 
أو خلاف ذلك بعد تأجيرها . 

٠‏ إذا تضمن عقد الايجار سعراً 
خاصا للأأرض الفضاء وسعر آآخر لجراجات 
أمكن رفع دعوى الإخلاء طبقاً للقانون 
العام بالنسبة للأرض الفضاء ولا ينطبق 
القانون رقم ١؟١‏ سنة 1440 علها بل ينطبق 
على الجراجات فقط 

+ عقد المستأجر من الياطن يقبع 
العقد الأصلى ولا حول دون الطرد إذا 
ما انطبق عل العقد الأصلى . 


امكو ش 

د حيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أن 
المستأنفة أقامت الدعوى وم)م سنة ١ه(‏ 
مستعجل مصر ابتغاء الحم نا ضد الستأتف 
علييم بطردمم من الآارض موضوع الدعوى 
الكائئة بالزيتون المبينة الحدود والمعالم بصحيفة 
الدعوئ وتسليمها الها مع الجراجات الشلاثة 
المقامة على جزء منبا والواقعة على شارع دار 
السعادة مع إلزاميم بالمصاريف شاملة مقابل 
أتغاب المحاماة ع مشمول بالتفاذ المعجل 
غير كفالة . وثالت شازحة دعواها أن 
المستأنف عليه الآول استأجر منبا بتاريخ 
9 قطعة الأرض القضاء موضوع 
التداع بقصد استمالها مخرنا للسيارات لدة سئة 
غايتها 7/1/م4١‏ قابلة للتجديد ما لم حصل 
إخطار من أحد الطرفين ‏ بعدم التجديد قبل 
انتباء المقد بشهرين مخطاب مسجل ٠‏ م أنها 


"أجرت له بنفس العقد ونفس الشروط ثلاثة 


القضاء المستعجل ‏ مستأئف 


جر اجات مقامة على جزء من الأرض » وأتها 
قد أخطرت المستأتف عليه الأول ##طاب 
مسجل تارمخه ١/ه/401!‏ بأنهاء العقد بانقضاء 
الآجل انحدد به ونهت عليه بالقسلم فى ٠١‏ 
بوليو سنة ١هوو ‏ ولآن المدة قد اتهت 
ولم يغادر المستأجز العين فقد أصبح غاصياً 
يحق للقضاء المستعجل طرده . 


«١‏ وحيث إنه بحلسة .191451/9/8 قضت 
محكنة أول درجة بعددم الاختصاص مرتكنة 
على أن المستأنف عليه الأول دفع الدعوى 
بالتأجير من الباطن و أن العين ليس يأرض 
' فضاء بل أقم علبا مخازن مبيئة بالعقد » وأن 
الثابت من عقد الإيحار أنه مقام عليها ثلاثة 
مخازن والمادة الآولى من القانون دثم ١١‏ 
سنة ن47 04 أستئنت الأرض الفضاء فشسرى 
على الآماكئ المؤجرة للكنى أو اغير ذلك 
من الأغراض ؛ والمادة الثانية حددت أساب 
الاخلاء كيرا أن المادة ١6‏ يجمل التزاع مون 
اختصاص المحكة الكلية انختصة ٠‏ وأن العين 
موضوع التراع لتم عليها ثلاث عنازن تخضح 
لنص القانون ١١١‏ سئة ١54‏ ولاعيرة بقصر 
الإخلاء على ما عدا هذه الخازن , 


د وحيث إن المستأنفة لم تقبل هذا الح 
وأقامت عنه بتاريم 6م. ةا استئنافا 
ابتغت فيه [لغاء الحك المستأنف والقضاء يطرد 
المستأنف عليهم من العين موضوع النذاع 
يدون الجراجات الثلاثة المقامة على الجرء 
الواقع على شارع دا رالسعادة وإلزام المستأنف 
١‏ علييم بالمصروقات شاملة مقابل الآتعاب عن 
الدرجتين بالتضامرءى. مستندة فى ذلك على 
: ما ساقته من الاسباب التى حصرتها فى أن : 


| المبانى مقامة على جرء بسير وليست‎ ١ 


#|[(«(كدكدكدكا#ااااااااال٠ء(ؤ(ؤ(ككط‏ 7177/7 > ”ك”:بببببب ا ]001555641112921 
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'مخازن بل جر اجات والارض الفضاء منفصلة 


ومستقلة وتدخل فى الاختصاص العام 1 
7 المستأنف عله الأول لم يتم بسداد 


د وحيث إن عقد الايحار المقدم بالحافظة 
ء دوسيه مذكور فيه أن المستأنئفة أجرت 
الآأرض الفضاء لاستعالما مخزن سيارات لمدة 
سنة على أساس الاجار الشبرى .ه؛ قرشا 
كا أجرت ثلاثة جراجات مقامة على العين 
المذكورة لنفس المدة على أساس م جنيه إيجار 
الشهر الواحد لما . أى أن المقد يتشنى. 
إجارة الأرض عل استقلال وإجارة الجراجات 
على انفراد ولكل منهما إيحار خاص . 

« وحيث إن الممكة ' بعد ماع المراقعات 
قررت يحلسة ١401/11/10‏ الانتقال للعين 
موضوع التداع وثم فى .1401/11/9 وبأن 
الأرض الفضاء فسيحة الأرجاء وأنه على بعد 
بوم مثراآ إلى الداخل يوجد الجراج الآول 
وله باب من الحديد ويه سيارة وإطارات. 
قديمة وأذوات أخرى ميعثرة ويبعد هذا 
الجراج نحواه| متراآ من الحد البحرى لأرض 
التذاع و .؛ مترأ من الحد الغربى و وه مثرآ 
من الحد القبلى و مم مثرآ من الحد الشرق 
المطل على شارع دار السعادة كما ظبر أن 
الجر اجين الثانى والثالث يقعان فى تبانة الناحية 
القبلية الشرقية ولما على الأرض الفضاء باب 
يفت على أحدهها البالغ مساحته و؟ مترآ 
والمسقوف بعروق وألواح خشيبة وبه أدوات 
كثيرة وله باب مغلق من الماج يطل على 
بارع دار السعادة. وق الجراج المذكور 
بحائطه البحرى باب لين مركيا: عليه ثىء 


دية ١)‏ العده العاشر. ‏ 


: وتجودنافب له على: الأرض الفضاء وله باب 
يطل عل شساوم .دان -السعادة .كالجر أج الأول 
١‏ وقد وصفت الحكة كل هذ يا وصفت الآأرض 
الف وصناً نآ دقيقاً فى محضر المعايئة . ٠‏ 
وحيث إن القانون دم 0ه و.؛١‏ سنة 
تدعو - وأخيدآ- القانون :م سئة 4ول 
:-لا“شسرئن تأحكامه عن الآرض الفضاء فقد 
.سمه المادةبالأولى مه صر أححة وقضبت إنحام 
..نذلك؛ رت إذا تصرم للستأجر باقامة مبان 
:سعليها.تؤول ملكيتها إلى المالك ( مصر بف لآ 
الكتون سنة. مع المحاماة ب« د 44+ 
).وحن إذا قم عليبا جراج أوميان أو 
..خلافها حليبا. بغد تأجيرها لايكون: القا نون ١٠‏ 
سنة 140 سارياً ب. (.مصر فى القضية ١‏ 
سنة 114 و 16م سلةوع؟ جمرعة القضاء 
االحديث فى إيجارات الآماكن للا'ستاة مصطق 
كأمل ميب سلة 6٠‏ ص 04 و ص 716 ) . 
7 اوحلك إن عقد الإيجا رجعل سعرآ خاصاً 
لإضخار الأرض الفضاء وكذلك سعرا آخر 
الجزاجات وئيت بالمعاينة وجود بابين مستقلين 
إل الجزاجين الثاق والثالت لاحتاج الأامرفيهما 
لك النخول الييا من الآرض الفضاء ويمكن 
امشخد مشخدام اليابين” الو اقعين علشارع د| زالسعادج 


'للدخول اليزما منيما بدون حاجّة أو ضرورة 
3 ““ الدخول ف الآارض الفضاء 


١ه‏ وخيقة إن فيا يتعاق بالمراج الأول فان . 


"ا لسثأئفة قبلت يخلسة م ديسميو سنة ١5,ه,‏ أن 
تثرك طر يتا من أو نل شارع دار السعادة حى 
““الوضزلالية بطو م» مثا مزالشارع المذكور 
اخامه قرنا زمر سلا ارما لق 


مثرآ. من" الداخل. وأنة بكون عرض. الطريق أ' 


> لذ كوبو خممدة ة.أمتان ٠‏ ول شأن للسدتأ نغى»عليه 
بالا فد بلنسة عشو ةلاق بلجو البحرية 


السئة الثانية:والثلاثون 
٠‏ للجزاج على :امتداد هذا الطريّق من الجهةالببجربة 


ولا بباق. الملك من الثلاك الجهات الأشرى . 
وحيث. إنه إعدهذ| -الإقرارالقَضاقٌ وبعد 
تياد الممن للجراج الآول لايكون للستّأ نف 
عليه تعلة فى [خلاء الآرضنالفضاء.. -أماالادعاء 
بللتأجير من الباطن: لباق المستأ نف علهم ففضلا 
عن أن عقد المستأجر من الباطن يتببتع :التفقد 
الأصلى لآنه ملحق به ومتفرع منه فيسرى عليه 
ما يسرى على العقد الاصل . فان عقد الإيجار 
الموقع عليه من المستأنفن عليه الأول ينباه عن 
التأجي رمن الياطن فالبتدالخا مس منه والصورة 
,الفوتوغرافية المقدمة من المستا نف عليه الول 


. أو ااعقد المرافق بها ولا يمتذ بها لآن. البند 


الخامس به كشط وبحو وإثيات ظاهر ولعدم 
التوة قيع عليه كتبت ف البند الأول عبارة « يجوز 
للستأجر آن يوجر من باطنه , فى موضع ليس 
معدا لما من قبل ع الا سا رم ترد فى 
العقد الموقع عليه من المستأنف. عليه .الأول 
فى العقد المقدم وحشرت عند تيد بد مدة التذييه 
بالإخلاء بدون مقتض . : 

د وحيث إنه لذلك يتعين [لغساء الحكم 
المستأنف فيا يتعلق يعدم الاختصاص. بالنسية 
للأرض الفضاء وباخلائها فى د المبيئة 
مهله اياك 

م وحيث إن. المستأنفة تثازكت عن معنا صمة 
المستأنف عليه الثالث فبتعين إثيات"التنازل . 

« وحيث إن المحكة ترى '[لزام المستأتف 
عليه الأول المصاريف و. . قرش مقا يل أتعاب 
عاماة عن الدرجتين طيقا لنص 'المادة ووم 
مراتعات » . 


٠‏ القشيةإلسيدة هوك هام من مسد اأسطى يل 
تود وآخرين رقم ١119‏ سنة 1١61‏ س بلليئة 


7 البابقة ) , 


الا 
كمة القاهرة الابتدائية 


ب دلسمير سئة [146. 


استثناف الأنحكام النتسجلة . جائر لكل جم : أنا . 


الاشكالات الخاصة بالتنفيذ على الثقولات فيجرى فى 
جتها حم إلادة ف مرانمات 1 .خضوعها للا نشم له 
دعوى البِين - ا 3 
'الميادىء القانونية 

ؤت الأصل أن" الاحنكام المستعجلة 
قابلة للاستئياف أيأ كانث. امحسكمة التى 
أصدرتها . يم 
للد د ويستثبى من ذلك الاشكالات الى 
تيده ها -- يِ التتفيق عل انقو 6 5 
إذا كانت قابلة للاستئناف 1 3 وهنا 


الاستثناء متصوض عليه ف المادة أي 
منافعات . . 


ت وينبى 0 ذلك 5 لا يسو 
طرخ بدن لك المستأتف لقصور أمنبابه 
أو لقص 0 تيور ف يد ل إذاكان 


. ذ يما أن المبتأنفين قد أقاما الدعوى الراهنة 


بغية وقف تنفيذ المحسكم الصادر فى “القضية 
تم وباب سنة وو نيجحصارى جو القاهرة 


القاض حضوريءا بإلزامهما بأن يؤديا للست نف. 
مل رالمصروفات زجنهين. 
مقابل أتعاب الحاماة ‏ والذى نفاذآ له أوقع, 


عليه [«جنياً و. 00 


[ْ القضاء المستعجل سعا قن 


َقَكل 
المستأنف علية حجزآ على منقولات لما. اقنضاء 


| لمبلغ موجنيآو ٠‏ مليا قيمة المقضى به ؤدسم 


الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ووم التتقيذ 
والدمغة.وحدد يوم ٠١‏ من | كةو بر:سئة زهها 
بيع الحجوزات وكان عمادها فى مدعاهما يطلان 
ذلك الك فقضت عحكة الدرجة الأولى بقبول 
إشكالما ورفضه موضوعا والمضى فى تنفيدذ الحم 
مثار الاستشكال و إإزامهما المصروفات. ومقايل 
أتعاب.النماماة ب بيد أن المستأنفين: نعيا على 
| ذلك امش قضاءه .ودددوا فى سيل" إلغانه 
عاق أن بسطاه عبى .تلك المدكة من وجؤةهب 
وذهيا بمرافمتهما الشفوية ومذكراتهما إلىالقول 
بأن الح المستأنف إذ أغفل فى أسباءه التصدى 
لدفاعهما جاء مشو با باليطلان طيقا للادتين 
باو عم .من قانون المرافمات ومن ثم يسبوغ 
استئنافه وفق الماذة +وم من القانون. المذكؤن 
ذال أنه قد أسفر اسئئناف الحمكم المستشكل فيه 
مرنى. القضاء ببطلانه فى وم ولا من فير 
سنة 1و6و١‏ د كان ن اليم الممبتأنفٍ صادراً على 
غلاف 21 اسان انض ببطلانه فيجوز 
أستثنافه طبقا للبادة باولا ... 
« وما أن المادة ووم من ذلك القانون إذ 
أجازت استئئاف الأحكام الصادرة فى المواد 
ا مستعجلة قد استئنت الحالة لمعينة بالفترة الآولى 
من المادة وم وهى الثى قضِت بتقدير الديوة 
بن الدائق والحاجن والمدين بشأن حيؤكتول» 
بقيمة األدين اله زمن أجه 7 أكان ان داع 
متعلق به-ورمت من.هذ! الاستثناء ل .[خضاع 
الإشكالات الى يثيرها المدين فى التنفيذ على 
المنقرل لا تخضع له دعرى الدين نفسها وذلك. 


الكثرة ذا الضرب_من الإشكالات, وضا ل 


م م١‏ 


كل 
شأنه ولما فى إجاذة استئنافه رغم كون الدين 
الجارى التنفيذ به هين الشأن لآ يبلغ نصاب 
الاستتتاف من مغالاة غير سائغة وإسراف فى 
اطلاق قاعدة قابلية الاحكام الصادرة فى المسائل 
المستعجلة للاستئناف ( تراجع المذكرة التفسيرية 
لقانون المرافمات تعليقاً على المادة 0 
« وبما أنه لماكان عماد المستأنفين فى مدعاهيا 
قرلا ييطلان الح رق ع ربا سنة هه( تجارى 
جر القاهرة و بالتالى عدم جواز اتخاذه سندا 
للتنفيذ ضدهما بالحجز على منقولاتهما كان التذاع 
اللائل دور بين خصمبما مثابته دائتا حاجزآ 
وبيهيا باعتيارهما مديئين صاحى المنقولاات 
الحجوز علبا لاقتضاء مبلخ ماجشمبا مم١‏ ملبا 
ولما كان هذا المبلغ دون النصاب النبائ للقاضى 
الجر طبقا للمادة د من قأنون المرافعات كان 
قضاء حمكة الدرجة الأآولى فيه تهائياً وما كان 
يسوغ طيقا للمادتين ود و هوم من ذلك 
القانون الطعن فيه بالاستئناف . 1 
دوا أنه لماكان للستأنفين إذ زعا بأن 
الحم المستآنف قد أغفل الرد على دفاعهما 
لجاء مشوباً بالبطلان عملا بالمادتين ب4ماد ووم 
من قانون المرافعات قد ابتنيا ذلك البطلان على 
تخطئة الحم المستأف قبا اتتهى اليه وكانت 
أولى هاتين المادتين قد قضت بطلان المك إذا 
م يششتمل على الأسباب التى بنى عليها والآخرى 


قضت به إذا ما اعترى أسبابه الواقعية نقص 


أى قصوروكان الثابت من الاطلاععل الك | 


المستأف أنه ذو أسياب وأته قد عرض فبا 
لآسانيد المستأنفين وناقشها متتهاً إلى ما انتهى 
إليه فان كان نظره خطأ وإن صواباً فبو لا ٍ 

تلك الآسباب بالنتقص أو القصور . ومن ثم 
كان تصدى المستأنفين لتخطئة الآسباي هو 
عَوْدَة .مها إلى دفاعهما في الدعوىالمستاف 


المدد العاشر - السئة الثانية والثلائون 


حكها ‏ وليس يسوغ لما طرح هذا الضرب 
من الدفاع على هذم احكمة الاستئنافية الوقوف 
على وجهالحق فيه إلا إذا كان ذلك | 
جائز الاستئناف وهو ليس كذلك كا سلف لعدم 
انطياق تلك المادتين فى هذه الحال . 

دوعا أنه عن القول يحواز استتناف هذا 
الحم وفق المادة بوم من قانون المراقعمات 
فإن هذه المادة إذ نصت على جوان استئناف 
الم الصادر فى حدود النصاب الها فما إذا 


كان صادراً على خلاف . سابق لم يحو قرة 
الام القنى ‏ فيطرح هذا السك على الحمكة 


الاستثنافية إذا لم يكن قد صار اتهائياً عند رفع 
الاستتناف . قد تطليت أن يكون'! السابق 
يصبح نبائيا فإن صار كذلك قلا سبيل لدفع 
هذا التضارب إلا ساوك الطعن بطريق النقض 
علا بالمادة ١؟)‏ ( تراجع المذكرة التفسيرية 
لقانون المرافمّات ) ٠.‏ 
دوعا أنه بم كانت الحال فى الدعوى الماثلة 
أن المستأنفين بزعمان بأن حكة الاستئئاف قد 
قضت لما فى ولا من نوفير سنة ١60ة؟‏ ببطلان 
الحم المستشكل فيه وأن هذا القضاء صار 
متعارضاً مع قضاء حكمة الدرجة الأولى ,المضى 
ف تنفيذ ذات المك . لغسب الحكة إدحض 
فولما بانطياق المادة برهم من ثانون المرافعات 
أن هذا الك القاضى بالبطلان قد صدر حاترا 
قوة الآس المفضى ‏ ومن ثم كان زعمهما يحواز 
استئنافبما استئاداً إلى هذه المادة فاسد الاساس . 
0 وبما أنه وقد بان من كل ماتقدم إنه ما كان 
يسوغ استتئاف حك حكمة الدرجة الآولى على 
أى وجه وكانرائدالشارع في أسين من خطر 
الاستتئاففى بعض الحالات هو مما ارنآه من الضن 
بالجد زالمال فى سبيل منازفات لا تقتضى ذلك 
بسبب تفهتها وكانت جخالفة هذا الخطر تنطوى: 


القضاء الستعجل ‏ ستاتف 0< 8ة4ا__ مستائف 
احاكم التى عد | أو إعادته إلى تصابه . 


على إخلال بترتيب درجات 
الشارع اختصاصبا من النظام العام . فيتعين على 
انما ا ا 3 00 
استتتاقه : 

دوعا أنه وقد أخفق المستأنفان فعليبما 
نفقات اتتنافهما شاملة مقايل أتعاب الحاماة 
إعمالا بالمادتين +معو برمم/١‏ مر قانون 
المرافنات » . 


ا ايوم درن 
حبنى رقم ل61؟١‏ سنة 15861١‏ بالحيئة السابقة ) ٠.‏ 


/ا5ع 
حكمة القاهرة الابتدائية 


٠‏ مارس سئة اهبةة 


١‏ أتمال السيادة . ها يتخذ من إجراءات 
دناعا عن كيان الدولة فى الدالحل والخارج أما التغاضى 
عن الجرمين فلا يتصل بأعمال السيادة . وحمل 
الحسكومة مسثولية . 


0 أعمال لبوليس والشبلية ٠‏ مخضم لرقابة 


المبادىء الهأنونية 

١‏ [أعبال السيادة فى الى تباشرها 
الحكومة مقتضى سلطتها العليا ومئبا التدابير 
الخاصة: بالآمن الداخلى والخارجئ للدولة . 

؟ ‏ المقصود بالتدابير المذ كورة هو 
ما وتخذ للدفاع عن كيان الدولة وسلامتها 
فى الداخل والخارج والإإجراءات العليا الى 
تتخول للدفاع عن كيان الدولة. وسلامتها 
والإجراءات العليا النى تلزم لحفظ الآمن 


نل 


+ - التقاعس و الإهمال و التغاطى عن 
| المجرمين وعن الضرب على أيدى العابئين 
الذن يعيئون فى الارض فساداً ويخربون 
الدور والمنشات و المتاجر والمصانع . وترك 
هن يتسبيون باجرامبم فى إزهاق الأرواح 
البريثة وما يجترحون من آثام الحرائق التى 
يقرتب على اقترافباتصدع در انتضاضبا 
علهم ثم التخريب والتدمير كل هذا ليس 
من أعمال السيادة فى شثىء . 

+ - إن ضح أن تنظ الآمن وترتيبه 
:| وتوزيع قواته وتسليحها هو من أعمال 
السيادة فإن ما عدا ذلك من قيام البوليس 
بوأجبه والتدابير والاجراءات الى تتخذ فى 
هذا الصدد [ما هى إجراءات ا 

ه ‏ إذا قصر البوليس أو أهئل 

واجيه أو نفذه على خلاف 0 به 
القوانين واللوائح أو تياطأ أو تأخر فى تنفيق 
:| واجبه أولم يعم بتاتأ ما يفرضه واجيه فإن 
الحكومة تتحمل تبعة ذلك من مسئولية . 
5 - الادعاء بال#الفة مدعاة ل 
الاختصاص . أما وقوعبا وإثبات حصولما 
| فإنه شرط لللسئولية لا للاختصاص . 

7 تخضع أعمال البوليس والضبطة 
القضائية لرقابة انحا كم وتجغل الحسكومة 
مسئولة عن الخطأ والإهمال الحاصل منهم 


م يختص القضاء المستعجل بنظر 


لفلا 


العدذ عابس لسن الثانية والثلاثون 


دعارى إثيات الحالة لي » نيجم عن تقاعس 
البو ليس وو إهماله وى كأن القَضٍاء العادى 
عتصا بموضوع الأداع . 

لمك 

٠:‏ دحيث إن واقعة الدعوى تحمل فى أن 
شر الفتادق المصرية أقامت الدعوى المستعجلة 
عملم سئة و10 مصر ضد الحكومة المصرية 
وشركة جر يشام للتأمين ضد الحريق والحوادث 
ابتغاء الحم بصفة مستعجلة' بندب خيراء 
. لإنبات حالة مبانى الشركة عن فنندق شيرد 
وملحقاته إلى مبتى.سينا ركين وسان جيمس 
وتقدير الخسائر الناتجة عن حريق 4" يثابر 
سنة 8909 وقالت فى صحيفة دعواها الفشارحة 
إن بناء شركة الفنادق الموى إليه وضعت النار 
,فيه عدا حوالى الساعة .7# سينا ركس 
. ؤشارن جيمس والثالثة مسأء يفندق شيرد 
وملحقاته تيدم المبنى كله وحرقت ممتوياته 

جيعها وإن الحكومة مسئولة لخطأ السلطات 

الاداتنة بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية 
لمنح وإيقاف هذه الأعبال الاجرامية إذ أن 
المباق مؤمن علبها من شركة جريشام الس 
الذى من أجله تطلب إثبات حالة التلف 
والأضراد والحسار الى حاقت بها مع حفظ 
.حق كل طرف لإثبات حقوقه ودفوعه لدى 
ممكة الموضوع . كا طليت تعيين خبراء فنيين 
فى الآثاثات لمع البيانات والمعاومات عن 
الآثائات والمفروشات و الأدو أت. والأامئعة 
الشخصية والورن بسائر أتواعة وتقدير قيمة 
استبدال مثلبا ها يومد وتعيين خيرأء حاسيين 
مع كافة البيانات لتحديد المبالغ المستحقة على 
نزلاء الفندق الذين غادروه يوم ؟ يناءر سنة 


وذ «تقديد لق التجاري لفندق والشهرة 


العالمية وتحقيق الحقوق المعنوبة على أن تكون 
المصاريف متاصفة بت الشركة وخصيعتها . 
وتارع لمم ؟هوا قضت محكمة أول 
درجة : 0 ا 
ّْ أولا فبإعتس بالمتأتف طينا بقبول 
وبعدم اختصاصها بنظرها و أإره رمت المستأنفة 


: المصروفات المناسية لذلك و ١و‏ جنيه مقايل 


7 محاماة . 


الخراء الك 0 0-0 لاداء 


المأمورية المبينة بعد وتحديد جلسة م مارس 
سنة 9م16 فى حالة عدم: دفع الآأمانة وجلسة 
5؟ أبريل فى حالة دفعها لتقديم التقارير وسماع 
ملاحظات الطرفين . 

« وحيث إن المستأ نفة أقامت استثئنافبا عن 
هذا الك رامت منه قبوله شكلا وفى الموضوع 
[لغاء الحم 'المسانف فيا قضى يه من عدم 
الاختصاص وباختصاض" هذا القضاء بنظرها 
والحم بائبات الحالة وسريان الحم الستأتف 
فيا قضى به قبل شركة جر يشام للتأمين فى جمبيع 
أجرائه وفتاً لطلبات المستأنفة فى ورقة افتتاح 
الدعوى وإارام الستأتف علها المصروفات 
ومقانل أتعاب امحاماة عن الدرجتين وأسست 
بنيان استئنافها غلى م أوردته صحيفة استئنانيا 
من رفع زهاء ء ثلاثمائة دعوى إثيات حالة قضى 
قها بالطلبات فى مواجهة المكومة من غير أن 
تستأتفها وأن الحم الستائف قنى بقبول 
الدعوى بالنسية للشركة ورفضها بالنسية 


الحكومة تأسيسا على أن [جراءات لاهن من 


أعبال السياذة الممنوع نظرها على الحنام عل 


حين أن حوادث: م ينابر بسئة 1.6019 تزئبت 


:القتضاء المستعجل- ه ساف 


عل شال تراغ البوليس والمكرمة مسئولة 
عن ذلك وليس ١‏ هذا من اب اباي أن 
أ 


ووححث إن الحك الستأاف قد أت 
نفسه فى حثك لون نظربة أعمال ‏ السيادة 
وتابع إنشاءها .فى فرنسا و الأجوار ل مرت 
ها ببحث مستفيض واتتهى إلى أتهنا تقاصت 
ول يبق منبا سوى مرسوم إعلان الاحكام 
العرفية وأن وسائل الآمن والصحة العامة 
أضحت من الأاعمال الإدارية الخاضعة أرقاءة 
انجاكم » بل إن مجاس الدولة هناك قضى 
نسو لية الدولة عن أعمال السيادة فى القضاءا 
الى عنى المك المستأنف بأن أورد الكثير 
منها ثم تطرق إلى انحام المصرية وخخلص إلى 
أن امام التلطة قد قيدت هذه النظرة قبل 
وبعد تعديل لاتحتها وأؤرد أيضا يعفتاً من 
القضايا التى أخذت ببذه النظرية والبعض 
الآخر من التى لم تأخذ ها : ويتبع بعد ذلك 


القضاء الوطنى وأنه أخذ بنظرية السيادة 


وأشار إلى المادة الخامسة عشرة من لاتحة تر تيب 
انحا م والمادة الثامنة عشرة من القانور.. 
١‏ والمادة السابعة من قانون جلس, 
الدولة - وقرد أخيراً أنه لا مناص من 
اعتبار الأعمال المتعاقة بالآمن الداخلى إيحابية 
أم سلبية من أعمال السيادة الى بمتنع على 
احا النظر فيها ولا تعويض للا”فراد عتهنا . 
يمتنع على القضاء الستعجل- وهو فرع من 
الخام الخو ضِ فى اختصاصه 1 : 


. «وروحثك إن اعمال السادة فى 


وأنه 


التي تباشرها الحكومة بمقتضئ سلطتها. اليا 


1 05 
تو 00 الفقه والقضا فى شأنها : الاعنال . 


ال 


ومن ذلك الأاعنال .المنظمة .لعلاقة “المسكومة 
بمجلس البرلمان والتدابير الخاصة بالامرتب 
الداخلى والخارجى للدولة والملاقات السياسية 
والمسائل المتعلقة بالاعمال الحرية . .. ٠.‏ 

د وحْيث إن المقصود بالتدابير' الخاصة 
بالأمن: الداع والخارجى الدولة قد قسره 
مجلس الدولة يمحكمه رمم ١/0‏ ق المنشور 
جموعة القواعد القانؤنية الى قرؤّتبا محكمة 
القضاء الإدارى جزء ١‏ رتم * ص 7.6 إلى 
املاع مارمن سنة 144 بأتها فى الق 
تخد للدفاع عن كيان الدولة” وسلامتها ف 
الداغل والخارج والإجراءات العليا التى تتخذ 
لحفظ الأمن أو إعادته إلى تصايه' : . ١‏ 

: اإفيت إنه ليس من أعبال السياذة إذآ 
التقاعس والإهمال والتغاضى عن ارتكاب 
الجرائم وعن الضرب على أبدى العابثين الذين: 
يعيثون فى الأرض فساداً وخر بون الديار 
والمشات والمتاجر والمف انع وتسبيوق 
باخرا ممم فى إزهاق الآرواح البديئة سس 
انقضاض البنيان علييم ٠‏ ْ 


ويك لد مع ذلك آن فق رجال الفقه 
من برى أن التدابير الخاصة باللآمن الداخلى. 
5 للدولة ليست أعمال سيادة بل هى 

ظيفة تقوم بها الحكومة وهى وظيفة حفظ 
لاسن الداخل والخارجى وأن للدولة وهى 
تباشر هذه الوظيفة اتخاذ القرارات والأاعبال 
التي تكفل ضان الآمن وهى إذ تهدف ذلك 
تتخير ما يؤدى فعلا لذلك بالقندر اللازم ٠.‏ 
وجب علا أن تعوض الغرد على أسامن المادة: 
الثالثة:من الدستور التى تنص على أن المصريين 
متساوؤن فى الواجبات والتكالف العامة .:.: 


ويضيف أصحاب هذا الرأى انلك أنه .ما كانت ؟ 


ةا العدد العاد 


هذه الوظيفة موكولة إلى السلطة التنفيذية 
باعتبارها سلطة قائمة يذاتها . فمملا ميدأ فصل 
الساطات رى عدم تعرض السلطة القضائية 
لقرارات الحكومة بعسفة عادة بالتأويل 
أو إيقاف التنفيذ . ورتب الشرع عام 
حاصة تطيق القانون والنض والفقه وأعال 
الإدارة على أساس تخصيعبا فى هذا الآمر 
وتفبمبا دقائق الإدارة وأنها أقدر من 
غيرها على فهم تلك الوظيفة وما بصح إلغاؤه 
من قراراتا وعدم إلغائه . وإذ تمتنع هذه 
أنحاكم من إلغاء بعض القرارات الى يقبين أنها 
لازمة لحفظ الآمن الداخل أو الخارجى فانها 
لا تمتنع باعتبار هذه القرارات أعمال سيادة 
بل وظيفة تهدف للصلحة العامة الى تضحى فى 
سبيلها المصلحة الخاصة . ولكنها فى نفس الوقت 
تعوض المتضررين منها ما يعيد [لبهم توازن 
مالياتهم أو مانى ذلك أو ما يعادله (بجلة 
مجلس الدولة السئة الثانية يناءر سنة ووه أعبال 
السيادة فى التشريع الحضرة صاحب العزة جمد 
عبد السلام بك الميتتسار بجلس الدولة 
ص 0م و 00  )‏ ص 1م و بم - لللاستاذ 
عثيان يك خليل فى القانون الإدارى الكتاب 
الثاق . ْ 

« وحيث إن المادة السادسة فقرة أولى من 
قانرن مجلس الدولة تنص على أنه لا تقيبل 
الطليات الآتية : ١‏ الطليات المقدمة عن 
القرارات المتعلقة : بالأعمال المنظمة لعلاقة 
الحكومة بمجلدى البراان وعن التدابير الخاصة 
بالامن الداخلى والخارجى للدولة وعنالعلاقات 
السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال المرية 
وعلى العموم :شائر الطليات 0 بعمل من 
أعمال السيادة . . 


السئة الثانية والثلاثون 


د وحيث إنه إن صح تنظ الأمنو تيه 
وتوزيع قواته وتسليحها هو من أعمال السيادة 
فان ماعدا ذلك مما يتعلق بقيام البو ليس بواجياته 
والتدابير والإجراءات الى بتخذها لذلك فى 
تنفيذ كل ما أمرت .ه القوانين إنما هى 
٠‏ فإن قصر البوليس أو 
أصمل فى تنفيذ واجبه أو نفذه على غير 
ما تقضى بة القواتين واللوائح أو تياطأ 
أو تأخر فى تنفيذ واجباته أو لم يتم بواجبه 
[طلاتا فق هذه الأحوال جيعها تكون 
الحكومة قد غفلت عن امحافظة عن الآمن إذ 
تتحمل مسثولية من وكلت [ليبم أمره فهى لم 
تحسن اختيارهم أولم تنم مافرضه علها الواجب 
من صيانة الأمن وبالتالى تكون مسؤولة عن 
التعويض إذا ماقام الدايل المقنع والإثيات 
الكافى عل هذا التقصير سواء بنيت المسئولية 
على المادة ٠74‏ الخاصة يخطأ التابح والمتبوع أم 
المادة مب و مثه الخاصة بالسيب ف الضرر (كتاب 
المسولية لبول دويز ص ٠١‏ الى ١8‏ ) . ومن. 
ثم فلا يمكن القول بأرب أعبال: رجال 
البوليس أو تراخهم فى منع الجراتم أو قعبا 
يعتير من التدابيرٌ الخاصة بالامن الداغل التملقة 
بعمل من أعمال السيادة . 


م وحيث إن الواجبالمفروض على رجال 
البوليس قد أفصت به المادة الثانية من قانون 
نظام البوليس وقد نصت المادة المشار اليها على 
أن البوليس , مختص بالحافظلة على النظام 
والآمن العام وعلى الأخص منعالجرائم وضبطبا 
وحابءة الآرواح والاموال وتنفيذ ماتفرضه 
عليه القوائين واللوائح من تكاليف , . كا أن 
المادة لال عقوبات الق تيح لقتل العمد. 
دفاما عن المسال فى أحوال الحريق والدفاع 


إجراءات إدادية 


القضاء المستعجل مستأتف 


الشرعى لاتعطى هذا الحق لصاحب المال فقط 
بل لكل إنسان م أن رجال الآمن مكلقون 
رسميآا هذا الدفاع من باب أولى لآن هذه 
وظيفتهم وتلك واجباتهم . 

د وحيث إن ماتدعيه المستأنفة هو الخطأ 
السلى الذى تنسبه الى الحبكومة سبي الإهمال 
وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لقمع ماحدث 
وهذا الخطأ السلى إن ثبت فانالحكومة تكون 
مسئولة عنه لآن الخطأ السلى هو من أنواع 
الخطأ والإهمال المؤدى لللستولية (ص؛١‏ إلى 
من كتاب المسو لية عن الآمن العام للسيو 
لبول دويذ) . 

, وحيث إنه تطبيقاً لمذه القاعدة حينا 
رفعت الاحكام العرفية التى أقيمت سنة وم| 
بعرسوم ع اكتوير سنة 146 رتم 1١4‏ سنة 
هم جاء بالمادة الآولى منه عدم قبولدعاوى 
التعوبض وغيرها من الطعونفجيع إجراءات 
تنفيذ الاحكام فيؤخذ منذلك أن مذهالدعاوى 
كانت أصلا مقبولة لولا المانع المنصوص عنه 
فى المادة المذكورة إذ المانع يعدم عل المقتضى 
طبقاً للقاعدة الشرعية المعروفة . 

م وحيث إن المادة الثامثة عشرة من قانون 
نظام القضاء لم تمنع احا كم من نظر التقصير أو 
الإمال إذا ثبت فى إجراءات حفظ الآمن بل 
راعت الفصل بين السلطاخفيا يتعلق بما أخذته 
من لانحة ترتيب العام فى المآدة 6 فيا راعته 
من الفصل بين السلطات فأخذت النص المانع 
من النظر بطريقة مباشرة أو' غير مباشرة فى 
أعمال السيادة نفسبا ونصتصراحة علىدعاوى 
المستولية المدنية المثرتبة على إجراءات إدارءة 
عخالفة للقوانين واللواتح . 

ووحيث إن الإدعاء بالخالفة مدعاة الى 


١ 4/ 


الاختصاص . أماوقوع الخالفة وإثيات حصولها 
فانه شرط للسئو لية لا للإختصاص . وى هذا 
تقول محكمة النقض فى حكبا المؤرخه؟ ديسمير 
سنة 145 فى القضية و١٠‏ سنة ١6‏ قضائية 
محاماة ملحق رقم ١‏ مدق س بم ص. 4١‏ بأن 
الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من 
لانحة ترتيب الحا كم قدنو لت للها ؟ الاختصاص 
بدعاوى المسولية المدنية المرفوعة على الحسكومة 
بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين 
واللوائح . وهذا النص يحمل الميرة فى 
الاختصاص بمجرد الإدماء «الخالفة . أماوقوعبا 
فعلا فاتما هو شرط للسئولية لا للإختصاص . 
والقول بغير ذلك يؤدى الى أن المحكة تفصل 
فى موضوع الدعوى توسلا الوتعرف اختصاصبا 
ما تنكره البدهة ولا يمكن أن يكون مقصود 
الشارع . وقد سبق أن قررت هذا امبدأ فى 
5 جنا قررت فيه أنه يجب افتراض الخظأ 
ابتداء فىكافة الحوادث التى يسأل فيبا الشخص 
عن فعل الغير لآن وقوع الحادث يعتير فى ذاته 
قريئة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظة 
( نقض الدائرة الجنائية فى؟١1‏ نوفيرسنة "و١‏ 
يند م4 ١‏ ص #«ا؟ الفبرسست العشرى الرابع 
من المجموعة الرسمية ) ٠‏ . 

د وحيث إن أعمال البوليس ورجال 


| الضبطية القضائية تخضع للرقابة القعضائية وتجمل 


الحكومة مسئولة عن الخطأ فى أعبالما وقد 
قررت محكة استئناف مصر فى ٠١‏ ديسميرسئنة 
بوم ١‏ المرجع السايق بند 1و14 صن #م؟ . 
بان أعمال البوليس المتشغية والمتعددة ليس لما 
صفة ولاية القضاء بل إن وظيفتيم إدارية 
محضة خصوصا عند قيامبم بواجب منع ارتكاب 


الجرائم فالحكومة مسئولة عن خطآ رجال 


الضيطية القضائية أو تحاوزمم حدق ورد القانون 


ا 1ك 
0ك 
اك 


(حاماة من 1ض 359 ). 

د وحيث إنه من أقدس الواجيات الملقاة 
على عاتق رجأل الإدازة والبوليس أن يمنعوا 
كل ماتهدذ الآمن العام وسلامة اجمبور فان 
أخاو ١‏ بواجنهُم تنطيققواعدالمسثو لية النصوص 
علبا فى القانون المدنى وه التي يحتكم :الها فى 
دعاوى التضمين التى ترفع عل الشركة لبيت 


ما يصيب الأفراد فى حياتهم أ وأموام ( تقض. 
جنا ٠١‏ ابريل سنة بمو محاماة س ١6‏ قسم: 


أول ص ؛ 'واستئناف مختاط محاماة سنة ,م/؛ 


ص ااه" ومصطق بك مرعى .فى السثولية 


المدنية ص 45 بند وه) . 

ه وحيك إن الممثولية التقصيرية لانثرتب 
إلا عن خطا” ير الى ضرر والحكومة فى هذا 
كيقية الآفراد تسل عن الضرر الذى بحدث 
عن خطا" أوقع منها ( نقض مدق حاماةس م 
ص 1ن ).. ْ 

د وحيث ته وقد استق رالفقه والقضاء على 
مسئولية الحكومة عن الخطا" الدى بقع من 


موظفيبا ياهمالهم و تقصيرمم أو تحاوزم حدود. 


وظائفيم ما مخضع لرقابة القضاء فان. ؛ الدقع 
الفرعى بعدم الاختصاص يصبح فى غير عله 
وتعين رفضه والحكم ياختصاص هذا القضاء 
بنظر الدعري من غين تعمق فى بحث أصل ا لمق 
والإثيات . وعدمه من جهة ة الخطا"” والإهمال فأن 


مذ[ تنص به محجكة ا موضوع مع [إلزام. 


المسستا" ف علباا المصروفات الاستكئنافية شاملة 
مقابل الأتعاب علا اديع ناوا ولامم 
مرأفنات ' : 


ال .وحيث إن دعاوى إثنات الخمالة قصد 5 
مني إثيات أبور يخثى عليبا هن ضياع العام . 


والإثإن خشية. أن تزول آثارهاأؤتتغير أحوالها 


لل ره قوم مسا شخص. 
أو أشخاص فنبون أقدر 0 
قبا . : 
اا 00 
رقم ؟؟؟ سنة هوا رئاسسة وعضوية عبد إلستار 
خُليفه النشاوى يك وكل المكمة وتمد صادق الزشيدى 
وحسين عوض يريق القاضبين:) 
ة 
محكة القاهرة الابتدائية ‏ 
١رمارس‏ سنة 0و8 00 
-١‏ الحجز محت يد ناظر الوقف أو المارس . 
عدم جوازه على مستحق بعد وفاته : : 
ب س تعيين اظر وقف ينهى الحراسة . 
المبادىء القانونية 
١١‏ دالا غود انال لتقيس ف رفن 
أن حجر تحت بد الداظر أو الحازس المعين ' 
على الوقف بعد وفاة مديئه الذى كارب 


مستحقا لآن الريع ينقطع بالوفاة وينتقل 


: الغيره من المستحقين من يأونه ف الطبقة . 


ان رية الحارس أو النا راق إيذاج. 
ريع المستحق المتوى تنقه بهذه الوفاق, , 

” د تتهى الخرناسة' على .الؤقف إذا 
عين ناظر له -سوآم أكآن بصفة مؤقتة ة أ 
بصفة ببانية ولو كان حَكْم تعيين إلذاظرء 
مستأنفاً . 


ه حيث إن واقعة الدهوئ تخاصن 'فى [5 


المستأنف عليه الأول أقام_الدعرئ' المستعجلة 


القضاء المستعجل_ مستأتف 


عرةمضئة مول مص ضد المستأئف بصفته 
حارسا قضائيا على وقف المرحوم السيوفى ناشا 
يبثى فبها الحكم. بانهاء الحراسة وتسليمه أعيان 
وقف المرحومين عمد ياشا ء أحمد ياشا السيوق 
ع إلزام المستأ تف بالمصاريف ومقابل الأاتعاب 
ثم أدخل خصوما آخرين فى عريضة الدعوى 
الا بتدائية ليكو ناجم فى مواجهتهم وقالشارحا 
لدعواء أنالمسي واسكنازى أقام ف١١/10//07‏ 
ضد المرحوم حسين السيوق باشا ناظر الوقف 
دعوى أمام محكة مصبر الختلطة تقيدت برقم 
تومه سنة مم( قضائية بمقوله إنه. بداين 
المرحوم جمين باثسا. السيوق شخصيا فى مبلغ 
.م جنيه تقرييا طلب فها وضع الوقف 
قت الحراسة لآن الحجز تحت بده وهو ناظر 
غير يمد وانضم اليه جميح المستحقين لمآخذ 
نسبوهأ للناظر وصدر الحكم فى 1101/٠١/94‏ 
ياقامة المستأتف وعيد اليد بك السيوق 
حارسين غير منفردبن للادارة وتوزيع . حصة 
كل مستحوَ مستحق عدا حصة حسين باشا فتودع 
الخرينة وقد تسلا الأعيان الموقوفة وأداراها 
حتى إذا توف المرحوم عيد الخيد بك إذا 
بالمستانف ينفرد فى الحراسة بغير استصدار 
يخول له هذا الانفراد . وتارعغخ مإم/١هو١‏ 
قوفى المرحوم حسين باشا السيوفى فشغر الوقف 
ورشم لنظارته عديدون فأقامت ا محكة الشرعية 
المننتأتف .عليه الآول إحداثؤاد بك السيوق 
ناظراً على الوقف . ولآن الوقف تعين عليه 
ناظر ولم يعد للدائنين أى حق نحو الوقف فى 
الريع لانتقاله للطيقة النالية الى استمدت حقها 
من حجة الوقف لا من الإرث . لهذه الاسباب 
جتمعة ولى المسأنف عليه الآول شطره نحو 
القضاء المستعجل يطلب منه إتباء المراسة 


مم سم سم سمج سس سم مم ممم سس مس ست سمس مس سسسب مصب سم جيم مستت ام م سم م مي مس خسم سس 
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الصحيفة » التجهيل سيب عدم بيان أعيانة 
الوقف, وبعدم قبولما التخلف عن إدغالجميع 
الدائئين .الذن أشارت. الييم قائمة التوزيع وإن: 
لم يكونوا خصوماً فى و الحراسة يا دفعها 
ببطلان إعلان بعض الدائنين فى دعوى الحراسة 
و بعدم استقرار إقامة الناظرلآن الحم الشرعى ٠‏ 
الذى نصبه اتداق لم يفصل فى استئناقه بعد 
وهو الآرشد واءن همد باشا السيوق مباشرة 
فهو الناظر مقتضى حجة الوقف وإرادة الواقفين 
وانضم له وكيل إطناس راجياً من أحد الدائنين 
الذى قبلته الحكة ‏ انضم 
قبول الدعوى لدم إدغال جميغ الدائتين 
ودفع وكيل صيد ناوى يعدم التقاص القضاء 
الستعجل ٠.‏ 

ويجلسةو)؟/7هوا قضت محكة أول 
و أولاا ‏ برفض الدقع بيطلان صيفة , 
اللعرىٍ وبصحتها ‏ 0 ب برفض الدفع 
وباختصاصه ‏ ثالثا | 5 الدفع يعدم 


قبول الدعوى وبقيولا ‏ رابعا ‏ ويبصقة. 
مستعجلة بانتهاء حراسة المستأأف على أعيان 
وقف المرحومين جمد وأحمد ياشا السبوق 
الموضوعة مقتضى الحكم الصادر من قاضى 


الأمور المسمعجلة بمحكة مصر الغتاطة بتاريج 


4 أ كتوبر سئة ب وتسلم أعيان الوقف 


[لالمستأ تف عليه الأول يصفته وإاز ام المستأئف 


بالمصروفات وميلغ ..؟ قرش مقابل أتعاب 
الحاماة . 


ود4١/0/دهؤا‏ استئنافا عن هذا المكم رام 
منه إلى قبول الاستتناف شكلا. وف الموضوع 


بالدعوى المستأنفة . قدقعها المستأنف ببطلان | بالغاء الحكم المستأتف وبيطلان صميفة افتتاح 


١ - م‎ 


.مأ 


الدعوى وبعدم جواز نظرها ووفضبا موضوعا 
مع [لزام المستأنف هليه الأول المماريف 
ومقايل أتعاب المحاماة عن الدرجتين » وتاريخ 
0/10 هو( أعلن البنك الايطالى بالاسئتناف 
لآنه كان خخصما أمام كة أول درجة وورد قى 
الاسياب دفاعه أمام محكة أول درجة . 

د وحيث إن الحكم المستأنف قد حالفه 
التوفيق والسداد لما جاء به من أسياب تتخذها 
هذه الحكة أسياياً لما وتضيف الما : 

أولا : إن ما أثاره المستأتف بالجلسة 
الاخيرة من أنه مخثى رجوع الدائنين على 
الوقف مردود بأن. وناة المدين وأياولة 
الاستحقاق لغيره لم تكن بالارث وإنما 
بسبب الوقف » فليس للدائنين أن يتابعوا 
الوقف لآن ريع مديتهم قد انقطع بوفانه و ليس 
للدائن بعد ذلك اتصال بالوقف لأ:هم لايداينون 


أحداً من مستحقيه إذ المستحقون يعد المدين' 


لا يدفعون شيئا إطلاقاً من استحقاقهم فى الريع 
إذ هو شخصى لم . ومن ثم فالخوف الذى يظنه 
الستآئف لا حل له على الاطلاق . 


ثاياً : إن حم المراسة الصادر فى ؛؟. 


أ كتوبر سنة ١1.07‏ قد جعل مأمورية الحارس 
[بداع نصيب المرحوم حسين باشا خرينة احكمة 
وبوفاته قد انقطع هذا النمبيب (داجع الحم 
المقدم أمام محكة أول درجة والصادر فى 


العدد العأشر ‏ السنة الثانية والكلاثون 


ل فى القضية ب#ومى سنة ب؟م ق 
تلط ) . 

ثالثاً : إن قرار النظر المقدم تحت ثمرة » 
دوسيه ابتداثى أشار إلى أن السبب الرئيسى على 
مايظهر فى تعبين الحارس هو حفظ حق الدائنين 
قبل الناظر المتوفى ء أما وقد انتهى أمر هذا 
الدين الآن فلا وجه للقول باسناد النظر إلى 
الحارس توحيدا للادارة وطيقاً لا جرت عليه 
الحكة العليا . 

دابع : إن القانون المدفى صريج فى المادة 
وب منه فى أن الحراسة تنتهى إذا عين ناظر 
عل الوقف سواء أ كان بصفة مؤقتة أمكان 
بصفة تهائية . 7 ' 

خامساً : وضوح نص المادة +00 مكررة 
من لاتحة ترتيب انحا كم الشرعية فى استثناء إقامة 
النظر أو ضم ناظر أو أفراد ىد الناظرين 


بالتصرف من وققا التنفيك بالاستئناف 5 


سادساً : سقوط ديون الناظر السايق بوفاته 
فاضت العلة التي أوجدت الحراسة ١ه‏ وحيك 
[نه لذلك يكون الاستئناف فى غير عله ويتعين 
رفضه وتأبيد الحكي المستأتف و إازام المستأنف 
المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة إعبالا 
لحم المادتين 1ه م لاه؟ مرافعات 5 

( قضية عبد الرؤوف بك السيوق بصفته شد اعد 
بك فؤاد السيوق بصفته وآخرين رقم ١9#‏ سئة 
"اه واس بلحيئة السابقة ) . 


قضاء الحا الكلية ( غرفة الاتمام ) 


اءذا 


جت اا ١ل‏ ب ست 
1٠‏ لمكم وس 


رغرة الام 


195 
محكنة سوهاج الابتدائية 
م مارس سئة 1568 
1 حبس الهم أربعةأيام . وجوب عرض 
الأوراق على حضرة فاضى التدقيق قبل اتهائها . لاصدار 


أعراً بما يراه . هن ذلك الأمر بالحبس 40 يوما دفمة 


واحدة . 


دح لد كفن رن ايه لاه 


١‏ - جميع النصوص القانونية الى 


تضمها قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة: 


بأواس الحبس .والامتداد سواء كانت 
خاصة بتحقيقات تجريها النياية نفسها ‏ أو 
يتولاها. قاضى التحقيق - توجب على 
النيابة قبل انقضاء مدة الأربعة أيام التى من 
حقها حبس :امهم طوالمف! أن تعرض 
الأوراق عل حضرة قاضئ التحقيق ليصدر 
أمرآً بما يراه بعد سماع أقوال النياية العامة 


والمهم م تنص عبلى ذلك صراحة المادة 


؟0ج. ' 

9 الفقرة الثانية من المادة ٠,٠١١‏ ج 
تمدف إلى القول بأن للقاضى أن يأمر 
بامتداد الحبس لكامل المدة وهى خمسة 
وأربعون بوما التى من حقه دفعة واحدة 


ويشترط بادىء الآمر أن يكون الهم قد 
عرض عليه قبل انتهاء مدة حسه السابقة . 


م للنياية العامة الحق أن تطلب فى 
أى وقت حبس المهم احتياطياً حسب فص 
المادة ,وج وهذا قول حق إذا كان المهم 
م يكن محبوسا أصلا ومن قبل ذلك لآنه فى 
حالة صدور الآمر بالافراج عن الهم 
حوس للثياية حق الطعن على هذا القرار 
ولا يستساغ إلقول بأن للنيابة الحق فى حالة 
الافراج أن تنزل عن طريق الطعن وتلتجىء 
إلى طلب الحبس . 


امير 

, حيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أن 
التياية العامة أسئدت إلى كامل نصيب وآخر 
اقترافهما جنحة سرقة . وأمرت حبس الأول 
فى بن ينامر سنة 14099 لمدة أربعة أيام . فلسا 
رغيت فى امتداد حيسه عرضث الاص على 
حضرة قاضى التحقيق قبل انقضاء تلك المدة 
وذلك فى ٠١‏ ينار سنة 09و1١‏ ليأذن بامتداد 
الميس فأجاما إلى طليها وأصدر قراراً بامتداد 
حبس المتهم لمدة تنبى فى ومايناير سنة؟ه1 . 
ثم عادت النيابة فعرضت الآوراق على حضرة 
قاضى التحقيق لليرة ألثانية فى جم ينار لينظر 
من جديد فى أمرتجديد حيس المنهم لمدة أخرى 
ولكنه لم يوافقبا على طلبها وأمس بالافراج عن 


الهم لانتباء مدة الحبس الآولى قبل صدور 


بحل 


قرار جديد بامتداد الحبس . وقد طعنت النياية 
فى هذا القرار بالاستئئاف قائلة إن تومو جيئاير 
وهو اليوم الأخير مر قترة الحبس الآولى 
يصادف بوم عطلة رسمية هو بوم جمعة . فضلة 
عن أن المادةوو ومن قانون الاجراءا تالجنائية 
نصت على أن للنيابة العامة أن تباشر التحقيقى 
مواد الجتطبفاً للاحكام امقر رة لقاذى التحقيق 
ونصت المادة ٠.١‏ ج بعد ذلك على أن أمس 
الحيس ااصادر من الثياءة لا:يكون نافذ المفعول 
إلا لمدة أربعة أيام .“م نصت المادة 7.١‏ ج 
على أنه إذا رأت النياءة مد الحبس الاحتياطى 
وجب قبل انقضاء مدة الاربعة أيام أن تعرض 
الأوراق على قاضى التحقيق ليصدر أمرا با 
براه بعد سماع أقوال الثيابة والمنبم . وأن 
لقاضى التحقيق مد الحبس الاحتياطى لمدة أو 
لمدد متعاقبة حيث لاءزيد جموع مدد الحبس على 
خمسة وأربعين وما . واثتبت النيابة إلى القول 
إن القانرن لم يوجب عرض الأوراق على 
حضرة قاضى التحقيق قبل انقضاء المدة الى حيس 
التبم قيبا بل قرر أن لقاضى التحقيق مد المبس 
الدة أو لمدد متعاقبة . وأردفت ذلك بقوها إن 
للنيابة أنتطلب فى أى وقت حبس الهم احتياطياً 
حسب نص المادة لالاج.٠‏ 

«وحيث إن الرأى الذى تذهب ليه النياءة 
يتنانى مع حكة المشرع وحرصه على. صيانة 
حرية المتهم وتمان حقوته.إذ ببين من مراجعة 
جميع . النصوص القانونية الى تضمتها قانون 
الاجراءات الجنائية والمتعلقة بأواس الحبس 
والامتداد سواء 'أكانت غاصة بتحقيقات تجريها 
النيانة. بنفسها أم يتولاها قاضى التحقيق انها 
توجب علل,النياية قبل أنقضاء مدة الأربعةأيام 


الي من جقها: حبس المتهم :طوالها أن ,تعرض أ" 
أى وقت.حيس التهم احتياطيً حسب ل 


الأرراق صٍِ حطرة قاضنيٍ الحيق أيصدر 


صب 100 
ا 000 


5 
ا 


العدد العاشر . الستة الثانية والثلاثون 


أمراً بما براه بعد سماع أقوال النياية العامة 
والمتهم كا تصع على ذلك المادة بو. نوج صراحة. 

« وحيث إنه وإن كانت الفقرة الثانية من 
المادة ؟ ٠م‏ ج تنص على أن للقاضى . وهو فى 
صدد النظر فى أمى حبس المّهم ‏ أن يصدر 
أمره مد اليس الاحتياط لمدة أو مدد 
متعاقبة بحيث لا يزيد جموع مد الحيس عل 
خمسة وأربعين بوما . فإن هذا النص دف إلى 
القول بأن القاضى أن يأمر بامتداد الحبس 
لكامل المدة وهى خمسة وأربعون يوما الى من 
حقه دفعة واحدة . ويشترط بادىء الآمر أن 
يكون الهم قد عرض عليه قبل انتباء مدة 

ه وحيث نه مما يؤكد هذا الوجه منالنظر 
أن المادة ,و ج من ناحيتها تقرر ضراحة 
وهى ‏ فى صدد التحدث عن أوامر الحيس اتى 
يصدرها قاضى التحقيق ‏ قاعدة هامة هى أن, 
الحبس الاحتياطى يتتهى حتنا بحضى نقسة عشر بوماً 
على حبس امتهم وأته يحوز للقاضى بعد سماع 
أقوال الثيابة العامة والمهم أن يصدر أمراً يمد 
الحبس مدة أو مدداً أخرى لايزيد جتوعها 
| على خمسة وأربعين يوماً. أى أن القانون يرتب 
على عدم صدور أمر جد بل يامتداد حيس المهم 


قبل انقضاء مدة الحب سالسايفة أن تتكون منتهية 


حتنا . وما يزيد هذا المعنى وضوحا أن المادة 
© ج توجب على قاضى التحقيق إذا رأى مد 
الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر المادة 


السايقة أن يعر ص الأوراق قبل انقضاء المد 


السايقة الذكر على غرفة الانيام لتصدر أمرها 


عا تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .. 


.« وحيث إن القول بأن للنياية أن تطلب فى, 


قضاء اجام الكلية ( غرفة الاتمام ) _ 


المادة بواج فانه قول حق إذا كأن امهم ' 
يكن محبوساً أصلا ومن قبل ذلك . لآنه فى حالة 


حق الطعن على هذا القرار ولا يستساغ القول. 


.يأن للنيابة الحق فى حالة الافراج أن تتركطريق 
الطعن وتلتجى: إلى طلب الحبس . 


.. وحيث إنه ينينى على جميع ماتقدم وجوب 
عر ضص الأوراق فق حالة طلب امتداد الحبس.ت 
قبل انقضاء مدته السابقة سواء أكانذلك الطاب 

من قاضى ااتحقيق أم غرفة ة الانهام. .وإلا أصبح 
وجود امتهم بالحس بغير أمر لاتباء أجله 
ومن ثم لا مكن القول بالامتداد بعد انقطاع 
مدته . إذلايتصور الامتدادإلا لمدة متصلة . فى 
انفصات يأخذ الحيس حك الآمر الصادر ابتداء 
ويلدم فى ذلك اقياع أحكام القانون ف هذا 
الخصوص - وذلك فى حالة ظهور أدلة جديدة 
أو إحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام . 


« وحيك إن أمر الحس ف الدعوى قد 
انتبى أجله يوم هم ينار سنة ١409‏ دون 
عرض:الأوراق فى ذلك اليوم أو قبله فلا يبحوز 
اذا مد الحبس فى يوم لاحق . ويتعين إزاء 
وجود محبوس دون أمرمطايق لاحكام القانرن 
أن يتقرر الافراج عنه قور لخص حالته من أية 
«وحيث إنه لذلك يكون القرار المستأنف 
قد أصاب فيا قضى به ومن ثم يتعين تأبيده » . 


2 
| 


( القضية رقم ١‏ سنة ١5019‏ أخبم رئاسة وعضوية ٠‏ 


توفيق عبد السيح بك وكيل الحبكة وبدراوى قريد 
عزب وعلى عبد الرحن القاشيين وحضور -الاستاذ 
أحمد وجبه وكيل النيابة ) . 


5 ووم : 
د أبريل سنة !156. 
| - التحقيق ععرفة حضرة فافى التخقيق :. 
وجوبه إذا طلبت التيابة . 
0 الاعتبار 
والستقيل . 


. أثره بالفسة للماضى 


١‏ - إن تحقيق عر إذا طلبته 
النياية فن قاضى التحقيق واجب 'غير متعاق 
كون الواقعة جناية أو جبحة - وتقدير 
هذا الآمر فى مواد الجنح من حق الثيابة 
صاحبة الولاية فيبا أصلا دون شريك . 


ب تنص المادة ؟مه من قانون 
أثر للحم السابق بالنسبة لاستقبل من 
التاحية الجنائية . 

امعكرء 

حيث إن الواقعة تحمل فى أله سب إلى 
قاسم عبد الغنى يوس إحرازه سلاءاً نادي 
وقد ثيت مرى الفحص الذى أجراه, حطرة 
الطبيب الشرعى أن هذا السلاح عبارة عن 
بندقية خر اوش غير مششخنة وصالحة للاستهال 
غير أنه تبين من الاطلاع على ععيفة سوابق 
الهم أنه سبق الحم عليه بتاريخ م5 أبريل 
سنة وو فى تهمة [حراز مخدرات كا سبق 
الحم عليه بتاريجخ ه6١‏ مابو سئة و 
بالمس مدة ستة أشبر وبغرامة قدرها .ا 
28 لآحراذه مفرقمات «١‏ بارود» بدون 


| ترخيص لهذا بأت النياة العامة إخالة الأوراق 


ل 
على قاضى التحقيق باعتبار أن الواقعة جناءة 
طيقاً لنص المادتين +/؟ و .]م من القاتون رقم 
زه سنة وو( طالبة القبض على التهم . إلا 
أن حضرة قاضى التحقيق ‏ دون أن يحرى 
تحقيقا فى الدعوى ‏ أمى باعتبار الواقمة 
جئحة مرتكتا فى ذلك لمحم رد الاعتيار 
الصادر فى ٠١‏ ستتمير سنة ١4.‏ وإلى ماجاء 
بالمادة مه ؟ من قانون الإجراءات الجنائية 
من أنه سرتب على رد الاعتبار محو المكم 
القاضى بالإداثة بالفسبة لللستقبل وسائر الأثار 
الجنائية . فطعئت النياءة فى هذا القرار بطريق 
الاستتناف و الضف طلبا على أمر سنن : الأول 
أن تحقيق الدعوى إذا طلبته النيابة من حضرة 
قاضى التحقيق واجب غير متعلق بكون الواقعة 
جنابة أو جنحة أخمذا بالقاعدة التى قررتها 
المادة ورب من قانون الاجراءات الجنائية . 
الس الثانى أن المادة 1 من القامون دم مه 
سنة 114 يرتب النتيجة باعتيار الواقعة جنابة 
على الأشخاص الذين حددتهم الفقرة الثانية من 
المادة السادسة من القانون المذكور بقولما 
د الأشخاص الذين سيق الحكم علهم بعقوءة 
مقيدة للحرية يحرممة مفرقعات أو سرقة أو 
شروع فها أو إخفاء أشياء مسروقة , مما يدل 
على أن القانون لم يربط بين قيام الحك كسابقة 
على المتهم وبين اعتباره ظرفا مشدداً لجريمة 
[حراز سلاح . ثم قالت إنه من المتفق عليه فقبآً 
وقضاء أن المادة 44 عقو بات تحدد نوما من 
العود العام المؤيد أى أن الحكم بعقوبة جناية 
يصلم أساساً للعود ولو وقعت الجنحة أو 
الجتابة التالية لذا السكم بعد أ كثر من اثنق 
عشرة سنة من تنفيذه أو سقوطه أو العفو عله . 
وانتهت النيابة إلى القول بأن مناط تطبيق المادة 
عوج قاص على الهم الذي استقام وأن 


جناءة على واقمة معيئة هى | 


العدد العاشر السنة الثانية والثلا نو نَْ 


القانون رق ,مه سنة ١444‏ رتب اعتبار الواقعة 

للم هل التي 
وليس على قيام الحكم كسابقة ثم طلبت تمحقيق 
الدعوى قبل إصدار قرار بالتصرف فها 
وباعتيار الواقعة جناية طبقاً لللواد ١‏ و :ب 
و ١]‏ من القانون ركم ره سنة 4وو(. ' 

د وحيث إنه ثايت من مطالمة أوراق 
الدعوى أن حضرةقاضى التحقيق أصدر قراراً 
بتاريمخ م ديسمير سنة ١م4١‏ يقضى باعتيار 
الواقمة جنحة وإحالة القضية إلى محكة جنم 
أخميم الوطنية لمعاقية الهم بالمواد ١‏ و6/١‏ و١‏ 
من القانون رتم ,زه ستة 1444 دون أن يحرى 
تحقيقاً عن الواقعة المسندة إلى المتهم . 

« وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
والستين من قانون . الإجراءات الجنائية قد 
خولت للنيابة العامة الحق إذا رأت أن هناك 
محلا لإجراء تحقيق أن تحيل الدعوى إلى قاضى 
التحقيق أو أن تنولى هى التحقيق طبقا للمادة 
44] وما بعدها من القانون . ومدلول هذا 
النص صريح فى أن قاضى التحقيق يتولاه إذا 
ما أحيلت اليه أوراق الدعوى من النياية 
وتقرير هذا الآمى فى مواد الجنح من حق النياية 
صاحبة الولاية قها أصلا دون شريك . 

« وحيث إنه يؤيد مذا الوجه من النظر 
أن المادة م١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
تنص أنه متّى اتتهى التحقيق برسل قاضى 
التحقيق الأوراق إلى النياءة العامة وعلها أن 
تقدم طلباتها كتابية خلال ثلاثة أيام إذا كان 
المهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه . 
كا تنص المادة +ه وج أنه إذا رأى قاضى 
التحقيق أن الواقعة جنحة يحي المتهم إلى الحكة 
الجرئية مالم تكن الجريمة من الجن التى تقع 
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر 


قضاء ا حا م الكلية ( غرفة الاتهام ) 


عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى 
عبكة الجتايات ومفاد ذلك أن قاضى التحقيق 
لا بصدر قراره إلا يعد انتهاء مرحلة التحةيق 
الذى باشره باعتياره سلطة تميق . 

وحيث إن ميّ كان الآمر كذلك يكون 
حضرة قاض التحقيق عند ما أصدر قرار باحالة 
الأوراق إلى محكة الجنس , دون أن يحرى 
تحقيقا قد أغفل إجراء ينص عليه القانون 
وخحثمة . 


وحيث إن السبب الثانى الذى يقوم عليه 
استئناف النيابة يتنافى مع الحكة الى دقعت 
المشرع إلى تقرير مدأ أسائى هو رد اعتيار 
لمنهم فى حدود المواد مره من قانون 
الاجراءات الجنائية وما بعدها بقصد عمو الحم 
القاطى بالادانة بالنسبة للستقبل وزوال كل 
ما يترتب عليه من انعدام لاهليته والحرمان 
من الحقوق وسائر الأثار الجنائية لا تبينه 
المشرع من أن الحكم بعقوبة جنائية أو جنحة 
يؤدى إل الانتقاص من شخصية الحكوم عليه 
وحول دون استعادة مكانته السابقة من الحيئة 
الاجتتاعية وليس من العدل أن بحرم شخص 
من أن ينبوأ فى الحيئة الاجتتاعية المكان اللائق 
بكل وطنى صالم إذا يذل مجهوداً جديا لهتدى 
أو أقام الدليل على هذا بحسن سيره مدة طويلة 
ولهذا عنى المشرع عند ما وضع هذا الميدأ أن 
يقرر صراحة فى المادة بلمى من قانون 
الاجراءات بزوال كل أثر للحم السابق بالنسية 
للستقبل من حيث الناحية الجنائية وذلك لآن 
رد الاعتيار لا يمحو الحكم من الوجهة المدنية 
فلا يجوز الاحتجاج به على الفور فيا يتعلق 
بالحقوق الى تترتب لم من الحكم بالادانة . 


«ؤحيث إنه وإن كانت المادة :/م من 


ال ص مم م اسع م م مم م م م ااام 


ا 
القانون رقم مه سنة و4١‏ ترتب اعتبار 
الواقعة جناءة إذا اقترفها أحد الأشخاص الذين 
سق الحكم علهم بعقوءة مقيدة للحرية بجريمة 
مفرقعات أو سرقة فان معنى ذلك أن تكون 
آثار الحم لائزال باقية ولم يلحق بها رد 
اعتبار قانوى أو قضاق , . 
( قضية النيابة رقم ١4٠٠‏ سنة ١981١‏ ج أنخم 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة توقيق عيد السيح 
بك وكيل المكة وعلى عبد الرحن وعبد البديم 
اللواني وحضور الأستاذ فوزى واصف وكيل النيابة) . 
+١‏ 


5 أبريل سئة 609( 
التصرف ف الجنابة الى محقتها النيابة . اتفراد قامى 
التحقيق به حفظ الجنايات لق تقوم النياية بجمسم 
الاستدلالات فيبا ‏ قنيابة أن تأمر به . 
المبدأ القانوق 
قاضى التحقيق وحده هو الختص ى 
التصرف ف الجتايات الى تحققها الثيابة 
بصفتها سلطة تحقيق سواء أسفرت عن 
الفاعل أم لى تسفر وسواء أكان التصرف 
فيها يقتضى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى 
لعدم معرفة الفاعل أو عدم كفاية الدلائل 
أو كانت الواقعة لا يعاقب عليا القانون . 
أما الجنايات الى تقوم النيابة فيا جمع 
الاستدلالات فانها تأمر محفظبا فى الحالات 
52 
و حيث إن واقعة الدعورى يحمل فما أبلخ 
به رشيد أبو طالب على من أنه كان شود 


مشا ْ 
سيارة النقل به قنا التابعة لشركة الصعيد 
الأقمى فى ليلة 1051/0/91 فإذا يأربعة 
'أشخاص ججهولين تمكنوا من الصعود اليبا 
أثناء تهدئته لسيرها ثم نزلوا قها وبعدها 
١كتشف‏ سرقة بعض ماكان ما من بضاعة 
حالة كون أحد هؤلاء اللصوص تحمل سلاحاً 
الطريق العام . . ْ 
« وحيث إن النياة قامت بتحقيق هذه 
الواقعة كسلطة تحقيق ولم يسفر هذا منبا عن 
معرفة الفاعلين فأمرت فى بقيد 
الأوراق ضد مجبولين م أى حضرة رئيس 
التياية 1100/1١/1 ١4‏ بإرسال الأوراق إلى 
حضرة قاضى التحقيق يمذكرة من النيابة طلبت 
فها التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى إلا أن 
حضرة قاضى التحقيق أصدر :م1409/1/70 
أمره المتأتف بإادة القضية للنياية لدم 
اختصاص قاضى التحقيق بتحقيقبا. أو التصرف 
فها مقولة إن النيابة هى الختصة بالتصرف فى 
الفضايا التى لا تكون فبا الاستدلالات كافية 
للسين فى الدعوى طيقا لنص المادة م+ ج إن 
أسباب التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى 
بالسة لقاضى التحقيق إنما وردث عل سبيل 
الحصر بالمادة ١64‏ ج . 
« وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية 
المقضى تطبيقه عمل به ابتداء من يوم ١5‏ توفير 
سئة ١ه6ة؛‏ وكانت النياية حتى هذا التاريخ 
ساطة التحقيق القضاق فى الجنايات فكأن 
تحقيقها فى الدعوى الحالية هو تحقيق صادر منها 
بصفتا القضائية . . 
« وحيث إن الحكة الواضحة من إصدار 
إلقانون الجديد هو الفصل ما بين سلطة الاتهام 
التحقرقه :وقد كانتا فى يد النيابة زحدها لجن 


العدد العاشر ‏ السئةالثانية والثلانون 


القانون الجديد من خصائص النيابة سلطة 
الانهام وجعل التحقيق من .خصائطن قاتى 
التحقيق ونع المشرع من النيابة سلطة التحقيق 
فى الجنايات إطلاقا ولكنه متحبا لها فى الجنم 
بالإضافة إلى سلطة الاتهام , 

د وحيْث إن المشرع قضى فى القانون الجديد 
على أن تقوم النيابة يجممع الاستدلإلات فى 
الجنايات فإذا ما وجدت فيها الكفاية للسير فى 
الدعوى أحالتها إلى قاض التحقيق - إذ أن 
اتصاله ما لا يكون إلا عن طريق النيابة أو 
الجهات الآخرى التى نص علبا فى القانون 
( ماده ووج). ١‏ 5 

ه وحيثِ إن المشرع. إزاء وجود صفئةٍ 
سلطة التحقيق فقد أوجد فارقاً فى .وصف 
تضرفاتهنا فى الدعوى بالحفظ مل الحفظ 
الصادر من الثيابة بصفتها الآولى عاماً فى 
الخالفات والجنح: والجنايات وبصفة واحدة 
هو الآى حفظ الأوراق وهو ما نصت عليه 
المادة .9+ من القانون الجديد 5 

د وحيث إله يستفاد من: ذلك أن النيابة 
إذا جمعت الاستدلالات فى الجرائم ممرقتها أو 
بواسطة باق رجال الضبطية القضائيسة تأمى 
يحفظها إن رأت لا محل للسير فى الدعوى وإلا 
فإنها تكلف امتهم فى الخا لفات والجيئم. بالحضون 
أمام الحكة الختصة [نما فى.مواد الجنايات فإئها 
تحيل الدعوى إلى قاضى التحقيق.. - . 

أما إذا رآت النياءة اتاد سلظة التحقيق فى 
الجنح ب :الأ انخول لما بالمادة 0/59 ج:. 
ثم رأت' أن لا حل للسير فى الدعوى بعد 
تحقيقها لآن الواقعة لا يعاقب عليها القانون 
أو أن الدلائل غير كافية للاتهام فإنهبا تصدر 
أمراً بعتيدم .وجود وجه لإقامة الدعوى 


قضاء امحاكم الكلية (قضاء الجن ) 


الجنائية طيقاً لنص المادة ...م ج لا أمراً 
حفظ الأوراق ذلك لآن صفتها “قد ميرت إلى 
سلطة تحقيق ولا شك فى شمول حالة عدم كفاءة 


الدلائل عَلى حالة عدم معرفة الفاعل إذ أن. 


دلائل كافية عل إذسان ما والقول بغير هذا 
:بتضمن أن المشرع فاته حم هذه الحالة' وهو 
مااينذة عنه 'ويؤيد ذلك أن التضرق بالحفظ 


بالنسة لقاضى التحقيق اتخذ نفن العبارات ٠‏ 


فى المادة مه(:ج: بل. إن..نص المادة ١١.‏ ج 
جاء شاملا لكل أحوال حفظ التياءة. للأوراق 
,ويصفتها سلطة جمع: استدلالات: تجت عيارة 
ذا دأت_النياية آلا محل للسير فى الدعورى 
وهى .نفس تعبيد المشرع فى باق المواد 'سالفة 


الذي . 1 


*. مويك إنه تأسيسا هل با تقدم يكون . 


قاضى «التحقيق .وحده: هو انخنص ف التضرن 


فى الجنايات . الى. .تحققها النيابة '.بصفتها ‏ حلطة ‏ 


تفقيق سواء .أسفردة .عن الفاعل: :أم. لم السفز 
وببؤاء .| كان !التمرف فها يقتضى. التقرير 


سس / ل 0 سرض 
001 
لوو ارس 4 


| ة٠ا/‎ 


بألا وه لإقامة الدعوى اعدم معرفة الفاعل 
أو عدم كفاءة الدلائل » وكانت الواقعة 
لا يعاقب عليها القانون أما الجنايات التى تقوم 
النيابة فبا يجمع الاستدلالات فائها تأمر 
يحفظها فى الحالات سالفة:الذكر بأن تَأمْر بحفظ 
الأوراق . 

« وحيث إن التحقيقات الى نمتق الدعوى 
الحالية [نما قامت مما النيابة بصفتها ساطة تخقيق 
على ما سلف يباته: ومن ثم فبى لا تملك : على 
الإطلاق التصرف فها بأى وجبة كان فضلا 
عن التحقيق فبا 'بسلب القانون هذه السلطة . 

د وحيث إنه لذاك يكون الآمر الصادر من 
النيابة باحالة الدعوى إلى قاض التتحقيق التصرفن 
قبا بطلب التقرير بألا وجه .على أساس سل 
ويكون قرار قاضى التحقيق المستأ نف قد جانب 
الصواب فما قضى به ما يتعين -معه التقرير 
بالغائه م" 57 

( قضية النيائة رقم 3665 سنة أ هذ جأخي 
الميقة السابقة )'. 00 


١‏ بهم 202002 . | الاجراءات الجنائية قد فضت على أنه يحون 


دلسمير سنة 1401 
 .‏ استثتاقت أحكأم.الخالفات: والجنج من النيابة . غير 
باز إلا.إذا طلبت متراحة بجلسة الحاكة الحم بقير 
الغرامة والمصاريب أو بغرامة تزيد على خسة-جنيهات . 


المبدأ القانوق 


لشاكانت المادة ./؟ فن:قافورن. ظ 


استئئاف الاحكام الصادية فى الدعوى 
الجبائية من امحكمة الجرئية فى الخالفات 
وفيى الجنح من النيابة إذا. طليت الحكر يغير 
الغرامة والمصروفات أو: بغرامة تزيد على 
خمسة جئيبات ‏ فانه إذا جاء عضر الجلسبة 
خاو من طلب التبابة شيا ما يجوز استئئاف 
الحم به بل طلبت فقط معاقبة المتهم بالماجة 


حمس دل 


١ لمءة‎ 


العدد العاشر ‏ السنة الثانية والثلاثون 


عع فان الاستئناف يكون غير جا 
الوا 


ولا مقئع فى القول بأن المادة المطلوب 
تطبرقها يتجاوز المد الأقصى للغرامة فيها 
الزسة جنيهات كا أنها تتضمن الحبسء لآن 
ظلب تطبيق المادة على إطلاقه يفيد أن 
البياية فوضت الرأى للبحكة فى اختيار أى 
عقاب يقع فى نطاق نصها . 

ولا يقوم عمادا للاستئناف أن نتيجة 
علاج الجنى عليه ل تردء لآنه بهذا يكون 
استئتافاً معلقأ موقوفاً غير ناجن مببم 
الطلب وغير محدود الغاية 0" . 


٠.‏ الكو 


واححيثك ث إن الحكة قد دانتالمهم بتاريخ ١‏ 
توفيرسنة ١461‏ عملابالمادة 9 م/وعحضورياً 
بتغريمه ١٠١‏ قرشا فاسأنفت التباءة فى اليوم 
التالىوقررت فى مذكرة أسياما أنميكة الدرجة 
الأولى قد قضت بعقاب الهم بالغرامة ١١.‏ 
قرشا وأن نقيجة علاج الجنى عليه أحمد عمد 
الثرداش المسند الى | 
تستأتف الحم طالبة من ممكمة الدرجة الثانية 


)١(‏ راجم البحث النشور فى هذا الصدد باللحاباة 
السنة ؟؟ عدد لا س ٠١71‏ للاستاذ عمد عبد العزيز 
يوسف فهمى وكيل أول نبابة دمنهور - ويؤيد هذا 
البدأً على زى العرابى باشا فى كتايه المبادىء الأساسية 
للاجراءات الجنائية طبعة ١9٠6٠١‏ جزء» س ١١4‏ 
بندلم4؛؟ - وجندى بك عبد اللك فى الموسوعة 
الجائية جزء اند اوها ب والذكتور مصمانى 
القللى بك فى كتابه أضول انون تخحقيق اللمنايات 
ظبعة ثالية مكررة 15417سن 117 , 


لهم ضربه للا ترد فبسى- 


:قبول الاستئناف شكلا وى للوشوع الحم 


حسيا بظبر من إقادة الشفاء 


د وحيث إن المادة 6.9/؟ أ.ج قد نصت 
على أنه يحوز استئناف الاحكام الصادرة فى 
الدعرى عا عو 
وفى الجنح من الثيابة إذا طلبت الحم بغسير 
الغرامة والمصروفات أو بغرامة تود عل اده 
الجنيبات ٠.‏ 

د وحيث إن محضر جامة احاكة خلو من 
طلب النياءة شيمًا مما يجوز استثئاف الحم به 
والثابت أنبا طليت معاقية امهم باللادة 


+84 ع ومن ثم فلا يحوز الاستئناف نحم 


تلك المادة وليس يقبل رد مقتعاً بأن تلك المادة 
قد نصت على غر امة حدها الأعل يتجوز الخنسة 
الجنيبات وعلى اليبس لآن طلب تطبيق تلك 
المادة فى إطلاقه دون قيد أو تحديد مدلوله 
بداهة أن النيابة قد فوضت الرأى لللحكمة فى 
اختيارأى عقاب يقع فى نطاق نصبا . يؤيدهذا 


١‏ النظر أنه ليس مما جرى علية العرف القضاق 


المأأوف فى ظروف مثل هذه الدعوى ومدة 
علاجها أن تطالب النيابة بتوقبع عقوبة الحيس 
ولا أدل عليه من أن الثيابة نفسبا قد اتيت 
إلى الاسئتناف الاحتياطى فل تطلب الحبس 
لكنبا طلبت الحم حسيا بتكشف عنه الملاج 

وأخذا من هذا الاسئئناف ذاته يبين أن النيابة 
قايلة الح م إذا ماجاءت نليجة الغلاج مناسية 


55 .« وخيث إنه لابقوم عماداً للاستئناف: أن 
ننيجة العلاج لم ثرد. ٠‏ لاه هذا يكون. اسئئتافا 
معلفاً موقوفاً غير تناجز ميهم:ااطلب غير محدود 
الغاية لأنه معلق على نقيجة القلاج ومطليه حسما 
يظبر منه مع أنه يحب فى الاستئناف مايجيب فى 


: القضاء المستعجل ‏ جرف 


الدغوى من تعيين وتحديد وتنجيز وصراحة فى . 
الظليات وتوافر | لصلحة . 

د وحيث إن القول غلاف ما تقدم : من 
إطلاق رخصة الاستئناف جرد طلب المادة فيه 


جالاة اصريج النص وتتكب التفسين المطق ! 
وتفويت لغرض المشرحع من حظر الاستئتافى ٠‏ 
فى حالات وقصره على حالات مقيدة بشرائط ' 


معيئة لغاية وحكمة رآها وإلا أضحى حت النياية 
فى الاستئتاف قائما فى كل.الجرام على التقريب 
لآن مانص فيه من ينها على عقوبة غرامة دون 
الزمة الجنيبات سب عبتها قلة لايعتد.ما وليس 
هذا هو التحديد الذى.قصد اليه المشرع لمق 
الاستئناف يا أن فبه تفريما بين حق النيابة 
وما أبيح للتهم فى الاستئناف وقد كان المتبسع 
الجارئ عليه العمل فىظل قابون تحقيقٍ الجنايات 
القدم أن النياية العامة إذا ما احتاطت الحفظ 


7 0 211 9 0 - 
و سس 1 8 4 


انل 


حقها فى التقريز «الاستئناف فى عفالفة غير جائذ 
استثناف حكم الغر|مة قببا وجائز لها الحكم 
باليس أو عقوبة أخرى دكميلية طلبت قَْ 
صراحة فى جلسة الحاكة من الحكمة توقيسح 


أعقوية الحبس أو العقوبة النكميلية . 
افيف [ه واه نامك جا أن 


استئناف النيابة لايقوم على أساس فى هناط 
المادة اك ا.ج وأنه لايسوغ لا التحلل 
من قيود اللشسارع بنصوصه الصرحة والرى 
وراء هدقه . 

00 وحيثف إنه ذلك كله شّعين القضاء 5 
جواز الاستثئناف لمصوله عن حكم غير قابل 
له محكم المادة 1 /لاءجء 1 

( قضية النيابة ضد حمود د زا رقم 1م؟ 
جنح س سنئة ١481‏ رئاسة وعضوية حضرات القصَاء 
شكرى الشاروقق وسعبد أيرب وحدين عرز ) . 


آي 


(جرف) ‏ ل 


اسامم 
يحكة الأمور الممتعجلة الجوئية بالقاهرة 
7 نومير سئة 1401. 


1 شفعة . يقاء حق الشفوع مته فى الانتفاع 
حت يتم للشفيع ‏ 

وعد جح الجيدة لب ء لامقرر. 

ب ب الأعمال الجديدة للطلوب وقفيل . إقانتها فى 
"ملك من شرع فى إقامتها : وتهدد حيازة الجار , 


المبادىم القانونية ٠‏ 


١‏ اإلشفعة رخصة أو حق اختيارى 


'للشفيع أن يستعمله إذا أراد ولا يترتبعل 


جرد استماله هذا المق, وإبداء رغبته فى 
طلب أَخذْ العقار بالشفعة أن يكتسب حقاً 
عينياً عليه و بالتالى يظل للشفوع منه حق 
استغلال المين المشفوعة والاتفاع مها 
بكافة الوجوه القابلة ها قانونا إلى أن يصبح 


الام العدد العاشر 


السنة الثائية والثلاثون 


الشفيع مالكا من اليوم: لذ يصيح فبه الحم الحلى من الحدين الغرنى والبحرىء» الآمر الذي 


الصادر فى الشفعة تهائياً . 
« - إن كانت قد ذهبت بعض الآراء 

إلى اعتبار الشفعة مقررة للحق ». إلا أن 
محكة التقض لم تسابر هذا النظر فاعتيرت 
العين المشفوعة لا تنتقل إلى هلك الشفيع فى 
غير حالة الراضى إلا بالحسك النباى القاضى 
بالشفعة ولا سند فالقانون لدعوى الشفيع 
بريع العين عن المدة السابقة للحم ولو كان 
قد عرض المن على المشترى عرضاً حقيقآ 
وأودعة خزانة المحكة أثن رفضه -لآن 
الشارع وقد نص ف المادة ع4 من القانون 
المدفى على أن حك الشفعة يعتير سنداً بملكية 
الشفيغ [نما آراد بالسند السب القانوق 
المنثىء لق الملكية لا دليل الملسكية أو 
م س يشترط لقبول دعوى إيقاف 
الأعمال الجديدةأن تكون الأعمال المطاوب 
وقفها قد شرع أحد الخصمين فى إجرائها 
فى عقاره هو وأن تكون هذه الأعمال من 
شأنبا أن تبدد حمازة مر الآخر . 


المي 

د هن حيش إن للدي رفع هذه الدعوى 
بصفته بصحيفة أعلنت للدعى عليبم بتاريخ 
[101/٠١81‏ قال فيبا إن المدعى عليبما 
الأو لين باءا إلى المدعى عليه الثالك العقان رقّى 
بمطفة المفيق الصغيرة قسم إلدرب الآحر, وإن. 
هذا العا حداعل ف عبني شركة مصطن البإى 


ظ 
ظ. 


0 


:| مخول له أخذه بالشفعة وأنه قد بادر فملا.اتضاذ 


اجراءاث الشفعة بالنسبة لذ! العقار طبقا م 
“يقضئ يه' القانون إلا أن- المدعى علييم عدوا 
إل تغير معالمة فشرغوا ف هدمه والامتيلاء 
على أنقاضة خله'عل: التتازل عن القغمة وطلتٍ 
فى تام 'السحيفة الحم له بصغة مستعجلة يإيقاف 
عملية سام الغقار د ه بغطفة العفيق قم 
الدربالأجرمع إلرام اللدعى علييم, با مضرز 3 
ومقابل أتعاب امحاماة وشمول الك بالثفاذ 
المعجل ويلا كفالة وقدحضر المدعى عليه الثالك 
وقرر أنالهدم 2 تم قبل زفغ:الددعوى وظلب الحم 
برقض الدعوق ول محضر نافى الماعئ' علييم . 

« وحيث إن مناط الفصل فى هذه الدعوى 
يتطلب بحث الآمرين الآتبيت ( أولها ) طبيعة 
حق الشفعة وهل الحم الذي يصدر فيها منثىء 
للحق أم مقرر له ( ثاليآ ) ماعية: دعو إيقاف 
الأعمال الجد بدة وشرانط تطبيقها . 

« وحيث إن الشارع المصرى عرف الشفعة 
فى المادة مسأو من القانون المدقى الجدمد يأنها. 
رخصةتجيز - فى بيع العقار ‏ الخلولم ل المشترى 
فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليبا وهذا 
' النض يستفاد منه ان الشفعة هى رخصة أو حق 
اختيارى الشفيع يستعملام إذا أراد ولكرن. 
لا يغبم منه أنه يترتب على جرد استعاله هذا 
الحق وإيدارغبة الشفيع: فطلب أخذ العقاز 
بالشفعة انه يكتسب حقاً عينيا عليه فقند استقر 
النظران الققبئ و القضاق على أن جرد طلبي 
الاغضذ الشفعة لايغفل بد المشفوع مله عن 
التصرف فى ااعقار محل الشفعة ولا نحرمه أيضاً 
من استغلاله والاتتفاع به بكافة الوجوه القايل 
ها قانون لآن الشقيع لا يصبح فالكا العقار 
إلا ن اليوم اتن سس نه ال ادر ف 


القضاء امتعجل 0 2 


00 


النقمة ذعان 508 المادة 44 ملل 
القانون , اللدق. .مقرة هذا النظر إذ #صت عل 
أن امك الذى يصدر تهائيا شيو شت الشفعة يعتعر 
سئداً الملدكية الشفيع دون 'أخلال بالقواعد 
المتعلقة بالتسجيل . 


رن و لو لش اف 


الحم الصادر فى دعوى الشقعة.هل هو مقرر 
الحقوق بمعنى أن أثره ينصرف إلى وقت طلتٍ 
الموانية 1 أنه ناقل للحق ولا يتصرف أثره 
إلا من ناريخ صدوزه 5 


بوم طلبه الاخذ بالشفعة بممتى أنها اعتيرث 
الشفعة مقررة الحق إلاأت عكة النقض 
قررت فى حكبا الصادر بتاريخ ١م‏ اكتوير 


سئة وا بأن العين المشفوعة لا تعتير فى ملك. 


الشفيع ب فىغير حالة التراضى - إلا بالحكم النيائي 
القاضى بالشفعة ولا سند فى القانون لدعوى 
الشفيع بريع العين عن المدة السايقة الحم 
ولو كان قد عرض القن على المشتزى عرضاً 
حقيقيا وأودعه خرانة احكة أثر رفضه ؛ ذلك 
أن الشارع وقد نص عل أن حك الشفعة يعنير 
سند الملكية العفيع [ما أراد بالسند السبب 
القانوق اللث. ليق الللكية لا دليق الللكية : 
أو خجتها : 

إن شد مها انظ 01 
اتجهت اليه هذه الحكة العليا أن المشفوّع لايعتيي . 
ق ملك العفيع , إل بعد الحكم فى: دعوى 
الشفعة نمائيا آما قبله: فلا لآن المسبب لايوجد " 
قيل سنيبه ولآن ما جمله الشارح منشًا الحقوق . 
لا يشسحب 'على الماضي وتفريعا على هذا ليش 
لللدعى. أن يطلب إلى /هذه امحكة: "وقف أغال: 
جدايدة فبعقار في علوك م. يترتب له أى. 
ع طيدن - + 


هيت يعن الأراء : 


بأن الشفيع يعتبر مالك للمين المشفوع ما من 


ابا ين ب اج 11 الاك ود 1 الات كد ل 011 وات 


١‏ اللفنة 


روحك [ه فيا 00 دعوى الأعمال 
الجديدة ذأنه و لقبولها أن تكرن اا 


اران و عتارد اه تكون 0 
من شأتها أن اتهبدد حيازة الخصم الأخر س5 
ببين ذلك جليا من نض الفقرة الآولى من المادة 
++ من القانون المدثى وفى: خصوصية هذه 
الدعوى لم يؤسس المدعى دعواه على أن أعمال 
الهدم الى شرع المدعى علهم فى إجرائها تدد 
حرازته بل يناها على أن هذم الأعمال قد بعتب 
طلباساع هوف الفقتة فى العين المشفوعة » 
ومن ثم ثم فلا يدخل التكييف الذى أسيغه المدعى 
على دعواه فى نطاق دعوى إيقاف. الأعمال 
الجديدة ويتعين لذلك رفض الدعوى . 

« وحيث. إن. مرن. سر الدعوى يازم 
بمصروفاتها فيتعين لذلك [ارام المدعى ,المصروفات 
عملا بالمادة بجوم مرافعات , . | 

( قضية. ممود نصر بك الحلى بصفته ضد الست 
حكنت أحد مطاوع وآخرين رقم خخل؟ سنة ١551١‏ 
رئاسة حضرة القافى عمد عبد الأطيف ) ٠‏ 

2 
ممكمة الأمور المستعجلة ة الجوئة ئة بالقاهرة 
فبرار سئة ١94١‏ 

ماعية التقود . وتمر. رقا الأموز لجل لبها .. 
لا 7 له على الوشوع . 
إجارة الوقف بأقل من 1 الثل . 
جرة . 
المبادىم القانونية 
١‏ :- إنه إن كان لا 50 هذه. ' 
الحكمة فى سبيل: الفصل فى طلب الحزاسة 
أن تتعرف ماهية العقود المقذمةإليها لتفدير 
قبةتها القانونية إلا أن يحثبا هذا لا حسم 


وحجوب كه 


لوأل 
التزاع بل لا يكون إلا ينا عرضيا عاجلا 
يتحسس به القضاء المستعجل ما تحتمل 
لآول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى 
الطلب المعروض عليه ويبق التفسسير 
وال موضوع سلما يتناضل فيه ذوو الشأن 
لدى جهة الاختصاص . 1 

»؟ ‏ إنه وإن كان متصوما ف المادة 
: ,+ من القانون المدنى بأنه لا تصمم إجارة 
الوقف. بالغين الفاحش إلا أنه قد نص فى 
الفقرة الأول من المادة ؟م؟ من هذا 
القانون بأن تكون العبرة فى تقدير أجر 
المثل فى إجارة الوقف بالوقت الذى أبرم 
فيه عمد الإيحار ولا يعتد بالتغيير الحاصل 
بعد ذلك ٠‏ ومؤدى ذلك أنه يتعين للحكم 
بصحة أو عدم مة انعقاد الآأجرة وفقا 
لآجر الل الرجوع إلى الوقت الذى نأ 
فيه عقد الإيجار لتقدير القيمة الإيمارية 
وفقأ لرغبات الئاس فى هذا الرف . 

+ -.لايترتب على إجارة الوقف 
بالذين الفاحش اعتبار عقد الإبحار باطلا 
بل يلزم المستأجر بتكلة الآجرة إلى أجر 
الئل وإلا فسخ المقد . 


الكو 

د من حيث إن وقائع هذه الدعوئتتحصل 
ق أنه يمقتضى إشهاد شرعى تار مضه 8 دلسميسن 
سنة 1819 صادر من محكمة القاهرة الشزعية 
أوقف المرحوم السيد بك, توفيق على نفسسه 
وأولاده : من لعده ل :أدص واه القول | 


ل 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


والقانية حوائيت الى بأسفله الكائن 5 

الوايلية الصغرى بالعياسية وجل النظر لزوجته 

السيدة فاطمة حافظ العبس.وى من . بعده وقد 

عبدت هذه الآخيرةأئنا. نظارتها على الوقف هى 

والمستحقون فيه لللددى إجراء عمارة فى المأذل 

دَ هد بشارع الوايلية الصغرى رغية فيزيادة 

الإبراد وقد صر-وا بالاستدائة من مقاول أو 
غيره إذا لزم الآمى على أن يسدد له حقه من 

الإيراد 1 وذلك يقتضى إقرارين مؤ رخين 

نب اكتوير سنة 907و ووم سبتميرسئة م190 
وقد وقع على هذبن الاقرادين الناظرة المدكورة 

وباق المستحقين مما فييع الثاظر الحالى وهو 

المدعى عليه الأول وعةتضى عقد إيحار تارضه' 
أول ينابر سنة 1989 أجرت الناظرة المذكورة 

العقار العديم والمتول الجديد اجاور له والذى 

أنثىء على قضاء الجنينة بأجزة شبرية قدرها 

عشرة جنهات وقد صرحت له فى البند السايع 

من هذا العقد بإجراء الترميات والاصلاحات 

اللازمة للنزلالقديم على أن يستمر واضعاً يده 

كستأجر حت يستوق قيمة هذه الإصلاحات 

وصرحدله فى اليند التاسع من هذا العقد 00 

منزل ودكاكين على قطعة' الأرض الفضا 

الملحقة بالوقف. والبالغ . مساحتها 6:ما؟ 1 

من ماله الخاص تظير حكر يقرر بينهما حمسب . 


اتقرير احكمة الشرعية يحيث إذا لم توافق هذه 


احكمة على تقريز حق الممكر قتنسرى أحكام 
البند السابع على هذا اليناء أيضا ولما أن أقم 
المذعى عليه الأول ناظراً على هذا الوقف فقد 
رقع ضد المدعى الدعرى رم م سئة :و1 . 
أمام حكمة القاهرة الشرعية طلب فيبا المكم 
بيطلان عقد الإيجازا لم زخ أو ينايرسنة؟م؟١‏ 
ار ا بيك ك بار 


الضاء المستعجل ‏ جرقٌ 


التأجير من الباءطن وجعل له حق الاصلاح 
والمارة و[نشاء ما برى إنشاءه وغير ذلك من 
التصرفات الى لاملكبا الناظرة المؤجرة وقد 
قضت الحمكمة المذكورة تاريخ >1 ديسميرسنة 
٠هة!‏ ببطلان العقد المذكور فاستأ نف المدعى 
هذا الح وتقيد الاستئناف يجدول الححيكة 
الشرعية العليا تحت رقم با سنة! وه وقد قضت 
هذه الحكمة بتارِيخ ١+‏ ديسمير سنة ١61و(‏ 
بقبول الإشكال شكلا وف الموضوع بتعديل 
الحكم المستأتف مجعل بظلان عقسد 
الإيجار قاضراً على المتزل والدكاكين المبينة 
بالدعوى والواردة فىكتاب الوقف والغاء الحم 
فما عدا ذلك فاستسكل المدعئ فى تنفيذ هذأ 
الحتكم بصحيفة أعلنت للدعى علييم يتاريخ 
ل ينانز سنة ١00‏ قال فيبا إن ولاية الحاكم 
الشرعية مقصورة فقط على الفصل ف المسائل 
المتعلقة بأصل الوقف وإنه لا ولاية لحا إطلاقا 
فى الحكم ييطلان عقود الإيحار الصادرة عن 
الأعيان الموقوفة لآن ذلك نزاع ينصب على 
مشائل مالية تدخل فى صم اختصاص القضاء 
المدنى م أردف القول بأنالحىم الذىتصدره 
احكمة الشرعية فى غير حدود ولايتها لاحوز 
قوة الثىء المقضى وإن للقضاء المستعجل 
أن يوقف تنفيذه وطلب فى ختام الصحيفة أن 
يقطى له يضفة مستعجلة بوقف تنفيل الحكم 
الشرعى الصادر من المحكمة الشرعية العليا فى 
القضية رتم ب سنة ١45١‏ مع .إلزام المدعى عليه 
الآول بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 
اه وحيث إنه عند نظر هذه الدعوى 
بحلسة ب ورهة؟ قرر الحاضر عن المدعى 
عليه الأول أن الحك المستشكل فيه :هو بطبيعته 
غير. قابل إلتنفيذ وأنه .لا بنغذه إلا بعد أن 
يستصدز . على أساسه. حك من الحكة المدنية 
وقرر الحاضر عن المعى. أن دعؤاه تعتير منتهية 


ولدلا 


إزاء (قراد المدعى عليه الآول بعدم تنفيذ 
الحم الشرعى وتنازل عن دعرواه الاصلية 
وبتعين لذلك الحم باثيات هذا التنازل . 

« وحيث إن المدعى عليه الأول قدم: فى 
نفس الجلسة طلياً عارضاً يطلب فيه | 
بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضاق على أعيان 
وقف المرحوم السيد بك توفيق وهو عبادة 
عن عمارتين وملحقاتهما وهى المبيئة الحدود 
والمجالم بمحضر الجلسة المذكورة على أن تكون 
مبمة الحارس إدارة هذه الاعيان و#صيل 
ريعبا وإبداعه خزانة المحكة وذلك حتى يفصل 
فى التذاع الموشوعى مع إلزام الحراسة 
بالمصروفات ومقابل أتعاب امحاماة على أن 
يكون الحم مشمولا بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
وقد أسس طلب الحراسة على أن العقد المؤرخ 
أول يناير مسنة «مو؟ الصادر من الناظرة 
السابقة إلى المدعى الدى عقتضاه استأجر هذا 
الآخير أعيان الوقف قد انعقد فى مقابل قيمة 
إجحارية هى دون أجر المثل بكثير وأن المدعى 
قد تمكن بمقثعنى هذا العقد من وضع يده على 
أعيان الوقف والاستيلاء على ريع الوقف 
حتى اليوم وأردف القول بأن استمرار وضع 
بد المدعى على أعيان .الوقف مما يتوافر معه 
ركن الخطر والاستعجال الموجية الحراسة . 

0 وحيث إن المدعى دفع بعدم قبول هذا 
الطلب العارض قولا مئه إنه يشترط لقبول 
الطلب العارض أن يكون متصلا بالدعوى 
الأصلية بصلة لا تقبل التجرثة . 1 

د وحيث إن هذا الدفع وإن كان يستقم 
قانوناً أمام القضاء الموضوعى الذى يفصل ى 
أصل الحقوق ويصدر أحكاماً لما قوة:التّىء 
المقضى إلا أنه لا يصح [بداؤه أمام "القضاء 


7 العدد العاشر ‏ النمئة الثانية والثلاثون 


المستعجل الذى ءلك إصدار قرارات وقتية | وحيث إن عقّد الإيمار المؤرخ أول هنائر . 
حتى ولول يطلب منه الخصوم ذلك لآن الإجراء ' سئة ١#‏ الصادر من المرحورمة المشت'فاظمة: 
اذى يصدره فىكافة الأحوال هو إجراء تحفظى | حافظ العيسوى [ل المدعى قد.صذر فى ظل” 
لاحوز قوة الثىء المقضى ومن ثم فلا يتقيد ! القانون المدى القديم فيتعين لذلك الرجوع 
هذا القضاء بالأحكام المقررة فى الفقرتين. | لأحكام هذا القانون الذى شأ. هذا العقيد. 
الواردتين من المادة ١0+‏ من قانون المرافعات | فى ظله . 
وبتعين اذلك رقض هذا الدفع . ١ ٠‏ وحيث إنه قام خلاف .بين زجال الفقنه 
د وحيث إنه يتعين الفصل فى طلب الحراسة. | والقضاء فى ظل هذا القانون الملغى حول الماهية 
المقدم من المدصى عليه الآول البحث فى ماهية | القانونية لعقد الاجار الذى يبر مه ناظرالوققه , 
عقد الإيجار المؤرخ أول ينار سنة موسو | بأجرة فيها غين فاحش فذهب رأى بأنه يحب 
الصادر من الناظرة السايقة السيدة فاطمة حافظ | أن مضع لأحكام إلشريعة الغراء التى توجب. 
العيسوى الى المدعى ومدى قوته المازمة من | أن يكون أجرة الوقف يأجر الثل حيث إذا 
الناحية القانونية إذ لا تثريب عل هذه الحكئة | انعقدت باهو دون ذلك فالإجارة فاسدة ويلزم . 
فى سبيل الفصل فى طلب الحراسة أن تتعرف | المستأجر إتمام أجر المثل ودقع ما.نقص منه 
ماهية هذا العقد لتقدير قيمته القانونية وإن | ف 'المدة الماضية من حين العقد وذهب .رأى ‏ 
كان يمثبا هذا لا حسم التزاع بل لا بكون | آخخر إلى أن هذه الإجارة صميحة لآن إلقانون , 
إلاممثاً عرضياً عاجلاءيا قالت ممكة النقض | المدقى هو القانون الواجب تطبيقه وهو يقر. 
محق فى جكا الصادر : بتاريخ و١‏ ديسمير سنة | عقد الإيجار حتى. ولو كانت القيمةٍ الايحارية 
همل يتحمس به القاضى المستعجل ما حتمل ضئيلة لاتئناسب مع أجر المثل دون تفرقة فى . 
لآول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى | هذا بين الأموال الموقوفة أو .الآموال الخرة. 
الطليب امع وض عليه وبق التقسير والموضوع | وقد أيدت. هذا النظر الآخير حكة النقض... 
محفوظاً سلما يتناشل فيه ذؤو الشأن لدى جبة | فى حكميا:الصادر. ,تاريخ عم ينابر سنة 149 : 
الاختصاض . ٠‏ بأن قررت أن النذاع ,فى لووم إجادة الوقف .: 
د وحيث إنه لا مشاحة فى أن؟أ مدعوى الغين :فيه هو طبيعته تزاع مدق مرفهد:. 
الصادر من لمحكة العليا الشرعية في القضية رقم خضع اليك إلقانون: المدق والايجاد_لايغبيد»:.. 
بوسنة ١ه‏ وقد صدر” بيطلان عقد الأيمار | الغين في هنا القانوون... ظ 
المؤرخ أول. بتار سنة ,م1 هو حم قير | ١‏ وحيك تايمنا تقدم: أن العقد يقد 
مارم ذه الحكة لآنه صدر من بجبة لأ ولاية | أتعقد.صحيحا :في ظبل أحكام القبانون إلدق 
لها فى الفصل ف المسائل المالية إذ أن ولاءة | الملغى وهو يعتير مازما لجهة الوقب مدة بسريان.. 
امام الشرعية فقصورة.فقط على الفصل فى | هنناالقانون.. : _ ل ١‏ 
المسائل: المتملقة بأصل الوقف والى لا تنضب: | : و وجيت :إن العقداحل البتراح "وقد تهده.: 
عل متاؤعات: ماليية .من اختصاص. القعناء | فى ظل أنحكام آلقانون المدقى الجديد. فيجين أن..؛ 
الملفنة - ٠:‏ | مخطيع. لاجكام. عد|-القانوون , 


بللا ا ا ا 1 


ا 


د وحيث:إته وان كأن 5900 ساك أو 
١م+‏ من القانون المدقى الجديد بأنه لاتصم 
إجارة الوقف .الغين الفاحش إلا أنه قد فصن 
فى الفقرة الأولىمنالمادة ++ من هذا القانون 
بأنه فى:إجادة الوقف تكون العيرة فى تقتدير 
أجر المثل بالوقت الذى أبرم في قد الإيجار 
ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ومؤدى ذلك 
أنه:يتعين. للحكم بِضحة .أو عدم صحة انعقاد 
الآجرة وفقاً لآجر المثل. الرجوع الى الوقت 
الى نشأ فيه .عقد الإيحار فى أول ينابر سنة 
١‏ لتقدير القيمة الإيحارءة ونتقا إرغبات 
الناس فى هذا الظرف وهو أمس لم حقق' بعد 
وأ امحكة الشرعية فى حكبا السابق يأنه : 
تتثاوله. .اليحثك ومن ثم فلا يمكن التكين يأن ٠‏ 
هذا العقد قد انعقد بأقل من أجر ائل إلا إذا 
وفيت هذه المسألة حقبا من البحث أمام القضا 
الموضوعى وقا لأحكام القانون المدنى . 

د وحيث إنه فوق ماتقدم فانالفقرة الثانية 
من المادة «+.من القانون المدنى لاترتب على 


إجارةالوقف بالغين الفاحش اعتيار عقد الإجار : 


باطلا بل يازم. المستأجر تكملة الآجرة الجر 


الثل وإلا فسخ العقد .. 
1 . وحيث. إنه يستفاد.يمبا تقدم حت مع 


التسلم جدلا. ؛ يصدة ما يعرزره المدعى عليه الأول 


فليس لم من قوق قبل. المدعى إلا أن يرفع. 
جد لدي جعرى يطلب تكب الإجرة ومن 
المنتأج ع تحديي 0 ا هو 0 دور 
حول الندام شخيصى لا. يصلح بذاته أن وتخذه 
ناظز. الوقفب سيآ لسلي. حيازة.المستأجر. عن: 
طريق::وضغ. الآعنان المؤجرة تحت .الحزاسة 
القعتبائية.. لآن أن الحرنايية لل تشرّع لشكون وسيلة 
من وسائل بنفيد . الالترايات يلجأ إلها الدائن - 


و م م ل تت تآ 2ر02 


لقيو عدبئه عل الرخاء بالتوراماته بل ا 


: تحفظى بحت براد مثه 'فقط المحاقظة على ثىء' 


متنازع على ملكيته أو حيازته لمصلحة مالكة 
الحقيق أو صاحب الحق فى حيازته حتى تتبين 
ويقضى له به وإنه لمن المقطوع بهفى الدعوى 
الحالية أنه ليس مت تزاع قائم بين الطرفين 
ينصب على الأعيان الموقوفة بل التذاع مقصور 
فقط على صحة. أ و'بطلان عقد الإجار المؤورج 
أول ينابر سئة ١09‏ وهو أم لاعس أموال 
الوقف فى ثى, . 

د وحيث إن الخلف القائم' بين اللدعى 
والمدعى عليه الآول حول تكاليف المارة الى 
أجراها المدعى نفاذاً للاتفاق المعقود بان 
الناظرة السابقة وبات باق المستحقين مقتضى 
الإق أدين المؤدخين/( |01 ١د»‏ ماد/1 !ةا 
٠‏ واللذين وقع عليبما المدعى عليه الأول فى ذلك 
الحين بضفته مستحقاً هو خلف على مسألة .مالية 
بحت لانمس حقوق الوقف فى ثثىء أو تؤثر فى 
كيانه لآن المستحقين قد تعبدوا للبدعى بأداء 
تكاليف العارة من الغلة التى تنتجها أعيان 
الو قف كا وان الناظرة السابقة التى أبرمت .هذا 
الاتفاق مع المدعى لم تارم بأداء تكاليف هده 
العارة من مال الوقف م وقد عاد الاصلاج 
بالنفع على الوقف فأصبحت ميأنيه مستتحدثة ' 
بعل :أن كانت متداعية ومن م فلا يضيح الخاف . 
القاتم بين الطرفين حول تكاليف الاصلاح حنيا ' 
وضع أعيان الوقف .تمت الحرئاسة لآن .آله ' 
الفصل فيه انشغال ذمة أحد الطرقين . 

«وحيث إنه يتعين لما تدم رفض. طلب * 
الخراسة . 

3 د وعنيث إنه عن ممروقات العو 
الآصلية فترى الحكة [لرام المدعى نبا لآنالمدعى " 
عليه. الأول .لم.ينازع المدعئ فطلب وقف تنفيق “ 


ماحد و١‏ 
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الحم دم ١7‏ سئة وه4؟ الصادر من المحكة 
الشرعية العليا فتد أقر بأن هذا الحكم لم يعد 
أداة صامة للتنفيذ [لابعد أن يقضى القضاءالمدى 
الختص ف التراع ومن ثم يتعين لذلك الرأم المدعى 
بعص روفاتباعملا بالمادتين باه ارارم ع أفعأات. 

د وحيث إنه فيا يتعلق بمصروفات الطلب 
المارض فقد أخفق فيه المدمى عليه الآول 
وبتعين ذلك [ارامه ها عملا بالمادة باهم 
مرافعات » . 


( قضية أحد فهمى اليد أفندى ضد عيد الرعن 
اليد توفيق وآخرين 
السابقة ) . 


رقم 9ه سنة ١5059‏ بلهيئة 


يك 
محكة الآمور ا مستعجلة الجرئية بالقاهرة 
وذ أبريل سنة 15605 
الختصاص . لقاضى الأمور ااستعجلة أن يقرر ما إذا 
كان التزاع من اختصاس الحكمة المدنية . 
الأعمال الإدارية . عدم انطباقها على امراف رجل 
الإدارة عن وظيفته اتحرافظا جما صارخا . وإلا فهو ل 
إدارى ٠.‏ 
المبادىم القانونية 
١‏ مختص قاضى الامور المستعجلة 
بالفصل فما إذا كان الأزاع فى موضوعه من 
اختصاص المحكمة المدنية وبالتالى من 
اختصاصه إذا ما توافرت عناصره أم من 
اختصاص السلطة الإدارية . 
س استقر الفقه والقضاء على استبعاد 
أعمال الاعتداء المادى الى يبلغ فها راف 
رجل الإدارة مبلغا جسما صارخا من نطاق 
الأجمال الإدارية » إذ أنها تصبح مجرد 
تصمرفات مادية عادية » أما إذا لم يبلغ عيب 


ال لاسو 
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الانحراف درجة الجسامة التى تهدم ركنا من 
أركان القرار الإدارى وتجعله فى عداد. 
الأعمال الاستبدادية والتى تكون مخالفة 
للقانون مخالفة صارخة فى جميسع توأحيه 
نص وروحاً » فلا يوز للقضاء المدنى أن 
يؤول الآمر الإدارى 8 يوقف تتنفيذه أو 
يلغه بطريق مباشر أو غير مباشر » بصفة 
قطعية أو مؤفتة: إذ أن التعدى أو الخالفة 
التى لا تبلغ مبلغآ جسما لا تؤثر على كيان 
العمل الإدارى ولا تفةده الصفة الإدارية 
بل يق بالرغم من ذلك حافظاً لطبيعشته 
الإدادية متمتعاً بالحصانة التي أوجبها 
القانون . 
امير 

دما أن وقائعالدعوئ حسباوردت بعربضة 
افتتاحها تحمل فى أن المدعيين بمتلكان العقار 
دم ؛م بشارع فؤاد الأول بالاسكندرية » 
ويدخل ضمنه مبنى يتبعه قناء مؤجر إلى المسيو 
جان جيفاس وكان معدأ لاستغلاله كدرسة 
خاصةء ثم توفى المستأجر منذ سئتين تقريبا 
واستمرت زوجته منتفعة بالعين المؤجرة كسكن 
ا إلى أن اتفقت مع انختصين من رجال المنطقة 
التعليمية وتنازلت عن جزء كبير من العقار : 
المؤجر إلى وزارة المعارف » ويئاء على ذلك 


أصدر معالى وزيرها قراراً وذاديآ دقم4١٠‏ 


بتاديخ 7م00١‏ إستناداآ إلى القانون رتم 
1 سنة 14 والمرسوم الصادر يتاريخ م٠‏ 
ديسمير سنة 1401 باستمرار العمل به وقد 
جاء هذا القرار « يستول فوراً على الجز. الذى : 
كان مشغولا عدرسة جان جيفاس وفنائا من 
المبق 0 4م شارع فؤاذ الأول باسكندرية 


والذى يت خاوها ... . فرفع المدعيان 
الدعوى الخالية بعريضة اتبيا فها إلى طلب 
الحم بظرد المدعى عليه يصفته من العين 
موضوع النزاع وتسليمبا الهما مع إلزام المدمى 
عليه بصفته بالمصروفات والآتعاب وشمول 
الحم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ويمسودة الحم 
استناداً إلى أن قرار الاستيلاء سالف الذكر 
وقد صادف عقاراً غير خال بل مشغولا ذوج 
المستأجر السالف حسما هو ثابت من محضر 
القسليم المؤرخ م/ ه4١‏ وبالتالى فرو مشوب 
باليطلان الذى بحرده من حصائة الآمر الإدارى 
أمام القضاء العادى , وينزل به إلى مرتبة 
العدوان على ملكيتهما ويحمل حيازة المدعى 
عليه بصفته مجردة من الصفة القانونية واعتباره 
بالتالى حائراً بغير سبب أو صفة قانونية . 

3 وبا أن المدعى عليه دقع الدعوى بلسان 
محأميه يعدم اختصاص قاضى الآمور المستءجلة 
ينظرها [-تناداً إلى نص المادة ,م١‏ من القانون 
دقم 1407 سنة و14 الخاص ينظام القضاء 
واستطرد من هذا الدقع إلى الدفاع يأن 
المستأجرة قد استقلت يحرء من العقار المؤجر 
وأخلت الباق بالتنازل عنه اوزارة المعارف 
ومن ثم فقد انفسخ عقد الإيحار من تلقاء نفسه 
حسما ورد ذلك ضراحة بعريضة اقتتاح 
الدعوى لخالفتها بتوده وبالتالى فقد أصبح 
العقار غالياً وصدر قرار الاستيلاء استناداً 
إل ذاك . 

'. وبما أنه لاجدال فى أن قاضى الأمور 
المستعجلة كاية هيئة قضائية أخرى قاضى 
اختصاصه تطبيقاً للقاعدة العامة بأن قاضى 
الاصل هو قاضى الفرع فيختص بالفصل فها 
إذا كان النزاع فى موضوعه ٠ن‏ اختصاص 
المكة المدنية وبالتالى من اختصاصه إذا 


التضاء'ا إجن أستع<| ور 


/اذها 
ما توافرت عناصره أم من اختصاص السلطة 
الإدارية » وقد حددت مكة النقض سلطة 
الحاكم إزاء الأعمال الإدارية فقالت , إن انحام 
فى الختصة بتقرير الوصف آلقائوقى للعمل 
الصادر عن السلطات العامة فى معنى المادة ه46 
من لانحة ترتيب انام )18 من قانون نظام 
القضاء ) ؛ وصاحية القول الفصل فى أنه. من 
أعمال السيادة وحيئئذ لا يكون ذا أى اختصاص 
بالنظر فيه , أو أنه عمل إدارى وحيئئذ يكرن 
اختصاصها فى شأنه مقصوراً على التضمينات فى 
حالة مخالفة القانون , أو ليس هو عملا إدارياً 
وحينتذ يكون لها كامل الاختصاص بالنظر فى 
جميع الدعاوى التى ترفع عنه ( حك النقض 
فى 1144/11/5 امجموعة الرعية سئة ه؛ 
ص 1407 ٠ ٠)‏ 

د وبا أن اختصاص الحا كم القضائية مرجعه 
المادة مم١‏ من قانون نظام القضاء ٠6(‏ من 
لاححة ترتيب انحا م ) وتنص هذه المادة على 
أنه د ليس للحام أن تنظر بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة فى أعمال ااسيادة . ولما دون أن 
تؤول الآ الإدارى أو توقف تنفميذه أن 
تفصل ف المنازءات المدنية والتجارية التى نقع 
بين الآفراد والحكومة بشأن عقار أو متقول 
عدا الحالات التى ينص فبا القانون على غير 
ذلك وق ذعاوىئ: المسئولية المدنية المرفرعة 
على المكومة بسبب إجراءات إدارية وقمت 
عخالفة لقوانين واللواتٌ .. ١‏ .2 . 

و وبا أن المشرع لم يضع تعريفاآ للاواص 


الإدارية وى" ببين لها _ميزات مبتدى ها فى القول 


بتوفر الشروط اللازمة لها ولحصائتها وصياتتها 
من تعرض الساطة القضائية لما بتعطيل أو 
تأويل » ولمذا قام الفقه والقضاء بتعريف 
وبيان أركانها الآساسية التى تقوم علها ولعل 


العدد العاشر 


!١هزبأ‎ 


ابصباء 2 


غير تعريف لما هو ما وصفه مجلس الدولة 
المصرى فى أ كثرمن حك من أحكامه إذ يقول 
إن الأمس أو العمل الإدارى هو , إيضاح 
الإدارة عن إرادتبا الملؤمة بم لها من سلطة 
بمقنضنى القوانين واللواتح » وذلك بقصد [حداث 
مركر قانونى معين مت كان بمكنا وجائذاً قانونا 
وكان الباعث عليه مصلحة عامة .( مجلس الدولة 
فى القضية رقم مم لسنة ١‏ جموعة عاصم بتارجخ 
افوا ) . ومتازهذا التمريف يأنه يشتمل 
على العناصر الأساسية لآم أو العمل 
الإدارى وى : : 
تم السبب كلامم 16 ٠‏ 

ب - التعيير عن الإدارة فى الشكل الذى 
خدده القا: ون فكمماه> عل ممتقمعة 3601 18 
5 1021165 188 قمقل  ٠‏ 

ب الاختضاصضص معمم6مصدم ٠‏ 

د - الغرض أو الغاءة 1 - 
ولا جدال فى أن انراق سل الادارة عن 
الدائرة الى رمعا له ألقاتون ء سطل عملله بل 
ويجعله معدونا إذا ما بلغ حدا كيرا من 
الجسامة » إذ هذا الانخراف لبس على درجة 
واحدة بل يتدرج أفقد سل من الجسامة مبلغا 
كبيراً يفقد من العمل الإدارى صفته الادارية 
فيصيح جرد اعتداء مأدى وززه: ون مزه وقد 
لا يلخ إلى هذا الحد .. 

“ذوعا أن الفقه:.والقضاء قد استقرا على 
استبعاد أعمال الاعتداء المادى الى يبلغ فيك" 
انحراف رجل الادارة مبلمًا جمنما صار خا من 
نطاق الأعمال الإدارية وبالتالى قثل هذه 
الاععال لانبدرج تحت الحاية الى قررها المشرع 
اللإعالٍ الادارية فى المادة م١‏ من قانون .نظام 
القضامإذ .أن ههذءه. الخاية لم .يقضب بها. إلا: 
قياض الادارية ممناها الاضطلامق_للدقيق. 


السنة الثانية والثلائون 


سان مان لداهعجهاجية ٠س‏ 


إذأ ماشاما عيب ليس بالجسامة التى تفقدها 
مادام بةإذا مافقدت صغقتبا الادارية فانها. 

تصرؤات مادية عادية وتخرج نهائيا عن 
طائفة الأعمال الادارية بمعناها | /دقيق حسما قال 


' الفقيه لافيربير فى أن العيب فى هذه المالة 


3 3 
ا ال سه 
لبون سي نت ليسي 


300111010 
ل طشنت 
8 


.أن يكو 


يكون من الضضامة محيث لا مرج العضو 
الادارى من أطاق اختصاصاته الذاتية سب . 
ولكن من ايختصاص الادارة كلها . 

دوعا أنه بالتالى إذالم يبلغ عيب الانحراف 
درجة الجسامة التى تهدم ركنا من أركان القرار. 
الادارىي وجعله ف عداد الاغال الاستيدادية 
وال تكون مخالفة للقانرن مخالفة صارخة فى 
يع أواحيه نصاً وروحاآ فلا بحوز القضاء 
ادم أن يؤول الام الادارى أو يوققب ‏ 
تنفيذه أو يلغيه بطريق مباشر أو غير مباشر » 
بصفة قطعية أو مؤقثة ؛ وألسبب فى ذلك برج ١‏ 
إلى أن مخالفة الأوامس الادارية للقوانين 
واللواتحج أو تعدى الادارة فها حدود الساطة 
د لا باع اندي ثر التالفة ملغا جسم عل - 
التحو السالف لا يؤار على كيانها الادارى 
ولا يفقدها الصفة الادارية بل نبق بالرتم من 
ذلك حافظة لطبيعتيا الادارية متمتعة بالحصانة 


التى أوجببا القانون ( قاضى الأمور المستعجلة 


محكة مصر صادر فى اع محاماة سئة 
م ص إة./ا وحكه لفان اهن 


تمحاماة كم ص #ب#م ) . 


دوبيا أن ' بعض الاحكام قد ذهيت 0 


:تفسيرٍ المادة ٠6‏ من لانحة ترتيب الحاكم )18 


من تالوخ نظام القتضاء ) مذهناً مؤداه أنه لى 
يتمتع الآمر الادارى بالحسسانة السالفة للقضامن 
التعرض له بالايقاف أو التأويل. يحب أن يكون 
سليا من كل ثنائية : غيرقا بل الطعن بأى مطعن ٠"‏ 
نصادراً من جهة بختصة بإصداره وأن . 


,تدلعى فى إصداره. الاشكال وإزالا وضاع للقن ا 


والاضالفت. من حيث موضوعه نصاً من 
نصوص القوانين واللوائح المعنول با » فإذا 
ماكان الآمى الادارى قد شابه عيب من العيوب 
7 بلغ فإنة يفقد صصفغة الآوامى الإدارية 
فلا يتمتع بالحاية القانؤنية المقردة لخايتبا 
ويحوز بالتإلى إلغاؤه أو وقف تنفيذه ( حلم 
استثتاف مصر الصادر فى ١١‏ ديسميرسنة ,| 
والمنشور فى الجموعة الرعيسة سنة 1544 
ص 181 دتم 3 ) وقد أجازت محكة النقض 
هذا المذهب أن قالت د إنه ما يحب توافره 
لتحقيق حصانة الآس الادارى من التعطيل أو 
التأويل أن يكون قد صدر فى الحدود المرسومة 
قاثرنا للسلطة التى أصدرته . فإذا خرج عن 
تلك ٠الحدود‏ كان اعتداء على ساطة أخرى أو 
عملا تعسفيا 'لا تلحقه أية حصانة » وعندئذ 
يكون من خحق الشلطة القضائية أن تتدل لجاية 
مصالم الآفراد مما قد يترتب عليه ... ( حم 
النقض الصادر فى مب ديسسير سنة ١544‏ 
والمنتسور فى المجموعة الرسمية مسئة ١4465‏ 
ص ”7 دنم (٠‏ ) ء والواقع أن هذه الاحكام 
كانت استند إلى قواعد العدالة دون النص 
القانوق. ورائد الحا فى ذلك الحباولة دون 
تسف الاذارة لانعدام الضمانات القانونية قبل 
إنشاء مجلس الدولة ووضع حد لطفيان الادارة 
بل إن هذه الاحكام مبدت إلى إنشاء مجلس 
الدولة إلا أن ما ذهبت اليه الحا م لا يتفق 
والتفسير السليم لليادة .م١‏ من قانون نظام 
القضاء خاصة أنه لم يعد :"هناك محل التوسع ف 
التفسير. بعد إنشاء مجلس -الدولة وقد أخذت 
الاحكام الحديثة تميل إلى هذا الاتجاه لما يأق : 


أولا ‏ القول بأن الآ الإدارى الذى 
يصدر مخالفاً القوانين واللوائح خاضع اولاءة 
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المدنية مهما بلغت هذه الخالفة لاليتفق حع 
القانو نف إذن ينطيق النص المانع فى المادة 14 
من قانون نظام القضاء والتى :ينض على أته 
ليس للحام أن تؤول الآمى الإدارى أو 
توقف تنفيذه  .‏ . بسبب إجراءات إدارية 
وقمت معخالفة للقوانين و اللوائح وعلام إذاكانت 
التفرقة الى أوردتيا هذه المادة بين حاله التأويل 
والإيقاف وبين حالة الحم بالتعريض عند 
عنالفة القوانين واللواتحٌ . 

ثانا القول بأن مجرد صدور الاص 
الإدارى غلافا للقوانين واللواتح يخرجه من 
عداد الوا الإدارية و بجمله عبلا عدواناً 
بسنا فيه 00 غير صحيح بان الس الإدارى 
وفعل الاعتداء المادى مننه؛ 0ه هذهم ذلك أن 
الإعتداء المادى ليس جرد صدور الام الادارى 
عخالناً لفواعد الاختصاص أو الشكل و[بما هو 
نثىء أعنئف من هذا وأمعن فى الأروج عن 
القانون وأقرب إلى أفعال العنف والاستيداد 
فهى أعمال:تجر.ها السلطة الإدارية فى مسائل 
لا تدخل فى وظيفتها أصلا أو تهدف إلى تحقيق 
غرض لابمت إلى المصلحة العامة إِذْ تعتير 
هذه الحالة أعبالا شخصية من الموظف الذى قام 
ما غير متعلقة بموضوع إدارى ؛ و ليست بجرذ 
شوائب تعيب حمة الا الإدارى دون أن 
تمند إلى انعقاده ولا زيل عن | لاص الإدارى 
صفته (داجع حم صادر من قاطى الآأمور 
المستعجلة بمحكة طنطا تاريخ .م/1/.هة١‏ 
ومنقنور بنظرية التعسفة فى اسشغال السلطة 
أمام مجلس الدولة وامحاكم القضائية للد كتور 
سلمان جمد سلمان الطحاوى ص 80١‏ ) . 

دوا أن' الممكة تتبى من ذلك إلى" أن 
مقطع النذاع بين الطرفين هو ما إذا كان قرار 


التأوبل! الإيقافِ!والإلشاء من جانب الحاكم | الاستيلاء على فرض قبام الؤقائع النى تضمتتها 


١ اهم‎ 


عريضة انتاح الدعوىقد شأيه عيب الإنحراف 
بدرجة جسيمة تخرجه عن صفته الإدارية إلى 
نطاق أعمال الاعتداء المادية أم لازال معتفظا 


بصفته الإدارية . 


و وما أن القانون دتم 14 سلة 41( ينص 
فى مادته الآولى على أنه « يجوز لوزي المعارف 
العمومية ‏ بموافقة مجاس الوزراء ‏ أن يصدر 
قرارات بالامتيلاء على أى عقار. خال برأه 
لازما لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو 
غير هما من معاهد التعليم على اختلاف أأواعها» 
والحكة الثى رى [اما المشرع من أن يكون 
العقار خالا هى عدم مضاعفة أزمة المساكن 
الحالية بطرد شاغلبا والاستيلاء علا وهذا 
ظاهر من المناقشات البرلمانية هذا النشر يع 
خاصة ماقرره مقرر جئة شئون التربية: والتعلم 
بمجلس الاواب أمام اجلس . 


د وما أنه لا جدال فى أن قرار الاستيلاء 
قد صدر :من بملكة وف الشكل والأوضاع التى 
حددها القانون وفى سبيل المصلحة العامة التي 
رى [لما. المشرع ملتزما ما قصده من حكة 
وصدر قرار الاستيلاء على جزء من العقار خال 
فعلا سواء أكان هذا الإخلاء برغية المستأجرة 
أو باتفاق,ا مع وزارة المعارف أو بتنازلها عن 
جزء من العقار [ابها بصرف النظر عما فى ذلك 
من عخالفة لنصوص عقد الإيحار فليس مجال 
هذه الخالفة قرأر الاستيلاء الذى صدر عن 
جوء من العقار شال فعلا : والقول أن العقار 
لازال مشغولا بها يقنافى مع ما جاء بالعريضة 
من أنالمسّأجرة تناز لعن جز ء كير من العقار 
لوزارة المعارف وأقامت بالياق وقد صدر 
قرار الاسئيلاء ممن جز. من العقار وليس عن 
العقّار بأكله وهذا بفسر ما ذهب إليه المدعبان 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


من أن المستأجرة أعلنت بالعقار:ولعل أبلغ 
دليل على ذلك مر أن المدعيين لم يدخلا 
المستأجرةخصماف الدعوى و إن كانا قد اختصماها 
قولا لا فعلا لعليبما سلفآ أنها لن تؤ يدها فيا 
ذهيا إليه بالادعاء الخالى . ١‏ 
د وبما أنه بالتالى فليس هناك ما يدفع قرار 
الاستيلاء مالعيب الذى يرجه عن نطاق العمل 
أو الآ الإدارى إلى نطاق أعمال الاعتداء 
اللمادى وهى الأعمال الصارخة الى تنادى 
انحر اف رجل الإدارة إنحر افا استبدادياً جسم 
للقانونحتى على فر ض فا لفة المستأجرة لنصوص 
عقد الإيجار . 

د وبا أنه لذلك يتضح أن الدقع بعدم 
اختصاص الحا.م المدنية و بالتالى قاضى الآمور 
المستعجلة استناداً إلى المادة ,م١‏ من قانون نظام 
القضاء فى محله ويتعين الحك بقبوله . 

دوبما أنهلامراء إلرام المدعيين المصروفات 
عيلا المادة لذن من 'قانون المرافعات » . 

( قضية رزق وشكرى شوشه ضد <ضيرة صاحب 
المعالى عمد رقعت باشا بصفته رقم ١*5‏ سنة ١561‏ 
رئاسة حضرة القاضى قطب عبد اليد فراج بك ) ٠‏ 
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محكة الأمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
٠‏ دلسمير سثة 19601 . 
حجر تحفظى استثنائي . 'توقعه مصلحة الضرائب . 
زوال أثره إذا ل تر بط الضريبة فى يحر.شهرين ٠‏ لاجوز 
توقيمه بعد ذلك . 
١‏ - إنه وإن كان المشرع قد أجاز.فى 


الفقرة القانية من المادة من القأثون رتم ابر ]ا انه تدر 
لسئة المعدل بالقانون دتمم ١45‏ رو 
استثئاء من الأحكام المنظمة لإجراءان أ «هن حيث إن وقائعهذه الدعوى نتحضل 


ل ااه فى أنه بتاريخ بم مايوسة ووو أصدرالمدعى 
الحجر 0 3 الوافمنات أن عليه الآول أمراآ يتؤقيع الحجن التحفظى غلل 
صدر آأص بتوقيع الحجز التحفش على ما لليدعى تت بد اأدعى عليه الثانى من مبالخ 


الآموال الى يرى استيفاء الضرائب منها | أو سندات أو اس أو بضائع على ذمة الضرائب 
تحث أبة يد كانت كاجراء مؤقت حافظ | الجارى ربطها عليه بوصفه شريكا متضامئا فى 
لحقوق:الخرانة من الضياع إلا أن أثر هذا | الشركة التجارية المالية ونفذ هذا الآمس:بتوقيح 
الحجر يول بأحد الآمرين الاين () إن | الحجر تحت يد المدعى عليه الشافى بتارج ؛١‏ 


يوليه سنئة ه4١‏ ثم أعيد توقيع هذا الحجز 
رفع الحجر 5-9 من احكمة أو بقرار من تحت بد هذا الآخير بتارو | كتوبرسئة1ه١‏ 
المدير العام (0) أن يَكون قد اثقضى شهران 1 


فرفع المدعى هذه 'الدعوى بصحيفة أعلنت 
لللدعى عليبا بارخ و سبتمير سئة ١65‏ طلب 
فى ختامها الحكم له بصفة مستعجلة بعدم 
الاعتداد مجر ما للمدين لدى الغير التحفظى 
الواقع ضده من المدعى عليه الأول تحت -يد 


من تاريخ توقيع الحجز ولم بربط الضريبة . 
؟ إن المشارع م يمتح مصلحة 
الضرائب حق توقيع الحجر التحفظى 
المنصوص عليه 'فى المادة .و من القانون | اادعى عليه الثانى بتاريخ ١)‏ أغسطس سئة 
سالف الذ كر إلا استكياء من القواعد العامة | ١هة١‏ واعتباره عديم الآثر وكأن ل يكن مع 
لتقوم خلال الستين يوما التالية لهذا الحجر | إازام مصلحة الضرائب مروت والأماب 
دي لصية عل الول ا 
تنمكن من دبطبا خلال هذا الميعاد قله هذه الدعوى بيجلسة به ديسميرسنة زهوإاعدل 
يحوز لها أن تعيد الكرة مرة أخري وتوقع المدعى طلباته. الى طلب الحكم يعدم الاعتداد 
حجر تاليا عقب انقضاء الستين يوما الأولى | بالحجر التحفظى المتوقع تحت يد المدعى عليه 
لاستيفاء إجراءات زبط الضزيبة لآنه | الثافى بتاريخ م«( اكتوير سنة ه4١‏ مع إلزام 
لو أخذ مبذا النظر لظلت أموال الم لبن | مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقايل أتعاب 
1 ف الحد ات ا ا . | المحاماة والتفاذ وقد أسس المدعى دعواه على 
مسهاكة الحجز 02 من حا ١‏ ل اك | الامور الآنية (0) الشركة التجارية والمالية 
يتم ربط الضريبة إذ يقرتب على ذلك تعطيل 
أموال الممولين وحرمائهم من توظيفبا ما 


هى شركة مساحمة مصرية وليست شركة تضامن 
1 وقد صدر المرسوم الى ياعتهاد تأسيسبا بتاريتغ 
يؤدى إل شل الحركه الاقتصادية وهذا 


عم اكتوير سنة ١44.‏ وقد لشر هذا المرسوم 


قفتت 


فى ملحق العدد ١4»‏ من الوفائع المصرية الصادر 
بناريخ ن وفيرستة .غ١‏ وأنه لايوجدتضامن 
بين الشركاء فى شركات المساهمة لآن الشركاء 
فيها لايازمون بتعبدات الشرئة منمالهم الخاص 
لاستقلال شخصية الشريك عن شخصية الشركة 
ومن بم فالحجز المتوقع على ما له بهذه الصفة 
لإيعتد به لآنه واقع على مال غير عملوك الشركة 


0( إن المدعى ليس معن م ؤسمى الشركة الواردة ١‏ 


أسماؤه فى المرسوم سالف البيان وإنكل ماكان 
ببنه وبين الشركة من رايطة هو أنهكان وكيلا 
عنها بمقتتنى عقد استخدام مؤوخ أو ل أغسطس 
سنة 1449 وثابت التاريخ بمحكمة مصر امختلطة 
فى ؛ سيتمير سئْة 161 نحت دك 7.17 ب 
(©) إنه وإن كان قد ذكر. فى البئد الخامس.من 
عقد الاستخدام المبرم يبنه وبين الشركة أحقيته 
فى الحصول عل نسبة متوية فى أرباح الشركة فان 
ذلك لإيغير من اعتباره ستخدماً الى شريك 
لآن طبيعة عقد العمل لاتتغير نجرد أن العامل 
يتنازل عنحصته فال رباح () إنه مع التسليم 
جدلا بأن المدعى شريك . متضامن فى. الشركة 
النجارية والمالية بضريبة لم يتم. ربطبا. فا كان 
ليجوز أن يوقع الحجز على ماله تحت يد الغير 
لعدم توإفن الآسباب الثى توعاها الشارع فى 
المادة .و من القانون رقم ؛ ١‏ لسنة ,وم المعدلة 
بالقانون رقم ١‏ سنة .6و١‏ (ه) إن الضريبة 
المسشحقة على الشركة سقط الحق فى المطالبة مها 
بالنقادم إذ تطالبمصلحة الضرائب الشركة عن 
الضريبة العادية والاستثنائية المستحقة عن 
السنوأت من سئة ١44٠‏ الى آخخر مسلة ١41‏ 
وإن التذاع الموشوعى مطروح أمام للينةالطمون 
بالدائزة. الثانية بمحكية القاهرة وقد دفمت فيه 
الشركة ابتقادم الفضربية طبقا. للادتين به بره 
من. القاقوؤن, دَق ١‏ سنةومورالعدل القانون 


العدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


دقه1 سئة ١46.‏ (5) إن مصلحة الضرائب 
0 تتخذ.ضد المدعى الاجراءات المخصو من عليبا 
فى المادة مع من القانون رتم ١4‏ لسنة ومو٠‏ 
المعدل بالقانون رقي 1 سنة ١956.‏ , 
وحيث إن المدعى عليها الأولى ذفعت 
يعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرالدغزى 
لآن المرسوم. الصادر بتكوين الشركة بتادريخ 
م اكتوير سنة .16 هو خاص بتكوين 
الشركة وضخالف موضوع ربط الضر يبةعلى مول 
وقد صدر قرار ضبد المدعى عن الضريبة .. ., 
وحيث [إنه يتعين بللفصل فى هذه اأدعوي 
(1) هل المدعى بعتن مددينا شخصيا لمضلاحة 
الضرائب عن الضريبة المستحقة على الشزكة 
التجارية والحالية («)عدى أحقية مصلحة 
الضرائب فى توقيع الحجز التحفظى على مال 
المدول تحت بد الغين استعالا لحقها المنصوص 
عليه فى المادة .و من القانون دم ١4‏ سن 
وم ( المعدلة بالقنانون رقم ١4‏ سنة .مو+ 
وما هى القيمة. القَا نو نية لهذا الحجر إذ: كان 'قد 
مطى شبران و تر بط الضربية 0 : 
« وجيث إن النى يبين من الإطلاغ على 
المرسوم الصادر بتاريخ م١‏ أكتوير سئة .184 
الخاص بتأسيس الشركة التجارية وال مالية 
والممشود بالوقائع القصرية" ملح *العدذ 4 
الصادر بتارج. .توقين سلنة..ع وع' أن هله 
الشركة قد تم تاسيبما بوصفها _شركة .ستاصة 
و بالتالى فهى شركة أموال لما شخصية مسقل 
عن شخصية الشركاء فيا وأن المتحدث.باسمهبا 
أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها طيقأ 
اللادة ١م‏ من قانون تأسيسها وهو المنئول 
هذه الضَفة غن الضرببة المستحقة عن أرباح 
هذم اشر , 2007 


« وحيث إن مصلحةالضرائب وقدأوقعت 
حجراً تحفظياً بتاريخ ؛١‏ أغسطس ١400‏ ء 
و أكتوبر سنة وهو( على ما للدعى تحت 
بد المدعى عليه الثانى بوصفه ششريكا متضامنا فى 
الشركة التجاربة والمالية فان توقيع الحجر على 
هذه الصورة يتناف ماما مع المرسوم الصادر 
بناريخ مم أ كتوبر سئة 1441 الخاص بتأسيس 
هذه الشركة برصفبها شركة مساصة ٠‏ إذ لم ينم 
أى دليل فى هذه الدعوى على أن هذه الشركة 
قد تغيرت صفتها القانو نية وتحولت من شركة 
مساهمة إلى شركة تضامن وأن الدعى قد أصبح 
القول بأن المدعى يعبر مديناً شخصياً لمصلحة 
الضرائبٍ عن الضريبة الجارى ريطبا على 
هذه الشركة وبالثالى فقد وقع هذان الحجزان 
باطلين لفقدان أبحد الأركان الاساسية 
اللازمة لقيامبها وهو أن مصلحة الضرائب 
ليست دائنة لللدعى ويتعين اذلك رفض الدفع 
بعدم الاختصاص . 

د وحيث إنه وإن كان المشرع قد أجاز فى 
الفقرةٌ الثانية من المادة .و من القانون رتم ؛ | 
سئة وم و المعدل بالقانون دتم5؛١‏ سئّة . ١6‏ 
للمدير العام لمصلحة الضرائب استثئاء من 
الأحكام المنظمة لاجراءات الحجز التحفظى فى 
قانون المرافعات أن يصدر أمرآ بتوقيع الحجر 
التحفظى عل الآموال الى برى استيفاء الضرائب 
منبا تحت :أية. بد كانت كاجراء مؤقت. حافظ 
لحقوق الخزانة من الضياع إلا أن أثر هذا 
(1) .إذادفع الحجر جر من احكمة أو بقرار 
من المدير العام . 9 أن يكون قد انقضي 
خبران مر "تاريخ توقيم الجر وم تربط 


رفت 


د وحيث إن مصلحة الضرائب قد أوقعت 
بتادع 16/م/رهةر حجزاً على ما لللدعى 
تحت يد المدعى عليه الثاتى مقابل جميْع الضرائب 
الجارى ربطبا عليه يوصفه شريكا متضامنا فى 
الشركةالتجارية والمالية استمالا لحقبا المنصوص 
عليه فى المادة المشار: اليبا وأنه مع التسليم ججدلا 
بأن لما هذا الحق فكان يتعين عليبا أن تقوم 
بربط الضريبة المستحقة على المدعئ خلال ثتهرين 
من تاريخ هذا الحجر وأن تفطره ا طيقاً لما 
هر منصوص عليه فى المادة هم؛ من القانون 
دم 4 سئة ومو ١‏ ولكن قد انقضى شهران 
على تاريخ هذا الحجن دون أن م إجراءات 
هذا الربط فقد زال أثر هذا الحجر قانولا . 

م وحيث إن مصلحة الضرائب عادت 
فأوقمت حجزاً تحفظياً آخمر بتاريخ م٠١‏ أ كتوبر 
سنة وهمو؟ تحت يد المدعى عليه الثانى على 
أموال المدعى لنفس السبب الذى قام عليه 
الحجر المتوقح بتاريخ ١‏ أغسطس سنة ١01‏ 
فان هذا الحجر قد ولد ميئآ » لآن الشارع لم 
بمنح مصلحة الضرائب حق توقيع الحجز التحفظى 
إلا استثناء من القواعد العامة لتقوم خلال 
الستين يوماً التالية لهذا الحجز من ربط الضريبة 
على الممول فاذا هى لم تتمكن من ر بطبا خلال 
هذا الميعاد قلا يحوز لما أن تعيد الكرة مرة 
أخرى وتوقع حجزاً تآلياً عقب انقضاء الستين 
يوماً الول لاستيفاء إجراءات ربط الضريبة 
لآنه لو أخد بهذا النظر لظلت أموال الممو لين 
مستهدفة للحجز عليها من حين لآخر حت يتم 
بط الضريبة إذ يترتب غلى ذلك تعطيل أموال 
الممولين وحرماتهم من توظيفبا .ما يؤدى إلى 
شل الحركة الاقتصادية وهذا يتنافى مع قصد 
الشارع لآن نص المادة .و من القاون سالف 
الذكى هو نص استثنان يتعارض مغ أخكام 


لد فنا 1 


6 العدد العاشس ‏ 


السئة الثانية والثلاثون 


إجراءات الحجر التحفظى فى قانون المرافعات 
فيجب ذلك أن يفسر تفسيراً ضيقاً فى حدود 
الغرض الى قصده الشارع ومن ثم فيتبر 
الحجن المتوقع بتاديخ 1961/1١/1‏ غير قائم 
قانونا . 

د وحيث إنه بالنسية لباق أوجه الدفاع 
الأخرى الى أثارها المدعى فى مذكرته فلا ثرى 
المحكمة محلا ليحثبا . 

د وحيث إن بر ادكه يلم 
بالمصروفات عملا بالمادة بىم؟ مرافعات 5 


.د وحيث إن التفاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب بقوة القانون لكل ما تقضى به هذه 
احكمة عملا بالفقرة الآولى من المادة 457 
نزافات ولا ترى انحتكمة علا لتص عليه فى 
منطوق حكمها . | 

. .« وعيث إن المدعى طلب التنفيذ بسخة 
الحم الآصلية إلا أن المحكمة لا ترى مسوغاً 
لذلك ع . 

( قضية جوزيف واتورى ضد صاحب السعادة مدير 
عام مصلحة الضرائب وآآخر رقم 7415 سئة ١981‏ 
رئاسة حضرة القاى عمد عبد الأطيف ) ,. 


امه 
حكمة الأمور المستعجاة الجرئية بالقاهرة 


فبرأبر سئة 1460١9‏ 


اج حجز ما للددين إدى الغير . حصر صوره 
بقانون الرائعات . لا.يمنم القاضى الستعجل من الحم 
يعدم الاعتداد به إذاكان بأطلا بعللانا أصلياً ق نطاق 
القواعد العامة . 


سان لي ديد لفن و ٠‏ لو لأمامة ب عله 
بعللانا تجرهرياً ... ب 5 1 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن قانون المرافعات الجديد قد 
أورد فى باب حجز ما للمدين لدى الغير 
الحالات الى مختص بها القضاء المستعجل فى 
الحم إعددم الاعتداد بالحجر وهى المبيئة فى 
المادتين .جه ولاه عزاقياف إلا أن ولاية 
القضاء المستعجل وإن كانت قد تحددت فى 
نطاق هذه الضوابط إلا أن ذلك لا يسلب 
ولابته المقررة له فى نطاق القواعد العامة 
فله أن يقضى بعدمالاعتداد بالحجز كلما كان 
وجه اليطلان صارخا لا حتمل شسكا أو 
يقبل تأويلا يا لو كان الإجراء مالفا لحم 
صرب فى القانون لآنه بهذة المثابة يعد عملا 
من أعمال العدوان يتعين على القضاء 
المستعجل و قفه , 0 

”7 لمم إن حكة الشارع ' هن وجوب 
تقدير دن الحاجر الذى لم يكن بيده سئد 
تنفيذى أو كان دينه: غير معين المقذار 
بمعرفة قاضى الأمور الوقتية طبقا لماتقضى 
به المادة ه4ه مرافعات قوامبا تحديد حّوق 
الحاجر قبل المدين الحجوز عليه : تحديداً 
مؤقتا حتى إذا أراد الحجوز عليه التحال 
من أثر هذا الحجن كان 'له أن يودع مع 
التخصص مقدار قيمة الدين الذى حدده 
القاضى الس مؤقتا وعتدئذ بزول: “أثر 
0 ولكن وقد أضدر القأغى مه 

. قبع الجن على مال دين دون أن بحدد 
2 دين الماجزر فإن هذا المي 


..* التقضام المنتغجل ‏ جو . 


ئْ: ق"المادة هه النزافمات وبالقال أفإق هدآ 


الحن الدى كرأ وقعه ق قمه إلحاجن علي مال اجوز | 


عليه حب اجون 2 “هو جججن دين 


1 غير .معين. , المقدال بوهو بيده الصورة 55 : 


باطلا:.بطلانا بأصاياً بلا'وجود له :قانونا 
وينطوى غلى اأعتداما حت ظاهن عل حقو وق 
اهجوز علية ما ختضص القضاء المستعجل 


٠ 


و متأعيم إن وقائع ذه لدحزيى: تتحضل 
قّ 7 بايغ مم1( ] ته ةا قدم المدعى عليه 
الأول إل ::حطرة ١‏ قاضئ. مخفكمة: ذمياط الجرئية: 
ضند .اشدعى: والمدعى عله .الثاق قال “فيه إنه 
مداين المدقى تق لع 19د و١‏ 0م ممقتضى 
عدقد شركة لود فير خِسَاثٍ تطلب. فى.حتام هذا 
الطلب الاذق' له 'تؤقيع الحجز التحفظئ: على 
مل للدعى: تخت” من المدعئ - عليه الثافى وهو 


عبادة :عن عبلق .نه يج أوذعه الدع عوانة || 


حكلة ماددت الجر ئية تبنارتيخ وعزمارس بنة مع 1 
حنم لم: 1 وهممة ة-؟ طلب أيضاً تجديد: 
جلية. لستمعد قها. الملدعي ل بإلزامه بأن 
يود لميلخ بيدا جنت. ىم م. والمصروفات 
«دالاتماب ويتثبيك المججر_التجفظى وجءله-نافذ] 
فاذن له حضرة القاضئ بصيفته الولائيبة. بتوقيع 
الحجر تحت يل المدعى عليه الثاق على الوديعة 
المدكورة رحد لظن الدعزق عله جر اير 
د ب يغد” أعلق” متذا. الام للندعى 
والذعى مل انان بتادتخ اللاتوك سة بز ة]: 
راق الدع هذ مت الذعوى- ميفنة , أعلتت 
ع 'علييا 35 ع1 و. 0 ججالز لوول 


نوك 


قال فيا .إن الدين الذى رقمو مقتضاه المدعى 
| عليه الآول المي تحت بد المدعى عليه الثأق, 
غير محقق الوجود ولا واجب الأآداء ما وأن 
. القاضى الأبمن لم يقدر مر . جبة أخرى دين 
! الحاجر تقديراً مؤقناً مما يحمل هذا"الحجز باطلا 
طيقاً لنضن المادة م مرافعات كا وقد شاب 
؛ هذا الحجر عيب جوهزى آخر إذ تحت المادة. 
ق: :هذه من قانون المرافعات على الحاجز بأن: 
الموااد' الخو ثية. التابع لما مؤنطن الحجوز ديه 
: ول 'يعين المداعى عليه الآول-محلا يختاراً بدائرة 
محكة مابدين وه مقر“قل الكتاب الحجؤز إدءه 
كم أوجيت المنادة بقوه من قانون المر افعاتث 
أيضا أنه. فى الأحوال الى يكون فيا الحجر' 
بأمر من قاضى الأمور الوقتية يحب أن تاستفل 
ورقة أبلاغ الحجر أو إعلانه إلى الحجوز عليه 
على تكليفة باحضور أمام الحكة التى يتبعبا 
لسماع الم عليه يبوت الدنن الحتجوق من أجلة 
وصية (جراءات' ' امجن ولا اغتس الحجر كأن 
م يكن ودتم هذا فإن الدع عليه الأول 
قد كلفه بالحضور أمام ممحكمة. دمياط الجزئينة 
"وى يحكمة لا ينبعها أ حال من الاحرال 
لآنه يقمم بالقاهرة وطلب فى.ختام. الصحيفة أن 
يقضى له يعدم تأثير الحجز التحفظى من المعلن 
إليه الأول تحت يد المبعى عليه الثاني واعتباره 
كأن:لم يكن امع التصتريج له بيصرق المبلخ 
المودع نخزينة . محكمة ما بدين الجرئية بتاريخ .م 
مارس سنة .م44١‏ تحت رثم 19 يوامية مح 
إلزام المدعى: عليه الول بالمصروفات ومقابل 
أتعاب المماماة وشمول اليم بالتفاذ_المعجل 
وبلا كفالة ٠‏ 


2 :د وحيث إن المدعى علهنا 7 حشرا دنم 
إغلاتيناغاتوناً , 


احفل 


م وحيث إنه وإن كان قد قام خلاف بين: 
رجال الفقه قبل العمل يقانون المرافعات الجديد 
حول اختصاص القضاء المستعجل برفع الحجزر 
التحفظى الباطل المتوقع تحت يد الغيد نكر 
فريق مم عليه هذا الاختصاص أن الشارع 
قد رسم المخجوز عليه طريقاً عام التخلى فن 
هذا لير الباطل عن طر يق رفع دعوى برفع 
الحجر ورتب عليه رفع مذه الدعوى ملع 
الحجوز لديه من الوفاء للحاجر وسندم فى هذا 
أن “حك قاضى الأمون المستعجلة بالسباح 


لللحجوز عليه بتسليم ماله من الحجون أدنه 
يعتير من قبيل التعرض لأصل الحق وهو منوع 


على القضاء المستعجل وبرى فريق آخر بحواذ 
الالتجاء إلى القضاء المستعجل لآأن توقيع 
الحاجز الحجر ظاهدر البطلان إنما هو اعتداء 
بحت ظاهر على الحقوق للبحجوز عليه تختص 
به القعناء المستعجل مقتضى سلطته الخولة له فى 
حدؤد القواعد العامة وذلك بتمكين الحجوز 
عليه من تسل ماله من الحجوز لدديه . 0 
« وحيث إن الشارع فى قانون المرافمات 
الجديد قد أورد فى ناب حجز ما للبدين لدى 
الغير الحالات التى مختص ما القضاء المستعجل 
ف الحم بعدم الاعتداد بالحجن وهى مبيئة: قى 
المادتين ل و ولام من قانون المرافعمات 
فاجاز للحجوز عليه فى المادة 5ه إذا توقع 
الحجر على مبلغ يزيد كثيراً عن دين الحاجزر 
أن يطلب من القضاء المستعجل فى أءة حالة 
تكون عليبما الاجراءات تقدير مبلغ يودعه 


خزانة امحكمة على ذمة الوفاء الحاجز ويتهى | 


أثر الحجر بالنسية إل المحجوز لديه من وقت 
تنفيل هذا الحم بالايداع ويصبح المبلغ المودع 
يخصصاً للوزفاء بمطاوب الحاجز عند الاقرار له 
به أو الحم له بثبوته وفي المادة واه عل 


العدد العاشر ‏ السئة الثائية والثلاثون 
جواز الالتجاء القعضاء المستعجل فى 3 حالة 


تكون علا الاجراءات ايحم فى مواجهة 
الحجوذ لديه دنم الحجر فى الحالات الآتية : 
(1) إذا كان الحجر بغير حكم أو سند رسى 
أو أمر من قاضى الأمور الوقتية ٠.‏ 
() إذا لم يبلغ الحجر إلى الحجوز عليه فى 
الميعاة الذى نص 'عليه القاتون أو إذا لم يسمل. 
التبليغ على رفع الدعوى بصحة الحجو . 
م( [ذاكان قد حصل [يداع مبلغ مساو لدين 
الحاجر وخصص للوفاء بمطلوب الحاجر . 

« وحيث إن هذه الحكة ترى أن ولاية 
القضاء المستعجل وإن تحددت فى نطاق. هذه 
الضوابط إلا أن ذلك لا يسلب ولابته المقررة 
له فى نطاق القواعد العامة فله أن يقضى بعدم 


الاعتداد بالحجز كلا كان وجه البطلان صارساً 


لاعتمل شكا أو يقبل تأويلا مإ لو كان 
الإجراء خالفاً لحك صر ف القانؤن لانه 
مبذه المثابة يعد عملا 'من أعسال العدوآن يتعين 
على القضاء المستعجل وقفه كأ قالت محكة 
النقض فى حكها الصادر يتاريم +. ديسمير 
سنة ه"18ة! إن مأمورية القضاء الممتعجل هى 
إصدار حم وقتى يزد به عدوانا باديآ الوهلة 
الأولى من أحد الخصمين على الآأخر أو بوقف 
مقاومة من أنحدهما: الآخر بادية للوهلة الآولى. 


. أتها بغير حق أو ابتخد [جراء ماجلا يصون به 


موضغ الى أى أدلة من أدة" الحق : 
: «وحيث [ وأن كا الدى عليه الآول. 


بتاريج ديسمين سبة 1 146 . بتوقيع لمجو 
التحفظى .على ما للدعى تحت يد اللدعى عليه 
الثاني لانم يقدر في هذا الأمن دين الحا جنر 


تقديرا مؤقتا بل أذن القاضىفقط يتوقيع الحجر 
تحت ل المدعى عليه التأى دون عدبي دن 
الماجر . 

د وحيث إن الشارع قد أوجب ف المادة 
همه من قانون المرافعات على كل دائن ليس 
بده سند أو كأن دينه غير معين المقدار أن 
يستصدر أمرآ من قاضى الآمور الوقتية بالحكة 
التابع لما المدين يأذن فيه بالحجر ويقدر دين 
الحاجر تقديراً مؤقتاً . 

وحيث إن حم الشارع من وجوب 
تقدير دين الحاجر الذىلم يكن يده سند تنفيذى 
أو كان دينه غير معين المقدار ععرفة قاضى 
الآمور الوقتية قبل أن يشرع الحاجز فى توقيع 
الحجز قوامه تحديد حقوق الحاجز قبل المدئن 
اجوز عليدتحد يدا مؤقناً حتى إذا أراد الحجوز 
عليه التحلل من أثر هذا الحجز كان له أن بودع 
مع التخصيص مقدار قيمة الدين الذى حدده 
القاضى الأمى مؤقتا وعندئذ بزول أثر الحجر 
ولكن وقد أصدر القاضى أمره يتوقيع الحجر 
على ما للبدعى دون أن تحدد فيه مقدار دن 
الحاجر فإن هذا الام لم يستوعب أوضاعه 
الشكلية الواجبمراعاتها فى المأدةم ؤومرافعات 
وبالتالى فإن الحجز الذى وقعه المدعى عليه 
الأول عل ما للدعى تحت بد المدعى عليه 
الثافى هو حجر بدين غير معين المقدار وهو 
هذه الصورة يعد إجراء باللا بطلانا أصلياً 
لا وجود له قانونا وينطوى على اعتداء بحت 
ظاهر عل حقوق امحجوز عليه مما مختص القضاء 
المستعجل برفعه ويتعين اذلك الحم بعدم تأثيل 
هذا الحجر ولاترى الحكة محلا لبحثك باق 
الوجوه الآخرى الى شابت هذا الحجر والتى 
تناولما المدعى فى صحيفة الدعرى ومذ كرته 

الختامية . 


اأفدل 
وحيث إن من خسر الدعوى يازم 

عصروفاتما فيتعين لذلك إلرام المدعى عليه الأول 

بالمصروفات ععلا بالمادة بام مراقعات . 

0 وحيث [نالنفاذ المحجل و بلا كفالةواجب 
بقوة القانون لكل ها تقضى به هذه المحمكة عيلا 
بالفقرة الآوللى سم_ المادة دع مرافعات 
ولاترى الحكة علا للنصعليه ىمنطوق الحم . 

ه وحيث إن المدعى طلب التنفيد م«نسخة 
من الحم الأصلة إلا أن الحكة لاترى مسوتاً 
لذلك , . 

( قصية الحاج سيد احمىد اتتدى فرهود ضد 


وهيه افندى عمد خطاب وآلثْر رقم هه سنة ١5819‏ 
بالحيثة السابقة  )‏ 


خممه 
محكلة ستورس الوطئية 
" قيراير سنة لمة | 
حجية الأحكام الستعجلة . تائمة . طالما لم حدث تغيير 
فى مركز الخصوم القانوتى أو الوقائع الادية . 
المبدأ القانوق 
قرارات قاضى الآمور المستعجلة لما 
حجبة من الخصوم بحيث لا يحق لما [عادة 
طح الموضوع أمامه دون أن حدث تغيير 
فى مركر أحدها القانونى أو فى الوقائع 
المادية 1 


امكو 

من حيث إن المستشكل أقام هذا الإشكال 
عندتنفيذ الحم سالف الذكرقانلاإنه اشترى القدو 
البيع العرى المؤرخ م توفير سئة ا114 الذى 


لفل 


رفعثعنه دعو ىحمة تعأقا. ضدالبائع والمستشكل 
ضده ق #؟ يئار سئنة ه4١‏ وتحدد لنظره 
جلسة وم قبراير سنة 9ه١‏ تنفيذ وإن هذا 
النزاع الجدى يحب أن يكون له اعتباره فى هذه 
الدعرى لآن المستشكل ل يكن طرفاً فى الحم 
المراد تنفيذه وطلب أصليا الحم بقبول 
الإشكال شكلا وف الموضوع .وقف تنفيذ 
الك سالف الذكر مع إازام المستشكل ضده 
بالمصاريف ومقايل أتعاب المحاماة واحنياطا فتم 
ياب المرافمة لضم الإشكال السابق رقعه بين 
الطرفين وتقدهم ياق المستندات الدالةعلى وضع 
د المشكل على الارض موضوع الإشكال و على 
وجود تواطىء بين المستشكل ضده اولبام 
مد عمد عفيق . 
دورمن حيث إن المستشكل ده ع 
الدعرى بأن مرضوع الإشكال سبق عرضه فى 
الإشكال السابق وعارض .تعقيباً على هذكرة 
المستمكل فى طلب تأجيل الدعوى بقصد ضم 
الإشكال السابق .5و١‏ سئة ١0١‏ لآن الحم 
الصادر فيه مشموم فى ملف هذه الدعوى من 
من أوراق التنقيذ . 
« ومن إنه تبين من الاطلاع على أوراق 
الإشكال ارقم . وسنة 1401 سنورس المرفق 
أنه رفع من نفس المسآشكل عيد الحفيظ عمد 
عفيق ضد المستشكل ضده عند تنفيذ الحم 
الصادر فى نفس ألقضية رقم ٠م‏ سنة و١‏ 
كلى الفيوم اميد استثنافيا فى القضية رقم ه.. 
سنة بد ق استتئئاف القاهرة استناداً إلى عقد 
البيع العرفى المؤرخ ؟ نوفير سنة ١40‏ السابق 
0 اك وقد قضى 0 حضوربا بقبول 
كتوذة الحم الأصلية ورفضه ا 
. بالاستمرار فى تنفد الحم الصادر فى القضية 


المدد الماشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


دم م.. سنة بد ق مصر تارجح ١١‏ يونيه 
سلة 15601 . 

« ومن حيث إن المستشكل أشار فىهذ كرته 
إلى أن هذا الحم فد استؤنف فعلا , 

د ومن حيث إنه عن طلب المستشكل تأجيل 
الدعوى تقدم المستندات الدالة على وضع بده 
على الآارض موضوع الإشكال وعلى وجود 
التواطؤ بين البائع له والمشكل ضده واضم 
الاشكالرق .وه وستة ١م6١‏ سنورس فالظاهر 
أنه نما يقصد بتأجيل الدعوى إطالة أمد التقاضى 
لاستمرار وقف تنفيق الحكم المراد التنفيذ يه 
بدليل أنه سيق نظر نفس التراع فى الإشكال 
السابق بل وتأجلت هذه الدعوى فترة ليست 
باليسيرة وكان فى [مكانه تقديم ما براه محققاً 
إصلحته أكثر من هذا فهو يبدو غير جاد فى 
طليه لآنه ترافع فى موضوع الدعوى وأبدى 
دناعه كاملا فى مذكرته بل وطلب أصلياً وقف 
تنفيذ الحكم الذى يتضرر من تنفيذه ومن ثم 
لا يسع احكمة إلا رفض هذا الطلب بالإضافة 
إلى أت طليه إثبات التواطوؤ بين البائع له 
والمستشكل ضده طلب هو ضوحى يتعلق بأصل 
الحق وهو ما مخرج داهة عن اختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة . 

د ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال 
فلا كان الثابت من استعراض أوراقه أنه 
لبس إلا صورة طبق الآصل من الإشكال 
دم ١96٠‏ لسئة ١46١‏ ستورس سواء: من 
حيث الموضوع أو طرفيه أو السيب الذى بنى 
عليه عقد البيع العرفى المؤرخ م نوفيرسنة0 ١94‏ 
الذى رفعت بشمأنه دعوى مة تعاقد المنوه عنبا 
فى مذكرة المستشكل بل وإنه منظور استثنافياً 
أمام حكة ثاى درجة كان فى التعرض له إعادة 
طرحه أمام مكة الآمور المستعجلة دون 


القضاء المستعجل ‏ جوق 


ماسبب أو ميرر لذلك ذلك إنه وإن كانت 
القرارات الى تصدر فى الإجراءات المستعجلة 
وقتية إلا أتها تقيد القناء المستعجل وتازم 
طرق الخصوم قليس للآاول أن يعدل بقرار 
ثان عا قضى 4 أولا وكذلك ليس الاخيرين 
أن يرفعوا دعوى ثانية بنفس الموضوع 
أمام احكمة المستعجلة يغرض الوصول إلى 
قرار مانع أو معدل للقرار الأول الصادر ىى 
الدعرى الآولى إلا إذا حصل تغيير أو تعديل 
فى الوقائع المادية أو فى مركر الطرفين أو 
أحدها القانوق يإ لو قضّت الحكة المستعجلة 
بتعيين حارس قضانى حى يقضى نمائيا فى نزاع 
معين وقيل الفصل نهائيا فى هذا النداع تغير 
كر أحد الطرقين القانوى وأصبح فى موضع 
يحق له معه بالرعم من ذلك طلب إنهاء الخراسة 
( مصر أهل مستعجل فى ١910/11/8.‏ 
الجريدة القضائية عدد إو٠دص ١١١‏ )وق 
القول بغيد ذلك خروج عرى. وظيفة قاضى 
الآمور المستعجلة المقررة فى القانون والمبئية 
على اتتهاء اختصاصه فى الدعوى المنظورة أمامه 


اطفدل 


عجرد صدور الحم فيها بالشروط السابق 
ذكرها أكثر من هذا فا دام المشكل نفسه 
يسل حصول استئئاف الم الصادر فى الإشكال 
دتم .هول سئة و١‏ فا هى مصلحته فى طررح 
التزاع من جديد أمام عكةأول درجة هل يريد 
ْ خلق باب جديد للطمن يمير الحيئّة القى يعرض 
علها التذاع أولا أم ماذا ؟ لا شك أنها الرغبة 
فق عرقلة التنفيذ هذا هو الرأى الذى تطمان 
ؤ اليه ال مكمة وإلا كانت الاحكام عبثا في عبث 
يصدرها قاض ويلغا أو يعدطا قاض آخر . 


د ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون 
متعينا على هذه المكة عدم التعرض مو ضوع 
الإشكال . ' 

د ومن حيث إن المستشبكل خسر الدعرى 
فيتعين [لزامه بالمصروفات عملا بالمادتين .مم 
و ١/1‏ سأفعات . 

( قضية إشكال عبد المفيظ عمد عفينى ضد تمد حمد 


عفينى رقم 15 سئة ١5507‏ رئاسة حضرة القافى 


أ فتحى علي السى ) . 


خرن 


العدد العاشر - السئة الثائية والثلاثون 


ان 0 
1 * ْ 2 1 
:2 لس ) سس ١‏ 


اس 


القماء المدد 


ب 0 
محكة كوم حماده الجزئية 
٠‏ مارس سنة 194609 
الشفعة . طريق العلم بالإندار الرمعى . ومق 
يسقط الحق . 
ب - العفيع . وجوب قيام ملكيته قبل رفم 
الدعوى . 
المبادىء القانونية 
و إذا خلت صحفة دعوى الشفعة 
من ذكر بعض المشفوع ضدم فلا يسقط 
حق الشفيع حتى يلم رسيا بأسمائهم جميعاً 
؟ ‏ يحب أن يكون الشفيع مالكا 
مللكية سابقة على رفع دعوى الشفعة . 
فإذا كان عقد تمليكه غير مسجل قبل رفع 
دعوى الشفعة فلا حق له ف الاخذ مالشفعة. 
ويجوز له الاخذ بالشفعة يدون عقد مسجل 
إذ كانت ملسكيته ترجع إلى كسبها بمضى المدة 
الطويلة على وضع بده بصفته مالكا . 


د حيث إن الدعوى دم ١زم‏ سنّة .6ؤوؤ 
رقعت يطلب سماع المدعى عليه الآول وق 


مواجهة اباقين بئات صمة ونفاذ عقد ابيع 


المؤرخ فى بمه/ممو١‏ الصادر منه إلى 
مورث المدعين المرحوم السعدى عامر شاهين 


. يطريق اله 


مبيع الآاطيان المبينة بالعريضة مع [لزامه 
بالمصاريف والأاتعاب والتفاذ . 

د وحيث إن القضية رقم 19و سنة ١565.‏ 
رفت بطلب الحك بأحقية المدعى إلى م٠‏ ط 
وعم س المبينة الحدود والمعام يالعر يضة 
الشفعة ومحو التسجيلات الموقعة على 
العين 0 له فى مقابل ين قدره .8ج 
مع إازام المدعى عليبم من الثانى إلى الأخير 
بالمصاريف والاتعاب . 

د وحيث [إنه يجلسة 1907/1/14 قررت 
الحكة ضر القضية الثانية إلى الآولى ليصدر 
فيبنا 0 واحد وحجرت التضيتين م 

لجلسة ١1م‏ ]لاه١.‏ 

د وحيث إن محصل الدعوى الآولى ‏ 
شرحت بعر يضتا المعانة فى .م/؟ نوشير سسنة 
٠ه‏ أنه بموجب عقد بيع ابتداق تارعخه 
م ستمير سنة مم١‏ باع المدعى عليه 
الآول للبرحوم السعدى عامر شاهين مورث. 
المدعيين فى حال حياته و ط بثس:1ح. قدرء 
«وج. 

د وحيث إنه يحجلسة وب ديسمسر سئة. 5و1 
تدخل مشحوت مود مشحوت غصما ثالئأ ى 
الدعوى . 

د وحيث إنه يحلسة 1101/18/5 قضت 
احكة باتقطاع سير الخصومة لوقاة المدعى عليه 
الآول . 


قضاء انحا م الجوئية المدئية 


« وحيث إنه بعرينة معلنة فى ؛ | كتوبر 
سنة ووو يل المدعون دعوام باعلانهم 
لورثة المدعى عليه الآول مرسى محمد حجاب 
التوق. 

د وحيث إن ميق الدعوى رم 41 سنة 
6 كأ شرحت بعريضتا المعلئة فى ١١‏ 
ديسمير مسئة .40وؤ أن المدعى عليه الآول 
تلك أرضا زراعية بزمام ناحية الآخماس 
كر كوم حناده قدرها م ط و بم س وقد 
ترا إلى عله ى يوم ١‏ نوقير سنة .6و1 
أن المدعي عليه الآول باع إلى باق المدعى 
عليبم القدر المذ كور نظير من قدره .لاج . 

د وحيث إن المدعى جاره من الجونين 
البحرية والشرقية فيكون له الحق فى طلب أخذ 
هذا المبيع بالشفعة . 

د وحيث إنه بتاريخ ب نوفين سمة .م١‏ 
عرض على المدعى علييم مبلغ الن بإنذار 
شفعة رحى على يد حضر ولامتناعيم عن قيض 
القن قد أودع يتاريخ 6000 مبلغ الغن 
مخزيئة الحكة على ذمة المشترين من الثانى إلى 
الأخير من المدعى عليبم . 

ه وحيث إنه يجلسة 1401/8/15 قضت 
الممكة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدى 
عليه الأول . 

م وحيث إنه بعريضة معلتة فى +« أغسطس 
سنة 1مو! تل المدعى دعوأه بأعلانه لورنة 
المرحوم مرمى مد حجاب المدعى عليه 


الأول التوق . 
م وحيث إن المدعى عليهم فى قضنية الشفعة 
دقموا الدعوى بلاثة دفوع : 


يدل 

الآول : عدم قبول دعوى الشفعة لرقعبا 
على غير ذى صفة . 

الثانى : عدم قيول دعوى الشفعة لاثتفاء 
ملكية المدعى ا يحاور القطعة المشفوع فيبا من 
الجبة البحرية . 

الثالك : لسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة .. 


د وحيث عن الدقع الآول كا جاء بدفاع 
المدعى عليبم أن المبادىء القانونية المثفق عليبا 
فقها وقضاء أنه يتعين اختصام كل من المشترى 
والبائع فى دعوى الشفعة التى تعتى كوسيلة 
قضائية لحاول الشفيع محل المشترى وتطبيق) 
لذلك المبدأ إذا ما توفى المشترى وجب على 
الشفيع اختصام ورثته جيعاً وإلا كانت دعواه 
غير مقبولة ومن جرد الرجوع إلى هذه 
الدعوى يظبر بأن الشفيع لم مختمم جميع ودثة 
البائع ولا المشترى . 

وحيث إنه من اطلاع المحكة على أوراق 
الدعوى يبين ها أن الشفيع يم بإعلان 
توحيدة عيد امجيد عمران من ورثة المشترى . 

. وحيث إن القانون ينص على أن هن 
بريد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فها إلىكل 
من البائع والمشترى خلال و١‏ يوماً من ناريخ 
الإنذارالرسى الذى بو جههإليه البائع والمشتئرى 
وإلا سقط حقه . 

د وحيث إن الشفيع لم يندذر من البائع أو 
المشترى بوافعة البيع قإن كانت صصحيفة دعواه 
خالية من ذكر اس أحد ودثة البائع أوالمشترى 
فلا يسقط حقه فى الأخذ بالشفعة حتى بعلم 
بأسماء جميع الورثة . 


ل 


رفك 


. وحيث إنه بتدخل الشفيع يحلسة هم 
دسمر سنة رهنو خصما ثالثا فى الدعوى 
موجياً طلباته إلى اللدعين فيكون قد عل بجميع 
ورثة الشترى . 

د وحيث إنه لهذا يتمين رفض الدقع 
الاول. 


« وحيث إنه بالنسية للدفع الثانى الخاص 
يعتيلام قبول دعوى الشفعة لاتتفاء ملكية 
الشفيع لما يحاور القطمة المشفوع فها من 
الجهة البحرءة فقد قضت المادة +##ه مدنى على 
نيوت الحق بالشفعة للجار المالك من جهتين 
ويستفاد من هذا النص كأ جاء مذكرة المدعى 
علهم فى دعوى الشفعة أن الحق فى الشفعة 
لايثبت إلالمن كان مالكا ملكية سابقة على 
[ظهار الرغية فى الآخذ بالشفعة ال ا يجاور 
القطعة المشفوع فها من جهتين وأن الشقيع فى 
هذه الدعرى مين دعواه عل أنه مالك لما 
يحاور القطعة المشفوع فيها ومن محرد نظرة 
سطحية إلى مستداته يثبت عدم أحقية 
الشفيغ فى طلب الاخذ بالشفعة 'حيث إنه 
جار من الجهة الشرقية فقط وليس من 
الجبة البحرءة أيضاً.كا بدعى وثابت ذلك 
من الرجوع إلى مستندات ليك الشفيع من 
حافظته اقتصار ملكيته على القطعة انجاورة 
للقدر المشفوع فيه من الجبة الشرقية فقط بعقد 
ملكية مسجل قبل إظهار الأاخذ بالشفعة 
شهر بن أما بالنسبة للقطعة انتجاورة القدر 
المشفوع فيه من الجبة البحرية فإتم! لم .تكن 
ملوكة له وقت [ظبار الرغبة فى الأخذ بالشفعة 
ؤلا.ف وقت رفع دعوى الشفعة وليس أدل 
على عدم ملكيته تلك القطعة من محرد الرجوح 


المدد العاشر ‏ السئة الثانية والثلاثون 


إلى عقد البدل المقدم من الشفيع ( مستند م 
حافظة ) والذى كان فى وقت رفع تلك الدعوى 
عرقيأ ولا يترتب عليه طبقاً للادة الأولى من. 
قاتون التسجيل انتقال الملكية إلى الشفيع أى 
أنه ل يكن مالكا للقطعة الجاورة القطعة المشفوع 
فيها من الجة اليحرية حيث إن عقد البدل 
لم يكن مسجلا والملكية لا تنتقل إلا بالنسجيل . 

د وحيث إن عقد اليدل المذكور لم يسجل 
آلاى امود ٠.‏ 

وحيث إن القانون ينص على أن الشفيع 
يحب أن يكون مالكا ملكية سابقة على رقع 
دعوي الشفعة لما يخاور القطعة المشفوع فها 
من جبتين وهذا الشرط لا بنوافر فى الشفيح 
إذ أنه مالك من جبة واحدة للقدر المشفوع فيه 
هى الجبة الشرقية فقط أما ممح الجبة 
البحرية فان عقد البدل الذى حرره الشفيع 
واختلقه اختلاتاً سجل بعد دفع الدعوى 
ومن ثم فلا يحكون له الحق فى الاخذ 
بالشفعة . 

د وحيث إنه لا يشترط قبل سنة .9و١‏ 
أن يكون عقد ملكية الشفيع للعقار المشفوع به 
مسجلا لآن التسجيل لا مفعول له إلا بالنسسية 
إلى الغير الذى له حق نايت فى الشىء 18 5تال 
خلاف طالب الشفعة فان له أفضلية خوله 
الشارع إياها حق على الشىء برع, 1 وبز 
ولكن هذا الحم حل نظر بعد صدور القانون 
دتم ١8‏ لسنة ممو١‏ بتعديل نفوذ القانرن 
الدنى فيا يتعلق بالتسجيل لآنه أوجب التسجيل 
لإنتشاء الحقوق العينية العقارية أو اثتقالهها أو 
زو الما ونص عل أنه لا يكون العقود. غير 


قضاء انحا ك الجرئية المدنية 


المسجلة من الآثر سوى الالتزامات الشخصية 
بين المتعاقدين وكذلك بعد القانون رتم ١١4‏ 
سنة ١64+‏ الصادر يتنظىم الشبر العقارى 
(المادة ومنه) والذى حل محله ومن رأى 
حضرة الأستاذ عمد كامل مرمى ناا بأنه 
إذا كان عقد الشفيع غير مسجل وكان لا يستند 
فى الملكية إلى كسبها بوضع اليد قلا يستطيع أن 
برقع دعوى الشفعة لآن قانون الشفعة يشترط 
أن يكون الشفيع مالكا و يمقتضى قانون التسجيل 
أو قانون تنظم الشهر العقارى لا تققل الملكية 
إلا بالتسجيل وقد أخذت بهذا الرأى انام 
الاهلية وانختلطة وأقرته محكة النقض ( منها 
نقض (١‏ ينابر سنة. و1 المحاءاة .م٠‏ دقم449 
ص حمؤ) ٠‏ 

وحيث إنه ما سبق يكون الشفيع مالكا 
من جبة واحدة وهى الجبة الشرقية فقط للقدر 
المشفوع فيه وآن القانون يتطلب أن يكون الجار 


مالكا من جبتين . 
, وحيث إنه لهذا يكون دقع المدعى عليبم 


الثانى السابق ذكره فى عله ويتعين قبوله ويكون 
دفاع الشفيع فى أن التسجيل لا بمنع الملكية 
ولا بكسما فى غير حله . 

د وحيث عن الدفع الثالثك فيتعين رفضه 
حيث إن القانون المحدق الجديد يسرى على 
عقدهم عملا بالمادتين و ء م من القانون المدق . 

د وحيث إله لهذا وعا سبق يتين رفض 
الدعوى رتم 9١و‏ سنة .5و١‏ وإلزام المدعى 
فيها بالمصاريف عملا بنص المادة بوم 
مراقعات , 


لم0 


ومن | 

د وحيث إنه بالنسية للدعوى الأولى دتقم 
٠م‏ سنة ١0.‏ قبنعين الحم بطليات المدعيين 
مع إلزام ورثة مرسى عمد حجاب بالمصاريف 
عملا ينص المادة رمم مرافعات وشمول الحم 
بالتقاذ العاجل عبلا بالمادة .ب؛ مرافعات » . 

( قضية ورثة السعدى عامي شاعين ضدورقة يبي 
تمد حجاب رقم ٠8م‏ سنة ١56٠١‏ رئاسة حشرة 
القاضى عند العزيز بك سيو ) 5 

مهل١‎ 

محكمة عايدين الجزئة 
7 مايو سنة 1946٠‏ 


اللسثولية الشيثية . أخذ السرع الصرى بها . المسثولية 
التقصيرية . تكون عند ما يقم الضرر بالعامل أثناء العمل 


وليس يسيب العمل . 
المبادىء القانونية 


١‏ أخذ المشرع المصرى بالمسسئولية 
الشيئية بالفسبة لحوادث العمل فى صراحة 
ووضوح - وذلك بتخويل حق التعويض 
لكل عامل يصاب من حوادث العمل دون 
أن يكلف بائبات خطأ صاحب العمل أو 
من ينوب عنه ‏ غير أن المشرع لم يدخل 
فى نطاق أحكام قانون إصابات العمل كل 
ما يصيب العامل أثناء العمل وإئما أدخل فى . 
تطاقها ما يصيب العامل مما يتصل اتصالا 
وثيقا بأدوات العمل يؤيد ذلك الاسباب 
الى أوحت للمشرع بإصدار قانون إصابات 
العمل ويؤيد ذلك ما ورد ىق االذكرة 
التفسيرية من القافون - ويؤيد ذلك أيضا 
ما ورد فى المادة الأولى من القانون الفرنسى 


ان 


العدد العاشر ‏ السئة الثائية والثلاثون 


الصادر فى سنة ,هم أل تقلت عنبا المادة 
الثالئة من القانو ندم 4 لسئة 8948 ب 
فليس كل حادث من حوادث العمل يدخل 
فى نطاق أحكام قانون إصابات العمل نما 
يحب تطبيق أبحكام هذا القانون أن يكون 
المادث نتجة لازمة بطبيعة العمل الذى 
يباشره العامل . 

؟ الضرر الذى يصيب العامل 
أثناء العمل - إذا لم يحدك يسبب العمل 
بل بمناسبة العمل فإنه يمخرج عن نطاق 
تطبيق قانون اصابأت العمل وتطبو 
بشأنه قواعد المسئولية التقصيرية فى القانون 
المدل . 


ال مويو 

ه حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى فى 
من يونيوسنة ه4١‏ وقال فى صميفة افتتاحها 
شرحا لا إنه دشل فى خدمة الشركة المدعى علها 
فى أول ا كتوبر سنةم وو محصلا وسائقا وظل 
يعمل فها حى ؟ نوفير سنة ١44+‏ إذ قصلته 
لعدم قدرته على العمل بسبب حادث نش عن 
خطأ جسم من أحد عمال الشركة إذ أنه فى 
ديسمير سئة م114 بين كأن المدعى يقوم 
بتوزيع التذاكر فى أحدى عريات الترام إذ 
أقبلقطار آخر منقطارات الترام على الخط ذاته 
وصدم الآول صدمة مفاجأة وشديدة ونشأعن 
ذلك موت وجرح عدد من الركاب و مهم 
المدعى وئيتخطا قائدالارام الذى سبي الحادث 
احد على الطبى من التحقيق الذى قامت به 
السلطات القضائية ونقل المدعى إلى المستشق 
سبب إصابته ومكث شهرا يعانى آلاما شديدة 


وأصبح عبئا ثقيلا على أسرته وخرج من 
المستشق وقد أصيب بشال ؤساقه الآمنوقدمه 
اليسرى وتحطمت صحته وساءت . وقال المدعى 
إن الشركة عرضت عليه مبلغ ,م١‏ جنيهاً و..ه 
ملم طبقا لأحكام القانون رقم +>لسنة ١>‏ 
الخاص باإصابات العمل متناسية أن المادة 
الرايعة منهذ! القانون تنصعل أنهإذا حدثت 
الاصابة يسيب خطأ يسأل عنه رب العمل فإن 
التعويض يكون حسب قواعد القانون العام 
وإنه لذلك يكو نالقانون الذى يطبق هو أحكام 
القانون المدنى فى المستولية وقال المدعى [إنه من 
حيث تقدير التعويض فإنه أصيب بعاهةمستدبمة 
تقعده عن العمل وعن الحركة منذ ستين رغم 
العلادج المستمر الس الذى مئعه من القدرةعل 
الإنفاق عل أسرته ‏ وهوعائلها الوحيد .ويجمله 
معرضامن دقيقة لأخرى للحرمان من ثمرة عمله 
فى المستقيل م إحاما ما يقدر التعويض عنه عبلغ 
.. . بإجنيه على الأقل .و لكنه يطلب . .+ جنيه 
تعويضا وهومبلغ قليل إذا روعى إصابته بعاهة 
مستديمة والالام التتحملها وما أصابه من ضرر 
وماضاع عليه من كسب - وقال المدعى إنه 
حسب لوا الشركة ونظام العمل المؤرخ 
0" يونيه سئة ١414‏ فإن الشركة قد وضعت 
نظاماً يقضى بمتح مكافأة لهال الشركة عن مدة 
خدمتهم تحسب على أساس ما يعادل أجر 
نصف شهر عن كل سنة من السنوات انس 
الأولى وبأجر شهر عنكل سنة من السنوات 
الباقية-و لما كان قد عمل فى الشركة منسئة ١1‏ 
حى سنة 144 فإنه بحق له أن يتقاضى مكافاة 
توازى أجر ١م‏ برا ونصف على أساس أن 
الآجر العبرى م جنيه .00 ملا فيحسكون 
ال جموع 4 جنيا وهام ملا وقضلا عن 
ذلك فانه ععتمى اللائحة المؤرخة ه مارس 


قضاء احا الجرئية المدنية 


سنة 1846 تعبدت الشركة بأن تدقع إلى عبالما 
من حضيلة المليمين الحصلين زيادة عن التعريفة 
الأولى مكافأة لمللما أو مماشاً يستحق منه 
المدعى ١ه‏ جنماً وم ملبا وهو مايوازى أجر 
سئة شبور ونصف على أساس أجره الآخير 
وقد دفع المدعى مبلغ أربعة جنهات تأمينا عند 
دخوله فى خدمة الشركة يحق له استرداده وقال 
المدعى إن مموع تلك المبالغ هو ١.‏ جنماً 
وه؟١‏ ملما وهو ما طلب الحم بإإزام المدعى 
علها بأن تدقعه له مع الفوائد حتى السداد 
والمصروفات . ١‏ 

و وحيث إنه ضمت الآوراق هذه القضية 
قضية الجنحة رتم مغ سئة 1445 الموسى 
ورظاهر من الاطلاع .عليبا أن وقائمها تجمل فى 
أن المدعى وآخرين كانوا يركيون فى العرية 
الملحقة بقطار الترام رق مم وقدتحرك هذا 
القطار فى ظريقه من ميدان الملكة فريدة إلى 
شارع الأمير فاروق وأشار له وقتتئذ رجل 
المرور بالوقوف فبدأ من سيره وكانت القاطرة 
وجانب من العر بة الخلفية الملحقة ما قداجتازت 
تقاطع الخط الذى يسير عليه الترام دم هع 
الخط الآخر الذى يسير عليه الترامرتم .م وهو 
مقبل من شارع عبد العزيز الى ميدان المله 
فريدة ول يبق على التقاطغ إلا الجزء الخلنى من 
العزبة الملحقة بالقطار رتم مم وحيلئذ أقبل 
الترام رقم .م الذى. يقو دفعل أحدالطيبىو صدم 
الجزء. الخلنى من العربة الملحقة بالقطارالآول ‏ 


فقتل أحد الركاب وأصيبآخرون منرم المدعى. 


وقداتهمتالنباية المهم بتسيبهخطاف إصابةاجى. 
عليه وآخرين ؤقتل. أحمد الركاب وطليت معاقيته 
المادثين بط 'و4؟ من قانون.العقوبات وقة 
1/16 ديوز قشت عكة جنح الموسكق 
غياييا بحبيه ببنة شبوز مع. ااشغل .مع وقف 


وماق 


التنفيذ للدة حمس سئنوات ‏ وعارض المتبع 
فى الحكم وقضى فى 1440///16 بقبول 
المعارضة شكلا ورقضبا موضوعا وتأييد الحم 
المعارض فيه وكانت النياية قد استأنفت اللكم 
الغيانى وقضى من محكة الجتح المستأئفة فى ١+‏ 
أكتوير سئة 1449 - ف القضية..رم؛م سئة 
1 جنح مصر المبتأنفة حضورياً تأييد 
الحم المستأنف مع الغاء وقف التنفيذ .. 

د وححيث إنه ظاهر' من المستندات المقدمة 
من الشركة المدعى عليبا ومن طلياتما المبيئة فى 
مذكرتها الآخيرة آنها عرضت على المدعى مبلخ 
جنيباً و..ه ملم لبقا الفقرة الأولى من 
المادة وم من القانون دم 4 أمنة +موو١‏ 
الخاص باصايات العمل ياعتبار أنه أصيب 
بعاهة مستديمة نشأ عنبا مر قدره همي من 
العاهة الكلية وأنها عرضت عليه أيشا مبلخ 
هبام جنيرآً و.وم. ملبا قيمة المكافأة الى 
قصل من عمله دون أن يصاب فى حادث ما 5 
وقالت إن المدعى دفض هذا العرض وطالب 
بالتعريض على أساس" قواعد المسثو لية 
التقصيربة متناسيا أن الماد ة الرابعة من. 
القانون رقم 4 لسنة و1 تقضى على أنه 


. لا يجوز العامل فيا يتعلق محوادث العمل أن 


يتدسك شد صاجب العمل بأحكام أي قانون. 
آخر خلاف هذا القانون ‏ مالل يكن الحادث 
قد نمأ عن غطأ ناحش من جانب صاحب, 
العمل فى حين قال المدعى إن من حقه أن 


| يتقاضى النعويض عن إصابته .طبقاً لاحكام 
. القانون المدنى ف المسثولية التقصيرية ‏ إذ أن 
' الحادث. الذى وقع له كان قيجة خطأ. جسم 


. ٠ه‏ وحيث إن: الذى .بين من ذلك .أن مداي. 
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للبعث ين: الطرفين ا الات 
إلثانون. 4 16 لمن - 7 اغانات 
العمل .أمن انه :يدخل : تحت أجكام: _مسئولية 
المتبوع عن: .أعمال تأبعه : ع المقررة بالمادة 
لفك بإلغانون لد الغتاط القدم والمادة 
لمن العَانون المدلى الجديد . 

« وحَيَكَ إن القانون المصرى لم يكن يعرقه 
المسئؤ للة-العيتية المقررة ف الغقرة الآولى من 
المادة. مع ين القانون: المدق الغرشى إذ 
جزيعر نص تله الفقزة بجاللأق : ١,٠‏ 
1 00 55 و0" ٠‏ 
عكتوه2 100 ونين .وه ةستدرمة رتح 12611 
لي عمعدة نيط رأية؟ .28ط0م سمه عم 
00 أن 16 يدم فده 1و ينك تطامه 


01 5 ةدترم 0 كه لك 1 
الوم ؤؤفه وانوم م 1:0 وفمطه -065 


وغذا ال فض عتشئوليةء شاحبٍ الثى« | 


دوك أنا "يكنا الأسرّورة بائيات- عله عل م العمل عن” الطشار لين 


خلافك الأتضلء "لشو الية “التفضيز ةداوه 
القانؤ و 'المترج من لك النصى 1 بأخذ القضاء 
يلزه المستؤةلية” العيئية وتجرى فى عفوادثك 
العمل قبل” فزق 'القاتوق" د 4 السام 
عي علم_فسئو خا ل عنما يمني" 
العأمل ' أثناء عمل زلا إذا أقأم: العامل: 
الدليل على ا ناشكة غن خطاوقع 57 
ضاغعت العمل <وذلك. اانا امع -النشضوض 
الخاعة المتش ولي ةالتقصيرية شا قر اجخ الأحتكام: 
الصادرة ين مككة -“اشئتاق- مضل “الأهلية ف- 
.ا التدوعة الرسية مرق 
,+ كنال ل “الجمؤعة الرسية 
بو“ وباط نج “وق. حا 
ا مجموعة الرجعية ستاسل[بج]” وقد ]ره من م 
يقسي 19 بود لمان دق 048 


الحوادث العمل فى صراحة وفشقج. 


العدةالفاشر ب المنئة الثانية والثلاثون 


0 اللللة 


م وحيث نه بعد د أن اذهرت: “الصناغة 
دكيرت حوادث العمل ف القرن” لمناقى 
شر المشرعون : نت من زجال آلقائون أبن 
تكليف الغامل- باثيات خطا واقع, فق أرب 
العمل لى حل 6 التعويضن , عن <اصابته 
فيه ارهاق للعامل : وفيد ع له قن يضيع 
ممه حقة [3 الإفياث عسير - وَأصدّر “لذلك 
الشارع الفرلمق. قانونا فى ,و /مْهم! نخاصاً 
يحوادث المبل ولاه المشرع المصرىٍ ماخر 
قصدر القانون رتم ؛> لسنة ومو لت وجا 
ف مادته الثالثة -إنه- .لكل عامل :أصضيت- بسيب 


' الغمل٠‏ وق -أثناء تأديته المق. 3 الول هق* 


صاحب العمل على تع وض عن :أصابته حليق. 
للقواعد المقررة فق البابين الثال واارابع 


1 دجاه ف الذكرة سو لارة امك 


3 ابرح اه 


وتخويل حق التعويض. لكل عامل: يضاب من 


انث العدل دوف أن ' يكلفه يانبتات _- 


لتر لمر بذلك بالنتولية' لعزي بالسية 


0 


0 3 "وني إن ظاهر ا الثالثة: 


سسالفة الدكزإن_المشرح. لم يدخل. فة_نطساق 


أحكاءة القانؤن وق :4+ لشي ةد كل 
ما نصبمرالعافل أَنناء :العمق. زْ[ئما أدخل 'فه 


طاقهائما يضيب الحامل:ما يتل لإتصالا.ؤئيقة 


بأدؤات الطفل يويد :قلك 'ما نفل ؤككزه عق 
للاسباب الى لوجف_المشرع ياباب قافول 


أضابات الحشل وذيقتئد ذلك مارورود فى الماكرة 


التقيرية من انون _تهليقا ل الإدة اليه 


-.:قضاء انما ع لجو زئية المينيةه ‏ 


إذ جاء.فها «.لا ينظيق هذا القانون إلا على 


الخدل 
ماجفؤذة. 0 :المادة ورج من -القاغوق امدق 


الاصابات الثاثئة عر حوادث العمل | الختلط القديم ب ( المادة ١١06‏ -من؛ القانون 


وحسن أن نشير إلى أن المادة سّ نقلت فى 
يادىم الآمر : من ) المادة الأول من القانون 
الغرننى' الصادر فاسنة ,مم( الى تقول 
الحوادث الى تَصيْبٍ المال” أو - المستخد مين 
بسبب العمل أو بمناسبة من مناسبات الغمل :. 
الح ولقد. خثى ,أن .تفس عيارة.. . . أو 
بمناسية.من. مناسبات العمل على الوجه الذى 
يؤدى إل [دعال الحوادث الى لا يوجد بينيا 
وبين العمل علاقة كافية لايحاب التعويض على 
صاحب العمل ولذاك, عدل عن هذه العيارة 
واختير بدها النص الوارد فى القانورنف 

.٠‏ . وهذا التقشير معثاة أنه لسن كل حادثك 
من حوادث العمل يدخيل فى نطاق أحكام 
القافون رم 4 لسئة م4( [ما يحب تطبيق 
حلام هنإ القانؤن: أن بكرن الحادث 

فنيجة لازمة لطبيّعة العمل الذنى بباشره العاهل: 

و وحيث [إنه تأسيساً على هذا الزأى 

الذى تأخذ به المحكة فإن الحادث الذى 
وقع لللدعى وأصيب بسيبه لم يكن نتيجة لازمة 
لطبيعة العمل الذى يبائمرّه ‏ والِضرر الذى 
أصابه إئما حدث لا بسبب العمل وما بمناسمية 
العمل والضرن الذى يحدث بمناسبة العمل 
ميج عن طاق تطبيق القانون دم 4 لسنة 
ل. 

7< وحييث ف [ة وقداستيعدت: المحكة 
تطبيق خصوص القا نون رق لسنة 1105 
فيتعين تطبيق القواعدٍ ,العامة في في مسئولية المتبوع 
من أعمال تابعه المقررة فى المادة 14 متب 
الام نون الدق إالقلط ط القدجم أفألادة 3 من 
القائون' امدق الجد يه ا 0 + 

ود بويك نميالا شك:قى أن الت يلين 


المدثى الجديد ) لآانه لاشك ق أن السك الجناق 
الصادر بإدانة تابعبا. حجة عليبا .د - عينم 
اختصامها ق الدعوى | الجنائة م . 


وحيث [نه. عن تقدير التعيضن فإن الثايث 

من التقررير الطى الذى وقع عل المدعى- عقب 
حول الحادث أن إصاياته ف كبن .مشاعف 
بعظبتى الساق. السرى--وخلح:.مفصل الوزك 
الأيمن مع 'وجود -كبر بمثق :بعظمة: الفخيذ 
وجرج على" القبل وجرح :مع فتق: بالصميقية 
وجروح بالخصية الفنى ب.وثايت: مريقة+ 
كتاب الممستشنى الف رنسى المؤريخ انالا 
المرافق لأودَاق قضية بة الجنحة أن | المدعى دخجل 
امستفق ف وب ديسير و4؟) وظل يدحتي 
تاريخ تحرينَ اليكتاب أ حوالى الثبرين 
و رظاهر من الشبادة الطبية الى حر نررها. لبيب 
الشركة المدعى عليبا والمقدمة منبا. هى فى حافظة 
مستنداتها والمؤرخة في .م | كتوير 45؟! 
أن المدعى أصيب” بعاهةٍ - مستد بمة هى عرج فى 
الساق الأيسر يعجزه عن العمل بنسية وم أ 
وترى الممكة لذلك أن, تقدز لللدعى, تعويضأ 
ميلغ خمصمائة جنيه عن الضرر ,الادى والأدى 
الذى أصابه إذ ظاهر من جموع الثقار ير الطبية 
المودعة لفت الدعوى جسامة إضاباته : حم 
زطول:مدة علاجّه-و[صابته“بعامة منتنتدبمة 

هى العرج ويخزه عز 1 بدن وتخا 
إنانا 5 ال ا اس سه 

.أو واحيك إن عن .طلب ادضى مكافأة .كن 
مدة. خطافته: فى.الشركة' المدعئ عليها_ ققد للها 
مبلغ دهن جنيهاو ورم مليا على. ساس وائح 
الشركة :# وقالت” الماع عليبًا: إن ما إتدحيقه 


| وا جتيباءو دوم مليا حت .لواتهها وترق 


١64 
المكة لذلك أن تأخذ الشركة باقرارها وتقضى‎ 
عليبا بمبلغ هم جنيها و .وم مليا  المكافآة‎ 
المستحقة عن مدة خدمة المدعى فيها  تضاف‎ 
. إلى ميلغ التعويض الذنى رأت القضاء به‎ 

د وحيث إن المدعى يقول إن-له قبل 
الشركة مبلغا_قدره هه جنها و .4؟ ملم هو 
ما يستحقه من حصيلة اللمليمين اللذين صرح 
الشركة بتحصيلبا من الركاب زيادة عن الأجور 
العادية ‏ وقالت الشركة إنها أدغلتك هذا 
المبلغ فى إمانة الغلاء إلتى تصرف لعالها وميم 
المدعى الدليل على حقه فى هذا المبلغ اد 
لذلك رفض القضاء به .' 

, وحيث إنه عن مبلغ الأربعة جنهات 
الذى قال المدعى إنه دفعه تأميئا عند دخوله فى 
خدمة الشركة المدعنعلبا وأنه نحق له استرداده 
بعد أن فصل من خدمتها ‏ فقد أقرت الشركة 
حقه فيه وقالت إا لانمانع فى رده إليه بشرط 
أن يسلمبا الملاببى التى تسابها فنها - وترى امكة 
مع [قزار الشركة عق المدعى - فى هذا المبلغ 
أن تقضى له يه على أن تحفظ الشركة حقها فى 
استرداد الملايس منه بدعوى مستةلة إذا 
توفرت عناصرها وأدلها . 


٠‏ وحيث إنه لذلك يكون يموع ابالغ اتى 
دآت المحكة الحم برا للدعى بلغ بن جنها 
و .وم مليا وهو ما يتعين إلزام المدعى عاما 
بد قعه إليه. 

« وحيث إنه عن طلب الفوائد فان المدعى 
يستحقبا بنسبة قدرها ه بز سنويا من تاريخ 
المطالبة. الرسمية الحاصلة فى رامن يو فيوسنة.ه ٠.6‏ 
حك بعر اكتوي سنة وو عملا.بالمادة. نم١‏ 
من..القانوون المددق المختلط, و بنسبة قدرها _بزه: 
سخررياء من هاي | اكتوير بسنة ١44‏ .تابيخ السمل 


امم ما ل ل 


العدد الماشر .. السئة الثائية والثلاثئون 


بالقانون المدقى الجديد طيقا لليادة «ب؟م. منه 
حى السداد . 

٠‏ وحيث إن المصاريف يلوم بها من حكم 
عليه فيتعين [لزام المدعى عليبا بها مناسبة1. قي 
به عملا بالمواد وم و ببه” و ووم من قانون 
المرافمات >©-. 
| ( قفنية يفيت أرمنيوس ضد شركة ترام القناهرة 
رقم 954 سنة 49و١1‏ رياسة حضيرة القاذى 


2 60١ 

بحكة عابدين الجزئية. 

< 09 يونيه سئة .190 
قري ب امعوي منفة ,جوز لان با دفو 


تكئلة بعد الطالبة بتعويش موقت أمام المكة 
الجنائية . ' 

البادىمء القانونية 

وات يسوم للنضرور: من الفعل 
اخاطىء العوذة إلى طلب التمويض بدعوى 
مدئية لاحقآ ده المذئية ا قبعا 
البفْضٍ بأنه إذا دخل شخص مدعيا. بحق 
مدفى أهام محكلة الجتح طالبا أن _يقضى له 
بلغ به بصفة 5 نتوين مؤفت عن الدرد ا الذى 
فى الملالية ريض الكأمل من السو 
غنه بقهنبة علي حدة._..وقضي له بالتعورض 


قنباء اجام الجن 


المؤقت فذلك 9 بملعسيه من المطالبة 
يتكلة التعويض بعد أب تبين له هدى 
الآضر آر الى لجوده من الفعل الذى يطلب 


التعو يض لسببه (يراجع فى نحت مشروعية, 


مندآ تؤقيت -التعويض المادة و هن 


القانون المدق الجذيذ والأعمال التحضيرية' 


جزم ” تعليقاً عليبا ). 

لك إذا طلب المدعى عالق المدق 
تعو ب ل مق أمام المحكة الجنائية فقتضت 
المحكة بالتعويضن وأغفلت التحفظ المقلام 
مئه وجاء قضاؤها مجردآ فلا يمكن القول! 
أنها قضت با لتعرريض المطلوب بصفة نهائية 
د أن هذا القولٍ مردود بأن المحكة فى. 
إقضائها مقيدة بما يطلبه الخصوم وعى لا ملك 
مصادزة الجدى فا يطلب مستقيلا ...فخلا 
عن أن قضاءها وثيق الملة بالطلبات 
المطروحة لديها 50 مها حاجة 
لازمة إلي النص ف قجضائها على التؤقيت إذا 
كان ثابتأ فى الطلبات وى .اضر اللبلت: 


ا مار 

1 الم د 
هذه الدعرئ ‏ على المدعى عليبما بصحيفة 
أعلنت إلى :المنذعى عليها الأول 5 من 
ديسمير سنة م044 وإل المدعى عليه الثاثى فى 
"١‏ من ينابر سنة ع نهو وقالت فيها بياناً 
لدعواها .. إنها كانت تركب قطار الترام فى 
صر أطد يدق يوم 1 من أعريل سنة “1ه ١‏ 
وكان .معها بلاتها .الثلاث وخاديتها. ب١خى‏ 
ذا وقف القطار فى الحطة امجاورة المئزيها ‏ 


زئة | ةهغ+؟ة | 


تأهيتللنزول وهى تجمل ابتها.الصغرى وبمسك 
بيدها اينا الأاخرى -.. ووضعت إحدى قدفهها 
على سل الترام ‏ وعتدئذ أعطى المدعى عليه 
الثإفى ‏ عحصل القطار ‏ إشارة إلقيام فانظلق 
البرام على الفور 20-7 وسقطت على الآارض 
ومعها ابتبا الى كانت تجملها. . وقد أصييت 
فى وايتها بإصابات عديدة وصفتها بالصجيفة 
وقالت إنه فى وقت وقوع الحادك كانت 
ترتدى قراء ذا قيمة وكانت ,تتحل يعجو هرات 
وحبلى . وما فقدت وعيبا عقب إصابيها 
ظ وتفقدت تلك الآشياء ل تيمدها ‏ وحرر عن 
الحادث الحضر رقم 071 سنة ١447‏ جنح 
مركرية مصر الجديدة 5 وأضافت المدعية إنها 
بدا أصيبت بعاهة فى عينها السرى - وأن ابأثهيا 
خلفت إصاتها فى وجهها أثراً بق فى وجهبا 
يإشوهه عل الدوام وأنه قضى نبائياً .من 
يحكة الجنج المستأنفة فى م من نوفير سئة ١١48‏ 
.بتغريم المدعى عليه الثاق جنييين وإلزامه بأن 
ع لما مبلغ ١م‏ عبتا ريما مؤقاً 
ا وقالت المدعية أيضاً إنه أصانهااضرر مادى 


وأديى وأنها تقدر التعويض عن الضررين يمبلغ 
3-5 ما يي تطلب الحم مبلغ ٠16لا‏ 
جني قيمةالفر| , والحل الى فقدت منها وإنه 
لما كانت الشركة المدجى عليبا الأول مسو لة 
:| عن فعل تا بعبا .المدعى عليه التالى ‏ فد طلبت 
مسسفة | الحكم إلزاميما متعنا منين بأن يدفعا لها مبلخ 
١م‏ جار أ والفرائد من تاريخ المطالبة الرسعية 
حت السداد والمصروفات : 
' و وحنيث إن المدعى عليه الثافى لم ييحضر ممع 
إعلانه وقد.أعادت المدعية إعلانه ئى إ,مابو 
ةل مح إعذاره بأنه فى حالة تخلفه ‏ عرن.. 
الجعنود يصبار الحنم جضورياً عبلد بالمادة 
جو من قانون المرافمات ٠‏ 


١١ > م‎ 


1 


وحيث إنه فى جلسة +7/م 16 تدخل 
اللواء مود صبحى بك زوج المدعية الآولى 
فى -البعوى بصفته ولياً على ايته القاصر 
مها مود صبحى - وطلب وكيل المدعيين 

للسيدة ز ينب هائم صبحى بمبلغ ٠٠١١‏ 
0 عن إصابتها و ١١6.‏ جنيباً نمن 
“ما ققد :منبا . بعد وقوع الحادث ‏ والحكم 
للواء مود صبحى بك بصفته تلك عبلغ ٠١.6.‏ 
-جنيه «تمويضاً 'عن إصاية ابته القاصر مع باق 
-الطليات الواردة .فى ضميفة الدعوى . 

«١‏ وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق 
الفضية مدن سنة م4١‏ جنح مركزية مصر 
الجدبدة أن وفائع الحادث الذى أصريت 
فيه المدعية الأولى وابنتها تحمل فى أنها كانت 
“تركب قطار الترام فى مصر الجديدة ومعبا 
تحادمتياو بناتها الثلائة وكانت تحمل إحداهن س- 
ولا وصل القطار إل محطته القريبة من متزلها 
تأهبت: لأزول وكان بنائها قد نزان ووضعت 
[دى قدميها على الس ولم تكن قد أنرلتها إلى 
الآرض حن أطلق المدعى عليه الشاى ل 
:وكان محصل القطار ‏ زمارته فانطلق وسقطت 
على الأرض كا سقطت ابتبا « مها وفقدت 
'وعيبا ولما أفاقت ل تمد عقدها اللؤلؤى 
الذى كانت ترتديه وسواراً من اليلانين والمأس 
وساعة من الماس وفراء' ‏ وثيت من التقرير 
الطى أبف إصاباتها تسلع يحلد الخد الأيسر 
وتسلخ يلد الركبتين وتسكو مق ألم بالجنم 
ولا تحتاج إصابتها لعلاج ‏ وأن إصابات 
-ابثها مها تود صبحى الى كانت تبلغ من العمر 
خمس سنوات وقئذ تسلخ يلد الخد الأيمن 
وتسلع : يلد .الركبنين لا ممتاج لسلاج مالم 
- تحدك مضاعفات ‏ وذكرت المدعية الآولى 
في حضر تحقيق البو ليس: أن قبمة الأشياء التي 


0 
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فقدت .نر جتيباً . 

وحيث إن النيابة العامة اتهمت المدعى 
عليه الثانى يتسيبه خطأ فى إصابة المدعية الأولى 
وابنتبا مها صبحى . وطلبت معاقبته بالمادة 
4" عقوبات ‏ وفى جلسة +/و/1149 أمام 
محكة جنح مصر الجديدة المركزية أدعتب امجتى 
عليها مدنا قبل المتهم بمبلغ ١١‏ جنيبا تعويضاً 
مؤقاً وقضت المحكة فى جلسة بال سبتمير 
مول بتغريم المتهم مائتى قرشآ وإلزامه بأن 
يدفع للدعية بالحق المدفى ١6..‏ قرشساً 
والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ ٠6.‏ قرشاً 
أتعاب للمحاماة وفالت المكمة إنه عن التعويض 
المقضى به فإن محاى المدعية بالحق المدنى قرر 
أنها لم تدفع شيثا للعلاج وأنها عولجت بالمستشق 
المسكزى وأن ما يطليه من التعويض هو عن 
الضرر الآدنى ورأت الحكة إذلك أن النعويض 
مبالغ فيه وا كتفت بتقدير مبلغ ١٠١‏ جنيها 
تعويضا - واستأتفت المدعية بالحق المدقى 
الدعوى المدنية وقضنى فى م نوس 4و١‏ من 
محكة جنح استئناف مصر فى القضية م91١١‏ 
سنة م«؟١1‏ - بتعديل الحم فى الدعوى المدنية 
وإلزام المتهم بمبلغ ١م‏ جنيبا والمصاريف عن 


الدرجتين - 


د وحيث [نه حرر عن فقد الآثسياء التى 
قالت المدعية الآولى إنها فقدت منبا الجنبحة رقم 
7ل سنة 1148 جنح مصر الجديدة . وقيدت 
فى ب يونيه سئة 1618 . 

د وححيث إنه دثم أن الثابت من التقر.بر 
الطى الذنى وقع وقت الحادث. أن إصايات 
الجنى علييما بسيطة ‏ لا تحتاج لملاج. إلا .أنه 
ظاهر فن. أقؤال المدعيين ف مذكراتهما. [نه 


قضاء الحا الجرئية المدنية 


١16هغ١‎ 


للالسمسسبسبسسيب سباي ببسب بإ يبس بسر ل سي 


) نقض مدفى 1514/5/7 الحاماة ٠١‏ القيم 


حصلت مضاعفات لليدعية الآولى وإصايات 
جسيمة وأنه بقيت من أثر السحجات فى وجه 
مها صبحى القاصر _ندبة غائرة - نشوه وجبها. 

د وحيث إن المدعى عليبا الأول دفعت 
يعدم جواز نظر الدعوى لشسبق الفصل فيبا 
: فى قضية الجنحة الى أقيمت ضد عصل الترام 
ابتدائياً واستثاففاً ‏ وبنت الدفع على أن 
السيدة زينب هام صبحى أدعت مدنياً بمبلغ 
١‏ جنيباً على سبيل التعويض المؤقت ولكن 
ممكة الدرجة الأولى قضت لا مبلغ ١١‏ جنيبا 
وظاهر من قضاء المكة عبلغ أقل من المبلغ 
المطاوب كتعويض «ؤقت أنما [نما قضت 1 
التعويض - فليا استأ نفت المدعية | 
الدعوى المدنية قضى لا بمبلغ جاع 
طليت ولكن ل تذكر المحكة فى منطوق حكبها 
أن التعويض الذى قضك به مؤقت والعبرة 
عمنطوق الحم . 

د وحيث إن امحمكة ترى الدفع على غير 
صواب ‏ ذلك لاآنه يبين من الاطلاع على. 
عاضر جلسات قضية الجتحة أن المدعية طليت 
تعويضا مؤقتا قدره ١م‏ جنير حتفظة قبا فى 
مقاضاة المسثول مدنيا . ومن ثم فإنه يسوخ 
لها العودة إلى طلب التعويض بدعوى عدنية 
لاحقة لدعوأها المدنية الموجهة تبعا للدعرى 
العمومية ‏ وقد قضت محكة النقض يأنه إذا 
دخل شخص هدعيا بحق مدفى أمام محكة الجنح 
طالباً أن بقضى بلغ بصفة تعويض مؤقت عن 
الضرر الذى أصابه بفمل شخص آخر مع 
حفظ الحق له ف المطالبة بالتعويض الكامل 
من.الممسئول عنه بقضية على حدة ‏ وقضى له 
بالتعويض.المؤقت -فذلك. لا منعه من المطالبة 
بتكلة التعويض بعد أن يقبين له مدى الأضرار 
التي الحقته. من الفعل الذى يطلب التعر بضني بسيبه 


ظ 


الأول ص ١؟‏ ) وقد جاء قضاء محكة الثقض 
فى ذلك الصدد حامما. فى الرد على ما ذهيت اليه 
محكة استئناف مصر فى حكبا الصادر بتاريخ 


1 نوفير سنة. و١‏ (عامأة و ص 6م١71‏ ) 


وهو الحكم الذى استشبدت به المدعى علها 
الأولى ‏ وجمله أنه ولو أن المدعى بالحق 
المدنى طلب الحك له بلغ ما مؤقتا مع حفظ. 
حقه فى المطالبة بالباق إلا أنه يلاحظ أن ممكمة 
الجنح قدرت فحكنها التعويض بالمبلغ المطلوب 
بدون الالتفات إلى الاحتفاظ الذى طلسه 
المدعى المدق ما يفيد أن امكة قدرت جيع 
ما يستحقه المدعى المدقى من التعويض وحكنت 
به ويلاحظ من جهة أخرى أن مثل هذا 
الطلب غير قانوق لآن المشتكى متى تقندم إلى 
الماك الجنائية للطالبة بتعويض عن الضرد 
الذى يدعيه يحب أن يحدد بصفة قطعية قيمة 
هذا الضرر وليس من المقبول التوقيت فى 
أتحد يله التعويض وإطالة أمد التزاع بعدئذ أمام 
الحا المدنية فى مبلغ التعويض بطلب المزيد . 
لآن هذا لايتفق مع الميادىء الأساسية الخاصة 
بقوة الثىء الممكوم به ووجوب عدم إطالة 
التراع دون وجه دق فضلا عما يؤدى ليه من 
تناقض فى الاحكام ( يراجع فى مناقشة هذا 
النظر ماكتيه الاستاذ مصطق مرعى نك فى 
مؤلف عرس المسئولية المدنية طيعة ١644‏ 
ص 09م ويراجع فى حث مشروعية مبدأ 
توفيت التعويض الأاغغال التحضيرية للقانون 
المدقى الديد ججزء ٠‏ تعليقا على المادة 0د 

« وحيث ٠‏ إن الممكة لا تقر 5 أليه 
دفاع المدعى علا الآولى قو لا مئه بأن المحمكة 
الجنائية عندما قضت بالتءو بض أغفلت التحفظ 
المقدم .من المدعية وجاء قضاؤها جردا ما خلص 


ندنل 


ممه إلى القول بأن اممكئة الجنائية 
بالتعريض المطالوب بصفة نهائية وهو قول 
عر دود بأن المحكة فى قعنائها مقيدة ا يطليه 
الخصوم وهى لا تملك مصادرةالمدعية ف تطلب 
مستقيلا فضلا عن أن قضاءعا ويئق الصلة 
بالطلبات المظروحة لدما ‏ وما كانت بها 
حاجة لازمة إلى النص ف قعنائها على التوقيت 
وممو ثابت فى محاضر الجلسات ٠.‏ 

د وحيث إنه ذلك يكون الدفعم بسدم 
جواز نظر الدعوى اسبق الفصل فيا فى غير 
له وبتعين رفضه , 

م وحيث إنه ‏ وقد ثبت خطأ المدعى عليه 
الثافى حك جنا تهاثى ‏ ذلك الخطأ الذى نج 
عله ما أصاب المدعية وابتها من ضرر فاإنه 
لاشك فى أن المدعى علبا الأولى مسئولة معه 
بالتضامن عن تعويض الضرر الذى أصامهما 
عملا بالمادتين ١0ب‏ و 04ب من القانون المدنى 
احتلط القديم . 

د وحيث إنه غن تقد بر عسوي الضرر 
الذى أصاب المدعية الأولى السيدة زينب هاء 
صببجى فإنه ثابت أن إنطلاق الترام ألقاها على 
الآرض وأنها أصيبت ‏ وثابت هن الشهادة 
الطبية المؤرخة ٠‏ دلسمير عمئة 19418 الى 
حررها الدكتور عمد عيد اللطيف جوهر أنه 
خصها فوجد شللا بالعضلة المستقيمة الخارجية 
للمين اليسرى لتييجة تبت فى أنيجتا واسكاب 
دموى داخل الحجاج - وتأيد هذا التشخيص 
بفحص الآشعة ب وقد تأت الإصابة عزن 
الاصطدام يحسم صلب - وكأن هذا الفحص بعد 
حصول الحادثك حوال ثمانية شبور لم تكن 
المدعية قد شفيت خلاطا.وتقدر الحكة للبدعية 
تعويضاً ماديا وأدماً عما تحملته من: الام 
وما تكبدته-مدة علاجها الطويلة ‏ وما ذقنأ عن 
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إصابتها من مضاءفات وما أنفقته فى سييل العلاج ٠‏ 
من مال عبلغ خسمائة جنيه . 


د وحيث إنه عن التعويض الذى طليه 
اللواء مود صبحى بك بصفته وليآ على ابته 
القاصر مها صبحى . فإنه ثايت من الشبادة 
المؤرخة ١4‏ مارس سنة ١444‏ ألتى أصدرما 
الدكتور عبد انمجيد شبدى بعد الحادث >والى 
المنة أنه وجد بوجهها ندية ظاهرة متغيرة 
للون عن جلد الوجه بالوجنة البنى طوها 
متة سنتيمترات وعرضبا نصف ستتيمق تقريياً 
ممتدة من الئاحية الدحشية للمين العنى إلى منتصرف 
لجن من أثر جرج رضى عقي . وقد لاحظتث 
المحكة فى جاسة ١4‏ يونيه سنة ١565.‏ 0 
هذه الندية حت الآن ما يقطع بانما لن تول 
إذ مضى على الإصاية حوالى السبع سنوات 
ولاشك أن وجود هذا الآثر فى وجه فتاة فى 
مقتبل العمر يسيب لها أضراراً أدبية عظيمة 
الخطر ‏ وتقدر الممكمة التعويض عن ذلك 
مبلغ ...م جنمها : 

د وحيث [نه عن طلب المدعية الآولى 
السيدة زينب هام صبحى . القضاء أ بتعويض 
عا فقد منها من أشياء ذكرتها فى الحضص فإنه 
ثابت أنها كانت تلبس تلك الأشياء فعلا 
وقت وقوع الحادث وليس ما يدل على ققدها 
أثناء وقوع الحادث أو بسبيه ‏ ويتعين لذلك 
رفض القضاء لها بتعويض عيل تلك الآشياء 

« وحيث إنه عن الفوائد. الى تطلها المدعية 
الأولى فانه بتعين القضاء لا با بسعر م بر: 
ستويا من تاريح المطالبة الرسمية الحاصلة فى 
لاد إسميرسنة 14478 حتى ؛ ا كنو برسنةه ١‏ 
عنلا: بالمادة مم١‏ من. القانون المناق الختلط 
القديم' وبسعن » بن سنويا من-0١‏ | كتوبر 


قضاء انحا كم الجرثية المدية 04 


سنة 44و ١‏ تاريخ العمل بالقانون المدى الجديد 
طيقًا لليادة +ب؟ مثه حى السنداد . 


مناسية لما قضى به عملا بالمواد «وم و باهم 
وووم مرافعات » . 


د وحيث إن المصروفات يلزم ما من حك ( قضسية الست زيتب هاتم صبحبى ضد شركة ترام 


١ .0200 ْ 0‏ | مصير الجديدة وآلخر رقم “85 م ستة ١949‏ رئاسة 
عله ايحمين إلرام المناجين ليها متنا متي يد .١‏ ىر وان د اا 


حكمة مرؤور القأهرة. 


١.,ه‏ ؟ - ششركة التأمين الداخلة فى.الدعوى 
محكمة مور القاهرة تعتير مسئولة عن الحقوق امدنئية عن 
8 دلسمير سنة [940| فعل المتهم لآن المسئول عن فمل المتهمين 


ْ كد كؤين ب عان رق ممق اقتضائه من المتهم قد نص عليهم القأنون على سييل الخصر - 


والمثولين عن فمل التهم . وأساس المسئولية. هو التباون والإهمال 
ب ل عدم قبول الادعاء مدنيا أمام القاضى 0 5 
النائي ‏ وعدم الاحتياط فى: رقابة من ثم مسو لين 


بالجتحة عااعبطعنامن- نودبو وهذا خلااف 
المسئولية الجداثية عن فعل المتيمءإاعندءةاءك 
وبالاجمال يحب أن لا يمثل أمام: المتحام 
الجنائية إلا الى تسكون مسئوليتهم مسئولية 
جنائية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليم 
فى "الدعوى المدثية ألق ترفع: أمام هذه 
المحكة". 
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أو حمث إن التهم أعلن قانونا ولم تحضر 
ويحوز الحم فى غيبته عمسلا ينص المادة 
مر فلج 


١‏ يستفاد من الفقرة الآخيرة. ذفن 
المادة م«ه؟ من قائتون الاجراءات الجتائية 
أن الدعوى المدنية بالمطالبة بتعويض 
الضرر عن الجرة لايحوز رفعها أمام 
.الحاك الجنائية إلاعل المتبم أو على المسئولين 
عن الحقوق المدنية .عن قعل المتهم - 
وحكة ذلك -ظاهرة لأنه لا يجوز أن ع 
أمام امحام النائية فيا يتعاق بطلبسات. 
التعويضات عن الجريمة إلا المتهم والمسئول 
قانوناً عن فعل المتبم كالسيد والوالد وحتى 
.لا يتسع لجال لخيرم فى المثول فى الدعزى 
فيترتب عل ذلك تعطيل الفصل في الدعوى 
العمومية ... 


0 
أ م لط و د 


د وحيث.إن النياية العامة تيمت سيد جد 


كفلا 


العا 5 تاريخ يب ينالو مسنة 1 
بدائرة قسم الوايل كان يقود السيارة ه414١‏ 
أجرة مصر حالة بنجم عنبا الخطر ولعدم إحكام 
[مساك يملة القيادة ولتغيير انجاه السيارة دون 
التأكد من خلو الطزيق تغلفه صدم السيارة 
الى خافه ونتج عن ذلك التلف الموضح بالحضر 
وطلبت عقايه بالمواد م؟ و مهو 4ه هن 
لاشحة السيارات . 

وحيث إن الواقمة تحمل فيا أثبته 
الجاويش مود أبوبالساعة م والدقيقة العاشرة 
إفساء يوم الحادث من أنه قل حضر آليه بالنقطة 
كل من أطون كيارى وسيد محمد الدشئاوى 
حيث أبلغ الأول أنه كارتب يقود السيارة 
ووم ملا مصر بشارع الخليفة المأمرن 
وأن الثاى كان يقود السيارة ١416‏ أجرة 
مصر: قتصادما وحصل تلف بالسيارتين ولم 
حصل غسارة فى الأرواح 0 ١‏ 
<.٠..‏ وبحيث إنه بسؤال أنطون كبادى 
.قير إنه كان يقود السيارة .م١‏ ملا ىمصر 
متجها إلى مصر.الجديدة بشارع الخليفة المأمون 
أمام سراى الزعفران حيث كانت السيارة 
الآجرة تسير على ينه فى نفس الاتجاه زأراد 
سائق السيارة الآجرة أن يكسر على اليسار 
للرجوع إلى مقره حيث صدم سيارته. من 
الخلف. من الجهة العنى فكسر. الرفرف الخلق 
العن وتسيب لعر به بعض التلفيات وأنإلهم 
كان فى مقدوره تلافى الحادث فيا لو فرمل قبل 
أن بغير اتجاهه . ١‏ 

« وحيث [إنه بسؤال بض 
النشناوى قرر ز أنةكان يقود السيارة 0 
أجرة مصر بشارع الخليغة الأمون إلى" جهة 
سراخدية 0 أن 00 الك مصر 
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ذراعه اعرف لل البسار فُصدمته السيارة 
الاك من الأمام لخمسل كبر بالاكسدام 
الأماى والرفرف الآماى الاير والفسرة 
الأمامية وطاسة العجلة الآمامية اليسرى ولم 
يصب أحد وأن رفرف السيارة الملا 5الشمال 
الخلق قد اشتيك باكسدام سيارته وأنه كان 
على يسار السيارة الملا ى . 

, وحيث إنه ثبت من المعاينة أن السيارة 
الأجرة .هي الي كانت على الفين وأن السيارة 
الملا ى كانت تسير على يسار الطريق فيا يقطع 
بعدم صمة رواية المتهم واترى الحكمة أنه مخطى ء 
إذ كان يحب عليه أن يتبصر ويحتاط من ماو 
الطريق إذا ما أراد الانحراف و أن التبمة ثابة 
قبله من أقوال الجنى عليه ومن محضر المعايئة 
خصوصا و أن الشارع يقسع ل كثر من سيارتين 
كا هو موضح بالرسم الكروى وعقاب المتبع 
ينطبق على المواد المطلوبة . 

د وحيث إن المسيو ورج خورى بصفته 
مدير لشركة -الانيون التأمين ضد الحوادث 
أدعى مدنيا .ضد اليم عبلغ ؛ ج و . 
بمقوله إن السيارة .+بم ملا مصر 2 
للسيو اتيليو كبارى ومؤمن عليبا لدى شركة 
التأمين ضد الحوادث والحريق المشسولة بإدارة 


:الطالب وإنه حل محل ايتليو كيارى فى هذه 


الدعرى مقتضى عفد 'التأمين المبرم بينيما 
وانخول له فيه بالمطالية جميع: ماله من حقوق 
قبل الغير مخصوص السيارة المؤن. عليبا 
موضوع الدعوى وقدم للتدليل على ذعواه 
صودة ياللغة الفرنسية عن عقد تأمين السيارة 
0 ملق مصر موضوّع الحادث 
وقد جاء باليند د اله عثر ص هذا العقد 
النض'الأتى : 


حصمن ذ مفعمتطمه أقه 00 1 


عكمة مرور القاهرة 


با سي ع ون علد 


نلا 


فأتصصطه "1 06 أتمقاصمم 1ت معدمضيه 
8ن ذه قأأممل 168 هناما قسهقل رمم زوم 
قكنتاماتتة 1658 م انمه “تتامام500561 تل 
-80118 18 (اأومللععة'1 06 و6[آطوفمممدم2 
8 26186 8058 بأمممعوعدة 8 #تمامراته 
-مع'1 06 معققمفط ندل 020115 همه معلترمم 
مناه 7628076162 3 011 «6متدوق ه معموكتتاة 
١‏ 158 ث8 26088358108 25أ1201170 


التعويضات عن الجرية: إلا انهم أو 'المستول 
قانونا عن قعل الهم كالسيد أو الوااد وحتى 
لا يتسع اجال لغيرهم ف المثول فى الدعوى 
فيترتب على ذلك تعطيل الفضل فى .الدعوى 
العمومية . 

« وحيث إن النصالوارد ف الفقرةالآخيرة 
من المادة ممم ورد على سبل الحصر ‏ وحيث 


قضاياه وحقوقه ضد مسبى الحادث المسئولين | انه مانع من تدخل غير المدعى علهم بالحقوق 


فى مطالبتهم بالتعويض ويتعهد المتعاقد ‏ وإلا 


فقد حقوقه فى التأمين ‏ بأن مخول الشركة كل | 


المدنية والمستولين عن فمل المتهم أن العيارة 
الواردة فى هذا النص ( تضمنت أداة الحصر ) 


ساطة لازمة متعهداً بتجديدها عند كل طلب . أ وهى عبارة ( لايدخل فى الدعوى غير المدعى 


يا قدم المدعى بالحق المدفى فاتورة مؤرخة م 


راير سنة .6و١‏ قيمتها ه ج و..هممن ا 


الورشةغاصةبإصلاحالسيارةموضوعالدعوى 

ولما كانت المادة ++ ممن قانو نالإجراءات 
الجنائية الجديد تنص على أنه يقبع فى الفصل فى 
الدعوى المدنية التى ترفع أمام أنحاكم الجنائية 
الاجراءات المقررة هذا القانون (وف هذا 
التص تأكيد لصدى حم محكة النقض الجنائية 
الصادر بتار م مابو .ووز ومنشور بالمحاماة 
الميئة بام عدد ا ص "٠8‏ ) . 

وحيث إنه جاء بالفقرة الآشيرة من المادة 
موب ق .٠١‏ ج الجديد ( ولا يجوز أمام الحام 
الجنائية أن ترفع دعوى الضيان ولا أن يدخل 
فى الدعوىغير المدعى علهم بالحقوق المدنية 
والمسثولينعن الحقوق المدنية ) ٠‏ 

, وحيث إنه يستفاد من هذه الفقرة أن 
الدعوى المدنية با طالية تعريض الضرر عن 
الجر بمةلاجوز رفعبا أمام انحا كم الجنائية إلا على 
التهم أو على المسئولين عن الحقوق المدنية عن 
فمل امتهم وحكة ذلك ظاهرة لأنه لاحو أن 
مثل أمام امام الجنائية فيا يتعلق بطلبات 


. أ 


علهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق 
المدنية ) . | 00 

و وحيث إرب ششركة التأمين الداخلة فى 
الدعورى لا تعتير مسئولة عن الحفوق المدنية 
عن قعل المتهم لآن المسئول عن أفعال المتيمين 
قد نص علييم القانون على سبيل الحصر 
وأساس المسئولية هو التباون والاهمال وعدم 
الاحتياط ف رقاية منهم مسئو لين عنبملهذاكانت 
مسئو ليتهم شبيية بالجنحة و1اهدطه26011 تعمد 
وهذا. خلاف المستولية الجنائية عن فعل المتهم 
12 وبالاجال يحب أن لا عثل أهمام 
اناكم الجنائية إلا الى تكون مسئوليتهم 
مسئولية جتائية أو شبه جنائية سواء كانوا 
مدعين أو مدعى علييم فى الدعوى المدنية 
الى ترقع أمام هذه الحكمة . 

د وحيث إن شركة التأمين لم تلق الحق 
إلا بمقتضى عقد التأمين الذى ورد النص فيه 
أن المؤمن له قد تنازل مقدما عن#. حقه 
فى دقع الدعوى ومطالبة من يحدث الضرد 
بالسيارة المؤمن عليها وأن له نظير ذلك أن 
برجع عليبا . وعل ذلك نكو نمسئو لية الشركة 


645 


مسو لية تعأقدءة امام وعاده0 و86 ذا 
لايحوز أن. ترفغ الدعوى المدنية أمام.الحا م 
الجنائية - ويا أنه لا يحوز لها أن تدخل مدعية 
فى الدعوى المائية أمام نماك الجنائية.و يضاف 
إلى هذا أنه لامكن أعتيار ثركة التأمين مدعى 
عليها بالحقوق المدنية ولا مسئولة عن الحقوق 
المدنية ولا مدعية بالحقوق المدنية . لهذا يكون 
عمل رقع الدعوى من شركة التأمين أمام انحام 
المدنية . وعلى هذ! الرأى صاحب السعادة على 
ذكى العراى باشا. فى كتابه المبادى. الآساسية 
للإجراءات الجنائية الجزء الأول ص مم١‏ 
بند ويب حيث رجم مك الاقض الفرنسى 
الصادر فى وم قبرابر سئة بوم وهو أف 
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انول إلِه لامكن أن ترقع دغواة إلا مساك 
المدنية. لآن حق تحريك الدعوى الجنائية أمام 
الحا ك الجنائية هو .حق شخصى لم مخوله القانون 
إلالن ل طروي ركان الغرة راخول 
إليه ليس كذلك . 


م وحيث إن المادة برهم 0 من 
م عليه فى الدعوى المدنية عصار يفبا والمدعى 
بصفته وشأته فى رفع الدعوى بالتعويض أمام 
لحك المدنية ضد المسئو لين عنهاء ٠‏ 
( قضية النابة ضد سيد تمد الدشناوى رتم ١144‏ 
سنة ١56٠‏ مخاافة وابق رئاسة حضرة القاضى أمين 
عيد السيد وحضور الأستاذ حسن بركأت عضو اليابة . 


بحث قصور القشريع الجناقى ا 


ل ل 
قصور التشريع الجدبت 
عري مماءة الميازة فى العقار 


لحضرة الاستاذ راغب حرا المحاى 


مفارقات : 


ش من مختلس منعولا لوكا الغير دسف السسن من الحين 
وكان الباعك على السرقة الجوع . 


أما من تاس عقارا ماوكا الغير فلا بيد سارقاً ولا يعاقب » ولو كانت قيمة العقان ألوف 
الجنهات وكان الباعث على الاختلاس الرغية فى سلب مال الغير . ولا عقاب عليه حتى لو استولى 
من ثمار العقار المقتصب على ما يقدر يمات أو ألوف الجتهات قبل أن يتمكن صاحب العقار 
من أسثرداده ... 


حقا إن المشرع أضاف إلى قانون المقوبات فى مسنة ١.‏ باب خاصاً جانتهاك حرمة ملك 
الغير١١),‏ ولكنه لسوء الحظ اشترط للعقاب على الجراتم الواردة فى هذا الباب شروطاً ترك 
ثغرة واسعة يفلت بواسطتا مرتكبو تلك الجراثم من العقاب . 


وآنة ذلك أن القانون لا بعاقب من اغتصب عقاراً ولا من دخل عقاراً فى حيازة آآخر إلا 
إذا كان ذلك «:بقصد منع حيازته بالقوة , أو ء بقصد ارتكاب جرعة فيهء !1 ! وهذا هو القصد 
الجناق فى الجرعة المنصوص علبها ف المواد وبم و .بم عقويات ٠‏ فإذالم يئيت أن المتهم كان 
إيقصكة استعال القوة يحخرةه انار اد كاه ات يده عل عقار فى غياب صاحيه 
لا يعاقب0© 1 


ذم ذلقد نين أن من يختصب عقاراً خلسة من صاحبه لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات » 


(1) أشيف هذا ألباب بناء على طلب يملس شورى القوائين واقتبست أحكامه من الواد 441١‏ وما بعدها 
من تانون المقوبات الهندى والمواد ؟6” وما بعدعا من قاثون المقوبات السوداتى .70 

6 المقوبات لأحند يك أمين القسم الخاس طبعة أولى ص 8١4‏ . 

والموسوعة الجنائية لجندى بك عبد الللك الجزء الثالى ص م رقم ١م‏ سس سمم 
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وكذلك من يغتصب عقاراً بالحيلة أو بواسطة إجراءات صورية يتخذها فى غير مواجبة المالك 
أو الحائز . فبؤلاء لا حيلة للقانون الجتافى فهم ١‏ ! 


وعلى مالك العقار أو حائزه أن يلجأ إلى القعناء المدنى برقع دعوى الملكية أو دعوى منع 
التعرض أو استرداد الحيازة ‏ إذا توافرت شُروطهما ‏ فإذا حالف التوفيق المالك أو الحائر 
الحقيق » بعد وقت طويل وجبد كبير ونفقات طائلة » فلن يظفر فى النهاءة إلا ياسترداد عقاره 
بعد أن يكون الغاصب قد احتله عدة سئوات »2 وبعد أن يكون قد استولى من تماره على مات 


وإذا كان الغاصب معسراً أو معدم وغاليا ما يكون ‏ فلن يمد المالك أو الحائز ما يرجع 
به عليه قتضيع عليه الغار يا تضيع عليه نفقات النقاضى . 


ومن الغريب أن القانون الجناق يعاقب عتتلس المنقول بالحيس الذى قد يبلغ فى السرقات 
البسطة ثلاث سئوات (مادة 1م و مم عقونات ) فإذا اقعرنت السرقة بالإأكراه كانت العقوبة 
الآشغال الشاقة المؤقنة أو المؤيدة ( مادة ١م‏ عقوبات ) با لا يعاقب متتلس العقار أصلا 
إذا دخل العقار دون أن يقصد منع حيازة صاحيه بالقوة أو بقصد ارتكاب جرعة فيه ١‏ وحتى 
إذا دخل العقار بقصد منع حيازة صاحبه بالقوة أو بقصد ارتكاب جر بمة فيه فعقاءه الحبس همدة 
لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنياً ( مادة وم عقوبات ) ! 

أرأيت هذه التفرقة الصارخة الى لا ميرر لها مطلقاً والتى لا يسيغها منطق ولا عدالة » يل 
النى تغرى الكثير بن على استغلال هذا النقص فى التشريع الجنائى للسطو على أملاك الناس وم 
فى مأمن من العقاب 1 
من صور السطو عل العقار الهلا يعاقب علما القانون : 

ومن صور هذا السطو الذى شبدته ساحات الحام أغيرا ما اقترفه ويقترفه مام أفاق 
احترف السطو على الأراضى والعقارات فى غفلة من أصحاما . وطر بقته فى ذلك .أن حرر. عقد 
إيجمار صورى بينه وبين أحد أعوائه عر العقار الذى بريد اغتصاءه ٠‏ ثم يرفع دعوى ضد 
المستأجر المزعوم بطلب مبلغ يدعى أنه متأخر إيجار مع طلب إخلا. المقار وتسليمه إليه ! 
وما أن يحصل على حم بطلباته حتى يتقدم به للتنفيذ فيفاجأً صاحب العقار بأحد امحضرين يسم 
ملك إلى المؤجر المزعوم ! ْ 

فإذا اتفق أن كان المالك أو الحائر حاضراً ‏ وكثيراً ما لا يكون . وطلب الاستشكال 
فى تتفيذ الحم الدى لم يصدر فى مواجهته فإن الإشكال لا يقبل غالبا لعدم وجود المستندات 
الدالة على الملكية ووضع اليد وقت التنفيذ » فلا يسع امحضر القاثم بالتتفيذ إلا أن حرر محضر 


التسلم وبتصرف ... 


وإذا ما أراد المالك أو الحائر رفع إشكال بعريضة إلى القضاء المستعجل فلا تقبل دعواه 
حجة أن التنفيذ قد ثم » و إذا طلب من القضاء المستعجل إلغاء محضر التسم قضى بعدم الاختصاص 
لمساس الفصل فى الدعوى بأصل الحق ولآن تحقيق وضع اليد من اختصاص قضاء الموضوع ٠...‏ 


فلا يحد المالك أو الحائز امجنى عليه طر بق إلا رفع دعوى عادية بطلب [إلغاء محضر التسليم 
وإعادة وضع بده عل العقار . وغنى عن البيان أنه يشترط لقبول هذه الدعوى أن ترفع فى 
ظرف سنة من تاريخ حصول التعرض وأن ثبت المدعى وضع بده على العقار وشعاً ماديا 
ظاهرآً مستمرآ لا لبس فيه ولا غموض سنة كاملة على الأقل قبل حصول التعرض 
(مادة وو مدفى) . ْ 

فإذا ما قدر للمالك النجاح فى هذه الدعوى كان عليه أن ينتظر الفصل ف الاستئناف قبل أن 
يسترد عقاره من غاصيه ... ش 


وهذه الاجراءات تستغر قعادة سنة أو سنوات , وتكيد صاحبا الكثير من الجهد والتفقات . 
ولاسيل له إلى الحصول على ثىء من تلك النفقات ما دام الغاصب ممعدعاً لا بملك من حطام 
الدنيا شيئا ... 


ولقد راعنا أن تتكرر هذه الماساة من نفس الشخص مع عشرات من الضحاا الذين رههم 
القدر فى طريقه » يي هالنا أنه فى إحدى المغامرات دخل المنزل الذى أراد اغتصابه بطريق 
التسور ليلا على أثر إخلائه من ساكنيه ‏ ليدعى وضع بده عليه | 

ومع إنه صدرت عدة أحكام نبائية دفعت ذلك المغامى الجرىء باحتراف السطو على أملاك 
الناس : فانه لا زال حراً طليقا بعيث فى الأرض فساداً » وبرتكب كل بوم سطواً جديداً » 
ما دامت يد العدالة قاصرة عن أن تنزل به عقوية رادعة له وزاجرة لآمثاله ... 
دفع اعتراض : 

قد يقال إن الغصب فى بعض تلك الصور يكون وليد إجراءات مدنية » وأن تحقيق صورية 
تلك الاجراءات وتحقيق وضع اليد بحب أن يرك للقواعد المدنية والقعناء المدنى . وهذا القول 
مردود بأن كثيراً من ج راثم الآموال يستازم تعرض ساطة التحقيق والقضاء الجناق المسائل 
تحر الفعل فيا وعقاب الفاعل . 
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وفى دأ أن غصب العقار وسلب الحيازة ‏ وإن تم تحت ستار إجراءات مدنية ‏ إلا 
آنه جريمة ضد المجتمع أخطر من جرائم السرقة والنصب وخيانة الآمانة والتزوير وأولى منها 
بالعقاب متى ثبت فى حق مرقكها سوء النية وقصد الغصب . 
© # #2 
وجوب تجريم غصب العقار : 


لقد كثّر هذا النوع من السطو كثرة أقلقت الملاك وشغلت امحام بحيث أصبح الآمر يستلزم 
تدخل المشرع لمابة الحيازة فى العقار-هن طريق تيحرم غصب العقار وسلب الحيازة ‏ واولم 
يكن الغصب ملحوظا فيه استهال القوة أو مقصودآ منه ارتكاب جرة ‏ كالسرقة العادية فى 
المنقول » ومن طريق تشديد عقوية سلب الحيازة بالقوة بحعلها عقوبة الجناءة أسبوة بالسرقة 
باكراه » لعل ى ذلك ما حمى الحيازة فى العقار -ماءة كافية وبردع المغامرين من السطو على 
أملاك الناس الآمنين . .© 


بحث عبلى هامش قانون الاجراءات الجئائية مه | 


بحث 


لحضرة الأستاذ عرد عز الدين سالم قاضى التحقيق 


فى اختصاص قاضى التحقيق من 58 المكان 
يبنا فى البحث السابق القاعدة الاساسية فى اختصاص قاضى التحقيق بالتحقيق وهى أنهلاجوز 
له مباشرة التحقيق فى جرعة معيئة إلا بناء على طلب من النياية العامة أو الجهات الاخرى 
المنصوص عليها فى القانون وأو ضمنا مدى تقيد القساضى بطلبات النياية ومتى يحب على هذه 
الآخيرة أن تطلب منه إجراء التحقيق والذى يعنينا بعد ذلك أن نبين اختصاص قاضى التحقيق 
مر حيث المكان ومدى تقيده بمكان وقوع الجرعة المطلوب منه تحقيقها . 


ولقد نصت المادة 4ه من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ه ينوب فى كل محكمة 
ابتدائية وجزئية العدد الكافى من قضاة التحقيق . و يكون ندب قعناة التحقيق وتقسيم العمل يننهم 
بقرار من ابخعية العامة . و يتعين اختصاص قاضى التحقيق طيقاً للنادة ٠م‏ ع » . ونصت امادة 
م المشار الييا والواردة فى باب اختصاص الحا كم الجنائية على أنه , يتعين الاختصاص بالمكان 
النى وقعت فيه الجرعة أو الدى يقي فيه الهم أو الذى يقيض عليه فيه , ومدلول نص المادة 
الآولى أن اختصاص قاضى التحقيق من حيث المكان يكون فى الآصل طبقاً التحدبدالوارد بالقرار 
الصادر من المعية العامة للبحكة الابتدائية التابع لها هذا القاضى التى لها أن تندبه العمل. بدائرة 
حكة جوئية واحدة أو أكثر أو أن تشرك معه آخر فى احكة أو الحا ك التى يندب لما فذا ما 
تحدد اختصاص قاضئ التحقيق من حيث المكان اختص بتحقيق الجراتم الى تفع ف حدود هذا 
المكان أو التى ارتكبها متهمون يقيمون أو يقيض عليهم فيه « المادة 00ب إجراءات » ولم يكن 
بقانون تحقيق الجناءات الملغى نص كنص المادتين ع4 وبوم اجراءات إلا أن الفقه والقضاء 
استقرا على اتباع القواعد الواردة مهما فيا يتعلق بتحديد انحا كم الختصة ,الحكم فى الجراتم أخذاً 
يدهن المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات الصادر مالس العالى المؤرخ و توقير سئة ارما 
وبنص المواد ه و مم و ه من لاتحة ترتيب الاك الاهلية وبما جرى عليه العمل فى فرنسا . 
فلقاضى التحقيق إذن أن بباشر تحقيق جريمة طلب منه تجقيقها فى الأحوال التى سبق أن شي رحناه| 
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مت كانت الجر بمة وافعة فى دائرة الاختصاص المكانى المندوب له أو متى كان الجانى يقب فى دائرة 
هذا الاختصاص أو متى قيض عليه فيه وإذا كان القاضى مختص قانوتا بالتحقيق فى هذه 
الحالات الثلاث إلا أنه من الوجهة العملية سيكون من النادر جدأ مباشرة قاذى التحقيق جر بمة 
قيض على متهم فها فى دائرة اختصاصه المكانى أو أقام هذا المتهم فى حدود هذه الدائرة وذلك 
لآنه ولو أن النياءة العامة أن تطلب من قاضى التحقيق مبائشرة التحقيق فى الجنايات والجنم 
وانخالفات طيقا للتفصنيل الذى شرحناه فى البحث السابق إلا أنه سيكون من النادر عملا أن 
تطلب منه التحقيق فى الخالفات أو الجنح قليلة الآهمية وسيقتصر طلبها منه التحقيق على الجنابات 
والجنم الحامة وهى الجرام التى يحب علببا فيها الانتقال محال الوقائع يا يحب على قاضى ااتحةيق 
الانتقال إلى هذه امحال فى الجنابات على الآقل لما فى هذا الانتقال من فائدة مباشرة للتحقيق 
فإذا ما انتقلت النيابة إلى محال الجراتم الحاصلة فى دائرة اختصاصبا وانتقل قاضى التحقييق 
الختص إلى هذه المحال أصبح وحده دون غيره |نختص بالتحقيق والتصرف فى الدعوى 
ولا مهم بعد ذلك المكان الذى يضبط فيه المهم الذى قد يعمد إلى الفرار من وجه العدالة 
ثم يقبض عليه فى مكان غير المكان الذى ارتكب فيه جر بمته لآن هذا الضيط أو هذه الإقامة 
اللاحقة لارتكابه الجر بمة لا تغير من اختصاص قاذى تحقيق محل ارتكاب الجريمة بتحقيقبا 
والتصرف فبا والذى يكون قد أصدر فى الغالب أمرا بحضور المتهم.أو بالقبض عليه 
واحضاره أو نحيسه ينفذ فى جميع الآراضى المصرية « م 1٠‏ إجراءات . فإذا ماقيض عليه 
بعد ذلك فى اخختصاص قاضى تحقيق آخر سواء أكآن القيض عليه بمعرفة رجال السلطة عندمروره 
هذا المكان أو بعد [قامته فيه برسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قيض عليه فبا التى علبا أن 
تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه و أن تحيطه علياً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله 
ف شأنها ثم تأمى بنقله إلى الجهة التى ارتكب فها جرينه ليتولى قاضهسا استجوابه وتحقيق 
دفاعه فإذا اعترض المتهم على هذا الآمس أو كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى 
التحقيق بذلك ليصدر أمره فورآ بما يقبسع «م ١00‏ ومم( إجراءات . وليس أمام قاضئ 
التحقيق فى هذه الحالة إلا أن يأمى بنفله عنوة فى حالة الامتناع أو أن ينتقل الى مكان وجود 
الهم لاستجوابه فى حالة ما إذا كانت ته لانسمح بنقله أو أن. يتدب قاضى تحقيق الجهة التى 
ضبط فبا هذا المتهم لاستجوايه وتحقيق دفاعه وذلك لآن نص الفقرة الثانية من المادة ٠.‏ 
إجراءات عام يعطى لقساض التحقيق الحق فى أن يكلف قاضى تحقيق جبة أخرى أتفاذ أى 
إجراء من إجراءات التحقيق با فها استجواب المتهم ولا مجمل هذا التكليف القاضى المكلف 
مختص بتحقيق الجرعة أو التصرف فيا لآن الاختصاص فى ذلك للقاضى المكاف .. 

وإذا كان اختصاص قاضى التحقيق بالنسبة للكان سيتجدد فى الغالب مكان وقوع الجريمة 
إلا أنه يمكن أن يتصور اختصاصه بالتحقيق ابتداء أخذا بمحل إقامة الهم أو ضيطه كجرائم 
الاتفاق الجباتى الذى قد تتوافر أركانه فى بلد معين ثم يكتشيف أمره فى بلد آخر قد يكون البلد 
الذى يقم فيه الممهمون أو بمضبم أو اليلد الذى سيثم فيه تنفيذ الاتفاق و بضبط الجناة قبل البد 
فى التنفيذ فني هذه الصورة بختص 'التتبقيق قاضي تمقيق ااجبة التى ثم الضبط: فيها. أو الى بقم فبيا 
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امود انس اد ألجبة الى تمت فيبا جر بمة الاتفاق الجناق وم اختص أحدم اخ 
وحده ودون غيره المققتص التحقيق والتصرف ق الدعوى . 


ومكان وقوع الجريمة هو المكان الذى وقعت فيه الأعمال المكونة لما أى كافة أعبال 
التنفيذ بصرف النظر عن الأعمال التحضيربة السابقة عليها وعن النتائج التالية لما وتحديد ذلك 
هين ميسور ف الجراتم الوقتية كالقئل والحريق والسرقة . . . الح أما فى الجراتم الاخرى فقد 
تكفل المشرع بالتحديد حيث جاء فى المادة م1م اجراءات أنه , فى حالة الشروع تعتبر الجريمة 
أنبا وفعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء قى التنفيذ . وف الجراتم المستمرة يعتبرمكاناً 
للجريمة كل عحل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفى جراتم الاعتياد والجراتم المنتابعة يعتير مكاناً 
للجربمة كل عحل يمع فيه أحد الأفمال الداخلة فيها » بممتى أنه بالنسبة لخالة الشروع فى الجريمة 
يكون الاختصاص ف التحقيق لقاضى تحقيق أى جبة وقع فها أى عمل من أعمال البدء فى التنفيذ 
وق الجرائم المستمرة كجراثم حمل السلاح يدون رخصة أو التشرد والاشتباه مختص بالتحقيق 
قاضى تحقيق الجهة التى قامت فها حالة الاستمرار أى الجهة التى وجد أو ضبط فبا الجانى أما فى 
جرائم الاعتياد والجرائم المنتابعة فالاختصاص لأى قاضى من فضاة تحقيق الجبات الى وقعت فيبا 
3 الداخلة فى تكوين الجرعة فإذا ما طلب من-أحدم اتحقيق فى جرمة معينة وبدأ فيه 
نع على الأخرين مباشرة التحقيق فى هذه الجريمة بعينها إلا تكليف لك فما يتعلق ينمض 
3 ءات اللازمة للتحقيق . 


وهئاك جدل فقبى حول تحديد مكان الجرعة إذا تمث الأفعال التنفيذية المكونة لحا فى مكان 
وتمت ننيجتها فى مكان آخر كان يطلق انسان واقف فى حدود محكة معيئة مقذوفا ناريا على شخص 
آخر يقف فى حدود ممكة أخرى:تأصابه وأرداه قتيلا فقال بعض الفقباء إن الحكة الختصة هى 
التي أصيب فى دائرتها امجنى عليه وقال البعض الآخر إنها المحكة التى كان فى دائرتها القائل لأنعمله 
هو الجناية والإصاءة نقيجة لهذا العمل وقال الفريق الثالثك إن مثل هده الجر يمة ثم تنفيذها فى 
مكانين يعتير كل منيما مكانا فلجرمة . ونرى أن الرأى الثانى هو الصحيس والواجب الآخذ به 
فى مصر وخاصة و أن المادة ,م؟ إجراءات اعتيرت مكان الجرية فى حالة الشروع المكان الذى 
وقع فيه عمل هن أعمال البدء فى التنفيذ ومجرد إصابة الانسان الواقف فاختصاص عحكة أخرى 
دوئ أن بموت لايؤثر على اختصاص المحكمة الأولى فإذا ما انتبت الإصابة بالوفاة وجب أن 
لاتتخير هذه النقيجة من الأ شيئأ لآ نكل ما تم فى دائرة المحكمة الثانية لا يد مباشرة . للمنهم فيه . 
ومن ثم يكون الاختصاص بالتحقيق لقاضى تحقيق المحكمة الأولى . 

وبالنسبة إلجراتم الى كع فى جار القطر وال تسرى علي كام القانون المصمرىفان كان 
مر تكيها محل إقامة فى مصر أو ضيط فيبا اختص بالتحقيق قاضى محكمة الجبة التى يقيم فيبا المتهم 
أوإالق ضبط فها فإذالم يكن له محل إقامة فى مصر ولم يعنيط فها أخص المكن قاضى تحقيق 
تعكمة مابدين الجرئية « تراجع المادة 01 أجراء عات جو مرافمات , , 
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والمقصود بحل :إقامة المتبع هو المحل الذى يفم فيه بصغفة عارضة ومؤقتة له موطنه ومقره 
الدائم يا جاء بلمادة؟مى وما بعدها'من قانون المراقعات والعيرة فى ذلك بمحل إقامة الهم وقت 
اتخاذ الاجراءات ضده . 


وإذا كان من القلبل النادر عملا اختصاص قاضى تحقيق المكان الذى يقيم. فيه الهم أو الذى 
بضبط فبه بالتحقيق للاعتبارات الى أوردناها آنفاً إلا أن لهذه القاعدة فائدة عملية هامة بالنسبة 
لجر اثم قليلة الأهمية كلنخالفات وبعض الجنم فانه وان كان الاختصاص فبا يمكن أن يكو نالنياية 
أو المحكمة النى وقعت قبا الجر مه إلا أنه تسبيلا لاجراءات التحقيق والمحاكة والتنفيذ نرى 
أنه من الآوفق عملا أن يكون [لاختصاص الجبة الى يقي فها المتهم أو يضبط فيا مئعاً من تطويل 
الاجرأ ءات فى مثل هذه الجرائم و تيسيرآ للتهمين فيها ومنعا ما يصيوم من مشقة بائتةاله لمجال 
الوفائع وخاصة وأن هذه الجرائم ليمت من الجراءم .الضارة بأمن الدولة فى الداخل والخارج 
حت يستحسن تقيقها والمحاكة فيها بالجبة الى وقمت فها لتكون أشد زجرأ وأعظم تأثيراً 
ىُّ النفوس : 


وإنه إن كان القانون بحدد د اختصاص قاضى التحقيق من حيث المكان على هذا الوجه الذي 
فصلناه فانه أجاز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئتئاف أن تصدر جعيتهاً. قراراً يعدب 
أحد مستشارما لتحقيق جرية معيئة أو جراثم من نوع معين ويكون هذا المستشار المندوب هو 
لقص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مياشرته العمل رم ه. اجراءات ( ونص هذه 
المادة بحوطه بعض الغموض لاشارته إلى محكمة استئناف واحدة رت تعدد هذه المحام فبل 
المقصود ذه المحكمة هى محكة استئناف مصر وهل المستشار المندوب من بين مستشارما 
يمكنه تحقيق جربة وقعت وقائعبا كاها أو بعضبا فى دائرة محكمية استئاف أخرى . نشك 
كثيداً فى أن الشرع قصد أن يكون ندب المستشار للتحقيق من بين مستشارى عكمة استئناف 
دصر دون غيرها فاوزير العدل أن يطلب من أى مكمة استئناف تدب أحد مستشار.ها 
لتحقيق جرعة أو جراثم معينة ويتحدد الاختصاص الكافى بين هذه اللحا م جدود اختصاصس 
كل مها من حيث توزيع الأعمال ينها . ويختص المستشار المندوب وحده من وقت 
مباشرته العمل يإجراء تحقيق الجريمة أو الجراتم التى ندب لتحقيقبا . وستثميرٍ إلى جق 
هذا المستشار فى تحقيق الوفائع الحاصلة فى دائرة محكمة استئناف أخرى .عند ما تكلم 
عن حق قاضى التحقيق فى ذلك . : 


وإذا كان اختصاص قاضى التحعيق من حيث المكان بتحدد أصلا بقرار من اجئعية العامة 
الجحكة الابتدائية التابع لا فالمشرح قد أجاز اسكثناء وفى حالة غاب قاضى: التخقيق أو 
مرضه أو حصول مافع لديه لرئيس هذه الممكة. أن يندب .عله قاضيا من قضاة التحقيق وعند 
الضرورة ا . ثبأبة.عنه هدة غيانة ادفيت إر حول 0 لديه 
( م 3 من قانون الإجراءات ٠١)‏ ا ل 0 
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مدى تقيد قاضى التحقيق بالاختصاص المكاق 

إذا أحيلت جريمة معينة لقاضى تحقيق محكة ما طيقا لما قصلناه فيا تقدم وف المبحث السادس 
وكانت بعض وقائع هذه الجرية قد تمت فى دائرة حكة أخرى لآ تدخل فى اختصاصه أو رم 
الآمى اتخاذ إجراء أو أكثر فى دائرة هذه الحكة الآخيرة فيل بمكن لهذا القاضى تحقيق الواقعة 
أو الوقائع التى تمت فى دائرة محكة أخرى وهل للستار المندوب أن يباشر تحقيق مثل هذه 
الوقائع أو أن يتخذ مثل هذه الاجرا.ات ف دائرة حكة استئئاف غير تلك المحكة التابع لا 

ترى أنه لقاضى التحقيق المطلوب منه تحقيق جر بة معيئة و للستشار المندوب لتحقيق جرعة 
أو جراام معيئة أن حقق الواقعة أو الوقائع التى نمت فى دائرة عحكة أخرى وأن حل كافة 
الاجراءات اللازمة للتحقيق بما فبا الانتقال لجال الوقائع وإجراء المعاينات والافتيش وسندنا 
فى ذلك ما بأق : 


9١‏ ماجاء بالمذكرة الإيضاحية رقم م عن مشروع قانون الاجراءات الجنائية حيث جاء 
ا ما يأتى د وتسهيلا لأعمال التحقيق وتحقيقاً السرعة با أجيز القاضى أن يكلف أحد أعضاء 
النيابة العمومية أو أحد رجال الضبط العضاف بالقيام يعمل أو أكثر من أعمال التحقيق . قاذا 
دعت الما ل لاتحاذ إجراء هن الإجراء ءات غارج دائرة اختصاصهكان له أن يكلف به قاضتى تحقيق 
الجبة التى براد اتخاد الاجراء فها أو أحد أعضاء التيابة العمومية أو أحد رجال الضبط القضاقٌ 
ها . على أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يباشر قاضى التحقيق هذا الاجراء بنفسه فيجب 
عليه الانتقال للقيام به. . . الخ ٠»‏ 


9 نص المادتين افد إجراءات وقد أوجب نص المادة الأولعل قأضى التحقيق 
الاتقال بنفسه لاتخاذ أى اجراء خارج دائرة اختصاصه كلما اقتضت مصاحة التحقيق ذلك كا 
نصت المادة ١‏ على أنه ء تكون الأأواص لي يصدرها قاحى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى 
المصرية » ومن بين هذه الآواى أواس الحبس وهى لاشك ف اعتبارها من إجراءات التحقيق ٠‏ 


لأنه لاشك فى أن القاضى الذى باشر تحقيق الجرعة أو محظمه فى حدود اختصاصه 

اد أقدر من غيره على تحقيق الوقائع أو اتخاذ اجراءات معينة فى دائرة محكة أخرى وى 
ذلك مصاحة المجتمع والتهم معأ . 

ويمكن الاخذ بالقواعد الى يبناها فى البحث السادس فيا يتعلق بدى تقيد قاضى التحقيق فى 

تحقيق الجرمة المطلوب منه تحقيقها قإذا كانت الجرعة المطلوب منه تحقيقها مرتبطة ارتباطا لايقبل 

التجرئة يجحر بمة أخرى واقعة فى جبة أخرى لا تدخل فى اختصاصه جاز له تحقيق صذه الجرعة 
مادام أنه لى يبدأ بعد فى تحقيقها . 

وهدا الرأى الذي ذهينا اليه يدحض القول بقصؤر نظام قاضى التحقيق عن متابعة الجر بمة 


ماح وم" 
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فى أماكن ختلفة ويؤكد أن هذا النظام لو أحكم تنظيمه من الوجبة الإدارية لانت أفضل النتائج 
وأعدها اجتاعيا . 

وما عيب على نظام قاضى التحقيق إنعدام الإشراف على قضاة التحقيق كا هو الال فى 
النيابة العامة التى يرأسها وينظ أعمالها الادارية والقضائية نائب عام غاضع اوزير العدل 
وبأمعان النظر فى نصوص قانون الاجراءات الجنائية تجدها قد تكفلت بالرد عل هذا الاعتراض 
فما يتعلق بالإشراف الادارى ققد نصت المادة 4ب اجراءات عل أنه د برسل قاضى التحقّيق 
إلى رئيس المحكة فى كل شمر بيبانا بما تم فى القضايا التى لديه وعلى رئيس الحمكة م اقبة قيام قضاة 
التحقيق وغرفة الاتهام بأعبالحم بالسرعة اللازمة ومراءاتهم للواعيد المقررة فى القانون » وجاء 
فى المذكرة الإيضاحية شرحا لنص هذه المادة وتريراً له ما يأقى : 

د ونظراً إلى أن السرعة فى إجراء التحقيق الجناٌ من أوجب الواجبات لمساسه يأمن الدواة 
وحرية الأفراد رؤى إيحاد ساطة قضائية عليا لمراقبة سير التحقيقات و نيط ذلك برئيس الحكة 
وخول الحق فى اتخاذ ما براه لازم لانجازها وملاحظة قبام قضاة التحقيق وغرقة المشورة يأعما 
بالسرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة فى القافرن و لضمان تحقيق هذه الرقابة كلف قضاة 
التحقيق بإرسال بيأن عن القضابا الى لديهم لرئيس الحكمة فى كل شبر . ولمذا النظام نظير فى 
القوائين الاجتبية » قهذا النص و ينص المادة + [جراءات المشار إليها آثقاً يمكن لرئيس الحكة 
أن يشرف من الناحية الادارية على أعمال قضاة التحقيق وغرف الاتهام وأن ينتدب أحد القناة 
بدلا من قاضى التحقيق فى حالة العغياب أو المرض أو وجود المانع وأن يشرك أكثر من قاض 
فى تحقيق جرعة معينة مشتة الوقائع أو ذات أهبية خاصة توجب تحقيقها فى سرعة خاطفة وأن 
بحدد لكل منبم الوقائع الى يحب عليه تحقيقها . 

وإشراف رئيس الحكة يقف عند هذا الحد فليس من حقه أن يتدخل فى كيفية تسير دفة 
التحقيق أو أن يتخذ أى إجراء يستدل منه صراحة أو ضمئاً التأثير فى مجرياته . فقاضى التحقيق 
يباشر أعماله كقاضى المكة تماماً لا سلطان لاحد عليه إلا القانون ولا يجوز لأية سلطة فى الدولة 
التدخل فى أعباله ولاشك أن انعدام الاشراف القضان من الجهات الرئيسية أمى مود هو من 
بين الآسياب الى دقعت بالمشرع المصرى إلى استحداث هذا النظام . على أنه يحب أن يكون 
ملحوظاً أن هناك إشراف قضاق حقيق على أعمال قضاة التحقيق وغرف الاتهام مرده الطعن فى 
القرارات والاواص الصادرة منبم بالشرائط وف الحدود البينة ى القانون . 


فى الصفات العامة للتحقيق 


(1) التحقيق تحريرى : 
-- نصيت المادة مب من قانو ن الاجراءات على انه , يستصحب قاضى التحقيق فنجميع اجر اءاته 


كاتنا'ذن كقاب. المكة بو ات اندر رق وتحنظ هذه اح نع الأوامن وياق الأوداق ف قم 
كتاب المحكنة »كا نصت المادة 01 على أنه د يطلب القاضى من كل شاهد أن ببين أسمه ولقبه 
وسئه .وإصناعته. وسكئه وعلاقته بالمهم ويدون هذه البيانات ومهادة الثبود نخير كشط 
أو تمشير . .. ال ويفهم من نصوصن هاتين المادتين وجوب تدوين التحقيق: كتابة فى محاضر 
يوقع عليبا من القاضى والكاتب والشاهد دم ١١6‏ إجراء ءات » وهذه القاعدة كانت واددة فى 
قانون'تحقيق الجنايات الملغي بالمواد بمو .م و مم منه والفائدة المرجؤه من كثابة التحقيقات 
إمكان “الرجوع إليبا فى [تمام التحقيقات وفى إعداد وإدارة المرافعات فى الجلسة.. 


ولقد اختلفت: الأراء غيد تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية فيا إذا كأن يازم أن يكوت. 
الكاتب.الذى يعمل مع قاض التحقيق من بين كتاب الحكمة أم أنه من الجائز قانوناً أن بكون 
من بين كتة النيابة العامة ونرى "أنه لا حل لهذا. الاختلاف فى وجهات النظر وأنه من الممن 

قاتؤناً..أن يعمل :مع قاضى التحقيق كاتب من بين كتاب النيابة العامة لآن المهم فى ذلك أن. يكون 
الكاتب 'قد.حلف الفين بأن يؤدى أعمال وظيفته بالذمة والصدق ولأانه.لا يوجد قانوتاً ما يعنع 
كتاب النيانة العامة من حضور جلسات الجنم والخالفات . 


كج رى أن' لقاضى التحقيق فى حالة الضرزورة أن يندب أى شخص يجيد 50 
عرزي ادر بعد تحليقه الهين . 


5 التحقيق سبرى : 
٠‏ قصت اماذة (١:‏ إجراءات على أنه , يسمع القاضى كل شاهد على اتقراد وله أن نواجه 
الشرود به ضم ببعض و بالمتهم », وهى تقابل المادة م7١‏ من قانون تمفيق الجئايات اللغى وم 
الع ل “الخد بما جاء بالفقرة الثانية من المادة بم/ات .ج الى قضت بأن يكون 
سماع الشهادة على العموم ف جلسة علنية مما يؤكد أنه قصد أن بت التحقيق فى جلسة غير علنية 
وأكد هذا المنى بالنص ف المادة ون من قانون الاجرا ءات عَلِى أنه تعتير إجراءات التحقيق 
ذاتم. والنتاتح الى نسفر غنها .من الاسراد . ويحب على قضأة 00 ألنيابة العامة 
ومساعدهم من كتاب وخبراء وغيدم من يتصلون بالتحقيق أو يحض رو نه بسبب وظيفتهم 
أو ميتتهم عدم إفثائما . ومن مخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للبادة ٠٠م‏ من قانون العقويات » 
وليبى لهذه المادة مقابل فى قانون تحقيق الجنايات الملغى و لكن الفقه والقضاء فى مصر كان قد 
استقر على أن ,علنية التحقيق ف النياية ود وأنها مقتصرة عل جواز حضصور الخصوم 
ووكلاتمم . ا 

00000 ن لا شأن له فى الدعوى 


فسر به لاتمنع الخصوم ووكلائهم من حضوره وقد قضت المادة يفال إجرا ءات يأنه د للشاية 
العامة و لليتهم ولليجنى عليه و للندعى بالحقوق المدنية والمسول عنبا ولوكلائهم أن يحضروا جميع 
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[جراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يحرى التحقيق فى غيبنهم متى رأى ضرودة ذلك لإظهار 
الحقيقة وبمجرد انهاء تلك الضرورة بسح لم الاطلاع على التحقيق ومع ذلك فلقاضى التحقيق 
أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ولؤلا. الحق فى الاطلاع 
على الآوراق المثبتة لهذه الاجراءات . وللخصوم الحق داتما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق» . 


وإذا كأن للخصوم المشار الهيم فى صنر الادة الحق داما فى حضور جميع إجراءات 
التحقيق بأنفسهم أو عرافقة وكلائهم قإن لقاضى التحقيق أن يقرر إجراء التحقيق فى غيبتهع متى 
رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وفى هذه الحالة بمتنع عليهم وعلى وكلائهي حضور التحقيق و إنما 
لم الحق فى الاطلاع عليه بمجرد اثتباء الضرورة الملجئة لاجرائه فى غيبتهم كا أنه يحب أن يكون 
مفهوماً أن عدم حضور الخصوم أو بعضيم لا بمنع قاضى التحقيق من هباشيرة التحقيق وخاصة 
فى حالات الاستعجال وإن كان الافشل وغاصة فى الحالات العادية أن يم التحقيق فى 
حضورثم وأن مخطروا ياليوم أنمحدد له ومكاته د م من إجراءات . . وإذا كان حضور وكلاء 
الخصوم جواذياً لم فى غالب الآحيان إلا أنه يحب فى بعض الأحيان حضور وكلاء المتبمين فى 
جنايات وقت استجواهم أو مواجهتهم بغيدم من المتبمين أو الشبود والنص على ذلك وارد فى 
المادة ؛؟ؤ إجراءات التى قالت ١‏ فى غير حالة التليس وحالة السرعة بسيب الخوقف من ضياع 
الآدلة لا يحوز للحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه يذيره من المنهمين أو الشبود 
إلا بعد دعوة عحاميه للحضور إن وجد . وعلى المتهم أن يعلن اسم حاميه بتقرير يكتب فى قم 
كتاب الحكمة أو إلى مأمور السجن يا يحوز لحاميه أن يتولى هذا الاقرار أو الاعلان . 
ولا يحوز للمحاى الكلام إلا إذا أذن له القاضى و إذا لم يأذن له وجب إثيات ذلك فى الحضر ء 
والمستفاد من هذا النص أن لقاضى التحقيق فى حالة التليس أو فى حالة السرعة سيب الخوف 
من ضياع الآدلة أن إستجوب المتبمين فى جنايات وأن يواجههم ببعضوم وبالشيود دون أن 
يكون مازماً بأن يدعو محاى المتهمين إن وجد للحضور وقت الاستجواب والمواجهة . ولقد بين 
المشرع وسيلة عمل القاضى بوجود أنحاى بالرام المتهم بأن يعلن عن اسم محاميه إيتقرير فى قلم 
الكتاب أو بالسجن كا أجاز الحاى أن يتولى بنفسه هذا الاقرار أو الاعلان بأن يتقدم للحقق 
بطلب تقييد ذلك أو أن يتقدم له أثناء التحقيق طالباً منه إثبات حضوره مع متهم أو أ كثر 
ومواجهته وأن يدغوه للحضور فى هذا اليوم فإن لم يحضر رتم بوت دعوته فلا يوجد قانوثا ما 
منع الحقق من الاستجواب والمواجهة فى غيبته . وتمكيتاً لللحاى من أداء واجيه نصت المادة 
© إجراءات على أنه , يحب السماح للحاى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على 
الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك , . 


( بع ) 
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بحث 
قْ 
جربمة اختلاس الوظيفة العامة 
لحضرة الآستاذ أحمد رفت خفاجى وكيل نيابة ميت غمر 


1 -- تمهيد : 


من المسل به فى فقه القانون الإدارى أن التعيين فى الوظيفة العامة حق من حقوق الدواة 
وعمل من صمي اختصاصما ومظبر من مظاهر سيادتها وسلطائها . تأيد ذلك بما ورد فى المادة »4 
من الدستور المصرى : « الملك رتب المصال العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين 
بالقوانين » . ومن ثم فلا يسوخ لمن ليست له صفة الموظف العام أن يتتحل هذه الصفة أو يقوم 
بعمل من أعمال الموظف العام وإلا يعتير مختلسا مدمفةوجدعت للوظيفة العامة ويتعين عقابه 
بالمادة ١6‏ من قانون العقو بات ؛ فاختلاس الوظيفة العامة يعد اعتداء صارعا على السلطة العامة 
مبددكياتها وسلامتها » وجرة تقع على الوظيفة العامةمدوناطدم صمقعمهة ها مطصمه 8615 . 


؟ ‏ موضسع الجريمة فى قأنون العقوبات : 
ورد النص علبا فى المادة هه؟ ف الياب العاشر الخاص باختلاس الآلقاب والوظائف 


والاتصاف بها بدون حق من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية 
وهذه المادة تقرر ما يل : 


«كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن 
تكون له صفة رععية من الحكومة أو إذن متا ذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه 
الوظائف يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنبا مصريا » . 


وهذا النص هو الوارد ف المادة ١>‏ من قانون العقوبات الأآهل الصادر فى سنة .و١‏ 
وتقايل المادة ١1#‏ من القانون الختلط وهو نفسه المقرر فى المادة ١64+‏ من قانون العقوبات 
القدم الصادر فى سنة مم١‏ ء وهو ممائل المادة مى؟ من قانون العقوبات الفرلسى ألى تنص : 

,1165م 50806005 065 0829 7506صصسا 8028 86 ,عات قصدة ,قتاجصطع016 » 

8 ,500011025 6868© 06 0326 201605 1608 أنة1 هتتتتة 02 ,7268[هقاأتلتتط ده 1165ل 


© 26أوم 18 06 22600108 قصقق ,قتع 5 8 2 06 322150262026365ئده سن" تسصتام 
« .قططلتته مه 06 وتتذاعهوقتهه 16 ما8ه7 .ماعة'1 81 حتدلةة ٠.‏ 
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م - أركان الجرية : 
وأركان #اصعدقاة هذه الجر بمة يا يستفاد من ظاهر النص أربعة وهى حدوث اختلاس 
دمتلموسدن وهو الركن المادى وجب .أن كون هذا الاختلاس فى الوظيفة العامة 
عدوناطدم دمؤعدمة وهذا يفتضينا أن نيحث ما هو الاختلاس وما هى الوظيفة العامة : 
وبحب أن يكون هذا الاختلاس دون سند وان؛ مضفة وأبغير]. يتعين توافر القصد الجناق 
للجرعمة «منادكدذ وهو الركن الآدى 5 ش 


»م - الاختلاس : 

ظاهر المادة ١56‏ صريح فى معاقبة كل من يتداخل فى الوظيفة العامة أو يقوم ' بعفل من 
أعمالجا ..فهل معتى ذلك أن التداجل فى الوظيفة العامة هو القيام بعمل.من أعبالما ؟ أم أن كلا 
منهما مختلف عن الآخر ؟ لا شك أن العطف بأو يقتضى المغائرة ممنى أن التداخل صمناعتصدة 
فى الوظيفة العامة يغاير القيام بعمل من أعمالها أى أن كلا منهما تختلف عن الآخر وما دم ذلك 
كذلك فيتعين علينا فى تفسير هذه المادة أن تفرق بين ثلاث حالات قانونية : 


الأول : حالة الشخص الذى تداخل «موفتسسز ف الوظيفة العامة معنى "أنة يشتحل صفة 


الموظف العام ولا يقاصر نشاطه عند هذا الحد إما يحاوذ ذلك بالقيام بعمل من 0 هذه 
الوظيفة العامة » من المسل به أن المادة منطبقة دون نزاع . 1 ١‏ 


الثانية : حالة الشبخص الذى لم يتداخل فى الوظيغة العامة أى لم يتتحل صفة اللوظف العام 
ما لم .بعمل مق أعمال وظيفته » من المسل به أيضآ أن المادة منطبقة دون تزاع إذ النص 
صريح فى ذلك . ويضرب الفقه الفرنئى.مثاله التقليدئ: لمذه الحالة قيقول إن: العمدة 
وجتهم هر هو الختص وحده بالتوقيع على محررات الالة المدنية للأفراد 05911 1هأ6 فالشخص 
الذى بوقع على مثل هذه الحررات يعتبر مختلساً نا تستاقنا اي 
صفة اللوظف العام , العمدة » . 


الثالثة : فى المالتين السابقتين :يقوم الجانى بباشرة عمل من أعمال الوظيفة ا 

1 دمتمدة, 18 إلا أن الإشكال يثور فى.حالة الشخص الذى بحل صفة الموظف 

العام ذون أن يقوم بعمل من أعيال وظيفته فأعة صتمتتة .عتاجهمممع مهم قهدي :تهل 53 
ا 8 ١‏ 


ماري سد 


دوق وه عر اداع دب هذه الوظفة أى. 1 ا واعة 5 كثر يب ل 
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من يتتحل صفة الموظف العام دون أن يقوم يعمل من أعبال وظيفته ٠‏ مع ملاحظة أن المادة ق 
ين العقوبات الآلمانى تمائل المادة فى قائون العقوبات الفر نبى والمصرى ٠‏ 


. إلا أن هذا الاتجاه لم يكتب له النجاح فاستقر القضاء الفر فى عل اعتبار تجرد الاعمال الى 
يقوم بها الشخص والتى من شأنها بام الغير بأن فاعلبا صاحب الوظيفة الختلسة جرية وذلك 
وارم يتم تببئل عن أعمال عد الوليقة . فاختلاس الوظيفة العامة هنا يمكن أن يتنكون من مجرد 
القيام؛ بمجموعة أفعال تعتير طرقاً تمثيلية مصفمه ده مهندم تبعث على الاعتقاذ بأن فاعلها هر 
صاحب الوظيفة الختلسة + : عمعاقية وكلا. الاعمال وومتةئة*0 قأموعة الذن يوون الغير 
بطرق تمثيلية بأن فى وسعهم إعطاء الصغة الرسعية للمقود الى حرروتبها واعتير هذا تداخلا فى 
وظائف الموثقين 8©<نهؤ0د دون القيام بعمل «دخل فى اختصاص هؤلاء الموثقين . أما من تخد 
صفة الموظف العأم دون القيام بعمل من أعماله أو دون إجراء طرق ام إعام الغير 
بأنه ضاحب هذه الوظيفة العامة فلا يقخ تحت طائلة العقاب . 


وقد يدقع الجانى إلى القيام هذه الطرق التثيلية علاوة على الرغبة فى الور أنه 
انتواؤه ارتكاب جر بمة نصب هأ#تووممده فإذا توافرت أركان هذه الجريمة الأخيرة فلا شك 
أن الجانى يقع تحت طائلة العقاب فى المادتين مى1 ء +مم من قانون العقوبات . 


وجب التنبيه إلى أن المادة لا تنطيق على من يتخذ موقفاً سلباً أمام من يعتقد خطأ أنه 
الموظف العام إذ أنه لم يم بعمل مادى يمكن مو اخذته عليه والركن المادى للجريمة شرط لتوافرها . 


ولقد ذهب بعض الفقباء الفرنسين [لى القول بانعدام ااجرعة إذا أثيت الجاى أن العمل 
المنسوب إليه إجراءه لا يدل فى اختصاص الموظف العام الذى اختلس وظيفته شال ذلك 
الشخص الذى يتهم فى التداخل فى وظيفة رجل من رجال البوليس بأن أخذ بعض أقوال 
الشبود فى حضر بصدد قضية مدنية وذلك ليس من اختصاص رجال البوليس» إلا أن هذا الرأى 
غير صحيح إذا به بحرد اتتحال صفة الموظف العام دون القيام بأعماله يعد جرعة فضلا عن أنه 
قام بعمل من الاعمال والمشرع يعاقب على اختلاس الوظيفة العامة بصفة عامة فاذا خرج الفعل 
الذى ارتكيه الجانى من اختصاص موظف معين فانه يدخل فى اختصاص موظف آخر 


ه - الوظيفة العامة الختلسة : 

احتلاس الوظيغة العامة سواء كانت هذه الوظيفة مدنية أو عسكرية ايشمل يلا جدل جميع 
الوظائف التق تخول صاحبا سلطة لاس والبى تمفسءةسمقصصهه 06 بكتخماسة'0 دماعة' 
كوؤظائف الوزراء والمديرين والعمد ورجال القضاء واليوليس إلا أن الوظائف التى لا تخول 
صانخها هذا السلطان فقد حدث بصددها حلاف . مثال ذلك التداخل واختلاس وظائف الموثقين 
قال البعض 'إتها لا تدخل تحت اح المادة نيا بأن رغبة المشرع من وضع هذه المادة هحماية 
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الساطة العامة وعدم المساس بقدسيتها إلا أن الرأى الراجح يعطى لعبارة الوظيفة العامة معنى 
واساً غير مقيد بأى قيد فلا معنى للتفرقة بين الوظائف الى تعطى لصاحها ساطة الآمر والنبى 
والوظائف الى لا تعطى كلتاهما تدخل تحت حم المادة ١6‏ من قانون العقوبات ومن ثم فيجوز 
اختلاس وظفة المحضر والموئق والكاتب والأذون . فن يحرى عقد زواج ويحصل رسوما على 
ذلك يدخل نحت طائلة العقاب . 


ولاشك أن من يتحل صفة المحاءى أو يقوم بعمل من أعماله لا يقع تحت حك المادة 
المذكورة لآن احاى لا يعتير موظفاً عاما , 


. + - الختلاس دون سئد : 

إن 'جر بمة اختلاس الوظيفة العامة تفترض أن الجاقى ليس اديه أى سند وان للقيام بالفعل 
ألذى يدخل فى اختصاص صاحب الوظيفة العامة فلا جرعة إذاكان اتلس قد أنى الفعل يستد 
بأن عين فى هذه الوظيفة . 

ومنا لا يوز الخلط بين الختلس للوظيفة العامة دمقعده: مق عدمنووجدهن والموظف الذى 
تمجاوز حدود اختصاص وظيقته 8 وماتسنا 168 فكمدرو»اناه غصعبية مستمصدم عدم هنآ 
معدمافوصمه جد فلا يعتير الثانى عختلسا الوظيفة العامة ولا يقع تحت طائلة العقاب كأن تجحاوز 
خدود اختصاصه وتام بعمل لا يدل فى حدود وظيفته وإنما وقع فى اختصاص رئيس له . 
٠‏ القصد الجتاق : 
العمدءة منى أنه يشترط فيا توافر القصد الجنائق وهو الركن الآدنى ذه الجريمة فيجب أن 
بعل الجا أنه يختلس الوظيفة العامة دون سند فالعل بالاختلاس شرط لازم لقيام الجريمة ومن 
ثم فلا تثريب على من يتداخل فى الوظيفة العامة أو يقوم بعمل من أعمالها دون أن يعم أنه 
مختلس هذه الوظيفة كأن اعتقد أنه قد عين فيبا بصفة رحمية . 

ولا بحوز الخلط بين القصد الجنائق وهو العلل بالاختلاس والباعث هلتطممة على ارتكاب 
الجرعة فعدم توافر القصد الجناق يعدم الجرعة . أما الباعث فيظبر أثره عند محث نظرية 
الموظفين الفعليين . ولكن من هو الموظف الفعلى ؟ انة1 38 ومتقسدمنامد: م1 :. 


يطلق.هذا الاسم على كل شخص يباشر أعمال الؤظيفة العامة دون أن تكون له صفة رسمية 
تخول له مارستها » ويحدث ذلك عادة فى. ظروف استئنائية تتواجد قببا الدولة كالحرب أو قيام 
ثودة داخلية فاذا احتل العدو [قلما فى دولة معينة وفرت الإدارة الحلية لهذا الاقلبم أمام العدو 
فيتقدم أحد الو اطنين وماشر أعيال هذه الإدارة وقتئذ ويذود عن حياض ذلك الاقم الممتد 
وليدافع عنم أمام العدى الغاصب ففيعتير مثل هذا الشخص موظفا فعلياً . أو إذا قامت فتنة 
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داخلية تعذر على الحكومة الشرعية قمها فى مهدها فيتولى يعض رجال الثورة إدارة المصالم 
العمومية وتصريف شئون الدولة فيعتير مثل هؤلا. موظفين فمليين . 

كا قد حدث ذلك فى فترة لم يعرف فيبا صاحب الحق الشرعى فى الوظيفة العامة كحالة 
اتتخاب العمدة ومشايم البلاد من الجهة الإدارية احلية الختصة ومن الأهالى فيباشر المنتخب 
أعمال وظيفته ثم يتقدم فى صعة انتخابه طعن يكون من تنيجته [يطال انتخابه فق الفترة الى مضت 
ين الاتتخاب والفصل فى ته بالبطلان يعتير العمدة أو شيخ البلد موظفاً فعليآ . 


؟ا قد حدث ذلك إذا كان صاحب الوظيفة الشرعى شريكا فى جربمة تلاس الوظيفة 
العامة مع الموظف الفمل فيخول له مباشرة أعمال وظيفته ومتها . 


ومن المسل به فى ققه القاون الإدارى أن الموظف الفعلى لا بعتير موظفا اما فلا مخضع 
القو اعد الإدارية المنظمة للوظيفة العامة والتزامات الموظفين العموميين وحقوقهع وأما من 
الوجهة المدنية فبحث مدى صمة تصرفات الموظف الفعلى والتعويض اللازم عنبا محل نظر بين 
فقهاء القانون الإدارى . 

والذى يعنينا فى هذا المقام هو بحث مدى مسئولية الموظف الفعلى ف القانون الجناق وهل 
يمع تحت طائلة المادة مون ١‏ من قانون العقوبات . 

برى الآستاذ جين مهدة أن الفيصل فى هذا البحث هو الرجوع إلى فكرة القصد الجنائى فى 
هذه الجرعة قلا بد من وجود القصد الجنالى إدى الجا وهو العلم بالاختلاس «الموظف الفعلى 
الذى يتداخل فى الوظيفة العامة أو يقوم بعمل من أعمالها دون أن بعل أنه مختلس الوظيفة العامة 
فلا مسئولية عليه أما إذا كان يعلم بالاختلاس قلا شك أنه بقع تحت طائلة -العقاب . 

أما الاستاذ فالين دصنته77 وهو أستاذ القانون الإدارى بكلية الحقوق يحامعة باريس » 
فيذهب إلى فكرة أبعد من ذلك وهى فكرة الباعث على الاختلاس قيرى فى فكرة الباعث حلا 
موققاً لهذا البحث فيفرق بين ثلاث حالات : 

الآولى : حالة الموظف الفعلى الذى يباشر العمل معتقداً أنه موظف قانونى معين من الجهة 
انختصة فسصمم فممصومفنلدوة: فلا عقاب عليه لانعدام القصد الجناق . 

الثانية : إذا باشر العمل لغرض ثورى م#متهصصمتاتتاه؟26 0ط صن قسدق وذلك وقت 
قيام ثورة داخلية القصد منها [يحاد نظام اجتماعى جديد للدولة أو أى قصد آخر . أو باشر العمل 
لغرض شخصى ا6تدمهههم غنط سه فمدة ولاشك أن مثل هذا الشخص يقع تحت طائلة 
العقاب . 

الثالثة : إذا باشر العمل عالأ أنه يختلس الوظيغة العامة وإتما يدافع من المصلحة العامة 
كحالة الموظف الفعلى الذى يقوم بعمل الوظيفة العامة وقت الحرب لمقاومة الدولة الغازية . فى 


مع ؟؟ 
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مذ الخال يتوافن النقصد الجنامى وهو العلم بالاختلاس دون سند من القانون . إلا أن مبادئء 
العدالة والذوق السلم تقتضى البحثك فى الباعت على ارتكاب الجرعمة وهو باعث وطنى شريف.. 
وفى هذه الخالة يتعين القول يعدم مؤاخذة مثل هذا الجا فكأن الفيصل بين الختاس اولنه 
العامة والموظف النعلى هر فكرة ة الصا العام موجودة لدى الثاتى متعدمة لدى الآول ٠‏ 5 

.. ويحل القول إن الموظف الفعلى مسئول عن فعله من الوجهة الجنائية علا ينص 1و5 6د 5-0 
من قانون العقويات إذا باشر عمل الموظف القأنوق عن سوه قصد وسوء نية ة ولامت إلى المصلحة 
العامة بصلة . 
م بن المقاي” 

إذا ترافرت أركان الفعل الآربعة فإنه يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة مه؟ من قانون 
العقوبات ويتعين معاقبة الجانى بالمبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جتيبا مصرياً . 

ولقد أضاف القانون الفر ذبى فى مادة ممم عبارة و مح عدم الإخلال بعقوبة التزوير إذا 
كرن الفمل أبضا هذه الجرمة» وم بورد المشرع المصرى هذه الإضافة فا هى في الواقع إلا تحصيل 
حاصل ٠‏ وتطبيق للقواعد القانوزية العامة فلا حاجة لانص عليها ومن ثم فقد أحسن المشرع 
المصرئ صنعاً بعدم النص عليبا وهنا إذا كون الفعل اختلاساً وتزويراً فى آن واحدة ومن ثم 
تنطيق مادة الاختلاس ومادة التزوير فقد حدث تعدد معتوى للجرعة 1هتهة1اممد قمبامعهمه 
قصمتاع ع ص3 ويتعين على القاضى أن يحم بالعقوبة الأشد عملا بنص المادة «م فقرة أولى هن 
قانون العقوبات ألى تقضى : 

٠:‏ إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتسار الجرمة إلى عقوبتها أشد اياضم 


بعقو بتبا دون غيرها , .؟ . 


يحث الإحالة على.لجان طعن الضرائب: دما 


الإحالة عل لجان تظعن الذبرائب. 


وهل غى قالة لتقام :. 


( تليق على قوى من ا 


بارع ررم ابارت 0 صدد افون م معدلا أبعضن' أحكام 
القانون رتم ١6‏ أسنة ومو ؟ الخاص بقرض خريبه على .[برادات رؤُوس الآموال المنقولة 
وعلى الأدباح التجارءة والصناعية وعل ىكب العمل وقد أصبم هذا القاتون معمؤلا به أيتداء 
من »ع يتميرستّة...ه.ة ١‏ بتارعخ .نشره ف الجنيدة الرسمية ومن بين التعدنلات الحامة الى استحدثها 

القانؤن'المذكور إنشاء لجان الطعن مشكلة برئاسة قاض يندنه وزير العدل بالاتفاق مع وذير 
المالية ومن عضوين من موظفق مصلحة الضرائب للنظر فى الخلاف الذى يقوم بين المذولينربين 
مصلحة الضرائب بشأن ربط ضريبة الآرباح التجارية والصناعية ونص فى الفقرة الآخيرة من 
لماذة*.م ممدلة على أن , تباشر لجان الطعن الختصاصيا ابتداء من أول يتاار سئة ١مو١‏ وتحال 
جميْع المسائل الى صدر فنأ قبل أول يناي سنة م١1‏ تقدير من اللأمودية لم يقيله إلممول على 
لجنة الطغن سُواء فى ذلك المسائل المنظورة' أمام لجان التقدير أو المسائل التى لم تقذم بعد الييا 
ويعتير الممول انه قبل تقدير المأمورية إذا لم يعترض عليه فى حلال شهر من تاريخ اخظازه 
مخطدب موصى عليه 5 الوصول وتريط .الضريبة بالننبة الهذه اللسائله عا 8 تقدير 
الأمررية. م 


ولماكان من مقتضى هذا التعديل أن لجان قدي م مدلا نود اننا 5 
سيتمير سنة ا مع إرجاء عمل .لجان الطعن فى, الوقت نفسه إلى أول ينار سنة 1هو؟ . ولا 
كانت هناك جالات كثيرة خبثى قيبا من سقوط الضريية بالتقادم فى :أجل أقصاء .آخر ديسمين 

مسنة ب 0و1 وه الات الممولين الذين لم تت اجراءات مطالبتهم بالضريبة المستحقة عن البمنوات 
من .144 إل ه54١‏ - لذلك رقد لستطلبى مصلجة الشرائب رألى ماس اهدولة بكتايها وتم 
00 ج م,المؤرج مم., ب اكترير سنة .156 عما إذا كان يشترطظٍ لفظع, لتقايم . جبدبويد 
التنبيه بورد الضريبة الواجب التحصيل مقتضاه أ أنه يكنى لقطع التقادم ريط الضريبة. فى 
الحالات المذكورة فى الفقرة الآخيرة من المادة .ه معدلة ( السابق إيراد نصها ) وإحالة المسائل 
إلى لجنة.الطعن. بعد اننياء المدة. الحذذة فى للقانون لمتلق: المصلخة اعت اضات -المعول' علىالتقدير 
استنادأ: الى أن نلجنة:الطعق نه درجة -من:ذزجاث التقاضى وعما إذ| كانت“ الإحالةةإلى لبان الطمر 
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فى الفترة ما بين سبتمير ووم ديسمير سئة ١460.‏ بعد الريط من واقع تقدير اللأمورية قاطعة 
لتقادم «النسة للحالات الواردة فى الفقرة الآخيرة من المادة .ه معدلة . 


وبتاريخ وم اكتوبر سنة .وو؛ أنتى مستشار قسم الرأى اوزارة المالية بأن الإحالة على 
لجان الطعن تعتير مثاءة قيام المطالية حق المصلحة فى الضريبة ثم أردف فتواه بأنه يشير قبا 
لو رتبت المصلحة فى إظبار هذه الحالة بشكل قاطع لكل شك فى التفسير أن تستصدر مرسوما 
بقانون يقرر الميدأ النى ذكره صراحة فيمتنح بذلك على الحاك أن تقضى ما مخالقه . 


على أن مستشار الرأى لوزادة المالية عاد قعرض الموضوع على قسم الرأى ممتمما فاقى 
بارع بم توقير سنة .0( يأن الإحالة على لجان التقدير قبل ء سبتمسى سنة ١5.‏ تقطع التقادم 
المسقط كا تقطعه الإحالة على لجان الطعن بعد هذا التاريخ . 


وفيا يلى الاسباب التى استند علها مجلس الدولة فى فتواه - 
ه إن المادة به من القاثون رتم ١‏ لسئة م4١‏ معدلة بالقاثون رتم ١4+‏ لسئة .6و١‏ قد 
للقراعد العامة . 1 ش 


« والمادة مهم من القانون المدلى تنص على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وأو رفعت 
الدعوى إلى محكة غير مختصة . و بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى. يتقدم به الدائن لقبول 
حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك حقه أثناء السير فى. إحدى 
الدعاوى . 


, فالقانون المدق سوى بين المطالبة القضائية وبين الاجراءات المائلة التى تعتير مطالية 
فى إحدى الدعاوى. . ٍ 1 


ينا كانت لجان التقدير الملغاة ولجان الطعن هيئات مختصة فى مسائل الضرائب فان رفع 
الآمس لها يعتير قاطعاً للتقادم. . وانه ولو آن الإحالة إلى هذه اللجان إما يكون بسبب عدم 
قنول الممول لتقدير المصلحة ,النسبة إلى لجان التقدير وبناء على طليه بالنسبة إلى لجان الطعن 
إلا أن.هذه.الإحالة تتضمن قطعاً تمسك المصلحة حقبا وانقسك ,الحق قاطع للتقادم على ما'سبق 
الإيتضاح كا :أن المطالية القضائية فى مغنى المادة .مم من القانون المدنى تشمل الدعوى .والدفع 
الذى تحركه المطالبة., . ا" 1 


ددم خطورة هذا الموضوع نظراً لضخامة عدد الحالات الى أثير أو سيثار فبا البق 
بالثقادم وما يستتبعه قبول الدفع من ضياع ملايين الجنهات على مصلحة الضرائب ‏ فإن هذا 


حث الاحالة على لجان طعن الضرائب بده !| 


الموضوع لم يحد بعد ما يستحقه من عناية من رجال الفقه الضرائى . ومع كثرة المؤلفات الى 
ظهرت فى شرح قوانين الضرائب لم يتعرض متبا لهذا البحثك ‏ فبا نعم سوى كتاب واحد 
صدر أخيراً للاستاذ منصور عمد نيحيد وكيل إدارة ضرائب المتصورة بعنوان , الاحكام العامة 
والإجرات فى قوانين الضرائب » . وقد سلك الموّ لف طريقا وسطا إذ واقق مجلس الدولة على 
ما أرتأه من أن الإحالة على لجان الطعن تعتير قاطعة للتقادم وخالفه فى الشق الآخر من الفتوى 
الخاص بالإحالة على لجان التقدير فقد رأى اها لا تقطع التقادم حيث يقول فى كتابه ص ١8#‏ 
ند ووع م إلا أنتا نرى أن الاحالة إلى لجان التقدير الملعاة لم تكن قاطمة للتقادم وذلك راجع 
إلى طبيعة اختصاص هذه اللجان فإن سلطة هذه اللجان كانت سلطة أصلية تباشرها بوصف كوتها 
الحيثة الختصة أصلا بالتقدير ابتداء لاهيئة تنظر طعنا فى تقدير المأمور بل ان تقديره لا يكون 
نحت نظرها إذ أرب المادة وى من القانون رتم ١6‏ لسنة و١‏ ( قبل تعديلبا ) لم تنص على 
موافاتها هذا التقدير ومن مم فهى لا تفصل فى خصومة أسوة بحام ولماكان الدين لايعتير 
حقق الوجود ما دام يقتضى تحقيقاً ولما كانت هذه اللجان هى الميئة الختصة أصلا بتقدير وعاء 
الضريبة على الشركات غير المساهمة والآفراد حسما يبين لها من خص السائل امحالة علها . فن 
ثم فان.الإحالة الها لم تكن قاطعة للتقادم » . 


أما سائر المؤلفات الضرائبية ققد لاحظنا عليبا بصفة عامة انها لم تشر إلى هذا الموشوع 
سوى إشارات عابرة وإن كان بعضيا قد تكلم فى عبارات مقتضية ‏ عن ورد الضريية 
كإجراء قاطع للنقادم إلا أنها لم تتعرض يخير أو بشر للاجراءات السابقة على صدور الورد 
إذ كان ميعاد سقوط الضريبة بالتقادم عند عقتصضى العانون دنم وم" أسئة و4ؤر الذى عدل 
أجل التقادم إلى عشر سنوات بالنسية لإيرادات وأرباح السنوات م18 و ومو( و١٠4و(‏ 
ونسع سنوات لسئة ١44١‏ وانى سنوات لسئة ١949‏ وسبع سئوات لسنة م«4.١‏ وست سنوات 
لسنةٍ ١4‏ ثم أخيرآً بالقانون رتم م١‏ لسنة .0( الذى نص على وقف التقادم فى المدة:من 
4 سبتمدر سنة [90٠‏ حى 1 ديسمير سلة 4و الامر الذى استتبع عدم إثارة إلدفع بالتقادم 
ف الغالبية العظمى من الحالات ‏ إلا بعد بم أيريل سنة هوؤ . 


على أنه لا.يفوتنا فى هذا المقام أن نشير إلى البحث الشامل الذى يوالى كتابته حالياً الاستاذ 
كال الجرف فى*موضوع سقوط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالتقادم والذى ‏ يتنشره 
تباغ بمجلة الضرائب الشهرية الى يرأس تحريرها وقد ظهر منه حتى الآن عددان ققط هما عدد 
أبريل سنئة ,هو( وعدد مايو سئة م١‏ ولم يصل الكاتب بعد فى.حثه إلى إبداء رأى عدد فى 
هذا الشأن وإن كان ف الجزء الثانى من البحث قد وضع القواعد العامة الى يرى وجوب 
الاسترشاد ما فى تجديد أى الإجراءات يقطع التقادم على أن يتعرض لمذه الإجراءات تفصيلا 
فى العدد القادم ومن رأيه بصفة عامة انه يتبغى التوسع ف الإجراءات القاطعة للتقاذم زالنسية 
لدين الضريبة وانه لا محل التمسك تحرفية نضوص القانون المدنى فى هذا الشأن وان المطالية 


الإدازية ‏ فى مخال-تطبيق قؤانين الضرائبتحل حل المطالبة القضائية فى»يجال:تطنيق القانون 
المدنى . ( جلة الضرائب«الشهرية السنة الآولى العدد الثائى مابو سنة «و؟١‏ ص.مه وما بعدها )-. 


ديك أن نستخلص من هذه المقدمات أن .الاستاذ 5 يذهب ٠‏ إل أبعدرما ذهب. إليه 
بجلس الدولة بشأن تجديد أول إجراء قاطع للتقادم مستندا في رأيه إلى نظرية ميتكرة يقل ما 
مجلس الدولة نفس .. ولا نود أن نستطرد إلى متاقشة هذه النظرية جى ' لا يتشعب البحث إلى 
الوك الور روي اط رون ان الجا 


ا وقد 00 ,لآم 0-0 فاختلفت 3 2 الابتدائية والاستتاية 5 


لم قاس" 


ودأينا الخاص أن الإحالة على لجنة الطعن “لا تقطع التقادم للاسباب الأتية , 


أولا ‏ لآن القياس بين الإحالة على لجنة الطمن وربين المطالية 0 يعتير قياساً مع 
الفارق ذلك أن المطالبة القضائية هى كا عرقنها عكة النقض عرلا 


٠‏ .اذ يشترط أن توافر في-الورقة اتى تل مدة لقم سق الب راع لا السك للم 
بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المبلك أو .بالحق الذى يراد اقتضاؤه فى التعادم المرىء من 
اللدين ( نقض عم ديسمير سنة س١‏ جموغة القؤاعد القانونية الجزء الآول دتم 7١‏ ص 04 ). 
أنا خطاب الإحالة على لجنة إلطعن فإنه لا يتضتمن هذا المعنى عل الإطلاق إذ أنه ليس إجراء 
قضائياً تنخذه مصلحة الضرائب ب للطالية بالضريبة وإنما هو إجزاء [دارى يستازمه حسم الخلاف 
بين المأمورية :والمعول بشأن تقدير الأرباح الخاضعة لاضريبة-وهو إجراء يتم “بناء على التظل 
الذى يرقنه الل هسه لطس ف اتقدي اح ا تطبيفاً لصاناك رواب الاير 
د 14 لسنة وم4؟ المعدلةٍ بالقافون 2 45ل لسنة .60و ٠»‏ 


وإذن فالإحالة على جنة الطعد لسن رق جر . خا مكل للاجر 5 الى تقو 5 5 
الور ع مرك ارات وال لويم الأدباح الى ريط عنها ريه . 


بن كس من هذ! فان قنكرة المطالية القضائية غير متضورة. ملسي نابا القطاع 
::التقادم .بالنسية..لداين 'الشر يبة لأآن سند هنذا الدين مين تنفيذى وهو ورد الضريبة ا انصوض 
. عليه فى المادة به من القاغوق: زقم ؛: لسنة: .وس .والتى.لم يلحقها ‏ أى 3 +ويخرى «نصها 
الاق : .يكز ت#طيل.الضرائيا مقتضى. أوراد نواجبة التتقيذ. تصدو: بامم 'من:م مازمؤان 

قائو] :ينلد قدا" للغؤانة:بطير [خلال ما قب بكون لم من ل الأجوع عن 0 يوت 
57 الأثوراء'” من الموظنيين الذين تعينهم اللونحة التنفيذية , .5 1 . 0 


١. 


قدا ئطة ل لان ين قرا 0 


اأؤقد نصت امادة باع من اللائحة التتفيذية على ما يأتى ١‏ 0 2.6 < 8200 
ه تصدر الأوراد التى تحصل بمقتضاما الضرائب طبقآ للادة بوه من القانون من مديرى 
الضرائب. الحليين ؟-"-. 0 ا 173 5 : 


ول يعلق القانون صذور الورد على 'أى إجراء قضائى تنخده: المصلحة أو الممول بل “على 
العكس من ذلك فد أكد فى أ كثر من موضع أن رفع الآمر إلى القضاء لا يؤخر تحضيل الضريبة.. 


وطالما أن سند الذين سند تنفيذى فلا يقطع التقادم إلا التنفيذ أو مقدماته. كا يننتبين من 
م اجعة الأعبال التحضيرية للمادة ماهم من القانون المدنى الى عددت الإجراءات ١‏ القاطعة. 00 
فقد ورد يمذكرة المشروع القهيدى لنلك المادة ما يأتى : . ا 


0 0 كان ستد الاين تنفهيذياً فجرد 2 اتخاذ ذأ 1 من را «أت التنفيذ 3-6 


0( 00 ممة سند تنفيذى فالاصل أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية دلي 
.يكنى مجرد الإنذار لترتيب هذا الآثر ولو تولى إعلانه أحد امحضرين » . 


( جموعة الأاعمال التحضيرية للقانون المدنى الجزء الثالث ص «#مم ) . 


ثم تأكد هذا لمن مرة ثانية حينا عرض الشروع على لجثة القائون المدنى مجلس الشيوخ 
فسجات مايأق فى :عاضر مناقشاتها ‏ رداً على ما كانت قد اقترحته اجنة. المراجعة هن أإضاقة 


فعرة ثانية لحذه الادة تنض على قطع التقادم بالانذار الرببى 

محضر الجلسة السادسة والعشرون . 

تليت المادة > وم ( وهى المادة مجم اليا ) فرأت أغلبية اللجنة حذف الفقرة التالية منبا 
وهى « 9 ويتقطع الثقادم أيضا بالانذار الرسمى لأن ما يقطع التقادم يحب أن يكون التنفيذ 
أو مقدماته ولس الإنذار وى تكرن أسباب قطع التقادم أ كثر ذلالة على وغبة صاحب الحق 
فى افتضائه وتحذره لذلك قلا يكن جرد ازسال انذار وى من حين الى آخر' . 


وتفريعاً على هذا زى أن أول إجراء قاطع للتقادم بالنسية لدين.الضريبة هو لتنبيه يديد 
الضريبة على الفوذج رقم ».ضرائب.أى ورد الضريبة الذى ترسله المصلحة الي الممول حي 
تكون الضريبة واجية الآداء ‏ سسواء من واقع تقديرات المأمورية ة أو من واقع تقبدبرات 
اللجئة يا سنبين حالا ‏ لآن هذا التنبيه هو أول مقدمات التنفيذ بالنسبة لدين اإغضريبة شأنم فى 
هذا شأن التتبيه بالوفاء الذى يسبق تنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذءة والمنصوص عليه فى 
اللادة. ووه فن القانون امدق اكسبب سن أسبابٍ قطع ٠:‏ التقادم : 3 فالتنبيه عرزم جرع ل مم سسرم» 


“اها العدد العاشر السنة الثانية والثلاثثون 


كا عرفه الشراح ‏ هو تكليف المدين بأداء ماهو مطلوب منه بالسند المراد تنفيذه واتذاره 
بأنه إذا لم يؤده أجرئ التنفيذ جبراً عليه حتى يعم أن الدائن جاد فى طلبه وسارع فى استيفاء 
حقه فيدير الأمى وبق با عليه اختياراً إذا أراد أن يتجنب إجراءات التتقيذ الجبرى والتنييه 
بالوفاء إجراء حتم القانون على كل دائن بسند تنفيذى القيام به قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ 
الجرى وإلا كان التنفيذ باطلا ( المادة يهم من قانون المراقعات الملغى وتقايلها المادة .+ع 


والتئبيه بصدور ورد الضريبة الواجب التحصيل بمقتضاه ‏ هو الذى يؤدى هذه الوظيفة 
فى محال تطبيق قانون الضرائب إذ يتحتم على مصلحة الضرائب تسليمه إلى الممول لتحديد مقدار 
الضريبة المطلوية منه وتكليفه بوفائها محيث إذا لم يؤدها اختباراً حق لمصلحة الضرائب تحصيلها 
بطرق التنفيذ الجبرءة التى خولا لما القانون . 


ثأني| ‏ لآن دين الضريبة لايتحدد بصفة نهائية من وجهة نظر مصاحة الضرائب نفسبا إلا 
بعد أن تفصل اللجنة فى الطعن ثم تقوم المأمورية بربط الضريبة من واقع تقديرات اللجنة ومن 
ثم فلا يتصور أن يكون مناك مطالية بالضريبة قبل أن يتحدد مقدار الضريبة نفسها اللبم إلاى 
الحالتين الآولى والثانية المنصوص علهما فى المادة م من القاتون رقم ١4‏ لسنة .م٠‏ المعدلة 
بالقانون رقم 4 أسنة .وو وهما حالة عدم تقديم الإقرار وحالة عدم الرد على تصحيحات 
المأمررية للإقرار إذ تسكون الضريبة فى هاتين الحالتين واجية الأآداء فوراً طبقا لتقدير المأمورية 
حسيا نصت على ذلك الفقرة السادسة من المادة مع سالفة الذكر . ول#ذا ترى أنه فى هأتين 
الخالتين ينقطع التقادم بالننبيه يتسديد الضريبة ( ورد الضريبة ) الذى ترسله المصلحة يناء على 
: بط الضريبة من واقع تقديرات المأمورية سواء أرسل هذا التقبيه قبل الإحالة على لجنة الطعن 

و بعدها . 1 


أما فى الحالة الثالئة المنصوص عليبا فى المادة هي وهى حالة عدم موافقة الممول على 
تصحيحات المأمو دبة للإقرار فلا يقطع التقادم إلا التنيه بتسديد الضريبة من واقع تقديرات 
اللجنة [ذ نصك الفقرة الآخيرة منالمادة ه6؛ على أنه هذه الحمالة م تد فع الضريبة من واقعالاقرار 
ويكون تقديرالارباح بمعرفة لجا نالطعن » . واذن فالربط التى تحريه المأمورية فى هذه الالة 
بناء على تقديراتها نما هو ربط مؤقت نزول أثره جرد الطعن قيه أمام اجنة الطعن ومن ثم 
لايكون اورد الضريبة الذى يصدر بناء على تقديرات المأمورية أى أثر قانونى . ذلك ان تحصيل 
الضريبة يكون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ ( المادة به ) وإذن يما تكون الضربية بنص قانون 
الضرائب نفسه غير واجيبة الآداء ون صدور الورد سابتقا لأوانه وغير منتج لاى أثر من 
آثاره القانونية . 1 


ثالنًا ‏ إن القول بأن إحالة الممول على .لجنة الطعن يستفاد منه تمسك مصلحة الضرائب 


حث الإحالة على لجان طعن الضرائب لاه 


تحقبا وأن هذا يعتير., عنلا يقوم به الدائن للنمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ء هذا 
القول بدوره غير يسح السبين الآنيين : 


(1) لآن الطعن الذى تنظره لجنة الطعن لا يمكن اعتباره دعوى بالمعنى المقصود فى تهاءة 
المادة مهم يل هو حلقة أخيرة من سلسلة الإجراءات التى تقوم ا مصلحة الضرائب وهى 
يسبيل تقدير أرباح الممول الخاضعة الضريبة ومن الواضح أن لفظ ( الدعاوى ) الذى استخدمه 
المشرع عند صياغة المادة مم [نما هو اصطلاح قانونى قنى ومن ثم فيجب تفسيره فى حدود 
مدلوله القاتونى وهو القعضابا التي تعرض على اجام لكى تصدر فيها أحكاماً ولا شك أن طعون 
الضرائب ليست من هذا القبيل لآن الطمن يعرض على لجنة لاعلى محككة ويتهى بقرار لاحم . 

ومن المبادى. المقررة فى تفسير المصطلحات الفتية أنها لا تقيل التوسع او القياس لانخها 
تنصرف إلى معنى محدد بشكل جامع ماقع . ولو أراد المشرع التعمبم لما أعوزه التعبير الذى 
يفصح به عن نيته كأن يقول مثلا ١‏ أثناء السير فى أحد الدعاوى أو فى نزاع مطروح على 
جبة رسمية » . 


وما تجدر الإشارة اليه فى هذا الصدد أن إسناد رئاسة لجنة طعن الضرائب الى قاض لا يغير 
من طبيعتها شيئاً ولا يسبخ على الخلاف الذى تفصل فيه صفة الدعوى . وأوضم مثل يؤيدنافى 
صعة ما نذهب اليه هو أجنة المساعدة القضائية التى تقرر بالاعفاء من الرسوم فاته بالرتم من أنها 
تشكل تشكيلا قضائياً صرفا إلا أنه من المجمع عليه فقباً وقضاء أن الخصومة التى تفصل فبا ليست 
دعوى وأن تقدم الطلب الها لا يقطع التقادم وقد ورد هذا صراحة ق المذكرة الايضاحية 
للشروع العبيدى للادة عورم من العانون المدق ) جموءة الاعمال التحضيربة الجرء ألثالثك 
ص مام ) . 


هذا وقد ذكرت مصلحة الضرائب وهى بسبيل تأييد وجبة نظرها أن لجنة الطعن تعتثر 
درجة من درجات التقاضى واستثهدت على ععة هذا الرأى بصدورالقانون رمم ب أسنة إ موز 
التى يمقتضاه عدل المشرع المادة عه من القانون رتم ١‏ لسستة و١‏ بالنص على أنه فى حالة 
رفع الدعوى أمام الحكة الابتدائية سواء من المعول أو من مصلحة الضرائب بالطعن فى قرار 
لجنة الطعن يكون الم الصادر من المحمكة الابتدائية فى هذا ااشأن تهائيا إذا كانت تقديرات 
مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لا تنجاوز ألف جنيه فإذا زادت عن ذلك جاز 
استثنافه . وقد استنتجت مصلحة الضرائب من هذا النص الجديد أن المشرع الضنرائى عل 
لجنة الطمن هى اإدرجة الآولى من درجات التقاضى فى حالة ما إذا كانت تقديرات الآرباح لا تزيد 
على ٠٠.١‏ ج وأنه فى هذء الحالة تكون احكة الابتداثية هى الدرجة الثانية وهذ! الاستنتاج فى 
غير له د أن كل ما استحدثه المشرع بهذا التعديل هو أنه حدد النصاب الاتهائى البحكة 
'الابتدائية باعتيارها حكمة أول درجة فى قضايا الضرائب قنص على أن يكون حكبا انتبائياً إذا 
كانث تقديرات الآرباح لا تزيد على ٠.١١‏ ج ععتى أن الطمن ينظر فى هذه الحالة على درجة 


سانا 


/ا6 ١‏ العدد العاشر - السنة الثانية والثلاثون 


واحدة جا هو الشأن تماما بالنسية للقضايا الأخرى التى تعرض علل الحكمة الجرئية ايتدائيا قان 
الحم الصادر قيبا يكون انهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسين جتيبا ( المادة 7 مرافعات ) 
بل كا هو الشأن بالنسبة للقضايا الأخرى الى تعرض على الحكة الابتدائية نفسبا بصفة ابتدائية 
فان الحم الصادر فيبا يكون اتهائيآً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيباً 
طبقً اصرح نص المادة ون مرافعات وقد رأى المشرع رقع قيمة هذا التصاب الاتهاقٌ إلى 
... ج فى قضايا الضرائب وليس هذا بدعا فى التشربع بل له نظائر قد تكون أوسع منه مدى 
من ذلك مثلا القانون دم لسئة ن:.4١‏ الخاص بننظي العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين 
فقد نص فى المادة ه١‏ منه على أن جميع المنازءات الناشئة عن تطبيقه ترفع إلى احكمة الابتدائية 
ويكون حكمبا غير قابل لأى طعن . 


أما الآخذ رأى مصلحة الضرائب فيؤدى إلى ننيجة شاذة لا يمكن أن تكون قد دارت مخلد 
المشرع إذ من مقتضى هذا الرأى أنه فى حالة ما إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب للارباح 
تريد على ١٠١١.‏ جنيه تنظر الدعوى على ثلاث درجات . لجنة الطعن ثم المحمكة الايتدائية ثم 
محكة الاستئناف وهذا يتجافى مع أحد الميادىء الأساسية التى يقوم علها النظام القضاق المصرى 
والذى لا يستسيغ أن تنظر القضايا على أ كثر من درجتين . ( راجع الدكتور مد حامد فهمى 
بك فى كتابه المراقءات المدنية والنجارية ص مم بد ١غ‏ تحت عنوان «١‏ قصر التقاضى على 
درجتين » وأنظر أيعنا فى هذا المعنى شرح قانون المرافعات الجديد للدكتور عيد المنعم الشرقاوى 
بند بإب ص ١7.‏ ) مع ملاحظة أن الاتيجاء الحديث ف التشريع هو العمل بقدر الإمكان على 
تقصير فترة نظر الخصومة أمام القضاء بدرجته وقد اعتبر أن مذا أول أساس من أسس 
الإصلاح التى قام عليها قاثون المراقعات الجديد ( نفس المرجع بند ه ص ) . 


بل إننا نعتقد تمام الاعتقاد أن المشرع الضرائى باصداره القائون دم وباو أسئة ووو قد 
أ كد المعنى العكبى وهو أن لجنة الطعن ليست درجة من درجات التقاضى وآنة ذلك أن المادة 
4ه عقتطضني التعديل الذى أدخله علها القانون رقم ١4‏ لسنة . ١56‏ كان يحرى نصبا كالاقى : 
د يحوز لكل من مصاحة الضرائب والممول استئئاف قرار لجنة الطعن . . . الخ . 1 


وسدو أن المشرع كان قد اتجه فى ذلك الحين إلى اعتيار لجنة الطعن درجة هن درجات 
التقاضئ ثم ما لبث أن أدرك خطأ هذا الاتجاه وخطورته ولذلك فقد عدل عنه عدولا صرحا إذ 
تعمد وهو يسيل تعديل المادة وه يمقتضى القانون رتم 6ن( لسئة ١0١‏ - أن يستعيض 
عن عيارة « استتتاف قرار لجتة الطعن , يعيارة , الطعن فى قرار لجنة الطعن » ويذلك أؤال 
الشبة الى كان قد أوجدها القاتون رقم 145 لسنة .146 ٠‏ 


(ب) لآنه حتى لو فرضنا جدلا أن الطعن يعتبر بمثابة دعوى وهو فرض لا فسل 
بصحته ... فإن الإحالة على لجنة الطمن لا يمكن أن تعتير عملا يستفاد منه تمسسك مصلحة الضرائب 


بحث الإحالة على لجان طعن الضرائب تراه ١‏ 


حقها لآن هذا الحق لم يكن قد تحدد بعد بصفة تهائية من وجهة نظرها ا سبق أن قلنا . هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإن الإحالة على لينة الطعن عمل لا خيرة لمصلحة الضرائب فيه فهو 
ليس حقاً من حقوقبا لها أن تستعمله أو لا تستعمله وإنما هو الترام فرضه عليها المشرع طيقاً 
للأوضاع الى رما القانون وبناء على تظل الممول نفسه ححيث إذا لم تقم المأمورية باحالة الماف 
على اللجئة كان من حق الممول أن يعرض الآمر على اللجنة مباشرة لكى تفصل فى تظلبه . 

( راجع الفقرة الثالثة من المادة ,وى من القانون رتم 4و لسنة وموو المعدلة بالقانون 
دتم 141 لسنة ١56.‏ ) . ومن المبادىء الآولية فى فقه القانون أن المنظل لا يضار بتظليه . 


هذه هى الحجج الى نستند إليبا فى تأييد رأينا بأن الإحالة إلى لجان الطعن لا تقطع التقادم 
ومن البدجى أنها تتطيق ‏ من باب أولى ‏ وعلى الإحالة إلى لجان التقدير . .> 


4/اه ١‏ 
العدد العاثمر ‏ 
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اع لمم | 
١‏ (1) قضاء محكمة النتقض الجثائية 


يحلة المحاماة 


فهرست 2-2 السئة الثانة والتلاثون 


ملغص الاحكام 


إثبات . النعويل على أقوال شاهد بالجلسة عفالفة لما قرره 
بالتحقيقات أو على أقوال بعض الشهود دون بعض . جوازه ٠‏ 

تسعير . الامتناع عن بيع سلعة مسعرة '. خذف هذه السلعة 
من جدول التسعير قبل الحكر نبهائيا فى الدعؤى . وجوب تبرئة 
امهم عملا بالمادة ه من قانون العقوبات . 

دفاع . دفاع هام . وجوب تحقيقه أو الرد عليه . إغفاله . 
قصور. 


تفتيش . صدور الإذن ياس معين . تفتيش شخص على أنه 
هو صاحب هذا الاسم . يجوز . تأخمسير النفتيش عن القيض 
لأسياب مبررة ومتابعة تفتيش المتبم . ذلك لايقدح فى صمة 
التفتيش . 
١‏ تفتيش . إذن بضبط متبم وتفتيشه . ضبطه و تفتيشه 
فى دائرة اختصاص وكيل النيابة الدى أصدر الإذن . سميحان . 
ضبط عندراً مع المتبم . تلبس . يصح تفتيش مسكنه أيها كان 
بغير إذن . ٠‏ تفتيش . تقدير التحريات أل ببى عليبا الإذن 
بالتفتيش . موكول للنياية تحت إشراف الحكة . 
١‏ - إثيات . الاعتتاد على قول للءتبم عدل عنه فما بعد . 
ظ جائز. + نقض , يحرد خطأ مادى فى المكم فى الإشارة إلى 
ا و © نقض . قول متهم على آخر . 
هو فى حقيقته شهادة , الاشارة إلى الهم بلفظ الشاهد . لا يؤثر 
فى سلامة الحكم . 4 - إثبات . شاهد لم يعلثه التبم وطلبه إلى 
امحكة استدعائه . للبحكة أن تقدر ما إذا كانت الدعوى فى 
5 
ه - إثيات . شاهد . تخافه عن الحضور . عدم تمسك المتبم 
باستدعائه . الاعتاد على أقواله بعد تلاوتما . جائق . 
0 . محضر الجلسة والحكم . [همال كاتب الجلسة 
التوقيع عليبما . لا يبطل الإجراءات , 


العدد العاشر 
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مجلة امحاماة فبأة] 
فهر ست | السئة لثانية و ولثلائو ك 


دخول عقار يعصد منع حيازته القوة . لا يشرط استعال 
القوةٌ بالفعل . يكق أن يكون قد بدأ من المتهم ما فياك تله 


| فى ذلك . 


0 


لثبات 0 تسمعبم محككة الدرجة الأولى وعولت عل 
أقوالم . نمسك امتهم فى مذكرته إلى المكة الاسثئنافية بسماع 
الشبود الغائيين . . تأبيدها الحم الابتدالى لأسيا به وعدم ردها 
على ما جاء مذ كرته فى صدد مماع الشهود . حكم معيب .. نقضن .. 


نقض الحم بالنسبة إلى طامن . يستفيد منه الطاعن الآخر الذى 


2 
زه 
.2 


لم يقدم أسبابا لطعنه لوحدة الواقعة . 

نقض . حك غبابى . الطعن. فيه من النيابة قبل إعلاته إلى 
امتهم . لا يحوز. 

بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجرعة . مى يتحقق ؟ 

دفاع . متهم لم يطلب إلى قاضى الإحالة إعلان شاهد وعدم ' 
قيامه هو باعلاته . طليه إلى المحكة سماع هذا الشاهد . إغفاله . 
لا إخلال بحق الدفاع . 

إثبات . إعتراف المتهم. بمحضر البوليس . عدوله عنه . الاخدذ 
به . جائو . استدعاء محرر الحضر اناقشته فيه . لا يلزم . 

و جرعة. أركانها. الباعثك ليس من أركان الجرعة . 
بو إثيات . حرية:اشحكة فى الآخذ بالدليل . 

إثيات . الآدلة فى المؤاد الجنائية متتاسكة . الاعتتاد على أمىي 
وصف الواقعة . نقض الحم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه 
ادام - 
١ 1‏ ري اك لقان ال 
إثارة الجدل ق ذلك أمام محكمة النقض . لا تقبل . « - [ثيات . 
“الآخذ بأقوال شاهد بالجلسة مع مخالفتها لأقواله فى التحقيقات 
الآولية», لا ثريب مل المسكمة فيه . 
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تهرضت السئة الثانة والثلاثون 2 
ملخص الاحكام 


٠‏ لسفيية . دفاع هام . طلب إعادة المعايئة الي .أجريت 
لكى تتبين المحكمة صمة هذا الدفاع . عدم الرد على الدفاع وعدم 
إجابة المتيم إلى [جراء المعاينة . قصور . 

. تسييبه . وجه دفاع من شأنه أوصح أن يؤثر فى مركز 

امتهم من الاتهام .عدم تحقيقه أو الردعليه 9 بالادانة. قصور . 

١‏ - قوة الثىء المحكوم به . بلاغ عن جرة نبديد . تبرئة 
الهم لتشكك المحكمة فى صحتها . هذا الحكر لايحوز قوة الثى. 
المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب من أسندت [إليه 
الجريمة على من بلغ فى حقه . للمحكمة أن تنظر دعوى البلا 
الكاذب بكامل حريتها. ؟ ‏ إثيات . مبلغ يجاوز نصاب الشبود. 
عدم الدقع يعدم الجواز وسماع الشبود على المبلغ ف موأجبة 
المهم . الآخذ بشبادة الشبود . جوازء : 

حم . نسييبه . دفاع هام . وجوب © تحققه 0500000 
مثال فى جرعة سرقة . 

غش الآشربة . إدانة متبم فى بيع مياه غازءة مغشوشة أوجود 
رواسب ما . عدم استظبار سبب هذه الرواسب وأثرهاعل المياء 
وعدم صلاحية المياه بسيها. قصور . 

أسباب الإباحة وموافع العقاب . متهم لم يدفع أمام محكمة 
الموضوع بانه كان فاقدالشعور . امك لايبين منه أنه كانكذلك . 
إثارة ا أمام محكمة النقض . لاتقبل . 

حَ ٠‏ لسلبيهة . دقاع موضوعى . الرد عليه رد صراً . 
لايازم . مثال . 

حكم . نسبيبه . وجه دقاع . استفادة الرد عليه من أدلة 
الادانة ٠‏ يكق . 

مراقبة . حدها اللآدق المقرر قالمادة +/؟ من المرسوم بقا نون 
ايت لسنة م44١‏ هو سنة . 

خيانة الامانة . مى يتحقق القصد الجنالى ؟ عدم استظهار 
المحكة هذا ألركن فى حكبا . قصور . 
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خجلة امحامأة ش باه ١‏ 


ملخص الاحكام 


حكم . تسبيبه . حكم باعتبار المعارض ةكأنما لم تكن . تأسيس 


رفض اعتذار المهم بمرضه بالروماتيزم المفصلى على أنهذا المرض 
لأعنعه من المضور . عدم ببان ما استندت إليه امحكة فى ذلك 5 
قصور . 

حم . تسيييه . متهم فى اختلاس محجوز عليه إدارياً . تمسكه 
أمام حكة الاستئناف يأنه كان مريضاً متغيبا عنالبلد يوم البيع . 
عدم الرد عليه . قصور . 

حك . تسبيبه . [خفاء أشياء مسروقة . قعل الإخفاء . عدم 
بيانه قى الحكم . قصور . 

دفاع . اختلاس محجوزات . دفع المتهم أن المستأجرين من 
الباطن هم الدين نقلو! امحصول المحجوز عليه . إدانته دون تحقيق 
هذا الدفاع . إخلال بحق الدفاع . 

عا كة . الأصل قبا أن تبنى على التحقيق الشقوى الذى تجرءه 
الحكة . إدانة المتهم دون إجراء تحقيق ما لايصح . 

إثيات . قواعد الإئيات فالمواد المدنية . عدم تعلقبا بالنظام 
العام . عقد اثيان . سكوت امتهم على السك يعدم جواذ إثباته 
ياليينة حتّى سمعت الحكة الشبود . هذا تتازل منه عن التمسك 
هذا الدفع . 1 

استئناف . التقرير به بعد الميعاد . اعتذار المستأاف يباه 
للقانون . لايحدى . الحمكم بعدمقبو ل الاستتناف شكلا . فىعله . 

دعوى مدية . ميكة الجنح . قضاقهاباليراءة و يعدم اختصاصبا 
بنظر الدعوى المدفية . صميح فى الأحوال المنصوص عليها فالمادة 
ب( من قانون تحقيق الجنايات . 

جكم . تسييبه . جمسك الممهم بأن اعترافات متهمين آخرين 
عليه إنما صدرت يطريق الإكراه . استتاد احكمة بين ما استندت 
الدفاع . قصور . 
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غلة الحاماة 
> هرضت السئة الثاننة والثلائون 


حك . تسبيبه . وجوب بان أدلة الثبوت التى أقي علها . ' 


محال عمو مية . تعريفها طيقاً لدادة الأولى من القانون دتم م 
أسنة ١41‏ . سربان أحكام هذا القانون على هذه المحال ولوكافنت 
تدار لآفراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . 

تشرد . عود . العقوية فى هذه الخالة هى الحيس والوضع 
تحت مس أقية البو ليس . كون الحكام الى أسست علما حالة العود 
صادرة قبل المرسوم يقانون رقم حو لسنة ه4١‏ . لا تأثير له . 
هذا القانرن قد استبق صفة الجريمة للأافعال الصادرة بشأتها 
الاحكام المذكورة . ْ 

تموين . تقل امحل من مكان إلى آخر نقلا من شأنه 
تخفيض الاستهلاك المقرر له . معاقب عليه بالمادة ٠.‏ من القرار 
دم 4.ه لسنة م56١‏ . استخدام صاحب انحل الأصناف المقررة 
فى غير الغرض الذى صرفت من أجله . العقاب عليه مقتضى 
المادة ١+‏ من القرار المذكور . هاتان المادتان يبحرى حكبهما على 
المصانع م يحرى على احال العمومية . ؟ ‏ مغخالفة المادة ؟؟ 
من القرار دم 4.ه لسنة ه4١‏ . لم يشملبا التعديل المتصوص 
عليه بالمادة الآولى من القراد دقم ١١6‏ لسئة و04 . 

نقض . حك بإلغاء الحم المستأنف وإعادة القضية للفصل فى 
المعارضة المقدمة من المتهم على ظن أن الحم المستأنف هو الحم 
الصادر فى القضية باعتيار المعارضة كأنها لم تكن فى حين أن الحم 
المستأئف هو الحم الصادر يايد الحم الغيانى . هذا الحم عل 
خلاف ظاهره منه للخصومة . جواز الطمن فبه يطريق النقض . 
وجوب نفضه . ش 

حم . السييسة . موازين غير مضوطة 5 وجوب عل الهم 
بأن الميذان غير مضبوط . الاعتتاد فى ذلك على ما لا يفيده.. 
قصوو.. 

إثيات . الاخذ يأقوال شأهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة 
أو ببعض أقراله دون بعضن . لا تثريب على اللحكة فيه . . 


جلة الخاماة. ّ 4/بات ١‏ 
العدد المددالعائي: 1 نهرست > السلةاثانيةواثلانونة_ 


الاسم ناديع الم د أسينا ترج الم | 0 ملخص الاححكام 


1 


فد 1 دلسمير 60٠.‏ إئيات . شهود ٠.‏ ص امحكة بتلاوة أقوال 00 من شهود 
000 الدعوى لم يحضرا . . عدم اعتراض؛ المداقع عن “اليم اوترافنة 
ش | ومناقشة أقرالحا الواردة بالتحقيق . النعى عل المحكة بعد ذلك 
ا أنها لى تسمعبما . لا يقبل . 
با/ا4 مع رأ ل ذ- إثيات . سلطة الحكة فى الاخذ لشبادة الشبوده وق 
شهود النق . تبرير اطراح ثباداتهم . غير لازم . 0 
2/8 بذلا ذاه 5 احم السيلية حم :ابتدالق قنى براءة الهم من اللقوبر 
ْ درفض الدعوى المدنية قبله . تأبيده استئتافياً . النعى على | 
| الاستتنافى أنه لم برد على دفاع المدعى بالحقوق المدنية أمام امحكة 
الاستنافية فى صدد الضرر لا عل له لآن ما أثيته من عدم , ثيرت 
واقعة التزوير كاف لبراءة الملهم ورفض الدغورى األدئة ': 1 


ديوع ابص 0 0 0 حك . نسييبه . اشتراك . إدانة شريك فى اختلاس معجوزات 
على أساس أنه مالك المحجوز والحجر موقع عتزله والخارس 
تأبعه . قصور . الاعمال المكونة للاشتراك مبينة فى القاتون على 

سيل الخحصر . 
<١ +١ 1‏ اه تموين . كلية من السكر مقررة لمصئع . إعارتما لمصنع آخر 
. دون تيص من مكتب التوان ٠‏ تصرف محظور فى حكم امادة 
١١‏ من قرار وزير القوين رقم .ى لسنة ه4و1 . مفدقة 


| (0) قضاء عاك الاستئئاف ( القضاءالمق) 


ورعأوع وا ءرمادسوموذ ١‏ لحائد أن يؤجر برك انط عنمن أوطوة فته 
اكد ؟ ‏ إجارة الوقف . خضوعبا القانؤن المدثى . اس اشتلام 
الناظر الإيجار مقدما . جؤازه .. 
اختصاص مكة الاستئناف . القضاء الصادر من هيئة أو 
عضو ف المحكة الإبتدائية . برقع التظل منه أمام ححكة الاستئناف . 
التظل من الأواس .-رقعه أمام الام أو أهام امحكة :خا تيار 
للعمادر عنده الال وسودء : 


١66 دومارس(‎ 


5 


ماح غ؟ 


جلة الحاماة 


فهرست 0022 الستةالثاية والثلاثون ‏ 


ممصي ساس ا لي د ا 


ملخص الاحكام 


برع ادع رأ١ؤ‏ أبديل وهو عقد القسمة الذى يوقع عليه البلغ . يقيدهم وأو لم يصادق 
عليه اجلس الحسى . قسعة المبايأة . وجوب الاتفاق عليها . 


مهن أبميل هو قاضى الأصل هو قاضى الفرع . جواز طلب حراسة أمامممكمة 
الاسئتناف لآول مرة. وجواز طلب استيدال الخارس أمامها 5 


ذخ أمه» ره مارس مووو قرارات يجلس نقابة انحامين يتقدير أتعاب المحاماة وصيغتها 
القضائية . عتاصر تقدير أتعاب الحاماة لم ترد فى القانون على 
سيل الحصر . تعريف المقصود يأهمية الدعوى وثروة الموكل . 

[49 قضاء احاكم الكلية ( القضاء المدنى ) 

م أده ؛ رأه؟ غرار هو حي . الآصل فى الإجراءات انها صميحة . ما لم يثبت بطريق 
رسى غير ذلك . حك تأجيل إصداره مرة ثانية وعدم تصريمح 
امحكة إئيات ذلك . لا بطلان . حك . قاضى الآمور المستعجلة . 
لا حجية له . 

ام أده ؛ ون مارس |١555‏ بيع اليضائع أو الآمتعة المنقولة . فسخ . طيقاً لليادة وعم 
مدن قدم . شرط الفسخ لصالل البائع . تحديد ميعاد لدقع القن 
مخطاب مسجل . بدء الميعاد . يوم الوصول . 

ا 

4م14 مارس 1406 عقد بيع . شرط توقيق . أثره . لايحين التدخل فى دعوى 
الحراسة ولا وقف تنفيذ حكها . 

4 !!!مارس |١508‏ سقوط الخصومة. 

ا [ألا أريل ؟6وا أندية السباق . مسئوليتها عن الخطأ فى تنفيذ نصوص لاتحتبا . 
قاتوق ‏ قرارات متدون النادى يشأن تزاع بالسياق . خضوعبا 
لرقاية احاكم متى شاما الخطأ . النص ف اللائحة بانتهائية القرارات 

| غير جائر . 

لقان 3 الف أنريل وووى, جهاز منزل الزوجية . ملكيته الزوجة . الأساس فى ذلك 

عقدى وأحكام القانون . . ٠‏ 


يجلة احاماة ألةا 


العدد العاشر رست السئة الثانية والثلاثون 7 


(4) قضاء انحا كم الكلية ( القضاء التجارى ) 


5 ينابر +1560 طلب ثقل نقود للخارج . اتفاق العميل مع الينك . هل هو 
ذمته داتما . لا مسئولية على البنك إذ! ما انقفض سعر العصلة . 
تحمل العميل كل مسئو لية . 


(ه) قضاء الضرائب 


؟ة ارم .؟ أريلمهوو| ٠١‏ التعداد الخاص بالمهن غير التجارية الوارد بالقانون 
دتم ١4‏ لسنة وموو . تمثيل لا حصر . ؟ ‏ قرار إضافة مبن 
أخرى . مقرر لا منشى. ٠.‏ م - الترخيص لوزير المالية فى 
إضافة هين أخرى . ورود قيد واحد على هذا الترخيص . أن 
تكون غير تجارية . وكل قيد غير ذلك يكون باطلا . ؛ -- مبنة 
الرقص والعازف والمثل والمغنى . ليست تجارية . عدم انظواء 
استخدام الراقص من يعاونه على معنى المضارية التجارية . 


(د) القضاء المستعجل ( الدائرة الاستتنافية ) 


9١١ 84‏ نوفير هوا القانون رقهم؛ سنة 14١‏ الخاص بقمع التدليس والغش . 
وجوب إستصدار أمى من القاضى بتأيِد ضبط المواد المشتيه 
فيبا . مخالفة القانون موجية الافراج عنالمواد ٠‏ وللقعتاء المستعجل 
التدخل عى توافر الاستعجال . 

8ه كأمم ا دسميررهو| ١‏ القانورنب رتم ١١‏ سنة ١47‏ . لا ينطيق على 
الأراض الفضاء ولو أقي عليبا بناء.  *‏ سريان حكم الطرد 
على المستأجر من الباطن . 

(أووديسسر وهو استتناف'الآحكام المستعبلة . جائر لكل حك. أما الاشكالات 

الخاصة بالتنفيذ عل المنقولات فيجرى فى حقها حم المأدة وم 

مراقمات . خضوعها لما تفضع له دعوى الدين . 


ببوعأءو؛ رأء ومارس بمو و ٠١‏ - أعمال السيادة . ما يتخذ من إجراءات داعا عن كيان 


كل مجلة المحاماة 


العدد العاشى ل السثة الثانية والثلاثون 
0-1 الصحقة تأر ع تا ملخص الآحكام . 


الدولة فى الداخل والخارج . اما التغاضض عن اجرمين فلا يتصل 
باعمال السيادة وحمل السكومة مسئولية . ؟ .- أعمال البوليس 
: ظ 5 'والضبطية . تخضع لرقاءة الحا م . 

4 | أدامادس +هو١1 9١‏ الحجر تجت بد ناظر الوقف أو الحارس . عدم جوازه 
ٍ مستحق بعد وفاته . +« تعيين ناظر وقف يهى الحراسة . 

(7) قضاء انحا الكلية ( غرفة الاتهام ) 
ل نه ام مارس انوا ١ح‏ حسلن امهم أربعة أنام وجوب عزض الأؤراق. على 
' حضرة قاضى التحقيق قبل: اتهائها لإصدار أمرآ با براه . من 


ذلك الا بالحيس نغ نوما دفعة وأحذة . ؟ ‏ الس 
الاحتباطى . حق الثابة فى طلبه . 


..وأم. هذاه أبريل هو ١‏ التحقيق معرفةحضرة قاضى التحقيق.وجوبه إذا طليت 

. النيابة. ب حك رد الاعتبار . أثره بالنسبة للناضى والمستقبل‎ ١ 

لءوأهءة!| د ١ه‏ « ال ور عاد كدى الست 
9 ا -00 


لدو أناء6 لأ ديسمير ١5هة‏ استئناف أحكام الخالفات والجنم من الليابة . غير جائق 
إلا إذا طليت صراحة يجلسة امحاكة الحم بغير الغرامة 

والمضاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيبات . 

(1) القضاء المستعجل ( جز ) 


قاة ٠ه‏ أه "قفر رمو ١‏ ن شفعة . بقاء حق المشفوع منه فى الاتتفاع حتى حك 
ا ا 7 الشفيع . " سباحم العف تلثى. لاامرن.: م« _ الاعبال 
| لوده 0 . إنامتها فى ملك من شرع فى إقامتها . 

وتهدد حيازة ألجاد.. 


عجلة الحاماة مها 
العدد العاشين فهرسمت السئة الثانية والثلاثون - 


َّ المحيقة| تاريخ المحم : ملخص الاحكام 


ا لا فسأبر و0١‏ مأهية العقود ٠.‏ وتعرض قاضى 0 لبحثهبا . 


لا تأثير له على امرضوع . إجارة الوقف بأفل من أجر ال : 
وجوب تكلة الآجرة . م 


16 أميل 0و١‏ اختماص . لقاضى الأمور المستعجلة أن يقرر ما إذا كان 
,| النذاع من اختصاص امحكة المدنية . الأعمال الإدارية,, عدم 


انطاقها على انحراف رجل الإدارة عن وظيفته اتحرافا جسيا 
مارخا . وإلا فهو عمل إدارى . 


5.واءلةا ٠‏ لإديسمير 21 حجر تحفظى استتناق . توقعه مصلحة الضرائب . زوال 


| أثرة إذا لم تزبط العنرية فى بحر شهرين ٠‏ لاجوز توقبعه 
بعد ذلك . 1 


ه04 فبراير اموا . ١‏ حجز ما للبدين لدى الغير . حصر صوره بقسانون 
المرافعات . لايمنع | القاضى المستمجل من الحكم بعدم الاعتداد به 
0 اللا بطألاناً اد نطاق 4 اعد العامة بإ تحديف 


م٠‏ هأبا؟ه ١‏ أو؟ فبراير ١459‏ حجية الاحكام المستعجلة , قائمة . طالما 0 محدث تير فى 
مركر الخصوم القانوق أو الوقائع المادية . 
)٠١(‏ قضاء الحم الجرئية (القضاء المدنى ) 


هفعواء ةل لمارس7 ١١6‏ الشفعة . طريق العم بالا نذار الرعى . رمق سقط 
الحمق ٠‏ #ل الشفيع . وجوب قيام ملكته قبل رفع الدعوى . 


امهل أء؟ مابو .16 المسئولية النسيئية . أخذ المشرع المصمرى ا . المسئولية 
التقصيرية . تنكون عند ما يقع الضرد بالعامل أثناء العمل و ليس 
لسيب العمل ٠‏ 


١‏ أله 7٠11‏ بونيه .و2 تعويض . دعوى مدنية . جواز المطالية به بدعوى7؟لة بعد 
المطالبة بتعو يض مقت أمام النحكة الجنائية . 


56 بحلة الحاماة 


العدد العاثشى فهر مست السئة الثائية والثلائون 
نر |سحفة| تاريخ الحم ملخص الاحكام 
)0001 محكة عور القاهرة 
؟اوأم ووو و«ديسمير ١ 10١‏ تعويض . حال ليه حق اقتضائه من المتيم والمسئو لين 
' الجتاق . 8 
25277 حث قصور التشريع الجناق عن حماية الحيازة فى العقار الضرة الاستاذ 
راغب حنا الخاى . 
أههل بحث على هامش قانون الإجراءات الجنائية الحضرة الأستاذ مود عز الدين 
سالم قاضى التحقيق . 
1001 حث جرعة اختلاس الوظيفة العامة لحضرة الاستاذ أحمد رقعت خفاجى 
وكيل نيابة ميت غخمر 


0 حث الإحالة على لجان طعن الضرائب وهل هى قاطعة للتقادم ( تعليق 
على قتوى مجلس الدولة ) لحضرة الاستاذ عبد الميد رياض 
ال امحاى . 


قوانين وقرارات ومنشورات /" 


اج سراق 
ََُ ّ سا ع لكات تب 1 


مسوم بقانون رقم > لسنة 0985" 


بإضافة حم إلى القانون رقم ١5‏ لسنة مم١‏ بنظام الأحكام العرفية 


نحن فاروق الآول ملك مصر والسودان ' 
بعد الاطلاع على المادة ١؛‏ من الدستور ؛ 
وعلى القافون دتم هر لسئة مم١‏ بنظام الاحكام العرفية ء والقوانين المعدلة له ؛ 
وبناء على ما عرضه عليتا وزيرا العدل والداخلية ‏ وموافقة رأى مجلس الوزداء ؛ 
رسمنا بما هو آت : 


مادة ٠‏ يضاف إلى القانون رتم ١‏ لسنة مل نظام الأحكام العرفية مادة جديدة بعد 
المادة ٠١‏ دم ٠١‏ مكرراً نصبا كالاق  :‏ 

و ولا تسمع أمام أنة جهة قضائية أبة دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطمن فى 
أى اعلان أو تصرف أو أ أو تديسر أو قراد وبوجه عام أى عبل أمرت به أو تولته 
السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية أو مندبوها وذلك سواء أكان هذا الطعن مياشرة عن 
طريق المطالية بابطال شىء مما ذكر أو يسحبه أو بتعديله أو بوقف تنفيذه أم كان الطعن غير 
مباشر عن طريق المطالبة يتعويض أو تحصول مقاصة أو باءراء من تكليف أو التزام أو برد مال 
أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأية طريقة أخرى , . 


مادة., ‏ على وزداتثثا كل فيا مخصه تتفيذ هذا القانون ويعمل نه من تاريخ .نشره.ى 
الجر بدة الرسمية . 
( صدر بقصر القبة فى إ؟ شعبان سنة إ م١‏ و١‏ مايو سنة 69( ) . 
فاروق 
يأمى حضر صاحب الجلالة 
ركس يحلس الوزراء 


)0( تسر بالوقائم للصرية بالمدد + الصادر في ١١‏ مايو سنة ١5601‏ 


أمى رقم ٠6‏ . 
بتخويل وزير الداخلية سلطة القيض عل جيع من يقتضى صون الآمن العام القبض عليه 


.وحجزه فى مكان أمين 


تمن أحد يجيب الخلاآلى باشا 
بعل الاطصلاع على الأرسوم الصادر فى >> من ينابر سئة 9و١‏ بإعلان اللاحكام العر فية 
فى جميع أنحاء البلاد . 1 
وعلى المرسوم الصادر فى وم من مارس سئة «و.١‏ باستمرار الأحكام العرفية . 
وعلى القانون رقم .و١‏ لبسنة مبمو؛ الخاص بنظام الاحكام العرفية والممدل بالقوانين دقم 
م" لسنة .44] و رم لسنة ووو رو (ح لسنة وووو. ' 
وبمقتضى السلطات امخولة لنا بالمرسوم الصادر فى + مارس سنة و١‏ . 


وبعد الاطلاع على الأم رتم ١١‏ الصادر فى ه من قيرابر سنة ١6+‏ بتخويل وذير الداخلية 
بعض السلطات ق بعض المناطق و العدل باللامس رتم م١‏ الصادر فى عم من فبراير سنة ١69‏ . 
7 وملي قرار مجلس الوزراء الصادر فى + من أبريل سنة ووو بتخويل السلطة القامّة على 
إجراء الأحكام العرفية سلطة القبض على من تتطلب مقتضيات الآمن العام ضيطه وحجزه فى 
مكان أمين ٠.‏ 30 ش 
نقرر م مور آت : 
مادة ١‏ يعهد إلى وير الداخلية ف المناطق المبينة فى الأعى رق ١١‏ المعدل بالآمس رتم 1 
.المشان.اليه بسماطة القيض على من يقتضى صون الآمن العام القيض عليه وحجزه فى.مكان أمين . 
مادة ب يعمل بهذا الآعى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ,> 
القاهرة فى ١١‏ من أبريل سئة ١09‏ ا 
: أحد جيب الحلالى 
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آم دم ١م‏ 
فى شأن المقبوض علهم يأمى من الساطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية 

نحن |حمد جيب اطلالى داشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى م من ينابر سنة وه بإعلان الاحكام العرقية فى 
تيم أنحاء اليلاد َ 

وعلى المرسوم الصادر فى م من مارس سئة باىو١‏ باستمرار الاحكام العرفية ؛ 

وعلى القانون رتم ١١‏ لسنة م#م؟١‏ الخاص بنظام الاحكام العرفية » والمعدل بالقوانين 
رتم م؟ لسنة .4( و ١م‏ لسئة 1541و (م لسنة غ66١‏ ؛ 

وبمقتضى السلطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى“ من مارمى سنة ١409‏ ؛ 

وبعد موافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


تقرر ما هو آت : 

مادة ١‏ يعاقب يغرامة لانزيد على عشرة جنيهات كل من بتصل يأحد المقبوض علييم 
بأمى من السلطة القائمة على تنفيذ الأأحكام المر فية بغير موافقة السلطات امختصة أو بغيرترخيص خاص. 

وتنكون الءقوية الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من عشرين جنباً إلى ماثة 
جنيه أو إحدى هاتين العقو بتين إذا تم الاتصال باستعهال طرق احتيالية . 

مادة ؟ ‏ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشبر و بغرامة من عشرين جنيها إلى مائة 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 

)١(‏ كل من دخل أحد الآما كن المعدة لحجز الأشخاص المذكورين فى المادة السابقة أو 
شرع فى ذلك دون إذن غاص . 

( ب ) كل من سبل بأى طريقة كانت أو شرع فى تسبيل هرب الأشخاص المذكودين فى 
المادة السابقة وكذل ككل من أخنى أحداً من هؤلاء . 

وفى المالتين السابقتين تتكون العقوية الحيس إذاكان مرتكب الجريمة أحد الأشخياص 
المكلفين مراقبة المكان الذى به المقبوض عليه أو الخدمة فيه . 

مادة م« يعمل بهذا الآمى من تاريخ نشره بالجريدة الرمية . 


القاهرة في +؟ ابريل سنة 1605 
أحد نحيب افملالى 


الأمخناث والقوانين والأوام العسكرية 


1 8 ل الجديد للدكتور 
رمزى سقفاص ١١١‏ . 

3 بحث في رد الاعتبار دراسة نون تارعنية ال الإجراءا مأت 
١‏ : ' الجتائية الجديد لحضرة الاسثاذ احدنرفمت خفاجى وكيل نيايةميت غغر ص 181 . 


رن دق 1٠١‏ لسنة وهو بتعديل بعض أحكام القائون. دم جه لسنة ووو 
باستقلال القضاء ٠ص‏ 14.0. 


5 - اريم 11 لسنة م١‏ شأن 0 جراد توق ارط مر قياتن 5200 

2 رادت ١‏ .م لسنة 01و 508 لقانون رقم ف | لسلة” 0 بمزاولة مينة 
وكلاء البراءات ص ١44‏ . 

. حك فى قواعد تلفيذ الأحكام 9 الرسحية ف انون ع المديد للدكتور 

' “رمزى سيف اص 7086 . 

01 -3 “تاتون دم ورلنية 30١‏ بتعديل الفقرة الخاسة من المادة ون امسوم بقانون 

5 دنم ل لسنة ‏ مو( اللفتمل على لانحة ترتيب نحا 1 الشرعية والإجراءات المتعلقة 
بها ص 54.” . 

1 قانون دم لسنة ومهو؟ تعديل بعض أحكام القانون رتم » 3 لسئة معو الصادر 
بتعديل القائون رقم ؟ة لسنة ١54.‏ بتتأن رسوم الأسجيل ورسوم الحفظ ص . ول 

'ه ‏ ثانون دمُ قل السئة وا :يشأن الإجراءات فى القضايا الخاصة بالجرأتم الى تقع 

ا ؛ نون وف جا لسنة ١:0١‏ بمزاولة مبنة امحاسبة والمراجعة ص م.”م . 


١‏ - قانون دم 4س لسنة ووو يتعديل يعض أحكام القانون رتم مو لسئة ١444‏ بشأن 
دسم التسجيل ورسوم المفظ المعدل بالقوانين دق 4و لسنة -ئ:و) وس لسنة .م4١‏ 
وا.ن لسنة .ووز ص غام. 
و قانؤن دم م( أسنة 1101 بتعديل بعض أنحكام المرسوم بقانون رتم 0ه السئة 1١46‏ 
الخاص بشمئون القوين ص «ا«ام . 


: بجلة الحاماة ‏ فهر سمت السئة الثانية والثلائون 

ع١‏ قانون دم وم( لسنة ووه( بإضاقة أحكام جديدة إلى المرسوم بقانون رتم مو لستة 
ه44 الخاص بشئون الموين ص م7077 . 

4 ل بحث فى قواعد تنفيذ الأخكام والعقود الرسمية للدكتور رمزى سيف ص .. 4 . 

هل محث ميعاد قيد الاستئتاف فى قانون المراقعات الجديد وهل يجوز مده أم لا جوز 
لحضرة صاحب العرة اد بك الجارم المستشار ص 5١١5‏ . 

1( - بحث شرط أشوء الريج فى مصر للدكتور دلاور على ص 488 . 

7( ب قاثون رقم 5/4 لسنة ١0١‏ يتعديل بعض أحكام القائون رقم ١4‏ لسنة ومو( يفرض 
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى 
كسب العمل حن بانع . 

١١ 7‏ - قانون دتم مل لسنة ١وو١‏ يتعسديل أحكام القانون رتم 0م اسنة مو بوضع نظام 
للاتجار باتخدرات واستعالها ص ممع . 

- قانون دق م١‏ لسنة ١١‏ بتعديل المادة م من القاثون رتم مه لسنة ١84+‏ الخاص 
بانحاماة ص مع . 

. قانون رم ورب لسنة مول لحابة الآثار ص مغ‎ "٠ 


١‏ س قانون رقم الام لسنة م14 يتعديل بعض أحكام القاثون رتم .م١‏ لسئة م44١‏ المعدل 
لبعض أحكام المرسوم يقانون رقم .ه لسنة .م الخاص بالترخيص فى الاشتراك 
فى إنشاء بنك زراعى والقانون رت يم لسنة ١544‏ بشأن الخعيات التعاونية وتقرير 
استئناء من أحكام القائون رتم م١‏ لسنة 14 بشأن بعض الآحكام الخاصة بالشركات 
المساحمة ص م>؛ . 


9+ - قأنون رتم 74 لسنة ١ه‏ بتقرير رمم دمغة ص 06+ . 
م؟ ‏ بحث عدم جواز قبول المدعى المدنى لآول مرة بعد إعادة القضية من محكة النقض للفصل 
قها من جديد لحضرة الاستاذ أحمد السادة الى ص 6١و‏ . 
4 نحث هدى اختصاص النياءة العامة بالفصل فى مواد الحيازة لحضرة الاستاذ أحمد رفمت 
خفاجى وكيل نيابة ميت غمر ص .8+ . 
قانون رت ١١9‏ لسنة ١01‏ بتعديل المأدة بم من القانون رتم .حم لسنة ١.44‏ بإنشاء 
صندوق المعاشات والمرتبات لليحاماة الختلطة ص ؛ العدد ع . 


- قانون رتم ١+‏ لسنة ووو تعديل امادة مم9 مرب قانون الاجراءات الجنائية 
ص ١‏ المدد ع . 
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- قانون رقم مم لسنة ١ه‏ محظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلائين سنة 
إلا بعد تقدم شهادة معاملة و بالاحتفاظ للبجند بن بوظائفهم ص م العدد » 

- قانون رتم 0؟ لسنة م١‏ خاص بالموازين والمقايس والمكابيل ص » العدد » . 

وم - بحث فى قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرحمية للدكتور رمزى سيف ص ,ؤب . 

2 نحث على هامش قانون الإجراءات الجتائية لحضرة الاستاذ مود عز الدبن سالم قاضطى 
الحقيق ص +7 . 

١م‏ - محث تفتيش المنازل فى ظل قانون الإجراءات الجديد لحضرة الاستاذ جمد عبد العزيز 
يوسف فهعى وكيل أول نيابة دمتهور . 

م قاتون رتم ١#‏ لسنة ١هو؟‏ بشأن كسب العمل الغير مشروع ومعه المذكرة الإيضاحية 
ص ١”‏ العدد ©8. 

م قاتون رتم ١44‏ لسنة 1401 بتعديل بعض أحكام القانون رتم ١.‏ لسئة .م١‏ الخاص 
بالجفسية المصرية ومعه المذكرة الإيضاحية ص ٠٠‏ . 

4م قانون رق بثام لسنة و04 بإلغاء المادة عو من قانون العقوبات ومعه المذكرة 
الإيضاحية ص 8؟ . ' 

ه#؟ ‏ بحث على هامش قانون الإجراءات الجنائية لحضرة الآستاذ تمود عز الدين سالم قاضى 
التحقيق ص 14م . 

4م # نحت نظام الصلح فى قانون الإجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ أحد رقت خفاجى 
وكيل نيابة ميت خمر ص 1هم . 

بم حت اختصاص الحكة الجنائية الحم فى الدعوى المدئية بعد الحم بالبراءة لحضرة 
الاستاذ أبراهم محمد صببحة ص لولم - 

م - قافون رتم ؛ لسنة م0١‏ ياجراء شبر نظ المعيات والمؤسسات والمذكرة الإيضاحية 
ص و98 . ' 

م - قانون رتم ه لسنة 0و١‏ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالئة من القانون رقم 9+ 
لسئة !1446 يتخفيف الضريية عن صغار مالى الأراضى الزراعية :ص 4" . 

- قاتون رقم + .لسنة +6 بتعديل بعض أحكام القانون رتم ه لسنة 444( الخناص 
,يولس الدولة والمذكرة الإيضاحية ص با . 

قانون رتم ب لسنة ه4١‏ بإضافة مادة جدندة إلى الباب الثاى ( مكرراً) من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات يشأن المفرقعات والمذكرة الابضاحية ص وم . ٠‏ 
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مع مرسوم ياعلان الأحكام العرفية . 

عاد أوامى عسكرية من دقم ١‏ إلى دتم لام 5 

عع - ححث فى قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية للدكتور رمزى سيف ص ٠١١٠‏ . 

هم سه مك الاحكام الصادرة فى دعاوى الزوير وهل يجوز استئنافبا استقلالا لحضرة الاستاذ 
راغب حنا الى ص ١.١.7‏ . 

45 بحث على هامش قانون الإجراءات الجناية لحضرة الأستاذ #ود عر الدين سالم قاضى 
التحقيق ص ٠١407‏ 7 

07 - بحث حق النياءة فى استئئاف الاحكام الصادرة فى الجنسم والله لفات فى ظل قانون 
الإجراءات الجنائية لحضرة الاستاذ حمد عبد العريز بوسف تهمى وكيل أول تيابة 
دمتهور الكلية ص ٠١51‏ . 0 

م - قانون دم 5 أسنة بون بتعديل المادة م7١‏ من قانون العقوبات ص ١ه‏ . 

و؛ - أوامى عسكرية من رتم 76 إلى دتم 0 . : 

.ه ‏ سلطة مأمور الضبط القضائى فى تفتيش الشخص فى غير حالة تلبس لحضرة الدكتور 
توفيق حمد الشأوى ص ١١48‏ . 

وه - محث مسئولية أمين النقل للاستاذ تمد حامد رضوان الحامى من الدرجة الآولى الممتازة 
بإدارة قضايا السكومة ص و.7( - 

به نحث فى مقابل أتعاب المحاماة لحضرة الآستاذ راغب حنا المحاى ص .م00 . 

به س مرسوم بقانون دم بم لسنة مول يوضع حل أقمىٍ للراكز المكشوفة وبفرض 
عقوبة على التأثير فى أسعار القطن ص بم ٠‏ 

1 4ه - مرسوم بقانون رتم وم لسنة ١08‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم م0 لسئة ٠.5١‏ 
بشأن الكسب غير المشروع ص مه . 

ده مرسوم بقانون دثم +م لسنة 1400 فى شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات. 
والتعيينات والمعاشات الاستثئائية ص .> . 

5ه ل مرسوم يقأانون رقي ,رم لسنة اه | بتعديل المادة ممم منلاتحة ترتيب الحا م الشرعية 
والإجراءات المتعلمة مها ص #> . : 

باه س قرأد وذادى دم ١غ‏ لسنة مىى باللائحة التتفيذية للقانون دق وه لسئة ١4,‏ يششأن 
فرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانرن رتم .م71 لسنة وهو ص هه . 

ليه سد بحث فى قصور التشريع الجناى عن حاية الحيازة فى العقار لضرة الاستّاذ راغب حا 
أغخاني ص 1497 . 1 
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وه - نحث على هامش. قانون الإجراءات الجنائية الحضرة الاستاذ مود عز اإدين سالم قاضى 
التحقيق ص ١0١‏ . 

.+ حث جرمة اختلاس الوظيفة العامة لكر اننا لعل وفيت عاد نيابة 
ميت غمر ص 609( . 

ود # حت الإحالة على لمان طمن الضرائب وهل هى قاطمة التقادم ل ورن اقلن 
الدولة ) لحضرة ة الاستاذ عيد اميد رياض لجل امحانى ص ٠5+0‏ . 

بد مرسوم يقانون رقم 4+ لسنة مم١‏ بإضافة حمم إلى القاتون رقم 16 لسنة لاوا 
بنظام الأحكام العرفية ص 0< . 

> أمىءن عسكريين رقى .و 101 . 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست الستة الثانية والثلاثون 


جو 


درسب 
وعحام الجنايات والح# ام الكلية والتتجارية 
والضرائبية والإمحارات والمستعجلة والجزئية 


)1( 
القاصرة . اعتاداً على أنه متلاف سبىء 
الساوك . رقض الطلب . 
( طنطا الكلية ل 0 يتاير سنة ١55‏ 
س ١74‏ رقم 1١419‏ ). 
و اتحاد خريجى الجاممة . له 
شخصية معنوية . القانون رتم و لسنة 
6 * 
؟ - علاوة اللرقية . متى تصرف . 
أحكام كادر سستة ١491‏ وكادر منة 
ووز . وقرار مجلس الوزراء فى و 
مابو سنة و4٠(‏ . قواعد التنسيق 
وكتاب المالية النورى دم 4؟ ‏ 
]اا فى .م بوليه سنة 1949 . 
؟ ‏ علاوة الترقية لمر تبة على تطبيق 
قواصد التسيق . شأتها شأن علاوة 
تأئير ذلك على القاعدة التنظيمية . 
( مجلس الدولة - ث؟ أبريل سنة 4و١‏ 
ص 5148" رقم 1١44‏ ). 


5 


. الاتحاد العام للدراسات التججارية‎ ١ 
له شخصية معنوية . نقابته مسجلة‎ 
وزارة الشئون الاجتاعية . رئسه‎ 
. صاحب الصفة فى تثيله‎ 

وظيقة عمومية . ماهيتها . النتائج 
القانوونية المترتبة . التعيين قبا لا يكسب 
: صاحها حقآ شخصياً علها . علاقة 
الموظف بالوظيفة هى رابلة قانونية 
نظامية . حق السلطة التنفيذية فى تعديل 
القوانين واللواتح الوظيفية فى أى 
وقت . ليس الوظف حى مكتسب . 
- كدر سنة و م4١‏ . اعتبار شهادة 
مدرسة حاسية والتجارة المتوسظة . 
معادلة لدبلوم مدرسة المعلبين الثاتوبة 
من حيث الدرجة والراتب ووضح 
حاملها فى الدرجة السابعة الكتاية 
لا بمنع مجلس الوزراء من وضع قواعد 
جديدة لتمديل المركز الوظيق . 
التحدى بقاعدة المساواة . مجاله . 

( مجلس الدولة ل كايوقه سنة غ5١‏ 
س ١١٠١١‏ رقم14؟). 


أتعاب المحاماة . قرارات بحاس نقاءة 
احامين بتقدر أتعاب الحاماة وصتتبا 


م ملق مسا محم الس ا اسعتصمت 


القضائية . عناصر تقد بر أتعاب احاماة 
م ترد فى القانون على سييل الحصر . 
تعريف المقصود بأهمية الدعوى وثروة 
الموكل . قدر اللحاى ومكاته كعتصر 
من عناصر تقدير الآتعاب . 

( استثناف القاهرة-- ؟ مارسسئة اه ١‏ 
ص ؟"48١ارثم‏ هذل ). 


اتفاق الخصوم على وقف,الدعوى لمدة 
إذا ل يمس التعجيل مصلحة الطرف 


الآخر. 

( قئا الكلية  ٠١‏ يناير سئة ١51١‏ سن 
احدأرثم .)١١5‏ 

اتفاق فسخ اتفاق . تأجير من 


الياطن . منعه . سر يانه . إنذار . ورقة 
من أوراق المرافعات . تاريخ إعلاتما . 
تقد ممه لللحضرين . 

(عابدين الحؤئية - ١‏ ديسميرستةة ١984‏ 
س ٠١‏ رقم 5" 206 

إثنات . إبراءات ٠‏ ماع شبود الإثيات 
دون أن يطلب سماع شود النقى . 
نعيه على المحكة انبا أخلت محقه فى 
الدفاع لعدم سماعها شبود الت الذين 
رخصت له فى إعلائهم . لا يقبل . 

( نقض جنالي -- 19؟ فوفير اسلة ١98‏ 
س ١518‏ رقم 896 ). 
[ثيات . اشتراط الكتاية ئى العقود 
الرضائية . الأصل فيه أن يكون جرد 
إثماتها . اشتراط تعليق|نعقاد العقد على 
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1,1١ 
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قانوناً . استخلاص قصد المتعاقدين , 
بما يستقل به قاصضى الموضوع . مثال , 
( تقض مدلى -- 4؟ مارص سنة 5565 
س ٠856‏ رقم ه8١‏ ). 

إثيات . [إقامة الإدانة على الظن 
لا يحوز . هادة لا أثرها فى ثيوث 
التهمة . إدانة المتهم دون القطع برأى 
فى مة هذه الشبادة . حك معيب . 
( تفض جناشى - ١5‏ 1كتوبر سنة 196٠‏ 
س ١91‏ رقم 79١‏ ). 

إثيات . الاخذ بأقوال شاهد 
التحقيقات دون أقواله بالجلسة أو 
عل المحكة فيه . 

( تقض جتائي اس 28 ديسمير سئة ١/8.6٠‏ 
ص ١45‏ رقم 41# ). 

و إثيات . الاستناد إلى أقو ال 
بعض الشهود فى التحقيقات مع عدم 
الحم مادام امتهم لم يتمسك بسماعهم 
ولم يطلب تلاوة أقوالم . 

# حك .اتبيه . ني اقتل . إثبات 
توافرها . مثال . 

( تقض احتاق د ٠‏ نوفبر سلة ١96‏ 
س ١#ا‏ رقم 989). 

إثات . تعيين خبير . ليست الحمكة 
مازمة بالاستعانة مخبير فما ترى أنه 
لاحتاج إلى خبرة فنية ٠‏ . 


( نقض جناي 04 نوفير سنة ١56٠‏ 


اس ه8١‏ رام 12١‏ 1). 


التوقيع على المحرر المثبت له . سميح | “98 ١‏ إثبات . حك تمهيدى بإحالة 


جلة المحاماة» :-- فهرهمت ألسنة الثانية والثلائؤن ١‏ 


اللغرى على التحقيق ا عل لب 


.الطرفين ليثمت كل متها مأ بدعيه من 
تملكه الأرض موضوح الأزاع بالتقادم 
الطوبل اللدة , رجي المجبكمة أقوال 


ليسفيا أجريعالفة لقواعد الإثبات. 


؟ - إثبات . : قرائن. . "وضع بد . 
كشف التكليف ,.إتخاذ المحتكة منهقر بنة 
على وضع بد المدعى .تجزز بها. أقوال 
الشبود بعد أن تين طسا أن مستتداته 
يكسنفها الغموض وان مستندات المدعى 
علهم لاتتطبق على الأرض موضوع 
لأزاع . لا تثريب علا . القول بأنها 
اماد عقود 0 1 استتاداً 


د . سلطتا 
ق تقدير الأدلة و2 بل . خطاب 


استتد إليه اللدعى وذ كرته الحكة . 1 


عدم اقامتها قضاءها على "أعتبار أه 
مسكئد ثابيت التاريخ نحاج 3 المدعى 
. اتخاذها منه قط عرد قر ينة 
ودع أقرال الشهوذ على وضع . ل 
المدعى على الآأرض موضوع النذاع 
بوصقه مالكا لا . لاتغتير انها جاوزت 
سلطتها ف تقدير الآدلة ءَ 
41 - قاضى الموضوح . م يدش حم 
و ا ٠‏ لشإيله .أ وجوب 
يأ نه أركان وضع “أليد ” - إيثاده همذ| 
البيان على :وجدخاض م غير الازم . 
عدم تناولهكل ركن. من هذه الآركان 
ببحث مستقل . لا نعيبة . مئ' بان من 


جبوح.ما أووده انه خرناها وتحقق من 


1 


وجودها..: 
( تقش مدي سل #4 ماش ملئةا 1581 
س لالاه رقم ١548‏ ) , 


إشهادة الشبود ف الاستناد إلى جمييع 
العناضن” المطروحة آماتهاً البح . 

؟ ‏ دقام . هود الننى.تبرير اطراح 
شباذاتهم . غيد لازم : ْ 


00 | ( تقش جنائى س7 ديسمير سنة ١46‏ 


١م‎ 


ص ١495‏ رقم 489 ) 


١‏ -إثيات . ساطة الحكة فى الاخذ 
بما تراه من شهادة شاهد.أخذها ببعض 


الشهادة معناه انها لم تر فيا أطرحته. 


ما يصح الركون إليه . 
بساحم . نسييبه . دفاع:. الرد على 


كل جزئية منه . غير. لازم ٠...‏ 


١ ب _دفاع.و جه دفاع أدلى, 4 امتهم‎ ٠ 


عدم طلبه تحقيقه . نعيه على «احكة أنها 


.ل تتدب جيرأ لتحقيقه . لا يمح . 


( تقض بجنا ل 7١‏ نوفبو سلة 6و١‏ 


نص 1953# رقم 989). 
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١‏ - إثيات . سلطة محكلة الموضوع فى 
الآنعد بنا تطمثن [ لفق اللأقؤال سواء 
منها ما أدق به أمآمها وما أدلى به فى 
التحقيقات الأ ولية , * 

؟ حك نسييبه.ذفاع. استفادة الرد 
عليه من أدلة الثبوت ٠‏ النعئ جل الحم م 


رار - لايشيل . 


1١11 عل جا © اكثوراسقة‎ ( ١ 


ص:1ه18 رقي ام )3 


بجلة الحاماة .- فه رسب السئة الثانية والثلاثون 4 


١/ 


ان 


16 


0 


0 


( نقض جناى -- ١‏ اكتوبر سنة ١98٠‏ 


اه الاتدانة أدعرى لم 0 


اعادتها للبرافعة لسماع شهود . مرافعة 
محاى المهم دون طل ماع أى شاهد. 
صدور الحم على امتهم ليم . عدم طلب 
احا أمام. الممكة الاستئنافية ماع 

د . ليس له أن يلعى عبل الحكة 
ا ْ 
ب نقض . توجيه الطعن إلى حم 


ف 


'ممكمة الدرنجة الأول . الطعن ق هذا 


الحم يكون أمام امحكة الاستثنافية . 

« ل نقض . طعن مبنى على دفاع لم 
يعرض غلى الححمكة الاستئنافية. لايقبل . 
س ١989‏ رقم 980). 


على لهم بسماع شبود غير من “متهم 
لحكة ومرافعته على أساس التحقيقات 


,الابتدائية 


ئية والتحقيق الذى أجرته'. 
نعيه على محكبة الدرجة الثانية لآنما لم 


اتسمع شهوداً . لايقبل . 


( تمش جنات 08 | كتوير بسئة 546 
صر 11؟١‏ رقم 203 ). 


م 
( تقض ججنائى ل - ؟ لموقير ستة ١46+‏ 


ص ١1*١9‏ رقم 0)546. | 
إثيات . شبود 5 أمس المحكة بتلاوة 
أقوال شاهدين من. شود الدعوى له 


أ.محضرة .:عدم. اعبرزاض المداقع عن 
1 لمهم وترافعهومناقشة أقو اهما الواردة 


ظ5ظ 
527 


بالتحقيق -: الننى على المسكنة يعد ذلك 
انها لم تسمعهما : لابقيل ,: ٠‏ 
( تقض جنائي س 0,ا ليسي اسلئة ١10٠‏ 


ص ١45‏ رقم 215 ). 


ب .- باق شهود الدعرى. . عدم: أصراره” 


على ذلك وترافعه قَّ الموضوع . التعويل 


“على أقوال اأشبود الذين ل يسمعوا 


5-0 مطر وحة 2 بساط 


( تقض جنا 879 اتوقير. شنة - 198 
ص ١88‏ رقم 19؟). 


ؤس إثبات . تسبادة الشرود . حكة 


الموضوع وهى تباشر سلطتها فىتقديرما 
أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولوكانت 


محتملة . | كتفاؤها فى تسكوين عقيد> 
٠١‏ بشهادة الشبود المدوئةبمحاضر التحقيق 


4 حاجة إلى [جرا تحقيق ديد . لانثر بب 


عليها قى ذلك , ٠‏ 


:م« وصية . سند دين صادر من 


المورث لاحد ورثته . دعوى من هذا 


الوارث على بقية الورئة مطالبتهم من , 


تركة مورثهم بقيمة السند. | 


برفضها . إقامة الحسكم على أن السند 
صدر من المورث فى هرض موتة 
دون 2 يفيض من الوارث الصادر له 
السئد ميلغه وأن نيته قد اتجهت إل ' 
تمليك هذا الوارث المبلغ بعد واته 


“قاصدآ-الإيصا لبه من تركته وان 


مده القسة لسك" قبل صدور 
قانون الوصية | الجديد . و أن باقالور'نة 


م ؟ 


لف 


ني 


"0 


5 


مجلة الحامأة - فهرست ألسنة الثانية والثلاثون 


0 55 فبى غير ناقذةوسندها باطل. | ا« إثبات . التعويل عل أقوال عام 


الطعن على الحم بالخطا فى تطبيق 
القانون و,القصور . على غير أساس. 
( نقض مدلي ل ؟؟ مارس سنة 1م9١‏ 
ص هاه رقم 5؟١) ٠‏ 

إثيات . شهود . سماعهم ومناقشتهم . 
القانون لم برسم طريقاً لذلك . عدم 
طلب الدفاع الى الحكة سؤال الطبيب 
الشرعى عن أمى . تعيه علها . [غفال 
سؤال عنه . لايصح . 

( نقض جناثي - 4ه [ككتوبر سنة ١980‏ 
ص ١54«‏ رقم "١4‏ ). 

إثبات . طلب المتهم الى احكة الاستئنافية 
سباع شاهد لم يحضر أمام عكة أول 
درجة واعتمدت الجكة على أقواله 
بمحضر ضبط الواقمة مع أقوال من 
سمح من الشيود . رفضه بناء على أن 
امتهم لم يتمسك سماعه أمام محكة 
الدرجة الأولى وأن فى أقوال من سمع 
من الشهود مايكن لثبوت النهمة.. صميح . 


( نقض جناقى  7٠‏ كت وبرستة ١99٠‏ 


ص 88>" ١‏ رقم 70 ). 
إثبات . حاكمة . إدانة المتهم بناء على 
أقوالشاهد لم يسمع بالجلسة . لاتصح . 
( تقض جناي ل 7 وفير اسنة ١98‏ 
س 6919ا رقم 83)-. 


إثبات . نت الكتاءة بالكتاءة . بدأ 


( كوم حاده المزئية --؟ مارسسنة؟ هوا 
س 6ؤذهاا رقم ١08‏ ؟), 


إثبات . ( أنظر تلبس ) . 


ا 211111111111111 وه سا انام 


58 


55 


بالجلسة . مخالفة لما قرره بالتحقيقات 
أو على أقوال بعض الشبود دون 
بعض . جوازه 58 

( تقض جنا -- 4؟ فوفير سنة ١00‏ 
س 55" ١‏ رقم ه419 ). 


١‏ إثبات . الاعتهاد خلى قول للمتهم 
عدل عنه فما يعد . جائز . 

؟ - نقض . مجرد خطأ مادى فى الهم 
فى الإشارة إلى شاهد . لايؤثر قى 
سلامته . 

نقض . قول متهم على آخر . 
هو فى حقيقته شبادة . الإشارة إلى 
امتهم بلفظ الشاهد . لا يؤثر فى سلامة 
الحم . 

؛ ٠‏ إثيات . شاهد لم يعلنه امتهم 
وطليه إلى احكة استدعاءه ٠‏ للبحكة 
أن تقدر ما إذا كانت الدعوى فى حاجة 
إلى سماعه أم لا . لا يصم الاعتراض 


: عامها يعدم استدعائه . 


الحضور : عدم تمك المهم باستدعائه . 
الاعتياد على أقواله بعد تلاوتها . جائز . 
والحكم . إهمال كاتب الجلسة التوقيع 
علبما . لا بطل الاجراءات . 

( تقض جنا اه دسمير اسنة هوا 
ص ٠٠4١ارقم 41٠+‏ ) 


[ثبات . شبود لم لسمعهم 


00 لد لال 2 عل ارا 


تمك الهم فى مذكرته إلى | 


ء؟ 


١ 


نذا 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست ألسنة الثانية والثلاثئون 1 


الإستئتافية بسماع العرود الغائيين . أ إجاذة . نياية . حارس قضاق . 


تأييدها الحم الابتداق لأسباءه وعدم 
ردها على ما جاء مذ كرته فى صدد سماع 
00 ظ 
نقض . تقض الحم بالنسيةإلى ! 
الذى لم يقدم أسبايآً لطعنه لوحدة 
الواقعة - 


59 0 


( نقض جنا - ١١‏ ديسمير سنة ١98+‏ 
س ١4٠04‏ رقم 4415). 

إثيات . اعتراف الهم بمحضر 
البوليس . عدوله عنه . الخد به . 
جااق 5 استدعاء محرر المحضر لمتافشته 
فيه . لا يلوم . 

( تقض جناي -- ١١‏ دهسمير سنة + ١56‏ 
ص ١4١8‏ رقم 145). 

إثيبات .. الآدلة فى المواد الجنائية 
متتاسكة . الاعتتاد على أمى قطعت به 
ا محكة دون بان سندها فى ذلك . حنم 
معيب . نقض . وصف الواقعة . نتقض 
الحم بالنسبة إلى طاعن يعتضى تقضه 
النسية إلى الطاعن الآخر . 

( تقض جناي -- ١١‏ ديسمير سئة ١96٠‏ 
س ٠١8‏ :4١رقم44).‏ 

إثيات . قواعد الإثيات فى المواد 
المدنية . عدم تعلقبا النظام العام .. 
عقد إتيان . سكوت الهم على السك 
بعدم جواز إثباته بالبينة حى “معت 


الحكة الشبود 


. هذا تنازل مئنه عن 


القسك مذا الدفع . 


( قش جتان - ١8‏ دسمبر سنة 158٠‏ 


اص ١45"‏ رقم 254 )م 


و" 


( القماء الستعجل بالقاهرة -- ؟ يونيه 
منة١1ه؟أا‏ س 8غ رتم 4؟1)- 
اجراءات . اثيات . الحم على المهم 
دون مماع الشبود ودون إجراء أى 
سماع الشبود واجب ما دام مكنا . 

( تقض جتاتى -- الا نوقير سنة 
س 59 ]ا رقم 1٠١‏ ). 
الآأولية. لا يبطل الحا كة . خطأ الحقق 
فى عملية الاستعراف . لا بمنع الممكة 
من الآخذ بقول الجنى عليه [نه تعرف 


لاحل 


على الهم . 


9 ب دقاع . أمستعداد المدافم : 
موكول إلى تقديره . 

( تقض جثأق -- 217 فوقبراسائة 
س ١391‏ رقم 855 ). 


ا١ةؤو٠‎ 


. إجراءات محضر الجلسة. مله‎ ١ 
. القول بعكس ما ماء به . لا يقبل‎ 
. إلا عن طر يق الطمن با لتذوير‎ 

تقض طعن مينى على الجدل فى 


( تقض جنا ل 7* نوفير سلة 1566 
س ١*5‏ رقم 405 ). 

إجراءات وصف اتهمة. رقع الدعوى 
على الهم بتهمة الضرب . إداته فى 
الضرب والسب . الحكة الجرئية 
لاتملك أن تق الدعوى عن تهمة غير 
مرفوعة ها الدعوى العموهية . 

( قش حتأنلى - ١؟‏ نوقير سنة ‏ 58ا 
س ١84‏ رقم 1936 ). 


أجتني . إيساده 


55 


2 


ب 


1 


فى ذلك . 
( على الدولة -- ١7‏ مايو سنة 49و١1‏ 
ص 1و رقم ١1؟1).‏ 
: إحالة إلى المعاش . القضاء بإلغاء قراد 
' التخطى المبنى على الحالة الصحية. 
الانتقاض عليه بالإالة إلى المعاش 
بعد الترقية للحالة الصحية دون أن يحد 
جديد . غير جائز . 
( مجلس الدولة سس #١‏ مهايو ستة ١1هو١ا‏ 
س ١١خ‏ رقم 18419 ). 


إحراذ المفرقعات . قصد الاتجار ها 
يدون ترخيص أو استعالها استعالا 
ضارآ حياة الناس, تقد بره من إطلاقات 
محكلة الموضوع . 
( جنايات اسكندرية س ١١‏ أ كتوبر سنة 
ماس ؛4لاارتمم 165). 
١‏ الأحوال الى تدخل فى مدلول 
الاحوال الشخصية . المادة م من 
قانون نظام القضاء وقانون الدولة الى 
ينتمى إلا الزوج وقت الزواج . 
؟- القانون المدقى اليوتاى . 
وترتيب نفقة للان القاصص ولو له 
حصيلة مال . شرظ ذلك . 
» - للروجة اليونانية نفقة ولورتركب 
. هفل الروجية . شروطه , ' ” 
( عابدين الموئية  ١١‏ مارس ستة 89و1١‏ 
س ١١8*‏ رقي 205 9). 
اختصاصبها بالحم التعويضات المدنية. 
حك بالتعويض على أساس حصول 


. سلطة الوؤارة ٠‏ 


ال 


50 


مجلة المحاماة ‏ قهر مست السنة الثانية والثلاثؤن 


إخلال بالتعاقد . لا يحوز . 
( تقض جنات - ا» نوفير سئة 13860 
ص 5؟؟١‏ ركم 5851 ). 


الممكمة نوعياً . قاضى الدعوى هو 


قأضى الدقع . حت الدولة فى فرض 
الضرائب وجبايتها وأساسه . عدم 
سربان ضريبة الدخل على الأجنى 
بالنسية لآمواله المستثمرة فى بلده. 
الشركة الأجنبية الى تاشر نشاطها فى 
مصر تخضع هى ومساهموها بالنسية 
الضربية القوانين المصرية . ولا حق 
لما خصم ضريية الدخل المقررة ى 
اليلد الأجنى من مسامم مصرى ٠.‏ 

( عايدين الجزئية -- ا يوتيه سئة ١96٠‏ 
س 15355رقكم #٠؟).‏ 

و- اختصاص . لقاضى الأمور 
المستعجلة أن يقرر ما إذاكان النداع 
من اختصاص المحكة المدنية . 


' + - الأعمال الإدارة . عدم انطياقبا 


على انخراف رجل الإدارة عن 
وظيفته اتحرافاً جسما صارعا . وإلا 
فهو عبل إدارى  .‏ 

( مستعجل مصر - ١‏ ابريل سنة ١585‏ 


.)9٠06 ركم‎ ١6١١5 س‎ 


ا اختصاص 5 أعمال الادارة : 


. الإجراءات الى يتخذها. أحد رجال 


السلطة-التنفيذبة ممقتضى. الساطة الخولة 
له قبل.فرد من الآفراد تنغيذآ لقاتون 
من قوانين الدولة تعتير من: أعمال 
الإدارة الى تخضع ارقاية القضاء . 

؟ ‏ اختصياص .. أعبال الادارة . 


مجلة الحباماة ‏ فهر مسع السمنة الثانية والثلاون و 
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تضمينات . سلطة ا محكة فتحرىما إذا 
كان عمل الادارة قد وقح وفقاً القانون 
أو عخالفاً له . مشال . إزالة وزارة 
الأشغال بدالة مركية على مصرف 
روسل مامتيطة ال الارض» طب 
مالك الارضتعو يضاعما أصابزراعته 
من ضرر يسيب ذلك . الدقع بعدم 
اختصاص أنحام استناداً الى أن إزالة 
البدالة يعتير عملا من أكما ل السادة . 
ما أنه من الاعيال الفنية الى لاتمخضع 
لتقدير الحام . فى غير محله . 

( المادة ل من لانحة الترتيب ) : 
بدالة مركيةعلى مصر ف وتوصل 
ميأه ترعة ألى أرض المطعون عليها . 
حكم . تقريره ان هذه البدالة تعمير 
مسق . قر بره أن إزالتبا دون مراعاة 
ماتنص عله المادة م١‏ من لانحة الترع 
والجسور هى عن لفة للقانون توجب 
تعويض المضرور منها . ألطعن عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون (المادة ٠‏ 
من لائحة الترع والجسور ) . 

( قض مدق - أول مارس سنة ١9861‏ 
ص 885 رقم 1١155‏ ). 

و- اختصاص . أعمال إدارية . 
إجراءات الحجز الإدارئ و بيع المال 
الحجوز . ليست من قبيل الأعمال 
الإدارية التىتصدرها الحمكومة قسييل 
المصلحة العامة وفى حدود القانون. 
بوصفبا صاحبة السلطة العامة . هى 
نظام خاص وضعه. المشرع ليسبل على 


المحكومة يوصفبا دائئة تحصيل مايتأخر 


لدى الآفر اد من الأموال الأميرءة 5 


آذآ#آ#آآ سس /1_1]1أخ! آذ يي يي يي ب ل لبي 


اختصاص امام بنظرْ صحتها اسوة 
باختصاصها بالنظر فى صحة إجراءات 


٠0‏ البيوع الجمزية القعضائية. 


9 اختصاص . شرط اعتبار عملم 
من قميل القضاء أن يكون صادراً من 
هيئة مخوها القانون سلطة القضاء . 
اعتاد الادارة رسو مزاد المالالحجوز 
لبس من قبي ل القضاء بصنحة اجراءات 
حجزه . الطعنفيه أمامالقضاء . جالا . 


م ل عجن إدارى . المادة العاثرة 


هن الس العالى الصادر فى ه؟ مارس 
سنة 18/٠‏ نصباصرزيجقاطعنى وجوب 
البدء تحجر المنقول وبيعه وق أنه 
لايصح الشروع فى _حجز العقار إلا ف 
حالة عدم كفابة تمر المحصولات 
والمتقولات والمواثى للوفاء بالأموال. 

ببطلان حجر أوقعته جبة الادارة 


. علىعقار . تسييبه . إقامتهعلى ماحصلته 
1 الجكة من أن المنقو لا تال سي قتوقيع 


الحجر عليبا تنى «الوفاء بالمال المطاوب 
وأنة ما كان ينبئغىلجبة الادارة أنتلجأ 
إلى الحجز العقارى إلا بعد التصرف 
فى هذه المنقولات وظبورأن تمنبالايق 
بوفاء المطلوب . المطعن عليه بالخطأ فى 
تطبيق القانون على غير أساس . 

حبجز إدادى. . طن لحجوزعليه 
على إجراءات الحجن' والبيع بمخالغة 
القأنون . لم برسمله الشارع طر بق امعيناً 


- كا فئل بالفسبة للتحجوز عليه قضائياً 
محيث يترتب عل تقويته اعتبار هذه 
' الاجراءات صميحة'. حق المحجو زعليه 
:. ادادياً فى الطعندييق قائياً . حاية لمق 


امي - 


:/ 


15 


بجلة انحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 


علكيته . القضاء بيطلان اجراءات 
الحجر . أثره , تعتبر هذء الاجراءات 
كأن لم تكن فلا يترتبعليبا أثر ماى 
حق الكافة مالم يحميم الشارع بنص 
صريح. ملكية المقار المبيع . تعتير أنها 
اقية فيذمة المحجوزعليه ولم تقتقلمنبا 
إلى ذمة الرامى عليه المزاد . 

( قض مدلى - #0 مارس سنة ١5651١‏ 
س 55ه رقم ع١‏ ). 


اختصاص قاضى الآمور المستعجلة. 
تقديره لتوافر شرط الاستعجال . مما 
يستقل هو به . تقديره لأصل الحق . 
تقدير وق عاجل يتحسس به ماييدو 
أنه وجه الصواب ف الإجراء المطاوب 
مع يقاء أصل الحق سلما يناضل فيه 
ذووه لدى محكة الموضوع . خطأ قاضى 
الأمور المستعجلة فى هذا التقدير . 
لايستيرخطأ فى ذات مسألة اختصاص . 
لا بصلح سيا للطمن استنادا إلى المادة ٠١‏ 
من قانون إنشاء حكة النقض . حكم 
بالاختصاص وبطرد المستأجر . إقامته 
على توافر وجه الاستعجال وعلى أن 
حيازة المستأجر المين المؤجرة قد 
أصيحت بغير سند قاتونى بعد أنقضت 
حكمة الموضوع ينسخ عقد الإبجار. 
الطمن فيه بالخطأ ى تطبيق القانون 
على غير أساس . 

؟- نقض . طعن . الاحكامالصادرة 
من عام ابتدائية فى قضنايا استتئاف 


ش أحكام المحا ك الجزئية قبل العمل بقا نون 
. المرافعات الهديد.. الطمن فيا لقصور 


1:0 


1 


6 


أسياما . غير جائر . ' 

( نقض مدلى ل ١©؟‏ مارس ستة 1ه9!ا 
ص 55ه رقم «"ا ١‏ ) . 

اختصاص التعناء المستسجل فحص 
مابثيره الأخصام من منازعات توصلا 
الى معرقة جديتهب] من عدمها . 
لا القطع فيها . 

( القاهية المكلية - ١١‏ نوفيرستة ١51‏ 
ص 559 رقم 155). 

١‏ اختصاص القضاء المستعجل 
بالاشكال فى تنفيذ الاحكام الشرعية . 
مقرر إلا إذا تمل التزاع مسائل 
أجوال شخصية . 

#اجالا عرد لام الصلع عل انفقة 
الصغير. بالتناذل أو التخفيض . 

مو طلب وقف تنفيذ حكم فرعى 
رفع دعوى موضوعية . عدم 
اعتمامن:. 

( القضاء الستسجل بالقاهرة ل ٠؟‏ أيريل 
سئة 1561١‏ ص 56 رقم الا ). 

١‏ اختصاص محكة القضاء 
الإدارى . قرار إدارى تأديى . شرط 
الاختصاص. عنالفة القوانين واللوائح . 
قيام الطعن على أسباب موضوعية . 
عدم اختصاص . 

؟ ‏ اختصاص محكة القضاء 
الإدارى . مادة ؛ من قانون إلششاء 


مجلس الدولة. مناطه . أن يكون القرار 


تأدييياً فى حق موظف عموى دام . 
القون بأن العب التى ينعاه الطاعن 
على القرار لا يعتبر عنالفا للقوانين 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الثانية والثلاثفون 1 


والأواح . هو بحث فى موضوع الطعن . 


6١ 


م ل تظل ٠‏ تقديمه فى الميعاد المعين 
لرفع الدعوى . وقفه طيقاً للقانون 
دتم ١١١‏ سئة 141 إلى أن يصدر 
قرار صريح فى موضوع النظلم . عدم 
صدوره . بقاء معاد الدعوى مفتوحا . 
القافون رقم و لسنة و1١‏ . تعديله 
. الميعاد طب له ستون يوماً 
من تاريخ انقضاء أربعة أشبر دون 
الإجاية عن النظل ٠‏ 

ع موظف . يز فى عهدته . إلزامه 
4 وتحصيله منه بطريق الخمم من 
ا و 
عرى اولاة السلطات التأديية . 
الجزاءات فى ما نص علها الام العالى 
الصادر ق عم مارس' سئة (6٠١1‏ . 
عدم جواز التحدى بالمادة ١١‏ من 
لانحة الخازن . ما نصت عليه هو ترديد 
للأسول! القنانونية, . عدم تخويلبا 
السلطات الادارية حق الفصل مقضائيا 
فى المتازعة . 


هذا | 


( مجلس الدولة ‏ 4 مايو سنة ١5145‏ 
س الالا رقم 1١10‏ ). 

الإدارى فى الرقاءة على نظام الآحكام 
وحدوده وضوايطه . وجوب إجرائه 
على مقتضأه . وإلا كان عيلا خالفاً 
لقانون . تنبسط عليه رقاءة الكة . 
حتى لا يتحول إلى نظام مطلي لا عاصم 
له , 


أفن 


؟ ‏ اختضاص محكة القضاء الادارى 
فى الرقاءة على التدابير الثى اتخدها أو 
يتخذما القائم على إجراء النظام العرى. 
م - اختصاص حكة القضاء الادارى 
فى الرقاءة على التدابير الخاصة بالرقابة 
على الصمحف متى كان التديير الذى 
اتخذ تنفيذاً للرقاية قد صدر فى غير 
حدود :اختصاص الرقيب . أو فى غيد 
سبيل الأمن العام . أو عتالفاً لما نص 
عليه قانون الأحكام العرفية . 

ع طلب وقف تتفيذ الآمى الادارى 
يستند إلى ركنين . أولها جدية 
الأسباب الموضوعية وثانها توفر 
الاستعجال . 

هم مدى سلطة الرقيب العام فى ظل 
الاحكام العرفية فى منع الفشى . 

( يحلى الدولة - ٠‏ مايو سئة 1١545‏ 
س ١58‏ رقم +9١‏ ). 
اختصاص كه القضاء الادارى. 
قرار وزير الصحة بعدم الافراج عن 
رسالة شاى بالاستناد إلى:القانون رقم 
مع لسنة 1غوو . اختصاص إامكة 
بتحرى حمة أسباب هذا القرار للفصل 
فى الخالفة القانونة المنسوية والق 
يستند إلبها فى طلب التعويض ٠‏ , 
؟ ‏ إجراء بوليسى . حق'وذارة 
المحة فى اتخاذه لللحافظة على صحة 
الناس ووقايتهم من الآامراض . شرط . 
مطابقته للقانون . 

م« قاتون قح الغش والتدليس . 
تحر يله لقرار وزارى . بان الحالات 


بده 


بعجلة الحاماة فهر ست السئة الثانية والثلاثو 0 


ميتي ع ويم سيت 


و 0 سدق 8 


. القرار للآن . 


سريانها على الأفراد 


عدم صدور 
تعليات' وزارة الصحة 
فى سنة.م4: ١‏ لا تقوم مقأمه . عدم 


الموظق الوزادة. , 
. إجراء يؤليى . خضوعه لرقابة 


المحكمة .. سلطتها واسعة فى ترى 
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.'قرار بالتقفل أؤ الندب . 


( مجلس اللأولة -- ١١‏ يونيه سنة ١5445‏ 
س مه؟١‏ رقم 4). 

اختصاص .ممكة القضاء الادارى . 
عدم 
اختصاص . شرطه . ألا يستر قرارآً 


6: 


-(تعلس الدولة - 16 يولية. سنة 1١5149‏ 


000 


١‏ هه إختصاس محكية القضاء الإدارى 


أمى صريم أو ضنى . القول أنه مكرر ١‏ 


تعلق ذلك بالموضوع . 

لح قبول الدعوى' ٠‏ عل المدعى 
باستقرار رأى الحكومة فى أمى معين 
وفى شأن غدم منح المدعى لترخيص 
موضوع الاذاع وتصربحبا بذاك فى 
البرل مان استقرار هذه الحالة قيل 
العمل بقانون مجاس الدولة . عدم 


- قبول الدعوى . 


م ثروة طبيعية . متاح 


ا بنفنها ا 5 الإثاية . : 
ديز طه .. 


. فى تعليات | 


. أملاك ه 
عامة . وال وجدت ال ليلدك : 


4 - الام .“ثرلاة طبيغية . مندم 
واكم . من.حق المسكومة . 
السك ار 
(.مجلس الدولة ,س-. * يوق أسنة 4و١‏ 
ص لا١‏ ارقم 535٠١‏ 556 


اختصاص نحكة القضاء الإدارى 


القاثون رتم :4 لسئة 144 الخاص 
عجلس الدولة .. موظف عموى غير 
:دام ٠.‏ قرار يفصله . اختصاص . 
سريان القانون المذكور على الدعاوى 


. القائمة .. قوانين: الاختصاص . لما أثر 


( يلى الدولة ل يوني سنة 45ؤ١ا‏ 
س ١١٠١١رقم‏ 1519 ). 


. اختصاصحكة القضا. الادارى‎ ١ 


فى دعاوى التعويض . كان مقصوراً 


على الحالات المبيئة يُالفقرات الثلاث 
الآخيرة من المادة. :الرابعة من القانون 
دتم ١١١‏ لننة 114 القانون دمو 
أسنة :1844 . توسيعه اختصاص الحكة 
فى هذا العأن . ثموله كل القرارات 
الإدارية..الصادرة فى شأن الموظفين 
متى كان الطعن بالالغاء جائذاً . سمريانه 


. على الدعاوى القائمة التى لم يقفل ياب 


المراقعة قبا . 
؟ - قرار صادر هن سلطة عليا . 


مجلة الحاماة - فهرست السنة الثانية والثلاثون 


/اه 


/ه 


* ل تيسير . ترقية به . ليست حقاً . 
جوازءة للوزارة . 

( مجلى الاولة ل ؟ يونيه ستة 45و١١‏ 
س 4١٠١اركمة5؟).‏ 

اختصاص حكة القضاء الادارى . 
تقدير مصلحة الحجر الصحى للرسوم 
المستحقة طيقاً للقانون رتم +7 اسنة 
4 . أمس إدارى . اختصاص طيقاً 
للفقرة > من المادة ء من قانون إنشاء 
مجلس الدولة . 

( مجلس الدولة ل لاا يونيه سنة ١9143‏ 
ص ٠١8‏ رقم .)1551١‏ 

اختصاصمكة القضاء الادارى . 
اختصاصها بنظر الطعون فى قرارات 
لججنة الشياخات . هذه اللجنة هيئّة إدارية 
تصدر قرارات إدارءة فى شأن تأديب 
العمد والمشايخ إذ مم موظفورن 
عموميون . الفقرة ؛ من المادة » من 
القانون رتم ١١١‏ لسنة 145 . 

؟ ‏ شيخ بلد . قصله . مأدة مم 
من القانون رتم ١4١‏ لسنة 4و1 . 
مقصورة على حالة الوقف ولجنة 
الشياخات لا تملك الفصل وفقاً لما. 
وجوب اتباع ما نصت عليه المادتان 
4 و بام من القانون . 

+ شيش بلد ٠.‏ اكه . تركه 
باختياره . القسك أمام لجنة الشياغات 
ببطلان إجراءات إعلانه يالهمة . 
صعة الاأجراءات التالية . المادة 4 من 
قانون العمد . عدم فرضها إجراءات 
خاصة للمحاكة التأدبية . 


اع أشي بلد : محائته تأديياً 


يستكت 
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ذا 
لتقصيره فى تعقب الفاعلين . حفظ 
الجناية بالنسية إلى واديه المبمين فى 
الجناءة لا منع من ما كته تأديبياً عن 
التقصير . 

( يلس الدولة س #١‏ مابو سنة 4و١‏ 
ص 588 رقم 599 ). 

- اختصاص يكة القضاء الإدارى. 
فى طلبات التعويض . مقصور على 
الات الواردة بالفقرات اثلاث 
الأخيرة من المادة ع من القانون 
دتم ١١8‏ لسنة 1445 أو الى بالمادة 
الثالثة من القانون رقم و لسنة و4١‏ 
؟ ‏ معاهدة . نزاع فى تفسيرها 
وتطبيقها على الدولة أو الآفراد ‏ 
عمل سيادة . عدم مساءلة الحكومة 
عله . 

م« اختصاص محكمة القضاء 
الإدارى . تعويضات المرب . 
مطالية الدائن الحكومة لق مدينه 
المستحق بتءويض الحرب أو طلب 
إارامبا به لعدم التقرير بما فى الذمة. 
نذاع مدق . عدم اختصاص . 

( مجلس الدولة ل 55 مايو سنة ١945‏ 
ص لا؟ ١‏ رقم 1571 ). 

و اختصاس تككمة القضاء 
الإدارى . دعوى تنضمن فى حقيقتها 
نزاعاً فى راتب . اختصاص . فقرة 
ثانية من المادة ؛ من قانون إنشاء 
مجلس الدولة . 

؟ ‏ موظف , علاقته بامسكومة : 
تنظيمية. حق الساطة التنفيذية فى تعديبل 


م؟ 


5١ 


57 


يل 


مجلة المحاماة ‏ فهر مست السنة الثانية والثلائون 
أحكام اللواتج والقرارات الصادرة 


فى شأن الوظائف العامة ى أى وقت 
تشاء . كادر عمال اليومية . قرارات 
صادرة فى شأنه لا ملك المدعى طلب 


تعديلها . 


( علس الدولة ل ١5‏ مايو سنة 19849 
س 5١ورتم5١؟١).‏ 

و - اختصاص محكة القضاء 
الادارى . منازعة ق راتب . 
اختصاص . ولو كانت سابقة على 
العمل بقانون [تشاء مجلس الدولة . 
موظف بعقد . قبول التعاقد 


على وضعه ف درجة ععيئة . صدوره ' 
عن رضا واخشار 8 ليس له التلل ٠‏ 
من آثاره بالطعن على المركر القانوق 


المثرئب عليه . 


( مجلس الدوة ‏ 8؛ ابريل سنة دعوو ' 


.) 1١1 ؟ادرتم‎ 


الادارى . منازعة ق راتب : 
اختصاص:. ولوكانت سابقة على العمل 
بقانون انشاء مجل سالدولة . شرطه . 


عدم تضمنا إلعاء قرار إدارى صادر 
“قبل نفاذ هذا القانون . ش 


؟؟ ل مجلس المديريات . موظف يه . 
نقله إلى الحكومة . قرار مجلس الوزراء 
فى م يوليه سنة م4١‏ النتقل إلى 
الدرجات المعادلة حسب الجدول 
مرا القرار . من يعتبر مني منهم 
ومن لا يعتير كذلك . 

م ل مجلس المديرية . له نظام مستقر 


: .. 0< اللتوظف.. مدرسة كشك , ليس لما |' 


لواح 
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على موظى مالس المديريات من 
حيث تطبيق قرار مجلس الوزراء قم 
يوليه سئة م1948 . 

( بحاس الدولة - 8؟ ابريل سنة ١545‏ 
ص 51١5‏ ركم .)١‏ 

ل اخخصاص يحكمة القتضصاء 
الإدارى . متازعة قراتب. اختصاص 
ولوكان رافمها موظفاً غير دام . 
؟ ‏ دعوى . أنقضاوها باتفاق سن 


“المدعى ونالحكومة, . مساس الحكومة 


بالوضنع الذى تم الاتفاق عليه . 
مخالفة ذلك للقانون . وضع الآمر في 
نصاءه ونسوية حالته أ كان . 

( مجلس الدولة ‏ 57 ايريل سنة لح لحل 
ص 55" رقم ٠١”‏ . 


وا اختصاص كمة القضاء 
الادارى . تعويض عن هدم الترقية . 
الدفع يعدم الاختصاص طيقا لليادة ب 
من القانون رتم 1١9‏ لسنة -4و١‏ : 
لآ وجه له بعد صدور القانون رتم + 
لسنة و44 (ماة ؛ منه ) اختصاص 


أو تبعية . صدور القانون الآخير بعد 
رفع الدعوى . سريائه علها . 

؟ ب قوانين الاختصاص. ذات أثر 
حال انسحاءما على الدماوى القائّة . 
المفروض أنها أصلح . ليس فى السربان 
ماس مقوق مكقسبة أو حالات 
قانونية ذاتية . . 


بم قرار إذاري 3 قيامه على وقائع 


م 


5 


إن افدولة ‏ 


ملسممددة من الاوراق ولوك 


الستوجب 0 0 َّ القاتون ا 


طن [لغائه ا 


4 ترقبة . ولاية اختيارية . عدم 
قيامها على الأقدمية وحدها إلا إذا نص 
القانون . تقديرها متروك للإدارة . 
لاععقب من الحكمة . شرطه . عدم 
إساءة استعال السلطة , 

( مجلس الدولة -- ١؟‏ ابريل ستة ١5145‏ 
ص #56 رقم 95): 

١‏ اختصاص محكمة القضاء 
الإدارى . طلب إلغاء قزار متعاق 
الثرقية إن 'إمجاباً أو سلباً بالترك 
فى الترقية وفى القيد بالتطبيق لقواعد : 
التفنيق .* الطعن بوجهبه . هو طعن ' 
ق كراد ضاق زرعة؛ اعتصاص : 
٠‏ موظف. قيده على درجة .. 
ليس قراراً تهائياً . للإدارة ترقية غيره: 
علببا . قواعد التفسيق لم تعط للقيد 
مدلولا أوسع . عدم قبول الدعوى .. 
شرط قيؤها . قرار إدادى تماق . 

٠‏ ابريل سنة ل لكل 


ص 0م أمه). 


9 . اختصاص غكمة القضاء 


ا الادارى : طليبات ف الدعوى . 


تكييفها . منازعة فى راتب استناداً إلى 
قرأر جلس الوزراء فى ؛ هايو سنة 
ومو بشأن إصلاح الحالة الصحية فى 


' المدارس 8 إختصاص‎ ١ 


؟ ‏ قبول "الدعوّى : متازعة فى 


04 


يجلة ال اناة - فه رست السنة الثانة والئلائون 13 


راتب . شرط قبولها . عدم المسّاس 
بقرار إدارى تم قبل العمل يقاتون 
إنشاء مجلس الدولة أو بعد العمل به 
وقات مبعاد الطعن . 

م د موظتة ترا علين الروداء 
فى وب مايو مننة 14417 . طبيب حاصل 
على شبادة أجنبية . منحه المرتب الذى 
قدرته له مراقبة البعثات بوزارة 
المعارف مع إعفائه من شرط الخصول 
على شبادة الدراسة: الثانوءة قسم ثان 
والاجتفاظ بالاقدمية والماهية ومدة 
الخد مة الساب ثة فى التأمين الصحى . 
كتاب المالية الدورئ رتم 84« س 
وحهو. 1 


' ( مجلس الدولة ب 74 مارسى ستة ١549‏ 


س'9١١‏ رقم 584 ) .1 

أ اختشاص حكمة القضاء 
الادارى . ققرة 4 من 'المادة 4 من 
قانون إنشاء مجلسالدولة. الاختصاص 


: منوط بالطليات الى يعدمها الأفراد 


بالغاء القرارات الادارية الهائية 
إذا كان مرجع الطعن غفالفة القاتون 
أو سوء استعال السلطة : 

»و اعمندبنة: شروط الناخب . 
هى الواردة فقانون الانتخاب العام . 


'” . معدلة بالتصاب المقرر فى المادة ن 


من القانون رتم ١4١‏ لسنة ١49‏ . 
سن الناخب هى إن سنة . 

بو # عيدية . طعررش فى المرشمين 
للعمدية . وجوب تعيين المطعون فيهم 
ويان أسمائهم . .' 

( مجاس الدولة -- ٠؟‏ مارس سئة 1545 
من 15 رقم 28 ).. 
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جلة الجاماة ‏ فهر سسث السئة الثانئة والثلاثون 
خخ" ل اختصاص محكمة القضاءالإدارى. 


دعوى . قيامها على تزاع فى مكافأة . 
اختصاص الحكمة يولاتتها الكاملة . 
فقرة + من المادة ء من قانون إلشاء 
مجلس الدولة. لاعيرة بدائمية الموظف. 
٠‏ - قبول الدعوى. تزاع فى مكافأة . 
عدم القيد عيعاد الطعن بالالفاء . 
 #»‏ هوظف . فصله من الخدمة 
لسوء الساوك . وقائع غير صميحة 
لا مكن استخلاصها من التحقيقات . 
( مجلس الدولة 4 ؟ مارس سئة ١51415‏ 
ص ١١54‏ رقي !14). 

اختصا صبحكمة القضاءالادارى. 
قراد إدارى بفصل موظف . 
الاختصاص منوطٍ بادعاء وجود 
مخالفة قانونية فى القرار أو كونه 
مشوباً بسوء استهال السلطة . بحث 
قيام الخالفة أو عدم قيامبا أو انطواء 
القرار على سوء استعال السلطة . حك 
موضوعى لا شأن له بالاختصاص , 
؟ ‏ جزاء تأديى . تستقل السلطة 
التأدببية بتقديره ما دام فى حدود 
القانون ‏ 

( مجلس الدولة ‏ أول مارس سنة 5غ ةا 
ص ١5‏ ركم 9). 

اختصاص محكمة الاستئناف . القضاء 
الصمادر من هيئة أو عضو فى المحكمة 
الابتدائية . برقع التظل منه أمام 
محكمة الاستئناف . النظلم من الأواس : 
رفعه أمام الآس أو أمام المحكمة . 
هذإ الخيار للصادر ضده الآمر وحده. 
( استثناف القاهية + 55؟ مارس سنة 
س7 ١14‏ يال ). 


/ 


زف 


نذا 


١‏ - اختلاس . أشياء ضائعة . قيام 
نية التلك . تحقق الجرعة ولولم تكن 
المدة الجددة التسلم أو التبليسخ قد 
انقضت ‏ 

؟ ‏ نض . تطبيق المادة باع . 
توقيع عقوبة داخلة فى حدود العقوبة 
اللقررة لأاشد الجر تين اللتين أدين 
المتهم قهما . لا جدوى من الطمن على 
الحم فى صدد تواقر أركان الجرعة 
الأخرى . 

( نقش جنا -- 107؟ نوفبر سنة 
س ١98‏ رقم 408 ). 


إدانة 


ل 


( أنظر اثبات ) 


وسدارتياط. تقديره 'موضوعى . 
اعتبار الحكة [حدى الجراتم الواقعة 
من لمهم منفصلة عن الجراتم الأخرى 
على أساس أنها لم ترتكب لذات 
الغرض ول تنشأ عن ذات العمل . 
لا سبيل نحكمة النقض عليبا . 

؟ ‏ وقف التنفيذ . تعلقه بتقدير 
العقوبة . تقدير العقو بة من سساطة محكئة 
الموضوع وليس عليبا أن تبين أسباباً 
له . النعى على المكم انه أغفل طلب 
وقف التنفيذ . لا يقبل . 1 
( قض جناثي - 6* أ كتوير سنة وا 
س ؟ا؟١‏ رقم 9495 ). 

١‏ -. أرض فضاء . التصر للستأجر 
بإقامة ميان عليبا . القانون دثم ١١‏ 
سنة 9419| ١‏ . 
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مجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلاثون ىق 


؟ # سريان حكم الطرد على المستأجر 
من الباطن . 

( القاعية سل ١[١‏ ديسير سئلة ١1ه5١‏ 
س ١644‏ رقم 458 ). 

متهم لم يدفع أمام عمكمة الموضوع بأنه 
كان فاقد الشعور . | لا بين منه 
إن كان كذلك . إثارة هذا الموضوع 
( نقش جناشق -- ١١‏ دإسمير سنة ١969‏ 
س5١541١رقم‏ 4*8 ). 

استئناف . التقرير به يعد الميعاد . 
اعتذار المستأنف يجهله للقانون . 
لايحدى . الحم بعدم قبول الاستئناف 
شكلا . فى عله . 

( اقض حنا - ١8‏ دصمير سنة ١965‏ 
س ١474‏ رقم 455 ). 

. استتناف . اعتباره كأن لم يكن‎ - ١ 
. لا حاجة به إلى حكم‎ 

©« استثئاف . ميعاد قيده . فى 
الدعاوى المستعجلة . عدم خضوعها 


للبيعاد . 
م« عريعنة الاسئناف . بطلانها 
إذا لم بض ععرقة تحام مقرر 


بالاستئئاف . 


( القاهية الكلية --؟ ١‏ نوفير سنة 1١981‏ 
س 481 رقم ١ .) 1١54‏ 


استئناف أحكام الخالفات والجنح من ' 


التيابة . غير جائن' إلا إذا طلبت 


صراحة يجحلنة المحاكة الحكم بغيد 


الغرامة والمصاريف أو بغرامة تؤيد 


ؤ«1, 


بولا 


م1١‎ 


( شبين الكوم الكية - ١5‏ دصمبر 
سنة امخاص ١1!‏ ارقم ؟901). 
١‏ - استئتاف . للء ميعاده فى حق 
المعلن إليه وحده تطبيقا لقانون 
المرافعات السايق . 

!ل استئناف . الحكم بقبوله شكلا. 
المحكة ممنوعة بعد ذلك من مماع دقع 
بسطلان حمحيفة الاستئناف ولو كان 
مرجع هذا الدفع متعلق بواقعة من 
وقائع النظام العام . 

م نقض . عدم بيآن الدفع ببطلان 
صحيفة الاسئئناف قبل الحكم بقبول 
الاستئتاف شكلا . فضلا عن تعلق 
الدفع بعنصر وأقعى . عدم قبول . 
( نقض مدق سل ١6‏ نوفير سنة ١581١‏ 
س اهم رقم 5٠9‏ ). 

استئناف . بطلان صحيفة الاستثناف 
لعدم اشتهاها على بيان الحكر المستانف 
بيانآ كافيا . 

( شبين الكوم الكلية -- 17؟ فبراير 
سنة [#وؤاس 5٠١‏ رقم ؟/ ). 
استئناف . رفعه بعد الميعاد . اعتذار 
المستأئف عر ضه وتقادعه شبادة من 
طبيب حكوى . عدم التعويل عل هده 
الشبادة والقضاء يعدم قبول الاسئئئاف 
شكلة . الشبادة كسائر الآدلة . تخضع 
لتقدير امحكة ‏ 

( تقض جنا -- 4 1 كتوير سمنة ١5٠‏ 
س ١84‏ رقم .)81١١‏ 


١‏ -_- اسئتافب ٠‏ قنك ..ميعاده 5 الغفرق 


ف يجلة امحاماة ‏ 


ذا 


0 
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رميق »يب استتتاف::الحتك. الموضوعى”. , 


بين احتسايه الميعاد بالآيام واحتسابه 
بالساعات . 


حكه . 


( شبين الكوم الكلية ل ه؟ ديسدبر 
سنة 13465 س 88ل رقم .)1١17‏ 


استئئاف . مواعي د الاستئناف . 


ما يضاف إليبا. ميعاد المساقة . وقوعه 


بين محل المستأتف وجل إعلاف 
الاستئتاف . 

( استئتاف اسكندرية - ه كيراير ستة 
١8‏ س 4؟١١‏ رتم 6هم؟). 
استئئاف .. ينقل الدعوى إلى المحكة 
الاستئناقية ف حدودالطليات اناه 


أدلة . لحكة الاستتناف إذا لم تقتنع 


بأدلة امستاف أن ترتكن إلى 0 
أخرى لتعرير حكببا فى حدود طلياته . 
( تقش مدلى ل و نوفير سنة ١5601‏ 
س ه:ةارتمرة؟؟1). 

استئناف الاحكام المستعجلة . جائز 
لكل حك . أما الإشكالات الخاصة 
بالتنفيذ على المنقولات فيجرى فى 
حتها حم المادة وم مراقعاب . 


خضوعيا لما تخضع له دعوى ألدين'. ' 
عداو حون مف 1 كاسن 
الحغارقم4117). ١‏ 


: استئناقف 0 .رهمل. 


بعيمة الدين . 


(٠‏ مستعجل مصر شد ؟1١1انوقير‏ سنةء: 


.) 51 تتا سن 59 مارم‎ ١ 


لام 


إيتضمن انسكئناف الاحكام السابقة 


عليه . إلا فى حالة قبولها . عدم 


ضرورة إعلاتما . 


؟ ‏ تفويت مواعيد انتئناف ١‏ 
اللموضوعى . لا يبز استئئاف ما سبقه 
من أحكام واو لم تعلن . 


+ الحنك الصادر يعدم الاختصاص 
بهى الخصومة . جؤاز استئناقه تطبيقاً 


لللادة ١‏ .م . أما الحم الصادر 
بالاختتصاص فيستأتف مع الموضوع . 
( اسكناف اسكتدرية 2ه :0ه قيراير سنة 
ولس 507 رقم 41؟1). 


و ب استيدال الخارس . مرهونت. 
م« ب عدم اختصام جميع المستحقين فى 
نظارة الوقف . ليست فوجبة للعزل 
أو استيدال. الحارس. . 
الأسباب قبل الحكم . 
( القاهرة اليكلية --. ١9‏ نوفير ستة 


لمخاص ؟امارقم 144 ). 


اعفان :كن قط 


وجود 3005 


إعذار . 


. كيفيته:: مراسلة.مسجلة . أثرها‎ 0٠: 


. (عابدين الجزئية سم وى قبراير سئة ١56‏ 


س 548 رقم 4لا)ء 


١‏ استرداد الخصة المبيعة . المادة 
9+ من القانون المدق القديم . 


1 '.مداها . تنطبق فقط فى حالةما إذا. باغ 

: أحد الورئة الغير .حصته الشائعة فى 
: تركة أو جو ءجمق. تلك الخصة الشائعة 
3 *مخيث. يدخل. .قيب مامخصبا فى جميع 


مله المحامان 


من الحقوق . لا تنطيق إذا كان المبيع | 


حصة شائعة فى عين معينة من التركة 


أو الشركة . كون العين التى باع أحد | 


الورئة حصته شائعة فيها هى كلما ترك | 
المودث. لا يؤثر مت كان المببع جزءآ :! 
من عين معيئة وليس هو حصة البائع | 
مير اثية فى جموع إأموال التركة أو جزء | 


: من هذه الخصة . 


9 استرداد الحصة المبيعة. حم . ٌْ 
م ف ونا 
الت أقامبا بطلب استرداد الج الذى 
باعه أخواه قغير من حستهما فى اما كنة أ 
الخلفة لم عن المورث ٠‏ قيامه على أن 
المادة «وجع من القافون المدى القديم 
لا تتطبق متى كان المبيع جز ءآ شائعاً فى 
عين معينة . ذلك يكقى لصحته . تقريره 
أن الشركة لم تيدأ بين الطاعن وبين 
أخويه وإتما بدأت بين مورثهم وبين 
شخصين. من الآجانب وترقيبه على 
هذا التقربر أن حق الاسترداد 
لا يجوز للطاعن لآنه ليس من الشركاء 
الأصليين . تزيد ١‏ الطعن فى الحكم 


بطريق النقض إستناداآ إلى أنه أخطأ 


فى هذا التقرير . غير متتج . 


(.نقض مدق ب ولا مارس سنة 1١580١‏ 


س 5054 رقم 1١52‏ ). 


١. هه‎ 


استيداع . صورة من صور 
الفصل . هى فصل مؤقت . اختصاص 
الممكة. ٠:‏ 

؟ ل موظف:. صلاخيته للرقاء فى. 
الخدمة بالوظائف الرئيسية أو عدميا! 


ه١‎ 
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- فهرست السئة الثانية والثلائون ول 


ترخص الإدارة فى تقديرها . لا معقب 
عليبا من المحكة . شرطه . عدم إساءة 
استعال السلطة . . 

( ماس الدولة  ٠١‏ ابريل سنة ١١49‏ 
ص ٠4؟‏ ركم 88 ). 

ذ إشكال . تنفيذ حك . حجية 
الأحكام ٠‏ تعد يلبا خلفاء الأخصام 
الخصوصيين . 

؟ ‏ حجية الستد القانوقى . أولويته 
بالجاية . 

61 سس 185 رقم 1919 ) . 

و- إشكال فى التنفيذ . اعتبارها 
لأس قاضى الأمور الممتعجلة . 
اختصاصه فى بحث المنازعات القانو نية . 
؟ ‏ العقارات بالتخصيص . تشمل 
كل منقول وضع بالعقار لاستعاله فى 
خدمته أو لاستغلاله . 

ع لا يمير عقارأ التخصيص 
المقول الذى يوضع بالعقار ويكون 
باه قد احتفظ بالملكيةحتى يدقع القن . 
( مستعجل مصر - 78 سيتمير سئة ١568١‏ 
س ه١7‏ رقم 159). 

و. أعمال السيادة . مايتخذ مر. 
إجراءات" دماعا عن. كيان'الدولة ى 


-الداخل والخارج : أما التغاضى عن 


ايجرمين قلا يتضل يأعنال السيادة . 


كنا 


م أعالالبوليس والضبطية.تقضع 


54 


م6 


9 


4 


لرقابة انحا م . 

( مصر  ١٠١‏ مارس سمئة ١969‏ 
ص ١49‏ رقم ا9غ4 )ء 

إعلان . بطلانه . خلوه من يارن 
الخطوات الى اتخذها ا محضر 5 
الدعاوى المستعجلة . اختصاص 
القضاء العادى والقضاء المستعجل . 
ملا وقف تفاذ حم معارض فيه 
الأسبابقوءة . لقاضى الأمورالمستعجلة 


تقد بر بجدائة الأسباب ١‏ 


| (مصر الكية س ١4‏ أكتوير سنة 


امؤاص دكارم 8 .)١15‏ 

اعلان . طعن فى قضية ضرائب إلى 
مأمورية ضرائب . باطل . المادة 14 
مراقعات المعدلة بالقانرن رقم اه 
لمئة .ووو . حضور المعلن يديل 
البطلان لآن ذلك اليطلان ليس من 
( قنا الكلية سل ١6‏ قبراير' سنة ١9461١‏ 
ص85" رقم .)1١‏ 

اقراض بربا فاحش . ركن العادة . 
كل من القروض الى تؤسس علها 
الجريمة وبين القرض الآخر . حكم . 
تسبييه . الدفع ضى ثلاث سئوات بين 
الْقَرضْين اللذين أسست عليهما الادانة . 
وجوب الرد عليه . إ[غفاله. قصور . 
( نقض حنا -- 1١1‏ كتوبر سنة 156٠‏ 
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نجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الفانية والثلائون 


من ل يستأتف ف الميعاد . 
( القاهسة الكلية - ١5‏ نوفير سنة ١921١‏ 
س ١١7‏ رقم ١٠6٠؟).‏ 


١‏ ' التزام . عدم تجزكته . ريصح 
تقريره بإرادة المتعاقدين . بيع قطعتى 
أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى. 
[فرائبما معاً ف محرر وأحد . دعوى 
من المشيرى بطلب الحم عي رهد 
الحم برفتها تأسيساً عل التدامات 
المشترى بالنسبة إلى القطعتين واحدة 
لا تقبل التجرئة وإن قصر قى الوفاء 
ما . تحصيل الحكة أن المشترى تعهد 
بوفاء دين قطعة مما بتبق من من الثانية 
وأن نية البائع واضحة فى هذا من رغيته 
التخلص من ديونه دقعة واحدة بيع 
قطعتى الأرض على السواء لمشتر واحد 
يكل من باق عن [حداهما ما على 
الاخرى لتفس الدائن . طعن المشترى 
استناداً إلى أنه أوفى إلى البائع بكامل 
تمن القطمة التى طلب الحكم بصحة 
ونفاذ العقد بالنسبة [لها . على غير 
أساس . 

؟ ‏ حك . اتسييبه . وقوع خطأ فى 
القاتون فى أسبايه لابيطله . متى كان هذا 
الخطأ لم يؤثر فى النقيجة التىانتهى إلها . 
مثال . حك . تقريره أنه يبنى على 
تقصير المشترى فى تنفيذ التزاماته 
بطلان عقد البيع برمته . ذلك لا ييطله 
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مت كان قد أقم فى أساسه على ما حصلته اممتناع عن بيع سلعة مسعرة . إدانة 


احكة من أن التزامات المشترى بالنسية 
إلى القطعتين واحدة لا تقيل التجرئة . 
وأنه قصر ف الوفاء ما . وأن البائع 
تمسك قبله بالدفع بعدم التنقيد . الطعن 
فى الحك الخطأ فى تطبيق القاتون . 
( نفض مدلى - 885 مارس سنة ١941‏ 
س هه رقم ؟؟١1).‏ 

١‏ الماس . التوقيع على صيفته من 
مدير بلدية الاسكندرية . يحعلها باطلة. 
إدارة قضاءا الحكومة هى الختصة 
بالتوقيع . كللة المراقعة الواردة فى 
المادة السابعة من قرار وزير الداخلية 
الصادر فى م ماو سنة ١544‏ وى 
القانون رتم ١١١‏ لسنة ١١45‏ . 
المقصود با المعنى الم أى إجراءات 
التقاضى عموماً بما فى ذلك رفع الدعوى 
والطعن فى الأحكام . 

9 بلدية الاسكندرية . صاحب 
الصفة فى تمثيلها أمام القضاء هو امحافظ 
باعتياره رئيس القو مسيون أوالموظف 
الذى ينوب عنه . مدير البلدية ليست 
له هذه الصفة . 

( مجلس الدولة ل 9 مأارصس ستة ١549‏ 
ص 58 ركم 7 ) . 


.ل القاس . غش . شرطه . عل امحمكة 


بعدم تقد التقارير السرية وتكوين | 


رأما با بين بدأ من أوراق . رقض 
الالفاس . 

( اس الدولة - أول مارس سنة 1544 
ص ١*‏ رقم » ) 1 


6 


لمهم . صدور قرار من الوزير محذف 
هذه السلعة من الجدول ٠‏ وجوب 
استفادة المهم من ذلك . صدور قرار 
آخر من الوزير قبل الحم نبائيا بإعادة 
هذه السلعة إلى الجدول . لا يؤثر ى 
ذلك . القائون الأصلم هو الذى يطبق 
عل امتهم . 

( قش جنائى س- ©٠‏ نوفير سئة ١8.60‏ 
مس ه٠‏ ارقم 1015 ). 

أمى جناق . معارضة . إجراء لإعادة 
الموضوع . مخلاف الاحكام الغيابية . 
( سوهاج الكلية ل 8١‏ توفير ستة 
«دؤاص9خ*رقرم ؟١١).‏ 

- الآ الإدارى . تعر يفه . 
الآسر ان الصادران من التنظم 
بالمدم أو الإخلاء لا يحولان دون 
حق القضاء المستعجل فى ندب خيير 
لإثيات الخالة . 

(القاهسةالكلية ل ٠”؟‏ يتآير سنة 01ه94١ا‏ 
ص ١١78‏ ركم 908). 

١‏ أواص . صدورها من القاضى 
ىَ حدود ولايته الإدارية . ليست 
أوامس إدارية فى مفبوم المادة 16 من 
لائحة ترقيب انحا م , 


بالفصل فى دماوى اليد . مرهون 
' بتواقر الاستعال والحظر . 


م نقض الحم . إعادة النظر 
موضوعاً . قصوره على بحث ما نقض . 
( الباجور المزئية :- 8١‏ قوير سنة 
ص 67" ركم .)1١1١‏ 
2 


إض 


4+8 إأسه أولاس تعدبر أتعاب الخبراء 3 


؟ ‏ العدول عن الأحكام الخاصة 
بالفضل فى .الحساءات المقدمة من 


الأوصياء ومن فى حكهم . عدم جوازه ١‏ 


لذات الممكة . 


سنة 1هؤا س 55 زم 1١1‏ ). 


الم 


91 سنة 407و . احتجاج المتعاقد .. 


؛ أتدية السياق مولا من 
الخطأفى تنفيذ صوص لانحتها . قانوق. 
؟ ‏ قرارات مندوف النادى بشأن 
نذاع بالسياق . خضوعها لرقاءة انحام 
باتهائية القرارات . غير جار  .‏ 7 
( القاعية الكلية - 7 ابريل سنة ١5815‏ 
س ١419‏ رقم 145 ). 

. الإيجار مقابل الانتفاع‎ - ١ 

»ل عقد الإجارة من غير مالك . 
نفاذه إذا حسنت نية المستأجر . للبالك 
الحجر تحت د المستأجر على الأجرة . 
زبادة الآجرة عن المقرر بقانون 


عدم قبوله فى حألة قيامه بالعين المؤجرة 


قبل التعاقد . وجوب دقع الآجرة 


.: ( الجالية الجرئية ب ©١‏ يناير سنة 45 و و' 


حتى يصدر حكم بالتخقيض . 
دعكا س ؟١١٠١‏ رقم 061 ). 


إيجار . طريقة الإخيار انتهائه . 


٠س549‏ رقم 1 ). 


١ 


06 


حلدل 


تححل 
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)0 
بلاغ كاذب . القصد الجناق فى هذه 

الجرعة . مى يتحقق ؟ 
( نقض جنا ب ١١‏ «يسمير سنة + 6ؤإا 

ص ١4٠١5‏ رقم 4144 ). 
بلاغ كاذب . ركن القصد' فى جر بمة 
البلاغ الكاذب . عام هو أن يكون 
المتهم عالم يكذب الوقائع الى يبلغ 
عنها . وخاص وهو الاضرار عن بلغ 
ضدهة . ْ 
( شيين القناطر - أول قيراير سنةة ١14‏ 


ص قروم ركم كالا). 


. بيع . حمولة سفينة لما تصل بعد‎ - ١ 


تعليقه على وصوطا. 


لس فسخ الييع شناء على طلب 
الدري للدم على امبيع .رازه 
إذا دقع الآن . 

م« التذاع فى.ملكية المبيع . [باحة 
حيس القن لا الفسخ . 


( استكناف اسكندريةه قبرايرسنة/اه ١‏ 


.)؟84مقرا١*١ستا‎ 


كيم النل ا الس عل 
د التزام “البائع وقت طلب المشترى 
لتحرير العقد الها الناقل للملكية 


لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام 
رئيس القل . والنص أيضا .على التزام 
البائع باستحضار المستندات الدالة على 


. نقل المليكية الشترى . استخلاص 


احكة من ذلك أن المشترى هو الذى 


نجلة امحاماة ‏ فهر مست السئة الثانية والثلاثون 1 


حرد العقت الاق . وإن ما التزم به 
البائع هو أن يتوجه مع المشرى ق 
اليوم الذى دده إكى دبوان المساحة 
لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام 
رئيس القم. وأنه كان يتعين على 
المشترى يدلا من أن ينذر البائع 
بتحربر العقد الها فى أجل معين أن 


محدد فق إنذاره يوم الذهابي إلى - 


ديوان المساحة وشه عل البائع 
الذهابٍ معه. إلى الديوان :فى هذا 
اليوم : وان البائع كان على حق إذ رد 
علالمشرى بإنذار أيدى فيه استعداده 
التصديق على العقدد النهاثى فى أى 
وقت . الطعن فى المج بمخا لفة الثابت 
فى عقد البيع على غير أساس . 


بيع . حك بالفسخ بناء على طلب 
اباقع . ب اتسيبيه . إبرأده ضن أسيابه 
' أن المثسترى قصر فى دقع باق المن 
الذئ استحق عليه وذلك دثم إنذار 
البائع إياه بالوفاء وإلا كان أى 
البائع مخيرآ بين مطاليته بالقسط 


المستحق وبين طلب الحم يفسم البيع , 


ا ا ا 
على أن دعوى الفسخ قد سبقها تكليف 
رسى بالوفاء' . الطمن فى المكم بالخطاً 
فى تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرد 
أن القانون “لا يشترط لجواذ الحكم 
فسخ العقودا سبق التكليف الرجمى 
ار . . غير ملتج م 


م # بيع حك بالفسخ بناء يرك 


أليائع . لسلبيه . تعر بره أن التقصير ٠‏ 


جاء من جانب المشترى قلا يحوز له 


قانوناً أن يتحدى قيام البائع يتنفيد 
ما التزم مه . لا خطأ.. 


8 ( قض مدلى -- م مارس سئة ١م15‏ 


ص 45ة رقم 9 ).١‏ . 1 

؟' بيع . طلب ورثة المشرى صمة ونفاد 
البيع الذى عقده مورتهم . مى يعتير 
موضوع الدعوى غير قابل للتجرئة . 
إذا كان عل العقد غير قابل للتجزئة 
بطبيعته أو لمفهوم قصذ عاقديه . مثال. 
دعوى من وزثة المشترى على ورثة 


ع بصحة وتفاذ بيع 
قطعة أرض ؛ فضاء والحكم برفض 
الدعوى '. امتنناف بعض ورثة 


المشترى دون البعيض الآخر هذا 
الحم . حك استتناق . تسييبه . قضاوه 
بقبول الاستئئاف شكلا وإلغاء الحكم 
المستانف وحة ونفاذ البيع عن جميع 
الصفقة ن استأنئف الحم هن ورئة 
المشترى . إستناده إلى أن الأوضوع 
غير قابل للتجرتة . عدام ' بيأنه . كف 
توافر لديه الدليل على "ذلك . قصور 
ميطل ( المادة سم 31 مر #1 قانون 


امرافعات القذيم ) . 


مجالس حسيبية ٠‏ ولايتها على مال 


.الحجور عليه . مشروطة بقيام مؤْيهها . 


انقطاعها جرد وقاة المحجور عليه . 
القرارات الى 'تصدرها هذه الجالس 
فى شأن من شئون المتوفى . تعتير باطلة 
سواء عل اجلس أو القيم بوقاة الحجور 
عليه أم لم يعلم .. قرا اجلس الحسى 
بالتصري اللقبم ببيسع أرض الحجور 
عليه للشترئى . قباسه على تصرف 
الوكئل مع خير حسن النية. لايع بوفاة 


ار ع الحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلاثون 
الموكل . لا يصمح . ( المادة .اه مدق الحكم بتثبيته . سقوط البلاغ إذا لم 
قديم ) . تتخذ إجراءات البيع فى بحر ستة 


١ 


نملا 


>» 


و11 


1 


( تقض مدق -- أول مارس سنة ١9801‏ 
ص ٠؟ه‏ رقم 4؟١).‏ 


بيع . بضائع وأمتعة 
طيقا للبادة وعم مدقى قدم . شرط 
الفسخ لصاح البائع . تحديد ميعاد 
لدفع العن مخطاب مسجل , يدء الميعاد 
يوم الوصول . 

( شبين الكوم الكلية -- 7 مارس 
سنة اها ص ١485‏ رقم لا4ة ). 
بيع . قائمة . شروط البيع . إعلانها 
أو عدم إعلانها . مالك المين أيضا . 
( سوهاج الكلية سل 5١‏ مارس سنة 
لهؤلاس +98 رقم .)١١١‏ 

بيع لدم إمكان القسسة . وجوب 
إتباع إجراءات دعوى القسمة من 
إعلان جيع الشركاء . بطلان حكم 
عرب اراد ميد إعفال ‏ إغلان 
الشريك . الفشر واللصق لا يغتى . 
( نقش مدلي ل 06 نوفير سئة 15651 
ص ١54‏ رقم 588 ). 


بيع على شرط التجربة . بيع المذاق . 


المادة ؟ع؟ من القانون المدنى القديم : 


إلمادة 40١‏ من القانون المدفى الجديد. 


عدم مسريانها عل العقود السايقة عليه . 
( القاهرة الابتدائية - ١8‏ ديسمير سنة 
ادعكاس و9دودرقم 744 ). 


رت 


تبديد أشيا. عجوز عليها تحفظيا . 
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"5١ 


١ 


كيونق: 
( الصف الزئية ل ٠١‏ مأيو سنة ١1هؤ١ا‏ 
صس»*١ارتم‏ 4؟). 

١‏ تبليغ . مشروعيته . حق من 
الحقوق التى لا يحب أن يساء إستعاله . 
استهداف المبلخ إلى تعويض . 

؟ ‏ ححق الحكمة المدنية فى العرض لما 
لم يبحثه | الجناق . شرطه . عدم 
المساس بقوة الثىء المقضى . 

( للنيا الكلية ‏ أول نوفير سنئة ١51‏ 
س 0ه" ركم .)1١١١‏ 

تحديد الآرباح الاستثنائية . اختيار 
الممول لأساس احتساب الرح . 
وجوب كونه حقيقيا . القيساس 
ووجوب وحدة فى-المشأة والنشاط 
ورأس المال وزمن القياس 

( طنطا الكلية -- ١4‏ يوئيه سنة 1١361١‏ ش 


س 541 رقم .)1١55‏ 


١‏ تحقيق بمعرقة قاضى التحقيق 


وجويه إذا طلبت النيابة . 
بو حكم رد الاعتبار . أثره بالنسبة 
لللاضى والمستقيل . 


( سوهاج الكلية -- © ابريل سنة 
؟ واس *“١٠٠رقم .)٠00‏ 

تحفيق . عرض الهم على شهود 
الاثيات . ليست له إجراءات معينة . 
سلطة الحكة فى الاخذ يا بدلون به 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 


1١ 


١ 


١و‎ 


14 


فى الجلسة أو فى التحقيقات الآولية . | ب ١‏ - تدابين خاصة بالآمن الداخلى . 


( تقض جتا ‏ ١ه‏ اكتوير ستة 1986٠‏ 
ص ١749‏ رقم .)81١5‏ 

. تحقيق. أستجواب المهم الحظور‎ - ١ 
إجابة امهم يحض اختياره على‎ 
ماتوجهه إله الحكة من أسئلة دون‎ 
أعتراض من المدافع عنه . لا يجوز له‎ 
أن دعى اليطلان فى الاجراءات بناء‎ 
. على استجوايه‎ 

؟ساسرقة . شروع قبا . ظرف 
الإ كراه . مثال فى بيان توافرء . 
و إثيات . تقدير الآدلة . سلطة 
الحكمة فى الأخذ ببعض الآدلة دون 
بعض وف الخد بدليل بالنسية إلى 
متهم واطراحه بالنسبة إلى متهم آخر . 
( نقض جناي 7 نوقير سئة 
س /51؟١‏ رقم 517 ). 


وا 


تحقيق. سماع الشبود بعد الموعد النحدد. ' 


لا بطلان . 


( الزازيق الكلية -- ٠١‏ ابريل سنة , 


؟ 54س #١٠١اأارتثم5ة5؟).‏ 

١‏ محقيق الوفاة والوراثة. اختصاص 
أنحا م الشرعية مهما . واختصاص 
القاضى الأهلى يقوم إذا اعترق أحد 


الخصمين ,الوفاة والوراثة فى مجلس 


القضاء . 

٠‏ الاوراق التجارية والتقسادم 
الوارد بالمادة 844 يحارى . وجوب 
قبوها للتغاول كأ وراق التقد . الفواتير 
تخرج عن هذا النطاق . 

( مفاغه الجزئية س ٠١‏ مارس سنئة ١48٠‏ 
س 5ؤؤرق, .)7١4‏ 


١ 


رن 


مى تعتير كذلك ٠.‏ تدايير تتخذها 
الحكومة تطبيقآً لنصوص القوانين 
واللوائح ومباشرة التفاصيل . سلطتها . 
قرار إدارىعادى . اختصاص المكمة . 
؟ ‏ طليات فى الدعوى . كف 
المنازعة . كونه نتيجة (طلب إلغاء قرار 
إدارى بالهدم . الدقع بمدم 
الاختصاص . رقعه . 

م د عزية 5 مداولا فى القانون 
دق دو لسنة 1# . زريبة. لاينطبق 
علبا هذا الوصف . تطبيق حك المادة 
ع من القانون الم كور . 

1١115 مايو سئة‎ ”١ بحاس الدولة ل‎ ١ 
ص 1055و رقم 1595 )ء‎ 


9 ترخيص فى بيع الور ٠‏ سبع 
المحل . رفض وذارة الداخلية تجديد 
الرخصة من اشترى المحل . ساطتبها 
فى ذلك غير محدودة . شرطه . 

ب ترخيص فى بيع ألثور . رفض 
الوزارة تحددد الرخصة مع عدم 
وجود سبب يلحق الطالب أو موقع 
المحل . اساءة استعمال السلطة وعخالفة 


. مبدأ المساواة المقرر بالمادة م من 


الدستور. 
م جهة الإدارة ٠‏ وجوب تسويتها 
فى المعاملة سن الناس . إذا اتحدت 
ظروفهم . 
( مجلس الدولة ل 4ه يونيه سلة 1١9555‏ 


س ٠١٠1١ا‏ رقم 79؟1). 


ترقية . قراز الترقية . قرار إدارى 


١0 
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بالق 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والئلاثون 


فردى . لا تملك جهة الإدارة الرجوع 


صدوره؟ . وات الميعاد . ١‏ كقساب 


القرار خصانة تهائية تعصمه من أى 


إلغاء . 


( مجلس الدولة ل ها يونيه سنة ١545‏ 


ص ه١٠١١‏ رقم ؟1ا؟1). . 


ترقسة . رجال التعليم . قرار وزارة 
المعارف فى ١6‏ من بونيه سنة ,م116 . 
المزهلات العليية ليست الأساس ألو حيد 
للتزقية . وجوب_الاستناد كذلك إلى 
تقديرات التنسيق وإلى الأقدمية وإلى 
درجة النجاح فى الدراسات, العلا مع 
عيين من لم إنتاج ثم 

( مجلس الدولة  ١١‏ يوقيه سنة 1١25‏ 
ص ١٠١١١رقم8ا؟).‏ 


* ترقية . درجات عادءة استحد يت‎ ١ 


. لتحسين حال رجال الكادر الفق 


لفل 


امتوسط . ترخص ألجهة الادارءة 
فى اختيار من يرقون إليها ٠‏ لامعقب 
من الحكة . شرطه . عدم إساءة استعال 
السلطة . ْ 1 

٠‏ # ترقية . وضع الوزارة قاعدة لهاء 
[للزامها لما . لا تثريب علها . شرطه . 
الاضطراد وعدم مخالفة القاعدة فى 
حالات فردية ٠‏ 

( محلى الدولة ل ١١‏ يونيه سنة ١545‏ 
ص ١١١١‏ رقم كلاا). . 


١‏ - ترقية . درجات عادية . عدم 


سريان أحكام التنسيق. عليها . 


نا 


لفن 


' استقلال الإدارة به . لا معقب عليبا 


شرطه . عدم إساءة استعمال السلطة . 
( مجلس الدولة ل ١٠١6‏ يونية سنة ١545‏ 
ص ١١١١ارقم‏ ٠8؟).‏ 

١‏ - تركة . منقولات عخلفة عن أجنى 
بالقاهرة . خم ف فرض رمم أياولة 
علييا ولو تحقق شرط واحد من 
الشروط الواردة بالمادة الثانية من 
قانونفر ضر مم الآ.ياولة عل التركات . 
»؟ - الموطن الشرعى . تعريفه . هو 
الإقامة على وسية الاستقرار 5 1 
م تعريف الموطن الشرعى يقانون 
فرض رمم الأياولة على التركات . فيه 
خلط بين الموطنالشرعى وبين الإقامة . 


( القاهرة الكلية س- ؟ يوئيه ستة 1١5١6٠١‏ 


'س 894 رقم 19 ) . 


١‏ تزويرررات عر فية . اصطناع 
إقرارات بدئيون . هذا الؤوير ينطوى 


توفر ركن الضرر استقلالا . لا يقدح 


ف سلامة الحم :: 


:”ل تقض . أثر الطقن : طعرنى, 


000 


'| . +س ترقية. تقدير الجدارة لها‎ ٠ 


مرفوع عن المتهم وحده . تقض الحكم 
لا جوز تشديد العقاب عليه عند إعادة 
الحاكئة : * : 
( تقض جناشق ل ما نوقير سنة 
ص +*9؟١‏ رقم 988 ). 


١‏ تزوير . إضافة غبارة ونسيتها 
إلى موظف . عدم توقيع الموظف 
عليها . تزوير مادامت الإضافة مومة 


ايلا 


هال الوا . 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 6١‏ 
تقض ٠‏ توقيع عقوبة داخلة فى 1 عبارته . بطلان الحكي . مثال .. 2 


حدود العقوية المقررة التزوير فى 
الأوراق: غير الآميرية . بيان ركنن 
الضرر فى ! 
السك بعدم رسمية الورقة . 


. (نقش حتاق ل 04 نوفير سنة ٠‏ دوا 


١ 


الل 


ند 


ص ١4“‏ رقم 4110 )- 


تزوير . جرد عم إنسان ادناب | 
المهم التدوير . لا يكنى لمساءلته جنائياً | 
كشريك . | 
لي لو حو اولي نوا 
س ١*٠‏ رقم 4ه" ). ا 

08 || 
تزوير . دليل . تقدير ما إذا كان أ 


فتتجآ فى إثيات التدوير . ما يستقل 


+ قاض الموضوح على شرط أن يكون | ' 


قضاؤه مبذاً على أسباب . تكتى لله . 
مثال . المادة م. ١‏ مرافعات قدم  .‏ 7 


( قض مدي دم مارس سنة أموا 


.ص كمه رقم ا1). 


تزوير الحرر . كا يكون بتقليد الإمضاء 
قد يكون أيضاً بتغبير عبارته . إقرار . 
الطعن فيه بالتزوير ليس فقط على 
أساس أن الإمضاء المطعون قيبا 


' ليست إمضاء الطاعن بل أيضآً على |- 
أساس أن الإقر ار هزور بطريق تغيير 


عبارتة .وحصول إعادة غلى الإمضاء 
فيه . حك برقض دعوى القوير . 
تسببية . إقامته 'على ترجيم سحمة. 
الإمضاء. . إغفاله التحدث عن الشق 
الأخر الذى ب عليه الطاعن دفاعه 


.هب تزوير الإقرار بطريق تغبيد 


لحك . لا جدوى متب | بإم, 


١. 


( تفش مداق -- 5؟ مارس سنة ١581١‏ 
تسعير . الامتناع عن ببع سلعة 
مسعرة . حدق هذه السلعة من جدول 
التسعير قبل الحكم تبائياً فى الدعوى . 
قاتون العقويات . 

.( تقض جنات -- 54 نوفير سنة 
س ١8*55‏ رقم 435 ) . 
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تشرد . عود . العقوبة فى هذه الحالة 
هى الحبس والوضع تحت مراقية 
البوليس . كون الأحكام الى أسمت 
عليبا حالة العرد صادرة قيل المرسوم 
بقانون دق ,مه لسنة 4 . لا تأثير 
له . هذا القانون قد استبق صفة الجريمة 
للأفعال المبادرة يثأتها الأحكام 
المذكورة .7 

دنا 
س 14٠‏ رقم 571 ). 


٠‏ تصرف زوج ازوجته . طلب الجر 


السفه والغفاة . عدم قبيول . 

( ملنطا السكلية ١.‏ يناير سئة ١.85‏ 
س هلاو رقم 1915 ).0 

٠‏ تظل إدازى . فظلقاتون إنشاء 
مجلس الدولة رتم ١١9‏ أسنة +6؟1 . 
وقفه . ميعاد الطعن الى أن يصدرقرار 


+ - قواعد الانصافٍ . ضرف فرق 
الراتب عن الماضى اعثباراً من .م يناير 


سنة ووو . عخالقة القرار الادادى 


0 


١ 


١1 


اللسسسيسشسث 


ذلك . الغاء , 

( يجلس الدولة  ٠8١‏ ابريل سنة 1١545‏ 
س 48" رقم ٠5)ء‏ 

١‏ تظلم أدارى فى معاد الستين 
يوما . وقفه . ميعاد رقع الدعوى . 
؟ ‏ جيش . ضايط به . تركه فى 
الترقية . الآ العسكرى رقم ١14‏ 
لسنة ,و١‏ . ترقيته بعدذلك . وضعه 
فى الآقدمية الأصلية بين زملائه . 
الترقية هنا تبدأ من تاريخ القرار 
الصادر ما. 

( بجلس الأدولة  -‏ ابريل سنة ١545‏ 
س ١١١‏ رقم 9 2). 


. تظلادارى . قرار سلى برفضه‎ ١ 
مطى الأربعة الآشير المخصوص علها‎ 
ف المادة مم من قانون إنشاء مجلس‎ 
الدولة . لايك لافتراض قيام القرار‎ 
السلى.‎ 

« - تظل إدارى . مادة وو من 
القاتون رقم ه لسنة ١544‏ عدم 
اشتراطها . وجوب رفع النظل دائما . 
اشتراطها أن يكون الامتناع عن 
الإجابة تيآ من .ناحية السلطات 
الادارية الختصة . المقصود بتلك 
السلطات هى الق أصدرت القراز 
النبا الواجب النغاذ . 

م« جنسية . إدارة الجوازات 
والجنسية ليست الجهة الادارية الختصة 
باصدار القرار النباق فى شأتما . وزير 
الداخلية هو الختص . مادة ١؟‏ من 
المرسوم يقانون رتم ١5‏ لسنة ١95‏ 
الخاص بالجنسية : تقديم الطلب رأساً 


١ 


١. 


ممة الحاماة ‏ فهرست السئة الثانبة والثلاثون 


لتلك الإدارة . عدم جريان ميعاد 
الأربعة الأشبر المنصوص عليبا فى 
قانون مجاس الدولة . 
( مجلس الدولة ل 58 ابريل سنة ١5415‏ 
ص لاه ركم 5 ( 8 


١‏ - تظل [دارى . فىظلقانون [نشاء 
بجلس الدولة رقم ١١9‏ لسنة ١645‏ 
وقفه . ميعاد إلطعن الى أن يصدر قرار 
فى التظل . 

؟ - قواعد الانصاف . قرارات 
مجلس الوزراء فى شأن اعتبار أقدمية 
الموظف الجامعى ف الدرجة السادسة 
وق شا أرجاع أقدمية ضياط 
الاحتياط . لها أثر رجعى لاتحول 
دونه تأخير التنفيذ أو ترقية آخرين . 
( مجلس الدولة ‏ 87؟ ابريل سنة ١5545‏ 
ص 850 رقم 50). 

. تظل إدارى . وقفه لميعاد الطعن‎ ١ 
. شرطه . تقده فى الميعاد المذكور‎ 
أثره . بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً مادام‎ 
م يصدر قرأر فى التظل . القانون دتم‎ 
.١ 440 للا سئه‎ 

م ب نظام إعادة الشابط مون 
الاحتياط الى الخدمة العاملة بالجيش. 
عدم انطباقه على البوليس . التذام 
أحكام القانون رتم لسنة 1144 
م ب نظام عام . موظف . أقراره . 
قبوله وظيفة معاون إدارة . لاعخالفة 
للنظام العام . 


4 قرأر [دارى.تعو يض عنه. شر طه, 


١ 


بجلة امحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلاتون 


ه ‏ إحالة الى الاحتياط . القانون 
دثم ١١‏ لمسثة 1و ٠‏ عدم أشراطه 
ذكر أسباب للإحالة . 

سه محكة 5 حقبا قْ الطيمئة 
على ما تبديه الجهة الادارية مرنى. 
آمل . 

( مجلس الاولة سل ” مايو سنة ١543‏ 
ص :59 ركم .)١:9‏ 

دم ١١1‏ لسنة 1445 . وقفه . ميعاد 
الطعن إلى أن يصدر قرار إداري 
صريح فى موضوع الاظلم ويعلن به 
المدعى.. 


.م - موظف . مجلس مديرية أو هيئة 


تعليمية أخرى . قرار يجلس الوزراء 
فى مهن مارس سئة م54١‏ . خاص 
بتسوية حالة هؤلاء الموظفين . قرار 
عن هايو سلة 1440 . خاص 


نحساب مدد الخدم ةالسابقة ف الآقدمية. 


هذا القرارليس مفسرآ للقرار السابق . 
لكل متهما يجاله . 

م قرار إدارى . تطبيقه على 
حالات عديدة . لا يعد قراراً ماما . 
عدم جوان حبه يعد الميعاد المنصوص 
عليه فى المادة مم من قانون إنشاء 
بجاس الدولة . 

( بحاس الدولة ل ١8‏ يونيه سنة ١945‏ 
س ١٠١١أرثم‏ لال ). 


/1ع 1١‏ انل . تقدعه فى الميعاد كيفية حسابه . 


ميعاد مقدر بالأيام . عدم حساني 


١4 


1١53 


زان 


التظل 

( مجلس الدولة - ه؟ مايو سنة 5و١‏ 
ص "59 رقم +1 ). 

تظل . وقفه . الميعاد المنصوص عليه فى 
المادة مب« من قانون إنشاء مجلس 
الدولة . شرطه . تقدمه إلى الحيئة التى 


( مجلس الدولة -- أول يونيه.ستة 5ع ١‏ 
س اا ٠١‏ رقم 5ه ). 

تعوبض . دعوى مدنية . جواز 
المطالبة به يدعوى نكملة بعد المطالبة 
بتعويض مؤقت أمام امحكمة الجنائية . 
(عابدين الجزثية - 07؟ إونية سنة: و١‏ 
ص ١698‏ رقم ١911ه).‏ 


١689‏ تعويض . ضرر أدى . وجوب 
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التعويض عنه . القضاء ابتدائيا لطالب 
اتعويض بتعسويض عن ضرر أدبي 
أصابه . استئتاف النياءة . وفاته قبل 
نظر الاستئئاف . حاول وارثيه محله 
فى الاستئتاف . القضاء يعدم قبول 
الدعوى لزوال الصفة . خطأ . 


( نقفض جنا - م؟ وير استة 0م وا 


س 4ه"١‏ رقم 2)1454.. 
١‏ تمويض . عأال إليه محق 


اقتضائه من امتهم والمئولين عن قل 
التهم 


ل علام قبول الادءاء مدنا أهام 


القاضى الجناتى . 
١*5ا‏ س ؟*1*4ا ركم 21 ), 


22--6 


8 


١6 


1١ 


بجاة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلائون 


تفتيش . صدور الإذن اسم معين . 
تفتيش شخص عل أنه هو صاحب 
هذا الام . يحوز . تأخير التفتيش 
عن القيض لأسباب مهبررة ومتابعة 
تفتيش المنهم . ذلك لا يدح فى صصحة 
التفتيش . | 

( تقش جنا - 28 نوقير سنة ١96+‏ 
سة53؟١ا‏ رتم ه؟:1). 


١‏ تفتيش . اختصاص مأمورى 
الضبطية القشائة مقصور على الجهات 
الى يؤدون فها وظائقهم . إجراء 
أحد هو لاء الملأمور.ن تفتيشاً ف غير 
دائرة اختصاصه باطل ولوكان بإذن 
من النيابة . 

؟ ‏ تفتيش باطل . ..-إدانة الهم على 


دليل مستمد منه أو على اعتراف 


٠‏ وادد فيه أنكره المتهم قمابعد . لايصبح. 
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( نقض جنائي -- 8 توقير سئة ١565٠0‏ 


س 1١85‏ رقم 4019 ). 

تفتيش , الحكمة من الضمانات والقيود 
الى وضعبا الشارع لإجراء التفتيش , 
تتازل الشخص بإرادته عن هذه القيود. 
( نقش جنائي ل 7١‏ نوفير “سنة 
س ١819‏ رقم 08م؟). 


وا 


تفتيش + تقتبش عن ملاح . تقتيش 
ل 


ع 0 فول 


لمأن 


١ /أه‎ 


كان يحب على الحكة أن تقول كبتها 
فها دقع به المتهم من أن التفتيش [نما : 
حصل بقصد ضيط اهدر . 

( نقض جناق سب 90م نوفير سنة هلوا 
س ١08‏ رقم 54؟ ). 

تفتيش . إذن ورد هه خطأ أنه صدر 
فى الساعة كذا مساء . استخلااص 
المحكمة من ظروف الدعوى وما أثبته 
وكيل التيابة فى عضر استجواب المهم 
انه صدر فى هذه الساعة من الصباح . 
إثارة الجدل فى ذلك أمام محكة النتقض. 
وكيل النيابة كشاهد . لا يازم . 

( نقش جنا ل 7٠١‏ نوقير سنة ١98٠‏ 
س ١٠١؟١ا‏ ركم ١1م"‏ ). 

وتفتيشه '. ضبطه وتفتيشه فى دائرة 


اختصاص وكيل النياية الذى أصدر 


١‏ الإذن . صحيحان : ضبط عخدراً مع 


١م‎ 


ينا كان بغي إذن . 

؟ ‏ تفتيش ٠.‏ تقدير التدم ريات الى 
بى علبا الإذن بالتفتيش . موكول 
لنيابة تحت إشراف الحكة . 


( تقض جنا - م» وقير ستة ١56٠‏ 
ص ١849‏ رقم 485 ). 

تفتيش . إذن به . إجراءات صحيحة 
وقت العمل بقانون تحقيق الجناءات . 
تق صحيحة فى ظل قانون:الإجيرا:أت 
الجنائية 

( النزلةالجرئية ب ٠؟‏ ديسمبر'ستة 1و١‏ 
س 98اارقم .)99١‏ 


١ بهن‎ 


١ 


: .ص اذا رقم .2)١54‏ 


ك1 
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اذك 


تموين . بنع سلعة.بالتجرئة دون [علان 


ع امه - فهرمست 


تقادم . بريه ان 
تاريخ قفل المرانية أو من تاريخ تقدم 
الممول أو المنشأة للاقرار . المعول 
عليه هو أن ثاريم بدء سربان التقادم 
هو من تاريخ قفل المزانية . 

( السويس ل 4١ابريل‏ سنة 1م19 
س 586؟ ركم ١لا‏ ). 
تقدير أتعاب الحائى . معنى أهصمية 
الدعوى وامجهود الذى يذل فى مركز 
الموكل المادى . عناصر عامة للاسترشاد 
بها عند تقدير الاتعاب الاتفاقية 
أو بواسطة التقابة . 


( مصر الكلية - 88 مايو سئة ١581١‏ 


١‏ تلبس . صورة واقعة إحراذ 
مادة خدرة متلبساً ما . - 
؟ ل إئيات. الاخذ بقول للشاهدى 
التحقيقات الإولية و[طراح قول له 
بالجلسة . حق المحكة ف ذلك . 


ْ ( تقش جنات -- 5 ا كتتوين ستة 1١516٠‏ 
ل ل 


بموين كية م.السكر مقروة لمصنع 


. إعارتها لمصنع آخر دون ترخيص من 


مكتب القوين ٠‏ تصرف محظور ىق 


ّ المأدة ؟١‏ من قرار وذير اثتموين 


دتم ؛. ٠.‏ لسئة 46وو”. 


( تقض "جنات ل 5 ديسمير سلة 1١56٠‏ 
س ١498‏ رقم -144). ْ 


سعر ها بطر بقَةٍ واضحة 7 معاقب 


ست السئة الثائية والثلاثون 


١1- 
. عليه داثا‎ 


( نقض حناق د 4م« توفير ستة ١986٠‏ 


ص ١473‏ ركم اك 
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٠‏ سيق 


> 
١‏ الاعيرة بأهبية العمل أو الوظيفة 


5 - تموين . تقل امحل 000 
آخر نقلا من شأنه تخفيض الاستبلاك 
المقرر له . معافب عليه بالمادة ٠١‏ من 
القرار. رتم ع.ه سنة م464].:. 
استخدام صاجب الممل الاصئاقف 
التزوة ق عين الفرضن الدى عرقت 
م أجله . العقاب . عليه. بممتضى المادة 
؟ من القرار المذكور . هاتان المادتان 
يحرى بحكبما على المصانع كا يحرى 
على الحال العمومية . 

١‏ خالفة المادة ١,‏ من القرار رم 
.٠ه‏ لسنة مع4ل ( يشمهلبا التعديل 
الخخصوص عليه بالمادة الأول من 
القرار رقم وول لهنة ووو . 

( نقش' جنا -- 19 دسمير سنة 14م 
ص ارتم ؟41). 

. الكتاب الدوزى رقم ف 
عاب # وم .باب ف .م وليه سنة 
194 . توذيع درجاته. على أقسام 
كل وزارة أو مصلحة عل أساس 
الذب العددءة . لا عرة يأهمية 
الوظائف «مادة م من قواعد التفسيق . 
وضعبا قدا على سلطة الجنة الموظفين 


عند الترقة . 


( بحاس الدولة - ٠١‏ مارس ستة 15145 


ص 9ه رقم .)1١5‏ 


و ح قنسيق.هوللدرجات لاللوظائف. 


ون 


أ 


١" 


155 


عجلة الحاماة - فهرست السئة الثائية والثلاثون 


قواعد التقسيق المقررة بقرار هن مجلس 
الوزراء فى وم يوليه سنة 1١6459‏ . 
؟ ‏ تنسيق . جزاءات بسيطة . عدم 
تأثيرها قى الترقية بالأقدمية . تنسيقاً . 
( بجلس الدولة -- ٠١‏ مارس سنة 1١545‏ 
س 9ه رقم .)1١19‏ 

١‏ تنسيق . ترقية . الصلاحية هى 
المناط عموماً . ساطة الحمككة فى مراقية 
جميع عناصر الترقية ما فى ذلك ميرر 
ارك إذا كانت الترقبة قى حدود 
النمية المقررة للأقدمية المطاقة . 
الترقية الاختيار الكفاءة الممتازة . 
“رخص الوزارة فى إجرائها بلا معقب 
من المحكة . شرطه . عدم إساءة 
استعال السلطة . 

( بجلس الدولة س ه مارس ستة 4و١‏ 
ص :١‏ ركم ١7‏ ), 

بطريق المبادلة . القصد منه إفادة 
الموظفين من التنسيق إلى أقصى حد . 
جوازه . شرطه . 

( حلس الدولة -- ١"‏ ابريل سنة ؤغو١ا‏ 
س 4١؟‏ رقم ؟*5). 


١‏ - تنسيق . التفرقة ينه وبين 
الانضاف . الأول يقوم على ترتيب 
درجات الوظائف لشاغلبا والثاقى 
يقوم على تقوم المؤهلات اذوما . 

؟ ل نتالسيق . ترقية للاختيار 
بالكفاية الممّازة . الاختيار شوم 


بطييسته على المفاضلة . ترخيص 


. . الإدارة فى تقديره . لامعقب علبها من 


١/٠ 


الا 


تذن 


المحسكة . شرطه . عدم إساءة استعال 
السلطة . 

( يجلس الدولة ب ١‏ ابريل سنة 1و١‏ 
س 0١‏ رقم .)51١‏ 

تنسيق . توزيع درجاته توزيعاً فرعياً . 
أساسه . الفسية العددية . استقطاع 
درجات من مصلحة إلى أخرى أو نقل 
بعض موظق مصلحة إلى أخرى . 
آليه فى التنسيق . العيرة بصدور القانون 
إذ به تعلق حق موظق كل مصلحة ‏ 
( بجلس الدولة ل ١‏ ابريل سنة ١5149‏ 
س ١5١‏ رقم 10 6 . 

١‏ - تفسيق . ملاءمة توزيع درجانه 
بين مصالح الوزارة . 
الوزير . شرطه . عدم الخروج على 
الحدود التى عينتها جداول التنسيق أو 
المساس بحق ا كتسب على أساس 
توذيع فرعى ثم من قبل . 

؟ -- هوظف . قيده على درجة أعلى . 
مادة 7 من قواعد التنسيق . لا يعدو 
أن يكون إجراء تمهيديا للترقية يحوز 
العدول عنه . لا يكتسب حقا .. 


مروك تقديره 


م ل سير . شرطه . عدم تخطى 
الأقدم . . 

( مجلس الدولة سب ١؟‏ ابريل سنة 49و9١‏ 
ص ٠‏ 4؟ رقي 46 ). 

. تفسسيق - توزيع درجاته‎ -١ 
تخصيص درماته أعدة إدارات ما‎ 
وجوب إجرائه ينها جيعا كؤحدة‎ 
واحذة . عمل وزيع فرعن . وجوب‎ 


تذفن 


١, 


مجلة المحاماة ‏ فهر سمت السنة الثانية والثلائون 


وذنا 


مرأعاة النسب العددءة لموظؤكل منها . هاا شيق . تقسيم المصلحة الواحدة إلى 


؟ س موظف . ترقيته . جزاء قدم . 
ترقيته بعده . عدم جواز التحدى به . 


( مجلس الدولة ب ٠‏ أابريل ستة 5عوة١‏ 
ص 66" رقم ١م‏ ). 


١‏ - تنسيق . توزيع درجاته . مادة 
أولى من قواعد التنسيق . أسابه . 
النسب العددية لموظق كل قسم أو 
مراقبة أو قل . لاعيرة بأمية 
الوظائف . 


؟ - تنسيق . ترقية بالأقدمية المطلقة 


أو بالاختيار . وجوب [لتدام كل 
من الآساسين فى حدود النسية 


المقررة . 

م ترقية . تنسيق . التفريق بين 
-التين : )١(‏ الاختيار . ترخص 
الادارة بلا معقب من المحكمة . 
شرطه , عدم أساءة استهال السلطة . 
(؟) الأقدمية اللطلقة . خضوعها جميع 
عناصرها لرقاءة احكمة . 

( مجلس الدولة ل ٠١‏ أبريل سنة ١5415‏ 
س «*8؟ رقم لم )1 . 


. تنطسيق . توزيع درجاته‎ ١ 
مراعأة النسب العددية لموظق الاقسام‎ 


والفروع لا حسب أممية الوظائف . 
سيق . عدم جواز التخطى 
حجة أن المتخطى لو رق أسبق رئيسه 
الذى لم يحل عليه الدور . 


؟ ل تنسيق . 


( مجلس الدولة سب 9؟ أبريل ستة 49و١١‏ 
لل ا 00 


3 


3# 


وحدات مستقلة : تعلق حق «وظق 
كل قسم بالدرجات الخصصة له . 
الخاص يقيد العام ولا عكس . 

( مجلس الدولة - ا؟ أبريل سنة 141 ذا 
س ذه؟ رتم 9 5). 


تليق <٠.‏ تل :3 الفرقية" : ,تود 
مايرر الثرك ف الملف . رفض 
الدعوى . 

( مجلس الدولة س 4 مايو سئة 4و١‏ 
س الال رقم 1١14‏ ). 

تنسيق . ترتييه درجات الوظائف . 
مراعاة مؤهلات الموظفين وكفاياتهم 
وتوذيع الدرجات على فروع الآداة 
الحكومية . الكتاب الدورى رقم 
قا عساوب لام "1958/11 
حجساب نصف مدة الخدمة باليومية 
فى الأفدمية للترقية تنسيقاً - مادة ٠‏ 
إختلاف ذلك عن قواعد 
الاصاف .١‏ الخاص يد العام 
ولاعكس . 

( مجلس الدولة ل ١8‏ مهايو سنة 43ذ١ا‏ 
ص 8١51أرقم؟1١؟).‏ 


مله . 


تفسيق . ترقية , الصلاحية هى المناط . 
ترقية بالاختيار للكفاءة المتازّة . 
تقفدبرها متروك لتعدير الادارة . 


. لامعقب من الحمكمة . شرطه . عدم 


إساءة استهال السلطة . ترقية بالأقدمية 


المطلقة . خضوعها . فى جيع عناصرها 
لرقابة الحكمة . 


( مجلس الدولة - م١‏ مايو سيكة ولا 


س ١17‏ ارقم ه١؟).‏ 


8 


١1/4 


إل الدرجات المأسقة . 


١‏ ب تنسيق . مصلحة اعتيرت وخدة 
واحدة فى حدود أغراض التنسيق . 
وجوب مراعاة ذلك عند إجراء الترقية 
اعتيار كشف 
الأقدمية 35 للبصلحة . 

. 'اللادة الأول من 
إجازتها وزيع الدرجات 


؟ ‏ تتكسيق 
قوأعده . 


على مختلف الأقسام والمصالم وجوب 


قيام التوزيع على أسساس تقسيم إدارى 
قاثم ويصدر ,التوزيع الفرعى . قرار 
من الوزير إلخص عل مقتضى النسب 
العددية لموظق كل قسم أو قم . 


م تفسيق . ترقية باللأقدمية المطلقة . 


حق وليست منحة . خضوعها فى جمييع 
عناصرها لرقابة احكة . 
( مجلى الدولة + ١١‏ يوئيه إسنة ١545‏ 


ص 8١٠١١رقم‏ 574 ). 


تنسيق . ترقية بالأقدمية المطلقة . تخطلى 


٠:‏ أجوازه . لفت النظز ليس قى عداد 


الجراءات الإدارية الى نير الثرك . 


( مجلس الدولة ب ١5-“يونيه‏ .سنة 1١9145‏ 


١‏ تظم 


)11٠١ مقر١١١4 س‎ 


تداول الثناى : المادة 5 من 


١‏ قراد وذيز القوين دم لاه لسئة 


44 . نميا صريح فى أن صاق 


الرباح من عفلية الشاى يدفع إلىالتجار 


المستؤردن . دعوى من الظاعنة وهى 
من التجاز المستورين بطلب إلوام 


“لاجنة.توزيع الشاى بتقد ساب من 


بوم [تشاء الكتثغرن"إيرادات 


٠ 
10 سي‎ 


جلة الحاماة فهر ست السئة الثانية والثلاون 
. المكتب من حصيلة المبلغ الى كان 


يستقطعها من ربح العملية عن كل أقة 
شاى. الح بعدم قبولما.خطأ فى تطييق 
القانون . الطاعنة ياعتبارها من النجار 
المستوردين ذاتصفة فمطالية المطعون 
عليه الأول يتقدم حساب عن المبلغ 
سالف الذكر . استمرار المطعون عليه 
الأول بعد صدور قرار وزير القوين 


. المشار اليه ونشره فى الاستيلاء على 


حصيلة المبلغ .وفقا للقرار الاول 
الصادر من وزبرالقوين فى ١‏ اكتوبر 
سنة م؛ول . ذلك لاعكن إلا أن 
يكون عل ذمة مصروفات المكتب 


1 وتحت الحساب 3 


( نقض مدلى - 79 مارس سنة ١01ه9١ا‏ 
س 6ه ركم )1١54 ٠‏ 


١.‏ ب تبفيذ قرار صادر من رئيس 


ل 


احكمة القنصلية الفرئسية بالقاهرة . 
خضوعه للقانون الفرى . 

لآانب ومثل هذا القرار الذى تحدد 
نفقة أثناء خصومة زوجية بالفصل ٠‏ 
مثل حكم قضائى بإجراء مؤقت . 
0 الغيابية الفسير قابلة 
الطورية . ” 

( مصر الكلية س © يناس سنة ؟هؤ١‏ 
ا ا 

تنفيد ٠‏ وقف التنفيذ . عقوية بالحيس 
والغرامة . جعل وف التنفيد مقصوراً 
على الحبن دون الغرّامة ٠‏ جاان . 
أل قفناجنأئيا س + كتير سنة 11٠‏ 
س ارقم +89) 5 * 


مجلة انحا ماة ‏ فهر ست السنة ألثانية والثلاثون 
01/4 أاسد تينين . ترقيلة . الحصول على 


شبادة معهد الدراسات المليا . لاتتحتم 
ممه الترقية بل هو عنصر من العناصر. 


١‏ تيسير . ترقية به . ليست 
[أراسة للادارة . متروك أمرها 


لتقديرها ‏ لارقابة من امحكة . شرطه . 
عدم إساءة [ستهال الساطة . 

م« طليات فى الدعوى . 5 
الحك بالترقية . لا تملك المحكمة . 
رقابتبا فى نطاق الفاء القرارات 
الإدارية الخالفة للقانون أو المنطوية 
على إساءة إستمال السلطة . 

- قيول الدعوى . التفرقة بين 
طلبات الإلغاء أو غيرها من الطليات 
عدم قبول طلبات الإلغاء عن قرارات 
إدارية سايقة على العمل بقائون بجلس 
الدولة . قبول طلبات التعويض عن 
أمثال هذه القرارات . 1 


ه ‏ قبول الدعوى . قرار إدارى 
سايق أو لاحق لقانون مجلس الدولة . 
العيرة ,صدور القرار لا بالنظل منه 
القانون . 


( يلس الدولة سس ١١‏ مابو سنة ١5415‏ 


“أس 470لا رقم فلا١ا1).‏ 


2 


و 


08 . متحدة 3 المط واللبر 
والوارق 5 مجناسقة العبارة ووجود 


ولا باستمرار إثارته إلى ما بعد قاذ 


ىك 


/اما 


188 


عدا 


توقيع للطاعن على إحداها . جواز 
اعتمارها كذإك . 
( نقفض مدلي ل 58 نوفير سنة ١551‏ 
ص 40 وقم 088). 
ثوت التهمة * 

(انظر إثبات ) . 


رج( 
جرائم الاءتداء على المال . لا تششمل 


الاعتداء على امال . 


( الصف اللؤثية ‏ ؟؟ مارس سنة 1581١‏ 


اه 

١‏ جرية ٠‏ أركاتها ٠‏ الباعث ليس 
من أركان الجر مة. : 
؟ س إثبات . حرية الحكمة فى الآخذ 
( تقش حناش ل ١١‏ ديممير سنة 1985٠‏ 
س ١4٠8‏ رقم 448 ). 

جلش ٠‏ ا ينيك . إعفناء من 
الخدمة العسكربة . 'نطاق تطبيق المادة 
ذه هن قانون القرعة العسكرية 
المسادر فى ع نوض سنة 9.؟وو. 
الآ العسكرى الخاص بوقف تحنيد 


.. موظق السكة الحديدية . لا يعتير معفيا 


584 


من الخدمة العسكربة . 
( مجلس الدولة - لم مارس. سنة ١5419‏ 
س»# رقم .)1١١‏ 


و- جيش . ضابط . إحالتم إلى 
.الاستيداع . التفرقة بين الإحالة 


0 


ذلا 


13١ 


15 


0 


بملة الحاماة - فهر ست السنة الثائية والثلائون 


عدم احتفاظه باللآقدمية الآصلية . إذا 
أمضى بالاستيداع أ كثر من سنة إلا 
جيش . منايط . إحالته إلى 
الاستيداع . مدة السئة . متى تيدأ ؟ 
( لس الدولة -- هم يونيه سلة 1١9545‏ 
ص 958١٠١رقم‏ 10559 ). 

جناءة . التصرف ف الجناءة الى تحققها 
النياية . انفراد قاضى التحقيق به . 
حفظ الجناءات الى تقوم التيابة بجمع 
الاستدلالات فبها ٠‏ للنياية أن تأمى به . 
( سوهاج الكلية ل ١‏ ايريل سنة 85 15 
س ه-٠«ارقم١+٠5).‏ 

جهاز . منزل الزوجية . ملكيته 
للروجة . الآأساس ف ذلك عقدى 
وأحكام القانون . 

( الزنازيق الكلية -- 58 ابريل سنة 
50 ص ١458‏ رقم .)15١‏ 


رح 


و حائر . له أن يؤجر: بصرف 
النظر عن حسن أو سوء نيته . 
 »‏ إجارة الوقف . خضوعها 
للقانون المدقى . 

ب استلام الناظر الإيحار مقدماً . 
جوازه . 

( استثناف القاهرة س- ١١‏ مارس سنة 
أدؤلاس 99؟١‏ رقم 1441١‏ )ء 


١‏ سد حيس المهم أربعة أيام . وجوب 


عرض الأوراق على حضرة قاضى | 


16 
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التحقيق قبل اتهائها . لاصدار أمس[آ 
ما براه . من ذلك الاسم بالحيس ه40 
يوماً دقعة واحدة . ْ 

؟ ‏ الحبس الاحتياطى . حو النيابة 
فى طليه . 

( سوهاج الكلية - م مارس ١98607‏ 
س ١96٠١‏ رقم 155)-. 

حجر . ورقة الحجر الإدارى . يصمح 
تسليمها لواضع اليد على العقار 
موضوع الحجر . 

( استئناف القاهرة - ه يتناأير سنة 1١5٠1١‏ 
س 08# رقم 51 ) . 

حجز إدارى . توقيعه على أشياء 
ارج العين المستحق علبا المال : 
بطلانه . 

(متعجل مصر - م أبريل ستة 
١عؤاس‏ ١4؟‏ ركم كلا ). 

١‏ حجز تحت اد ناظر الوقف 
أو الحارس . عدم جوازه على مستحق 
بعد وفاته . 

ب تعيين ناظر وقف ينهى الحراسة. 
( القاهعرة الكلية - ١١‏ مارس سنة 
5 ص 54ة4ارقم 454 ). 
الضرائب . ذوال أثره إذا لم تربط 
الضريبة فى بحر مهرين . لا يحوز 
توقيعه بعد ذلك . 

( مستعجل وسيز ب ©٠٠٠١‏ ديسمير سسمستة 
ادعؤرس ٠١٠١‏ رقما١:‏ ). 

حجر تنفيذى . زوال أثره . إذا لم 
م الببع فى' بحر ؤمئة شود . سريانه 
على الحجر التحفظى من الؤقت الدى 


يل 


و" 


بصبح من حق الدائن السير به فى 
[جزاءات البيع . 

( المف الحزئية سل »١‏ مارس سنة 
١‏ ص 85١‏ رقم .)١١+‏ 

. سه جز م للبدين لدى الغير‎ ١ 
: حضر صوره يقانون المرافعات‎ 
لا ممنع القاضى المستعجل من" الم‎ 
يعدم الاعتداد به إذا كان ناطلا‎ 
. بطلانا أصذا فى نطاق القواعد العامة‎ 
ب تحديد الدين مؤقتا . خلو الاس‎ 
. . منه يبطله بطلانا جوهرياً‎ 

( مستعجل مصر ل ؟١‏ قيراير سلنة 
١‏ ص 4؟١ارقم .)9٠019‏ ْ 
حجية الاحكام المستعجلة . قائمة 5 
طالا لم يحدث تير فى مرك الخصوم أ 
القانونى أو الوقائع المادية ‏ 


( سنورس الجزئية ل 7٠‏ فيراير سئة 


مين 


ف 


.)٠١08 مثرا١٠١؟ال س‎ ١9 

حراة . [متناع المدين عن قبولها . 
لا يفيه مد تقديم النحجوزات 
يوم البيع . 

( المف اللزئية ل 58 مارس سنة 
١ةلس‏ ١ا١اارتم9؟).‏ 


الفرع . جواز طلب الحراسة أمام 
حكة الاستئناف لأآول مرة وجواز 
طلب-استبدال الحراسة أمامبا . 

( اسئناف القاهرة ل ١7‏ أبريل سنة 
ص ١425‏ ركم 184 ). 

حراسة على الوقف . الدقع حجية الثىء 
المقضى فيه - لآن الحكمة الشرعية قضت 


مجلة الحاماة - فهر ست السئة الثانية والثلائون 


"2 


نابيالا 


5. 


برفض تعبين ناظر موقت على الوقف , 
دقع غير يح . 


ا١5ه1 قض مدني - 85 نوفير سملة‎ ( ٠ 


ص 548 رقم 756 ). 


١‏ حراسة. الحراسة تستاوم التزاع 


والخطر الخال . 
)_- 5 الشفعة . ينقل. الملكية 
ولا يقررها . 


م للشرى أن ينتفع بالعين إلى 
أن يقضى لخصمه بأخيذ العين بالشفعة . 
فلا حل للحراسة . 

( القاهرة - مستعجل ب ١١‏ ديسمير سنة 
لاص ؟وذرقم 1٠58١7‏ ). 

حق السمسار ف التصفية . متابعته تنفيذ 
أو عدم تنفيذ التصفية فى الميعاد التى 
حدده'. متروك لرأنه . 

( اسكناف اسكندرية الها دسمير 
سئة ١581١‏ ص ١8‏ رقم ١844‏ ). 


ذكره القاعدة الصحيحة فى تقدير أجرة 


/ا٠»‏ حم 


الحسكر . [غفاله حث النسبة بين أجرة 
المحكر وقيمة الأرض وقت التحكير . 
إغفاله . حث ما طرأ بعد ذلك على 
أجرة الثل من تغيير . خطؤه ىق 
تطبيق القاعدة الى أوردها على واقعة 
الدعوى . نقضه . 

( تقض مداق أول مارس سنة ١901‏ 
س 4ه رقم 188) . 

٠‏ تسييبه - وجه دفاع من شأنه 


لو صح أن يورا فى مركر المهم من 


. الاتهام . عدم تحقيقه أو الرد عليه . 


مح ا 


لف 


الدعوى إلى الحكة الختصة 


جلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثانية والثلاثون : 


الحم بالإدانة : ٠‏ قصور ٠‏ 


( نقش جنا -- ١١‏ دسمير سنة 196٠‏ 
س ١41١6‏ رقم 40١‏ ). 
٠‏ جوازه 


واخحل. 


؟ ‏ إحالة استتئتناف إلى المحكمة 
انختصة . إتتقاله بإجراءاته الى 
رفع م . 


( استئئاف اسكندرية :م يناير سنة 


.) 94٠ مراودا١ اءؤاس‎ 


5 حم 


جرق اتا . جواز استثثانه 
لقصور فى الأسباب ٠‏ المادتين ويم 
و ووم مرافعات . 

( شيين الكوم الكلية ل ا؟ فبراير 
سنة 151 س ؟9؟ رقم 74 ). 

ما سينصب عليه التنفيذ . وجوب 
إعراة نما ين دن الاننيانه: 


8 حدود ذلك . 


الف 


( مجلس الدولة ب 8؟ أبريل ستة 1١5145‏ 
ص #١‏ رقم 188). 

و حم بإلغاء قرار . أثره . مدى 
ما بقتعضيه ويترتب عليه . القذام 


0 بالامتناع عن اتخاذ أى إجراء 


تت إلى القرار بد إلفائه ٠‏ التراما 


ش عات لدت قار 


م سه تمويض يستحق عن كل ضرر 


لف 


متصل السيبية بأصله الضار ع 
يكون بوقوع خسارة محققة يكون 
بفوات كسب راجح . 
( مجلس الدولة -- ١؟‏ يوثيه سنة اها 
ص 53؛ رقم /ا1١1١1).‏ 


إقامته على أسباب أوردها وأخذه 
أيضاً بأسباب المكر الابتداق فيا 


لا يتعارض مع أسيانه ٠‏ عدم بيانه 


أحس 


ما أقره ومالم يقره من تلك الاسباب. 


م لاييطله ؟ إذا كان بين من م اجعة 


«أسباب.الحكين ما أختلفت فيه وجبات 


النظر. أسباب المم الاتداق. 
تعتبى مكلة لآسباب الحكم الاستئناق 
فما لا يتعارض فيه . 


ايت ح لسيييه . قضاوٌه باعتياره 


شركة تضامن مع خلوى عقد الشركة 
الاخير من النص على أنه شريك,فها 


إذ ودد فيه أنه مدير ها عرتب 


ثايت . استخلاص المحكة اتخلاصاً 
سائاً من عيارات وردت ىق عقود 
الشركة البسابقة الموقع عليها من الطاعن 
أن المطعون عليه الأول هو شريك فيا 
وله النصيب الأوفر من أرباحها ون 
عقد الشركة الأخير لم يغير: شيئاً من 
هذه الحقيقة رخ محاولة المتغاقدين فيه 
إخفاء ضفة المطعون عليه الآول 
كشريك يغية التخلمن من مطاردة 
النعى على الحكم أنه عالف 
المادة دع من قانون التجارة الى توجب 
إثبات شركات التضامن بالكتابة . 


دائنيه . 


لحف 


على غير أساس . 
( تقض مدني - 4؟ مارس سنة 1و١‏ 
ص 565ه ركم 1١44‏ ). 


حك . تسبيبه . قضاؤه بإلوام الطاعن 
بصفته حارسا قضائيا عل شركة بأن 
يدقع إلى المطعون عليه الآول قيسة 
سند وقع عليه المطعون عليه الثاق 
بصفته مديراً الشركة . اقامته فى أساسه 
عل م استبانته المحسكمة من أن 
العمليات الخاصة يالدين موضوع 
السند مثبتة فى دفاتر الشركة خط ذات 
الطاعن . فى هذا وحده ما يك لدحض 
ادعاء الطاعن صورية السئد وفيه 
وحده ما يكن لإقامة الحكم . 


. كون المحكمة شفعت ذلك بقرينة 


استخلصتها من دعوى عيتها بالذات 
منظورة فى نفس الجلسة وبين الطاعن 
والمطعون عليه الثاق . لا بعييه . الطعن 
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون استناداً 
إلى أن المكمة لم تقرر ضم نلك 
الدعوى و أن المطمون عليه الآول لم 
يكن خصما قها . على غير أساس مق 
كان الطاعن خصما فى الدعوى المشمار 


| إله: 


( نض مدق ل 4) مارس سنة 1١561‏ 


5 س 1ه رقم .)1١4‏ 


"1 


حك . الآصل فى الاجراءات أنما 
صحيحة مالم يثبت بطريق رسمى غيل 
ذلك . حك . تأنجيلاضداره مرة ثانية 
وعدم تصرح المحكة إئيبات ذلك . 


لابطلان . حك . قاض الآمور 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثانية والثلاثون . 


6م حم 


كلف 


ينف 


4 حم 


كه 


المستعجلة . لا حجية له . : 
( شبيث الكوم الكلية سب 6؟ فيراير 
سنة ١581‏ س ١5061‏ رقم145) , 
. تسيييه . موازين غير مشبوطة. 
وجوب علٍ امتهم أ المذان غير 
مضبيوط . الاعتاد فى ذلك على 
مالا يفيده . قصور . : 

( تفض جناي لب 75 ديسمير سئة 1١985٠‏ 
س 4 ١+9‏ رقم 84174 ).2 ' 


حك . نسبيبه . حك | بتداثى قضى ببرأءة 
الهم من التروير ورفضن الدعوى . 
المدية قبله . تأبيده استتنافياً . النعى 
على الحم الاستئنانى انه لم برد على دفاع 
المدعى بالحقوق المدنية أمام .الحكة 
الاسئئنافية فى صدد الضرر . لا بحل له 
لآن ما أثبته من عدم ثبوت واقمة 
التزوير كاف ابراءة المهم. ورفض 
الدعوى المدنية . 

( نقض جناق +- ١5‏ ديسمير سنة 1١985‏ 
س 4797 ١‏ رقم 28/8 ) ع , 


حك . تسبيبه . اشتراك . إدانة شريق 
فى اختلاس محجوزات على أساس أنه 
مالك المحجوذ والحجر موقع مازله 
والحارس تابعه . قصور . الأعمال 
المكونة للاشتراك مبينة فى القانون 
على سبيل الحصر . 5 

( فض جنا -- 55 دإسمبر سنة + 198 
إ ١4‏ رقم 4106 ) . 

. حكم باعتبار الممارضة 
كأتبا لم نكن ٠‏ تأسيس رفض اعتذار 
المنهم بمرضه بالروماتيزم المفصل غلى 


حي هما - 


.ا لسلبية 


م 


أن هذا المرض لا بمنعه من الحضور . 


3 


551 


حم 


١‏ حي 


حف 


تلقف 


عولة الحامأة 5 فهرست السمئة ألنا السئة الثاننة بية والثلاثون 


عدم بيأن ما استندت إليه المحكة فى 
ذلك . قصور . 

( تقض حناق -س ١8‏ دسمير سثة وا 
س 5١54١ارثم‏ +145). 

حم . . تسببيه . إخفاء أشياء مسروقة . 
قعل الإخفاء . عدم يانه فى الحم . 

قصور. 

( تقض حجنأ عت لم١‏ ديسمير سنة ١960‏ 


ص ١49١‏ رقم 451 ). 


٠‏ السؤيبية . وجه دفاع . استفادة 


الرد علبه من أدلة الإدانة : 

( نقض حتائ -- ١8‏ ديسمير سئة هوا 
س ١4١7‏ ركم لاه4). 

٠‏ السهبيه ا 
طحة زران) . تمسكة أمام محكة 
الاستئناف بأنه كان مريضا متغيياً عن 
البلد يوم الييسع . عدم الرد عليه . 
قصور . 

( تقض جناق + ١8‏ ديسير سنة ١98٠‏ 
ص ١45١‏ رقم 45١‏ ). 

ححّ ٠.‏ السمليية . دفاع هام ٠‏ وجوب 
تحقيقه أو الرد عليه . مشال فى جريمة 
سرقة . 


( ققش جنابى س ١١‏ دلسمير سنة ٠‏ ه9١‏ 
ص ١41١4‏ رقم 4*٠‏ ). 


. مثال‎ ٠. 5 000 


( نقض جناثى ل م١‏ دإسمير سئة 1١58‏ 


.)؛هكاممكقرا١4١7س‎ ' 


2 


حم 


يفف 


1 


ركف 


5 


صدرت بطريق الإكراه :2 

الممكة بين ما استندت 8 قَ -- 
الهم ألى هذه الاعبر أفات . عدم تحدثبا 
عنهذا الدفاع . قصور . 

( نقض حناش ل ١5‏ دسمير سنة ٠و١‏ 
ص 55 4١ارتم438).‏ 

٠‏ المايبية ٠‏ وجوب بيآن أدلة 
الثبوت التى أقم عليها . 

( تقض جنا - ١5‏ ديسمير سنة 6و١‏ 
ص 58 ارقم 4:56 ). 

نفاذ الحم . وقفه , أحواله . إذا كان 
مالفا القانون . أو ارق 
يي 

( استثناف مصر- ١5‏ ديسمير سلة ٠وة|ا‏ 
ص 7105 رقم ١١٠١ا).‏ 


7 السيبية . فيام الحم على قرائن 
مجتمعة ومتاسكة . فساد قرينة منبا . 
تقش الحكم . 


( أقض مدلى سس ٠١‏ نوثير سئة ١هوا‏ 
ص 884 رقم 17١9‏ ). 


حكم . خلوه من ببان مابراد تسليمه . 
وجوب وقف تنفيده . 0 44 
ندب خيير رافق الحضر . 


بأصل الحق . 
( مصر الكلية ل ١9‏ توقير سئة ١م9١‏ 
س ١١75©‏ رقم ١0؟).‏ 


حم ٠‏ السبيبة . تعقب جميع دفاع المتهم 
بالرد ٠‏ لايلرم . إقامة الحكم عل 
أسياب مسوقة للادانة . النعى عليه 


قي أدددم من ذلك . طعن. موضوعى 


يجلة المحاماة -- فهر مست السئة الثانية والثلاثون 


زف 


ضف 


حك 


لا شأن محكة النقض به . 

( تقض جنالى- ١١‏ أ كتوير سنة 6و١‏ 
ص ١8506‏ رقم 00" ). 

حكم . تسيييه . تمسسك المتهم أمام 
اممكمة الاستئنافية بأنه كان فى حالة | 
دفاع شرعى . تأييد الحكم المستأتف ١‏ 
لأسبابه "دون إشارة إلى هذا الدفاع . | 
0 / 


( اقض جنا - ١5‏ أ كتوير سنة ٠‏ هوا 
س كه؟١‏ رقي 006). 


زط 6 


4 
المتبمين جميعاً عن القتل . 


( تقض جنا - "8 أ كتوبر سنة ٠6ذ١ا‏ 
س 74؟١‏ رقم 6# ). 
. لسلييه 


5-59 


. وجه دقاع تقدم به 
لمتهم إلى المحكمة الاسقئنانية . أخذ 
المحكمة الاستتتافية بأسباب الى 
الاتداق لأنها لم تجحد فى هذا الدفاع 
ما يغير رأما ٠‏ يصح . 

( نقش حناي- 75 3 كتوير سئة ١580‏ 
س ٠»١ا‏ رقم 5؟). 


و جك . تسييبه . تعويض. تقديرء. | 8#"5© حك . انسبيبه - إدانة المتهم فى جرعمة 


قول الحمكة أنها ترى أخذ المتبمين | 
بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لهم 
والحكم لللدعى المدتى بطلباته . ذلك 
لا يفيد أنها راعت فى تقدير التعوبض 
الزجر . لا تناسبه مع جير الضرر . 

+ دفاعشرعى . قول المكة يبوت 
قيأفه . 

( نقض جنائٌي -- 77 أ كتوير سنة 156٠‏ 
س 4/؟ا رم 428 ؟). ْ 

٠‏ تسبيبه . قتل عمد . إثيات 
المحمكمة أن وفاة امجى عليه تشأت من 
عيار أطلقه واحد من التبمين . إدانة 
المنبمين جيعاً فى القتل العمد مع سبق 
الإصرار . نت الحكمة عن التبمين 
ظرف الرصد . التعارض بين ما قالته 
فى صدد ثبوت سيق الاصرار وبعض 
ماقالته فى نى الترصد . قصور فى بيان 
بوت سيق الاصرار وق بوت 
ما رتنته المحكمة على ذلك من مساءلة 


و" حم 


خلط دقيق قم بدقيق ذرة ٠‏ ننجتا 
تحليل العينتين اللتين أخذما . عدم 
الاختلاف فى صدد الخلط . اختلافهما 
فى بيان درجة الخوضة . لا يؤثر فى 
سلامة الحم . 

( نقض جناي س 78 أكتوير سنة ذا 
س 54؟ ١‏ رقم 9" ). 

. نسبيبه . حكم ابتداقى بالبراءة . 
حكم استئنافى بالإدانة . أدلة الثبو 2 
ال أوردها تتضمن الرد على أدلة 


. البراءة 5 


انف 


( تنش جنائي سب ١6‏ اكتوير سنة ه9١‏ 
س ١858‏ رقم 8" ) . 

حكم . تسييبه . حكم صادر فى معارضة 
يتأبيد | الغياى المعارض فيه دون 
إبراد أسباب كافية لإثيات التهمة أو 
يستند إلى أسباب الحم الغيانى . تأييده 
استتنافياً لأسبابه . حك غير مسبب . 
( تقض جتاش - ١5‏ (اكتوبر سنة ١96٠‏ 
س ١15578‏ ركم يات 8 


4 


حم 


الف 


قصور. 


حلي 


7 الآصلية وحدها . تخاذل يعيب الحكم. 
ش ( نقض جنا - 7 لوقير ستة ٠6و9١‏ 
اس 198 ارقم 937). 


5 


؟ ل إئبات - تجزئة اعثراف امتهم . 
جوازها . 


حي 


مجلة المحاماة ‏ فهر ست السئة الثائية والثلاثون 


1 السينيه 7 دفاع هام . طلب إعادة 
المعاينة التى أجريت لك تنين المحكة 
صمة هذا الدفاع . عدم الرد على الدقاع 
وعدم إجاءة الهم إلى [جراء المعاينة . 
قصور. 

( تقش جنا - ١١‏ ديسمير سئة ١96‏ 
س ١٠4١ارقم400).‏ 

امتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى 
إستنادا إلى ما ذكره من الوقائع . 
إداته دون رد على مذا الدفاع , 


( نقض جنائي س. لا. توقير سستة 156٠0‏ 
ص 7١64‏ ارتم 9ة3؟1). 

. تسييبة. التصري ف الحكم بأن 
وقف التنفيذ يششمل العقوبة الآصلية 
والعقوبات التبعية . .القضاء فى متطوقه 
بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة 


١‏ حكم . تسبيبه .. دفاع . دفع 
المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . 
ننى قيام هذه الحالة لديه . لا حل بعد 
ذلك للتعرض لاعتياره متجاوزاً 
حدود الإقاع ١‏ ' ىق : 


( تقض جنانى ل 7 الوفير سلة هذا 
ص 54؟١‏ ركم 5" ). 


حكم . انسييبه . قصور الحكم فى 


لسيبا ميس اح حه.-  ١-‏ !يب || يإ يي يي يب يب م 


حي 


>32 


ا 


حم 


حم 


"سب على . 


استظهار خطأ المتبع وقيام راطلة 
السببية . وجوب ننه . 


( تقض جناي 7 لوقي سنة ١60‏ 


ص 788" ١‏ رقم 55 ) . 
حكم . تسييبه . عدم تمسك المتبم 
بمسألة فى تقزير استشارى قدمه . الرد 
على التقرير جميعه استقلالا . لايازم . 
( تقش جنات - لا نوقير سنة ١96٠‏ 
ص 85؟١١‏ رقم لاه؟). 

٠‏ السليية . تعقب الدفاع فى كل 
شبة يثيرها . لا يازم : 

( نقشض جتا -س ٠١‏ أ كتوير سئة ١58٠‏ 
ص ١5845‏ رقم ”"*1١‏ ). 

. نسيييه .'وجوب أببان واقعة 


الدعوى و الآدلة على ثبوتا . الا كتفاء 


' بالاشارة إلى الآدلة فى عضر التتحقيق 


دون إبراد نؤداها . قصور . 


( تقض جنا ل ١؟‏ نوفير سنة ١960‏ 
س 09 ؟ا ركم ١م89‏ ). 


حك . تسبيبه . بناؤه على واقمة 
لاوجود لحا . قصور . مثال فى جريمة 


( قض جناق ل ٠١‏ نوشير استة 1980 


اس ١905‏ رقم917). 


١‏ سس حُم . تسييه . القصورق 
إثيات نية المتل . مثال.. 

؟ ‏ إستناد الحكم إلى ما لا أصل له 
فى الأوراق . مثال . 


( نقض جنا ل 58 نوفير سنة 0و١‏ 


دض 1468لا رقم .)1١9‏ 


"” 
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مجاة المحاماة 


م ترد عليه امحكة ٠‏ قصور . مثال ق 
جرمة ببع فول فاسد . 


( نقض جنات ل 78 نوقير سنة ١566‏ 


ص 4*8؟١‏ رثم .)121١4‏ 

حم . وضعه وتوقيعه . يحب أن يتا 
فى مدة.ثلاثين يوماً من النطق مه . 

( نقشض جناق -- 7 نوقير سنة ١6٠‏ 
ص '013؟١‏ رقم 111 ). 


حم . نسييبه . الدفع باستحالة الرؤية 


'بسبب الظلام :. لا يازم الرد عليه 
استقلالا . 

( نقش جناآى سل 89 فوفير سئة +6 به 
س ؟9؟١‏ رقم 8499). 


حجْ . لسييه ٠.‏ اغق لاس أشياء 
محجوزة . مجرد كون المتهم مالكا للثىء 
المحجوز ومدينا. .. لا.يكنى لإئيات 
الاشتراك عليه فى جرعة الاختلاس 
بالاتفاق والمساعدة . 5 

( تقض جتائق وه توقي إسنة + 8د؟ 
س*؟١‏ ركم 19١1١‏ ). 

٠. 5 2‏ السييية . حم 
تعرش لدفاع الهم وقلده , عدم 
قدم الهم أمام الاستئناف دفاع 
مختلف فى جوهره عما سبق إبداوه 
أمام محكمة الدرجة الأول . تأيد 


تداق 


لحك الابتدائى لأسبابه . لا قصور . 


إثيات . 
الشاهد فى التحقيقات الآولية دون 


الاعتاد. على أقوال 


أقواله التى أبداها أمام امحكة . جائز . 
( تقض جنا - 78 نوفير سئة 
س ١8*64‏ رقم 14177 ). 
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فهرست [أسئة الثانية والثلاثون 
ع . السيبية . دفاع. ٠.‏ وجه دفاع هام 


"0 


م" 


ل 


أ حْ اسئتئاق . قبؤله شكلا . 
فى غيل قضايا وضع اليد أو ااتناذع 
على الاختصاص ٠‏ 

؟ انملك عضى المدم . أساسة قيام 
قرينة قانونية قاطعة على توأفر سبب 


مشروع للتملك بوضع البد مى توفرت 
أسيايه , : 
( قض مدق سل ٠١‏ يثاير سئة 89و١1‏ 


ص ١؟1١١ارقي‏ 8 8؟). 

حيازة . دعوى . استردادها . ضد من 
ترفع . غاصب . مالك . ميعاد السنة . 
سلب. الحيازة غفية . 
الميعاد . حككه . 

( عابدين المزئية سس "١‏ أبريل سلئة 
لفاس 15١‏ رقر 0م ). 


ل). 
و شخدمة سايقة:. القرار الصادر 
بضمبا . لا ينثىء حقاً وإنما يقرر 
حقاً مترنياً على قرار مجلس الوزداء 
الصادر فى ١١‏ من مابو سنة /41ول 


بطم . مدد الخدمة السابعة 5 عدم م 
الادارة لهذه المدد . حق اللجوء للبحكمة 


بدء سسريان 


. للحصول على حكم بتقرير هذا الحق . 


القرارات "التى لا يَوْدْ للحكمة 
إصدارها أو إلزام<جهة الادارة 
إصدارها هى الى تنثىء حالة قانو نية 
لم تكن موجودة من قبل أو تعديل 
حالة قانونية موجودة قيلا  .‏ -. 
لإأد لحار عفار 


5/ 


فو اع ؤراتب . اختصاص . عدم التقيد 


ميعاد الستين يوم . ا معاد مقصور 


وة؟ 


» 


باه » 


"4 


( نقض جناي م١‏ دسمير ستة 


على طليات [لغاء القرارات الادارية . 


.م لخدمة سابقة . شروط اتاد 


العمل السابق مع العمل الجديد . كفاية 
أن تكون المؤهلات اللازمة فى العملين 
وأحدة . 

( مماس الدولة ل ١١‏ يويه سنة ١5149‏ 
ص ١7037‏ رقي 40537 ). 

خفير الدمتان . عامل زراعى . القانون 
لسئة جو . إصابته أثناء العمل . 
مسئوليته . القانون المدقى الجديد . 
أحكامه . ش 

( عابدين الجزئية -- ١6‏ فوفير سنة 
55 ص ١أرثم ٠‏ ؟). 

خيانة الأمانة . متى يتحقق القصد 
الجناتى ؟ . عدم استظهار [نمكمة . هذا 
الركن فى حكمبا . قصور . 

1156 
ص ١4١8‏ رتم ذه؛!). 


0) 


٠‏ دائن . وضع اليد على العين 
موضوع الالآدام . متى كانت عينا 
معنا .: 


؟ ‏ الرد على جميع أوجه الدفاع 3 
غير مازمة لابحكمة . 

( تقض مدق -- 5 دسمير استة هذا 
ص ١١١5‏ رقم 84؟)-. 

دخو ل عفار بقصد ملع حرازته بالقوة. 
لايشترط استعال القوة بالفعل . يكق 
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.جرعة . إثيات | 


مجلة المحاماة ‏ فهرست السئة الثانية. والثلائون 


أن يكون قد بدأ من المهم ما يفيد 
نيته فى ذلك . 

( تقض جنائي -- ٠‏ ديسمير سنة 
ص ١40‏ رقم .)1441١‏ 


١أ56‎ 


١‏ دخول منزل بقصد ارتكاب 
لحك أن المتهم دخل 
المذل يقصد ارتكاب جرعة فيه. 
البحث فما إذا كان الدخول حصل 
رضاء أصحابه أو يغير رضام 5 
لاجدوى منه . 

( قض جنا -- م؟ نوفير سئة ١950‏ 
ص ١45‏ رقم 41١‏ ) 

. دعوى . صحة التعاقد . دعوى‎ -١ 
اسم الوارث خلف عام . تنفيذء‎ 
تعبدات ال لورث..‎ 

(سوهاج العكلية-- "١‏ يثاير سنة 1١5215‏ 
ص "عم رقم 1959 ).. 

١‏ - دعوى . أسباب جدية . تقديمها 
ف المرافعة والمذكرات الآخيرة . 1 
؟ ‏ لجنة الشياخات . حضور عضو 
المركن . فى حالة تعيين العمدة أو 


' الشيخ . حكمة ذلك . مخاكة تأديبية . 


لاشرط حضوره . اشتراط حضور 
عثل النياية . 


م - لجنة الشياعات . تمديل وصف 


التهمة . لايتصل يصحتها أو بثبوتها . 
لابفيد أن اللجنة اتبت فى ثأتها إلى 
رأى نباق بالادانة . 

ع نتة الضاعات . مادة و مون . 
قانون العمد رت >1 هن مارس سبة 


الضمانات التى اشترطتها فى ألا حك على أ 
الهم إلا بعد سماع أقواله . ١‏ 
ه سا لجنة الشياعات . قانون العمد أ 
الصادر فق ١+‏ مارس سنة موم١و‏ . | 
لاببيح الحضور بوكيل أمام اللجئة . ١‏ 
حضور المهيم بئقسة . على عكس 
القانرن رقم. ١6‏ لسئة ١144‏ الخاص 
بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها . 
اطنة الشباخات . تعديل وصف 
التهمة . القواعد العامة فى الحاكات 
لامنع تعديل وصف الهمة فى الجاسة 


٠‏ بما لايخير فى الوقائع , اللجنة تملك هذا 


ذف 


تذف 


التعديل . 

( لس الدولة ‏ أول مارس'ستة 145وا 
س ارقم .)1١‏ 

دعوى . أجمع بين مدعيين فى دعرى 
واحدة . الدفع بعدم جوازه . وحدة 
المصلحة . كفايتها ارفض الدفع . 

( بلس الدولة  ١5‏ أبريل سنة 1545 
س 8١‏ رقم 519 ). 

١--دعوى.‏ باستحقاق الترقية تنسيقا . 
وفاة رافعها. حلول ورثته عله . الدفع 
بأن الحق شخصى لا ينتقل إلى الودثة . 
مردود بأن للورثة :مصلحة شخصية 
ومباشرة فى التدخل فى الدعوى لأتهم 
برئون عنه ما عساه يستحق له من 
فرق ف الراتب والمعاش . عدم إمكان 
تحقيق هذه المصلحة [لاعن طريق إلغاء 
القرار المطعون فيه . حدود ذلك . 
 »‏ تنسيق . موظف . رق ترقية 
عادءة من أول ماو ستة ٠4وز.‏ 


تعديل ترقيته إلى. درجات الننسيق . ١|‏ 


بجلة المحاماة ‏ فهرمست السئة الثانية والثلائون 
م١‏ . عدم تعيينبا ميعاد| للإعلان . أ 


5:4 
حالات ذلك . درجات متخلفة . تمر 
تنسيقية . قيد ذلك تقيدها بتاريم 
الترقية الآولى . سريان قواعد التنسيق 

علها . 


؟ ‏ مدة خدمة . فى وظيفة خابط . 
احتياط . احتساءها عند التعيين فى 
الأقدمية و تقدير الراتب . 

( مجلس الدولة س ١١‏ أبريل صنة 25 ١5‏ 
س 0 0>؟ رقم لوهم . 


١‏ دعوى . تكيفها. تزاع حول 
استحفاق المدعى درجة وأقدميته فها 
بالتطبيق لاحكام قرار مجلس الوزراء 
ق 31 من نوفير سنة 1145 . تزاع 
ق داتب ٠.‏ اختصاص ولو كان التذاع 
سايقا على صدور قانون يجلس الدولة . 
شرطه . عدم سقوط الحق . 

؟ - دعوى . تزاع فى راتب . عدم 
هبد عاذ الكن وما 

م« قرار يجاس الوزراء قى و 
توفير سنة +144 . منحه المدعى 
درجته من تاريخ جم ديسمير سنة 
لكلقزء حق المدعى لاينثاً إلا من 
تاريخ صدور القرار . عدم انعطاف 
أثره عل الحالات القانونية السابقة 
على صدوره ومنها القرار بالغاء ترقية 
المدعى إلى الدرجة الرابعة وإعادته إلى 
الدرجة الخامسة بالتطييق لأحكام 
المرسوم بقانون دتم ١44‏ لسنةعع؟١‏ 
الخاص بالغاء اللرقات والتعيينات 
الاستثنائية . 

( مجلس الدولة -- 816 مارس سنة ١51418‏ 
س لاما رقم ١ه).‏ 


م نه 
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بجلة المحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلائون 


ع دعوى . توجبها . عدة. قرارات 


ل" 


أ 


8 


لجان الطعون . اختصام وزير الداخلية. 


( يجلس الرولة سل ١؟‏ يوتبه سنة 1١5845‏ 
ص ١754‏ رقم 14155 ). 


أ ادعوى. جهة الحكومة 5 
إختصاهبا . توجيه الدعوى إلى الوزير 
الختص . الطعن فى قرار لجئة الطعون 
بشأن كشف المرشمين للعمدية . 
اختصام وذو الداخلية . 

©؟ ‏ طليات فى الدعوى . تعديلبا . 
جوازه . قواعد قانون المرافعات . 
إضافة طلب إلغاء قرار إدارى . تقيده 
عيعاد الستين يوما . 

م كشف الرشيح للعمدية . الطعن 
فيه . تفده كتابة لأمور المركز . 
وجوب وصوله اليه فى الميعاد ولو قدم 
إلى جهة أخرى . 

( مجلس الدولة س ” مايو سدئة ١945‏ 
ص 359 رقم ,)1١6‏ 


دعوى . سقوط الخصومة . دعوى 
أوقفت وظلت موقوفة لمدة أكثر من 
سنة من بدء سريان قانرن المراقعات 
( قنا الكلية س 5 يونه سنة أهوا 
س 55109 رقم 71 ) . 

١‏ - دعوى . طلبات تفسير الطلبات. 
تقديمه قبل إنتهاء المرافعة . ارتباطه 


بالطلب الأصلى . لايتير طلبا جديدا . 
اختصاص . 


؟ ‏ تلسيق . التفرقة بين الارقية 
بالأقدمية المطلقة وبين الكقاية 


الأ 


ا" 


الممتازة . خضوع الآولى فى جميع 
عناصرها لرقابة الحكلة . ترخيص 
الادارة فى الثانية . شرطه عدم إساءة 
استهال السلطة . 

م تنسيق . ترقية . جز أءأت لسطة . 
لا تعرر الترك . 

( مجلس الدولة - 85 أبريل سنة 4و١‏ 
ص 5ه" رقم 55) . 


. دعوى . عريضة الدعوى‎ ١ 
مادة هم مر._. قانون إنشاء مجلس‎ 
الدولة . وجوب اشتالما على بان‎ 
عوضوع الدعوى . كفايته أو عدم‎ 
كفاته متروك لتقدير الحكة . إغفال‎ 
تاريخ القرار المطعون فيه . ليس يذاته‎ 
دواة امهل التعوى ما داع‎ 
الييانات الأخرى فى العريضة تكق‎ 


با يدفع الشنك لتعيين:القرار . 


؟ ‏ تنسيق . ترقية بالاختيار . 


عدم [ساءة استعال السلطة وضع 
الادارة ضوابط للاختيار كقواعد 
تنظيمية عامة . تعين الازامبا . إهدار 
هذه القواعد . مخالفة للقانون . التغيين" 
يحب أن يكون بقرار تنظيمى عام . 

( بلس الدولة ل ١١‏ مايو سنة 1١5:45‏ 
س "08 رقم 1١8‏ ). 


9 دعوى . قبول . صفة رافعبا . 
وجوب رفعها من صاحب الحق أو 
أن ترفع باسمه من وكيل مفوض فى 
رفعبا . تحوير صفة التقاضى بعد الدفع 


الدفع بعدم القبول . لا يلتفت إليه ‏ 


أفف 


فف 


.رفعبا َ العلم اليقيق بالقرار ومحتوياته 


ججلة المحاماة م فهر ست السئة الثائية بة والثلائون 


الك 


إن/جازت فى الطليسات 
فلا تغبل فى | “99/89 دعوى . قبول الدعوى 00 


يه التقاضى بعد [إيداء ء الدفع بعدم 
القيول . طلب اقتضاء حق الايداع 
والشبر . لا لكك إلا أصحاب الصفة 
ف العقد . | 

( مجلس الدوة -س 5؟ أيريل سنة 45ذا 
س 4ه#9 رقم 419 ). 


اجاحترى فرلا :اننا : 
ترقية . بدؤه قبل العمل م 
الدولة . استمراره إلى ما بعد العمل 
العا نون و 
بالقانون . الدفع بعدم قبول [ 
0 فع بعدم قبول الدعوى 
شاغرة . شغلبا أ شغلا مزو 
و عد ك 
إلى الادارة 0 
الحكة ٠‏ شرطة عدم إساءة استعال 


الساطة . القاتوزفليى. دم أسئة 

0 . عدم خروجه عن هذه 
عدة . عدم [لوامه الادارة 

ب م [لذام رة إجراء 


( مجلس الدولة سل ٠١‏ أبريل سئة ١945‏ 
صس 805 رقم 49 ) . 


دعوى . قبول الدعوى . مياد 


واستفادته من صرف الملاوة . | 
دعوى . تكييفبا . دعوى تقوم على | 
إلغاء القرار جزئياً فى شطره او 
تاريخ البرقية . ليست من قبيل المتازعة | 
فى الراتب . وجوب رقعبا خلال 


| الستين يومآ . 


( مجلى الدولة -- 5 أبريل ستة 15545 
سن الكارمم 6.694 00 


. لا ميقب علها من |. 


3 


خلوها هي والمذكرة الشارحة من 
الييانات الأساسية وعدم [رفاق صورة 
أو ملخص من القرار الملعون فيه . 
1 ة اللقدمة أثناء نظر الدعوى 
لم تأت يجديد يصحم شكل الد 3 
عدم قبول . 5-9 
( بحلس الدولة - ه مايو سنة ١549‏ 
ص 495لا ركم 8لا .)1١‏ 


دعوى . قبول الدعوى . طلب إلغاء 


قرار إدا 9 7 
! رى سايق على العمل يقانون 
عاط ال 7 


١548 بحاس الأولة ل ١١اماأيو سنة‎ ( ٠ 


و" 


ص 84لا رقم .)١41‏ 

١‏ - دعوى . قبول الدعوى . طلبات 
رائعة سعفة الامو سا 
اتدراج الطاب الج ديد فى الطلب 
القدم . قبول . ْ 
#«جاحشض + 1 إلى العاض:.ء 
قانون المعاشات العسكربة رقم 6و1 
لسئة .م14 . يستوجب إحالة الضابط 
إلى المعاش مى بلغ سن وه . 

مب جيش . إعادة إلى الخدمة العاهلة. 


الآ العسكرى الخصوصى رقم ١١4‏ 
لسنة م9وؤ . لا يرتب حقاً مكتسباً 


للضابط فى العودة إلى الخدمة عند خلو 
ركبة أعلى . الام جوازى للادارة . 


( يلس الدولة ل ١9‏ ءأيو ستة 1١5145‏ 


س ١9‏ ؟ رقم 504 ). 


اذاف -١‏ دعوىي . مصلحة ‏ المساس تحمالة 


ون 


ذف 


الكنسية . 


يجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثانة والثلائون 


قانونية عاصة لليدى 
شرطه . 


5 توافرها : 


؟ ‏ موظف . ترقيته , القفاعدة 
العامة . مرأعأة الأقدمية مع الكفاية . 
الأقدمية وحدها . لا تكق . 

م وزارة الأوقاف.اليئة القضائية 
عا . شأنها فق شروط التوظف 
والمرتيات شأن إدارة قضاءا الحكومة. 
غ؛ ‏ شروط التوظف , شمولها التعيين 
والترقية . تعين اتباعبا . 

ه ‏ لجنة شؤون الموظفين بوزارة 
الأوقاف . مادة .وى من اللامحة 
الداخلية لوزارة الاوقاق . هى هيئة 
إدارية ذات رأى استشارى . الرجوع 
إليبا جوازى . غير مازم . 

( مجلس الفولة -- 15 يونيه سنة الح لحل 
س 5ه*8١ا‏ رقم 6؟82). 


١‏ - دعوى . صفة رافعبأ . رقع 
الدعوى فى شئون الغيي . شرطه . 
نيابة قانونية صحيحة . جواز سفر 
عائل . قيام شخص برعاية شتون 
العائلة وتولى أمرها بعد وثاة رعا. 
لايملك المقاضاة باسم أفر ادها فيا يتعلق 
بالطمن على قرأر إدارى صادر بائيات 


٠‏ قبولالدعوى.دفع يعدم القبول 
لعدم وجود صفة . دفع موضوعى 8 
لا يسقط بالتكلم فى الموضوع . 

 »‏ جنسية . المصريون أصلا . من 
نصت علييم الفقرات الثلاث الآولى 


"1 


5 
ممم سم م 


من المرسوم يقانون رقم ١4‏ لسنة 
55وا. 


( يملس الدولة ب اا مارس ستة 5غ ذ١ا‏ 
س 9ه١‏ رقم 3# 


دعوى . قبول الدعوى . قرار إدارى 
سابق على العمل يقانون [أشاء مجلس 
الدولة . طلب الغائه . عدم قبول . 
تعويض عنه . قيول . 

( جلس الدولة -- 4» مارس سنة ١5+45‏ 
س ١54‏ ركم 5ع). 

١ب‏ دعوى . مواعيد رفعالدعوى . 
مى بيدأ سرباتها . مادة مبمنالقانون 
دقم ١1١‏ لسنة *عو١‏ . من نشر 
القرار أو اعلان صاحب الشأن به 
أوالعل اليقينى بفحوى القرار ومحتوياته . 
؟ ل عمدية . تزول المرشح . لا أثر 
له ولا عنعه من طلب ادراج اسه قى 
كشف المرشحين . مادة م٠‏ من الاص 
العالى الصادرق ١+‏ مار سسئة 18456 
موداها . 

. نصاب . الأمى العالى 
المادر فى ١+‏ مارس سنة موؤم١‏ . 


ع ب عيدية 


عدم تعييته . الرمن الذى بحسب فيه . 
امتداده حت تاريخ كشف المرشحين... 
؛ - عمدية . كشف الم رشحين . تعد يله 
ما يحمله كشفاً جديداً . وجوي مراعاة 


الملكية التى استجدت ف الفترة بين 


الكشفين فى حساب النصابي . 


( بحلس الدولة - ؟ مارس'سئة ١5145‏ 
س 7هاركم 9 1). 


١‏ س دعوى . مواعيد رفع الدعوى. 


مق يبدأ سريانه . مادة وم من القانرن 


مجلة الحاماة ‏ فهرست اأسئة الثاني والثلاثون 5 


دكن 


ذى 


أل 


: اليقينى بالقرار ومحتوءاته . 


رقم ١1١9‏ لسنة ١54‏ من نش رالقرار 
أو [علان صاحب الأن به أو العم 


+ - عمدية , القرار الصادر من جئة 
الشياخات بتعيين عمدة وتصديق وؤير | 
الداخلية عليه . عدم إيحاب الام 
العالى الصادر فى ١‏ مارسسئة هوم ١‏ 
ذكر أسباب له . ذك رأسياب مع ذلك. 
خضوعبا لرقابة امحكمة واشرافا . | 
( بجاس الدولة - 7١‏ مارس سنة ١5145‏ 
صس لا8ا رقم 5؟ ). 


لمجي ص سيت سس يسيج م7 ل اس 


دعوى اسعرداد الخيازة . تعريفبا. ْ 
ا 


شروطها . 

( شيين الكوم الكلية ل ١9‏ فبراير. 
سنة 1١565‏ س ١١44‏ رقم 557 ), 

و دعوى أسبرداد ثانية . حالات 
هدم الحاجة إلى الإذن بالبيع . 

ستة بور المسقطة الحجن . 
سرياتها ما دامت موانع البيع متعدمة. 
# د التقادم ٠.‏ وسمورب النص . 
بداءقه من تاريخ الإستحقاق 5 

37 رقض دعورى الاسبرداد مع 
التفاذ . احتساب مدة مستة الشهور 
لجزء من الشىء المسترد . 

(مصر الكلة -- ١7‏ ويسمير سنة 1١581‏ 
س ١١51‏ رقم 505). 

١‏ دعوى تأديية 3 عدم وجيوده 
قاعدة مكتوية فى القانون الإدارى 
المصرى ( الذى لا يقن ) تخضع 
الدغوى التأديبية للا تخضع له الدعوى 


المدنية أو الجنائية من أحكام 
خاصة بالتتحى عن نظر الدعوي عند 
قيام أحد أسياب الرد . سريان هذا 
الحكم بالرغم من عدم النص . علة 
ذلك . 

9س دعوى تأديبية.قاعدة ,خضوعبا 
لما تخضع له الدعوى المدنية أو الجنائية 
م أحكام خاصة بالرد.موٌداها . إلزام 
كل موظف له مصلحة خاصة تتعارضص 
مع مصلحة موظف آخس أن بتع عن 
الجلوس فى هيئة تتولى النظر فى أ 
عاص به سواء فى شؤون الترقيسة 
أو التأديب أو أى ثىء آخر : 

م« دعوى تأديبية . قيام المصلحة 
الى منع الموظف من الاشتراك فى 
هيثة تأديبية . المصلحة الخاصة هنا 
عمناها الواسع أيا كان الباعث عليا . 
مجرد سبق إبداء الرأى فى أمى نسب 
إلى الموظف امال إلى المحاكة . 
لا برتب ذلك الآثر . 

( مجلس الدوثة سب ٠١‏ مارس سئة ١915‏ 
س 44 رقم .)١١‏ 


١‏ - دعوى التززير . القول بوجوب 
مرورها على مرحلتين : مر حلة تحقيق 
الآداة ومحلة الفصل ق الدعوى . 
مى تحقق . إذا رأت المكة أن من 
أدلة اللزوير ماهو منج فى إثباته 
لو صمح وأمرت بتحقيقه . استخلاص 
الحكة أن أدلة الزوير جملها غير 
منتجة فى إثيات الآذوير . وأن وقائع 
الدعوى ما يدحضبا دون حاجة إلى 
تحقيقبا . لها أن تقضى من البداية 


غ6 


برض دعوى التزوير وصحة السملد . 


م دعوى التزوير . حكم بقبول 
أحد أدلة التذوير . استتتافه . أثره . 


ينقل القنية يجميع عناصرها إلى حكة 
الاستئئاف . 


م« حكم . تسيبه . إئبات . دعوى 
زوير . عقد يبع مقول بصدوره عن 
مورث الخصوم إلى المطعون علها 
الآول عل الطاعنات الثلاث الأخيرات 
إلى يض أنجار النخيل استناداً إلى 
العقد سالف الذكر . اتغاذ المكم 
الصادر برفض دعوى التزوير قرينة 
عل صحة العقد ليس من بجرد عدم 
طمن الطاعئات الثلاث الآخيرات فيه 
بالازوير فى الدعوى السابقة بل من 
طمنهن عليه بالصورية . اتخاذ هذا 
الحكم أيضا قرينة على صحة العقد 
ليس من يجرد الطاعن الأول فى 
الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن 
إحدى الطاعتات الثلاث الأخغيرات 
وعدم طعنهن فيه بالتزوير بل من 
أقواله الى أبداها أمام الخبير المعين 
فى تلك الدعوى والقى تم عن 
الاعتراف بصدور عقد البيع من 
المورث . الطعن فى المكم بالقصور 
وبالخطا فى تطبيق القانون على غير 
أساس . 

( نقض مدني - م مارس سنة ١1هو١‏ 
من ٠ةه‏ رقم .)١ ٠‏ 


وخ»؟ دعوى صحة التعاقد . تدخل خصم فها. 
وادعازه الملكية . قر ار امحكمة الجزئية 


لمكن 


/ا58 


نك 
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الملكية . قرار خاطىء . استئناقه جائز. 
( الزقازيق الكلية - "١‏ ]أ كتوير سنة 
تدشخاص 49" رقم هم .)1١١‏ 
دعوى هدنية . سبب الدعوى . 
لا يحوز للسحكة تغييره والحكم فى 
الدعوى عل أساس التغيير . 

( تقض جنا -- 78 نوفير سنة 1560٠‏ 
سن 9ه ١"‏ رقم 1415 ). 


دعوى مدنية . رقعبا من ورثة المجنى 
عليه . مقبول . الحق ف التعو يض ينتقل 
إلى الورثة . 


( نقض جنا ٠‏ أ كتوير سنة ١96٠‏ 
س 85م؟١‏ رقم #4 *؟ ). 
دعوى مدنية . محكمة الجنم . قضاؤها 
بالبراءة و يعدم اختصاصبا بنظر 
الدعوى المدئية . صحيح فى الأحوال 
المنصوص عليها فى المادة 19 من 
قانون تحقيق الجنايات . 
( تقض ناك -- 19 ديسمير سئة 1١56٠‏ 
س ١5454‏ رقم 4719 ). 


. دعوى . قبول الدعوى . نظلٍ‎ - ١ 
سكوت الجهة الحسكومية عن الرد عليه‎ 
. خلال أربعة أشهر . قرار رقض مق‎ 
يقاء ميعاد الطعن مفتوحاً حسب أحكام‎ 
. قانون إنشاء بجلس الدولة‎ 

؟ ‏ هوظف . علاقته بالحكومة . 
تنظيمية . حق السلطة التنفيذية فى تعديل 
اللوائح والقرارات المنظمة لا - قرار 
إدارى عام . بتقدير الراتب والدرجة 
الخصصة أؤهل دراسى . عدم جواز 


علمن طائفة من: الموظفين عليه تأسيساً 


بجلة الحاماة . فهرست السئة الثانية والثلاثون 


5١ 


بذكن 


تان 


1 عدم 0 التقدير . لا حل ! 
للاععراض يعدم جواز المييز بين 
أصحاب المرا كز القانونة الواحدة . 
( مجلس الدولة ل 5؟ ماأيو ستة 1144 
ص 059ةرقم ا1١؟‏ ). 

| دطاوى اليد . سندها . ظهور‎ -١ 
. الحيازة بشروطبا القانونية‎ 

فقس بحل اله الدع يمد عل | 
مستند الملكية دون الحيازة . ا 


( تقش مدقي ل 
س 089 رقي 5١؟1).‏ 

دفاع . اختلاس محجوزات. دفع الهم 
بأن المستأجرين من الباطن مم الذين 
نقاوا المحصول المحجوز عليه . إدانته 
دون تحقيق هذا الدفاع . إخلال ممق 
الدفاع . 


١56 يتأير سنة‎ ١ 


( تقش جنأق  ١4‏ ديسير سنة 1١565‏ 
ص 510 4١ا‏ رقم 457 ). 

عدم حاجة 0 إليه تقد د ف 
الحكم بعد تحقيقه . لا حل له .' 

( نقض جنات ل ١١‏ اكتوبر سئة 
«وواص 4١؟١ا‏ رقم 4؟1؟) . 

دفاع . طلب إجراء جرية لإثبات 
أ معين . ألرد عليه بالا كتفاء 
بالنجربة التى أجرتها التيابة لروال 
المعالم والعتاصر المؤدية إلى النتيجة 
المبتغاة . رد سائخ . 


( نفشض جنائي عه ١1‏ أكتوبر سنة 
واس ١5؟ارم‏ 3”81). 


دفاع . متعلق بأدلة الثبوت . لا يازم 


ني 


ا 


الف 


ل 


زنك 


الرد عليه صراحة . 


( تقض جنات - ١١‏ اكتوير سئة 
واس اه؟اركم53؟9). 


دفاع . متهم لم يطلب إلى قاضى الاحالة 
إعلان شاهد وعدم قيامه هو بإعلانه . 
طليه إلى المحكة ماع هذا الشاهد . 
إغفاله . لا إخلال حق الدفاع , 

( قش جناق - ١١‏ ديسمير سنة ١95٠‏ 
ص ١409‏ رقم *44غ). 


دفاع . متبمان فى جنحة تتعارض 
مصلحتهما ٠.‏ حضور ممام واحد عتهما 
أمام حكمة الدرجة الآولى . لا إخلال 
حق الدفاع مع حرية كل منهم فى أن 
يداة عن نقسه عا برأه فى مصلحته . 
ل الدعرى عام الحكة الاستئنافية 
بالنسبة إلى أحدها . الطعن فى الحم 
يدعوى الإخلال بحق الدفاع . 
لا أساس له . 

( قش جنائي- 7*١‏ أ كتوبر سنة 1١984٠‏ 
س +8؟١‏ ركم 9806 ). 


دفاع . طلب تمل معايئة لتحقيق دفاع 
جوهرى فى حادث قتل خطأ . تيد 
الحم الاتداق بالادانة دون رد عل 
هذا الطلب . إخلال حق الدفاع . 

( تقش جنائى - 78 أ اكتوين سنة ٠‏ 6 ذا 
س ١179‏ رقم 41" ). 

دفاع . حك . تسبديه . طلب تعيين خبير 
فى التحقيق . وجه دفاع . عدم إجاءة 
هذا الطلب أو ارد عليه . يعيب الحم . 
( تقش اجتاشي - ,ا نوقير سمنة ١66١‏ 
س ١١901‏ رقم 55١‏ ) . 


ان 


يلة امحاماة ‏ فهر ممت السئة الثأنية والثلائون 


983 اطاح ء متي بجنا ندب عام لازاقة 


٠٠ 


دان 


ا 


عنه غير مقبول للبرافعة أمام احا م 
الابتدائية . هذا إخلال يحق الدفاع ‏ 
نقض الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم 
يقنضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين 
الآخرين الذن أديتوا بالاثير اك معه . 
( تفش جنات ل ٠١‏ توفير سنة 1586 
س 8١ا"١‏ رق,م 81" ). 

١‏ دفاع , اقتصار الدفاع على مناقشة 
أدلة الثبوت . نعيه على الحكمة أنه لم 


. مواد مخدرة . جرعة الاحراز‎ ٠ 
من يوم ختروج الخدرمن حيازة الجانى.‎ 
١96٠ تقض جتاشى - ١؟ فوفير سنة‎ ( 
س ©0١؟١ رقم ؟45م؟).‎ 


دفاع . حكم . تسييبه . طلب المتهم إلى 
الحكة الاستئنافية إجراء معاينة تحقيق 
دفاعه أن شاهدى الاثيات " يريا 
الحادث ول يكونا يستطيعان رؤيته . 
تأييد الحكم المستأنف لاسسيانه : 
قصورر. 20 . 

( تقض جناثي - 7 نوقير سلنة 158٠‏ 
س ١0؟١ا‏ رتم ؟0؟ ). 


دناع . قول غير صريج فى طلب 
التأجيل . تراقع المدافع فمبلا فى 
الدعؤى . النعى على الحكة أنها أخلت 
بحق المهم فى الدفاع . لا يصح . 
( تقض اجناني -ب74 توقير ستة 
س ١4؟١‏ رقم 4104). 


١و6‎ 


لذ 


2 


م 


دفاع . رفقض طلب لاعتيارات 
سديدة . لا يصم التعى على الحكم 


من هذه التاحية , 


( تقض اجتاق سل لوم توقبر اسنة ١926‏ 


س ١#‏ رقم 955 ) . 


داع شرعى . لا يازم لقيامه وقوح 
اعتداء بالفعل . يكنى وقوع فعل خثى 
منه المدافع وقوع الاعتداء . تقدير 
ذلك . العيرة فيه هى با براه المدافع 
لا برأى المحكة . مثال لقصور الحكم 
فى نق حالة الدفاع الشرعى . 

( نقض اجتاتى -- ٠١‏ نوفير سنة ٠‏ 
ص ١١١8©‏ رقم 989 ). 

١‏ دفاع شرعي . عدم تمسك المهم 
أمام محكة. الموضوع يقيام هذه الخالة . 
الحم لايبين منه أن هذه الحالة كانت 
قائمة . إثارة الجدل فى ذلك أمام محكة 
النقض . لا تقيل . 

إثيات . الأخذ بأقوال شاهد 
الجلسة مع غغالفتها لأقواله فى 
التحقيقات الآولية . لا تثريب على 
المحكة فيه . 


( تقض حجنا -- ١١‏ ديسمبر سنة 5و١‏ 


ىحلا 


س ١4٠١‏ رقم ة4غع . 


دقاع شرعي . حم أثرت أن امتهم كان 
إذاء قعل يتخوف منه الموت أو 
حدوث جراح بالغة . وجوب القضاء 
ببراء امهم . 

( تقض جنا م2 نوقير اسنة ١980‏ 
س 45 *١ارقم١111).‏ 


/أه” دفاع. شرعى . كسك امتهم الدع 


4 


كل 


لذن 


للق 
٠0 -.‏ الدعوى المدنية التى ترقع إلى انحاكم 


مجلة المحاماة ‏ فهر سه السئة الثانية والثلاثون 


فى الققل العمد به . الرد عليه يأن 
يستدى على الهم اعتداء من شأنه 
إحداث القتل خطا فى القانون . 

( فض حناش سل لا نوفير سكة ٠0‏ موا 
س 6٠0؟١‏ رقم ١لا‏ *). 

دقاع . طلب هام . وجوب إجابته أو 
الرد عليه . مثال فى جرعة تزوير . 

( قض جنا ل م ؟ نوفير مسئة ٠م195‏ 
س ٠١*:*"*‏ رقم .)41١١‏ 

دفاع هام . وجوب تحقيقه أو الرد 
عله . عقاف . قصون : 


سدم 


( تقش جنائى -- 78 توقير سنة 
س 95 ؟١‏ رقم 459 ). 


لملا 


ا دين . سقوط ا حمق ف المطالبة 
به . مادة 701 من القانون امدق 
( القديم ) شرطه . عدم المنازعة فى 
أصل الدين . عدم استحقاق الدائن 
للدين أو منازعته جديا فيه . عدم 
قبول الدفع بسقوط المق . 

؟ - مجلس مديرية . خفضه رواتب 
الموظفين . حقه مطلق فى تعديل أحكام 
الكادر واللوائح والقرارات الخاصة 
بالتوظف . 

م قرار . لانحة . سريانه من بارخ 
صدوره . الاثر الرجعى لا يكون 
إلا بص صريح . ٠‏ 

( مجلس-الدولة - ٠‏ مايو سنة 15145 
س لالالا رقم ١1‏ ). 


رسوم الدعوى المثائية . رسوم 


حفن 


تن 


لذن 


/اه 


الجنائية . 

( تفش مدق - 9؟ مايوستة ١981‏ 
س 869 رقم 709). 

. رقابة عمكة القضاء الإدارى‎ ١ 
. قرأر باق عر0ة.٠ بحاس تأديب‎ 
مقصورة على الناحية القانونية . لا تمتد‎ 
. إلى التقدير الموضوعى . ف ذاته‎ 
امحكة ليست هيئة استتنافية للبجالس‎ 
. التأدبية‎ 

؟ - قرار تهاق من يجلس تأديب . 
قيامه على أسباب صصحيحة مستخلصة 
استخلاصا معقولا . عدم الالال 
حق الدفاع وعدم إساءة إستمال 
السلطة . مطابقته للقانون . رقض 
الدعوى . 

( مجلس الدولة سل 4 مايو سنة ١944‏ 
س 84لا رتم .)1١41‏ 


0 


نماج. 
( أنظر عقد زواج ) 
(س) 
سرقة . انية القلك . التداع فى قيامها . 


وجوب التحدث عنقيام القصد الجناق 
لدى الهم . 

( تفض جتاق - >٠١‏ نوقبر سلئة 1١58‏ 
س #14ا رقم 44" ). 

و سرقة بإكراه . بيان ظرف 
الإكراء . إثيات الحم أن المهم 
وزملاءه ضرنوا انجى عليه بالعصى 


عم 


لذلا 


مه 


يجلة الحجاماة 


1 ذراعه وهددوه بإطلاق 
النار ٠‏ ذلك لا يكنى . 

؟ - إثبات . الاعتهاد على قول للشاهد 
وإطراح قول آخر له . جوازه . 

+ ب نقض . وجه طعررى. متعلق 
عوضوع الدعوى وتقدير الآدلة . 
لا يقبل . 

( قض جناتى ل ام نوفير سئة ١566‏ 
س 98" ١‏ رقم 4-084 ). | 
سقوط الخصومة بسنة . بيدأ حساما 
من آخر إجراء صحيح من إجراءات 
التقاضى . 


(أسوان الكلية ل 4؟ مارس سنة 
واس ١454‏ رتم كلم1). 


7" ساطة القاضى المستعجل فى الإذن ارب 


دن 


لذن 


العمل بإتمام الناقص تنفيذا الحق خؤله 
القانون . 


( القاهرة الكلية ب ديسمير سنة 1 


اعواس ١٠1١ا‏ رقم 509). 
عتدات وأديم :+ :يغبا بالاجل ': 
القانون رتم 4ه لسئة ومع.ةؤ . مناط 
طبيقه . الاترامات السابقة . 
سربانها . 

( عابدين المزئية - ه مارس سنة ١65٠‏ 
س 58109 رقم 9 ). 

ذو سيارات . سرعة . تستنتج من 
ظروف الحال و بعض التتجارب الفنية 
التى تكون تقريبية ومرشدة للحقيقة . 
ب عنف الصدمة وجسامة الإصاءة 
الراضة . نقيجة اصطدام بسيارةمتحركة 
بسرعة . عنالفة قائد السيارة للقوانين 
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فهرست ألسئة الثانية والثلاثون 


واللواتح . السير على مين الطريق . 
#« ب السير على شريط الترام . 
اعتبارها خطأ قاماً بذاته . ولو ل يقع 
منه معطا آخر . ضروره ة قيام رابطة 
السيبية المباشرة بين خطأ المتهم وقتل 
الاعوى المدنية . هل يشمل 
التعويض الذى بطليه الوالد عن ققد 
ولده ما صرفه عن تعليمه وتربيته . 
ه - هل المادة هب من العانون 
المدنى الجديد . تقرر المسثو لية الشيئية ؟ 
وهل للوالد المطالبة عن قتل ولده 
بالأضرار الآدبية وكذلك المادءة ؟ 

( القاهرة الابتدائية س ؟١‏ قبراير سنة 
6 سس ارقم ه#4؟). 
سيارات التقل.حق وزارة االو أصلات 
تدوظ وق مم وعم لارخيضن 
يمك أحذ رأى ايجلس الاستشارى 
قيود ذلك . وجوب أن يكون قرارها 
على أساس من الوقائع المادية الصحيحة . 
وأن يكون تقدر هذه الوقائع سلما :. 
رقابة امحكة على ذلك . 

( مجلى الدولة ل # مايو سنة ١545‏ 
س 5561 رقم 1١١‏ ). 

١‏ سلطة الحام المدنية . خضوع 
أحكام المجالس الملية لها . 

تغيينر المذهبي أو الجندسية يعد 
رقع الدعوى.لا تأثيرله ص اختصاص 
الحكة . 

© مخرج المجلس الملى عن و لاابته 
إذ قصل بين زوجين اعتنق أحدعما 


فنا 


يفن 


تذذنا 


ان 


جلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 


( ممتعجل مصر سس ١١6‏ ديسمير سسلة 
ا١عكاس‏ 56موارقثم 2*8 ). 


رش 
١‏ شفعة . طريق العمل بالإنذار 
الرسمى . ومى يسقط الحق . 
؟ - الشفيع . وجوب قيام ملكيته 
قبل رفع الدعوى . 
( كوم حادة الجزئية سب ٠مارس‏ سنة 
ا#كا ص ١٠8١٠ركم‏ ك١‏ :ه) . 
شفعة . عرض القن الحفيق . الشفعة 
لاتولد عن . عقد بيع صورى . 
صوريته مطلقة . 


( استثناف القاعرة ‏ 15 دلسمبر سنة 
6ؤاس *؟؟ رتم 374). 


شفعة . سقوط الحق . مى ورستة 5ُهور 
على القسجيل ترتبه على عل اقراضى . 
وللبحكة أن تضيفه إلى أسبا ب السقوط 
لعل مع تنبيه طرفى الخصومة إلى ذلك . 
( استكتاف القاهية - م ينايرستة ١5١‏ 
س ١م؟‏ رقم 1١0‏ ). 

١‏ شفعة . يقاء حق المشفوع منه 
فى الانتفاع حت يحم الشفيع . 

3 حك الشفعة منثى. لا مقرر . 
م الاعبال الجديدة المطلوبوقفها . 
إقامتها فى ملك من شرع ف إفامتها . 
وتبدد حيازة الجار . 


: ( مستعحل مصر ل ١9‏ نوقير سنة 1١92١‏ 


.)٠09 مقرا١هؤ س‎ 


اكفذن 


نف 


ركذن 


اننا 


ذه 


الدين الاسلاى قبل رفع الدعوى . | م؟## شفعة . عل الشفيع طبقآ للقانون المدق 


الجديد . تحتم المادة .و منه أن يكون 
بإنذار رسعمى من المشترى أو البائحع . 
الطريق الرععى . 

( استئناف مصر ل ١5‏ دبسمير سنة 
59 س 55" ركم .)1١١4‏ 

شفعة . طالب الشفعة من مالك عللى 
الشيوع . وجوب توافر ملكيته عند 


حصول البيع لا يعده أو معاصراً له . 


( استثناف مصر ل أول مايو سئة ١96٠‏ 
س 531 رقم )1١69‏ ل 

شفعة . إنذار المشترى للشفيع . لايغق 
عنه أى إعلان يؤدى بالعل . وجوب 
أن حوى عرض الصفقة وطلب إبداء 
الرأى . 

( شبين الكوم- ١8‏ ديسمير ستة ١521١‏ 
س 98م ركم 198 ). 

شفعة. مواعيد المساقة. معرطيقاً لللادة 
.4 مدق وعدم ضمبا طيقا للمأدة ايه 
مدت . وقوع المفاجأة فى الآولى 
( طنطا الكلية ‏ 8 ديسمير سنة ١965٠‏ 
س «اورقم .)١5‏ 

. شفعة . المن الحقيق . [بداعه‎ ١ 
. شرطه‎ 

ب؟ ‏ استرداد الحممة البيعة قيل 


| القسمة . شرطه . 


( شبين الكوم -- ه؟ ديسمير سسنة 
واس 25 ةرقم +4؟)- 


. شيخ القسم . موظف ععوى‎ ١ ١1 


3 


غرف 


ذلك 


بجلة الحاماة - فهرست السئة الثانة والثلاثون 


مى تنفك عته الوظيقة . المشرع ينزله 
فى الاختصاص منرلة شيخ البلد . 

3 ب شي البلد . موظف عموىداتم . 
الراتب ليس شرطا أساسيا لاعتبار 
الشخص موظقا عموميا . الميرة 
السل .يات 

م شيخ الفسم وشيخ الخارة . حق 
عزلها . للمحافظ مباشرة . عدم استتذانه 
وزارة الداخلية . قرار يجلس الوزراء 
فى .7 من يونيه سئة ٠‏ .وم( 

وح قت ال أو إذادض ول 
لإظبار الحقيقة وليس هدخ . تحقيق 
قضاق يغنى عن الإدارى .عدم إجراء 
هذا الآخير . لايعي بالقرار . لاعنالفة, 


( مجلس الدولة حل 5١‏ يوفيه استة 45ة١ا‏ 
ص ١1997‏ رقم 34+ ) . 


(ص) 


صيدلة . إغلاقالصيد ليلجريمة ارتكيا 


بإغلاق امحل الذى وقمت فيه امخالفة 
أن يكون ماوكا لمن وقستمئه الخالغة . 


( تقش جناي -- ٠١‏ الوفير سنة ١56٠0‏ 
س ١905‏ رقم 74" ). 


(ض) 
١س‏ ضا بط احتياط . ترقيتهفىالوظيفة 
الملكية . حساب مدة الاحتياط فى 
الآقدمية . الرجوع بأقدميته إلى ماقبل 
زميله الذى تخطاه وكان الضابط لسيقة 
فى الأقدمية . 

+ نقسيق 3 وذارة الملصارف 3 


الها 


0 


اللجنة الاستشارية العليا لشتوف 
الموظفين . قواعد الترقية «الأقدمية 
المطلقة . العرقية تيسيراً . 

( بحاس الدولة - ؟ مارس سنة 45و9١‏ 
ص #56 رقم -)1١10‏ 

ضرائب : ٠‏ 
١‏ التعداد الخاص بالمين غير التجاربة 
الوارد بالقائون رقم ١‏ لسنة و8و١.‏ 
تمثيل لاحصر . 

بس قرار إضافة مبن أخرى . مقرر 
لا منثىء ‏ 

م # الترخيض لوزير المالية فى إضافة 
هبن أخرى . ورود قيد واحد على 
هذا الترخيص . أن تتكون غيرتجارية 
وكل قيد غير ذلك يكون باطلا . 
؛ ‏ ميئة الرقص والعازف والممثل 
والمغتى ليست تجارية . عدم انطواء 
استخدام الراقص من يعاونه على معنى 
المضاربةالتجارية. 

( القاحرة الكلية ل 9١‏ أبريل سنة 
7س 5اذ4ارقم 9 15). 


ضرائب . القانونرقم .+ لسنة1541. 
اعتبار الممولين فريقين . )١1(‏ من لحم 
حق اختيار رقم المقارنة (ب) من ليس 
لحم هذا الحق . شروط ذلك . 

( طنطا الكلية - 4 ١‏ يونيه سئة ١520١‏ 
س 85؟ رقم + 1). 

ضرائب . التقدر الذى تقترحه مصلحة 
الضرائبٍ على الممول بسييل الاتفاق 
معه . سقوطه اذا لم حصل اتفاق بين 
الممول ومصلحة الضرائب . عرض 
المسألة على لجنة التقدير . لايعتير طعنآً 


ولف 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 


قبه . لامتتع على اللجئنة الزيادة 
عليه .حم . تقريره أن اتفاتا بين 
الممول ومصلحة الضرائب لم يحصل 


وان قيول الممول للتقدير اول الذنى ؤ 
أجراه مأفوؤوق الضرائب لا حل اللاخذ | 
ؤ 


به مادام لم حصل إلا بعد أن عرض 
الجلاف على اللجنة وانبعك بذك 
اختصاصها بالتقدير 0000 
بالخطأ فى تطبيق القانون . 

أسساس . 


( تقض مدلى - أول مارس سنة ١561١‏ 
ص 56*ه رقم 1١610‏ ). 


: ضرائب‎ ١ 
تخاولة مصلحة الضرائب الاتفاق‎ )1( 
مع الممول قبل إحالة مسألته على لجنة‎ 
' التقدير لم يرسلا القانون طريقامعيناً.‎ 
(م) لجنة التقدير . تعتيرصاحية الولاية‎ 
الأصلية فى التقدير هى ليست هيئة تنظر‎ 
فى طعن فى تقدير سايق تحريه مصلحة‎ 
الضرائب . المصلحة ليسرلما اختصاص‎ 
فى التقدير إنماها أن تتفق مع الممول‎ 
قبل اللجوء الى اللجنة . حدم :نمام‎ 


الاتفاق بمتنع على الممول السك 


على المصلحة بأى تقدير سابق أجرته 
فى محاولتها الاتفاق . تحدى الممول بأن 
المصلحة لم تعلته يتقديرها.لايقثر مادام 
مقر بأته أعلم به ول يقبله . 

حكم التفاته عنا أثاره المعول من أن 


. المصلحة تحاول الاتفاق معه . تحصيله 
' أن الممول لم يقيل التقدير الذىأجراه 


مأمور الضرائب واختلف معه فيه . | 


نف 
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اينف 


وأن عذا الخلاف المستمر قاتما أمام | .. 


5١ 


امحكة الابتدائية عند نظر المعارضة 
اللقدمة منه فىقرا و لخنة التقدير . الطعن 
عليه ,الخطأ فى تطبيق القانون . على 
غير أساس . 

؟س ضرائب ا 
اثياته على عاتق الممول. حك . تسيييه 

. خطؤه فى إسناده الى الممول إلا رار 
بأن الطريقة الت اتبعتها الجنة التقدير 
هى طريقة فنية . لاتأثير له على سلامة 
المكم مى كان ما أوردنأه يفيد أن 
الممول جر عن [ثيات خطأقراراللجئة. 
( تقض مدني س أول مارس ستة 1هة١‏ 
ص "4ه رقم ١*4‏ ). 

ضرائب . اخطارالممول بالحضورأمام 
لجان التقدير . وجويه قيل الجلسة 
تخمسة أيام . البطلان جزاء الخالفة . 
( طنطا الكلية ل 7٠‏ يناير سنة 1هو١ا‏ 
ص 54٠‏ رقم م8١).‏ 

و - ضرائب . إعلان ٠.‏ توجهه إلى 
مصلحة الضرائب فى إدارة القضايا . 
عيب نسى بزول بالتنازل أوالحضور. 
٠‏ الحضور المنصوص عليه فى 
المادة .ع؟؛ مرافعات قد يكون كَ 
أول جلسة أو فى جلسة تالية ولو بعد 
م # تصحيح عر يضبة الدعوى 
يقيعها ولا يعتير ححيفة جديدة . 

( اسكناف اسكتدرية - 87 فبراير ممنة 
8685 س 184 ركم 1541 ) , 

فى ألادة 6م مراقعات . لس من 


اه 


كا 
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بحن 


تذان 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثائية والثلاثون 


النظام العام . سريانه على عرائض 
الطعن الى تعلن لغير قل القضايا . 
ولا يكم بالبطلان إذا كان أساسه 
غير مشروع . 

٠‏ بممتد ميعاد ألطعن فى قرارات 
لجان التقدير الصادرة قبل ع سيتبير 
سنة ١6٠‏ إلى ؛ نوشير سنة 161 . 
( استثناف مصر ل 7٠١‏ ديممير سنة 
اعؤاس لاءذرقم 5هةا). 


ضرائب . ما يسحمه الموظف من 
صتدوق الادغار هو من حيابه 
الشخصى . وإذا رده مع قوايده 
فهذه الفوائد اسمية لا ضريبة علما . 
( لخنة طعن ضرائب الاسكندرية سل مم 
فيراير سنة هوا ص لاه١١‏ رقم 
517 ). 


ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . 
استقلال قاضى الموضوع بتقدبرها . 
وجوب قيام أسياب سائغة كافية هله . 
( تقض مدق -- ١١‏ نوفير سنة 1م9١‏ 
ص 5١١١رقم‏ 10419 ). 

ضرائب . الأرقام التى يقدمها الممول . 
حق المصلحة فى تعديلها وحق الممول 
ف الطعن. لليصلحة أن تعدر الاءرادات. 
ليس معناه التدخل فى طريقة إدارة 
المنشأة . بل وقف الممول الذى يعمد 
إلى إضافة مصروفات غير حقيقية . 
( طنطا الكلية -- ٠١‏ أبريل سئةاهؤ؟ة 
س ذه رقم ١؟).‏ 


ضرائب . القانون رقع لتك 


أكؤزء اختبار طريغة تحديد الآرياح 


الاستثئائة . 

( طنطا الكلية سل 59؟ مايو سنة ١و١‏ 
ص 9*١‏ رقم 5١‏ ). 

ضرائب. مادة 0 منالقانون رقم ١‏ 
لسنة الم م اختصشاص الحكة 
الابتدائية ميثة تجاربة الواقع فى دائرتما 
حل إقامةالممول بنظر دعاوى الضرائب. 
( طنطا الكلية سس 79؟ مايو سنة ١0ه4١‏ 
ص 74 رقم ؟2). 


24 


ضرائب . الطعن بالتزوير . ووجوب 
إنتاجه فى أصل التذاع . اتصدام 
المصلحة . 

( طنطا الكلية - "#؟ مايوسنة ١1ه5١ا‏ 
ص «لارقم 58 ). 

4 طرد من العين المؤجرة . نخالفة شرط 
من شروط العقد . جوازه عند وجود 
الشرط الفاسخ وعدم وجود تزاع 
جدى على حصول الخالفة . ' 

( القاعرة الكلية سب ١5١‏ :وفير سنة 
١‏ ص 24ارقتم 176١‏ ). 


17 طمن بالتزوير . الحكم بصحة الورقة . 


إيقاف . عدم وجوبه . المادة ملام 


2 


مرافمات . تفسيرها . حق التقاضى ٠.‏ 
القاضى . تحقيقات . 
( ملوى المزئية سل ؟؟ قبراير سنة ١5144‏ 
ص اأرقم؟؟). 

4غ طمن فى قرار . رفض طلب 
فى نفس الحكم إذا كان جائزاً . 
؟ ل يختص -القضاء المستعجل بالحكم 


ذخان 


بجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الثانية والثلائون 


يعدم الاعب داد حجر لم يستوف 
الآركان الشكلية أو الجوهرية . أو إذا 
وقع على مال لا يحوز قانوتآ الحجر 
عليه هات الموظفين أو مكافآتهم . 
( القاهرة ‏ مستعجل -- ١8‏ أبريل سنة 
661 ص47 رقي ا؟ ). 

. طلبات ق الدعوى . تعديل‎ - ١ 
دخوله فى عموم الطلبات الأولى . تقديمه‎ 
أثناء إجراءات الدعوى وقبل إقفال‎ 
. باب امرافعة . دفع يعدم اختصاص‎ 
. -رقضه‎ 

٠‏ تظل . حفظه . صدور قرار 
الحفظ مر:#1 غير عتص . [بطاله . 
وجوب الطعن بذلك فى ميعاد ااسئين 
يوماً . 

م« تظل . مادة وس من قانون إنشاء 
مجلس الدولة . لا تلزم ججهة الإدارة 
حثه موضوعاً والفصل فيه . لهذه الجهة 
رفضه بغير حث بقرار صريح يعلن 
لذى الشأن . أو بقرار ضمنى يستفاد 
من مكوتها أربعة أشهر . 

( باس الدولة ل ١١‏ مايو سنة ١1545‏ 
ص لالالا رقم 5لا١‏ ). 


(ع) 


تعويض . تبليغ . اتهام . قانون عقد 
العمل الفردى . 

( عايدين المزثية -- ١‏ يناير ستة ١56‏ 
س ٠١4‏ رقم 98 ). 


ومس ١‏ طامل . قيامه بالخدمة . إعتياره 


1 موقفاً للتغادم . 


الا تت 
...سس -بب-ا-ا-لإ- سس -سمه 
سس ببسب ب ببح 


وى" عامل . فصله . سرقة . براءة . مكافأة . " 


ين 


الوك 


انان 


وو 


؟ ‏ الوعد الحق . إثياته بغير 
الكتابة مهما نكن قيمته . 

م« السك بالتقادم 5 إعتياره 
اعثرافا يأصل الحق لا بيقائه . 
نشوء الحق فى ظل قانون . 
واستمراره حي صدور قانون جديد. 
سريان حك القانون الآخير . 

( اسكندرية الكلية - 5٠‏ ديسمير سستة 
أعؤاصس 89١ارم‏ ١5؟1).‏ 
الاصرار يبنبم أو اتفاقهم على الضرب 
الذى شأت عنه العامة . إداتهم 
جبيعاً دون بيان أن كلا منبم قد 
أحدث من الاصابات ما سام فى 
تخلف العاهة . قصور ف البيان . 
( قض جنا - ٠١‏ نوقير سنة ١56‏ 
س ١50‏ رقم 845 ). 

عقد إيجار . حث أصل الحق وتفسير 
العقود . السكوت الطويل . يتناق. مع 
الاسمتعجال . 

( القاهرة ‏ مستسجل ل ١9‏ اوفير سلة 
افوحاصس ١م١رثم‏ 44 ). 
عقد بيع . شرط توقيق - أثره . 
لا موز التدخل ق دعوى الهراسة 
ولا وقف تنقيذ حكبها . 

( شبين السكوم الكلية ‏ 4 مارس سنة 
«مفاصس ؟451١‏ رتم 1444)-. 

(١‏ عفد يبع ملك الغير . تصبححه 
إجازة المالك الحقيق ‏ 

؟ ‏ قسمة كاشفة للحق لا منشئة له . 
تقيد الموقمين على عقد القسمة يما 
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تضمته ولو لم يسجل . 


اناق 


/أه؟ 


ره 


بالادارة وله إدارة العمل وحده 


بجلة الحاماة فهرست السنة الثانية والثلاثون. 


( اسكناف مصر ل "١‏ دسمير سنة 
56١ص‏ الا" ركم م6٠).‏ 


عقد بيع عرق ٠‏ امتتاع البائع عن 
التوقبع على العقد الاق . تزوير 
المشتربن لختمه عن نفس الصفقة يعطى 
البائح الحق فى الطمن على العقد 
بالزور . 
( الصف اللزئية ‏ ؟ أبريل سمنة ١381١‏ 
س ٠١6‏ رقم 4؟1). 


عقد زواج . أثره . النذام الزوج 
بالتفقة . خضوعها . لقانون الدولة 
وقت انعقاد الزواج ويلزم ما الزوج 
عند الاققدار . ترك الزوجة مزل 
الزوجية بسيب نزاع أهل الروج غيد 
( عابدين الحزثية سل ٠١‏ يناير سنة ١9205‏ 
س4 ١لا‏ ركم ١لا1١1).‏ : 
محكمة الموضوع . بند فى عقد الشركة 
ينص على أن الشركاء جميعاً متضامنون 
فى العمل . تفسير محكة الموضوع هذا 
البند بأنه من شأنه أن يجمل كل واحد 
من الشركاء مأذوناً م شركائه 


١‏ - عقد شر 


فيصبح مسئولا عن حسن سير الشركة 
ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملا 
ينج عنه أضرار صالحها ٠.‏ تفسير 
سائخ . 
؟ ل بند فى عقد الشركة ينص على 
٠‏ أن يكون. أحد الثركاء هو عهدة 
النقدءة., تفسير حكة الموضوع هذا 


ب يإ وي ا ا ا ل 8 ل 10 


ذه؟ عتد تم أعاد + 


لبتد بأنه لا بفيد أن هذ! الشريك هو 
وحده يتفرد مجميسع أعمال الادارة 
دون باق الشركاء . تفسير سائخ . 
م« نقض . طعن . سيب جديد . 
القول بأن شبادة شاهد ماعيه فهى 
غير مقبولة رتم أخذ المك الابتداق 
ما . لا يصم القسك به لآول .-مرة 
أهام محكة النقض . 


4 حك تمبيدى . . تسبييه . قضاؤه 


بإحالة الدعرى على التحقيق ليثبت 
المطعون علييم بأى طريق من طرق 
ألاثيات أن الطاعنين قد تعردوا بمقتضى 


. يقولون عنبا وباشرأها فعلا ثم انقطعا 


عنها واشتركا فى أعمال مائلة يعود 
اشتراكبما فيبا بالضرر على أعمال 
الشركة لمنافستها . استناد الحكم فيا 
استند إلى أن عقد الشركة لم تحدد به 
نوع العمل الذى يقوم به كل من 
الشركاء وفقط نص ف بند منه على أن 
جمسع الشركاء متضامتون ف العمل . 
لا تشريب عل الحكة إن هى أحالت 
الدعوى على التحقيق لاستجلاء ما أبهم 
من مدلول هذ! البند واستكتاه قصد 
المتعاقدين منه عتى كان تفسير هذا 
الذى جاء به مثار تزاع بين الطرفين. 


الطمن على الحك بالخطأ في تطبيق 
القانون . على غير أساس . 


( نقشض مدق 0-7 5 مأرس سنة ١561١‏ 
س 5 لاه رقم لا"9١‏ ). 

طلب تقل 'نقود 
للخارج . اتفاق _العميل. مع البنك , 


سي و ل جه 


ا 


كس 


بحن 


نخس 


هل هو عقد قفتم أعياد . معتى عقند 
فتم الاعتاد . المال ملك العميل وعلى 
ذمته دائًا . لا مسئولية على البنك 
إذا ما انخفض سعر العملة . تحمل 
العتال كل مستر اي 

(مصر الكلية  8١‏ يناير سنئة ١819‏ 
س ١48/9‏ رقم 4519 ). 


١‏ عقود . مأهية العقود . وتعرض 


قاضى الآمور المستعجلة لبحثها . لاتأثير 
له على الموضوخ . 


؟- إجارة الوقف بأقل من أجر 
المثل . وجوب تكلة اللاجرة . 

( الفاهرة ‏ مستعجل سل ١9‏ فيراير سئة 
ا مقاص ٠١١١‏ رقم 004). 
عقود مئح الامتياز . صفة الحكومة 
إدارية ومدنية. بمسك المنتفع بشروط 
العقد . حقه فى الاعتراض على تعديل 
الاعتراض ‏ 


( استكناف القاهرة ‏ » مارس سئة ١901‏ 


س 5؟١١‏ رتم 410؟). 


عمدة . رفته . ابتناء القرار على سيبين 
غير ححيحين , قرار باطل . تفويض 
عنه . لا وجه لتحدى بالمادة الخامسة 
من الى العالى الصادر فى سئة1860 . 
( ياس الدولة ل 86 مايو سنة 48و١1‏ 
س 5 ذةركم 8؟؟). 

١‏ عدة . تعييئه . عدم الطعن على 
كشف المرشمين فى الميعاد أمام لجنة 
الطعون . عدم قبول الطمن ابتداء أمام 
محكة القضاء الإدارى . 
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؟ ‏ عمدة . كشف المرتمين . من له 
حق طلب القيد . مادة م من القانون 
ادتم 1١41‏ لسنة 14497 . الشخص 
نفسه . التقدم عن الغير بهذا الطلب 
مع عدم ثبوت الوكالة . قرار لجنة 
الطعون . رفض الطلب . قرار سلبم . 
م قرار إدارى . تعيين عمدة. 
إساءة استعال السلطة . 

( يملس الدولة سل ١١‏ ابريل سنة 415 وز 
س 8١085‏ ركم هه ). 


ع و عمدة. انتخاءه. إعادة الانتخاب. 


متى تنكون . فى حالنين (1) انقسام 
الاصوات وعدم فوز أحد المرثمين 
بالاغلبية المطلقة (م) عدم اعتتاد الوذ ير" 
قرار اللجنة . 

#؟ ‏ لجئة الشياخات . قراراتها . رقاءة 
وزير الداخلية علبا لإلغاء ما يكون 
منبا عنالفاً للقانون . 

م لجنة شياغات . إجراء خاطى. 
لما . لا يغير من الواقح ولا يرتب 
حقآ لأحد المرشحين . تدارك وزير 
الداخلة هذا الخطأ وعدم موافقته على 
تعيين حائز الاغلبية . عمدة فى الانتخاب 
فى . سلامة هذا الإجراء . 

( يلي الدولة ل #امايو سنة ١545‏ 
ص 5514 رقم .)١1‏ 


م و عمدة . لجنة لقص الطعون . 


مادة 4 من القانون دثم ١41‏ لسنة 
147 . هيئة [دارءة . ليست لها صفة 
قضائية , اختصاص محكة القضاء 
الإدارى بطلب إلفاء قراراتها . 


6-ظ5 
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ا 


يجلة المحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلاثون 


؟ ب ميعاد الستين بوماً . مى يبدأ . 
من تاريخ نشر القرار أو إعلارنف. 
صاحب الشأن به 5 العم الدى كوم 
معام الإعلان . 1 

م« عمدة . لجدة لخص الطعون . 
استكتاما المدعى . تقرير حدذف أمعه 
بالتراءة والكتاءة . طلب المدعى 
إعادة امتحانه أمام امحكة . لا يجاب 
إلى هذا الطلب . العبرة بدرجة الإلمام 
وقت امتحانه أمام اللجنة . 

( مجلس الأولة  9١‏ يوليه سنة 45 ذا 
س هاا رق, 499 ). 


١‏ ب عمدية . تصاب الرشيح . عدم 
تسجيل حك صمة التوقيع وحم إئيات 
التعاقد 
؟ ل حمدية . شروط الارشيح . ليس 
متها شرط الإقامة الدائمة . كقاية 


اتصال المرشح بالبلدة ووجود مصالح . 


الها 


لون 


( مجلس الدولة ‏ ؟” مارس سنة 545و 
س ١68‏ رقم ١‏ 4 2 

جمدية .كشف المرثهين . الميرة فى 
تحد يله بمقدار الضريبة الى يؤديها كل 
مرشح عن أراضيه الزراعية . رسوم 
( مجلس الدولة - ؟؟ مارس سنة وغ و١‏ 


س *5اركم 144). 


١‏ س حمدية . مادة ,م من القاتون رقم 


. استبعاد المقادير الواردة بكم عمل . قانون العمل الفردى . القانرن 


من كان اسمه مقيداً بكشيف ار ثمين 
للعمدية أو كشف الناخيين فى طلب 


؟ ل عمدية . شخص مقيد أسمه فى 


كشن المرشحين والناخيين . حذف 
الاسم من أحدهها لايؤثر فى حقه 
باعتباره مقيدآ فى الكشف الآخر . 
؟ ‏ عمدة . من له حق اختياره . 
النقرة ع من المادة ب من القانون 
دجم 4١‏ لسنة ن4ة١‏ اشتراطها أداء 
ضريبة لاتقل عن ثلاثة جنهات . 
عدم اشتراطبا ملكية قدر معين من 
الآأرض الزراعية 0 

( بجاس الدولة سسب "١‏ مايو سنة ١545‏ 
س 4"ة رقم 9859 ) , 


رتم 4١‏ سنة ١644‏ . انطياقه على . 
المدرسين بالمدارس الآهلية . مكافأة . 
أحواها , قانون المعاشات . لاينطيق . 
( شبين الكوم اسكلية س ؟ مارس سئة 
"'عكاس45١١رثم‏ 1854 ). 


ع0 


ا ١‏ غرامة لاتتجاوز خمسة جنيبات . 


لا يحوز للنيابة الاستئناف إذا لم تطلب 
الحكم بأشد . 

س نشر نص الحكم بالجرائد ليس 
عقوربة تبعية . 

( الزنازيق الكلية ل ©٠‏ ينايز ستة 
5س ١5أارتم‏ ؟1؟). 


4 لسنة ١407‏ . تعطى الحق لكل الى غرامة تهديدية. إلرام مصلحة الضرائب 


203-10 


ذف 


ذف 


يق 


"/ 


ا 


بغرامة #ديدية إذا لم يقدم الملف 
فلا جوز استئنافهولا الطعن فيه بطريق 
لقم : 

( تقض مداق ل #8 توقير ستة ه9١1‏ 
ص :1437 ركم #4"؟ ). 

غش . خداع امشترى . بجر مقععدية . 
وجوب التحدث عن عل المهم بالغش. 
وجوب يان ماهية الغش . 

( نقش جناثي س- 817 لوقبر اسنة 
ص * ١8‏ رقم 40 ). 

غش الآشرية . إدانة المهم فى ببعمياه 
غازية مغشوشة اوجود روأسب بها . 
عدم استظهار سبب هذه الرواسب 
وأثرها على المياء وعدم صلاحية الياه 
( نفض جنا - ١١‏ ديسمبر سئة 1١965‏ 
س ١4١١‏ ركم 124). 


غلط جوهرى . ميطل للتعاقد . 

( طنطا اشكلية ل أول مارس سئة 1981 
س 588 رقم .)1١51‏ 

١‏ قاضىالتحقيق . قراره بألا وجه 
لإقامة الدعوى . نطاقه . 

؟ - غرفة الاتهام . ولايتها على هذا 
القرار ٠‏ شرطها . 


( شبين الكوم الكلية ب 9[» قيراير 
سنة ل #ؤكاس 9هأأارتم4ة3؟1). 


وا 


قاض . إصداره حكا ابتدائهيا. 
اشتراكه فى الفصل فى الاستئناف 
المرفوع عنه . الحم الذى يصدر في 


مجلة انخاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلائون 


5 


1/4 


بن 


الاستئئاف باطل . 

( قش جنا ل لا نوفير سثة 2 هوا 
ص 535]ا١ا‏ رقم 54" ), 

قتل . حيوانات مستأنسة . الإضرار 
مها ماب الملك . مادة بوم عقوبات . 
( الزتازيق الكية - م؟ قبراير سنة 
أفداس امرق,م 9١‏ ). 


. قتل . نبة القتل . ببانا . مثال‎ - ١ 
خطأ فى ذكر ننيجة إصاءة الدابة الت‎ 
اختق انجنى عليه وراءها . لا تأثير له‎ 
عل ما أرادت الحكة أن تستخلصه من‎ 
هذه الإصاءة . لا تأثير له فى سلامة‎ 
. الحم‎ 

٠‏ دفاع . مجرد دفاع. الثعى على 
الحمكة أتها لم تحققه . لا يصح . 


( تقض جنال - ٠١‏ نوقير سنة ١56٠‏ 


س 097 ارقم 9891 ). 
قتل. نية القتل. وجوب إثبات 
توافرها . مثال فى بان هذه النية . 

( نقض جنائي -- 4 1 كتوبر سنة 1١58٠‏ 
س ١7١48‏ رقم "١6‏ ). 

و قتل. ني ةالقتل. وجوب 
استظهارها وإرراد الآدلة على توافرها. 
الاستدلال عل نية القتل عجرد القول 
بأن امهم استعمل سلاحاً . لا يكنى . 
+ انض ء. وحدة الواقعسة وقيام 
الارتباط . نقض . الحك بالنسبة إلى 
أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسية إلى 
الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسبابا . 
( تقض حنائى ‏ 11 اكتوبر سنةء ١99‏ 
س 31؟١‏ رقم ه38 ) : 
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بذكن 


تن 


بجلة الحااة ‏ فهر ست السنة الثانية والثلاثون 
ا 
-١‏ قرار إدارى . العيرة ف التكييف | 


القاتولى له يفحوإه ومعئأه . 

؟ اختصاص محكة القضاء الإدارى. 
قرار تأديى ٠‏ قصره على قرارات 
مجالس التأديب . تخصيص بلاعخصض . 
عمومية عبارة الفقرة الرابعة من قانرن 
إنشاء مجلس الدولة . شمولها السلطة 
الرئاسية ويجاس التأديب ععناه الخاص. 
تمل القرارات لغرض تأديى 
كالجراءات الخوثة ارئيس المصلحة ." 
 «‏ قرار إدارى قصد ه إقصاء 
الموظف من منصبه الأول - هو عثاءة 
التعيين فى وظيفة أخرى . كون الوظيفة 
الجديدة أدئى فى مستواها ودرجتها . 
انطواته على جزاء تأدبى مقنع . 
وجوب صدوره من هيئة تأديبية . 

4 دعوى . طعن فى قرار إدارى 
معيب . تصحيح الوضع . تصحيح 
الدعوى غير ذات موضوع . 

( مجلس الدولة ل م يونيه سنة 1١9545‏ 
س ٠١968‏ ركم 179 ). 

قرأر إدارى . سحيه . فوات ميعاد 
الستين يوما . حصانته من الإلغاء. 


قرار بسحب الترقية بعدفواتالميعاد , 


الغاؤه . 

( مجلس الدولة - م يونيه سنة 9غؤو١ا‏ 
ص ١٠٠ارقمة35؟).‏ 

-١‏ قرار إدارى . طعن فيه يتناول 
موضوعه . قيام القرار على وقائع 
صحيحة مستقاة من أصول ثابتة فى 
الأو اق واستخلاصه للنقيجة سلم . 
لاعل للقول بسوء استعهال السلطة . 


3223 


؟ ‏ عمدة . القانون رقم ١41١‏ لسنة 
47و لايسرى على الماضى . 

م دستور . عدم تعييله ميعادا لنشر 
القانون أو الآثر المثرتب عل تأخير 
النشر . لاملك المكة تعيينه . أمره 
متروك للساطة التنفيذية تحت اشراف 
البرلمان . 

( مجلس الدولة س ؟١‏ أبريل سنة ١545‏ 
س ”ةارم 25). 

١‏ - قرار إدارى . عدم ذ كر أسياب 
له . اقتراض أنه صدر وفقآً للقانون 
وهدفه تحقيق مصلحة عامة . على المدعى 
إثيات عكس هذه القرينة . 

9 قبول الدعوى . دقع بصدم 
القبول . ابتناؤه عل أن الطليات 
المقدمة فى الدعوى لا أساس لما أو 
أنها تتهى إلى مناقشة الرؤساء الحساب. 
دفاع موضوعى . حق الحكة وحدها 
فى تقدير قيمة مأ يطليه المدعى من 
مناقشة رؤسائه الحساب وذلك عند 
ددا رسع . 

ب ترقية . حق الوزارة فى الاختيار 
عند الترقية إلى الدرجات العليا . القصد 
منه . اختيار ذوى الكفاءة الممشازة 
والأهلية اللائقة . لايقصد به تخطى 
أصاب الأقدمية من توافرفيهم شروط 
الاختيار . 

؛ - ترقية . اختيار الموظفين اشغل 
الدرجات العليا . تكليف على الرؤساء . 
وليس ميزة يتمتعون بها . الخطأ فى 
إجراء ذلك . اندراجه تحت مخاافة 
القانون واللوائح . للسحكة التعقيب . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 


نان 


حكن 
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ه - سوء استعال السلطة . نوع من بل ؟ قرار [دارى تنظيمى عام . التفرقة بينه 


سوء استعال الحق . متى يكو نكذلك . 
هو ضرب من تعمد مخالفة القانون مع 
التظاهر ياحترامه . 

1- إختصاص محكة القضاء الإدارى. 
[ختصاصبا جميح القرارأت ال ىتصدر 
فى شان التعيينات أو اللرقيفات : 
والعلاوات سواء كانتقراراتإيحجابية 
أم سلبية بالإعطاء أو بالمنع . الغاء 
القرار الإيجانى بالقدر اللازم لارقية 
المدعى إذا ماحكم لمالحه . 


- بو قرار إدارى . تقديم المدعى 


قرائن للتدليل على أنه لاعت إلى 
المصلحة العامة . امتناع الوزارة عن 
نض هذه القرائن . للمحككة تقديرذلك 
والتعقيب عليه بما تستنجه من أوراق 
الدعوى . 

( مجلس الدولة ل لا يونيه سنة ١9549‏ 
س *ه١٠‏ رقم 5001 ). 

قرار إدارى . مناسة إصداره . 
منروك للإدارة . شرطه . 

9و- خلوه من إساءة استعالالسلطة . 
©؟ ‏ قامه على وقائع صحيحة مستفادة 
من الآأوراق ومودية للنتيجة الى 
انتهى الها . 

( مجلس الفولة - ؟١‏ أبريل سنة 1١5145‏ 
ص ١515»‏ رقم 6598 ). 

قرار إدارى بيرقية . صدور قرار 
لاحق بعد مضى الستين يوما . حسايه 
الأقدمية من تاريخ لاحق . مخالتته 


. للقانون . لإعدارهحقا |كتسبهالمدعى. 


( مملس الدولة -- /ا؟ أيريل سنة 1١545‏ 
س4" رقم 1٠١4‏ ). 


اران 
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م 


وان القرار الإدارى الفردى. للإدارة 
سمب الأول فى أى وقت ٠‏ أما الثاى 
فلا يجوز لها بعبه إلا فى ميعادالستين 
يوما.مخالفة ذلك بقرار لاحق . ايطال 
هذا الاخير ٠‏ علة ذلك . مراعاة 
الاتساق بين ميعاد السحب وميعاد 
الطعن القضاق . 

( مجلس الدولة ل 4 مابو ستة 9و4و١‏ 
ص 97171 رقم 1# ). 


قراد إدارى . حق الجهة الادارية ى 
سحبه أو العدول عنه . ترتب حق 
الغير . عدم جواز السحب أو المدول 
إلا فى المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء . 
( مجلس الدولة - ” مارس سنة ١515‏ 
س 9١‏ رقم م). 


قرار إدارى . رف ضترخيص . صدور 
منشور الصحة فى ؟ يونيه سنة .م4١‏ 
لاحقأ له . عدم جواز تفادى المشور 
أو إغفاله عند الفصل فى الدعوى . 
التشور لم يتضمن حكمآ إنشائياً بل 
قرر قاعدة كشف عنبأ حث ذوىالفن 
الختصين وسلوا فها يخطأ المنشور 
تم ه لسنة م6١‏ المبنىعليه القرار . 
( مجلس الدولة ‏ أول مارس سنة ١549‏ 
س ؟اارقم 7 ). 

9- قرار إدارى يتضمن قاعدة 
تنظيمية عامة فى شأن حساب الأقدمية 
عند التنسيق ٠‏ قرارعام . جواز الطعن 
فيه مناسبة تطبيقه تطبيقاً عاص على 
أشخاص ذواتهم . عدم التحدى 
بفوات الميعاد , مادام الطعن قد وجه 


07 


يبوم و قرار إدارى . 


صحيساً وفى الميساد بالنسية إلى القراو 
الفردى . 


٠‏ قر أرخاص . يقي د العام ولاعكس, 
ضم مدد الخدمة . قرار يجاس الوزراء 
فى ه مارس سنة معوظ و ؤم ابريل 
سنة ه4١‏ وكتابا المالية الدوريان 
بالقواعد اللازمة لتنفيذهها . تعاي 
حالات خاصة وتسرى عل طوائف 
معينة بذواتهم . هى عخصصة لأحكام 
قرار مجلس الوزراء ى .م شار 
سئة ع١‏ ولكتاب المالية الدورى 
( مجلس الأولة ل >» مأرس سنة 15143 
س لاا ركم 5). 


ه؟ ١‏ - قرار الومسيون الطى العام . 


قرار إدارى . النص على كونه نهائياً 
لا يغير من طبيعته . 

؟ ‏ موظف . إجازة مرضية . قرار 
استثنائية . مرسوم ١٠١‏ يونيهسئة؟ع؟١‏ 
إجازات تالية لما . عدم جواز حساما 
مرضية استثنائية بغير حاجة [لى ال جوع 
إلى القومسيونالطى العاممرة أخرى. 
( مجلس الدولة - ٠١‏ مارس سئة 9 ؟ة؟ 
س 7» ركم .)1١4‏ 

وقف تنفيذه 
قرار إدارى بشراء دار المركز العام 
جمعية الاخوان المسليين ‏ 

؟ ‏ حق المصريين فى تكو بنابلفعيات. 
حق ثايت قبل الدستور الذى قرر 
قامه وعهد إلى القانون بتتنظممه . 


لذن 


دم 


يكنا 


ججة الحاماة ‏ فهر سست السئة الثانية والثلائون 


الأاع المسحكرى دم م 
لسنةم 1544 بحل جمعية الأخران المسلين 
لا برى إلى [عدام الججعية وإنهاء حياتها 
جملة بل وقف نشاطها ومنع اجتناعاتها . 
ومقتضى ذلك أن تكون اجدعية كشخص 
معثوى بأقية ره صدور الآمر يل 
محتفظة بكينونتها القانونية . وبحق لما 
بسقوطه أن تسترد نشاطبا . 

4 - اختصاص وئيس مجلس الدولة 
وقف تنفيذ القرارات إذا رأى أن 
تانج التنفيذ يتعذر تداركها . إطلاق 
النص يقتضى قيام اختصاصه حى بعد 
إحالة الدعوى إلى إحدى دوائر انمحكة 
للفصل فى موضوعبا . 

( بلس الدولة سس /ا١‏ سبتمير سئة ١9801١‏ 
س 0ه رقم .)١١8‏ 


قرارات إدارية . الأسباب الى بنيت 
علا . جواز مناقشتها . لمعرفة هدفها . 
هل هو المصلحة العامة أم العسف. ‏ 
( مصر الكلية 764 أبريل سنة ١52١‏ 
س فلاخم رقم .)1١١14‏ 


١‏ ب قرار المجلس اليلدى بفرض 
رسوم . أخذه صفة القرار الإدارى . 
+ الحجر الإدارى . اختصاص 
( شبين الكوم الجرئية  ١١‏ مارس 
1س ١56أاارتم‏ 6١9؟).,‏ 

, قرار تنظيمى 'عام أو لاتمى‎ - ١ 
بطريق مباشر . بطلب‎ )١( : الطعن فيه‎ 
إلغائه فى الميعاد المقرر (9) بطريق‎ 
غيد مباشر . بطلب إلفاء القرار‎ 


الك 


1 / 


بجلذ الحاماة ‏ فهر سست السئة الثائية والثلائوت 


الفردى الصادر تطبيقاً له . 

؟ كدر البو ليس ٠.‏ المادة الأولى 
من ألقانون رتم ١٠.‏ لسنة و.4؟1. 
انطياق حكها على ضياط دون غيرم . 
من خرج من هيئات اليوليس ومنح 
رتباً فى هيئة أخرى . إعادتهم إلى هيئة 
البوليس . أقدميتهم تكون حل تقدير 
الوزارة وبجلس البوليس الأعلى . مادة 
ب من القاون . عخالفة للقانون . عدم 
جوازالقياس علبها . عدم إنشاتها حا . 
م كادر البوليس . مجلس البوليس 
الاعلل ٠‏ االمادة 1١‏ من القاتون رتم 


ا 


لسنة ١144‏ خاصة بالتخطى فى |- 


الترقية . عدم اشتراطها سماع أقوال 
النايط عند الفصل فى الأقدمية . 
لا شأن لهذه المادة بالأقدمية . 

( مجلس الدولة ب ؟١‏ مايوسنة ١549‏ 
س ١ثلارقم .)1١44‏ 


١‏ قسمة . عقد القسمة الذى يوقع 


عليه المبلغ . يقيدهم ولولم يصادق عليه | 


الجلس الحسى . 

ات قسمة المبايأة . وجوب الاتفاق 
عليا. 

(اسثتاف مصر سس ٠١‏ أبريل سنة 
توواس ١445‏ رقم 489 ). 


١‏ قسمة . إجراء العسمة ٠.‏ عدم 
جواز تحنيب نصيب الشريك . أساس 


القسمة الاقتراع . 
٠‏ القضاء باعتهاد تقر بر خمير القسمة. 
العدول عنه جاين . 


دم 


١ 


ب 


على القسمة . عدم تقيد حكة القسمة 
ه . جوازه . 

( الباجور الحزئية ل ؟١‏ قيراير سرئة 
“لاص ١٠١١١‏ رقوكه" ). 

قسمة العقار من اختصاص انحاكم 
بفرز الوقف من الملك . وبع الوقف 
لعدم إمكان القسمة بغير حاجة إلى 
إذن المحكة الشرعية ودون أن يكون 
فى هذا افتيات على اختصاص المحكة 
الشرعية . 

( القاعية الدكلية - 4؟ يناير سئة ١925‏ 
س١4١آارم‏ 17917 ). 


قضاء مستعجل . مدى اختصاصه فى 
اختصاصه . مق كان من مقتضى الاجر آء 
المطاوب صدوره . وجوب تطبيق 
المستندات على الطبيعة لتحقيق انطياقبا 
( فض مدلى سل ٠١‏ ينابر سنة ١58057‏ 
س ١١98‏ رقم 45؟1). 


قع الغش والتدليس. وجوب استصدار 
أمى من القاضى يتأبيد ضيط المواد 
المشتبه فها . عخالفة القانون موجية 
الإفراج عن المواد . وللقضاء المستعجل 
التدخل مق توافر الاستعجال . 

( مصر الكلية -- ١؟‏ نوفير سنة 3156١‏ 
س ١448‏ رقم 8454). 


قواعد التيسير قرار مجلس الوزراء 


فى وب ينامر سئة ,م44١‏ و7١‏ أغسطس 
سنة م4١‏ وكتاب المالية الدورى فى 


؟ر 


نجلة امحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلاثون 


5 فبراير سنة ,م154 . حظر انتفاع 
الموظف من قواعد التيسير إذا سبقت 
إفادته بو اعد التنسيق قرار تفسيرى . 
تضمنه حكاً جديداً . سريانه على 
الدعوى الى رفعت قله . 

( بحاس الدولة -ل0» أيريل سنة ١5145‏ 
س ١4؟‏ رتم 1م). 

١‏ - قواعدالا نصاف . علاوة الثلاثين 
سنة . منازعة حول استحقاقها . 
وما يترقب على ذلك ممى. تعديل 
المعاش , منازعة فى تقدير الراتب 
والمعاش . اختصاص الحكة بولايتها 
الكاملة . عدم التفيد يعاد الستين 
يوماً . 

؟ قرار إدارى . صادر ملل 
سلطة عليا . لا تملك سلطة إدارية 
تعديله إلا بتفويض ء 

( مجلس الوولة ‏ : ١‏ أبريل سئة ١545‏ 
س!1١1؟رقم‏ »5 ). 

١‏ - قواعد الإنصاف . قرار بجلس 
الوزراء فى .م يناير سنة .6و١‏ . 
تقديرها راتياً لكل مؤهل درامسى . 
سريانها على من يعينون أو يحصلون 
على هذا المؤهل مستقيلا . القرار 
لمك كور قرار تنظيعى . 

؟ ‏ قواعد الانصاف . قرار مجلس 
الوزراء فىه؟ من نوشر سنة .و١‏ . 
تعرضه ققط لغلة الشبادات الإضافية . 
عدم منح الزبادة المقررةلما . شرطه . 
ديلوم معهد الأثار 1 ليس شبادة 
إضافية . هى شبادة عالية متازة . 

م قرار إدارى .. سحيه فى ميعاد 


0 
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الستين يوماً ٠.‏ انقضاوؤه . حصانة 
ا 

( مجلس الدولة ل 5١‏ أيريل ستة 4و١‏ 
ص #9٠‏ ركم .)11١‏ 

قوة الثىء المقضى يه . اشاب 
منطوق . المادتان ؟؟ و مم من قانون 
عقد العمل الفردى . مكافآة . تعويض. 
مقارنة . شرو طبا .شهادة خاو الطرف . 
مششتملاتها . مبالغة فى الدفاع . مسئو لية. 
نوم القسيل 

( عابدين الجزئية  ١١‏ نوفير سنة 
واس لاأرثم .)191١‏ 

١‏ قوة الثىء المحكوم به . يلاغ 
عن جريمة تبديد . تبرئة الهم لتشكك 
المحكة فى متها . هذا المك لا موز 
قوة الثىء الحمكوم فيه بالنسبة إلى 
دعوى البلاغ الكاذب من أسئدت 
إليه الجريمة على من بلغ فى حقه . 
للحكة أن تنطر دعوى البلاغ الكاذب 
بكامل حريتبا . 

0 إثيات 8 مبلغ تجاوز نصاب 
الششبود . عدم الدفع بمدم الجواز 
وسماع الشهود على المبلغ فى مواجهة 
الهم . الأخذ يشبادة الشبوذ . جواذه . 
( تقض جنا سب ١١‏ ديسمير سنة موا 
ص ١4١‏ رقم 407 ). 


رك( 
١‏ كدر . ثمهادات . لسعيرها 0 
دبلوم مدرسة الخدمة الاجتايسة. 
دبلوم عال. . قرار مجلس الوزراء ى 
5 أ كتوبر سلة +114 . شهادة 


نجلة المحاماة 
التجارة التوسطة نظام حلايث . 
؟ - كادر سئة ومو . شبادة 
الحاسية . التجارة المتوسطة نظام قدم . 
تعادل شهادة إمام الدراسة الثاوية 
قسم ثان وم شهادة الدراسة الثانوية قسم 
عام . اعتبارها موهلا للالتحاق 
كدرسة الخدمة الاجماعية : 


+ ب شهادات . تسعيرها . عدم تأثيد 
ذلك على الناحية العلية . أحكام قرار 
مجلس الوزداء فى ١5‏ أ كتوبر و م؟ 
مالو سنة م146 . عدم تفرقتهما بين 
حملة ديلوم الخدمة الاجتماعية الحاصلين 
على شهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة 
نظام قدم أو حديث . 

( بحاس الدولة -- 54 مارس سنة ١949‏ 
س 4لا ا ركم 45). 


7و كلية الطب . إعلانها المتشور فى عدد 


الوقائح الصادر فى لم7 يوليه سئة 
١847‏ شان الالتحاق بالسنة 
الإعدادءة . مقصور على الطلبة الجدد 
دون الرأسيين . 

( مجلس الدولة سل ١‏ مايو سنة 44ؤ١ا‏ 
س #0 الاركم .)١48‏ 


(2 


ار لنة الشياخات . الترجيح بين المرثمين 


وضوابط تلتومبا االجنة . خضوع 


قرارها لرقابة الحكة . قصور الأسباب ' 


التي بنت علها اللجنة قرارها أو 
إجمالهآ . مجانية القرار للقاتون. [لغازه ٠‏ 
( بلس الدولة -- م مازس مستة ١5145‏ 
س "١‏ رقم 5 ). 


5 


1 


حل 


17 
لجنة الشياخات . اتتخاب لما . لجنة 
الاتتخاب . إثياتها برية اتتخاب 
سكرتيرها . ثبرت عكس ذلك من 

التحقيق . بطلان اتتخاب السكرتير 
بطلان عملية انتخاب عضو الالجمة 
بالتالى . 
( مجلس الدوة سل 5١‏ يونيه سنة 45 ذا 
ص ١18073‏ رقم 489 ) . 
3 الشياعات . مشيخة . اختيار 
٠‏ لبع ا 
0 العمدة عدا ما نصث عليه 
المادة ٠١‏ من القانرن رتم ١4١‏ لسنة 
4 . أى أن يكون اختيار النيخ 
بالزغيب وعرض النتيجة على لجنة 
الشياخات . عدول اللجنئة عن اختيار 
حائز الأغلبية . إعادة أخذ رأى أهل 
الحصة لعمل ترغيب جديد . الاغلبية 
هنا هى الأغلبية المطلقة . 
( مجلس الدولة -- ”لا مارس سلة ١5145‏ 
س ١١8“‏ رقم 428 ). 
وس الجنة الضياط , قأنون . وضعه 
ضوايظ للإدازة - وجوب عراعانها . 
عنالفة ذلك م 
لالد جيش . افراح لجنة الضياط 
يرك المدعى فى الترقية ٠‏ ايتتاؤه على 
أسياب غير صميحة . بطلانه . ابتناوه 
قرار الاحالة الى الاستيداع عليه . 
بطلاته دوره . 
م جيش . ترقية . تخطى . عا لفته 
للقانون . ابتناء قرار الاحالة إلى 
الامتبداع على بقاء القائمقام النى 


تخطى فى ترتيبه المدة المقررة للإحالة 


م-_-م ل 


37 


بح 


ند 


يجلة الحاماة" ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 


إلى الاستيداع . بطلان قرار الاحالة . 
إلغوؤٌه. . 

( علس الدولة ل ١8‏ مايو سنة 15145 
س 4هلاركم .)1١8‏ 


و الجثة الفصل فى الطعون . هى 
هيثة إدارية . وجود عنصر قضاق قبا 
( عضو ياية ) لا ينتير من طبيعتها . 
ليس لما اختصاص قضالى . نهائية 
قراراتما . معناه . امتناع التظل منبا 
بالطريق الادارى إما إلى اليئة الى 
أصدرتما أو إلى الحيئة الرئيسية لها . 
ميعاد الستين يوم . الم الصريح 
بالقرار الادارى . قيامه مقام الإعلان 
أو النشى . شرطه . شثمول العلٍ للقراد 
ومحتوياته . 

©« تنظل إدارى . شرطه . وقفه 
لسريان ميعاد الطعن . أن يكون القرار 
المنظل منه مما يجوز لجرة الإدارة الماملة 
تعديله سواء من تلقاء نفسها أو بناء 
على النظل . 

 »‏ قرار إدارى . نهافى . تظم إلى 
الميئة الى أصدرته ٠‏ غيدا متتج 
المقصود من كللة ( تهائية ) الواردة فى 
قانون مجاس الدولة . هى القرارات 
الادارية التى تنثى. حالة قانونية أو 
تعدل حالة قانونية سابقة ولم ينص 
القانون على طريق للنظل منبا أولا 
أمام الهيئة الادارءة العاملة . 

( بلس الدولة - ١؟‏ بابو سنة 45 وا 
س١108ه‏ ركم 4؟؟ ) . 


الجتة . صمة انمقادها . العضو 


4 


الذى يصح به الانعقاد هو الذى له 
رأى معدود فى المداولة . الرئيس له 
صفة العضوية . 

٠‏ لجنة . دعوة الأعضاء . ازومبا 
لصحة الانمقاد . لا محل لها إن كان 
من المسل عدم إمكان حضور العضضو 
لمرضه . عمل غير مجد . لا محل له . 


م - جيش . ضابط . تقد الادارة 
عدم صلاحيته للأرق إلى رتية اللواء . 
ترخصبا فى ذلك . لاعس دم 4 
لسنة مبو١‏ . شرطه . عدم إساءة 
استغال السلطة . 


( مجاس الدولة -- ١8‏ مايو سنة ١545‏ 
س 18اذرقكم 1١؟1).‏ 


8 لجنة خا لفات الترع والجسور‎ ١ 
: جنة إدارية . ذات اختصاص قضاق‎ 


ب اختصاصبحكة القضاء الادارى . 
فقرة »« من المادة هم من القانون 
تم ١١‏ لسئة ١45‏ . الاختصاص 
منوط بالطلبات الى يقدمها بالغاء 
القرارات الادادية النبائية . قرار 
[دارى . معيار النظر ليه . الشكلى 
أم الموضوعى . القانون رتم ه لسنة 
4 أخذه بالمعيار الشكلى . كائئف 
لاختصاصثابت للبحكمة فى ظل القانون 
دم ١1‏ لسنة 84 لا أمى [إنشاء 


م لجئة عخالفات الترع والجسور . 
أحكامبا 5 لا تائف إلا إذا كانت 
صادرة بالحيس . شرط قبول 


مجلة الحاماة ‏ فهرسست السئة الثانية والثلاثون 


الاستئناف . أداء الثرامة ومصاريف 
إعادة الثىء إلى أصله . مادة ,رم من 
لانحة الأرع والجسور والمادتان 1 
و١١‏ من قرار ١>‏ يوليه سنة .مؤم١‏ 
بلائحة الاجراءات أمام لجنة خا لفات 
ابرع والجسور واللجنة الخصوصة . 
؛ ‏ قرار إدارى . إعلانه . مادة ؟ 
من القانون رتم ١١9‏ لسنة 14 . 
العم اليقينى بالقرار وعتوياته . قيامه 
مقام العلم . 

ه - عا لقا تالترع والجسور . تحرير 
عضر الخالفة من اختصاص مبدس 
المركن أو من يندبه البامعبتدس 
لذلك . الحاكة م#. إاختصاص 
اليا تدس .عدم جواز لول المبندس 
الذى حرر المحضر محله فى الحكة . 

+ محاكة ٠‏ عدم جواز امع بين 
صفتى الاتهام والحم مالم ينص العانون 
صراحة على ذلك . 

( مجلس الدولة ل 8؟ مارس سئة 1١5145‏ 
س لالاارقم 89). 


رع 


و مجالس ملة. مالم يصدر 
يشأنها قرانين منتظمة ٠.‏ واعتمد 
رؤسازها . فى هيئات قضائة 
استثنائية. تصحيح موقفها بقانون مم 
سئة ه41١‏ والمادة > من الدستور. 
؟ ‏ اختصاص اما الشرعية 
بالفصل فى أقضية غير المسلين . 
قصوره على حالة اختلاف اللة . 

مو # اختصاص إنه هيئة قضائية. 


ال 


00 
يتعين نحالة الطرفين وقت رقع القضية 
ولا ينيد من الاختصاص تغيير الحالة 
أثناء سيرها . 

( الفاهرة ب مستمجل -- 5 نوقير سستة 
(عؤلس 4١7؟ارتم .)١54‏ 
5 مجلس بلدى . له شخصيةاعتباربة. 
من مثله فى التقاضى . 
اختصاصيمحكة القضاء الادارى. 
طلب إلغاء قرار إدارى مجصاوزة 
حدود السلطة . شرطاه )١(‏ قرار 
إدارى. وصفه. 0( مصلحة شخصية. 
يما . 

# ب دعوى . مصلحة . أعضاء يجحلس 
بلدى . لم مصلحة فى إلغاء القراد 
الإدارى الصادر من جهة الحكرمة 
المركزية فى شأن من شؤ ون المجالس 
الممثلين فيه . الصفة فى التقاضى فى 
قضاء الالغاء . أندماجها فى المصلحة 
عل خلاف التقاضى العادى . طلب 
إلغاء القرار الادارى للجاوزة حدود 
السلطة . طعن موضوعى عام ميق 
عمل المصلحة العامة . القصد منه مخاصمة 
القرار غيد المشروع ق حد ذاته 
مصلحة شخصية . معناها . 

ع مجلس السياحة والمصايف 
والمشاتى . مرسوم ؛7؟ يناءرسئة)15 
بإنشائه . قصر اختماصه على مسائل 
معيئة . عدم تفويضه وزير التجارة 
والصناعةق إصدارأى قرارأو إعطائه 
الجلس الحق فى إدارة مصيف معين ٠‏ 
ةً مصيف رأس البر . قرار وذير 
الصحة فى نب ديسمير سنة ١4410‏ 


و١‎ 


7/ 
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مجلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلاثون 


الدولة الادارية . من اطلاقات السلطة 
الإدارية . أخذ موافقة ايجلس البلدى 
عند الفصل . ليست لازمة . 

+ - مصيف رأس البر . قرار وذير 
التجارة فى ب أيريل ستة 4و1 
بتشكيل لجنة مصيف رأس الير . 
عخالفته حم 
رتم 145 لسنة .4و١‏ . 

( مجاس الدولة  ٠١‏ مأارس ستة ١545‏ 
س 4١‏ رقم .)1١4‏ 

١‏ - مجلس بلدى . مقاد المادة >ه 
من القانون رقم ه6١‏ لسئة .144 . 
موظفو الجالس البلدية والقروية جميعا 


وحدة إدارية واحدة مر#0. حيك 


المادة ٠؟‏ من القانون 


ترقياتهم وتنقلاتهم . تولى وذير 
الصحة العمومية ذلك. توجيه الدعرى 
اليه . توجيه صحيح . عدم قبول الدفع 
بعدم القبول . 

؟ - نقل . ملاءمته . ما تستقل 
الادارة بتقدبره . شرطه . عدم إساءة 
استعال السلطة . 

( محلى الدولة ل ١8‏ مايو سئة ١9149‏ 
س5١1١ركم‏ 4١؟).‏ 

. مجلس عسكرى . سلطة تأديبية‎ - ١ 
. ولو قضت بما تقضى به احا كم المدنية‎ 
س نائب الاحكام . هو مستشار‎ ٠ 
قانونى لكل من له ارتياط بالمجلس‎ 
. السكرى‎ 


( مجلس الدولة -- ؟؟ مارس ستة ١551١‏ 


سن 18ل رقم185). 


ب 


نف 


زف 


يفصله من مجلس بلدى دمياط . قرار | .هؤام ١‏ ماك حسية . قراراتها . أثرها 
سل . التقسم الادارى لأقسام 


عل أموال القصر . 

ب تقادم مكسب . حياذة . شرطبا. 
( شيين الكوم الكلبة -- 7© توقير 
سنة 81ؤ9اس ١١لا‏ رقم 1١51‏ ). 
حاكة . الأصل فيبا أن تبنى على 
التحقيق الشفوى الذى تجريه احكة . 
إدانة امتهم دون إجراء تحقيق ما . 
لايصح . 

( نقض حناق - مأ دسمير سنة ١965‏ 
س ١4177‏ رقم 254 ). 

حال عمومية . تعريفبا طبقا للسادة 
الآولى من القانون دثم 18 أسنة 
١4١‏ . سريان أحكامهذا القانون على 
هذه المحال ولو كانت تدار لأغراض 
أعرض ترخس اورشن رحس 
( نقش حتالى -- 15 ديسمبر سنة ١5989‏ 
ص ١490‏ رقم 14197١‏ ). 

محلات مقلقة للراحة . جهة الإدارة . 
قيامبا بوظفة البوليس الإدادى . 
وضعبا مشروعا تنسيقيا فى الأحياء 
السكنية للبحال اخسمة للتاجر 
والحرف . تقيدها به عند منح كل 
ترخيص دون أن يصدر بالمشروع 
لانتحة . لاعخالفة للقانون . ولاتعسف ى 
أستعال الحق . ولا يعد محنا لامتياز 
أو احتكار لأحماب الرخص السابقة . 
مادة /9! من الدستور. 

( مجلس الدولة -- 75أبريل سنة 145 وا 
س 8ه؟ رقم 14 ) . 


311 لات عمومية . مادة مام من القانون 


3 


هم 


1 
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مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلاثون 


دثم ىم لسنة ١4و‏ . اشبراطها 
التكرار لجواز الحم بالاغلاق . 

( مجلس الاولة ل ١١‏ مايو سنة 45ؤو١ا‏ 
ص ؟١‏ ركم ١٠١؟).‏ 

. مخاصة القضاة وأعضاء التيابة‎ ١ 
وجوب بيان أوجه الخاصة. الاسباب‎ 
الى استحدثها قانون المرافعات الجديد‎ 
فى المادة ببوبن كأساس لمخاصمة لقضاءَ‎ 
وأعضاء النيابة . الخطأ الموى الجسم‎ 
. وهو ما يقارب الغش‎ 

للنيابة بناء على إذن القاضى . 
ضيط المكاتيات والرسائل بالبريد. 
ولس هناك ما يازمبا بارسال صورها 
إلى أسماما . 

( استثناف القاهرة ل م» نوقير سنة 
+156 ص١9‏ 7 ركم 15). 

مخدرات . رجال مكتب الخدرات قبل 
القانونرم بام وسنة 0ه( ١ل‏ يكونوا 
من رجال الضيطية القضائية . 

( دمياً ل ٠ءديسمير‏ سئة ١ه5١‏ 
ص 24# رقم 52١‏ ) . 


عغدرات . تفتيش . مظاهر خارجية 
تنم عن ارتكاب امتهم للجريعة . جواز 
التفتيش . بدون إذن النيابة . حالة 
النلبس تلازم الجريمة ذانها بفض النظر 
عن شخص مر تكيرأ . 

( قنا الكلية ل ١١‏ مارس سئة ١66١‏ 
س 4« رقم ١8‏ ). 

و مدرس الجامعة . منازعة فى 
استحقاق الدرجة الخامسة بأول 


مربوطبا . قرار مجلس الوزراء فى ٠‏ 


لللل يسبيب سس يس سس سس سبييإاإببيبييسسب سس سسب سه 


220 


145 


املف 


/ب 


أكتوبر سنة +يول . الاستناد إلى 
عدم صصندونر قرار باستيقائه ضمن 
أعضاء هيئة النتدريس ٠.‏ المنازعة ف 
ذلك منازعة ق مرتب . اختصاص 
الممكة طيقاً للفقرة الثانية من المادة 
الثالئة هن قانون مجلس الدولة دتم 4 
سنة 1445 . رفض الدفع يعدم 
القبول . 

؟ - هيئة التدريس بالجامعة . قرار 
جل الوزراء فى + أكتوبر سنة 
145 شرط الانتفاع بأحكامه . 
استبةؤاهم فى وظائفبم . مقتضى ذلك 
قيا مكل جامعة ببحث كل عضو .تر اخيبا 
فى ذلك . مجافاته لروح القرار وتعطيل 
الاحكام وابتداع لرخصة جديدة م 
ترد قمه . 


م # جامعة فاروق.التعيينفى وظائف 


. التدريس . عدم الحصول على 


الدكتواره . جوازه 7 

( مجلس الدولة - 98 أبريل سنة 1945 
س * 8ه رقم 19؟١1).‏ 

مراقية . العود للاشتباه . الحد الآدى 
للنراقبة سنة 

( تفض جناي ل 7 نوفير سنة 1586 
س ١65‏ رقم 1856). 

مراقية ‏ حدها الإدن المقرر فى اللمادة 
5 ؟ من الرسوم بقائون رثم 58 
سنة م4١‏ هو سنة . 

( نقش جناي - ١8‏ دسمير سنة ١985٠‏ 


س ١41١07‏ رقم 424 ). 


مرض الموت . يبغ . تقارب التاريخين 


م 


ضرة 


هذ 


نهد 


24 


6 


ليلذ 


بجلة امحاماة ‏ فهرست السئة الثانية والثلائون 


ليس كافيأ للحكم بقيام مرض الموت ٠‏ 
ضرورة بيان نوع المرض . 

( طنطا الكلية ل 4 دسمير صئة ٠‏ هوا 
س 1غ رقم 191)ء 


مستولية . مخدوم . خادم . شرط قيام 


-ق الآول فى رقابة الآخير. اعتبارها 


مستولية استثثائية . 

(الفاهية الكلية - م مايو سنة 1هؤا 
ص 99 رقم 4؟1). 

مسئولية جنائية . قتل خطأ . قول امتهم 
إن المزلقان الذى وقعت الحادثة أثناء 
المرود فيه لم يكن عنده خفير . لا خلى 
امتهم من المستولية الجنائية . 

( تقش جنا مس ٠‏ اكتوير سنة ٠‏ هوا 
س ١28415‏ رقم 945). 


مسئولية شيئية . أخذ المشرع المصرى 
ما . المسئولية التقصيرية . تكون 
عند مل يقع الضرر بالعامل أثناء العمل 
وليس يسيب العبل . 

( عابدين الجزئية ل 4 ؟ مايو سئة ٠8و١1‏ 
س ١618#‏ رقم .)83١‏ 

مسثولية صاحب البناء عن سقوط 
ميانيه . رهن بعلله حالته علا أكداً . 
( مصر الكلية -- ه ديسمير ستة 1580١‏ 
ص ١4م‏ رقم ١٠؟).‏ 

( القاهية ب ١5‏ نوقير اسنة ١591‏ 


س 386 رقم ١61؟).‏ 


/ 
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لنظرها يوم كذا فى التقرير . عدم 
ذكر ششىء فى خاءة التكليف بالحضور 
ف الجلسة المحددة . عدم حضور 
المعارض أو محاميه مذه الجلسة . 
الحسم باعتبار الممارضة كأما لم تكن . 
حكم مشوب بإجراء باطل . وجوب 


نفهية , 


( تقش جنا س ٠‏ © |كتوير سنة ١58٠+‏ 
ص ١8؟1١ا‏ رتم 44؟). 

معارضة . تقديم محا المتهم برقية مه 
بأنه مريض لايستطيع الحضور. الحم 
باعتبار المعارضة كأنما لم تكن دون 
رد على ما اعتذر به المّهم . لا يصح . 
( تقض جنا ل 3٠١‏ توفير سنة هوا 
س ١08‏ رقم 99 ) . 

ذ معاشات . القانون دنم م 
لسنة 149 . مادة + منه . معاش ثم 
قيده على الأساس ال حدد و مقتضى 


القوانين . قانون يصدر بربط المعاش 


على أساس آخر بأثر رجعى . خروج 
الدعرى عن نطاق المادة.رفض الدقع 
بعدم القبول . 1 

؟ - استثناءات . قرار يجلسالوززاء 
فى ٠7‏ | كثو بر سنة و6١‏ عناسبة تطبيق 
المرسوم يقانون رتم ١4‏ اسنة ١544‏ 
الخاص بإلغاء الاستثتاءات 
سريان هذا الآخير على العلاوات 
القانونية المستحقة للموظفين المحالين 
على المعاش طبقا لقرار [نصا ف المنسيين ٠‏ 
الصادر فى م يوليوسنة م440١‏ . مناط 
تطبيق قرار الانصاف أن يكون قاماً 


ا 


فى خدمة الحكومة الحقيقية قصلا 


كلذ 


بجلة الحاماة ‏ فهر سست السئة الثانية والثلاثون 


فى أول يوليو سنة 4و1 . 


( مجلس الدولة سب ١8‏ مايو سنة ١45‏ 
س لاا أرقم ا ١؟).‏ 

١‏ معاشات عسكرية . المرسوم بقانون 
دم ذه لسئة. مو و . المادة الأول مئه. 
حصرها الأشخاص الذين يسرى علييم 
بيانبم . الموظفون والمستخدمون 
الملكيون الشاغلون وظائف عسكرية . 
معامتهم على مقتضى تانون المعاشات 
الللكة . 

؟ ‏ معاشات عسكرية . المرسوم 
بكانون رقم وى لسنة .0و١‏ . عدم 
سريا نه على القواتينالمرابطة . لاتعتير 
من وحدات الجيش. 

د رتبة عسكرية . لايتحتم أن يكون 
صاحبها منضياط الجيش . للك منحبا 
لجع الضباط فى البو ليس وفى مصالم 
الحدود وشفر السواحل ومصايد 
الأسماك والقوات المرابطة ٠.‏ وجيعهم 
ليسوا من ضباط الجيش ذاته . 

؛ ل وظيفة عسكرية بالقوات 
المرابطة . التعيين فيبا . لايترتب عليه 
حتيا معاملة شاغلها بقانون المعاشات 
العسكرية . قرار محل سالوزراء فى وم 
سيتمير سئة 1441 خاص يضياط 
الاحتياط الذين يعينون يتلكالقوات . 
( بحلس الدولة اا مابو سنة 15 
ص 51١8‏ رقم 75١‏ ). 

١‏ معاشات ملكية . مادة 5 من 
المرسوم بقانون رق بام لسئة 19 . 
عدم انطباقها إلا على المنازعات أو 


الدعاوى الى ترى إلى تعديل مقندار . 


تت 33 3333 0 ع يي ييا ااا 2000010010110 
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مي ا 
المعاش يسبب الخطأ . مطالبته بتعويض 
الفرد يسبب الإحالة [لىالمعاش بطريقة 
مخالفة للقائون . عدم التقيد بالميعاد 
المبين فى تلك المادة . قبول الدعوى . 
؟ ‏ موظف . إحالته الى المعاش يثاء 
على طلبه . قرار إدارى شرطى . 
شرطا صحته . تخلف أحد الشرطين 
يطل القرار . 

؟ - قرار الإحالة إلى المعاش . هتى 
يبطل )١(‏ إذالم يقدم طلب . () 
عيوب الرضاء . 99 استرداد الطلب . 
ج - طلب اسار دادالاحالة إلى المعاش. 
القرار الصادر: حفظه . تأسيسه علىقرار 
الإحالة الباطل . بطلانه يدوره . 

ه - قرا إحالة الى المعاش - قرار 
حفظ طلب استرداد طلب الاحالة الى 
المعاش , صدورهما باطلين . تعويض 
عهما . جوازه . ' 

( بملس الدولة  ١١‏ يوليه ستة ١5145‏ 
ص ١45١‏ رقم 2178). 

معتوه . بطلان تصرف العتوه. 
حصوله لانسسدام الارادة . جائزآ 
سواء كان حجر على المعتوه أم لم 
( تقض مداق ع توفير سنة ١381‏ 
س ٠١١١رقم .)1١89‏ 


١‏ مناقضة فى التوزيع . التدخل فى 
المناقضة فى التوزيع . جوازه لمن سقط 
؟ ‏ التدخسل ف التوزيع حسب 
البرجات . جوازه من لم يعان . 


/ 


7 


فك 


بجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الثانية والثلائوت 


م الرهن الحيازى . عدم نيديد 
( طنطا الكلة ع 88 أبريل سنة هذا 
ص ١١98‏ رقم 19539 ) 5 


منسيون . قرار يجلس الوزراء فى م١‏ 
من ينابر سنة 1464 . قله إلى 
اسعاف قداى الموظفين . متى توافرت 
الشروط المطاوءة . عدم قصره على 
المنسيين . : 
( مجلس الدولة -- ١١6‏ يونيه سنة ١51415‏ 
س 8١٠١١ارقم 1!70٠‏ ). 


وما فوع : متاجز . العلافة 
بنهما . القانون ١؟١‏ سنة 1541 
لايحوز الفصل فيا لم يرد فيه إلا من 
القضاء العادى . 

؟ ‏ عقد الاجارة ‏ منثىء لحقوق 
شخصية . 

( عابدين الجزئية - * يونيه سنة 14.01 
س ٠١7‏ رقيه" ). 


٠‏ - مؤهل دراسى . عدم توافر 
الشروط القانونية لاعتباره معادلا 


للاؤملات المصرية . الالتجاء فى إئيات 


هذه المعادلة إلى التدليل على القيمة 
العلبية له أو غير ذلك . غير منتج . 
العيرة بالشروط القانونية . 

؟ ‏ مؤهل دراسى . إقران نقابة 
المبندسين بتعادله مع بكالوريوس ‏ 
لايقيد الحكومة . العول عليه هو 
بالقواعد المقررة بالقوانين المالية 
ومنها قوإعد الانصاف الصادرة فى.م 
ينابر سئة 1144 والدكريتو الصادرى 


اا 


6 


5/ 


٠ أبريل سنة نم1‎ ٠ 

( مجلس الدولة 8؟ أبريل سلتة 49ؤ١ا‏ 
س 548 رقم 1١40‏ ). 

مكافأة عن الفصل . لانمحة 
مكافآت مصلحة الس الخديد . تضمتها 
م مدة الخدمة السابقة عند اعادة 
الموظف إلى عمله . حصوله على المكافأة 
طبقاً لها . عدم جواز استناده إلى 
قرارى مجلس الوزراء الصادرين ق 
م« من ينابر سئنة .4و١‏ و9١١1‏ من 
مايو ممنة 114 يشأن ضم مدة الخدمة 
السابقة. خضو عه للأحكام تلك اللانحة . 
( مجلس الدولة ل ١9‏ مايو سنة 49و9١‏ 
س 5١5‏ ركم 8١؟).‏ 


موي 


١‏ - هوظف . تعييله . حصوله على 
شهادة عالية من عمصر م شهادة عالية 
من الخارج . قرار مجلس الوزداء فى 
سلة م9١‏ . يقضى عنحه الدرجة 
الخامسة . استمرار هذا الحم فىكادر 
سئة 1م17 . العمل به قد بطل يكادر 
سئة م4١‏ بالنسبة إلى من يعينون فى 
خدمة الحكومة بعد صدوره . قرار 
سنة. 144 يقطى بزيادة فقط فى الراتب 
لمن حتصل علىد بوم الأثار يعد حصوله 
على ديلوم المعلمين العليا أو ليساقس 
الاداب ٠‏ 

؟ ‏ موظف . صدور قرار متعلق 
بأقدميته لظروف خاصة . عدم جواذ 
مده إلى حالة أخرى بطريق القياس . 
امتناع ذلك فى المسائل المالية . 

( جلى الدولة ل 6٠؟‏ مايو سنة 1١545‏ 
س 155 رقم 7399 ) . 
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١‏ تجلى الدولة ل مايو سلة 45وذ 
س الالا رقم 1١11‏ ). 

فى الوظيفة . يعتير عقوية تأديية . 
عدم جواز توقيعبا إلا من مجلس 
اتأديب انختص , ديكريتو مم من 
مارس سنة 14.1 . 

( مجلس الدولة - أول يويه سنة 45 ة١1‏ 
ص لالا ٠١‏ ركم 1١84‏ ). 


القضايا اليلدءة إلى وظيفة رئيس القسم 
الإدارى بالأقسام الصحية . اختلاف 
الوظيفتين درجة واختصاصا . انطواء 
القرار على عقوبة من غير الطريق 
التأديى . عخالفته للقانون . بطلاته . 
( ملس الدولة ل ويونه سلة 1١545‏ 
س *١١١ارتقم 7191١‏ ). 

موظف . مدد الخدمة السايقة . قرار 
مجلس الوزراء فى .م يناءرسنةع ووو » 


ومارس سئة ائو١.‏ عدم تناولها . 


ضم مدد الخد مة النى تقضى فى الحكومات 
الأجنية أو فى الجهات الموجودة 
بالخارج . 

( مجلس الدولة - غم ابريل سنة 1١5414‏ 
س 4١ه‏ رقممي5١١).‏ 

و موظف . فصله. ساطة الحسكومة 
فى ذلك . قيام المصلحة العامة. انحرافبا 


. - عتها . إساءة. استمال السلطة . الغاء 


قرإد الفصل . 7 


؟ ‏ موظف . إحالته إلى الماش 
بقرار غير مسيب . التراض أنه 
صحيح وفى حدود المصلحة العامة . 
على طالب الإلغاء إثيات المكن . 


...م قرار إدارى بفصل موظف 


من غير الطريق التأديى . الام العالى 
الصادر فى ع؟ دسسير سئة م8م1 . 
طلب إلغائه . التفرقة بينه وبين طاب 


التضمين عنه.. شروط إلغاء القرار . 


إساءة استعال السلطة. شرط التضمين. 
يكنى لقبول الطلب . ثبوت عدم قيام 
المسوغ وصدوره فى وقت غير لاثق. 
على الحكومة إثيات أن الفصل كان 


الأسياب جدية . 


( مجلس الدولة - ؟ أيريل سنة 1١545‏ 


امع 


2101 


س 4١ه‏ رقم .)1١17١‏ 

موظف . مدة الخدمة . فصله بعرار 
تأديى . إعادة تعييئه . عدم جوان ٠‏ 
ضها. شرط الضم . ألا يكون اتهاء 
الخدمة السابقة بسنب قراز تأديى 
أو حك مانع من التوظظفب أن سوم 
السلوك . 

( بحاس الدولة ‏ ؟ ابريل سئة ١5145‏ 
س 55" ركم ١‏ ١١).ء‏ 

و موظف . قيده على درجة أعلى . 
لا يعدو أن يكون إجراء تهيدياً 
لتزقية . جواز العدول عنه . لا يكسب 
حقاش 

٠‏ تنسيق ترقية إلى الدرجة الثانية 
وما فوقها بالاختبار . الاختيار يقوم 
عل المفاضلة وتخطى الآقدم إلى الأحدث 
م كان أفضل .. ترخص الإدارة . 


١١ م-‎ 


كم 


مجلة الحاماة - فهرست 


المئة الثانية والثلاثون 


صو مسمس 


0-0 


لا معقب من المحكة . عدم إساءة 
استهال. السلطة . 

( مجلس الدولة ل ٠١‏ أيريل سنة غ54١‏ 
س "41١‏ ركم 45 ). 

. موظف . وكيل الجامعة . تعيينه‎ ١ 
مادة به من القانون دم 8م لسنة‎ 
برسوم بناء على طلب وزير‎ 4 
المعارف . استقلال السلطة التنفيذية‎ 
بتعريته دون الجا معة , خصومةفبا يتعلق‎ 
بإلغاء مسوم الثعيين أو التعويض‎ 
عنه . وجوب تزجيهبا قبل وذارة‎ 
. المعارف العمومية‎ 

- دقع فرعى . القول بسريان أثر 
انون مافوراً أو عدم سرياته . 
لا يكون محلا لدفع فرعى . هو بحث 
موضوئى . 

© سريان القانون على الماضى . 
عدم سريان. القانون, على الماضى 
إلا بنص خاص أو كان مفس رآ للقانون 
القيدم . «وادث تقع يعد العمل 
بالقا نون الجديد يلحقبا أثره وينطيق 
عليبا . ٍ! 

- سريان القانون على الماضى . 
قوانينترتي المصال العامة أو تنظيمها. 
استحداث تغير أو تعديل قيبا. 
يلحقبا أثر القانون الجديد . ليس ذلك 
سحا القائون الجديد على الماضى بل 
إععالا له منذ نفاذه . ليس لاحك أن 
يستمسسك باستمرار نظام رؤى للصالح 
العام تغييره بالقانون الجديد . 
ه ‏ موظف . وكيل الجامعة ‏ 
القانون دم حي عئة م14! . تعيين 


ادك 


/اهةة 


1/1 


وكيل جديد بناء على هذ!: القاتون في 
المدة الباقية من وكالة سابقة ليس سحاً 
للقانون بأثر رجعى . بل انصب على 
استمرار وكالته . الآثر الحالى للقاتون. 
هو من خصائص القوانين المرتية 
والمنظمة ليصا العامة . 

( ماس الدولة سل ٠١‏ ابريل سئة 41و١‏ 
س 94# رقم 5م) ٠‏ 


موظف . نقله مندرجة فنية إل درجة 
كتابية . شرط جوازه . إذن ممرن 
وذادة المالية . 

؟ ‏ مؤهل فى . شبادة مدرسة 
الحصلين والصيارف . تعتير كذلك . 
القول بأن هذه الشبادة لا قيمتها فى 
وذارة المالية فقط . لا يلتفت [ليه. 
الإنصاف . عام يسري على جميع 
جهات الحكومة بغير تخصيص 
أو تغريق . 

( علس الدوة  ١‏ أبريل سئة 1١5145‏ 
س 6١٠١‏ رقم 9 5). 

موظف . نقله . مكان أقل ملاءمة . 
تصمفف . مسو لية رب العمل . قانون 
العمل الفردى . 


( عابدين الجزئية -- ١١‏ أبريل سنة 
هذا س ١(الارقم‏ ١ا١).‏ 


١‏ موظف عبوى دلثم . العمدة 


والشيخ ٠.‏ اعتبارهما كذ لك..اختصاص 
امجمكة. ينظر الطلبات الخاصة بفصل 


ش . :.: .الموظفين العموميين الداتمين. بالطريتي 


دلي . 
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؟ - قوة' الثى. المحكوم فيه . منى 
تعر متوافرة . 
؟ ل لجنة الشياخات . تهمة إدارية . 
عدم تعليقها . الحكم فيا تعليقاً جازماً 
على تفيجة الحكم فى جناية لا يمنح 
اللجية من أن تحام الشيخ باعتباره 
موظفاً مسئولا فى القربة عن الآمن 
ومكلفاً بالسل على منع الجرائم . 
حريتها فى استخلاص الوقائع التى تنى 
عليبا قرارها . 
؛ # لجنة الشياخات . محاكة تأدببية . 
السير فيبا . استياق الوزير الآ ورفته 
المتبم . عدوله عن قرار الرقت والسير 
فى إجراءات المحاكة . عدول سلم . 
ه - وظيفة عامة . تطلبها من الموظف 
حيادآ أو صرامة . تقدبمه المصلحة 
الشخصية عل المصلحة العامة . تقصير 
فى واجباته . 
( بحلى الدولة --- 94 مايو سنة 1١545‏ 
س 50984 رقم 01( ). 
ذ9- موظف عوى دام . مناط 
دائمية الوظيفة . شيخ بلد . موظف 
عبوى دام . الراتب . ليس من 
خصائص الوظيفة أو مستازماتها . 
؟ ‏ لجئة العمياخات . دفاع أعانئ 
أمامها. عدم بحث اللجنة له أو استقصائه . 
عخالغة قرارها للقانون . [ِلماء . 
( مجلس الدولة - لأول ماري سنة ١545‏ 
س ١5‏ رقم 4 ). 


١‏ موظف فى بقسم قضايا الحكومة. 
الانون :دم ١‏ لسنة 8#( المنضم 


يجلة امحاماة فهر ست السئة الثانية والثلاثون 
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0# 
لأفلام القضايا ٠‏ مشاءية بين موظف قم 
القضايا وبين رجال النياة من حيث 
المرتبة والمرتب . جدول المرتيات 
الملحق يقانون استقلال القضاء.سريانه 
على الموظفين الفنيين بأقسام قضايا 
الحكومة. 

؟ ‏ قواعد الإنصاف . إنصاف 
الأوظفين الخاضعين للكادر العام . علته. 
حرمانهم من علاواتهم . عدم توافرها 
بالنسبة إلى أصحاب الكادرات الخاصة . 
قرار مجاس الوزراء فى ؟١‏ من :وير 
سنة ووو . 0 

م« قانون . لا يعدل إلا بقانون . 
قرار مجلس الوزراء فى ١٠‏ من نوفير 
سنة ٠ ١1‏ لا تأثير له على القانون 
دق ١‏ لسنة ووو . 

( حلس الدولة ل ١5‏ بونيه سنة ١5415‏ 
س ١١١”‏ رقم ١8؟).‏ 


١‏ - موظفون.مصلحة الس الحديد. 
مديرها.سلطته على الموظفين . المرسوم 
بقانون رقم و«السنة ١‏ مرؤوسوه 
القائمون علا بإدارة فروع المرقق - 
لا ملكون شيئاً من الاختصاص ق 
شتونالتعميئات والترقيات والجزاءات. 
تأييد ذكريتو مب مارس سئة ١٠.1‏ 
لهذا النظر . ' 

؟ ‏ سلطة تأديبية . تجد يدها ٠‏ أمر 
يتعلق بالنظام العام ٠‏ ليس للسلطة 
الختصة التزول عن اختصاصما أو إناءة 
غيرها فيه . 


4 


مج الحاماة ‏ فهر ست السئة الثانية والثلاثون 


لائحة عامة . يكون جرءاً من شروط 
خدمة الموظفين العامة . 


ع مامية . تعريفها . ما يستحقه' 


المرظف لقاء خطالعته . مركب . 


ما يسحفه الموظف علاوة على الماهية. 
لآى سيب آخر بموجب لانحة أو: 


م هرتب ٠‏ مدلوله حسبالفقرة ٠‏ 
من المادة ؛ من قا نون[ تشاء مجلس الدولة. 
وله الماهبة . النص على الماهية فى 


القانون رقم ١‏ لسئة .م1وؤ.المقصوه أ١‏ 


بذلك التنبيه إلى أنحكباحكم المرتبات 
قطماً للخلاف . 

و - بدل. الشنفر . متازعة يشأنه . 
اختصاص الحكة . 

7؟ ‏ عقوبة ٠‏ توقيعبا على الموظف . 


<٠‏ يحب أن يحكون منصوماً علها فى 


القوانين واللواح رأنتوقع من صاحب 
الحق فى ذلك , ٠‏ 


١5415 نجس الدولة ل 74 مايو ممنة‎ (٠ 


1 


س 79 ورتم 517١‏ ). 


١‏ هواعيد رقع الدعورى . مى 
يبدأ . من النشر . ما ميثه . الع الذى 
ب« ميعاد رقع الدعوى . تظلم . 
وجوب إعلان صاحب الثنأن بالقرار 
الصادر ف النظل أو نشره . فوات هدة 
الآربمة الأشبر . غير كاف لجربان 


. الميعاد . القانون دتم ١١+‏ لسنة 


45 . صدور القانون رتم و لسنة 
1 معدلا لمذه القاعدة . 


عدم 


ذ 


سريانه على الدعاوى التى رقعت قبل 
نفأذه . 

ع تظل . قرار إدارى لا يحوز 
الرجوع فيه . ترقية بمت على خلاف 
القانون . لأ تنثىء حقا مكتسياً . 
جواز الرجوع فى القرار إدادياً . 
فضلا عن اللجوء للطريق القضا فى 
الميعاد القانوق . 

تنسيق ‏ تر قيب درجأته حسب 
الوظائف لا اللؤهلات . على عكس 
الانصاف . درجة وظيفة تدخل فى 
الكادر العالى والإدارى 5 انتفاع 
صاحبها بالتنيق ولو لم يكن جامعيا 
والمككن صحيح فق الكادر الفنى 
العادى والكتانى نش 

( مجلس الدولة -- ١١‏ مارس سنة 1١545‏ 
س 4ه ركم  )1١9‏ 


وانداعواعد . الستين يوما . قرار 8 
إدارى لاحق لقانون إنشاء مجلس 


ش الدولة . عدم ثبوت إعلانه أو نشره . 
. بقاء المعاد مفتونا . قبول الدعوى . 


م« الازهر . إيثار بعض كياته 
ملاءمة أو عدم ملاءمة اتياع نظام 
مغين . تستقل الادارة بتقدره 8 
لا معقب من المحكة . مالم يشب 


. بإساءة استمال السلطة‎ ٠ 


4 


١54 ان الدولة  /؟ أبريل سئة‎ ( ٠ 


ص ١11؟‏ رتو هة ). 


و مواعيد . ميعاد الستين .نوما . 


:قرأار إداري .٠‏ صذور قزار إداري 
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ه25 


1 


/ة 


لاحق لم ينشىء حالة قاتونية جديدة . 


عدم خلق ميعاد جديد . 


؟ مجلس البوليس الاعلى . قرأره 
فى أقدمية الضابط قاطعة . التظل مثبا. 
لايقطع ميعاد رفع الدعوى . انقطاع 
الميعاد متوط بإمكان عدول الجهة 
الادارية عن قرارها المطعون فيه . ' 
( جلى الدولة ل ١4‏ أيريل سنة ١45‏ 
س 5١4‏ رقم 54"). 

مواعيد المعارضة فى ال حكام الغيابية . 
والقا نون السايق . متى يبدأ ومى ينتهبى. 
[تبازه عند مضى الآربع والعشرين 
ساعة من تاريخ العم بتنفيذه ٠‏ عدم 
خضوع هذه الهيئة للقائون الجديد إذا 
ذل العمل د 

( قنا الكلية ل ؟١‏ مارس سئة ١968١‏ 
س ؤؤ5 رتم 158) . 


و مواعيد الستين يوماً . بدء 
سريانها . من تاريخ النشر أو الاعلان 
أو الع . عبء الاثبات على الحكومة. 
؟ لامحة السيارات . رخصة قيادة . 
المادتان و١‏ ومم من اللانحة . جودة 
النظر . الحول . كالعور مافعمن[عطاء 
الرخصة . لاريصح التحدى يعدم تعد يل 
اللائحة . المتشورات. ماهيتها . تعلمات 
داخلية فنية . تصدر من الوزادة إلى 


موظفيها . 


( مجلس الدولة - ؟١‏ أبريل سنة ١5145‏ 
س ١919‏ ركم لا« ). 


و ميعاد الستين يوماً . متى يبدأ من 
٠‏ تاريخ نشتر القرار أو إعلان صاحب 


1 


هم 


الشأن به . الع الدى يقوم مقام 
الاعلان . ا 

؟ - كشف المرشحين للعمدية . الطمن 
فيه . تقديه كتابة إلى مأمور المركز 
فى الميعاد 8 تقدم طغن يا لير يد أو 
ابرق إلى وزذادة الداخلية وجلس 
الدولة . لا عبرة يذلك . لا يوجد قرار 
إدارى . يصح رفع دعوى بالغائه . 
عدم قبول . 

مص __عيمدة أو شيخ . فصله تأديماً . 
مضى أ كثر من ثلاث سنوات ميلادءة 
على الفصل عند تنفيذ القانون رتم ١4١‏ 
لسئة 4و( . إدراج اسه فى كشف 
المرشحين . الطعن فى ذلك . قرار لجنة 


. الطعون حفظ الطمن .. قرار صحيح ٠‏ 


عو ل كشيف الناخبين 5 عدم التقيد 
بطلب مكتوب إلى مأمور المرحكرز 
انول فى المادة م من القانون رتم ١4١‏ 
لسنة ١54‏ . دعوى بطلب إدداج 
الاسم . على غير أساس . 

( يحلى الدولة ل 5١‏ يونيه سلة ١545‏ 
س ١854‏ رقم 1490). 

آو- ميعاد رقع الدعوى . متى يبدأ 
فى السريان . من تارجم نشر القرإر 
أو إعلان صاحب الشأن . قظل . رفعه 
إلى الميئة الادارمة الى أصدرت القراد 
أو إلى الميئات الرئيسية ٠‏ وققه الميعاد . 
؟ ‏ ميعاد رفع الدعوى . تظل . 
القول بأن قرار القومسيون البلدى . 
لا مكن [لغاؤه بعد التصديق عليه لعدم 


إمكان الرجوع فيه فلا يقف المبعاد , 


ىم 


5 


.حق اختياره . 


الختامية الى يصبح به القرار نبائيا . 
قبوله للرجوع فيه ف الميعاد بالطريق 
القانوق . فوات الميعاد بالنسبة إلى 
البعض وعدم فواته بالنسية إلى آخرين 
يحعل ميغاد الطعن امآ بالنسبة إلى 
مؤلاء الآخرين . 

( مجلس الدولة -- ه يوئيه سنة ١545‏ 
ص ١١99#‏ رقم 754 ). 


سس ميعاد رفع الدعوى . مادة هم 
من القانون رتم ١١1‏ لسنة 1545 . 
سريانه من إعلان القرار إلى ذوى | 
الشأن أو نثره . | 


عمدة. الاشخاص الذين لم 
مادة ؟ من القانرن 
دقم 14١‏ لسنة 447 . فريقان.. 
الآول يقع لروماً تحت حك المادة + . 
وهم المرتحون للممدية والأشخاض 
الجائر ترشيحهم للشياخة ومشاعخ البلد . 
الثانى من «دفع ضريبة لا تقل عن 
ثلاثة جنهات . هذا الفريق لا معدى | 
من أن تشترط ففهمالشروط المنصوص | 
علها فى قانون الانتخاب العام . مواد 
6هء 1 متب القانون رتم ١48‏ 
لسنة م8١‏ . 


ع اتتخاب. موانع.. من حق 


الاتتخاب . وجوب التزام خدودها . 
.عدم القياس . جرمة بحيانة الآمانة 


المنصوص علبا فى المادة من القانون 


١‏ رقم م6( لسنة ومو1. عدم قباس 
ش الجرمة المنصوص عليا فى المادة ؟عم 


1 


فى 


نف 


كوف 
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عقويات علها . 


( مجلس الاولة ل 4» مايواستة ١549‏ 
سّ ٠‏ ورتم لي 4 3 


ر( 

ناظر . حقه فى محاسية ناظر سلفه . 
قصور هذا الحق على المدة السابقة على 
تعيين الناظر الحالى وكذلك حقه فى 
محاسبة المستأجر الأصلى دون المستأجر 
من الباطن إذا أيبح للستأجر الاصلى 
التأجير منالباطن . الدفع من ا محكوم 
عليه لغير امحكوم له ولوكان صاحب 
مصلحة . دفع غير قانوق . 

( بندر الجيزة المزئية -- 5 سيتمير سئة 
ادؤاص "95١‏ رقم .)١١4‏ 

نزع ملكية . منفعة عامة . نشوء حق 
المطالبة بفوائد القن . عدم تأثر هذا 
المق بتكيف الطلب على أنه رجع 
ألعين . 


( استثتاف مصر - 5١‏ ديسمبر سنة 
«مفلاس 6لا" رقم .)1١١5‏ 

رع الملكية للنفعة العامة . المادة ؟ 
من القائون . حالة الزيادة أو النقص 
فى قيمة الجزء الذى لم تزع ملكيته . 
وجوب مراءاته عند التقدير . 

( نض مدق -- #5 نوقير سنة ١5*01‏ 


س 145 رقم 5910 ) . 


تصميا ل شيك ورقة ظاهر فها أن 


. تاريخ الاستجقاق .هو تاريخ السحب . 


عي شيك , لا يمند بتاريخ التحويل 
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با 


أو وقاء القيمة . | 


3 


ع4 


كا 


يفف 


( نقض حتاثى س  8٠‏ توفير سسنة 
صس556؟١ارق,م‏ 754 )-. 


56!ا 


نصب . ركن الطرق الاحتيالية . | 4١7//#‏ 


رهن . تمثال من التحاس على أنه من 
الذهب والحصول على مبلغ أقل من 
قبمته بكثير . اقتصار الأآمر على 
عرض المهم وقول انجنى عليه . وكن 
الطرق الاحتيالية لا يكون متوافراً . 
تدخل شخص آخر لتأبيده . توافر 
ركن الاحتيال . 

( تقض جتنا - لا فوفير سئة 5و١‏ 
س ١9‏ رقم 901" ) . 


م تسن دقع يسم فول 
الدعوى ارقعها بعد الميعاد: . للبحكة 
أن تحكم به من تلقاء نفسبا . 

« عمدة . مادة ١١‏ من القانون 
دتم ١41‏ لسنة ١40‏ . قرار لجنة 
الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ . 
( مجلس الدولة -- 7١‏ مايو سئة ١949‏ 
س "او رقم 291 ). 

نفاذ معجل . رغم قابلية الحم 
مع الكفالة . مادة 44/؟ مرافعات . 
[إخراج شاغل العقار الذى لا سند له . 
( الزازيق الكطية - 78 ديسسير سئة 
156 س 985 رقم .)١١9‏ 


نفقة. ميالغ محكوم ا للنفقة . 
لا جوز الحجز عليها ولو كانت مودعة 
بالخريئة . الإبراء وصقة الدين 


0 


5/١ 


للك 


لا تلازم . 

( شيين الككوم الكلية س- .© مارس 
سنة لاس ٠دأارتم‏ 7456 ). 
١‏ - نمض . عدم اشتيال الطعن على 
تفصيل للأسباب (لتى بتى عليها . عدم 
قوله شكلا . 

7# سم مقارنة المادة !أ من قانون 
النقض رتم 18 لسنة م١‏ والمادة 
5؟؛ من قانون المرافمات الخالى ٠‏ 
( نقض مدق -- 16 نوقير عمئة 2١‏ ذا 
س 8ه رقم ١84‏ ). 

١‏ - نقض . عدم ممسك المهم يأنه 
كان فى جالة دفاع شرعى . الواقمة كا 
ذكرتها إمحكة تفيد استبعادها قيام 
هذه الخالة . الجدل فى ذلك أمام محكة 
النقض . لايقبل . 

«سإثيات . الآخذ بأقوال شاهد . 
للجنى عليه أو هو المجنى عليه نفسه . 
( نقض جتنا -- ه؟ نوفير استة ١950‏ 
س ١849‏ رقيلا١‏ 4 ). 


تقض . حك بإدائة متهم فى قتل خطأ . 
بان الخطأ ورابطة السبية يينه وبين 
وفاة المجنى عليه . المجادلة فى ذلك . 
لاتقيل أمام محكة النقض . 

( نقض جناي -- لم7 فوفبر سسنة ١56٠‏ 
س ١745‏ رتم 41١4‏ ). 

أ س نقض-. عدم عتم الحم فالميعاد : 
أثره . الرجوع فى ذلك الى قواعد 
قانون تحقيق الجنايات لا إلى قواعد 
قانون المراقعات . 


م8 
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باس تقض . خطاً مادى فى ذكر 
يد لاتأزير 
له فى سلامته .. 


( تقش حتااق ب 4" نوفير ستة مدنا 


اس 545 رقم 415 ). 


"ا 


نقض . القائون الأصلح للتهم . 
صدوره قبل الحكم عليه تمائياً . 


وجوب استفادته مله . 


( ثنقض جنا - م؟ توقير سئة ٠6ة١‏ 


ص 198192 رقم 1415١‏ ). 


؟3ع هم 


نقض . وجه الطعن يتطلب تحقيقاً 
٠ 0‏ انمو إثار» لآول بغر 
لدى محكئة النقض . 


( تقض جنائى - 87 ثوفير سئة ١58‏ 


1 


يليك 


س 7١992‏ رقم " 4). 


نقصن حم ٠‏ لسيييه . يبان أن جربمة 
البتل العيد وقعت بنأء على اتفاق 
سّابق بين المهمين بعد تييتهما النية 
وإعداد الأسلحة ومن ينبا البندقية 
آلنى استعملت ف القثل . عقاب المهمين 
بعقوبة الاشاراك . الطمن فى الحكم 
ا 0 
الى استعملت ف القتل لم بين كيفية 
مساهمة كل من المهمين فى ارتكابه . 
لآ جدوى مله . 

( تقض تجناش ل م7 نوقير سنة ١982‏ 
س ١9439‏ رَكَمْ 4-14 ) ,. 


نقض ٠‏ .جه طعن لا ججد وى "منه :. 


لا يقبل - ٠‏ مثال فم دعوى قتل . 


“3 تقش جناي" س ١س‏ > توفين سنة هذا 
اس 9 ارقي 9978 ). 


ىك 


ا 


ليك 


2 5 


نقض . متهمون بالاشتراك ف يجمهر 
بقصد ارتكاب جرام وبالشروع فى 
القتل . إداتهم ق هذه الجرائم مع 
تطبيق المادة اماع . توقيع عقوية 


الشروع فى القتل . نميهم على الحكم 


من جهة عدم توافر أركان جرعة 
التجمهر ٠‏ لا بحدى . 
( تقض جنا #٠‏ أ كتوير سئة ٠‏ موا 


ص “4 8؟١‏ رقم 9ه" ). 


نقض بخطالم لوست 


( تقض احئأق س ؟ نوفير سئة ١5057‏ 


ص ١191١‏ رقع 9ه” ) . 

١‏ نقض . عدم خم الح فى 
ميعاد العاننة ية الأيام المقررة فالقأنون . 
أثره . 

ا نض . أسباب قدمت بعد مبلة 
العشرة الأيام الكا ملة . لايلتقت اليبا. 


( تقض نات - 1 أ كتوبر سنة 5ك 


.) "1١ مقرا١*؟«ه#4 ص‎ 


اليماه. ع" 
( نفض جنائى - .ه أ كتوبر سنة - 90 
س ١604‏ رقم, 756 ), 


نقض . وفاة الطاعن يبد تقعريره 
الطمن . . القضاء . بانقضاء الدعوى 


الود 


اك اين ل 
و ل 


نقش طمن .. اتتفاء المضلحة منه . 
فتهم بالمتل . دخولءالعقوية الموقعة 


اد 


للد 


كد 
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عليه فى تطاق المادة :م؟ فقرة أولى . 


طمنه على المكم بأنه أخطأ إذ اعتير 
لا مصلحة له منه . 

( نقض جنا ه أ كتوبر سنة 5و١‏ 
س ه4؟١‏ رقم *١؟).‏ 


تقض . ميعاد التقرير بالطعن . عذر 
قهرى . منع الطاعن من حضور 
الجلسة التى صدر قبا الحم المطعون 
فيه . يحب التقرير بالطعن فى الميعاد 
بصدور الحكم . 

( تقض جناي - #٠‏ أ كتوبر سنة 1965٠‏ 
س ٠8؟١‏ رقم 849 ). 


و - نض . بان الحكم واقعة 
الدعوى والأسانيد التىاستخلصها منبا.. 
مجادلة النياية إناه فى تصوير الواقعة 
تأسيساً على ما استخلصته هى من 
التحقيقات ٠‏ لا يصح . 

ب حكم . تسبيبه . يان الحكم 
واقعة الدعوى وتطبيق حكم القانون 
عليبا . قو ل إنه مع مسابرة النياية لاتكون 
عي جريمة وإبراذه أسباباً صحيحة 
لذلك . لا تناقض . 

( نقض جناي س 68 1 كتوير سئة ١1+‏ 
س 159؟1١‏ رقم 584 ) . 


تقض . أسباب الطعن . وجؤب تقد با 
ق[ كتاب الحكبة الى أصدرت 


. الحكم أو لق كتاب محكمة النقض . 


( تقش حتاق ب 8 اكتوير سئة ١98٠‏ 


س ١١71‏ رقم 840 ). 


8 نقض . طعن مبتى ل جدل موضو حي . 


لا يقيل . مثال فى دعوى تزوير . 


( فق نجنائي ‏ "ا 1كتوير سنة ١56٠‏ 
س ١875‏ رقم 44" ) 2 


١ |‏ نمض . طعن بدور على تقدير 


الآدلة . لا يقيل . 

و دفاع . عدم طلب المتبم ندب 
الطبيب الشرعى لمناتشته فى سيب 
الماك ارد 4 ادبو عل 
امحكة أنها لم تنديه . : 00 
؟ ‏ إخفاء آدلة الجرعة . لافرق 
بين الآدلة المادة وغير الماددة . عق َ 
تتوافر هذه الجرة ؟ 

ع - [عفاء الهم مسن" العقاب ‏ 
أسياءه . ليست المحكة مازمة يتقصبا 
فى حكبا مالم يثبت أنه تمسك أمامبا 
بقيام سبب من أسياب الإعفاء . 

ه - إثيات . الآخد: يأقوال الشاهد 
وإطراح قول آخر له . سواء ما كان 
فى التحقيقات الآولية أم جلسة 
الحاكئة . جوازه . 

د - تعد على موظف . المادة لم11 ع 
لا تشعرط ف الاصابة 'جسامة معينة . 
النعى على الك أنه لم يبين ما وقع على 
الموظف من إصابات . لا حل له . 

( تقض حنائي - ١5‏ أ كتوير سئة 6و١‏ 


س ١9519‏ رقم 99 )0 . 

ا 0 
د تعيض .. تقديره موضوعى ٠‏ 
( تقض جنائي - ال توفير سئة 1١180‏ 
س هزع ارقم 551 ) 2 
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لوف 


فبف؟ 


نقض . محكة الموضوع . استخلاص 
واقمة الدعوى وتقدير الآدلة . من 
ساطة قاضى الموضوح . اعتراف امتهم . 
الأخذ به بالنسبة إليه وإلى غيره من 
المتهمين . حق امحكة فى ذلك . حم . 
تسييبه ليس على الحكة أن تتمقب 
الدفاع فى جزئياته . 

( نقض جتاى ‏ ؟ أ"كتوير سنة ١96٠+‏ 
س ١هلاارتم‏ 8 91). 


١‏ - نقض . إقامة الحم عل واقعة 
لها سندها مر أقوال الشبود فى 
3 قيقات . طعن على غير أساس . 

؟ - نقض . طعن مينى على أسباب 


: موضوعية . لاشآن لحكة النقض به . 


هدم 


ا( نقض جناي ١‏ أ كتوبر سئة ١95٠‏ 
س 90؟ ١‏ رقم ا911). 


واستقامته على أى منهما . قيام الطعن 


على خط إحداهها غير منتج . 
؟ ‏ مستأجر من الباطن . استناده 
إلى حم لصالح المستأجر الآصل صادر 


. قبل العمل بقانون رقم ١م‏ ١سنة ١47‏ 


ال 


 ببسلاو‎ 


( نقض مدلي سب ”7 ينابر سلتة 1960 
س 8497 رقم ؟١؟).‏ 


مخام ابتدائية فى قضايا استتثناف 


أحكام انحاكم الجزرئية فى مسألة 
اختصاص محسب أحكام المادة ٠6‏ من 


تت لل ل 1 1 1111 0121110100000 


ا ا ل 


؟ءهة 


المرافمات الجديد . الطمن فيها بطريق 
النقض . لا جوز إلا فما قضت به ى 
ذات مسألة الاختصاص . على أن 
يكون مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق 
القانون أو تأويله . لا لبطلاربف 
الإستاد . 


بس خروج الدعوى عر# ولاية 
الحم وفقاً لنص الفقرة العاشرة من 
المادة ه6! من لانحه ترتييها . مناطه . 
أن تكون صفة الماك العام خالية من 
التراع ٠.‏ قيام نزاع جدى على هذه 
المفة . اختصاص انحاكم بنظر 
الدعرى . خطؤها فى تطبيق القانون 
عند التصدى للموضوع . لا يعتير خطأ 
فى مسألة متعلقة بالاختصاص . مثال. 


( تقض مدلى ل 84 مارس اسنة ١9001‏ 
ص 9و هرقم .)١81١‏ 


-١‏ نقض . طعن . < ٠‏ دعوى 
أقامبا وكي ل جماعة الدائنين بطلب | 
ببطلان التصرفات الصادرة من المفلس. 
إعلانه أحد دائنى المفلس فى الدعوى 
ليصدر الحكم فى مواجبته ودون أن 
يوجه آليه طليات بالذات . عدم إبداء 
الدائن طلا فى الدعوى . لايمتبرخصما 
حقيقياً حق له الطمن فى الحكم بطريق 
النقض وأ وكانت تعود عليه منفعة من 
نقض الحكم . تقريره وحده بالطعن 
3 المكم الصادر برفض الدعرى . 
لايقيل .كرون وكي ل جماعة الدائنينوكل 
محاميه ليقرر بانضمامه اليه فى الطعن . 
ليس من شأنه أن يصحح.تقرير الطعن 
المرفوع من غير ذى صفة . 


1ك 


بي 0 . طمن . كم إشبار 


0 


سيق أن صدار 


الافلاس . القول بأنه لاحول دون 
مباشرة أحد دائتى المفاس الدعوى 
البوليسية . وأن له تبعاً أن يطعن فى 
الحم الصادر فيبا . مردود بأنه حى 
إن صح لدائن المفلسأن يرفعالدعوى | 
البوليسية عند تقاعص وكيل جماعة 
الدائتين عن رفعبا فان هذا لايستتبع 
إذا رقعبا هذا الآخير أن تكون لادائن 


المفاس . صفة فى الطعمن فى الحكم 


الصادر فيبا 5 


( نفض مداق -- 5؟ مارس سنة ١1هوا‏ 
ص 54ه رقم .)1١417‏ 


١‏ نقض . طعن . الطعن فى الحم 
الانتباق لفصله فى نراع خلافا لحم 
بين الخصوم أنقسم 
وحاز قوة الثى. انحمكوم فيه . اتحاد 
موضوع الدعويين وسيبييا . شرط 
لقيوله . مثال . دعوى بتثبيت ملكية 
المدعى إلى حصته الميزائية فى متدل . 
الحم ينبوتها لدعي . قيام الحم على 
أن المتدل كان ماوكا لآخر باعه إلى 
مورثه المدعى بعقد نم يسجل أثبت 
تارخه . وأنها وضعت اليد عليه المدة 


.|" الطويلة المكسبة للللكية . استنا 


المدى عليه هذا الح . طعن المدعى 
عليه أثناء نظر الاستئناف بالتذوير فى 


٠‏ - الشيادة الرسعية الدالة على إثبات تاريخ 


عقد البيع المقول بصدوره إلى 


ّْ المورثة ٠‏ الحم يرد وبطلان هذه 


'الشبادة . الحم برفض الاستئئناف 


المتاف ‏ . الطين كََ 


وتأيد الم 


1 


6> 6 


2 الصادر فى دعوى التدوير . هذا 
الطمن على تيد أساس مت كان الحم 
المطعون فيه قد أقام قطباءه علي ما نيت 
للبحكة من أن مورئة المدعى كسبت 
ملكية امازل و ار 
المكسبة للللكية . 

+ - نقض . طعن . حم صادر قبل 
العمل يقانون المرافمات اطديد من 
محكة ابتدائية فى استئناف حم صادر 
من محكمة جرائية . العيب فى اتسيييه 
لا يصلح سبآ الطمن فيه . 

( نقض مدق - م مارس سنة أهؤا 
س »هه رقم ١؟١1).‏ 

تقض . حم بإلغاء الحم الستأتف 
وإعادة القعنية للفصل ف. الممارضة 
المقدمة من المنبم على ظن أن الحمكم 
المستاتف هو الحم المادر فى القضية 
باعتبار المعارضة كأنها لم نكن فى حين 
أن الحى المستاأئف هو الحكم 
الصادر يبيد المكم الغيافن ٠‏ هذا 
المكم على خلاف ظاهره مله 
للخصومة . ْ : 
جواز الطعن فيه بطريق اللقض , 


' وجوب نقَصه - 


1" ( تقض اجتئأق ل 5 دلسيير اسلة ٠هق؟ة١آا‏ 


س ١143#‏ رقم 51937 ) . 
نقض . حكم غيانى . ١‏ لطعن فيه من 
النياية قبل إعلانه إلى المتهم لا يحوز . 
( تقش جنائى -- ١١‏ ديسمير سئة 156 
س ١405‏ رقر' 445 ). 
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" * قبول الدعوى . مصلحة شخصية 
' وجوب توافرها لدى رافعالدعوى . 
' قرار نل . لايؤدئى الغاؤه إلى إعادة 


المدعى إلى وظيفته بناء على حققانوق 
مقرر . عدم قول الدعورى هنا من 


النظام العام . 


# ل تبسير ‏ مأدة ي' من قوأعده 


الواردة بكتاب للالية الدودىدقم 04م 
10-9 . المؤبخ فى .1140# . 

تخلف درجات للترقية بالاقد مية سيب 
عدم وجود ترشسن امسر للدم , 
تجويزها للوزازة . ترقية من لم يستكل 
المدة . الترقية هنا ليست إجسارءة 
ولا تقوم على حق مكتسب الوظف . 


( مجلس الدولة - ١7‏ مايو سسئة 4و١‏ 


ص »1١1ثأرقم‏ 25 ؟). 


/لامة . 


د نقل مكانىر. وظيفتان متكافتتان 


. فى :طبيعتهما وشروط التعبين فههما . 


النقل بينهما . مكاى صرف . ٠‏ عدم 


. اختصاص الحكمة بطلب [لغائه . 


ب ب مجلس مديربة. شخصيته المعنوية. 
لا تن أن موظفيه عو ميون. قايليتهم 
النقل من جبة إلى أخرى فى إطار 
الدولة العام . يعسب مات 
المصلحة العامة . 


. ( مجلس الدولة داو مارس سستة 5145م 


ص 54 ركم .)1١١‏ 


مجلة المحاماة فهرست ألسئة الثانية والثلاثون 1 
ذلك. قيودها, . تمائل الوظيفتين فى 
بالنزع والدرجة . 


بارءه 


زه 
هبة . العدول عنها . عدم جوازه 
بين الأقارب . 
لا يؤثر فى ععته , 
م« ل صورية . ثيوتها بالكتابة . 
وجوما بين الورثة 
( سوهاج الكلية ل ينايبر سئة 
اعقاس٠'ادرتم 1١510‏ ). 


6 

وصف البهمة . [قامة حكم محكة الدرجة 
الأولى على أساس من الوقائع لم تكن 
لدحوى مرقومة بددون لفت الطاع. 
ترافع المتهم أمام المحكة الاستثئافية 
على هذا الآساس , لا يقبل منه النعى 
على حكبا أنه غير التبمة . 
( قض جنائى -- 77 نوفير سنة 
س 417؟١‏ رقم "0٠7‏ ), 
وصف التبمة ٠‏ تغبير وصف التبمة 
من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت 
عنه عاهة دون لفت المتهم . لا يصح . 


( تقض جناي س- 8 أ كتوبر سنة ١58٠‏ 


ملحل 


اص ؤلااارتم945). 


آلآه 


(ى) 
مين ماععة . متى تكون سيراً للاتياس , 
ضرورة صدور خكم جناق بكذما 


لس 145 رقم 7815 ), 


0ه 


ااا 


مو ديه ٠.‏ 


7 [؟!!)|!0110م زد انين 


